کتاب النكاح 


ر & 


لما فرغ من ذکر العبادات شرع في الْمُعَامَلّات ؛ انها الية ادات لما ها سيب لبقاء العَابدينَ سهم وقدَمٌ الاح على غَيره منْ 
مامات ؛ لال ارب مار من ادات ئی کان الاشیتال اکا الى من الي للنوّافل عدا » ويه ا 


ES‏ اَکاح شامل لفضیایْن » وو کول سالجود الشلن والإسلام » زاليا مبب 


SS‏ احْتَمَعَ فيه دواعي الشَرع والعَقل والطبْع فكان وی بالتقدم ة قال ر 
اله ر هو عمد يرد على تملك مشه فص قصدًا ) احترَرَ بقوله : لملا عن عفد لمك به المع ثا كالم وة وكخوهتا؛ لان قود 


فيا ملك الرقبة يذل ملك المنْعَة فيا ضما دا لم وح py‏ 
yy‏ في المحتصر وأمًا سيره عة فهو الوطء حقيقة قال المطَرّزي 


والاَرهَري وَمنه فول اردق إذا سَقی الله فوصوب عادیة ا می الله أَرْض الكوفة المَطَرَا الا ر کین عَلّى طهر اع والناكحين 


بشطي دة قرا وُو مَحَاز للعقد ؛ لن اعفد فيه صم » والتكاح رال ع فل لقا ت ل صَذري مُعَطْرَ صَذرهَا كما 
كحت آم العام صبيمَا اي كما ضحت › أو ل سه فخازت الاستعَارة لذلك و به تعلق اء العم ۳ 


ا 


¥ 
81 


1 


\ 


° 
و 2إ 


بالشتاسل والتوالد 


اشح 


قولة : والجهاد سب جود الاسام فقط 


ع 


قال امال رَحمَه الله : والْحَق أن الْجهّاد صا سيب هما ؛ إذ تقل المَوْصوف من صفة إلى صقة أُعتى من افر إلى الْإسام صح 
قوکتا له بب لوحو الشللم وام لحن طاكمتا في ذلك كن أ نستة تيتا في حصي ذلك ون تا تخل يكح أفرد 

المُسلمين مه أضعَاف ما صل بالقتال ؛ إذ الْعالبُ حصو الل به أو الذمة دون N‏ ققدم رة في ذلك وار 

صَاحب قوري التکاحَ عن المُعَامَلات ؛ لن لْمُعَامَلّات الداحلة تحت اكليف اة نوع عبَادَات E‏ ر المَقصذ من الفطرة 

کالمَعَارف الدينية والصلَوَّات والصدقات وم يضًاهیهًا ومعَاملّات ا کالییاعات والْإحَارَّات والضّمائات وما يحكيها وما هو حامعٌ 
وا ها رن ال ام هن رل 

کاک 


2 


قوأله : وقد اجتَمَعَ فيه دواعي الشرأع إلخ 


ع کا م r o‏ 


E NNE EE 
الك غالا إل ببقاء التسّل » وا لطع إن الطَبْعَ لھ کن الد والأنتى يدعو إلى تحقيق ما اعم الما ات الشهوانية‎ 
. ا الَفسانيّة ولا مرحَرَة رة فيهًا إذا کائت بام الشرع » ون کات بدواعي الطبْع بل يوجر عليه بخلَاف سار الْمَشرُوعات‎ 
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اک 
له في الْمَثن : هو عفد إلخ 
والمُرَادُ بالْعقد مطلَقا نکَاحًا کان أو عَيْرَهٌ : مَحْمُوع م يجاب أحد المسكلفينَ مَعَ 


of rg,‏ وا ت 


قول لاحر سَوَاءِ کان باللفظين الْمَشهُوريْن من زوحت وکرو حت أو غَيرهما مما سنذكر أو كلام الواحد الْقائم مقَامَهّمًا أعني متولي 


شح و کب ما تَصه قال الكمّال رَحمَه الله : وهو عق وضع لعملك اشع بالاننی قصدًا 
ls ٠‏ و ا ورد عَلَيّه أن المَقَصُود من الشَرَاء قذ ل کن اا ال ا 


قولة : ونه قول الفرزدق 


وعرَاه في الذر رَاية إلى لَجَاشي . 


قول : فجازت الاستعارَّة لذلك 
قلت قلت : ولھڌا لا يمى يره م من اعود نكًاحًا كاري وَالْهبة والصَدقَة وَالْإحَارَة وكَحْوهًا و انلك ا سا لوطو ا ما 


و عات ا فالا ل المَحَل القابل ولحل من الْعَقَل واليلوغ والحرية والْحَاص الإشهاد ور کته لإاب والقبول وحُكمةُ 
ماف او س غل ما ن إن شَاء الله اى قال رَحمَه الله ( وهو سنّة وعد 


02 3 r 


5 ت الحل TY‏ 


تبيين الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


اموقان واحب ) أي التكاخ سه عند شئة الاشنياق واحب ليلكئة اشر عن الرقوع في الركا ؛ لان رك الر وَاحب وَمَا ا صل إلى 
ا به کون واا کر ځوبه » وع عدم ارقن سه کی كان شكال به فصل من اللي للعبادة اقل عدا حلفا للشافعي 
E‏ د لقکاح من اعمات خی صح من افر واماد اوی متها ؛ لاما شرت لله على وعرع مامات لماه 
EE E Eu‏ داو د وَسلَيمَان وٳبراهيم فيرو ج فان َم جد اليه سيا ف فَليْجَا جَاهذ في سيل ) 
الله فحَعَلّ الَكاح من الدّين » وَقَدَمَه على الْجهّاد واتار لتفسه الاشتعال به فت َه أفضل وذ [ هم قوم ان يلوا للعبادة ويطلقوا 
نسَاءُم فرَدٌ عَلَيْهِم وقال تتاکځوا واوا تَكاترُوا فاي e Rl‏ في مَوضعه وَقال عليه 
الصلاة وَالسامٌ [ اللكاح سني فمن رَغب عن سني فليس مني ) ولان فيه لظام م المَصالح الدينية والدليوية ؛ إذ ا يميا إلا بمَصالح 


بدن » وهي تعلق بارج ليت وداحله فكل منْهُّمَا يوم بالواحد » وفيه اعمال الْحكم الذي هو اسان 


بسّة ابي المَوْصوف بالق العَظيم عَليْه الصلاة والسلامٌ فان تحمل سوء الق الق رار » وفيه الضمَامُ الذکر إلى الأى غاية 
الانضمَام إذ ا بقاء لهذا الْعَقد إلا بالالتام قال الله تُعَالى [ ومن ن آياته ان حل کم من ائه E‏ 
ورَحْمَة { وَحَذه الْوْحُوه َرَحَح بها على سحلي للوافل ان قل : إن الله - تَعَالى - مح خی یکر سيدا وَحَصورا وهو من ا ياتي 
لاء مَعَ القذرة عليه فلو كان الاشتعال به أفضّل لما احق الْمَذْح بتركه قلا : تحن لا نكر فت فضنل الحَلي للعبادة وا ستخقا قاق الْمَذْح به 


وکن رل : اشقا بالكاح انَل » وحمل أن لك في شيعم م ع في شريعتا قعتارت ابعر أل من لزاه كنا 


e 
f 


قول فالأول المَحل 


قال الكمال : وما المَحَليّة فمن الشروط العامة وتحتلف بحسب الأشياء والأحكام كمَحلية المَبيع للبيع والألثى للنکاح 


قولة : والخاصُ الإشنهاذ 


قال الْكَمَّال رَحمَهُ الله : شرطه لاص به سَمَاعٌ اين طف حاص يذ كر وُو الى من قول الارح : وَالْحَاصٌ اسهد ؛ إذ الْإِشْهَاد 
یس برط قال الشیخ اکور رَحمه الله HE‏ : ضور شاهديْن لابق إلا به بحلاف بقية الأخكام » إن الهاتة فيا 
للظيُورٍ عند الْحاكم لا للالعقاد ال كال ی ا ی ی ا 
والرَوْحَة » ودا في مولي الْعَقد فإ تويج الصُغير والصغيرة حَائز » وكوكيل الصسِيٌ الذي يعقل المد ويقصده حَائڙ ر علدا في اليم فصحهُ 
هتا اوی ؛ لاه مخض سفير » وأا الحرية فرط الفاذ بلا إذن أحد 
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قوألة : وئه الإيجاب والقبول 
أي حى لا ينعفد بالتعَاطي قال في الْعمَادية : ی لو قالت امراة لرل : روجثك تفسي مك بديتار فدَفْعَ الديتارَ ايها في الْمَجْلس » 
ر ل یسان شیا ا فة اکا » وإ کان بحَضرَة رة الشَهُود قال في الا حانية قلا عن السخاقي : وَهَدَا اعفد لا ينعفد باعَاطي 


اة في صياة الأَبْضَاع م من اهنك . 


ا 


فوله : النكاح سَتَةً 


أي حا اة الاعتدال . 


م 


قول : وعنه عدم التوقان ستَة 


قال كمال : وما في حَالّة الاعتدال فداوّد وات عة من أَهْلٍ الظاهر على أ فُرْض عَيْن عَلى القادر على الوطء 


e کک‎ 


e E n 
لكفاية أي‎ 


وةل اجب بن كالوذر وقش . 


0 


: هو ثول إلخ 
له حاب وقبول اليم والشراء . 


e 


ار به و ووب . 


e 


غا 
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قولۀ : قليُجَاهذ في سبل الله 


ذکره ف في الفر دوس وَصَححَهُ . 


e 


غا 


قول : وَقدّمَهُ على الجهاد 


f‏ هھ اھک ت 


قال ث شَمْسٌ الدّين سبط ن الَْوزي في إيثار الإلصّاف وهو فول عَامّة المَحَابة والًابعينَ وبه قال مالك وأحْمَدُ وقال ووي TT‏ 
بض الاق امالك فت + ك لاذ“ فى الح قزل مالك والشافعي . 


E) 


قوالة : وقيه انضمَام الذكر إلى الأثشى 


( ائم قال كمال : يكحب مباشَرة عقد الكاح في المَسجد ؛ لاله عبادة » وكذا في يوم الْحُمُعة واحكلفوا في كراهة لاف 
وَالمُحَارٌ لا يكره إذا لم يشتمل عَلى مَفسَدة ديتيّة وفي الرمذي عَنْ عائشة َة رضي الله عَنْها قات قال رَسول الله صلى الله عَلَّه وَسَلّمّ [ 


ُعْنوا لاح وَاحْعَلوهُ في المَسَاحد واضربوا عليه بالف ) وفي لحري عَنهَّا رضي الله عَنهًا قات إ رهَفتا امرأة إلى رَحْل من الألصَار 


فقال 


ه 


الي صلی الله عليه وَسَلمّ بيا عَائشّة َة اَم ن َعَم لهو قان لأنصَارَ بهم اهر ) وَرَوى الترمذ دي وا اَسَاء *ُ ئي عَنهُ صلی الله عليه وَسَلَمَ 
ل [ قصل ما ن لحلل ولحرم الأ والمزت ) وال ع : رة بالف E‏ غلم 


ك 


۹ 


الله 


E 
e 


قوأله : كَمَا بيخت الرَهبًانيّة والخصَاء 


2 


الخصاء هو الاعترال عَنْ لاء كما عله الرهبان كاله حصاء مى من حط الشارح 
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قال رَحمَهُ الله ( وينعقد يإاب وقول وُضعًا للْمَاضي أو أحدهما ) أي ينعقذ التكاح بالإجاب والقبول بلفظين ضعا للمَاضي » أو وُضعَ 


ا ا و ی ل لأن التكاح عق نقد بها كسائر امود » واَص بَا بى عن المَاضي ؛ لاه إلشاء صرف » 


EN RE E 
؛ لأن الإلشاء يعْرّف بالشّرع لا باللعة فكان ما نیئ عن الوت اوی من عير ؛ لن عَرَضَهُمًا الوت دون الوعد » وهذا الى مَوْجُود‎ 


ضًا فيمًا ذا كان أَحَدَهُمَا مَاضيً » والاحر مستتقبلا مثل أن يقول : روني » فيقول : روك ؛ لان قول : روني وكيل وإابة وقول 
2 روك امال مره ينقد به اکا EP‏ 


e‏ قول : هو وكيل في ضن لامر بالفعْل ف بخصيل الفعْل بالمَلس فإذا قام قبل الفعل 


قد قام قبل القبول فيطل » ولان وله : روني يراد به الشحقيق عَاد لے لی ت بل ق ور :م ينعد بقوله : 


یمر او ي 


E‏ ه 


ار و 


رَوجك بَعْدَ قله : روني كان للرَوْج أن بَزْحع قيلح اولي بذلك عَار فيتصَرَرُ بلك بحلاف الع » وَعَلى هَذا لو قال : حقت اطبا 
بك أو لرَوجنيها فقال وکا اعفد ولَرمٌ » قال رَحمَة الله ( وما يصح بلفظ التكاح والرّويج ما وضع ليك 


لين في الْحَال ) أي لا يصح التكاح إلا بهذ الألفاظ واحترر بقوله في الْحَال عَن الَو صيّة ؛ لأّها ليك اَن بعد الْمَوْت لا في الْحَال » 
وقال الشافعي رَحمَهُ الله 0 ا ی ی و را ا0 ر ای و 
للضم نی يراعی فيه مَصالح الما كحينَ ودا ضَمٌ وا ازدواج بْنَ امالك والْمَمْلوكة أصْلًا حى لا برَاعَى فيه إلا مَصَالح امالك ولان 


ا ي 


1 


\ 


0 


اهاد فيه رط والكتاة اج فيا إّى اة » وا اطع للشهُود د عَلّى الات ؛ ولان اليك مُفسد للتكاح » وكَذا الْهبة من ألمَاظ 
الطلّاق حى يقع الاق بقوله : وَهَُك لأهلك فلا کون مُوجبًا لضده ونا قول تعالّى e‏ وقول عليه 
الصَلَاة ولسم 3 ملكُكها بمَا مَعَك من الْقرآن { وَرَدَا في احاح وا يال الائعقادٌ بلفظ الَهبة حاص به عليه الصلاة والسَامٌ بدليل قول 
تعالى 3 حخالصة أك ) ؛ لاا تقول : الاخصاص راحص في سوط اهر بتليل آنا مقا بن آئى معا في قله 3 إا احلا َك 
أَرْواحَك اللاتي ات أَحُورَهُنٌ ) إلى قوله 3 وامرأة مُؤمتة ) وبدليل قوله تعالّى 3 لكي ا یکوت عك حرج ) رارح بازوم الْمَهّر 
ون لظ اويح وبتفي اله تخصل الم التي سيق اكام للها ا يإقامة لفط مام ا أفظ » وحمل ن یکوت الوص ۽ في انها ل 


ع 
° 


حل لحد بعد ولان اليك سيب لمك الْمنعة بواسطّة ملك الركبة في محل يقبلهًا وا لسبية طريق من طرق اماز وقول : اليك 


مُفسڈ لکا TT‏ 
N E‏ تبت لھا بالتکاح 
رب ملك عَلَى الرَوْج في مَوَاحب التكاح من طَلّب اقم وكقدير اة والسکتی ولمع عن العَرل وعيْرهَا رباقليك بعل للك 
وصارَت مَحْلوكة مَحْضَة » وَالْحَوَاب عَنْ قولهمْ : ا لاع للود عَلّى الات انها ليست , برط مَعَ ذكر اهر وذ كر السرخسي ها 
لس برط طلقا لدم الس کقولیم : لاع اة » وناو حل گآ اكل من حذه عة مرف إلى الحا من عبر يه 
ولان لاما فيمًا إذا صرحا به َم ببق الاحتمَال وقال ابو بكر الأعْمَّضْ لا يعفد ند الاح بلط ّم ؛ لاه كنا ليك لمال الال والمَمرة 


به عر تال فا ریق لحار توخرة فه مار کالیه وله هار شحئة رسمه اله في كاب الود رال : إا کی بامراًة د ل 
E‏ وَحَعَلَهُ عى التكاح وبلفظ السلّمٍ قيل بنعقد » وقيل لا ينعد وكَذًا في امرف روايان 


وفي الْقَرْض قيل ينقد وقيل لا ينقد وقيل الول قياس فَوْلهمًا والثاني قياس قول أبي يُوسّف بتَاء عَلّى أن الْملْكَ فيه بابض يت عند عندَهمًا 


ا 


وَعنْدة لا يت وَبالْجعْل ينقد على الصّحيح وا ينعد بلفظ الوصيّة ؛ لها ؛ INE.‏ ما بعد اموت وفي اوّادر إذا قال 


1175 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


لك ببتتي للحال ينعقذ له ليك للْحَال بحلاف ما إذا أَطلّى وكا ينعد بلفظ الْإحَارَّة في الصحيح ؛ لها ليست بسب لملك المنعَة » 


ر 
ت ت E‏ 


ولاقعا بااره» رق عاف الك رسي خر رن دإ الشكرئى قي اكام مقع يته ٠‏ رقذ سى اقتال د ب اخ رز 
}ا اون حورن ) كفت المحاكلة هما قلا : المَملوك اكا ح لَه حُكم لعن ّى كان الابيد من شَرطه كمليك لين » 
والأقيت مُفسد لَه قثت المضَاد دة هما فلا قصح الاستعارة ولو حُعلت المرأة رة ينبغي أن ينعقد إحْمَاعًا ؛ لاه يفي ملك الرقبة ول 
به ا حلافا فا كرحي » وقد بيا الوَحة من الْحَانبين وا بَفظ الإباحة والإحلال والَمسّع وَالْإحَارة ب بالرّاي والرّضًا والإبراء 
اا اف ا و ر ی زام ن آل ع ررم میت ای تة ما ا رو ا 
وما َس موصو ع له يقد به واعخلفوا في العقاده بَفظ لا لمان أ نكا وَالْحَاصل أن کتاياته على اة أثواع ما نقد به إحْمَاع 
وما ا ينقد به ماعا وما هو ملف فيه وقد مَضی ذکره فَاحفظة قال رَحمَه الله ( عند رين او حر ورين عاقلين بالعين مين » 


و رل 


وو فاسقين او مودي او أُعَميين او بتي العَاقدين ) يني ينعقد بتك الاَلْفاظ التي َقَدَمَ ذكَرَا ٳذا وحدت عند رځلين خرن 
حر وامراتين رين يعني به حضور السود ولا ينْعقد إلا بحضورهم » وَقال ابن ابي لى وَعُنمَان 

الي : جوز بعر شهود وروج ابن عُمَرَ بير شهود » وكذا فعَل ا لْحَسَنْ بن علي وان الزييْر رضي الله عَنهُمْ وقال الرهري ومالك جور 
بعر شهود ق اَهَل الْمَديتة لقوله عليه الصلَاة وَالسََامٌ 3 أعلنوا النكاح ولو بالدّف ) وعلى هذا قال مالك لو عَقَدَ 
EE O O‏ الس ) ونا وله عَلَيْه 
اة السام 3 ا نكاح إلا هود ) وأتي عُمر ِن الطاب رضي الله عن بنكاع لم هذ عليه إلا رل وامرأة قال : هذا نكا 
الس فا أحیزه ولا يرما مَا رووا فيه ؛ لاله بحضور الشاهدين صل الْإعلان يحرج من أن کون سرا ثم ا بد من اعتبار الحرية وَالعَقَلٍ 
اللو ؛ لأن العَبْدَ والصبي والمَحون ليْسوا م E E‏ 


رض 


شرح 


قولة فِي المَّن : وينعقد بإيجابِ وقول إلخ 


3 


عاية في امريد في قبول التكاح في الْمَجلس قول ل ا صحابتا » وقال الشافعي على الفور اله في التتارحَانية 
قوله : بلقظين 


لمرد باللفطین ما هو اعم من الْحَقيقة وَالْحُكم هيدل فيه مولي الطْرفيْن أو ما يحص الحقيقة . 
كمال قال في الذّرّاية : وَإلّمَا يد العقَاده باللفظ ليرج الكتابة فاه لو كب رجحل على شىء لامرأة زوحيني لسك فكتبت المَرأة عَلّى 
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ذلك الشّيء عَقَيبة روحت تفسي منك أا يعمد لكا كذا في الفوائد الكاتية 


E 


وفي اليتابيع بريد بالمستقبل لَفظ لمر » وفيه : وينعقد النكاح بلّفظ يَصلح للحَال والاستقبال مثل روك وألكحك . 


قوألة : لأن الوّاحد يتولى طرفي النكاح 

أي فلم يكن العقاده بلفظين » وما اللفظ الول وكيل مه ًا عيرٌ بحلاف اليم قله ا يعلى فيه الْواحد طرفي العقد إلا الأب وَالْحَدٌ 
اناا فرق نن اكا وام من تلل أذ : وأ أن الوق في ايع عن وكيل كلو وى الواحة ري اني الى 
اني » وا ذلك کاخ » ِن وکل اززج طالب نای الس » وکا یره من حتوقه له سر في » وك وكيل الرَوْحَة 


طالب بسلليمها بل هو سير وَمُعبر عَنْها كا في الحاية » وبقية الأوحه مذ كورة في الشرح 


قوله : زوجتِي 
أي وَاحمَاج إلى أن يَقول بَعْدَ قول الولي رَوجثك قبلت 


قولة : قلق اولي بذك عر 


ويقال وجه ابتته فلم قبل 
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کدا لو قال لاراة اترو جك على الف درهے فقالت + قد ترو جك عل ذلك ص ؟ لان النكام لا إخضره السرم فكان الظاهر من 
و لامراة آنرّو > درهم زو لك صح ؛ ا ح م هر من 


حميع ذلك الاب . 


قال : روحنك بتي بألف فقال : قبلت » وسكت عن المَهّر صح » وإن قال : قبلت » ولا قبل المَهْرّ لا يصح ؛ لاله رد » عن أبي 
روني ابتك فقال : ارفعهًا وَاذهَب بها حَيْث شئت بحَضرّة 
تم أو صرت لك احار اشاح آل 


حفص الکبير يصح ؛ لأن الال في النكاح كَبَعَ قال المَرْغيتاني : لو قال : 
: نعم او 


الشهود لا ينعقذ » وقال الِمَامٌ محمد بن الفضل : ينعقد » وفي الذحيرة صرت امُرَأة لي فقالت 


O 


e 


قوألة : وقال الشّافعي 


آي واب حَنبلٍ 


چ 


ا 


و چ 


قوألة : لأن التّمليك ليس حقيقة فيه 


اَي في التکاح والتزويج 
قول : وا مَجازًا عَنه 


أي عن النکاح والترویج . 
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قوألة : وتا قوله تعالى ‏ وَامْرَأةٌ موْمنة ) إلخ 

ونما ينْعقد بلفظ الهبة إذا علب الرَوْح منها الذكاح حى لو طَلّب منها اقَمْكينَ من الوطء فقالت : وَهَبْت لفسي E‏ کک 
کی کف کا ی الم ر اھ نے کارت ای ا ر ی ر ا عة ا ا ت ا | 
SNe N GALE aE EES‏ 


َوضيحه في فصل علاقات لماز 


ر ا ر 


قول : لأتًا تفول : الاختصَاص والخلوص إلخ 


م رت یوو o‏ 


قال في الع اة ولاه أو كان الخلوص مرن : الالعقاد بلَفظ اة وشرعية بير مر يرم كثرة الاقصاص بير دليل مع أن الال عَدَمُ 


Aor‏ ت ت او 


مته قال في الدَرَاية : وَإِمَا ما في المَسالة علي رضي الله عه قان رلا وهب اه لبد الله ُن ُء علد شاهديْن فَأحَار 


ت ج وو 


أي الذي لا يجوز خلو النكاح عله في حق غيره . 


ي لا في اللفظ قإن الْمَحَارَ لا يحص بحضرة الرَسَالة . 


قول : دون لقظ الثرويج 


قوالة : في انها لا تح لِاحٍ 


2 


ی لقوله عى [ واوا ممه ) . 


ا 
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قول : في مَحَل يَقبلَهَا 
اتر به عن البهائم والغلمان والمَحَارم من حط الشارح 
قوألة : وَالسبَبيَةٌ 


فإذا ثبت أن تلك الألفاظ سَبَّبٌ لملك المتعَة عند عدم المَانع الشرعي فإطلاق السبّب وَإرَادة المُْسبّب من قوی طرق المَجَاز . 


ا 
6 


۔ھےے ۔ 


: وذكر السّرَضبي اها 


7 


قوألة : يلصرف إلى المَجاز من غير نِيَةَ 


ت 


؛ لأن اللفظ إذا لم تمل إلا وها واحدا استغنى عن النية . 


قول : ولان كلامتا فيمَا إذا صرحا به 


e 


قول : وقالَ بو بكر الامش لا تققد إلخ 


قال في الهداية ينعقد 


yS e 


اشتر يتك بکڌا فا حاب َعَم وکان ا القاسم البلحي يقول باعقاده اليه شار محمد مُحَمَد في کتاب ادود فل زی بام 


َنم قال 
E E LE E‏ السرُوجيّة 
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قوألة : طريق المَجَاز مَوْجُوذ 


ي وهو أن الع وجب ملكا هو مو س سب ملك المنمَعَة في مَحلَه 


قول : وبلقظ الم قيل يثْعَقذ 
وينْعقد السَلم ف 


أي ؛ لأَنهُ فيد ملك الربة 


: وقيل لا ينْعقد 


ا 


ي لان السَلمَ فى الحَيوّان لا يجوز . 


ا 
6 


قول : وكَذا في الصرّف روايَتان 


قيل : لا ينْعقد ؛ لاله عمد حاص في أحد النقدين وقيل 


: وقي القرأض قيل ينعقد 


؛ لأنه يفي ملك الرقبة للمستقرض . 


e 


ا 


1181 


في الْحَيوّان ¿ ّى لو قبضَة مله ملكا فاسدًا سرُوجي 


: ينقد به ؛ لاله فيد الْملْكَ في الْعَين ففي المنْفعَة الى . 


هما الروایتان قَوله : لاه فيد املك في اَن أي في الْحُملّة . 


تبيين الحقائق شرح كت الدقائق-الزيلعي 


: وقيل لا ينعفد 


قولة : وبالجغل يَنْعقد إلخ 
وقد ذكر الْمُصتّف في آحر الكتاب في الْمَسَائل التي بالقارسيّة أنه ينعفد بالْحَعْل قال المرغياد: التكاح لا ينْعَقَدٌ بالْحَعّل قال في 
الذحيرة هَذا ليس ب بصحيح » وقي توادر ابن زسم عن ابي يُوسّف ذا قات المَر لمرأة لحل 

: حَعلْت لك تفسي بالف بحطضرة السود قال قبت کون ناحا » وکر السَرحسي في دعو الْجَامع إا قال : حلت ابتتي هَذه لَك 
بالف کان نکاحا للم ی » والْعبرة ذ في الود للْمَعَاني » وقي الْمُحيط SN O EE‏ 
الاف اميخ وال الحُرحاني : ا بتعقك بالإقلة ؛ لاله لقح مَرَصوعة ركذا المح لكرته لاط اَن كا اإشداء المد وال 
السرخسي : ينعد بلفظ الصلح والعَطية . 


غاية ا 


قولة : أنه تمليك للحال 


فح وما فط الرَد e E‏ : ردت 


ر رص 


تفسي علَيْك » فقال الرَوْج ٭ قبت کان نکاخًا قال الشَيحُ مام بو اعباس الأاطفي TE‏ في حکم الإداء . 


ي بان تقول المَرأة : آحَرْت تفسي منك بكذا أو قول الأب : آحَرْت ابتني منك بكذا وَنَوّى به النكاح وَأعَلمٌ الشهود . 
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قولة : وقيه خلاف الكرخي 


وما قال رواية عر أبى حنيفة . 


e 
ا‎ 
E 
ع‎ 
3 
کڪ‎ 
جخ‎ 
% 


أي والشركة وَالإعتاق 


والكابة والواء والإيداع . 


0 


غا 


قولة : وما لس بموضوع له إلخ 


وکل لفط لا ينقد به الاح تنعقدٌ به الشبْهة حٌى سقط به لحد وجب لها الأقل من المُسَمّى ومن مر امل إن دَحَل بها . 


1183 


تبيين الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قوألة واختلفوا في اتعقاده بلقظ لا يَعْلمَان إلخ 


ولو ّت المَرأة روحت تفسي بالعَربية وا تَعْلَمُ مناه قبل وَالشهُوة يَعْلَمُون ذلك أو لا يعلَمُون صح كالطلًاق وَقيل لا كليم كذا في 


الخلاصة . 


قولۀ : ما ينْعقد به إِجْمَاعَا 
ا 


ي من مَشايختًا » وذلك كاشّليك والهبة والصدقة وكَحْوهَا . 


قولۀ : فِي المَڻن عند حُريْن 


تعلق بقوله ينْعقد أو بقوله يصح وقوله عند رين و کتب ما تصه قال العيني : ثم قول الشي لشيخ عند حرين يدل على أن المرَّاد 


و ي وور 


E N 


قول : أو مَحدودين 


قال فى الْحَقائق مَحَل الحلاف الم ا ار لذ بده عفد اقا 


قولة : ولتا قولة : صلی الله عليه وَسَلّمّ ‏ لا نكاح إلا بشهُودٍ ‏ 
روه الدارقطني . 


4 


فح وَالشَهُود الْحْضورٌ إمًا مَصْدَرٌ بمَعنى الْحَضْرّة » ويور أن يكون حَمْعَ شاهد كالسجود حَمْع ساحد » والثاني أَظْهَرُ . 


8 


کاک 
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قولة : لأن العَبْدَ والصبي والمَجثون ليْسوا مِن أهل الولاية إلخ 


وَالْمُبْرُ وَالْمُکائب كالْقنٌ لا ينقد بشهادتهم ولو حَضَر لبد والصبي العَقَدَ مَعَ رهما مما كصح شهادثة ثم عق لبذ » وبلغ الصبي 
واحتيج إلى الأداء لحخد التكاح فشَهدا NCO‏ 
بحضوره حَارَت شَهَادئهُمَا» ون لم كن ص س قد کات بحضورهمًا هذا » ومَذَهَبُ أَحْمَدَ رضي ا عله حَوارُ شَهادَة لبد مشا 


00 ر ل 


واستتعد تفا ؛ لگ ا کناب وا س ولا إحْمَاع في ها وَحَكى عن اس رضي اله نة أله َال ما لت أَحَدا رة اة ابد » ولل 
- على - يقبلها على لمم يوم القيامة فكَيف لا قبل هتا » ويقبل شَهَادثة على الي صلى الله عه وَسَلمٌ في رواية الإخبار والّذي ذكرَ 


من المَعی وهو ُن الشَهَادَةَ من باب الوایة وا واي له مما يمع له ا ارم عَقلًا ِن تصلديق مُخبر في بره ما شَاهَده بعد کونه 
عد ا ون کرنه شوك افع وکا شرع لم تخو ن تی عبد من اله ارق ولقيل بتار E‏ 
ممن يقل اداه وكَدَا حَارَ بدَعُوّی الرَوْحيْن ولا دا ا ّما » وَعَاية مَا لمح فيه َه َا لم عل 1 له واية على تفسه شرْطا» وم يصح لَه 
صرف اَحَقق بالْحَمَادَات في حَق امود فان حضو رة كا ضور » وما مَا ذكرهُ في المَبْسُوط حَيْث قال ولان النكًاح يعمد في 
مَحَافل الرّحَال اليد والصبيان لا يذْعَوْن في مَحَافل الرّحَال عَادَة فَكان حُضورهُمًا کا حضور فَحَاصلهُ إن اث شتراط الشَهَادَة إنمَا هو 
لإظهار الحطر ولا حطر في إخضار محرد لبيد والصبيان وکا آل الذمّة في لْكحَة الْمُسلمين > وکا سء منفردَات عَن الرحَال 


ل ي یا عي ر ی ا ا تی س ترا ص 


فشّمل هَذا وجه تفي شهادة الكل وَاعتباره او ًن يفي شَهَادَة السکاری حال a‏ بحیْث یذ کروتهًا بعد 
الصو وهَذا 


٣ 


الوجه الذي دين به . 


ر 


وا بد من اشتراط الإسلَام في ي ألكحة المللمين ؛ لل ًا شَها5ة للكافر على المسلم ؛ إذ ولَاية لَه عليه قال لاا و ا 
للکافرین على المؤمنین سيلا ولا ۽ لاا للشافعي رَحمة اله ناء على 
أصله أن شَهادة الَسَاء في عَبْر امال وأوابعه عير مَبوّة علدَةُ » وسيعرف في الشَهّادات إن شاء الله E e‏ 
يعفد بحَضرة فاسقيْن » وقال الشافعي :ا تة هلا الشاة من كاب الكرنة ولاس من أَهْل الْإحَائة ولأن الشَهَادَة فيه معقولة 


الى » وهو صون العقد عن الخد » وهو لا بث ی من اکر ارا ر ل ا ا ا 
کخم اوا لی فس کا کحم علی یرہ ۽ ل من حتسه ولا من غل تة یری ومن رور کون اطا ا ان یکو هلا للقضَاء 


تە 


ويرم من أن يكن هلا للشَهَادة وقيل هذه المسالة مبنية لی الف ا ن و ف برع ا اقل بن ر الان 


o2 


تفسه وَعلْدَهُ الشَرَائ من تفس الان ويزدادُ بالطاعة ويقص بالمَعصية فخعل تقصًان الدين كنقصًان الْحَال بالرق وَغَيره > وهنا لا 
يستقيم ؛ لان الفاسق الما ردت هاده عند الأداء هة ولا همه هتا ليقن وما قله الشافعي من صن العَقد عَنْ الود بطل باټتيٰ 


ەر o‏ گ2 م 8 


لَعَاقدَيْن بابي أحدهمًا > وکا بالمسشوريْن وَبعَدويْهِمًا على الَأصَح عنْدَهُم والمَحْدُود في القذف 


3 


من اهل الْولاية فيكون من اهل الشَهَادَة ؟ حملا حملا » ونما الفائت رة الأداء بالنهّي لجريته فلا الي بفواته كما في شَهَادة الْعُميان وابتي 


E OC ت‎ 8 


e‏ : الشرط فيه حُضورٌ الشاهدين لإسمَاعهمًا » وّفي رواّة ا ب من سَمَاعهما » وو عَقدَ بحَضرَة الَائميْنٍ حار على الأصَحَ 
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وا ينعد بحضور اا صميْن على امار و بحَضْرّة | لسّکاری صح ذا فوا » وإن لم یذ کروا بعد الم خو ولو عَقَدَ بحضرة هدن لم 
فا لاا ET‏ لاحر لَمْ يصح إلا في رواية عن ابي يو سف استحسااً إذا 
قحد المَحْلس » ولو كان أَحَذْهُمَا أَصمّ فعا عليه صَاحبة تی سَمع لا يَجُور ولو سَّمعَ أَحَذْهُمَا كلام a‏ ر كلام ا الم 


قال ابو سَقَل إن لحد المَْلس يحور 


ر 


أُعيد فَسَمع الذي کان سَمع كلام اروج كلام الْمَرأة وَالاَحَرُ كلام الرَوْج لا يجوز عند العامة و 


شرح 


قوالة : حتّى يتعقد بخضور رجل وامرأتين إلخ 


وأحَارَ احاح بشَهَادَة رجحل وامرأين معا الشَعْبي وداود وأصْحابةُ وكذا في إشَارَة ُن حَنبَل ذ که ف في المي واخارهُ ابو مُحَمّد بن 


حرم وَحَوَرَهُ بشهادة اربع من السْسَاءِ . 


و ی ا 


غاية وفي شرح الإرشاد : وا أن الكاح لا ينعفد بشَهاة السو المفردات اَن يقن مام رل واحد وبشَهًادة دة الواحد لا ينعد 
» وهَكذا في المبسوط . 


o 


ررم ور و وو 


¿ اير منْ جنس الفاسق ويجوز قله . 


8 ع 
O‏ 
(n‏ 
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قول : ومن ضرُورَة كَونّه أهلًا لها أن يون اهنا للقضَاءِ 


م ك 
أ ۴ 


ي لان تَقلد 


قولة : ثم قيل : الشرط فيه حضو الشَاهذين ليسْمَاعِهم 


قال الْكَمَال رَحمَه الله : وهو قول حَمَاعَة مهم القاضي علي الذي وكقل عن اواب لمان من السيرٍ مير الکبیر أله جور » وَإِن َم 
يسْمَعُوا وَعَلى هذا حَوَرَهُ بالأصَمينَ وامًائمينَ وَالصَحيح اث راد العام ٠‏ 00 لر رر م ل الال ر : وص 


ي 3 


القذوري وَعَيره عَلّى اشر قراط الماع ؛ لاله المَقصوة بالْحُضور فلا يَحُور 
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بالا صمين على ما هو لصح وَعَنْ اث a‏ 
ا تقراً المَراة عَلَيْهِم أو سَمَاعهم العبارة عه بأن تقول : إن فلاا كب لي ليعخطبني م هد آنا رَوجنه تفستها اما لو كم 


ر 
ك 


عا ايا ا فريع » ولقذ اَعَد عَنْ الفقه وعَن الحكمة الشرْعيّة مَنْ راد النائمين وص في فاوى قاضي 


ا ر ھە rf‏ 
احد 


خان عليه ذا لم يَسْمَعَا كلَامَهّمَا نم الشرط أن يسْمَعا معا كلَامَهُمَّا مَعَ الهم اما الول مذ كر في رَوْضة العَماء أله اصح قال وبه 
عَامة لاء إذ لو سمح أًحَذ السود تم أعيد على لاحر فَسَمعَهُ وده لَمْ يكن القابت على كل عَقد سوّى شاهد واحد » وَعَنْ ابي 
يوسف إن َد امحل حار اعاتا » ولا فلا وَعنهُ ا بد من سَمَاعهمًا مَعّ وأما اني قن محمد اروها بحخضرة هند ل 


Sor” oA‏ ج 


هما لم ر عه إن أَمْكتهُما أن يرا مَا سما حار » ولا فلا » وَحَكَى عَنْ وى قاضي حَان حلًافا فيه » وَحَعَل الظَاهر عَدَمٌ الْحَوّاز . 


س 
قوْلة : وَفِي روايَة لا بد من سَمَاعِهمَا 


ب نے راق ع اغ 


ن سَمَاعَهُمَا مَعّا شط » وبه اَعَد عَامة العلّمَاء 


قال في حَمع E‏ لصح 
وقي المُحيط وا قبل ا والصبيّان والمحانين والعبيد والمدبرينَ راكائ والائمين والأصمنَ الذي لاون العاف 


8 


کاک 
قولة : جَازَ على الاصَحٌ 


ع س ا ق رو رو 


E E E E E‏ : ا يصح ؛ لأن السَّمَاعَ في التكاح شَهادة 
و شَهادة للكافر عَلّى لملم قا يصح سَمَاعَهُمَا كلام المللم بطريق الشَهادة شط العقاده سَمَاعٌ ع الشاهدين شَطري العَقد ولم يوذ 


ےت 
٤‏ 


فصا كأَهُمًا سَمعَا كلام رأة دون كلامه وَكَهّمَا ان ماده إلا شرع في امكاح لما فيه من مات ملك المقئة أ له عَليهَا تَعْظيمًا 
لجڙء المي لشرفه لا لوت ملك الْمَهّرِ عليه ؛ لان وُجُوب امال ل يشرط فيه الشَهادة ليع وعَيره وللذمّي شَهادَةٌ على مغله لوايته 


عليه عليه لهذا أ باهر عقتها تد عليه بعلاف ما إا لم معا كلام لرل أا ؛ لأن الشَمَادة مخبرة لصحة الحقد » وهي قوفف على 
الشطرين فا بد من سَمَاع الشطريْن ثم إذا وفع الناكر بيَهُمَا إن كان الرَوْج هُو الْمْكرَ ر ا قبل شهادهُمَا عليه » ون کات هي 


کر کر یا 


المُنكرة قبت شَهادهُمًا عَليْهّا » وكظيره ا لو روج َل رة بشهادة اه من عبرا م جاحتا لا قبل شهائمّم لن کات هي 


المُْكرة ب هما يشان لأبيهمًا ون کان لأب هو الْمُنْكرَ قبت شَهادَنهُّمًا عليه وكذا لو ترَوَحَهًا بشَهادة يها من يره تم تَجَاحَدَا إن 
کات هي ا لكرة ل » ول قل لما ا وأو تزرحما بعماة ها م تحاحةا ًا قل طلقا ؛ لما هنان لقب انكر متا 


رر بو و 2 


وعد محمد لالم ب يصح الاح بشَهَادة الكافرين لا قبل شَهَادَمَهُمًا مقا إا إذا قال : کان معنا مُسْلمَان 


قبل شهادُّمَا عَلَيَا دوه » وَرُوي عله ها ل قبل فيه أيْضًا لإلباتهما فعل المُسْلم ولا يث يتت عله بشَهادة الكافر كلم اذعَى عَبْدَا في 


2 رر وو‎ 8ol ror 


ن اليد عَبْذهُ قضى له به قاضي فان لا قبل شاد دما لما فيه من إتبات فعلٍ 


ے ج 
ا ا 


ید ذمي E‏ اقام لملم شاهدين کافریْن على 
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أَسْلَمَّا ثم اديا الشَهاد تقل عندَهُمًا مُطْلقا وعد مُحَمّد ًا تقل لعَدَم صكة المد إا إذا الا : كان معا لمان 


و : وال محم ور ) ي والشافعي وان تل . 


قول : فصَارَ كَأنَهُمَا سَمِعَا كلام المَرأة دون كلامِه 


o2 


قلت : وفي هَڌا حلاف قذ تَقَدّم من قريب . 


قول : وهذا 
اي ولکون الذمّي ا له ولاية عَلى مسللمة لو اشر الذميان عق الذمية على لملم ب بان کاا انلها اؤ وبين فد على الرّوج » وال 


E EE E E‏ المبَسُوط : وما طريقان : أحَدهُمًّا أن الد 


ملح ولا للذمية في ويها رقابلا لهذا ١ا‏ الْعقد يصح شاهدا فيه عَلّی ما مر بل وى ؛ ؛ لن لإاب والقبول ركن للْعقد » وَالشَهادة 
شرْطة » قدا قا الذي برکنه فبشرطه اوی . 


قول : فلا بد من سَمَاع الشطريّن 


8 ت 


غایة الا ری َه َو کان ¿ مَعَهُمَا لمان عند العَقد فأسلَمَا شهدا بالعقد عند إلكار ر المُسلم قبل بالاتقاق . 
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قوله : لا قبل شهادنهمًا عليه 


قولة : وروي عته نها لا ثقبَل فيه أيْضًا 
قال في بدا ئم : هو الصحيح من مذهبه . 


ج 


م 


و ا 


قال رَحمَهُ الله ( ومن أَمَرَ رحلا أن يروج صغيره فرَوَجَهَا عند رَحلٍ والب حَاضرٌ صح وإ 
لان الأب إذا کان حَاضرا عل مبّاشرا لخاد املس فيبقى ال وكيل اروج سفيرًا و 
لأب غاا EE N GG aT‏ 
الاح ورل ومن مر رحلا وع قافا ؛ لأ َو أمَرَ امُرأة عفدت بحَضرة رَحْل وامرأة رى » وَالابُ حَاضرٌ كان الْحْكَمٌُ كلك وكا 
وله : عند رَحل وقع اققا ؛ لأ لو عَقَه بحَضرة ماين والب حَاضرٌ كان الْجَواب كلك » وعلى هذا َو روج الأب ية ابال 

ج بحَضرّة شاهد واحد فان كات حَاضرَة جار » إن كائت غاتبة لَمْ بجر لما كرا والأصنل في جنس هذه الْمَسائل أله مى امک مباشرثه 


حقيقة شتا ما حکمًا ولا ا ؛ ولهذا عل اروج راطا كما بالْحَلوة الصحيحَة ما لَمْ يكن عاجرا حَقيقة أو شرعًا » وڌا 


ر ه0 


الجَاهل بالًخكام في قار الاسام عل عالما قديرا كه من الشخصيل بحلاف ما إا كان في ار الْحَزْب » وَعَلّى هذا لو روحت 


) اي ون لم يکن الاب حَاضرا ا صح ؛ 
ا کون شهدا مَعَ الرَحُل ب بحلاف ما إِذا کان 


ورا 


الْمَرأة انها اة برضَاهًا بحَضْرَة رل وامراة جار بحَضرَتها » وإن كات غائبة بة لم جز لما قلا وإن كات ابت صغيرة لم جر سواء 
کات حَاضرة أو ا لعَدَّم الانتقال كالاب إذا روج الصَغيرَةَ بحَضرة رَحل واحد ومن هَدا اجس لو وکل رَحلا أن يرَوَحَهُ امراأة فعَقد 
E‏ 

ارين فان کان الْمُوکل حَاضرا حار » ولا َا وعَلی هذا لو و كلت امرأة رجلا أن يرَوجها فعَقَد بحَضرة رل أو امرأيّن e‏ 
کات حاضرة وإ کا وو ول رحا اذ بروج عبد روج وكيل اله اة بشهادة حل أز نراي واه حاضر ا حور ؛ لن 
لبد ا يقل ليه لدم ال وکيل من حهته وَإن أُذن لعَبْده أن بروج فزوج بشَهّادة المَولّى ورل حر فَقذ قيل لا جوز ؛ لاله وكيل 
تقل عبار لا 0 بشَهًادَة رَحل واحد قالوا : هذا ليس بصواب ؛ له مُحَالفٌ لال أصْحابا » قإن ن أَصْلَهہ ا 


اعد يتصرف ا د٠‏ ول ف الخ رس کل وا ر ل ا ا ر اواو عبده بالغ امرأة 


ن 


بحَضرّة رَجُل واحد » وَالعَْدُ حَاضرٌ صح ؛ ان اوی برج من آن کون شاشر ا فینتقل إلى ابد وَالْمَولی يصح ان کون شَاهدًا إن 


کان عبد غَابًا لم جز وعلى مدا اة وال المرغيتاني : ا يجوز فكان في المسالة روایگان تم إا ا في هذه 


وا ص ت ص ا و یو ر 3 


مسال للماشر أن تشهد وبل ها5 إذا لم يکر ئه عَقَده بل قال : هذه مره بعقد صحیح وکخوه وإِن بن لا قبل ؛ له شَهادة 
ا 
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شرح 


قوالة : وه لا يَنْعقد النكاح 


َال في الّهاية : هدا كلف عير متاح لله في المَسنالة الأولى ؛ لأن الأب يلح أن يكون شَاهدًا في باب النكاح فلا حاحة إلى َقلِ 
الْمْباشرة من المأمُور a‏ 


َة 
جه 


ین ائ حاضرة حا تفل اهر لاب إا عذم سا یبا لهات على فسا » ون كانت غو ا ل ي N‏ 
TT‏ : أرّى أنه ًا فرق بين الصو ركن في الانيا ج ای ذلك کلف » وذلك ؛ لان الب إذا کان حَاضرا لا يمح أن 
کر شامقا في گام أرب ان وکیل سق ون فك أب هو اروج » ولا يجوز أن يكوت المُرَوّج شاهدًا » وإذا اقل لَه 


: هو الموج من کل وجه فُجَارً ًن کون لويل شهدا‎ E 


ا 


قوألة : كان الحكم كذلك 


وکذا وله : : صغيركه قي فاق ؛ ١‏ لان البالغة يقو والذها مقا اسهد اه 


قول : ولهذا جعل الزٌوأج وَّاطتًا حكْمًَا بالخلوة الصحيحة 


آي ي عو تيل الد 


غاية قول : لأن الْعَبْد ا تقل له ) قال في العاية : لان العَبْد ا يقل لله الْعبارة ؛ لأن ال وكيل ليس بوكيل من هة الد ّى شَقلَ 
عبارئه ليه مقي ام 
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قول وتقال المَرأغيتاِي إلخ 


SE 


قال الْكَمَال رَحمَه الله : وما كر في مَسألة وكيل اليد يَظْهّرُ أن بوت الصْحة فيمًا ذا روج 


اسيك عيدة ر آم بحضورهمًا مع شَاهد a‏ : ؛ لن مباشَرَ ا لسید ليس فک لحب ر عَنهُمَا في اروج مطلقا E‏ لصح في مسنالة 


E yT‏ لسك يد والسيّد 


قال رَحمَهُ ٠‏ اله ( فصل في الْمُحَرَمَّات ) اء لبان المُحرَّمَات انوا انوع الول الم رمات بالّسسَب N‏ 
أبرنه وإ زوا وفرع أحتاده وَحداته إ5 الفصلوا يبن واحد » راع الثاني : ال رمات بالمُصاهَرة » وهن الوا أربعة فوع نسائ 
المَذُْول بهن وأصولهُن وحلائل فروعه وَحَلائل أصوله انوع الثالث الْمُحرَمَات بالرّضاع وأنواعُهُنّ كلسب وَالَوْع الرَابعٌ حرم الْحَْع 
» وهي راع حرمة حع بن محارم » ورم الحَمْع بن لاحات كالْجَنْع بين الْحَمْس أو بين الْحرة وَالامة TN‏ 
والتوع حامس اال لحَق لير كمنكوحة لير معدت وَالْحَامل بقابت ا السَادس الْمُحَرَمَة لعَدَم دين سَمَاوي 
كالمَحُوسيّة وَالمُشركة » والتَوْعٌ السَابع م المُحرمة للشتافي کنکاح السيْدَة ة ملو ها وَسيأتي گفصیل کل وع بدلیله إن شَاء اله - تُعَالی - 
قال رَحمَه الله ( حرم روج امه وبنته إن بعْدتا ) لقوله على 3 حرمت علَيْكم أمَهائكمْ واكم ) الات امات وتات لواد 
َا ؛ إذ م هي ااصل ئة » واشت هي لزع قال اله الى 3 هن أم الكتاب ) أي اص سيت مةه ة رى ؛ لأا صل 
لاض لها دحت من نها » ومنه وله عَيْه ا لَْبّائٹ ) ولکون الك اسا اع اول الّصُ 
على بات الاخ بات لأت بات وّادهمًا ون ا فول اأ والبنت بواسطة وبعیر واسطة حقيقة فلا کون حَمْعًا حمعا بين 


الحَقيقة وَالمَحَاز أو تقول : تست حرم الْجَدات وتات اواد بالْإِحْمَاع أو بدلاة لَص فإن الله - تعَالى - حَرَم اعمات والْحَاات » 

و ارد الات نهن قرب من اواد » وکنا حم تات اح ات اود أرب من َنأ اوی با شرم کک 

حرم هَولاء غظيم الريب وَصوةُ عن الاستخقاف ؛ لأن في الاستفراش امنحقافا به » وَعْظية وَاحب شرع ولأن نكاحَهُنَ يفضى إلى 
ان تاح ا علو عَن مامات قري بن ماكح فيكون ذلك مب جَريّان الخشوئة ت هتا لضي إلى قعل الوم 


فطع الرّحم لن 


يمع مه صا فكل مَنْ کان قرب فهو اوی بالملْع 


شرح 


و وت لے 2 E o2‏ 
( قصل في المُحَرَمَات ) الْمُحرَمَات الْمُوبدة اتان وعشرُون سبع باَب وهن المَذكورات في قوله على [ حر مت علیک ايا E‏ 
إلى قوله تعالى 3 وات لاحت ) وأريع بالصهر ومن مهات اء رالراب وحليلة الان ومنكوحة الأب هذه إخدى عشرة رفن 
بالرضاع » والمُحرمَات المُوقة N aE E E EEE‏ 
لموّطوءة بشبهة وكَذا روي أنه وأمَة الرَحْل إذا كاتبها وَالْمْش رة على المُوْمنِ كذا في المَنشور . 
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e 
E 
U 
4 
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(ٌ 
3 
E۹ 
a 
ا‎ \ 
a 


رم 0ر r‏ 2 و س ج 


حرم بتات الإخوة وَالأحَوَّات وبتّات أو د الإحوة والأحوات وإن بَرَلنَ . 


قوْله : إذا انقصلوا ببطن واحدِ 


لهذا حرم اعمات والْحَلَات وكحل بات عام وَلعمًات والأخوال وَلْحَاات . 


قوألۀ : فُرُوغ نِسًائِه المَذخول بهن 


قولۀ : وأصولِهن 


ا 


ي وَٳِن علَوْن وَٳِن لم يذل بالرَوْحات 


قح قال الْكَمّال رَحمَة الله : وكَحْرُمٌ مَوطوآت آبائه وأحداده وإن علا وو بزا وَالْمَعْقو لهم عَلَيّهن بعَقّد صَحيح وَمَوْطوآتُ 


واد وَإِن سفوا ولو برا TS‏ ت 
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قوْلة قال تعالى ‏ هن أم الكتاب ) أي أصله 


ی َه ا لمتشابة . 


أفظة من ليس في 
حط الشارح 
قوٴله وبغيّر واسطة حقيقة 


قوٴله : أو نفول ثبتت ثبتت حرْمَة الجدات إلخ 


e E E O‏ اجار وه ب الك ارم 


فان من قال لمشت بان فلات لخا لا صر فذقا 


قوله : وبّتات الأولاد بالإاجمَاع 


٤و‎ 


اَي إن لم يكن إطلاف ق الام على الأصل بطّريق الح لْحَقيقة حى لا اول التَص الْحَدات » والحقيق أن الم ET‏ 
لاه إن اسشغمل فيه حقيقة فهر » وَإلّا يحب أن يكم يإرادته مَحَارًا فذحل الْجَدًات في عُمُوم الْمَجَاز وَالعُرّف لإرادة ذلك في ال 
وَاْإِحْمَاع عَلى حرمتهنٌ » وم يبت عند الْمُصتّف إطلاق لفظ البثت عَلَى افرع حَقيقة ؛ فلذا اققصَرَ في حرمة بات الاد على الِْحْمَاع 


2 


فظَاهرٌ بض الشروح بو ئ 


0رك ل ن 4 


قال رَحمَه الله ( وأخته وبشهًا وبنت أحيه وعَمته وحالته ) ؛ لن حُرمتَهُنَ موص عَليْهَّا في هذه ااي يذل في اص الأَحوَات 
المتفرقات وبتائهن وبتات وة المتفرقين والعَمَات والحالات المتفرقات ؛ لان لام يشل الْحَبيع وکا يذل في العَمّات والخَالات 
واد اداد وَالْجَدات وَإن علو ن و ا ا هات سانكم ) وَسواء دحل بامرأته أو َم 
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o و‎ 


E‏ إن آم 
الرَوْحَة لا تَخْرُم حى يحل بها » وهو مَروي عن علي وريد بن ابت وانن مَسعود وجابر وا جوا بقوله على وَأمَمَات e‏ 
ورباأبكم اللاتي في حُجُو ركم من نسائكم اللاتي د 3 بهن ذكر هات اء وعَطَّف علَنهنٌ الا ئب تم أَعَقبَهُمَا كر الشَرط» 
وهو الأول يلصف الشرط إلَيهمًا » وَهُو الأصلل في الشروط والاستثتاء بمشيئة الله - الى - ققد حرمعهُمًا بالدحُول أو يقال : إن 
لوصول وع صق ت ینا الول » وکا طاق رل تی | اققات نایگ ) من عبر کید الأول وهر كلم ام تقل عن 
الثاني فلا يعلق به ؛ إذ هو الأصل في الْحَمْل » وهو مَذهَب عُمَرَ وان ۽ عباس وعمرَان بن حصن ورواية عن علي وريد بن تٌابت وروي 


عن ان نعود رُحوعه ليه » وقال e r e‏ - على - أي أَطلقوهُ » وقال عمْران بن حصن الاي مبْهَمة د تفصیل 
ين الدخول وعدمه وقول : 


ا 


8 


صرف الشَرْط هما » وهو الأصل قلا : ذلك في الشرّط الْمْصرّح به والاستنتاء بمشيئة الله على » وما في الصفة المَذكورة في آخر 
اكلام تصرف إلى ما ليها فإك إذا قلت حاء ريد وعَْرّو العالم تققصر الصفة على المَذكور آخرًا على اه ًا يوز هتا أن يكون صفة 
ّما صا لاخلاف العمل فيهمًا ؛ لأن الْعَامل ذ es‏ 
العّامل في الصفة ؛ لان E I NT‏ 

رَحمَه اله ( وبنتهًا إن دَحَلَ بها ) أي بنت امرأته إن دَحَل بامرأته لوت فيد الول فيمًا لوا وَسَواء كائت في حجره أو في حجر 
عيّره ؛ لان ذكر الحجر في الَص حَرَج مَخْرَج الاد لا مَعْرَج الشَرط كقوله عليه الصلَاة السام [ في ست واثينَ بنت لبون وَفي 
حمس وعشرينَ بت مَحَاض ) لمرد ما عبت في الالئة أو الثانية لا ان کون PE‏ 
للتشنيع عليه E‏ به کقوله تما ھال ل کا ا اا ضْعَافا مَضاعَفَة ) [ وا تأكلوها سراف ويدار ) 
والذي يدل عليه أنه اكه في الاختال يتفي الول في قول کعاّی [ ِن َم ووا عام بهن ّا اح عيكم ) وؤ كان ا 
شرا لما اكه به وا يقال له مُعَلقٌ بشرطين وا کہ المعلی بش طن کی باتفا آخدھا قلا کاک ری کر اقات فی ائھ + اا 
تقول َعَم يتفي بالتفاء أًحَدهمَا كن 

عير معن وها المنفي مسين وو کان مُعلَما بهمَا قيل فن لم گکوئوا دحم ب SS‏ 
E EE O a SS‏ 

حرم الربيبة إا إذا كائت في حجره اهر الآية وَقال مالك : ا حرم لري إا إا كانت صغيرة وقت اروج وَحعلتا في ححره 
وكلفهًا وَكَمَسّكَ باهر الآية ؛ لأن الصَغيرَةَ هي التي في حجره دون الكَبيرّة وحن قَذ بنا اْمَحتى ولان الْحرمَة لملا يفضي إلى القطيعة » 
وَفي هَدا الْمَعْتى لا يلف بين أن تكون في حجر أو في حجر عَيره بلاف الدخُول ؛ ؛ لاه موص عليه فيا وإنباًا » وات شتراط الحجر 
مذكورٌ في الات لا عير فاتفاۇة ل يذل على التقاء اکم لا عُرف في مَوْضعه » وشل في قول e‏ بات اة وبيب ؛ 


ەك 


لن الاسم يشمَلهُن بحلاف حلائل الأبّاء والآباء ؛ لاله اسم حاص لَه ف اول 


اشح 
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قول : لن حر متهن منصوص عَليّهّا ) الذي في حط الشارح عليه . 


قول : ولذا يدخل في الْعَمّات وّالخالات أولاد الأجداد 
ای لا اعات بعلن 


4o 


ت 
قوألة : والجذات وإن علون 


4 o 


قوٴلة فِي المَٽن : وآم امرأته 

إا کان نکاح لبنت صحیحا ما بالقاسد فلا قَحْرُمٌ الام إلا إذا وطئ بها . 

ا 

قول : وال مح ن شلجاع وايش المريسي ومالك : لن ام الاج لا حرم إلخ 


قال فى الدرَاية : وفى الم حیح أن مالکا مع الجمهور . 


قول : حئی نل بها 

و م ا e r a O‏ ك و م ق و و 
ولا تحرم بنفس العقد حتى لو طلقها قبل الدحول بها أو مات جار له التزوج بامها 
قول : فيَنصّرف الشراط إلِيْهمَا 


كم قال : فلائة طالق وفلائة الق إن دحلت الدار فرط الدحول يضرف إلَيْهمًَا فكذا هنا . 
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قوألة : لهمَا لما اختلف العامل 


لذي في حط الشارح لاعف والصَوّاب ما في الأصْل . 


قولة : ولا يَجْتمعٌ العاملان في مَعْمُول واحد 
هذا مَعتی قولهم : الصف الواحد لاقع على موصوفین 4 تلفي العَامل 


قولة : وبنئها إن دخل بها 


فان طلق الام قبل الدحول أو مات يحل لَه تويج ابت وفيه حلاف زيد . 


4 or 


م 
قولة : أو في حجر غيره 


وهو مَذهب الأئمة الأربعة اص صحابهم : 


4 


اة 
قولة : لا مَخْرج الشراط 

E E 
غاي‎ 

قول : ولا يقال : َه ملق بشرطين 


أي الدخُول 
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ووا ي ار 


قوْڵۀ : لأته اسم خَاص 


کے 


ي قلا حار اروج بام رَوْحة الأب ويها وحار للاي اروج بام روحة الأب وشا . 


۹ 


قال رَحمَه الله ( وَامرأة ييه واښنه ون عدا ) اي حرم عله امْرأة بيه وَامرأة انه ون بعد الاب وَالابنْ بان کان أب الب أو اًب المأ 
ب ام الاب » ون علا أو کان ن الان » وإن سقل اما مرا الاب فلقوله تعَلّی إ وا كوا ما تكح با كم من لاء ) فيتتاول 


ê 


منكوحة الأب وط وَعَقدَّا صَحيحًا » وكذلك لَفْظ الآباء اول الّآباء وَلْأَحْدَاد وإن كان فيه حَمْعَ بين الحقيقة والْمَحاز ؛ لاه تفي في 
في جور الْحَمْع هما كما وڙ ذ في شرك أن يعم حميع مَعانيه في الي » وما امرأة الان فلقوله على [ وحلائل أيمائكم الْذينَ 
ا e‏ من الرََاع وور ُن کون لأکید کقوله على [ وََا َر 
NE‏ ولا ناء اواد » ون سلوا وا ب رط حول الان وا الأب لإطاق اص قال ر و 


A0 o £‏ و ر رع 


E‏ يحرم عليه حَميع من قد ذکره من الرضاع وهن مه ونه شه واه وتات إخوته مه وحالة وام نراه وبتهًا وامراة بيه 
وامراة نه کل ذلك CTS‏ لقوله تعَاّی إ وأمهائكہْ التي رتك وَأحَواكمْ من الرَضَاعة ) ولقوله 
عليه الصلاة وَالسامٌ 3 يحرم من الرّضَاع ما يَحْرُمٌ من السب ) وفي حليلة الان م من الرَضاع وامرأة الأب من الرّضَاع حلاف الشافعي 
E A E E RT‏ 


ب ) الذي بط الشارح بو . 


قوْلة : أو أب الام 


لذي في عط للشارح ابو . 


PE 


الذي بخط الشارح آبو واسم الأب يتتاوّل الأخداد والب الحقيقي باعتبار عموم المجاز وهو الأصل فثبتت الحرمة في الجميع صا و 
إحْمَاعًا كما مَرّ وعَلى قول مَنْ يحور الحَمْع بين الحَقيقة والمَحَاز في المَحَلين ثبت لصا وقد مر وعَذا هي بمَعنى النّفي ؛ إذ لو كان 
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الماد هو لهي لکان ي نع عق نكاحُهًا ؛ لن اَي في الأفعَال الشَرْعيّة لا يعدم المَشروعية . 


ا 2 


ي مى » وَإِن کان هيا صورة . 


قول : ( وحلائِل أبتائكم ) إلخ 


ل E‏ لأا تحل فراشة » وهو حل فرَاشَهَا من الْحلُول . 


کافي 


قولة : يتتاول أبتاءَ الأواد › ون سقلوا 


حرم امراة ان انه وَامرأة ابن بنته . 
أقطَعٌ » قان قيل : ابن الان لا کون منْ صاب فكيّف : يصح تخدية هذا الحرم لله مع هَذا التقبيد قلا مثل هذا اللْفظ يذ كر باعتبار أن 
امل من صله کقرله کعای [ لق من قراب ) والمعوق م اراب ر اتل كلا في الوط وق ب 


قال رَحمَهُ الله ( وَالْحَمْع بين الاين نكاحًا ووطعا بملك اليمين ) لقوله تَعَالّى [ وان كَحْمَغوا ؛: بن الاين ) ولقوله عليه الصلَاة والسَامُ 
N N E‏ 
ST‏ 
على ‡ اوم SS‏ 
رصاع يرما من الْمُحَرَمات بالمُصَاحرة أو برعا من شركة فكد بهذه الاي وقال علي رضي اله عن انهم E‏ 
ا0ا يمحر رى احختاطا قال رَحمة الله ف روج أت ننه المَوْطوة لم طا وَاحدَة منْهُمَا خ ٌى يبيعهًا ) أي نَم يِا الْمنكوحة 


ولال وقال بَعْض المَالكيّة i:‏ صح التكاح حى يُحَرّمَ الَمَة على تفه ؛ لأن ا ET‏ 8 ا ¢ إِذ التكاح مَلْحَقّ 
بالوطء في حق تيوت السب فلو صح الكاح أصار جامعا هما وطا وهو ممثوع قتا تقس العَقد ليس بوطء » وَإلمّا يصير و طا عثد 
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of o 


وت حکمه وُو حل الوّطء وَوْحُود الود وَحُكمْ ايء عقب » حال صوره حال عله يصح لصُدوره من أخله مضا ّى محل ثْمّ ل 
E‏ > وقال مالك والشافعي : يجوز ا EA E‏ ؛ لن الْمَوْطوءة حرمت عله بنكاح انها » 


20 
0 


والاحرّى 


ەر و 2 o‏ 


منكوحة جل وعْؤحا وحن تقول : أو جاع المنكوحة بصي اماما ولا » وأ جاع اكه صو حامعا ما وا حقيقة 
وَحُکمًا فإذا حرم لْمَملوکة على تفسه بسب مالساب اليم اويح وَالهبة مع نليم والإعتا تاق و والكتابة حل وطء انكو ء 

وع ابي بُوسف أن الْمَنْكُوحة َا تحل بالْكتابة وَعَنه َه لو ملك امه من الان لا قحل المّنكوحَة ّى قحيض المَنْلوكةٌ حٍ يض حَيّْضّة لاحتمًال 
ن کون حملا مه وَوَحْه الظَاهر أا كَْرْمُ بالكتابة حى لو وَطَها و ج ب علیه لعف راتاق انمث کیاق اکر كذ نيك 

اش نت ن رت ا ر ا ا اي ر اة ا وا دحل بها فحيتعذ حرم الْمَوْطوءة 
خود الْحَمْع بينَهْمًا aa a E‏ 
دحل با لا کر وقَحْرُم به على المَولّى ودا يور حرام والْحَيْض والتقاس والصوْمٌ » وَيعا الْمَنْكوحة إن لَمْ يكن وطى الْمَمْلوكة ؛ لان 


المرقوقة لست بمَوْطوءة كما َا يَصيرٌ حَامعًا يتما وا ًا حَقيقة وا حًا وَعَلى هذا َو وطى إخدى الاين المَمْلو كن أو لَمَسَهَ 
کار آم یل ا لطر وإ وما خرتا خیہھا کی ع تاشت ہن مکی 


شرح 


قوألة في المَثن : والجَْع بين الأَخْتَين ناحا 
شح وا مع بين الاين من الرَضَاع بملْك ناح ولا بملْك يمين ف في الوّطء كذا في الشكملّة » وَمثله في شرح الكرخي للقدوري 


ی ا و ر ت کک ° ر 
وهذان تَمييرّان لنسبة إضافية والأصل بين نكاح أختين ووطئهما ممل وكتين . 


قولۀ : وقوه عليه الصلَاهٌ وَالسلام † من كان يُوْمِن بالله ) إلخ 


قال امال رَحمَه الله : والْحَديث الذي ذكره وهو قول : صلى الله عليه وَسلّمّ [ من كان يوم بالله وَالْيوْم الآحر ) الخ غريب . 
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قولة : أو أخثة من الرأضتاع 


يعني إا ملك محارم بالرّضًاع أو بالمُصاهَرة ا يحل لَه وطْوْمُنَ إن دَحَلْنَ في عموم الآية . 


ي بان کائت مشت رکه بيه وَين شخص 


قول : فكَذا بهذه الاي 
قال الْكَمَالٌ : قیل : اض لطَاهرٌ أن عُثمَانَ رَحَعَ إلى قول الُْمْهُور » وإن لم زجع فَالْإِحْمَاع اللاحق يرع الْحلَاف الاب » وما ب تم إذا ل 
يذ بحلاف آل اا زد ع و ع ا 


ر 2ے 


فان ً1 اغا ل 2 0 < ت يمام 


ر 


E ۹ 8 
حم‎ 
1 
3 
2 
%١ 
e 
سسا‎ 
CL 
8 
چ‎ 
چ‎ 


» وهي قول الى [ وان تَحْمعُوا , ي الاين ) 


قولة : وقال بض المَالِكيَةَ إلخ 


كر أو بكر بن الْعَرَبيّ في العَارضَة عَنْ عبد الله شهب من الْمَالكية إذا وطى أَمَة بملك امین : 


ا ص ° ° 


8 ر 


فل آن يحرم الأمة حار وقال ابن القاسم : ا جور أن ن يعقد الَكَاح حى يُحَرم الأمَةَ . 
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قوأله : لأن المَنكوحة مَوْطوءَه حكْمًَا 


آي باشرافگم عر بقاع حَامعًا وَاطا حكمًا كما » وهو باطل أي باعترافكمْ ؛ لالم عَلشُمْ عد عَدَمّ حَوّاز وط اة » ون َم يکن وطئ 
المنكوحة بلرّوم الْجَْع وَطا حكمًا » وق : إن وطء اَم السابق فام حسّی امتشحب لَه لو اراد بها أن برها » وما قل حَالَة دور 
لد کا کُر حامعا وما ل ند امه » إن ذلك حکه طبه س بدا ق دور من أخله ما إلى محل إن کان سن 


e‏ د حت کان هو كمه وهو ازم باطل رعا » وروم لياط باطل اعفد باطل » وذ يُوحَدٌ في 


ا إو 


خات كلامم مواضع عللوا الع فبا بطل » وقد اب بان هذا لازم يده | را َيس لاما على وجه الوم فا يضر بالصحة » 


ررر 


ويمع بالوطء بعدَهَا لقيامه د الك . 


a. 


کال قلا وک ايء TS‏ يسلتقيم على قول مَنْ يَْعَل العلة ULE‏ ل اما مَنْ يَْعَل العلة مُقارئّة للْمَعلول 
وا تد بغي ان لا وڙ التكاح . 


قوالة : لاحتمَال أن تكُونَ حملا 


ل ع عاف ا و قل اك له ال و اليك : 


قول : وكَذا بالتّزويج 


اي قول الشارح کالبع والرويج اراد به اللوي الصحي َل لاست إل إا دحل بها فيه . 


قولة : لان المرقوقة ليست بعوطوءةٍ كما 


للوّطء بخلاف التكاح ؛ ؛ وَلهَذا ا يت تسب ولَدهَا إا ب 


ر ت 


N" o: 


و 
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قوألة : لم تحل له الأخْرَّى 


ا د E‏ 


ي ح ّى يحرم المَوْطوءة بستبّب » ولو وها 


te 


0 


قولۀ : حتى بُخرج إحداهُمًَا عن مله 


ولع E‏ لمَبيعة أو رَحَعَ في الهبة أو علقت المنكوحَة » وَالقضَّت عدَهّا لم بحل وطء واحدة 


منهمًا حنّی حرم الأخْرَّى بسبّب کا کان 


قال حه الله ( وو روج حن في عَقدَيْنِ ولم يدر الأولى فرق بيه نّا ) ؛ لأن ناح إِحْدَاهُمًا بطل يقي ولا وجه إلى اين 
1 
للضرر عله وَعليهَا يلرام اللفقة والکسوة من عير قضاء حَاجَة » وصير المَراة كالمُعَلقَة » وهي التي لَهَا روج قذ عرض عنها » وا ُو 
اشڪڙي في اروج فن اشفريڻ ۽ وول في عفدن اڪرڙ به عا ٿروڪهُما في عقد واحد إل ٿا وڙ نگاځهُا يقن » وتر 
يدري الُولّى احَرَرَ به عَمًا ذا ری من هې اوی إل حيتعذ يجوز عَقد الى » وجل ووا إلا إا وطئ الثانية فحيتعذ لرن 
تا دات الان في امه » وا حل وطء اة لاد عمد » وإذ را أن يروج إخداحما بعد اربق ي قله ذلك إن كان فرق قل 


۹ 


۶ 
° 


صر م لے 


الدْحُول وإن كان بعد الول فليس لَه ذلك حى نقضي عدَنهّمَا » إن القَضَّت عدَة إخدَاهمًا دون الأ لةه أن يتزوج بالمعمدة دون 


الَأْرَّى r EEN NEE U ELE EE‏ ؛ لأن عله تع اروج بأختهَا 


رر ت ت 3.0 


وان اثقضَت عدنها حار لَه أن يروج بأَيهمَا E‏ رَحمَه الله ( وَهْمًا نطف الْمَهرِ ) ؛ له وَحَّب للأولى مهما فيرف 
هما لعدم الأولويّة قال الف ابو جر المران م اة a aS‏ 


8 


وى » وا ية هما فيقضي لَهُمَا نطف الْمَهْر ي اي الَكَاحينِ اول ا يقضي لَهُمَا بشيء ؛ لان المَقضي لَه مَجْهُول 
کک فم صعة لقا نفل رخن : E FE‏ تا علي الف درم له تا يقضي لواحد مٿهُمَا عه بء مكنا هَن 


اي ام 


ا 


ما إذ 


إا أن la E E e e E‏ 
شر لها لن له ولاه مَحبوڙ على الاق قبل الول فلا يجب عليه شيٰء » وَعَن محمد رَحمهُ الله ه يجب المَهْرُ كاملا كتا 
كر في الداع وم يلل وقال في اة في ليله ۽ لان الرَوْج أَقَرٌ بجواز نكاح ! خدَاهُمَا » وإذا حَارَ ر نكاح إِخْدَاهُمًا وال 


كاملا فلا سقط مه شيء ما لم يلها وفيه نط ؛ له يشير ! إلى أن هذا العاف في ذه المسنالة + وإلى أن اكلام فيهًا وَقَعَ قبل الطلَاق 


وعتا اقيم ؛ لان الال مفررضة بعد كفريق القاضِي ؛ وَلهّدَا قال : يجب نصْف الْمَهرٍ » وا مَعّى لهَدًا الْحلَاف قبل الاق ؛ إذ 


رر ك ا و الي تر or‏ رور و ر 


ا يتقف قبل بالإحْماع » وقول : هما نطف المَهّر مَعاه إن كان مَهَراهُما مستاوين وهو مُسَمّى في الْعَقد » و كان الطلَاق قبل 


الول » وإن کاا مُحلفيْنِ قضی لکل واحد مهما برع مَهرَِا » ون لَمْ یکن د مى في المد يحب منعَة واحدة لَهّمَّا بل نطف 
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و 


لمر وَإن كائت الرة بعد الول يجب لكل واحدة اهر كاملا ؛ ل بالدت ول فلا سقط مله شيء وکل ما د کرا منْ 
اكام بین 


م 0وو 


ا ُو اكم بين کل من لا يور حَمْعه من الْمَحَارم قال رَحمَهُ الله ( ون مين ب ية فرضَت ذكرا حرم نكا ) 
EC a‏ 
a yS‏ ا وک و عل س 
والسلامٌ [ : ا فنکح لمر عَلّی عمتا » وا على حَالتھا » وا على ابت يھا › وا على ابت اتا وا کح الَْبْرّی على الصعْرّی وا 
الصْغْرّی على الْكَبرّی ) 3 وهی الي صلی الله عله وَسَلّمّ عن الْحَمْع بين عن أو ين حَاليْن ) ولأن الْحَمْع بيهن يفضي إلى 

القطيعَة فيحرمُ a LT‏ 
للأكيد أو لإراة وهم الْجواز في اکس ؛ له لو افقصر على قوله : لا کح الْمراة على عَمتهّا » وا على الها وهم أن العَكَس يجوز 
ا را ا ا ی ان وع ا کرد نکی رن غ لوَهْمٌ بقوله : ولا على ابئة أحيهًا » ولا على ابتة 
خن وَالْمُرَادُ بالكَبرّى العَمَة وَالْعَالة وبالصلری رنت الاخ ونت لخت وصورة الْعَمَنيْن في الْحَديث الثاني ان بروج کل واحد من 
َنِم لاحر يولد لكل واحد مهما ب بت َون كل وَاحدة من اين عَمَة الخرّى وَصُورة لحان فيه أن روح کل واحد 


4 
CC: 
أ‎ 


مهما بت لاحر یولد لکل مهما بت فک ن كل واحدة مهما حَالة الأحرى وقول : ية فرضَت شار إلى أن الشرط أن ا يتور 
جوز روح إخْدَاهُما بالاخری على کل التقادیر ی لو حار هما على دير مغل رأة وبنت رؤحها أو رأة انها حار الْحَنْع به 
وفيه حلاف رر رَحمَهُ الله هو يقول : ا ثبت الاشاځ من وجه فالخوط الْحرمة » وهو مَذَحَب ابن أبي لى وَالْحَسَن الَصرِي وعكرمة 
E a E O ys‏ 


ررم وو ت 


حَمَعَ تِن بت عَلي وامراة علي وکذا حَمَع ان عباس بين امراة رَحل وابتته من غيْرهَا 


شرح 


قولة : ولا وجه إلى التغيين لِعدَم الأولويّة 


طولب لزق ین تا وین ما ذا طق لدی نسائ بيا ولسيهّا حَْث بوم بالشنيین » وا بقار الكل » وأحیب پإنكانه اك لا هن 
؛ لن نکاحَهُنٌ کان ميقن من الوت قله 1 


ٌ 
ەو يو 


فدَعْواهُ حيتذ مسك ا بما لم يتحقق بوه 


0 


ن يدعي نکاح مَنْ شَاء نه مهن تمَسّکا بمَا كان ميقا » ولم يبت نكاح وَاحدة منْهُمًا بعينهَّا 


ا 


س 
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قوْلة : وا إلى التثفيذ 


zı 


اَي د 


قولة : مع الجهالة 


ا 


ي مع حل المُحللّة منْهّمَا . 


ھھ ل 


قوالة : فتعين التفريق 


ی ينْقَص من طاق کل مُا طا طلقة لو ئرَوَحَهًا بَعْدَ ذلك . 


ی 
2 
و 


قولة : لم تذر الأولى 


وهر الصُوَاب » ولّذي بط الشارح لا تُذري الأولى . 


قولة : وعن مَحَمَدِ ئه يجب المَهْرُ 


قال امال رَحمَه الله : وعر محمد محمد ان عليه مرا كاملا هما نصقان ؛ لأن اروج افر بجواز ر نکاج اهما یجب مقر کامل وحَوابه 
ئه يسارم اقاب ماله حك لزت از الأول ولحل له ااب لاء ME a Ey‏ 
وقيه غر ) محل الط وله ما لم ِلها . 
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قوله : مَعتَاه ٳذا کان مَهرَاهما متساويين 
أي في القَذر اجس . 


n 


غاية 
قولۀ : ون کاثا مُخٿلقين 


0 


فتح 
قوالة في المثن : وَين امرآئيْن أيه فرضت 
ذکرا الخ ) 


فال الكمال فة الله :والدليل على غار الأصل المد كور ما ع ف الخدي من روفة الطرا وهر قر + فک إذافر ذلك 
اکاک ) وروی او کازد فی سیل عن غیسی ان عل قال | کی رل اله صلی الل عل وم ان کک المراة على 
اا ماف ا فارج مدي الي الما روع زر رة الْحَنْع إلى كل قرابة بقرْض وصلها » وهي ما قضمته الأصل 
لا 


قول : ولا على ابتة أخَتِها 
فاكم امعم لك َعم ارحامَهُن وڌا هي بصيځة احبر وهو ابل ما يون من ئي » والْحَديٺ مذ کور في الصحيحيْن کاکي 
ی غ ی 


روه ابو داود والنَّسائي والترمذي وقال حَديث حَسَنٌ صَحيح . 
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2 o 


غاية وقال الْكَمَال رَحمَه الله : وقذ روي في صوص العَمتين والْحَايْن حديث عَنْ حَصيف عن عكرمَة عَنْ ا: ن عباس رضي الله عَنهُما 
E CC O‏ 


بعيره » وهذا مؤي . 


ا ٠‏ اف 


قوأله : لقضيلة الْعَمَّةَ والخالة 
قال صلى الله عليه وَسَلّمّ ‏ الْحَالة بمثركة الام ) في | حي 


4 o 


س 


قوالة : كَمَا يجوز إدأخال الحرّة على الأْمَةَ دون العڭس 


ك 


ن الاب باب الْحرمَة وفي الْحْرَمَات يوك ويبّالغ أا رى إلى قوله عليه الصلَاة 


کہ کچھ ا س و ر ر 
ATA‏ 


ت 


شرف الحراة 


ا 


والسلَامٌ 3 لا يعوا الْحنْطّة بالْحْطّة إا سواء بسواء مثا بمشلٍ کیا بکیْلٍ ) فقذ کر شَرْط الْمُمالة فاط مُخلفة للأكيد لما أن الاب 


اب ا کذا اشا . 
کاک رح الله 
قول : وبالصَغْرَّى بذت الأخ وبنت الأخت 


ولم يرذ صعَرَ اسن و بره ذ رَه ف في النهاية . 
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قول وقذ صح أن عد الله بن جغقر جَمَع بين ابنة علي وامراة علي 
آي ولم ینکر عليه أحَدّ من هل رمان وهم الصحَابة والتابعون وهر لیل ظاهر على الجواز رجه الذارة قطني عر قثم مَوّلی ان عباس 
قال : َرَو ج عَبْدٌ الله بن حَعفر بثت علي وَامرأة علي وذكره البخاري تعليقا وقال : وَحَمَعَ عَبْد الله بن جعفر بين ابئة علي وامرأة علي 


سے ق ج 
وتعليقاته صحيحة .۰ 


ن 


قولۀ : وکا جَمع ابن عبس إلخ 


ا 
رواه الدارقطني . 


غاية وقوله : وكذا حمع ابن عباس إلخ قال الشيخ قاسم في حاشيته على شرح المَجمَع هذا لا يعرف عن ابن عباس في شيء من كتب 


بن نرا . 


قال رَحمَه الل وا اال ا بشهوة وحبُ جر المُصَاهرة ) وقالٌ الشافعي ررحم الله : الرنا ا بُوحبُ a‏ المُّصَاهَرَة لقوله 
عله الصلاةٌ السام ا حرم الحرم اال ) رلالها نة قلا قاط بالمحفور ولاه َو كان مور للها لى نانا » رال لاف 
لمن َر : ات حقلت ار ی المراۃ تقیلھا ن روحم و - تعای - لم لھا إا وکنا قرله تعای [ وکا تنکځوا ما تكح 

آبا ؤكم { والنكاح هو الوطء حقيقة ؛ لهذا حرم عَلّى الان ما وطئ أَبُوهُ بملْك يمين وقال عليه الصا والسلاة ۽ مرت كن هر إلى 
فرج امرأة وابتها ) وقال عليه الصاة والسَامٌ 3 من تر إلى فرج امرأة لم حل له اما وا اها ) وقال عليه الصاة السام [ مَنْ 
مَس رة وة ) حرمت عليه اما واشها وهو مدهب عُمَرَ وَعهرَان بن الْحُصيْن وَحَابر بن عبد الله وأني بن كغب وعائشة وابْنِ 
مَسعود وان عباس وَحُمهُور الابعينَ وقال الذي اطره الشافعي الت زعم أا حرم عَليه بردتها مذ حَعَلت الفرقة ليا مكيف قلت بمًا 
نكرت على غير ك الچ ل ن ی السام وهي في الْعدّة فَهُمَا على نكَاحهمًا قال ابو کر الرٌازي : انكر على حَطمه وقوع 
السرم من قبل رأة نَم قال به وَحَعَل الرَحعة ليها أيضًا وقوه لو كان مورا لَحَلَلها للمطلق انا قلا : الْمُحَلل وطء الرَوْج والرًاني لَيْسَ 
بروج ؛ ولا لا نّا وط موی وُت به رة الْمصاحرة الوط ما صا مُحَرّمّا من حت إل سب 


1208 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


نے 
عو عم ر 


a OR E, HL O RE س ا ی و و ق و‎ as E E ra 2 os 
أن المُصَاهَرّة ثبت بو طء المَلكوحَة نكاحًا فاسدا والمشترّاة شرّاء فاسدا والجارية المشت ركة والمكاتبة وبوطء المظاعر منها وأمته‎ 


0 


المَحُوسيّة والحَائض والفسًاء وبوطء المُحْرم والصّائم فصَارَ كالرّضاع حَيْث لا يلف فيه بين الحلال وَالحَرام والقيّاس أن تحر 
الموْطوءة ؛ لأا روه بواسطة الود أك أبيحت للصَرورة ؛ للها َو حرمت عليه ادى إلى اء ارال أو ترك الرواج وللضرُورة 


SS 

وفروعها كأصوله وفروعه في حقه » وكا الْعَكَسٌ في حقها ولمس بَهْوة كالحمًاع لما رويتا ولاه يفضي إى الجاع اقيم مامه » 
إن کان ينما حال إن وَصَل حَرَارة ابن إلى يده مت الْحرمة » وإ اء وقيلّ : إذ وَج الْحَحْم ّت » وقي مَس الشَعر روايان 
EO‏ امس عَمْدا أو حصا أو نسيائا أو مکرهًا امبر في النظر أن ينْظْرَ إلى فرج الداحلِ وا حمق ذلك إل إا 
کائت منكة حَكاه السرخسئ وقال أبو بُوسف : ار إلى متابت الشعر كفي لوت حرم الْمُصاهرة وقال محمد : لا قبت حى بطر 


إلى الشق » رالشهوة نجير علد المس والنظر كى لو وجدا بير شهوة تم اشكهى بخ ارك لا على به الحرمة » وح الشهوة أن كتقش 


إن کائت متشرة حٌى قل إن من اشرت آله ولب ام راه وأوكَجَها بين فحذي ابتتها لا حرم عليه أمها ما لم ردد انشارا ووحود 
العَهّوة من أحدهما كفي وشَرْطة أن لا يرل حى لو ئرل عند الس أو النظر لم يبت به حرم الْمُصَاعرة ؛ لاله ليس بمفض إلى 
E‏ 6 ھی ای ار ای ع کر 
والمَحبوب ولعي يعر حك لقب » والظرُ من وراء الأحَاج بحب حرم المْصَاهَرة بحلاف المرآة ولا و وقفت على الط َر 
إلى الْماء فَرأى فَرْجَها لا يُوحب الْحرمة » ولو كات هي في الْمَاء فرأى فَرحَهًا يُوحب الْحرمة » ويشكرط أن تكون الْمَرأة مشكهاة قال 


ر نكر مكذ بن لقطنل : بخ تع سبي معقهاة من نر لصيل وئ حفس وتا فوته عر تاه من عبر تفصيل وبنت تان أز 


٤ o‏ و و س ف A E A O BOE E E‏ اا ا 0 ا 
سبع أو ست إن كائت عبلة ضَحْمّة كائت مشتهاة » وإلا فلا ولو جا صغيرة فأفضَاها لا حرم عليه مها ولو كبرت المَرأة حى 


حرجت عن حَد المشتهاة وجب الحْرْمّة ؛ لأا دَحَلَّت تحت الحرمَة فلم تخر ج بالكبر وا كذلك الصغيرة ومس المرأة الرحل وكَظَرْهًا 
لی دکره بهو سارل وره في بیع ما کرت 


a 


ال ق ال اط کت ما 
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قوألة : وقال الشّافِعي إلخ 

FEE‏ م ا ‌ E‏ ا 2 ا ق و ا ق و کو وو ا ی و 
اعلم أن الوّطء الحَلال بملك يمين أو نكاح يوحب حرمة المصَاهرَة بالاتفاق وكذلك ارتا عندتا حتی لو وطئ ام امراته او بنتھها حرمت 
عله انرا » وکذلك إا زتى بانرآة رمت علب اما ويشما وكذلك لرن بها حرم على امول الزاني وروعه ٠‏ ويرم الزني على 
ا 


قوألة : لقوأله عليه الصلَاة وَالسَلام ( لا يحرم الحرَام الحلال ) 


وعَنْ عائشة رضي الله الى ها ان م رسول الله صلى الله عليه وسم سمل عن لرل ينيع المَرأة حرَامًا کح اما او نتا فقال لا 
يحرم الحرم الحلال ) رَوَاهُمًا الدارقطني 1 


غاي 

قولة  :‏ مَلعون مَّن تظرَ إلى فرج امرَأة وابتتها ) 
غا 

قول  :‏ من تَظر إلى فرج امْرَأة لم تحل ) إلخ 
ذَكره ابو بكر بن ابي شية في مصتفه . 

غاي 

قول : من مَس امْرَأةٌ بشَهْوَةٍ إلخ 


ذكرَه ال لسّمْعاني في الكتاية E‏ في المي والأصح e‏ في المي 
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قوْله : فلتا المُحلّل وطء الزوٴج إلخ 


قال الْكَمَال وَمَا روه من قوله صلی الله عليه وَسَلّمّ ‏ ا يحرم الحرم ) غير مُجْرّی على ظاهره ا ريت لو بال أو صب حَمَرًا في مَاء 
قليل ملوك لَمْ يکن حرام مَعَ له يرم 


ای ي A240‏ 


د ما يَحْرُمٌ باعتبار کونه حَرَامًا وحیتعذ تقول بمُوجبه إذ لم تقل بإنبات الرّئا حُرمَة الْمُصَاهَرة باعتبار 


رنه زا ل بار کون وا ذا َو صح اديت أك ديت ان عي عمف بعلا ُن عبد لحن ماص على مان ف 
یک ا کی ا ت اناري رار درد واي : ليس بشيء » وره عبد احق عَنْ ابن عُمَر نم قال : في إستاده إملحاق بن 
بي وة وخر مروك وحديث عَائشة صَعُف بُ من كلام بض قضاة اعراق وقيل من كلام ان عباس وَحَالَقة كبا الصحَابة وول في 
شرح نغمة فا تال بالْمَخظور E‏ 
اله عله وَسلّمَ من الله سان وتعالی - بل من حَيْث هو يركب على الْمُصاهَرة فُحَقيقة النَعْمَة هي الْمْصاهَرَة ؛ لها هي اي صر 


orl o ەر ت‎ 


الأحتبي قرا عَضْدًا وَسَاعدا يُهمَة ما أَهَمَلكَ » ولا N E‏ 


ER, oo 
أ‎ 


اعمال د فیجب کون المرّاد 


و ی ی ی ی ب ا ا 


ا 


وفائدنها ايض 


کمال 


ر ا ت 


قوله : والوطء إنمَا صَارَ مُحَرّمًا إلخ 


or ©‏ ر 


قال في الهتاية : والْوَطء محم من حت له سسب الود لا من حيْث لله نه زر ا قال الأتقاني : وَهَذا جَوَابٌ لقول الشافعي 
E‏ تال o‏ 


ان 


EE GE ES ن الوطء يب‎ 


سب الود الْمَلوق من المَاعيْن والولّد مُحرَم مُكَرم داحل تحت قوله إ ولقذ كرما بني آم ) فليس فيه صفة البح ؛ له ملو 
بلق الله - على - علی ای وجه ایتشتع انان فی الحم اا ری ای وله ای م اانه حلا ار ) َا ن في اأص 
وهو الود صفة لقح صار المَنْظورُ إليه هو الذي قام مامه » وهو الوطء كاراب ّا ام مقا المَاء عند عَدَمه صَارَ المَنْظورُ صفة الْمَاء 
في ابات الطْهَارة لا صفة الراب الذي هو كلويث فلم يرذ علا قول الشافعي : إن لرا مَحْظور لا ثبت به ما سبيلة الَعْمَة الاه 


لأن الرئا ليس بمنظور لَه في إيجاب حُرمة الْمُصَاهَرَة فافهَہٌ 
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قوٴلة : بواسطة ولد يضاف إلى كل وّاحدٍ مهما كملا 


ال ا َة وان . 


e 


غا 


قولة : والحَائض والنُقسَاء 


نق ر ر 2 


ئ الا طلَاقا اا فى العدَّة . 


ا 


غاي قول : حى صاز أصولهًا وفروعها كأصوله لخ ) قال الْكَمَال رَحمَه الله عند قول صَاحب الهداية رَحمَة الله : وَمَنْ رى بامراة 
حرمت عليه مها أي o yS‏ 
ولت علو e‏ هدا ا E‏ ّت هذه الْحرْمَات لعَدَم َة يقن کونه ذ 


مہ و غ 


OT‏ بيه وبين مها 


ِي 


وقد : إا کان لَه بشهوة تشر 


o ۴ 


بها الال محر رما يجب اقول الحرم إذا أَفضَاهَا إن لم ئرل » ون رل فعَلى الخلاف الآتي مَعَهُ » وَإِن ا4 مشر مَعهُ أو راد الشَارهُ كما في 
يره E‏ الْعلة هي الْوطء المت للود ووت الْحُرْمَة بالْمَسَ ليس إا لكونه سبّا لدا الوطء » وََم َحَقٌ في صُورَة لإفضاء 


َلك إا لم حن كر في الل ر قرع قال اكاك : م تيان رأة في برها E E yy‏ 
الشافعی گل قال : لم صح گخرئۀ علدا عن ابي صلی الله عله وسم > والقیاس کک حال » قال الریع : كدب ابن عبد لحك فين 


الشافعي ص في سنه كب على تُخرعه » وروي عن مالك رة » وَبَعْضَهُم جَعَل ما روي عله فوا قدا والعراقيون لم ي يششوا الرواية عر 
مالك وما حَعَلَهُ البض عير نبت كذا في شرح الوجيز . 


م دو 


: أن يَثْظرَ إلى القرأج الداخل 


قولة : حى بثظرٌ إلى الشتق إلخ 


٤ 2 
۱ 


وجه ظاهر الرواية ن هذا < تعلق بارج » والتاحل فرج من كل وه » والحارٍج فرج من وه » إن اراز عن ار إلى ارج 


yS‏ كمال في الفح وَأَحَاب عله 
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قوألة : وَحَد الشَهوَة أن تتشي آلئة أو تزداد اثشَارَا إلخ 


eS‏ ردا التشارا هو قول السرخسي وشيْخ الاسام وكثيرٌ من المَشَايخ لَمْ 
يشترطوا سوّى أن يميل فلب ويشتهي ج جحماعها . 


وَشرْطة أن لا يرل لخ ) 


قال الكمال - ر حمه الله اا - ا حرمة بال وال ن لا زل فن آنل قال الاه دى وغه + ت + لاله بد 
ر ا وا از ورحندي و عير : پمجر 
الس بشَهوة ِت ُت الْحرْمة » وَالإلرال لا وجب رفا بن الوت و لما U‏ ت كقوّل المصتف و شمس الأئمة والبردوي بتاء على 


ان الام وقرف حال الس إلى فور عا إن شمر اه لم ول رة : إلا 


قولة : لم ثبت به حرْمَة المصاهرة 


2o و‎ ۴٤ م‎ 


قال الکاکى رَحمَه الله : عند عَامَة لاء إلا عند احم وَالَوْرَاعي فإن ترم الْمُصَاهَرَة عنْدَهُمَا 
aT SS‏ الذبر لا وجب حرمة الْمُصاهرة وبه أذ بَعْضٌ مَشايختا وقيل : 


وَل اصح لعَدَم إفضائه إلى 


ا 


a‏ نة الأو ڙحندي ؛ لاه مَس وز اة قال صَاحب الذحيرة : وما کر محمد 
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قوألة : لا تثبت به الحرمَة 
علاقا لما عن الأراعي وأخمد, 


شح 
قول : وَالّظرُ من ورّاء الزجاج يُوجب حُرْمَة المُصَاهَرَة 


EL‏ - أن المَرئي ي في المرآة معالة ا هو » وبهذا عَللوا الْحنْث فيمًا إا حف لا ينر إلى وجه فلان ظرهُ 
في الْمرآة وَالمَاء على هدا فاَحرِم به من وَرَاء الرَحَاج ع ناء على وذ البصر مله فيرى فس المَرئي بخلّاف الْمرآة » ومن المَاء » وَهَذا 
ا 


2 


ت ° 2 
ا 


الإْصار من المرآة وَالمَاء بواسطة العكاس عة وإ راه بعيْنه بعينه بل بالطباع مثلٍ الصورَة فيهمًا ب بحلاف الي في المَاء ؛ ؛ لأن البصر ينفذ 
کیا فی فنا مه ون کان 0 ٤‏ غلی انرک انی کر ع وھا ان ار 901 ری سَمَكة رَآهَّا في مَاء 
بحيْث وحذ مه بلا حي . 


ه4 


ّ 


قول وط أن تكون الراة مها 


ت 


ن العلة وطء هو 


ا 


أي حَالا أو مَاضيًا » وَعَنْ ابي يُوسف : إذا وطئ صَغيرًة لا شتهى شت الحرمة قیاسًا عَلّی له جوز الشَوْهَاء ولَهُمَا 
ق التي لا ششتهى بخلاف الْكبيرة لجاز وقوعه کإبرایم وزکرًا عنما السام وه أن قول : اکان 
العَقلي نابت فيهمًا نیما ء والنادی مش ا اويا والقصتان على حلاف عاي لا يُوجبان الوت عاي وا ران العَادة عن فى . 


ق و 0 


فح القدير قول : وإ فلا ) وکذا یٹ بط في الذكر ّى لو حَامَعَ ابن اربع سنن رَوْحة أبيه لا نبت به حرمة المْصَاهَرَة . 


قال رحمه الله ( وَحَرمَ روج أت معدت ) وقال الشافعي وان ابي لَيلّى وَمَالكٌ : وڙ ان بروج تلك إذا کائت الْعدّة عَنْ طلًاق بًائن 


ٍ 
ےت‎ 
٤ 


E E 

ا کہا لو طَلقھَا قبل الول » وکنا ما روه أو عة السلمَاني أن اُصلْحَاب ابي صلى الله عليه وسم لم يَمعُوا على شيء 
کاخماعھم على رع قبل الظر » وان ا نح رأة في عة أا » وع عله لماه ولسم هال [ : من كان بوم بال ايوم 
الآحر فلا يَحْمَعَنْ مَاءهُ في ر حم اين ) وٳمامتا فيه علي وان منود وان عباس وريد بن ابت وكفى بهم قذوة » ولان نكاح المْطَلَقة 
قائمٌ من وجه ا لبقاء أخكامه من ووب الَفقَة والسکنی واملع م من اعروج وَالْفراش حى يفت سب وده » وَالْقاطعْ » وهو الاق قَذ 


E RT 
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ا ا 


أختها زيادَة قطيعَة الرّحم فإِلَها ممتنعة مه ومن غيره فكان أَشَدً من الترَوٴج بها » وهي في الاح وَالحَدٌ لا يجب على إشارَة كتاب 


ر ج 
نہ 


الطلاق فلا أن تَمَعَ وعَلى عبارة كاب الحدود يج جب لالقطاع التكاح في حَىٌ الحل » وَعَلى هذا لو أُعتق ام وده لا يجوز لَه أن يروج 


ها حى تنقضي علها عند ابي حنيفة وقالًا : يَجُورٌ ؛ لأن الْحُرْمَة لمَکان الْحَمْع هما نکاحًا » وَلَمْ جذ ؛ وَلهَذا حَارَ لَه أن 


مر ر ل ر 20 


يترو ج اربعا سواهَا ولأن العدة فيها آثر الملك وحقيقة الملك فيها لا تمتع روج الأحت فالاثر أوّلى ولأبي حنيفة رحمه الله آنه إِنمَا حار 
ا و و o OE‏ ا O O DN E A‏ س ق وة س و ا ي ر رر وو ي و ق 

نكاح أحت آم الوّلد لضَعّف الفرّاش » فإذا أعتقها قوي الفرَاش ؛ ولهذا لا يجوز تزويجها بعد العثق حتى تنقضي عدنها » وقبله يجوز » 
کک و ی ی ی و رار ت ي N‏ ا 
فإذا قوي الفرّاش لا يجوز له أن يروج أحتها كي لا يكون مستلحقا لنَسّب ولد أحتين في رَمّان واحد بخلاف أربّع سواهًا لفقد هذا 


لى تخر ارذع رة أذ بروج اها غد لحاقها بذار ازب قبل القضاء نها ؛ لها أا عة عا من لسم لقان الذارن 


وإن عَادّت مسلمة لا يضر نكا الأحت ؛ لأن عة ًا نعود وعد ابي يُوسف غود » وفي لان نکاح اها لَه روان 


شرح 


E OE,‏ £ وپ ت 


قوألة فِي المَنن : وحرم تزواج أخت معتدته 


1 


وبقولا قا 


م ص 


8 


= 


0ر3 
حمل . 


ل 
فق ( اعلم ) أنه لا يَجُورٌ نكا | لمُحَدّة من غيره على أي وجه لرمتها العدة لقوله تَعَالى ل ولا تَعْرمُوا عَقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أل ) وَيَجُورٌ لصّاحب الْعدة ان يرَوحَها فيها لان مَنعَهَا عَنْ اروج لصون مَاء صاحب العدَة فلا يجوز مه . 


قوالة : ولهذا لو وَطِئ في العِدَة 


أي مع الْعلم بالْحُرْمَة هداية 
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کے 


ي فيمًَا ينبّنى على الاحتياط . 


e 
6: 


قوألة : فكان اشد من الترَوج بها 


ا 


ا8 


قولۀ : وهي ت الاح 


قوڵه : وّالحَدٌ لا يجب على إشَارَة كتاب الطلاق 
آي < حَيْث قال فيه : مده عَنْ طاق ثلاث حَاءِتْ بوکد لاکتر من سين من يوم طلقَهَا وها َم کن الود للرَوْج ذا أَنْكرهُ ففيه دليل 


گا لو ای تة ت » رتاوم وط في عة الات ایس رئا ماتا اروب لحد وإ م ب كس ء فك ملك رر في 


ت 


عَم الحَدّ. 


قوألة : فلتا أن تمتع 


» ون سَلمّ أي ووب الْحَدٌ كما في عبارة كتاب الْحُدود فَعَاية ما فيد القطًاعٌ الحل بالكاية » وقد قلا به‎ : E 


وما قلا ا : ر اكام فام من وجه » وبه قوم هو من وجه » وبه كَحرُمٌ لأت من وجه » وبه قرم مُطلقا قال في الهداية : وإذا لق 
الرجل اشرائة طلاقا اا أو رَحْعيا لم 


لان ن يروج بأختهًا حى تنقضي عدنها قال السروحي رحمه 4 الله : وکا e‏ 0 : في 


4 
ت وم ت 


س طلًاق اوذ و له َعَم 


0 
° 


قول : وعلى عبَارَة كتاب الحذود يجب 


قال في الدراية : له ص في کاب لْحذود لو وطى المَُدة من ثلاث يجب عليه الخد إذا لم يدع الشَبّهة فصر في المسنالة روایکان 
جه رواية كتاب الطلاق ن النْكَاح ائم من وجه ما دَامَتٌ في الْعدَة TE‏ رواية كتاب الود أن الحل 


وچ 
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مقف من كل وجه فا يَصيرٌ شبْهة ؛ لان اللكاح قان إْساكا ًا استمتاعا بوه ما فصا في حَق الحل كالاحتيية كن لَمْ يرل في حى 


لساك فصا جامعا را يه 

قوألة : لالقطاع النكاح في حق الحِل 
فگان ارتا مقا کافي 

قول : وقالا : يجوز إلخ 


علْدَهُمًا لا يطاً المنْكوحة حى لضي عة المعحقة للا صي حَامعا هما ونا كما . 


قوألة : لققد هذا الْمَعَتى 


ا غا 2 ی ا ب 


ي إِذ ذ غَاينة أله حَمَع بين فرش الْحَمْس » و س به . 


قوألة : وَيَّجُوز زواج المرتدة أن يروج أختَها 
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قال رَحمَه الله ( وأمته وسيدته ) أي حَرُمٌ عليه نكاح مته وَحَرْمٌ على الْعَبّد نكاح سيّدته للِْحْمَّاع على بطلانه ولان الاح لم يشر غ إلا 
a STS‏ 
اة والسْكّى وَأ كسوة ولسم » والمَمْلوكية ثافي الْمَالكية فينع قوع ال ر على الشركة فلا برع لما عرف أن كل صرف لا 
E TT‏ ولان الصو من الاح e‏ لاان وهر بسب ما سبق مه منْ 
الكفر فلا معان لضا 


شرح 


و ٤ے‏ ا 


و : حرم عليه ناځ مته أي وو مَك عه . 


فح ( فرع ) لا جور للرّجل أن يروج أمَة مکابه ذکره الكاكي في مَصارف الركاة . 


کک 


قوله : وحَرُم على العبْد نكاح سيدّته 


قولة : للإجُمَاع على بُطلانِه 


oP 


قال السرُوحي رَحمَه اله ما ص : وفي الذحيرًة المَالكية لا جوز ر للسيد نكاح امه ولا للسيدة نكاح عَبْدها قال الأئمة الا ربعة عليه 


٤ 


ماع وقال بن المنذر : امع اهل العم على بُطلان نكاح اة عبْدها ال لْكَمَالُ ٠‏ الله : وقد كي في شرح الكثز الاما 
على انه » وَحُكي عيْرهُ فيه حلاف الظاهريّة . 


قول : ويوجب لها عليه المَهرَ والتققة وَالكسْوة وَالقسْم 
أي واملع م ا ل إل پإذن قح 
قوالة : وَالمَمْلوكيّة ثنافي المَالكيَّة 


إن قيل الْمَالكية والمَمل وك معان بهن » والمَافاة هما ما بجهة واحدة وهنا يكن أن تُجعل المَرأة مًالكة بجهة ملك اليمين 
ومَمْلوكة بجهّة ملك التكاح كالب يكون ابا لأبيه قلا : المَرأةّ بب a‏ 
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اناه وَإن اسلف جهة الْملك ؛ إذ كل واحد من الْملكيْنِ يَقَضي ي ان ا مالك قاهرا » وَالْمَمْلوك مَقَهُورا ولأن تفه تحب عليه 


للملك للملك » وتفقتَها تحب عليه للاح فيتقاصًان فيْمُوئان جُوعًا . 


8 


و ال ي ع عم کل س وا شي که ۶ 


وفي الذحيرة لو اشرت رَوْحَهًا بعد لاء فسخ الَكَاحْ وبعةُ بالمَهر من دان عَبْدا م اشترَاهُ وعدا سقط الدَبْنْ فيهمًا وا 


سحب العرلى على غلده دجا اداو > رلا بقاء لقتاف كنا فى الخاة والدراة وق الكاية لاع البدائع َو اشر رى القن 
لكاب زوه لا يقس نكاة لدم انملك 


ا 


والح اة 


قول : لِمَا عرف أن كل تصرف إلخ 


ەه و فو و 


فلڌلك لا يُحَد الْمَجُون بسب وج في صحته » وا السّکران سيب وح مله في صَحوه ؛ إذ الصو من الْحَد الرَحْرُ و ا 
حون والسُکر ؛ فلهَذا ا شرع نکاح أمته لحصول مقصوده بون بما هو قوی مه . 


0 


غا 


قال رَحمة الله ( والمَحُومية وة ) أي حرم عله نكاحُهّمًا وكدا لا يجو وَطْوهُمَا بملك يمين وقال داؤد الطَاهري وأبو لور : 
E I N A O E‏ 
E TT‏ وَعَطاء ووس وَعَمرو بن ديتار : جوز وط امش ركة بملك اليمين لورود الأ بجواز وَطء سبایا 
اقرب وکت قزل کعائی ( وکا تیکځوا اكات کی بز ) وقرلة عله لمعه راء( شرا بهم َة اَهَل الكتاب عير اكحي 
TTS‏ الوطء والعَقَد » وما ورد في العَبر 
من حواز وطن مَحْمُول على الوط بعد السام » أو هو مسو بحا توا » ول عبر بمَا روي أن الْمَجُوس من اهل الكتاب ؛ لأن 
احبر الْحَالة الْحَاضرَة أا رى أن اوي ضا من ود ٳسْمَاعيل وا يعر ذ ی 


شرح 


قوألة في المَنن : وَالمَجوسية 


ا 


عليه ا 
ف EIST‏ 
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أل في المن : والوثيّة 


8: 


ي وهي تي تخد اون وهو الم . 


قا 


قولۀ : يرو ذلك عن علِي 


قال خد : ما روي عن عَلي باطل » وا سظمة جدًا . 


أي وَمَالكّ که قال جر على السام . 


أي سلوا بهم طَريقعَهُم يعني عَاملُوهُم مُعَامَهُمّ في إعطاء امان وأخذ الجرية . 


وکر وروي ن ار 


قولۀ : بمًَا تلوتا 


. ] تنکځوا الْمُشركات‎ EE 


1220 


ني قال قاضي خان رَحمَه الله في باب الْمُحَرَّمَّات من كاب التكاح rS‏ الونيّة 
E A E‏ ل 


x 


تبيين الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قال رَحمَهُ الله ( وَحَل روج الكَاييّة ) لقوله ؟ الى وَالْمُخصتًات من الذي ووا اكاب ) وَعَنْ ان عُمَر آ ا حل ؛ لأا مشركة ؛ 
SS‏ ما توا والمشرك ليس من اَهَل الكتاب ؛ 

لدا عُطف على أَهْل اكاب في وله على [ لم يكن الْذينَ كقَرُوا من أَهْل الكتاب والمش ر كين ) والعَطف يقتضي المعَايرة » وَالْمرَاد 
بالْمُخصتات لعفاف لحرو م کل من تق دیا مارا » وله کاب مرل مح راهيم وعي وزور کاود علبوم السام َه من 


أل الكتاب تجوز ماهم وأخل ذبادحهم افا للشافعي فيا عَدا يهود وَاقُصَارى والْحْحة عله ما لوا 


اشح 


قول : فِي المڻن وحل الكتابيّةَ 


الكتابية الْحربية ! e‏ اعلق سني تلقام معا في دار ا لود على اى اشاق 
هل الكفر وعَلَى ارق بان سى » وهي حُبْلى ولد رقيقا وإن کان مُسلمًا » والكتابي من يقر بتبي ووم بكتاب » والسامريّة من يهود 
امان امن بزڙبور داد صحف إبراهيم وشيث فَهمْ اهل كناب حل منَاكَحهُمْ علدنا نَم قال في المسصلقى : الوا هذا ّي لحل لذا 
0 و م : وجب أن لا يأكلوا ذبائح أل الكتاب ذا اختقدوا أن المَسيح إل 


I ERY‏ اعم وقيل عليه الففوى وَلكن باقر إلى الََائل بغي أن يور الأ كل والترَوج وَهُوَ مُوَافق لما في رَضا 
بوط شَيّخ اة في الذبيحة قال ذب ذبيحَة ة الصراني نمطا اتال بقالٹ لائة أو لا وُو مُوافق لإطاق الكتاب متا . 


Ao 2‏ و 


قح م الم أن حراثر ر هل الكتاب حَلال للمْسلمين نکَاحُهُنٌ ومس رزوی ذلك عمَرٌ : ِن الطاب وعقمّان بن عَفان وَطَلحة وحذيفة 
و وحابر وَغَيرْهُم وقال بن الْمُنذر : لم يحرم نكَاحَهُنٌ أَحَذ من الأوائل وَحرمنهُ ال مَامية 


غاية قوله : والمرًاد بالمحصتات العفائف إلخ ) قال الكمّال رَحمه الله : ليست العفة رطا بل هو للعَادة أو 


لئذب ان لا رووا غير كما اشر ا ليه 1 نا » والأئمة الأربعة على حل الكتابية ية الْحْرَة » وأمًا الأمَة الكتابية فكلك عندا وسيأني 


اک اا 


ل رَحمة اله ر والصإقة ) أي حل روج الصافة وال أو وف وَمُحمَد : ا وڙ نكاحها » وَهَذا الحلاف بتاء عَلَى نهم عَبَدة 
انان َم ا فعنْدَهُمًا هُم عَبدة الئان » لهم يدون الوم > وعد أبي حنيفة يسوا بعبدة الأَوّان » وما يعَظمُون الوم كتغظيم 


E‏ ۽ لم غل کتاب ون کان كما سر ا جوز بالإخماع ؛ لم 
ا وقيل : فيهم الطائفتان وقيل : هُمّ صف من النَصَارّى يرن الرَبُور » وَهُم الُذينَ يُظْهرُون من اعتقادهم » وَهُم بتفسهمْ 


تقون الْكواكب آلهة ويضْمرُون ذلك » وا يرون إظهار ما يختقدون اة فبتى ابو حنيفة على ما هرون وبتيا على ما يضْمرون 
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> وقال ادى : هُمّ طائفة من يهود كالسًامرة وقال اة ومقاتل هم قو يرون باللّه عدون المَلّائكة ا اڏوا منْ 


۴ 
ٍ 


کل دين شيا » وقد الف فيه الا كني » ولو وراه َال الام فيه قالحَاصل أ لا حلاف في مكحتم في لحَقيقة لحَقيقة » وَإِنْمَا 
تا لحلاف مبيا على اشتاه مذاهبهم فكل أَحَاب با عه من أحوالي” 


شرح 


2 ا 


قوألة : وقال أبُو يُوسف محمد : لا يجوز نِكاحها 


ا 


8 \E 


وفي قاری اساب 


کاکی 
قول : وقيل هُمٌ صتفً من النصَارَى إلخ 


قال السروجي تقلا عن السير الكبير ما ما لَه عله : هُمّ صف من الصارى يقرؤن الربور وهو لذي بُظهرُون من اخقادهم فقول الشارج 
NN‏ ى القراءة المَفَهُومّة من يقرّءون » وما قدّرئا الْمَفعول 


o‏ عي و و ا0و وت ور 2 عو ك 


قدا فيد امود من َم ا هرون من مخقدهم سوى القراة ‏ وم رة شمر مور لان مقا الركيب سيل ألم هم انين 


° 


يُظْهرُون لا رُم » ويس ذلك بالمقصود فأيقامل م رفت بعد هذا على أنحة الشارح ابي بطم قَوَحَدت عباركة وهو El‏ 
من اختقادهم كما قله عن السرُوحى فلا مَحَل لهذه الحاشية . 


قوْلة : وهم الذين 


الذي بط الشارح وهو الذي وقول ور آي هذا الصنف . 


قوألة : وقد اختلف فيهم اختلافا 


لام جج ي 


هو منصوب في خط الشارح . 
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قال رَحمّه الله ( والمحرمة ولو محرما ) أي حل بروج المحرمة ولو كان المترّوج بها محرما أو الولي المروج لها محرما » وهو قول 
ابن مسعود وابن عباس واس بن مالك وحمهور التَابعين وقال الشافعی رَحمَهُ الله : لا يجوز لحديث بيه بن وهب عن أبان بن عثمَان 


بن عفان عن أبيه أنه عليه الصلَاة وَالسلَامٌ قال لا يكح المُحْرم وا ينك ) رفي رواية ‏ ولا يطب ) روه ملم ويره ونا حَديث 


قم ق واش شق ق او 


حابر بن ريد عن ابن عباس أنه ل عليه الصلاة والسلام روج ميموئة وهو مرم رواه ملم والبخاري وغيرهمًا وعن عكرمة عن ابن 
عباس أله عليه الصلَاة والسلام روج ميْمُوئة » وهو مُحْرمْ وى بها » وهو حَلال { وقال الطحاوي : قذ روى أبو عوائة عن مُغيرة عن 
أبي الضحَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائشة قالت 3 : روج رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمّ بعّْض نسًائه » وَهُوّ مُحْرمٌ ) قال الطحَاوي : قلة 


8 2 


هدا الْحَديث كلهم ثقات يتج برواياتهم ولاه عد مُعَاوضَة » والمُحْرم عير مَمو ع عله كشراء الْحَارية لسري » وو حعل عَقَد 


الاح بمنزلة ما هو المَقصودٌ به ا لكان بَأئيرهُ في إيجاب الْجَرَاء أو في إفساد الحرم لا في بُطلان التكاح ولاه بعد الإحرام 
بی النکاح ولو ان مافيا لاإعدائه لكان مافيا لبقائه كالرَضًاع ولا اثر لنوت الحل كالرّحعة في لارام » وهو مُعبت لحل عندَه » 


وکا ل اثر لحرمة الوطء في نع العقد كزوج المُظَاهر منهَا وَحَديث عثْمَانَ ضَعيفْ قله البحاري فلا م ا ولش صح فهو 
مَحمول على الوّطء 


ل الحقيقة اَي لا طا اله مُحرمُ » ولا ْمَك الہ لمُحرمة من الوَطء 1 والذ کر باتبار ا لص و يعَارَض بمَا روي عن يزيد بن لصم أله 


خی 


و عليه الصلاة والسلامٌ روج بها وهو حَلال ؟ ؛ لأن رواية يزيد لا عرض رواية ابن عباس وَلهذا قال عَمْرُو بن ديتار للزهري : وَمَا 


يذري ابن الأصم آعرابی بوال على ساقه أَنَحْعَلة مثل ابن عباس » أو يحمل أنه اراد باروج البتاء بها مارا ؛ لاله سيه فار إطلاقة على 
البتَاء » وَهَذا الحديث - أيضًا - ضعيف قال الطحاوي : رفعه من رواية مطر الوراق » وهو ليس ممر ب يحتّج به » وقال ابو عمَرَ : هو 


غير متصل » ووصله غلط وبين وجهه قال الطحاوي الذين رووا آنه عليه الصلاة والسلام تزوج بها وهو محرم آهل فقه » ونت من 
حاب اين عاس مل سعد ِن حير وء ووس وشخاهد وعکرمة واب ن ژد ها مادم رَه حديه 


شرح 


قولة : حل توج المُخرمة إلخ 


ا 


ما الوطء في حَالة ارام لا يوز بالإحمًاع . 
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قولة : [ لا يكح الحرم ولا يكح ) 


ET 


َا الْحَديث صحيح روه ملم كذلك واللفظ الول لا يكح بفشح أوّله أي لا روج » والثاني ي لا كح ب بضم أله اي ا روج غَيرَهُ قال 
عكري : ومن ّح الكاف من الماني ققد صحف والْحاء من قوله : ا يكح مَخسورة كما روه المُحققون على مى اهي » و 
صح اويل باه حار كما به عليه لمحب في E‏ مهدب لابن القن رَحمَهُ 


ی ا ا 


اله ای وقول ا كح الْمُحْرمُ وا نك كان القاضي الِْمَامٌ كقي الدين السيكي قول َو أَحرَمٌ قاض وله ئب في بَلْدة عَقَدَ ألكحة 
فَعْقَودة باطلة على مَذهَب الشافعي . 

مقع زح مخت لان أرب 

قوألة : وقي روايَة ( وا يَخطب ) رواه ملم 


قول : وهو حال 


ومائّت بسرف . 


قوألة : وا تأثيرَ لِنبوت الحل كالرجعة 


ا وهو مُحْرمٌ كائ رَه صحيحة بالاتقاق وعد الْحَصم الرَحعة سيب يت الحل به في الوطء » ولم يكن الْمُحرمُ 


شوعًا عله فكد الاح وله أعَلَمُ 
قولة : كتزَوج المُظاهر منها 


ےت 


وصور اه صلق مرا التي ظَاَرَ مها نم روَا يصح » ون کان لا يحل لَه وَطوهَا 
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yS 


قیل : روي عن التبي صلى الله عليه وسم آنه قال ل : لا يكح المُحْرمٌ ولا ينكح ولا يطب ) قيل له متاه ٥‏ أن tS‏ 
المُحْرمة من تفسها لوطا بظاهر حبرا ومَحنى قوله : ولا يخطب ولا يلتمس الوطء . 


قوألة : فجاز إطلافة على البتاء 


وهَدا وی من الْحُكم عَلَى أحَدهما بالط ولرد إذ المَحَارٌ الى من العلّط . 


E 
6 


قوله وهذا الحديث 


ت 


ي ديت ريك بن الاضم ۽ 


قال رَحمَهُ لله ( والَمَة » ولو كات كتَايَة ) أي حار روج الام ولو كائت الامَة كابية وقال الشافعي رَحمه الله ا جوز لحر أن 


۳ 
ا ر و و 


يترو ج أمة كاي رسو بالملمة برط عدم القذرة على الحرة لقوله كال [ ومن لم تلطع منْكم طرًا أن بنكح الْشخصتات 
لمُوْمتات فما ملكت أُيمَائكمْ من تانكم المُومتات ) ) باح نكاح اِْمَاء بشرْطين : عَدَمٌ اطول » وأن تكون مُؤمئة فإذا افيا أو الى 
E O O O‏ 
الحكم عند عَدَم الصف أو الشرط ؛ ولان جوا نكاحهن ضروري لما فيه من تغريض الْجزء الح على الرق » وهو موت حُكمًا فصَارَ 
لهاك حسًا وقد ارگفعت الضرُورة بالمُسلمة ولا قله على فالكخوا ما طَاب كم من الْسَاء ) ولفظ لاء عام يحل حه لإمَاء 
لحر وما ا وجب احم عند خود الولف امذكور وع وُخُود ارط ولا عرض لاثفي ولا لات عند عَدَمه ؛ لن لظ ل 
يدل على حلاف ما وُضعَ َه ودا ؛ لن عاية دَرَحات لوصف إذا كان مورا أن يكون علة ولا نر للْعلة في الي ولان الطول هو الْقَذرةَ 
الا الْوَطء حقيقة مَل عليه کون قدي - وله ألم = من لم يقر على ان باحر بان لم تكن حه فليترو ج أَمَة فلا 
قى ححَة مَعَ الاحتمًال واه شترَاط عَدَم الول فيد الكراهية عند وُحُوده » و كَدًا اث شتراط ححشلية اعت كقوله على إ فَكَاتُوهُمْ إن عل 


٤ 
£ ر‎ 


یم عبرا ) فيد 

الاسعحباب عند عَدَم الْعَير وا يفي حوره عند عَدمه ولان الله تُعالى وَصَف الْمُحصتات أَيضًا بالإعان فضي عَلى أصله أن كجوز الَمَة 
مَعَ طول الحرَة الكتايية وهم مسعُوهُ في أحد الوَحْهَيّن وفيه رك أصله وفي الوه لاحر حَوروهٌ » وفيه إرقاق الود مع الاستهاء عن مذ 
تاقضوا على الَقديريْن ولان لعل لو كائت إرقاق الود لَمَا حار عند الْحَاحَة كما لا يجوز إ E‏ 


يرو ج مُطلَقا باأمة الآيسة والرثقاء وان حَائرا َوب » وهو باطل أَيْضًا يإذحال الْحْرَة على الامَة وَمَنْ نصفةُ حر ينك م الام مه عندَهم 
E E GSO yS‏ 
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روج اة اکنا عندحم لکونه رورا وقیاسة ان ا سیوا إا مه راسد ؛ لاله وري كالح وعدا ناض عَظيم ولاك وم 
ُز نكاحُهًا مَعَ الْقَذْرة عَلّى لْحرَة لم يكن لتهيه عليه الصا وَالسلَامٌ عن كرو ج الم عَلّى الْحُرة مى وقولة تعيض الْحُزء لحر على 
الق قلا ليس فيه إرقاق اء ؛ لان الْإرقاق يدعي نمدم الحرية » والثطفة لا وص بالْحرية » ولا بار بطل ما کر » وله أن لا 


م ے0 


ا بان يروج عاقرا أو بالامتتاع عَنْ اروج فكدا لَه أن ّا يخصل وصف الحريّة في الود 


شرح 


قوألة : وقال الشّافعي رَحمَة الله : لا يجوز للحرٌ 

قال الْكَمَالٌ رَحمَهُ الله د الجر غير ميد لان الكاقح رة الاه لا يجيز للعبد المُسللم الأَمَة الكَتابيّة فكان الصَوَاب إبدَالةُ بالْمُْسْلم 
وعَنْ مالك وأحْمَدَ كقوله وَعنْهّمَا كقولتا وقي الذحيرة روي عن مالك حار نكاح الم مطلقا مشا لحلاف مهوم ارط ليس بحجة 
ا حح وهو ابن القاسم والطرل صدَاق الْحرة وا تراعى القذرة على الفقة . 


E 
6 


او و و 
قول : وکا أثرَ لِلعلّة في الئقي 


اي لان عَدَ عَم عله ا کون علَة لدم الځکم » ومر المي ا صل عله لځکم عَدَمي وک خودي . 


e بي کقوله ؟‎ e 
الل لخماعا لققييدها باليان ها فاا تقول + كي اة قبة في كفارة العمل لم شرع إلا ميّدة بالعان بخلاف التكاح له شرع ميد‎ 


قوألة وان الطول هو الفدرَّةُ 
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قوألة : مَعَ الاستغناء عله 


قول : بإدخال الحُرَّة على الأمَةٌ 


ي مَعَ بقاء نكا الأَمَة ٠‏ 


م 


قولۀ : وڏا العبْذ يجوز له أن يتزَوٴج أمتين 
أي بالتفاق مَعَ أن فيه تُعْريض الود عَلَى 


لر في مضع الاستغتاءِ عن ذلك وَعَدَم الصرورَة وکون لبد ايا لا لم لَه في بوت رف الود قله لو روج حر کان وه حرا . 


و 


کال رحمَه الله : 
قول فطل ما ذكر 


ومن قال : فيه اناع عن َد TT‏ ؛ لان لَه أن لا صل أصل الود إلى آحر ما ذكَرةُ الشارح 


قال رَحمَهُ الله ( وَالحُرّة على الَمَة لا عکسه ) أي يور روج الْحْرُة على الام وا جوز عَكَسة وهو أن يروج الأَمَة على الْحْرَة وقال 
الشافعي يوز للعَبّد ذلك بتاء على أن طول الحرَة ا يمت من ارو بالمة في حى لبد عند وإِمَّا ذلك في E AS‏ 
نکاخھا ضَرُوريًا في حَقه عند وقال مالك : يور ذلك برضا الْحُرة ؛ لأن الحل لا ت صف بالق ی ا ال ا رچ ار 


اك 


پان الحو عه لکن حر ر e‏ ال ا لاحترام N‏ زياد غضًاضة يإذْحَال اَم علَيْهَا فكان ن الْمَنْعُ لحَقهًا 
فيرع برضاها » والحجة عليهمًا قو له عليه الصلاة السام م( ا نكم امه ء على ار ) وقوه الى ومن َم تطلغ منم َو ) 
يتتاول الح وابد ولأن الحل نعمة وكرامة فيتقصّف بالرق لتقصانه وشرف الحرية » وا يكن صف تفس الحل ۽ لا ا قرا 


چا کد ی 


فأظهرا النقصان في حقوق الَكاح وأخكامه كلسم وَالطلَاق والعدَة » وفي الخال حٌى لا يحور ˆ نكاح الام N‏ ولا يجوز 
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f مت‎ 


حَالَة الالضمَام ّى لو ترَوَحَهُمًا بعقد واحد صح نكا الحُرَة » وَبَطَل نكا اَم » وو روج ربا من الإمَاء وَحَمْسًا من الْحرائر 
A AA I‏ 


شرح 


قول في المتّنِ : والحرّة على الأمَة ) وهو إِحْمَاعً . 


e 


۴ 
قول : تا ثذكَح الأمَة على الحُرّة 


احرج الارقطني عن عائشة قات قال رَسول الله صلى اله عليه وَسَلّمّ ‏ : طلَاق العبْد نتان ) الْحَديث إلى أن قال [ وروج الحرة 
على الام ولا روح الامة ع على الحرة ) وفيه ماهر ن ألم ميف ورج الطبراني في تفسيره في سورة لاء يستتده إلى اخسن ا 
ابي صلى الله عليه و سَلمّ ‏ تھی أن كح امه ءَ على الْحْرَة قال : ونك الْحْرَة على الَمَة ) قال : وها مسل الْحَسّن ورو عَبْد 


rT 


اررق عَن الس ضا هرسلا وکڌا رَو ان بي شيب عله وخر عبد اررق أن ابن جرح قال ی و 
عبد الله قول : ا كح الأمَة » َرَج عَنْ الْحَسَن وان ¿ السب َوه E ES‏ واا على 


الحرَة TT‏ : روج الْحرة 


ik A N CE E EE‏ قوي الْحَديث الْمُرسَل و 


ن 


قال رَحمَه الله ( وو في عة الْحُرَة r‏ 
وَهَذا عند ابي حنيفة وقلا : جور إذا کائت الْعدة من طاق بائن ۽ لان هَڏا ليس بترو ج علَيها وهو هحرم » وما المع بها فيس 
بمُحَرُم بدلیلٍ حَوازه فيمًا ذا قم نكا امه بحلاف نكاج رأة في عة اها » أو العامة في عدَة الرابعة ؛ لان ا الحرم هتاك 


حن » وذ تمن لقا بض اخگام الگا فصا کا ُز حل ا بروج لھا حت ا حت باروج بغتعا ا » ون کات في 
العدّة ولأبي حنيفة ان لبقاء لْعدّة حكم قيام م التکاح فالاحتياط المع فأشبة نكاح الْمرأة في عة انها وَنكاح الْخَامسّة في عة الرابعة 
بخلًاف الْيّمين ؛ ا E‏ بقاء كاج من وجه لا كفي لحنت ؛ لاله قرط في الث 


وود الشرْط صُورة وَمَحّى ّى لا يحنت بالشّك إذ الأصل ؛ راء الذمة ولان الأيَانَ ن مبنية على العف » وَهَذا َيس يروج علَيَّْا عرفا 


شرح 
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اله وهو توج الأمَةَ على الحُرَةَ 


3 


0 


قوْله : إذا كانت العده من طلاق بائن 


3 
e. 
CG. ® 


دة الرجعي عي لا يجوز نكاح الأمَة اتفاقا وقولهما قول ابن أبي ليلى . 


قال رَحمَه اله ( وأريي من ارائ والإمَاء ) أي حل روج أرّع من الْحراثر وَاِْمَاءِ وا وڙ اکر من ذلك لقوله على [ فانکخوا م 
طَاب لَكم من لاء مَثنى ولات ورباع ) ولص ص على اعدد بنع الريادة عله » وال الشافعي رمه لله : ا وز من لاء إا حه 
؛ أن جَوازه ضَرُوري عْدهُ وذ الدقعّت بواحدة والْحجة عليه ما لوا ؛ إذ لظ الْسَاء يََظم الْحَرائرَ ولام اء كما في قوّله على للَذينَ 
وون من سايم ) [ ودين اهرون من سانيم ) وال الاسم نن راهيم جو اروج باقع لان ال ای باح نکاح ن 
e‏ 
وَالخَوَارجْ : يجوز ماني عَشرَة ة مره ؛ لان وله می فی الشکرار ر لکونه مَعْدُولًا به عن انين انتین مُکررَا | وكذلك ثلاث ور 


ل ر اد کر تي رة کی دي کد ارشب پش ق اا راچا هبن فم ر تخر ان 
ا 


می ولات ورباع بف فيد كار من عبر حطر وخؤلاء خرقوا الماع ؛ ؛ لأن الا ت على أ 1 
ینا روا ؛ ن کله می وات رباع ورن كائ فضي 9 كار کن فيد تکرار التاكح ؛ ا لطاب لحنم ولوار بى أو 


ےت 


فيد الْحَْعَ فصَارَ تَظيرَ قوله تَعَالّى حاعل الْمَلائكة ر ولي E‏ 


يي ج 


تسْعَة نح او َمَانة عشر أو إلى ما ا ینای وإلمَا معا hS‏ فة رى نانا انا ولاق رى اربع 


ا ا 


لهذا لو قال اقتسمُوا هَدا الال درهَمَيْن درْعَميْن أو تا ما ن کل راسد منم اس دزا از ات را ا 
I‏ لبتقم هدا الْمَعنی انا رى أله لو قيل اققسمُوا هذا المَال 


ن ای کک عا رار کا لے کا یں کے کو ر کات راع کی ان کے د و ای م 


و حر 
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شرح 


قوألة فِي المَْن : وأربّع 


بالْحَرٌ عُطف على قوله روج الكتايّة أي وَحَل أَيضًا تويج اربع . 
e‏ شاء منْهُنٌ وفي لوی رل ا له أرب نسو ولف حارية اراد أن شري جَارية رى فام 


HH E 


رل ياف عليه الَف » وَقالوا : ! رك أن يروج حف أن يحل ال ی ی ا 


کمال 
قولة : مثنى يقي الثخرار 
وفي الْبدائع اذى ما راد اتی ران وبالشاث اث مَرّات من هَذا اعدد قلت : هَذا سهو م 


م3 


غاية قول : أو لات ) الذي بعَط الشارح أو لاا بالطب » وهو سب قَلّم . 


e 2 ےه‎ 


قال رَحمَه الله ( وانتتين للعبد ) اي وَحَل روج LS‏ 
عَوّف وَحُمهُور الابعينَ وقال مالك : َه أن يترو جاربا للَعْمُومَا ت والحځة عله ما روي عن عَطَاء ن اًصْحَاب التي صلی اله عليه 
O ST E AD E‏ ؛ لن العْمَة راد بالشرف ؛ وَلهَدَا 


حاو لقي صلی اله عله وسم اخ انع 5 ره 


اشح 


قول : وقال مالك لۀ أن يزوج أربَعَا 


قال في الهدَاية لَه في حى التكاح بمَثزلة الح عه حى ملَكَه بير إذن المولى قال السروجحي رَحمَة الله با 


يقله مالك 
کر بن الَْرَبي في الْعَارضة لا لاف في ان العبْدَ ا وڙ لَه رواج بير ٳذن سيّده فان روج بعر إذن سيده کان للسید إحازئة أو رده . 
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قولۀ : والحجة عليه ما روي عن عطاءِ 


وڏا المروي عر عَطاء عراه السروحي إلى از الي : 


قولة : ولان ارق متصتف 


° 


طاله بالاستساع وق تف 1 ق للمرأة مالا م ذلك 


ا ُن 


ضیح مُرّاده : ن الحل الثابت بالتکاح م شرك يِن الرَوْسيْن حنّی إن ن للمراة 
E‏ اَن ر e‏ 


ےش وم 


رج اتی رتد د کی اا تال بر ای [ تککرا تاکب کر من اش ئی ولات ونع ) ر إلى عمو 
لمُحَاطّبين في الأحرار وَالعَبيد كما ادل به الْمُصتّف عَنْ الشافعي في إطلاق الرائد على الم َظرًا إلى الْعُمُوم في الْحَرَائر وال ا 


فد قال إن المخاطين ا یل ر اا ر را ا کن ع ان اا را ر O‏ 
لْمُحَاطَّب بهدا هم المخاطبون الأولون ولا ملك للْعَبْد قرم كون الْمُراد لحار . 


کو ا و و ,2 8 £ o‏ ف ی و ce ro‏ و 8 e‏ مر و و و رر وو 
قال رحمه الله ( وحبلی من زا لا من غيره ) آي حل ترو ج الحبلى من الزئا ولا يحل تزو ج الحبلى من غيره وعند أبي يو سف يفسد 
٠‏ في الحبلى من الرا ايض E RS‏ 


ےت س 


e‏ لر ل اا َء ؛ ولهذا لا ر فع الْحرمَة يدنه وقذ وحدَ هذا المَعْنى هتا ولان الاح شرع ا ع لحكمّة فإذا لم ترب عاب 


کا ل رع أا ماف ما روحت پاراي N MMS‏ 
EY‏ ولان اناع التكاح لحْرْمّة صَاحب الْمَاءِ ًا للْحَمْل بدَليلِ حَواز ر اروج بيا 
لصَاحب الْمَاء ف ًابت السب وَغيره ولا حرْمَة لرا > وو کان لأَحْلٍ ال لما املف » واشتاع الوّطء كي لا ية ماه 

في ني ي يسقي ت 


TT OE E 
N SS 


روو ے‫ 3 
ا 


لمكن من الوط قات الاحباس وال الشافعي رَحمَة الله يحل وَطْوها ؛ لاه م حن والْحُحة عليه ما كرا وقوه لا من يره 
الحبی من عير الرئا » وهي أن تكو حُبْلّى بقابت السب قله َا جور نكاخهَا إِحْمَاعًا ؛ لان الماع لحُرْمَة صَاحب لمَاءِ وَذَلكَ عند 


ت 


يل 


E a 


or © 


السب وَعَنْ ابي حنيفة ِن کان الْحَطْل من حَرْبي كالْمُمَاحرة وَالمَسْبّة يور كاخ ولا يَطَوهًا حى ضع حَمْلََّا كالْحَامل من ارا 
رواها ابو و سف عله وَاعْتَمَدَهَا الطْحَاوِي وال رواية مُحمّد واعَمَدَمَا الکرخي وهو الأصح الْمُحَمَد عليه 


شرح 
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EEE 


ا 


ي وزفر ومالك وابن حنبْل . 


8 


e 


قوألة : والامتتاع فِي المجمَع عليه 


قوالة : بخلاف ما إذا تزوْجت بالزًانِي 


ا e‏ لحل من زا مه جار الكاح بالاقاق كَمًا في لوی الظهيريّة محال ا رل َرَو 
املا من زا مه اكا صَحيح عند الكل ويحل وَطْوحا عند الكل ء وَإذَا حار في الْحلافة عنْذَهْمًا ولا وها هل محئ َة كر 
مرا مر :نة ياء وه : له لقا ورل أزحة 0ه ال رذ وة بن أله مسيم منت لكن بذ تكن اع ى 


الول من حهتهّا بخلاف الْحَائض فن درم سَمَاوي » وها يضاف إلى فغل الر e‏ آي بُوسف وکما ا ياځ 
وها لا باح دواعيه » وقيل : لا بأس بوطمها » وقل عن الشافعي وكاه يسه عَلّى الي زت حیث حار روما وح وَطْوهًَا في 


0 


الخال مَعَ احتمّال اعلوق فلم أن الْعُلوق من الرا َا ْنَع الوَطّءَ » وإ لَمَنَعَ مَعَ تجويزه في مَقام الاحيَاط » وليْس بشيء ؛ لأن الفرق 
ن احق والمؤكوم في الخذل الحرام ايك شرا ورود عمو الي قي المحفى وهو ما زرى روبع بن ايت الما E‏ 


TT yy‏ ن الخال زوا او 


رال دو ا 
كمال رَحمه الله : 
قول : ولأن امتناعَ النكاح 


ا 
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ي إذ لا حرّمة لمَاء الْحَربي فهو بمثرة مَاء الرّاني 


قول وَاعُتَمَدَها الكرأخي وهو الأصَح 


ي ۽ لان لحمل م الڙتا ڌا سب لَه » هتا اسب تابث من الْحَرْبي بالْإِحّْمَاع فَصَارَ كالْحَامل بقابت السب . 


ال رَحمَة الله ( وَالمَوْطوءة بملك ) أي حار روج من وطعها الى بملك يمين ين يذل حت هذا اللفظ ام الود ما لَمْ تكن لى ؛ 
ل راما ميف ؛ لها في وأشخا محرد فيه من عبر لقان » وشحب وى أن برها صيائة لماه فا حار الاح حل له 
ل : ا حب PEN E EN E E E a ES E E SS‏ 
شر إلا في حم ارغ لكي فراع م باط لوقف عليه اقيم وار ر اکا ح مَقام الفاغ ولا يرد على هذا الْحبْلّى م من الرئا ؛ لن مرادن 


حمل ابت اسب » أو تقول : يكون دليل الْفرَاغ في المُحَمَل لا فيمَا قَحَقق وجوه بحلاف الشراء لجوازه E‏ 
e‏ : لا حلاف في الْحَقيقة ؛ لما يقوان عدم حوب الاستبراء » وَمُحَمَد قول باسحبابه به فلم تقایل الي ولبات » وكان 
قول تفسيرا لقوّلهمًا َال رَحمَه الله أو از ی غل کے ار کی ر اا ی کا کر ا ا ا 
لمحد واوخ من الحاتشن ماه في اة اة » وتا ريخ بأ ناح ازاية جوز » وك نکاځ الزاني » وهو قول ابي بكر 
وعم وابنه وان E ET‏ ة ا شكخها إ ران أو مرك ) وَللحُمْهُور م 
ر رشا ای ائ لی الله عا ورام کان يا رَسُول الله إن امراتي لا ٤‏ ذف يد يد امس قال عله ر ا 


ا 


روي 


»> وهي حَميلًة فال عليه الصلاة وَالسلَام ا ستمتع بها وفي رة أمسكها إذا ) ولمرد بالتكاح في الاية اْوطء يي سوال ل ب 


وها ا ان في حاة لرا » اليل عله قال ( ورا ا تنه ل زان أو مرك ) ولا تحل للْمُللمة الرانة أن روج 


تة 
شرو وز کد ر لخ خو انکر تھی نھ ۔ عاتن نے رھ کل جد ااي تابي ي الآخحر 


على مکی ن انی القاس لا يَرْعب إا في نكاح مله وقیل مَنْسوحة بقوله تَعَلّی [ وأنکځوا الأَامى ) وبقوله تَعَلى فا اما 
اا کو 


شرح 
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قوْلة : وَيَذخُل تحت هذا اللفظ أم الولد إلخ 


وعد الأَئمّة لثلَانّة لا يصح ناا کن الا او پا لی ا ی کی ابا ع واااو : 


قوالة : فإذا جاز النكاح حل له أن يَطَأهَا 


قول : قال مح لا أحِبُ له أن يَطاها إلخ 


قال الكَمّال رَحمَهُ الله : واتار الفقية بو عفر قول مُحَمد ؛ لله خوط َا » وعد زر َا ور لرل أن روما حٌى تحيض 


ی 


لات حیَض ب عى صله » وهو ووب عة لاوج بغ كل وط وؤ زا وكئب ما تمن e‏ َه أي للرَوْج وفي المُشكلات ل 


حل لَه وَطْوحَا ّى يرتا بحبْضة عاي 


قول : فأقيم جواز النكاح مَقام القرَاغ 
اي فلا ومر بالاستبراء لا اس ستحبابا ولا وجو 
هدای 


قول : لان مادنا حمل ثابت السب 


ال اکال د ان النَهاية عند هذا اراد وَحَوَاب شار الکثر ویره شخصیص اوی إن مادا أ 
راغ عَنْ حمل نابت السب فم قال بعد اواب الثاني الذي ذَكَرَهُ الشارح وهو وى أغني کوۀ ليل الفاغ في اله ا 
ی ب E‏ على لیل تاره 
مره افراع عَنهُ ؛ لأن حَاصلَة اذَعَاء وضع شرعي » والْإحْمًا ع إمّا عرف على مُحرد الصكة أ ما على اعتبارها دليل الْفرَاغ في المُحَمَلِ 
دون المحقق فلا . 


قولة بخلاف الشتراء لجوازه مَعَ 
الشعْلِ ( 
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1 Ct 
(n 


بالْحَمْلِ الثابت السب کشراء مه لمترَوحَة الحَاملِ من و 


ا 
ية 


قول : وقيل لا خلاف إلخ 


قال الْكَمّال رَحمَه الله : وقد افق عض الْمَشَايخ بان م محمدا تفى الاستحباب وَهْمًا انبا حوَارَ النکاح ب بدونه فلا معَارضة فيجوز اتفاقهم 


على الاستنحبَاب بلا ق کان ا ری ای یر ر حَاريَهُ ثم رَوَحََّا قال : اروج أن 


2 و کک ا چ 
وھ oro ~2 8 r‏ ° ا 


اها قبل أن يَستبْرئها » وقال مُحَمَد : حب لَه ان لا اھا حسّی برها ولیس فيه استبراء الْمَولى صلا » وفيه أصريح مُحَمّد 
بالاستتخباب لزج » > قيل وله سير لقول ابي حَنيفة وقيل بل هو فول yS‏ 


کی ا ف ا ي و 


بالاسبراء لا اناا » وا وُجُوبا خَالفةُ بحلاف اليم أي فما إا حَمَعَ بين حر وعد . 


رر ر و وو کیو ےرت ر وگه 


قال رَحمَةُ الله ( والمَضّمومة إلى مُحرمة ) آي حل روج ل ى٠‏ محرمة وصورة أنه روج امراتیّن إِخْدَاهُمًا ا حل ل 
بان کات رما از دنت ززج أو وي والاعخری حل که نکاخھا صح e‏ 
إخْداهُمًا فَقَدَرٌ بقذره بحلاف الب o E‏ 


ًا يطل بالشرُوط القاسدة فافترقا قال رَحمَه الله ( والْمُسمّى َها) أي َر اْمُسَمّى كله لي حار نكاحُمَا وَهَدَا عند أبي حنيفة واا : 


م 


E E E E E O SL 
شقرّى عَبْدا ودرا يمه حصة اعد دُون الْمُدبر ولأبي حَنيفة أن التي ل‎ E رمه حصة ما سم له وا رمه حصة‎ 


ر 


بحل نکاحهًا ل صلخ أن تكون مُرَاحمة حمة للتى تي گحل فیکون لھا کله كما و روحَها وحمَارا أو حدارا أو ذَكرا بحلاف بيع القن مع امبر 
؛ لن 0 داحل في الْعَقَد ا له وإلّمَا ية ينقض اليم بعده لحقه فيكون لَه حصة والْمُحرمة ل بداحلة فيه » وو دَحَل اي 


ا تحل رمه مر ملا ص عليه في الريَادات واذَعَى المَاقضة على قول أبي حَنيفة وكدا لا رمه الح وها مَعَ العم بالحرْمة عند 


ر صق 


E‏ دَحَلّت في الْعَقد وَمنْ ضَرُورّة دُحُولها فيه اقسا المَهٍْ الْمُسَمّى » وَحَوَابة أن الول بتي لا حل 

وجب مَهرَ المثل مطلقا بالا ما بلغ هَكَدَا کر ف في المَبْسوط وهو اصح وَمَا ذکرَهٌ في ي الزيادات قَولهُمًا وبع اليم تقول المع من 
لْمُحَاوَرّة صل بمُحرد السلمية ورضاها E‏ و ن رک ی ای اکن ر 
لاقام فللاسحقاق باطتار الول في اعفد » وهي لا سح » وڌا قوط الحَدٌ عند مڻ حم صُورة اعد لا من حك الالعقًاد 


يه ليها ۽ وڏا لو روج مَحَارمَةُ عَالمًا بالحرمة نم رها سقط الْحَدُ عند ا الاقام فمن حكم الاستحقاق » وهي لا سحن شي 
لدم رها قت امد 


و 


شرح 
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قوألة : وقالا : يَقسم 


وفعي ون حتبل في أشهر انها . 


e 


غا 


4o‏ 2 ~0 % ي 
قول : مهر 
ا ا 3 ج وو يو 


. ألا » وَمَهر مثل الْمُحرَمَة لان والمُحللة ألا رمه لامائ و وثلائون وثلث درْهَم‎ n 


نح وله : ولو دحل بالتي لا حل يرمهُ مر منْلها ‏ أي ا لا يجاوز به حصَها من الألف ص عليه في الريادات . 


م 


*X 


م 


قول : وادعى المُتاقضَة على قول أبي حنيفة إلخ 


قوألة : فللاستحقاق باعتبّار الول في العقد 


أي ولتي حل هي الْمُحمَصّة بالدحول تحت العَقد كان حَميع لدل للداحلة تحت الْعقد . 


e 
6: 


4 o 


e‏ من المَال وقال مَالكٌ : هو حائڙ ؛ لاه کان مَشرُوعًا 
EG NDE O‏ 

AE E O yy‏ عَهّد رَسُول الله صلی الله 

عليه ر ع ی ی 


ع 
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وار الصَحَابة وال ليم ما رُري ڳه عليه الصَة السام 3 رما يوم حير من رواية علي بن آبي طالب مق عليه ري اه 
عليه الصلَاة السام حرَمَها يوم الفح روا للم قثت لحه به وال بهم : سحت بقوله تَعَالّى إ ودين هُمْ لفرُوحهم حَافظون إا 
على ازواحهم أو ما ملكت يمانم ) وهي لَيْسَت من الأزواج بدليل اثتقاء O‏ 
رالاق وَالْعة وَالإِرّث وصحة ياء E‏ + إذ هي ليست 


او 


من المستشاة وعَنهُ ر عليه الصلَاة والسلام قال : کت اُذلت e‏ من السَسَاء وقد حرم م الله ذلك إلى ٤‏ يوم م العامة روَا 


E E O 


ملم وروي اة أشياء سحت مَركين المنعة وَلْحُومْ الْحُمْر الَهليّة ية و الوه إلى بيت المَقدس في الصلَاة » والْحَواب عَمًا لوا منْ ية 
ی و ا م ن AT CBT‏ 
حدیث حابر لما کان يفعَل ذلك من لم يغه اسح م بهم فر كوه 


شرح 


قولۀ : وقالَ مَاِكً : هو جائ إلخ 


TS‏ بن الْهَمَام : نسب َيه 
علط وقال السرُوجي : ونكاح الْمنْعة ًا يجوز عند مالك ذكرَهُ في الذحيرَة الما لكية قال : وهو قول اة » وكقل صَاحب لشاف عَلهُ 


سو وَفي نافع صورئة أن قول حذي هذه العَشَرة ا اشع بك أز أشنت بك أز مني بتك ما وانكاخ مرم ان يروج امراة 
بشَهَادَة شَاهدين عَشرة يام أو شهرا أو سنة وها والفرق بذكر اظ اروج في موقت دون اة وکا بالشَهَادَة ڏه فيه دون المنعَة » 


ت 


وقي الْمُحيط كل نكا موقت منعة » وال رَفْرٌ : لا كُون لمعه إا بكفظها . 


e 


غا 
قول : وروي أن عليه الصَلاة والسلَّامُ حَرَمَهَّا يَوْم الفثح 


» والتوفيق آنها حرمت مرين . 
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قول : وَالتّوّجة إلى بَيْت المَقدس فِي الصَلاة 
دک في لَارضة 


قال رَحمَة اله ( وَالمُوقت ) أي وَبَطَلَ اكا موقت وهو مَعْطوف عَلى المنْعة وقال فر : هو صحيح ؛ لان التكاح عَقَدٌ بحضور 
قاهدين وَشرط فيه رط اس يصح اعفد » يطل اقرط ؛ إذ النکاح لا بطل بالشروط الفاسنة فصا اروها على أن 
لها بعد َر فنا a N O‏ 
E E‏ و أُعْطًی المَال مُضارَبَة بشرط أن کون كل ارب للْمْضَارب يكون فَرْضًا 
وو مره لَب امال َون باه ولا ار اى صا منعة بعلاف ما إا قرط في العقد أن عقا بغ شور ؛ لأن اشترَاطً 


و 2 ا ع کي 


القَاطع يدل على العقاده موبْدَا بخاف المُوّقت فإلَهُ لا قى بعد مُضي الْمُدّة كَالِْحَارَة » وا فرق بين ما إا الت ا 
وَرَوّى الْحَسَنُ عَنْ أبي حنيفة أله إذا كر مد لا يعيش مفَهّمَّا يها صح التكاح ؛ لاله في مى المُوبّد وجه الظاهر أن المأقيت هو المعيْنْ 


ا ا ا لیے 


لجهة الْمنْعة » وقذ وح » وكذا لا فرق بن المد الْمَعلومة وَالمَحْهولة لما ذكرا ولو تروحَها مُطلقا » وفي ته أن يعد معَهَا مده اها 


اغ وار 


2 م رر رر ت ل اف ای تیا ل ن ا 


فلاح صَحيح وَل باس بروج النَهاريّات » وُو ان کو ھا غل ان کا ما ا دون اليل قال رَحمَه الله ( وله وطء امرأة اعت 


عله اله ترَوَجَهًا وقضَى پنکاحها بي » ولم کن اروها ) وَحَدَا عند ابي حنيفة رَحمه اله » وهو قول ابي ؛ يو سف الأول » وّفي وله 


م ق عن 


احير »وهو قول 


1 


محمد رَحمه الله ا يسه أن يها » وهو قول الشافعي رَحمَهُ اله ؛ لن القاضي اطا اة ؛ إذ الشَهُود كذبة فصَارَ كما إذا ظَهَرَ 


َ‫ 
و 4 


انهم عبید أو کقا' ولأبي حنيفة رحمَه الله م رو 


8 


ان رجا آقام ب على امراة اها روڪ بن دي علي رضي الله عه قق علي 
بلك » فقالّت المَرأة : إن لَمْ كن لي مه مله بد فو جني اه » فقال علي : شاهداك رَوحَاك ولو لم ينْعقذ الَكاح لَأَجَابَها بما لبت 
E a E a a E‏ 


القضَاء بالحق يي »> اقرب مه أن ال شس شري للجارية إذا لكر الشَرَاء وَحَلَّف عند القاضي وَفَسَح القاضي الع يَهُمَا حار للبائم أن 
اها » وَإِن کان لبائع َعَم أن المشتر ري كاذب » وکڏا e‏ أحَذْهُمَا کاذبًا بيقين » 
ويسم المرأة أن a‏ إلشَاء ؛ ولهذا يشر ط اد کون الْمَة محلا لاء 


و۶ ي و 


کی از کات ت از نی م کرو از شعن 8 © ا :0 لو کی لته نی له عاد و برط شه 


ا د 


الشهُود عند الْقضَاء في قول العامة » وعد بعضهم لا ب 
ا ووا سط اعاب و اول وعلى هذا ا العاف لو قات اة اة أن رها طلقها لاا رلم كن طلقها فقضى 


پشترط ؛ لأن العقاد العَقد في ضمن الْقضًاء » وما بت في ضمْن شيء لًا بُرَاعى فيه 


القاضي بذلك نفد قضاؤه وَوقعت الفُرة ُا وَل َا ن روج بره وا حل الأول ن اها بعد القَضاء بالفرقة » وعد بي يو سف 
: کا کحل کا لول » وا لاثاني وعد مُحَمّد : تحل للأول مالم يذل بها الثاني فاا َل بها حرمت عَليه لوْحُوب الْعدّة كالمثكوحة 


إا طت بشبهة » ونا لاني ف قحل له أبن رع الشات تابي ازل سرا والثاني عَلانية » وَقَذ حَعَل لها زوين » وهو من اقح 


ر ا 
٤‏ 


لرخ٠‏ وا عاف ب في ااشاف انمره ان ف ا ند وها مناه ن يدعي الْملك المُطلَق » وم يذكر لَه سا بن قال : هَڌا ملكي 
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ا ؛ لان في الاسباب كثرة فليس بَخْضهًا أولى من عض کے ا وک سیا میا ضار علے الصاف ن 


کان سیا يد كن باه من هة القاضي إلشاء مثلَ ان و و ا كن إِنبائهُ منْ حهة الْقاضي كالإرُث لا ينفذ 


قضَاوهُ اماق 0 وفي الهبة والصَلقة روایتان € وفي دعوّی الق والنْسّب ON‏ باطتا 0 والله َعَم 


لزع 
قال اب امام في باب التذبير وال کالمتاقض لَه في النکاح ابره قينا فطل به التکاحَ في التذبير عله ابيا مُوجبًا لتد بير 


قوْلة : مده لا يعيش مثلهما إليْها صح التكاح إلخ 
قال شيخ السام : ارق بيتهُمًا ن الْمُوَقت بلفظ الا ا 


والذي يَظهَرُ مَعَ َلك عَدَمُ اشتراط الشهّود في المشعَة » عيبن الْمُدّة > وفي المُوّقت الشَهُودُ ينيا 


شح 
قوٴلۀ : ولو تزَوْجها مُطلقا 
ا ھە olof‏ 


ي ولو َروجَها إلى يوم موه أو يوم متها صح . 


صَة وله في الم : وله وطء امرأة إِلَح ) لَب المَسالة أن الْقَضاء بشَهادة الور ذ في العقود والفسوخ ينفد ظاهرا أو باطًا عند ابي 
فة إا كان مما نكن القَاضي إلعاء اعد فيه َو عى نكاح انرأة » أو هي اعت قاح أو الاق ات كنبا وبرختت زور 
ققضى باكاح والطاق كمد اهر طالب في اكم اقم والوّطء وة وباطًا يحل لَه ووا ون لم حقيقة الحال وها كَْكينهُ 


کمال رَحمَه الله : قال الكاكي والمَعتى م من التفاذ اطا بوت الحل والشحرم فيمَا بيه وَين الله على 
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قوٴلۀ : وهو قول الشافعي 


قول : لأن القاضِي أخطاً الحجة إلخ 


B۹ 


قال الْكَمَال رَحمَه الله : ٠‏ م على المْبدئ بالدَعْوّى الباطلة وَإتيانهًا بالطريق بطل نم يا لَه من انم عير أن الواطئ بَعْدَ ذلك في حل » 


م س ص 
2 


قو 


١ 


تيقة أزجة وذ اتدل على امت السالة يداه وتا 
و 


قولة : فصا كما إذا ظهر ثم عبيذ أو كق 


قول : ولهذا يُشْترَط أن تون المَرأةُ مَحَلًا للإنشَاء 


2 ےت 0 


اف و ان يكون بمَهّر المثل ؛ لأن القاضي لا يلك إنشاء الَكاح بون مَهّر المثلِ . 


قوٴلۀ : حتّی لوٴ كانت ذات زوج إلخ 


ا 


i‏ ت وس a‏ ر o‏ ھ 5 ا 4 o Ee 7 o£ or‏ 3 ی 2 & 5 اد 
فلو ادعَى النكاح على امرأة بمهر يسير و عَلى الرّحل بعّبن فاحش أو اذعى اليْعَ بعبن فاحش لا ينفذ باطتًا ؛ لأنه لا يُمْلك إنشاءه بذلك 


د کر في الْحَامع 


e 


غا 
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قوالة : وَيْشترط حضورُ الشهود عند القضَاء في قول العَامَةَ 


أي على قول ذکره الزعفراني 1 


قولة : وحل لها أن تتزّوٴج بغيْره 

اي عنْدَهُ . 

غاية 

قول : ولا تحل للأوّل 

أي وجل لاني , 

لان القاضي يلك اللي على لعي اا بحلاف الْمُحَدَّة وأختهًا 


o 


شح 
قول : وعد أبي يُوسْف لا تحل للأول وکا للئانِي 


قال الكاكي : نَم فيمَا قالّا كغطيل اروج ؛ له لا كحل للأول وا للفاني ولا يُنْكنها اروج بروج حر 
وهَذا على گقدير ن کون مُحَمَدٌ مَعَ ابي يو سف وبه صَدَرَ الكاكي ثم تقل عَن السرَحسي مثل ما ذکر الشارح عن م محمد . 


قوألة : وقي الهبَة والصدقة إلخ 


قال الككال رمه الله + أماالهة والصدقة فى غاد العام بها اطا رواكان إذا افع كذبا »وة الخانعة أن 
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القاضي ًا يلك ليك مال لير بلا عوض 


باب الأولياء والأكفاء 

قال رَحمة اله فد نکاځ حر مُکلفة با ولي ) » وڌا عند بي حنيفة واي يومف في ظاهر رة وکان بو بوسف اول تقول إل ل 
ينعفد إلا بول ذا کان لها ولي » ثم رَحََ وال : إن كان ارج كفا َا از وإلا لاء ثم رَحَحَ رقال : حار سَواء کان اروج كفا أو 
ی » وعد محمد ينعقد موْقوفا على إِجَارَة الول سواء کان اروج کفقا لها أو لم يكن » وروی رُحُوعةُ إلى قولهمًا : وقال مَالكّ 
والشافعي E yy‏ » فوا أن لَه واية التزويج لَمَا مع عَن العَضْلٍ 
ی ا ی شراط اولي » ولقرله عليه الصاة ولام ( لا نكا إا بوي وشاهتي علي ) 


وقذ روا في بهم احاديث کبرة ايس لا صبځة عند أل اقل ى قال اُڪاري وان معن : لم يصح في هَڌا الاب حَديث يني 
على اشقراط اولي وتا قوله عى 3 فا تاح علَيْكم فيما عن في ألفسهن ) وقول على َا اوه أن ينك أُواحهُنٌّ ) 
OE‏ کح ر روجا غير ) وقوله تعالّی [ فلا تاح عَلَيْهمَا أن رَاحَعَا إن ضا أن يقيمَا حُدُود الله . 

) وهذه الايا صرح بأن الاح ينْعَقدٌ بعبارًة لاء ؛ لان التكاح المَذكور فيهّا موب إلى المَرأة من قوله أن نک و حت حتی کح › 


» تَرْحع‎ EME O 


وَمَ قال ا 


ينقد بعبارة السَاء فقذ رَد ص الكتاب e‏ عليه الملا السام : [ اليم احق بتفسهًا من ولا صحته ؛ ولأَهّا 


مې س 


بل عط ن ا رة على N O‏ قي قن الع ن 
مَبَا مُباشرتها الْعقَد » فليس ا َه ُن يمتعَهَا عن المباشرة بَعدَمَا تهي عله وَهَذا كَمَنْ يقول هيت عن کال الم بير حي رلم کن لي ڪي 


ص 


1 


اق 


لقنل لما هيت عله » وَهَذا اهر الماد ًا يخفى على أحَد » وَمنْ ¿ الدليل على صحة مَذهَبتا ُن المَرأةَ و ت بالتکاح صح › ولو لم 
لان کثيرا من الاشياء ا نكن 


N 
حه الب والب‎ ET ES فة بعد الوقوع واتار بذ‎ 
طاق ما لوا وما روا وما ا من اقول والمنفُول‎ 


باب الأولياء والأكفاء 


قال العامة قوم لذن رَحمَة الله ما قرغ من بيان الْمُحَرمَات » وقذ عُلم من ذلك المُحللَات شرع في باب الأولياء والأكقاء لمَاسبّة بين 
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0 ت 


لابين الک وکذا الولى eee‏ 
قل بالغ ا يبت بت لصي وال مون ولاية » وكڌا ا الکافرٌ لا ولاية له على لملم ا ۽ لاه ا رٽ مه وَالْمُسْلمٌ ا EY‏ 


وھ گە کې و 


N E ؛ لاله‎ u 
المسَفق عَلَيّهَا غالب الط ملف فيه وهو عَقد اللي والولي لاقل لالع غ الوارث فرج الصبي والمعوه والعبْدُ والكافرٌ على المُْلمَة‎ 


» الولاية في التكاح توعان : واية کب اتباب وهو اة على بالك َال برا کات أو نا » وولاية ENE‏ 
کک e‏ المخوهة والمرقرقة وك ت باساب أَرَبَعَة بالْقَرابة والْملك وال ا 


هلا 


5 
3 
\ 
\ 
\ 
6 
e 
Ça 
A ڪڪ‎ 
‌‌ 
1\0 
e 


قولة : نقذ نكا حر مكلقة يلا ولي 


ا 


له حلاف المسَحَب فح 


قوٴله : وقال مالك والشّافعي لا ينفذ بعبَارَة الشنَاءِ أصًا 


قوألة : [ لا نكاح إلا بوي ) إلخ 


ے 
ر هه ھا ا ا 


قال الرازي وما روه مَحْمُول على أَمَة رَوَحَت َفْسَهًا بعر إن سيد سیدها و صغيرة أو مجنولّة 


ص 


وكتب ما نص روا الدارقطني 


قوألة : بأن التكاح صَادرٌ متها 


؛ له حقيقة إساد الْفعْل إلى فاعله 


قول : إ اليم أحق بتقسها ) إلخ 

والایم مَنْ لا روج لھا بكرا کائت أو ب ّا في كتاب الأمتال لبي عبد في امال كنم بن صيفي كل دات بعل سيم رب حول الرمَنِ 
بأهله وأئشد قول الول : اطم ئي مالك متي ودا جرعي کل الَسَاء كيم ووه الاسدال أ أت لكل مها ومن اللي حًا في 
I TS‏ 

ف 
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قول  :‏ أحق بنقسها من وَليّهّا ) 


و ور 


ویروی من يها 
غاي 


س بالْمَعٍ ال لمُصطلح عليه فة ّما روه ملم ا 


ق 
قولة : واستدلالهم بالتثهي إلخ 


ل کال ما الاية تاها اقيق الي عن عون عَنْ مباشرة اکا هذا ُو حقيقة لا مر e‏ 
e‏ ج فن الطاب مَعَهُمْ في ول الاية 3 وإذا طلقعُمْ السساء بلغي 


r0‏ و ت i RABE E e‏ رم ےک وھ 


احا یلا ما م ) أي لا كمْتَعُوهُنٌ حسًا حبْسًا بعد اقضاء الْعدَّة أن روخن 
قوله : وعَن أيي حنيقة 


ر ي 


ق ق وت 


قولة : لان كثيرًا من الأشنيَاء لا يُمكن دقغة بعد الوقوع 


Aor o 


اي وس كل ولي بحسن المُرافعة والْحُصومَة وا كَل قاض يَعدل E‏ اولي وَعَدل القاضي فقد بنرك آنفة ردد عَلى أَبْواب 


ا 


الحكام واستقالا لتفس الخصومات فيتقَرر الضرَرٌ ذف أله منَعَهُ دفعا لَه وينبغي تُقييد عَدَم الصَحَة الْمُفًى به بمَا إذا كان لَها أُوْلياء أي 
لن عَدَمّ اة الما کان عَلَى ما وه به هذه الرواية دَفعًا لضَررهم فل قد قر لما ذ كرا اه TT‏ 


ق شي ص 


بير الكفاء عَلّى م سيأتي في فصل الكفاءة 
كمال 


قولة : وخا بَعْض المتاخرين إلخ 


ال الْكَمَال رَحمه الله وعَلّى المختار وى لو روحت المُطلقة تسه تاا بعر كُفء وَدَحَل لا حل الأول قالوا بغي ًن كَحْفظ هَذه 
ق اْمُحللَ في اغالب يکون عير کفء وما لو اشر اولي عق المُحلَلٍ لها قحل لول » وإِذا حار من عير الْكُفء عَلَى طهر 


ەر 


المَذهب فللولي ب ا کل ا ناکرا فی فل اکا 


قال : رَحمَه وو ر بكر بالئة على الاح ) ٠‏ وتال الشافعي : للب والْحَدٌ وَاية لحار لحلا بار التکاح فأشبهت ت الصغيرة 


لهذا يقبض الأب صدَاقها ؛ ولان قله عليه الصلَاة وَالسََامٌ " A E‏ 
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راو مو 1 


» یادها ابوا ) روه ملم‎ eS 
و له عليه الصلَاة السام قال ل : ا اتک اب کی ہار و کح ابر کی ساد ء الوا کی ذا ب‎ 
زرل لهل :تت ) تي متمع شتلو ركت هلم عاد شاع بي تر اة به نة خر ر وره‎ 
لمر عَلّى ما عرف في مَوضعه » فيكون الاستعدان واجبا كالاستعمًار في اليب » ولَيْس في حديثهمْ ما يدل على اختصاص الأب وَالْجَد‎ 


ا رہ ر 


بلك بل فيه الثيّب احق بتفسها من وها ) تال حَميع الَولياء » فيکون O‏ 


مها ؛ ا ا 0 ا ارق ن انکر عاب کی ازیو دا کی لے ۲ کر سان 
أ با ديت سل وخر وله عله الس ولسم [ : ل کر یسا TT‏ 


وأوْضَحٌ مله ع عليه الصلاة السام : الأيم اح بتفسهًا من ولا ب اول بكر الت ب لاه اس لمن 1 زوج ها 


وَهُو مق عله ونما يقبض الأب مَهَرَعَا برضَاهَا دَلَالَة وَلهَدَا لا يلك مع يها قال رَحمَة الله ر فإن استاذتها الولي فسكتت أو ضَحكت 


a SS‏ تمر في فسا فان سكت فق رَضيَت ؛ ولان 
الرّضًا راححة فيه ؛ لها كتحي 1 e‏ 
لزور وامرم با سمت بعلا تا إا کت إل د له دليل السحَط والكراهية وقيل إذا ضحكت كالمستهرئة بمّا م سّمعَت لا کون رضًا » 


ر 


واا کت با صت لَم يکن ردا بل حزن على مُقارة ا ری و ا ا ا کا کر ر وا 
کا اا کون را وخی فی امار شس لوج على وخ بقع لا ب لسر قط رخا فب ن ربا عه ى أل ي 
: ريد يد ان اروك مڻ رَجُل وسكت ا کون رصا ؛ لعَدَم العم به » ولو قال لَه : روك من فان أو فان » وك جَمَاعَة فكت 


فر ر 


فھو رضا يروحها اولي من أيهم شَاء » ون قال : من جيراني او من بني عَمّي ٳن کاو ك 


ذكر الْمَمْرٍ في الصّحيح ؛ لأن ا واتار عض المَشَايخ إن کان الموج هو الأب أو الجا ا0ت ا 
يرما يشرط وسوّي بين الاستعدان وَين لوغ البر بالترويج AS ENS‏ 
تخل وقال مد 


بن اتل : إذا بها بعد عقد التكاح فكت لا يكون إِحَارَةَ مها ؛ لن السكوت لا يكون إِحَارَة وَالْحَاحَة هنا إلى الِْحَارَة بخلاف 


چ و چ 


E‏ بعد الْعَقّد کون رَد ره في ایی » وال وهو فول محئ وز 


زوحَها اللي بحضرتها فسکتت املف الْمَشايخ فيه وصح رشا وؤ روَا ولان توان کل واحد منهُا من رل زهت 
TT e‏ لَهمَّا ولو 


E 


ےت ص 


e اط ية اهر ذ في الصحيح ؛ لان لللکاح صځة بئونه » ون سب‎ E a 
ا‎ N SC yT 
TT فيه الْعَدَدُ او الَْدَالَة عند ابي حنيفة رضي الله عه حلافا لَهُمَا » وها تظائرُ وهي‎ 


ولعي ا بالحجر والمولى إذا عبر بجنَاية عَبْده » فحَاصلهُ أن مَحَل احبر حَمْة اوه » أَحَدْمَا م هو حق الله على 


. ة وَالسلَامٌ مما ليس فيه عقوبة بُ يشرط فيه الْعَدالة والْبلوغ لا اعدد وَشَهْر رَمَضان مه‎ NEE 
ايها ما‎ 
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Na 

لثما قوق الماد وقيه رام من كل وجه كدخوّى الحقوق عند اكام يشرط فيه الْعَددُ وَلعَدَاة . 

رابعھًا العباد وفیه رام من وه دون وه کار البکر بتزويج الولي فلا يرما الَْقَدُ على تُقدير ان تسکت ولا يرما ايء 
عل تفدیر ال وکنا لييارم بوط عة على تقدیر الوت ولا يرم َء على قفر الطب » وكا وى إذا خر 

بجتاية عبد يَرَمة الرْش على قد تقدير اصرف فيه ولا يرم شيء على قدي عدم اصرف » وکنا الوكيل إن صرف يرم وإ هلا ۽ 

وكا ابد الْمَادُون لَه قلْمَا ردد بين الوم وعَدّمه أذ رط فيه أَحَد شَطرَّي الشَهَادَة عنْدهُ حلافا هما . 


E‏ شراط عَدد ولا عَدَالة 


اھ د 
3 
CG,‏ 
کی 
x»‏ 


ارح 
وله في امش : وا حبر بر بالة على النکاح ) رید به أله ا روَا بعر رضَاهًا فإن قعل ذلك فالتكاح مَوقوف عَلَى إحَارَتهًَا عدا 
a‏ 

غاية قال ل م مى لحلاف ن عل وت ولاية لإخار اهو الصَعَر أو الْبَكار ة عدا الصعَر » وعد الشافعي کار فال غت ل 


ا ص 


الأ ؤج أب وة عل وعم كيل لرل لم يكز لاب ويها ى ق تاور لقدم كارة ‏ وعلت له زوا خود 
الصعّر وَحَاصل وجه قوله ُن أَلْحَق بكر الک يره بالبكر الصَيرَة في بوت ولاية بارا في التکا ح بجَامع الْحَهّل بر النكاح وعاقبته » 
وسن تم ان َل أن اللكاح هر لعل في الملل بل هر موم الك لقعم بكراز عفد اليم والشراء من هله لقم رَه مع 
أن الْجَهّل مف ؛ لاله لما هل بالخ منتى عقد النكاح وَحكمه 

ش 

قول في المَثن : قان استأذتها 


ائ بك لاله 


قول : فسنکتتا فهو إتن 


ا تذر أن السكوت رضًا كا في الفَنّح في 


وله : فكت الْمُرادُ بالسكوت الاختياري فو أَحَدَهَا E E N‏ فرق بين العلم والحَمّل 
نی اقشیس کی او رخا یوما سکن ورک بعل ناکوت رطا کار و يسمت يكون ذا في الصحيح 


0 


ش 


ا 


TT e 


ول باب الاستشتاء فى الطلاق 
و أ 


قول : بخلاف ما إذا بكت قائ دليل الستّخط 
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Sa ر‎ 


وس برد تی لو رضي بده نفد العَقدٌ وَإِن ن قالّت لا أَرْضی » تم قال رَضیت لا ا ج ارد 
غاية وکاکي 


2 دې‎ A 


قولة : وَيعْتَبَرُ فِي الاستثمَار 


8 وو 0 ق چ 
آي يعتبر في کون السكوت رضا بالاستقمًار 
A4 0‏ 


فح قال الكمّال رَحمَه الله هذا اعتباره قليل الْحَذْوّى أو عله د ساس بک 
ية ا درك حقيقة لقصو » وس بماد وا بطم بُ 


GC 
8 
3 
* 
vu 
° 
E98 
3 
: f, 
£ 
E 


قولة : ولا يشنثرط ذز المهر 


اي في کون السکوت رضًا » وقيل به يشرط لاحتلاف الرعَبة باعختلًاف الصَداق قلة وكثرة » وقول : ون کان عَیرْهُمًا شترط قال الْكَمَال 
رَحمة الله وَالَوْحة الإطلَاق وما ذكرّ من الكفصيل ليس بشَيء ؛ لأن ذلك في كزوججه الصُغيرة RS‏ لني وَحَب 
I SS‏ يبت بالسکوت عند عَدَم م ما بُضْعف ظَنٌ 
کونه رضًا ومققضّی ی الط أن لا يصح با كسمي المَهّر لها لجواز کونها ًا رض إلا بالرًائد على مَهرِ امل بكَميّة حَاصة صَة فمَا لم عل 
وكيا ازى صك اعد بلا يية هر فيا إا رضيت افويض وأقمت يمير لمل دة نة على لسوت و كو اهر من 


۶ 
° 


لاب ان ا رک إا لا یریو عله ا خضي رضحا رکه لذلك فقذ ا قار ذلك واكام في ايکر الک َة N AAT‏ 


بي حنيفة الما هو في الصغيرة ما الکبيرة ا زوب ااب ورف على راما رکیل عر ن سکره حمل 


ا 


دة شرع فإذا عارضه رك السلمية ا س سميّة الناقص صَارَ محتَمَلا ۴ على السوّاء لکونه لضا أو لحوف الرَد ليه م عدمه فلا ر 
الرَضًا به ر غیره لیس الاختمَال مُسَاويًا ټل الراحح ا ا إ بالمَظُون على ما دراه آنغا 

ول : ُو الْحَد با الاب لا ترط ) أي لاله لا ينقص من لَه إلا عرض يفوق لَه 

غاي 

قولۀ : وسوی 

أي المصتة 


« 


قال امال وَينبغي تيده بنا إا کان الرَوْجٌ حَاضرًا أو عرفت قبل ذلك 
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قولة : وعَن مُحَمَّدٍ أنَهُمَا يَبّطلان 


وا س م 


ا كما لو أَحَارَنْهُمَا مَعًا وهو القاس 


قوألة : : لِأن سكوت البكر إجازةٌ لهم 
ھا اولان ممَعَاقبیّن بإذنها فالّكاح للأوّل منْهُمًا إذا عَلم إن وقعا مَعّا أو ُهل ادم بسلا 


ےا 


: ولو زَوجها 


قولۀ : وهو قول آبي يومف وحم 


¢ وعند آبی حنيفة کون رضًا 


قول : وهو يوافق قولهمًَا في الصَغيرة 
ي إن | الأب إذا روج الصُغيرة من عير کفء لا يصح عندَهُمًا وصح عند ابي حنيفة 


قوٴلۀ : حتَّی لا يكُون السكُوت رضًا بذونِه 
أي عندَهُمًا مُطلقا » وعد أبي حنيفة في عير الاب والح ؛ لانَهُمَا و ران في الاح عند ا 


اهدي » وكا عَرَاه الكاكي إلى حامع قاضي حان المُحيط والمَبْسُوط 


تبيين الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


1248 


قوٴلۀ : وَرَسول الولي کالولِي 
ا 


ي فلا يشرط فيه اعدد ولا العْدالة انمَاقا 


e‏ دود 
ل 
فوله : 
ت 


حلافا لما ) 


ا الوّاحد کاف ولا ب ي يشرط العَدَدُ وا اعدا كالرَسُول 


ê, 
6 


قوألة : وَالمَوآى إذا أخبَرَ بجتايَة عَبْدِه 


22o 


اي ليکون عه وإعتاقة انيار للفدَاء 


قال رَحمَه الله ( إن ادها غير اولي فلا بد من القَول كالب ) ۽ لان سکوتها لقلة الالتقات إلى كلامه فلا UE‏ 


ےت 
٤‏ 0 ت 


N O N CT 
yS 
والسلَامٌ إ الثيب شاور ) » ويس فيه دلالة عَلْى اشتراط اطق إن بكر ضا شاور و کذا الرضًا بالْقول ا يشرط في حن ا َيْضً‎ 
بت أو ارك الله ك أو نا وَْوهَا » وارَة بالدكالة كطلب مرها ا‎ ell کک بالقول کقولها رَضيت وقَبلت‎ 
ا من الوّطء وقول اة والحك الور من َر استهراء ّت بهذا أ ا فرق مما في اد شراط الامتدان والرّضا‎ 
ERE WA REO EE E E و‎ 


2 


بل کر ا على الا . 


ر 


اشح 


قوألة في المَن : فان استاذتها غير الوّالِي إلخ 


330 


و علدا او مُکاتا أو ولا عَيره اوی من كاخ مع الاب 


۶ 
ا صر ° 2 


قال رَحمَه | روم الت کار ها به رة أو حَيضة أو حراحة أو ننيس أو زَ فهي بكر ) سی کون اَحْکَامُمَا کاخکام ابر في 
ا 


ته 0 کر و 0 ا ا کے 4 8 ق ت کے“ 
الترويج فأما إذا رات بکارنها , بوببة ١‏ و حيضة أو جرَاحة و تعنيس فلأنها بكر حَقيقة ؛ لن مُصیبها اول مُصيب لها » ومن الب رة لأول 
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م ل نرق تة وا ن زق شرا قله قد أت عرق كر E‏ 
ENR‏ بكر الَا كفي بسُکوتها لأَحْلِ حَيائها » وَهَدَا م EE‏ 
ری د ی ا و وا ا إذا a‏ 


8 
cC: E 


الماد بيْنَ الاس في اشتراط البكارة صفة الْعذرَة هذه بكر » وليْسَّت بعذراء يردها ا ذا 
زات تک رھ بار قادو شا رل ی حیة ‏ وا و رسف وشحئد لشاف ا کی کوت ؛ ؛ لها تيب حقيقة ؛ لان 


مُصيبَهًا عَائد ليها » ومن المغوبة للثواب الْعّائد حَرَاء عَمَله والمقابة ليت الذي يعد ليه قا في کل عام القوي إلى الْإعَام 


بعد الإعلام فيتتاولها قرله عليه الصلاة السام : الب a‏ » ولهذا لو أوّصى تبات 


بني فان تذل ولانکارهم لا ذل » وکذا لو اشقرّی حار على اها بكر فِا هي رات بکارها بالرا E‏ 
بشنهة ازام عليه ْح زكر زتها ولأبي ية رحكة اله قول عله الم السام 1 إأنها ايا ) رج خو قزل حافت 
رضي الله عَنهّا إلا لتحي فَكائت لعل هي الْحَياء ول أثيرَ للبكارّة في ذلك وَالْحَياء فيهًا وى فكان السكوت دليل الرّضا وهو المعقبرٌ 
> أا رى أن الب أيضًا إذا جد مها فعْل يدل على الرَضًا كمد احاح وا رط فيها الول مقط بحلاف الوصيّة ؛ لألها تَعلمَّت بام 
ايبات والانکار ا بالْحَياء وهي َيب حَقيقة وكذا الشراء علق بوصْف مَرْغوب فيه وقد قات ؛ وَلأن ال تع بالسّليم م من لعب » والرّا 
E O N TT OT‏ 
ا دون جهته وَالْحَياء فيهًا فيهًا أَعَظْمٌ حذار اة إلى اساد ؛ ولان لشارع فَذ دب ّى السثر» راما اطي شاع اقساد مَعَ 
Eo N‏ 
E o‏ ؛ لله ظَهَرَ بين الاس وَعُرفت به فلا 


و که ر اورت و و 


فيه ولو حلا بها وها » م طلقا قبل الول با أو فرق يتما بع أو حب روج كما روح الأبكارُ » وَإِن 


م4 ي 


وَحَبَّت عَلَيْهَا الْعدة ؛ لاا بكر حَقيقة وَالْحياء فيا موود . 


اشح 


عل 2 
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قول : وليْست بعذراء 


قال فی الصْحَاح فی ماده کر البكر العذراء والحمْع أبكار وَالمَصدر البكارة » وقال فى مَادة عذر والعذرة البكارة والعذراء البكر 
وَالحَمْعُ العذارّى والعَذارّى والعَذرَاوات كما قلتا في الصُحَارّى 


ج ت تاق د 


قوله : وقال أبُو يوسف ومحمد 


قال افطع وجه قَولهمًا أن وطأهَا يريل الحَياء الذي يعلق به حكم الأبكار وَيَجْعَلهّا في حُکم الب » وَالْجَواب انها إذا رت مر لا 


زول اوغا عند الول و انما زول عند لزاني لا سيا لدا لم كر الزنا متها والمر وجو انها عند ادات الولى لها وذلف 


قال رَحمَهُ الل وال وان الَا في السکوت ) أي إذا قال لَها اروج : بعك الاح فسّكت فقالتٌ هي : بل رَدَذت » فالقول 
N N‏ اروج ؛ لان 0 ولرد عَارضٌ فکان الظَاهرٌ شَاهدًا لَه قصَارَ کالمَشرُوط له حيار إذا اذَعَى 

ارد بعد مضي الْمُدة حَيث لا يقبل قولة وكَمًا لو اذَعَى الْمُشقري حيار ارط أو البائ » الول لصاحبه لما قلا وكمًا لو رَوَحَها الوَلي 
وهي صغيرة 0 اَذ ركت وَاعَت نها ردت الكَاح حين بَعَّت و كذبها اروج كان القَول لَه » و تقول َه دعي عَلَيْها روم عمد 
وملك بضع ا کر EET‏ انكر کالْمُودّع إذا اذعَى رَد الوديعة اقول ا بحلاف مسناة الخيّار ؛ لان العَقَدَ رم 


بض اة الخيار ولم يقير اللزرم ها و مطاف كرس عجار الط ٠‏ لال عارش ولال غ و ملافا إا زوجها الري وف 

صغيرة ۽ لان الْعقَد فد عَليْهًا في حال الصْعَر والظاهر بقاؤهُ وهي بدَعُوَاهَا الفح ريد باه فلا يقبل قَرلهَا إا بحْكّة > وَهَد لن اء 
إذا ب في وَقت فالظاهرٌ بقاؤه فلا قبل مھا ساد الفسخ E‏ وَقت الإذْرَاك حتّی لو قات عد لقاضي E‏ وفسّخْت صح › 
N MTT E‏ 
وكڌَلكَ E‏ اولي وهي صغيرة وَعَلمَت بالنكاح بعد لبوغ واذعَت انها فَسَحَت حينَ عَلمَّت َم ثصَدّق بالإستاد إلى وقت العم 


£0 


لما سا ثم فى مسالة 


1 
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و‌ 
ا ً ه ليرو و fo‏ ا ار 


الكتاب أيهُمَا ام اة قبت بيه وَإِن ماعا معا اة ية رأة لودع إذا ادعی رد الوديعة فالقول ا » وذكرّ قاضي 


نا رار 


حان أن الج إا ام ية أا أَحَارَّت النَّكَاح حين أحبرَّت E‏ ردت حينَ عبرت کائت اة نة ارح ؛ لالا 
بت اللوم َرَحُحَت بخلاف اول ؛ لان بيه اروج قات فيه على ار عدي وهو السگوت » ون لم يكن لما بيه الول قولها وک 


ت 


مين علنها عله آي حي ولا علنها لمي » وخا مي عى أن نة يمين اء بافكول ومر ذل عنتةء وعلتشتا فر » 


ره 


رة لاف طهر في كل مَوْضع ا ا يصح فيه ادل وهي المَسّائل الست وَمَوْضعَهًَا كناب الدَعَاوّى وَذكر في العاية مَعزيا إلى الفعاوّى 
لا eS‏ ا يلف عله اعبار 


E BS‏ ۽ لاد 
بالتکاح فد إقرارُها وَمَعَ هدا لا تَخْلفُ » والاشبهُ 


ت ا 4 


اماع يمين عنْدَةُ لامتتاع ادل لا لاما ع الإقرار ا ان الم لو قرت لرل 


° 


أن ا ا 


شرح 


قوألة في المَثن : والقول قولها إن اختلقا في السكوت 


وصورئھا ادعَی عَلّی بکر بالعة ان وَليمّا رَوَحَها من قبل استعذانها فما بَعَهَا سَكمَّت » وَقَالّتٌ بل رَدَذْت 


جج 
:6 


: فالقول قولها 


ئ پلا يمين ين ده وبه عدَهُمَا كما سياتي 


ص ا ب 


قوألة : وقال زفرُ القوأل قول الزوأج 

وكظيرٌ هذا الحلاف فيم إذا قال السيد لعَبْده إذا لم دحل الذار الوم فألت حر فمضى ايوم » وقال العَبْد : لم أذحل EY‏ 
اقول قول الْمولّى عندكا » وعنده عبد وَهَذه العبارة اى من وله في المَبْسوط إن الْحلَاف في مَسنأة النكاح بتاء عَلّى الْعلّاف في 
مسنالة العَبْد ا أَحدهمًَا بعينه » مبنّى الْحاف ET‏ 


قوألة : وَالرد عارض 


قول قول منكر الَْوارضٍ 


(AR 
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N ES A 


اا ا ا ا قول الْمُشّري 

حينَ عَلمت اليم اقول له 

فح قله : م في مسنالة اكاب أيهم اقام اينه قبت بيه ) قال الْكمّال » ته إن اقام الرو ج البيّة على سکوتھا عُمل بها ؛ لها َم قم 
E e E E E E NL‏ 

ر رة في خلس کاکامھا على عتم اکل ف قبل »وکا اذا قال الشھرۂ کا دعا ولم لها كلم مت سكرلها بلك كتا في 

الْحَوامع 


ا 


ے 
Go:‏ 
?م 


: فإن أقامًاها معا فالبينة بيتة المرأة ) 


قوألة : وذكرَ قاضي خان أن الزوٴج إذا أقام بَيْنَةَ انها أجازت إلخ 


کال الکیال ول کان أقامَهّا على انها رَضيّت أو أَحَارَ ت حينَ عَلمَت َرَحُحَت بيه لا ١‏ ستوائهما في الات وزيادة بيتته يإنبات اللوم » 
کا ی انررم وغو ی امان فک راھ :رکا خر نی کر عه من اله لکن في اطلام فا من اوي قاض لاف في 
هذه المَسنألة َو اقام الأب أو الرَوْج ية على اة والمراة على الرد فا وى ۽ » ققَحَصّل في هذه الصورة حتاف مايخ ر 
Ss‏ 2 حف ارب يرم من الهادة بالإحازة كوا بار زافد على السكوت ما م مترو بڌلك فلم 
ھک ي ابات » وڌا کله ا کان َل الول فلو قات كم اجره َد الول لم صَدَّق عَلّى ذلك إلا ذا كائ 


م 


مُكَرََة فحيتعذ اقول لها لظَهُّور دلبل السَحَط دون الرضًا ولا قبل عَلبهّا قول ويها بالرّضَا 


قوألة : لأن بين الزوٴج قامَت فيه إلخ 


أي وة المَرة امت على بات الرَدٌ فکائت أولّى 


م 


قوألة : فالقول قولها ولا يمين عليْها 


o &‏ ەي ەه ر 
أي ذهب من عصمته عله بير يمين 


٤ 


قولة : وقالا عَليْها اليمين 
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قوألة : وهي المَسَائِل الست 

قال الْكمّال وزيد عَلَيْهّا دَعْوى اة ألا أطت مستتبين الْحَلق فصَارَت أ ود وَحَمَتها في هَذَيْنِ 
ين ناح وينه ياوه ورف وَرَحَع واء كسب ودعو اإِماء موم » فيس بها من يمين وَحَّب 
قولة : وَمَوأضعها كتاب الدعاوّى 


والفرى على قَولوما فيهاء وقيل يقال القاضي في حَال لمعي إن هر له من اعت قضى بقوله وإ فبقولهًا 


tt: 


قولة : والاشنبة أن يون هذا قولها : إلخ 


> وذ کر العمادي في ال لفصل السّادسّ غشر آن ذلك قوٴلهمًا : وان عند بي حنيفة لاي ا يلف . 


قال ْک الله ( وللولي إلكاح الصغير والصَغرة » والولي اة بقرتیب الث ) » وقال مالك لا يور لعير الأب ؛ لان القاس يأبى أن 
e‏ عَلّى عير واي إا كان حرا لا لحَاجَة » وكا حَاجَة عند العدَام الشَهّوة إل آ ا ا روي ان ابا بكر روج 


قاع ای صلی اله عل وسم ولح یس في مع ايحن به » وال العافعي : إن کائت الصُغیرة ا ا بور لأحد أن برَوَحَهًا ؛ 
لان التب شاور لكون اليابة سيا لحذوث الرأي e‏ الالنظار » وإِن کات بكرا حار 


لأب والْحَدٌ ان بُرَوجَها ولا يَجُوز ذلك لعَيْرهمًا كما قال مَالكّ إلا أن الد كالب وَلهَذا يلك اصرف في المَال كما يمْلكة الأب 


بحلاف عيْرهمًا من الْعَصبّات ؛ لله لا يلك اصرف في نللا حَاا فلن لا يَمْلكة في التفس وهو على r‏ 


ومَذهبتا مَنقول عَنْ عُمَرَ وَعَلي وَالعبادلة وبي هُریرۃ وکفی بهم e‏ الله إحْمَاعَ المَحَابة رضي الله عَنْهُمّ ل 
yy‏ سلمَة وهي بت عَمّه » وقال : ها الحيار إذا بت ) 


ا لما رَوجَهَا بال لعْصوبة ا بال E‏ بات الخيار لها إذا eT‏ والسلَامٌ لم بروج أَحَدًا بالنبوة ولو کان روج بها 


غ 


ت 
ا کک ی تم کک ر 


ا عليه الصا والسام متَح الأَْلياء من التزويج وروج هو وَذكرَ 


ي و ق 


هذا الْحَديث سبط ن جوزي ويره » وروي عن علي موقوفا رفوع الإلكاح إى العصبات ) » كر سيط 5 بن الحَوزي وشمس 


ت 
o£‏ 2 ا 


EE على العَمَل بهذا الحديث في حَق الكبيرة فوَحَب أن يعمل به في الصَغيرة ؛ لها أُعَحَرُ‎ TE 
e الحاطب قد لا ينظ إلى البلوغ فيفوت الكفء الْخَاطب فَوَجَّب اقول بجواز‎ 
الأب وَالْحَد أظهَرّاهُ في عَدَم ولاية ار ام بخلاف الَصرّف في الْمال ؛ لاه ا ٽکن تدارکۀ بعد اوغ رر والّذي يدل على جو‎ 


1254 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


f 


ح الصَغيرة قوله الى وإن حفمَم أن لا قسطوا في الَْامَی اكوا ما طَاب لَكَمْ من السَسَاء ) أي في نکاح الْامَی هَکذا سره 
عائشة رضي ي الله عَنْهَا ؛ ولان اثر اوغ في روال الولَاية عَنْهَا لقذرتها على اصرف واعتدال عَقلها به » وَلهّذا توه الكاليف الشرعية 


ڏو ر 


GS‏ ن اعد الشرعية » ألا رى أن وة بت اوها في 
مالا حَالة الصعر فإذا بحت العفت الوًاية عَنهّا فكَذا الواية على اللّفس وَحَب أن تجري عَلى الْقواعد كما في الام ؛ ولان هذا بودي 


لی إسقاط ادنا وإلحاقھا بالبائم یٹ اا وز لحد ان روما لا راما ولا بعر رضاحا » وله تحال عل شى من بني آَم 
قابا للتکاح » » فیکون اطا ؛ ولان الواية لما تبت بت عَلَيْها بعد لبوغ مع قذ رتا عَلّى قاعدتهم کان وها في صرحا وهي أعْحَر الى 


ور : لكرة الابة سا ترت الراي لين شىء لاه ذلك في اباك رما فى الس فا تذل على توت لري لخدم اة 
ا رجا کی کا ام ف ا ا ع رت ار ع اکان ا ر ع لل ار ا ب را ای ا 
و مرفي يوت اويه على مالا ماعا » وڏا في حالم في ماله وله » وكتا فيح وئه (حخماصا ولا اير لكر 
ّا أو بكرا فكذا الصغيرة » وقوه رتيب رث يعني أُولَاهُم الان وان الان وإن سفل » وکن لا ب يضور هدا إلا في اموه والْمَعتُوهَة 
في الصتقار » ثم لاب واب الاب ب ولذ علا م رة ا اح من فا NE ENE‏ 
اة يسوي فيه الذكر والأنشى » ثم عَصبة الْمَولّى » تم دوو الأرْحَام على ما ئذ کر من قريب إن شاء اله اى ور الكرحي أن اأ 
يشت ركان في الولاية عند أبي يُوسُف ومُحَمّد كالميراث عنْدَهُمًا » والأصح أن الْحَد وى بالزويج بالْإِحْمًاع ؛ لأن شَفقة الْحَدٌ مغل 
شَفقة الأب ب لهذا لا يكون لَهّمّا الْحيارُ إا رَوَحَهَمًا الد كما في الأب والابن أوكى من الأب عدَهْمًا حلَافا لمُحَمّد » وقال لازي اذعَى 
E GG‏ أا ولي لمم إا إذا رط له السلْطّان في عَهّده » 


ا ي 


ومنشوره وو روج الصَعَارَ بعر إذن السلْطّان لذن لَه فأَحَارَ ما صتَعَ قیل وڙ على اصح ااا . 


قولة : وقال مالك لا يجوز لغير الأب 
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قول : وهو مَا رُوي أن بَا بر زوج عائِشة 


ا 


فح ونی بها وهي بت تع سنينَ وکات عندَهًا تع سنين 
کاکی 


قول : لكون الثيابَةَ إلخ 


° 
م £0 


يقال ثيبَت الْمَرأة كفييبا إذا صرت ينا والنيابة والثيوبة في مَصدرها ليس من كامهْ 


معرب 


قولة : سلْمَةَ إلخ 


إِنمَا هو عمَر كما ذكرَه المحب الطبري في ذحائر العَقبي في مَاقب ذوي القربّى » وكذا في الفح 


قولة : بدليل إثبّات الخيار لها إذا بلغت 


ولو کان زو بالوة لم ينبت لها الحيارُ كما لو رَوَحَها الأب والحد والمولى ؛ إذ ال ك 
کان عَمهّا وآ کن حمل اه کان عات ا :أدب مَعَ رَسول الله صلى الله عليه وَسَلمّ وحَعَل الام اله ره سط : بن الجوزي وغيره 


: ایکا إلى الَعَصبَات ) ویروی الاح في العَصبّات 


ع رەي ر £ 


ای ي السرَ سي ولم يُحَرّحةُ اح من الْحَمَاعة وا يشت 


قول : وما فيه 
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و لستانه أو ار على امرض اوی َم نر 


ر 


ات الواية لير الأب وَالْحَدٌ لقصور شَفقته 


ص 


أي الشافعيً 


قوألة : وعندتا عدم العقل 


قولۀ : ولكن لا صو هذا إلا في المَخُوء 


المَهُوه الاقص الَْقَلٍ » وقيل الْمَذكُوشٌ من عبر حون » وقد عه عكَها وعتاهة وعتاهية قله في المرب وفي الْمصبَاح عه عَهًا من باب 
تعب وعتَاهًا بالفنح تقص عَقلهُ من عَيْرٍ حون َة في عة بالبتاء للمَفعول عتَاهة بالفشح وعتاهية بالحفيف فهو معو بين اله 
وَفي اا ا لائر م ۽ رفع اقلم عن اة الصبي الام وَالمَعتُوهُ ) هو المَجون الاب ب 


N‏ حن والرعُوة » وقال الحْقش رجحل عاهية وهو حمق 
وفي لستان الْعَرّب عه الجن ٤ N‏ م قال : وقي اموه اَاقصُ العقل 
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قولۀ : يسوي فيه الذكرٌُ والآنثى إلخ 


ولو کان لها اولياء فاَيهُم رَوَحَهَا حار » وقال مالك ا يجو ما لم يرَوّجْها الكل 
مص ر المُحيط فان عَقَد كل عَلَيْها ولم يلم السابق بَطَلَ الْحَميع 


ر ر 


a 
ا‎ 


قال رَحمَه الله ( وَلَهُمّا حيار الفسلخ بالبلوغ في غير الب والجد بشرط لقَضَاء ) أي للصغير والصغيرة حيار الفسخ إذا بلا فیمًا إذا 
حا عبر اب وح وڏا عند بي حبغة محمد وال أب وف + ا ميا هتا ؛ ان للكاح عفد ارم وقذ صتدر من ولي 
فلا يسح قياسًا على الأب والجد » وَهذا لأن الولاية لم كث ك صح التظَرٌ قام 
عَقد الول مَقَام عَقده بعد بلوغه ولَهْمًا ما روا ؛ وَلأن العَقَدَ صَدَرَ من هو قاصر الشفقة فيثبت لَهُّمَا ايار A‏ فسَهُمًا الام 
الْمُرَوحة إذا عنقت » وَهَذا لأن أصل الشفقة مَوْحُود وككنها قاصرة عند المقابلة بشَفقة الأب وَالْحَدٌ وذ ES‏ 
بوت الْولَاية في الال ولو جود أصل الشفقة نذه في الحَال ولقصورها أنبتتا لَهُمَا لحار في لمال ليزال اضر لو كان فيه ضر 


وَيْضّاف إلى احتيّارهمًا إلى ألفسهمًا هرا الَولياء عن عَهْدَة می بحلاف الأب وَلْجَدٌ ؛ نما وافرَا الشَفقة اما الواية فلا تاج إلى 
إثبات الخيار وعلى هذا الْمَحوهُ وَالمَعُوَة ذا رَوَحَهُّمًّا الأب وَالْحَد لا حيار كَهُمَا إا ماقا » وإ a‏ فلا رواية فيه عَنْ ابي 


24 


E sS‏ ای وز ؤج تی ت متيو ٤م‏ تھا 


ررر 0 4 ر 


e‏ حيار البلوغ على لصح وقول في عير الاب وَالْحَدٌ اول الام والقاضي ّى ذا رهما الْقاضي والأم ينبت 


کو 
۱ 


لَهُّمَا الحيارٌ ؛ لان اة زم تی عل اراي لکل واشت او » وَالْمَوْحُود في كل واحد مهما أحَذهُمَا» وَعَنْ بي حنيفة 4 


وي 2 


ولاية القاضي ا لأنها َعم الال والس » وشفقة الام فرق شفقة الأب فکاا كاب والأوّل هو الصسَّحيح ؛ 
ا ی ا ا 
برط أن يكم الْقاضي بالقسلخ ؛ لأن في أله ضعا إذ هو مُعَلف فيه » وكذا في سيه ؛ لان سه ك رك الولي لطر ولا يُوقف على 
خققه لوقا ی لت كلاح في لهه ملف مار لشخة ٠‏ أن ست قري ونر شخ اززج عاف جار لخي ۽ لان سيه 


مقطو ع به وَهُوَ زياد املك عَلَيَْا وَلهَذا ب حص بالالى » أا رى أله كان يلك مُرَاحَعتَهًا في قرأين ويلك عَليهَا تطليقتين وكنقضي 
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علا بحَيْضتيْن وقد اداد ذلك بالْعتق فكان لها أن دع الرَيادة ؛ ولان ر e‏ ارياد E‏ 
هذه الر اده کاله حت الان فا بلك إن اها فكان الاعحتار مها فعا لا الوت لا رفغا لَه a‏ ت » والدة ما يفتقُ 

ر بر ا عن لار وا 
a‏ ل القع تر ستل ب الاقم ؛ ل ر خد وهه فنع العرر ن تفه كاله باب ل 


القبض قله يم بالحَصم دون الحكم ؛ ولأنّها e E E ES‏ 
لریادۃ إا أ ا نكا ان دقع الرَیادةَ إلا بدفع ما کان تاا ملكت دَفعَةُ ضما وا يقال إن كائت المرأة دافعة للرَيادة فهي مَبطلّة لما 
کان تاا من ملك الرَوْج » فبمَاذا رُح انها ؟ لاا تقول هي بطل حا بے را ا له » وهو ثبت 
لتفسه رياه حن لبها لاسنيفاء حن معقرك هما رح رعابة حقها للك وفي الصغبر قذ يت حُكم قد على كمال وم رذ 
املك باليلوغ ولكن احمجتا إلى اللخ لوهم ترك ار م من الولي لقصور شفقته وهو في مَوْهُو م ٳذ لو کان ظَاهرا لَمَا َد ؛ لان 
وا تعره ولا عمل الذكر وای ؛ لن مك العلل مما قعل راما في حن ار لکرته رافعا لحکم ابت رقف على 


SS‏ له ولاية لارام > م إا فسخ بيار الملوغ فلا مَهْرَ لها قبل الول » وَإن كان بعد الول 
ها الم اما . 


اشح 


قوألة في المَثن : برط القضَاء 


قولة : ولهمًا مَا رَوَينَا 
آي من قوله صلی الله عليه وَسَلْمٌ في بت حَمُرَة لَهّا الْحيَارٌ إذا بلَعَّت £ 
قول : فلا ياج إلى إنبات الْحيار إل ) قال العامة وام الدّين الأثقاني رَحمَهُ الله : ثم الحيارات ا حيار المُذركة وحيار المُحَقة 

وَحيارُ المُْحَيرة > قيار المذركة بطل بالسکوت إذا کائت بكرا ون کائت ٹیا لم بطل حيار بالسکوت » وکڌلك إذا کان حيار 
للرَوْج فلا يطل إلا بصريح الإبْطًال أو يجيء مله دليل على إبْطّال الحيار كما إذا اشعَلّت بشيء حر أو أُعْرَضَّت عن ايار بوخه من 


الوه ولا ق لمر إا بقاء القاضي » وعم امكاح شط وعم العيار لس يشرط وأا عار اة ّا عل بالسكوت وبمك إلى 
آحر املس وكَقع الفرقة بئفس الاختيّار وا ياج إلى قضاء القَاضي » وكذلك هَذا في حيار الْمُعَيْرَة قله لا يتاج إلى قضاء القاضي 
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وة لى اسر لحاس وعلق ملم عبار ها أي إلئعقة ا رة اد ڪول ار رة حول في عبر مزونه فا رز 


قول : لا خْيَارَ لهمًا إذا أفا 


خأو اء م فاق کان لَهْمًا حيار 


قوأله : وَيَنبَغِي أن يَكُون لهمًَا الخيَا 


قوْلة : فهذا أولى 


عن محمد کک 
فصول في ( له ا يبت لها حيار لبوغ ) ولا حلاف في 


قولة : له خير البلوغ على الأصح 


ت 


إلا أنه ا يضور في حَقه حيار الْعنق صلق إن شا 


قوألة : لَهمَا الخيَارُ شراط أن يَحَكُم القاضي بالضسنخ 


قال كمال رَحمَة اله يشرط لضا : في رة في مواضح هذه وارك يعدم الكَماءة ولقصان اهر وكلها سنخ » افر يالب 
اة وَالْعَان و عاق ويإاء زوج الذمية تي ألمت وهي طلَاق حلفا لأبي يومف » وقد حَمَعَ عض الفضلَاء فرق الطلاق والفسلخ 
وَمَا ياج منْها إلى لقضَاء في قول :في حيار وع ولاق رة کنا بر طاق نفد كفاع كنا ل 
بالقاق مك خی الروسینٍ أو بض ؤج وارتتاة كا على اإطاق ثم حب وة ولعان وإباء الروج فر بلاق وقضاء الْقضَاة في 


(%8 


8 


الكل شَرْط عَْرَ ملك وردّة وعتاق وقول : باتقاق اترا عَنْ الْحَاملِ من الرکا فان نکاحَهًا حَائز عند ابي حنيفة وَمُحَمّد فاس عند ابي 
يوسف فالفرقة مله بلاق علدهما وقخ عند » ورل : على طاق اخراڙ عن فول محد له برق ين رة من الوح هي هرت 


بطلاق وَين رأة هي مخ وكل رة بلاق إا وع عَلَيها في عة طلْقَة وََعَت إلا في اللعَان ؛ لاه يوحب حرمة مُوَبدة وكل فرفة 


اق ج اه ي 


أوحب حرمة مُوَبدة ًا يع الطلاق بعدها 
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قال قاضي خان في ي باب الردّة : رل ارد مارا وحَدد الإسْلَامَ في كل مَرَة وَحَدَد النكاح على قول أبي حنيفة تحل له امرأئه من غير 
إصابة لوج الثاني ۽ لان عنْدَهُ 


ارد لا تون طلاقا رإباء الرَوج عن الإسلام کون طلقا » وعد ا ى يو سف رده وَإباؤه لا يكون طلقا » وعد م مُحَمّد كلاهُمًا َلاق 
وردَة المَرأة وَإِبَاوهًا لا يكون طلاقا 


قول : وبخلاف خيار العثق 


ي حيث حيْث لا ساج فيه إلى فضاء القَاضي بل ثبت يت الفرفة بيار الْمحكَمة 


قولۀ : لما كان ثابتا من ملك الزوأج 


أي وَالرَوْج قى ملك الات » نم تبت الريادة ضما له 

کاکي قول : لا تقول هي بطل حقا اخ ) ولا اروج ة قذ رضي بهذا الضرَر حَيْث روج الام باختياره أا المرأة لَمْ رض بهذا الضَرر 
عدم احتيارها في الكاح 

کاکي 


0 


قوألة : فلا مَهرَ لها قبل الدخول 
ا اة كن افق فشا 
کاک 
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قوٴله : فلها المهر كاملا 


أي لأن العَقَد المَمْسُوخ لا بُوحب شيا قبل الاستيفاء وعد الاستيفاء يحب المُسّّى ؛ لاله استوفى بعقد صحيح » وأئر اللخ لا يَظْهَرُ في 


المستوفى ويستوي في ذلك احتیاره و احتيارُهَا 
کاک 


ال رَحمَ الل ( وبل بسکوتھا إن عُلمَّت بكرا لا کوت ما لم رض ولو دة ) اَي بعل يارا بسکوتها عند اوغ إن کان لَه 
عل قاح وا سقط حيار الام بالسشكوت ما ميقل رضيت أو يجه من فغل يذل على الصا مل ارط واقيل » كلك 
الْجارية إذا دحل بها قبل اوغ » نم بعت ا بطل حيارهَا مَا لم قل رضت و بُوحَدُ مثا ما ذل عَلّى الرّضًا كالَْام اعارا ذه 
E ES‏ 
ولم يشرط العم بالعيار ؛ لأا فرغ َعَم اكام وَالدَارُ دار الْعلم فلم عدر بالْجَهَل بحلاف المعقة حَيْث عدر إا لَم لم حيار 
a‏ 
المخلس ولا يطل بالقام في عى الب والغام + لال ما ابت بات الروح تل قوم علل وإلما يطل بارضا ۽ عبر أن كوبت اکر 
را اف کار ی کے ل ا ا ی غ ا به وات ری ر ال کر ا وی اا 
عار تفسَهَا مَعَ رة الدّم » وإن رأث بالليْل تار بلسانها فقول سحت نكاحي وأشهذ إذا أصْبَحّت وتقول رايت الم الان قان قلت 
: الْحَمْد لله احترْت فُهي على حيارحا وإن بعت حَادمَهًا حن حَاضَّت فعا شهودا فلم يدر علَْهِمْ وهي في مان منقطع أَرمَهَا 


التکاح ولم عدر ولو سألّت عن ا E RT SS‏ 
قم إأى القاضي لخَهربنِ فهي على رحا كيار الب » وإذا احَمعَ حيار اوغ والشفعة تقول طب الحَقينِ لتاقي افر 
بيار لبوغ » LS‏ ّا بحلاف الْمُحَيرَة ؛ 
a O‏ المَی بقولتا ل 

يحمل الفسْخ بعد الام وَهُوّ التكاح المحيح الثافذ الام وما قبل امام فقيل الفح » وكزويح الخ ولعم صحيح افد كه عير ازم 
قبل اقلح قال رَحمَه اله ( ورا قبل اقلخ ) ؛ لان اكاح صَحيخ ْمَك به ابت فاد مات أَحَهُما مذ الى الاح سء 
مات قبل اوغ أو يغه ؛ لان الفرقة هما أا ع إا بقضاء مضي تيتوارأان وجب لر كله » وإذ مات قبل الأول كما َو وج 
الاعتراض بعَدَم الكقاءة مات أَحَذْهُّمًا قبل الْقَضًاء بالْقسْخ بحلاف الْمَوْقوف والفاسد 


شرح 


قوألة : في المَثن ما لم يَرأض ولو دلالة 


كذا هُوّ في سخ لمن وَالذي بحَط الشّارح ما لم يقل رضيت ولو دلالة 
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قول : اعبار لهذه الحالة 


قوألة : بحالة الابتداء 


أي ادَاء الكاح 
فَکمَا َا یکون سُکوئھا ضا لو روحت یا بالعة ا یکون سکوئها رضًا حال بوت الاختيار وهي يب بالعة » ولو زوْحَت بكرا بالئة 
e‏ ر للعلم بالنكاح وهي بكر بالعة » ولَمّا كان الْمَمَهُومٌ من قوّله حيار البكر بطل بالسشكوت إئّمَا 
ي ن حيار ال 


ج 


نْب لا بطل ولا عرض فيه لمَا بطل به حيار اليب صرح بمَفهومه ليفيد ذلك وهو قول : وكدلك الْجَارية إل 


قولة : لا يَمْتَدٌ إلى آخر المَجلس 
آي بل بطل بمجرد السكوت 

AO‏ بان کات حَاضَت في م مَل > وقذ کان بها الکاح » أو مَل لوغ حبر اکا إذا کائت بكرا 
بالغ وخقل ااخاف ار ابر مُمد إلى آخحر ر امل وهو قول بض الْعلَمَاءِ مال هو لَه وهو حاف رواية | 2 

ت 

قولة : ولا يطل بالقيام الخ 


والْحاصل اها إا بعت تيبا قوفت حيارها العم ؛ لن بُ عَدَمٌ الرّضا فيبقى إلى أن يُوحَدَ کال على ارا باقکاح » وکنا اقم 


° 


على هدا ضفرت كلمَاُم وما في غاية الان مما قل عَنْ الطْحَاوي ّث قال : حيار مدره بطل بالسگوت إها كائ برا أو إن 
کائت نی تيا َم ْطْل به » وَكَدًا إذا كان الْعيارُ روج لا بطل إلا بصريح الإبطال أو يجيء مه 


دلیل على ابال الحار كما إذا اشعَلت بشيء حر أو أعْرَضَت عن الاختيار بوه من وجوه مشكل إذ يقتضي أن الاشتعًال بعَمَل آحَرَ 


۶ 


عل وحتابقید الس عرو رذ ل حبق اؤ کنا بستارئة ارا وی لامع وإ كانت ت حن بها اؤ كان ائم 
بطل بالسکوت ون امت مَعه يه إا أن ترْضى بلسانها » أو يُوحَد ما يدل على الرَضا من الوط أو اني مه طوعًا أو امطاب 


بالمَهر أو المفقة وفيا َو فلت كنت مكرَهَة ف في لكين صقت E E‏ 
حیارها 


و ا ا 


o 
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قولة : بخلاف خيَار العثق 


صل بقوله لا َد إلى آخر المَحْلس أي فيد حيار العثق إلى آحر ر املس وحاصل ووه الفَرق بَيْنَ حيارَي لوغ والعثق حمسة 
کہ اکل کے اع ر کے سی کے ات وة ار ر ار اح ل لع واف 


ار اتر ا و 


a EN N E E E E 
بحلاف الام والب ؛ لان السكوت لم عل في حقهما رصا وُت حيار اوغ لكل من الذكر والاتى بحلاف حيار اع وو روج‎ 


E‏ لا عبار لمشي لدع رر زتادة امأك وهو متت في الذكر عبار اوغ لما عن ضور الققة وهر 
مهما ا يقال اعم يمَكُنْ بعد ايلو غ من اَعَلص بالطريق المَشرُوع للذكران وهو الطلاق فلا حَاحَة إلى بات 


رالزق ص 


العيّار وما بت الْحيارُ إا للْحَاجَة ل5 تقول لا حلص عَنْ نصف الْمَهْر بالطلَاق إن کان قبل الول بل يلرم وهنا إا قضّى القاضي 


رة تیل الول رمه شي وأا بده يرم کله کن ا و رَوحَهًا بَعْدَ ذلك ملك عَلَيَها الات وفي الْحَوْل إذا بغ الام مال 
فسَخّت ينوي الطلًاق فَهي َلاق بَائنْ إن وى الثلاث فلات » وَهَذا حمسن ؛ لان فط الخ يصح كتاية عن الاق » والرايع آذ 


2 
ت ت و و 2 


لحمل بوت ايار شرع محر في عار عق دُون اوغ » والَْامس أن حيار العثق بطل بالْقيام عَنْ المَجلس وا بطل حيار البلوغ 


نح قول : لاه تبت يإنبات الْمَولّى ) أي ؛ لاه حُكَم العنق الثابت بإنباته 


فتح 
قوالة : وينب 
کا ع ا ا و 


قولة : ون عشت خادمَهًا حين حاضت إلخ 


قال الْكَمّال رَحمَه الله وما ذكرٌ في بض المَوّاضع من انها لو بعت بعت حَادمَهًا حينَ حَاضَت للشهّود فلم تقد قد عَلَيهمْ وهي في مَکان 
قط آرتھا وم ندز بی آذ بحل لی ما الم فسخ سانا حى قعل وما فيل َو سات عن سم الرَوج أو عن المَهّر أو 
سمت على الشَهُود بَُل حيارُها حسف » لا ليل عَلَيّه وغاية لمر كون هذه الحَالّة كحَالة ابتداء التكاح وو سات بكر عَنْ اسم 
ارذح دعا » وتا عن اسر ون کا عَم ذکره ها ثل كو وها رصا عى لحلاف فن لك ّا م شال عت 
لظهُور انها راضية بل مَهّر » والسوال يُفيد تفي ظَهُوره في َلك وها قف رضاهًا على 

معْرفة ميته » وكذا السَلَامٌ على القادم لا يذل عَلَى الرَّضًا كيف راما أَرْسلّت لعَرّض الإشهاد على الفسخ 

قولة : ثم الفرقة بخيَار البُلوغ لا نون طلاقا 


ي بل فسح ا ينقص عَدَدَ الطلاق فلو حَدَدَ بعْده ملك الثلاث 
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قول : وكذا بخيّار العثق لما بيا 


ي من اه صح من الالتی ولا طَلَا ليها ومن أ ّت بالات الى وا طاق ليه 


قول : ولا يقال النكاح لا يحتمل القسنخ إلخ 


و و ت o‏ 


قال السرُوحي رَحمَهُ الله وَالْأصْحَاب يقولون النَكاحُ يقبل القسْخ ك أن يقال التكاح الصَحيحْ افد لازم ا قبل قسن 
ندا وذ امجح لإخراح مسد والافد للاخراز من لووف ب عير ئفد وإ كا متعيحا وهو إل لقع » وذ لازم 
ا 
ية وبي بوس كه ئځ من َير صد إن كان امكاح صحيحا افا ازن 


قوألة : بخلاف المَوقوف 


هه eo‏ يقح طلَاقةُ وا كفتقر الفرقة فيه على القَضاء ؛ لاه عَْرُ تافذ 
غایة و کیب ما ص کیک ح الفضولي 


أي فان صل املك فيه لَمْ يكن تابنا فا يث ُت حل الْوطء والَوارُث 
کاکي 
e‏ ًا واي لَهُم عَلّى أنفسهم فأَولّى أن لا يكون لَهُم ولَاية عَلى يرهم ؛ لان الْولاية 


على الْعَيْر فرع الواية عَلى الس ولهذا لم قبل هادهم ؛ ولأن هَذه الواية َظريّة وا تَر في افويض اى رايهم قال رَحمَهُ الله ر وا 
E TA O RC‏ 
عليه وا تاران » ودا لا ولَاية لملم عَلّى كافرة بغي ان يمال ا لملم سيد اَم كافرة ا أو سلطا وللكافر وة على 
مله قله تعاّی والذین کفروا به بخْضَهّم أولياء بض { > لهذا قبل شَهادئه عليه ويَجْري رث ُنَا . 


ررر ر 


شرح 
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قول فِي المَن : ولا ولايّة لصغير وَعَبٍ ومَجثون 


ا 


ي اماع اة 

کاکي وکتب ما َة : قال كمال رَحمَة اله ولمرد بالْمَون المْْبق وهو على ما قل سه » وقيل أكَثر السة » وقيل شه وعلَيه 

ار زي O TT yT‏ إلى رأي القاضي » عير المُطبق 
ت انی حال که بالإختاع » وقذ بعال کا اجه إلى فيد به لگ روج حال حون طق کان أو َر 

الم آل إا كان مُطبقا سلب ولاب هروج وا تثقظر إفافه عير الْمطبق الواية ابتة لَه فلا روج وكنظر إفاقتةُ كالتائم ومقتضى ا اضر 

ا ا پل 


ا 


قوالة في المثن : ولا لكافر على صَلِمَة 


وفي بَعْض سخ الهداية على ملم صغير 

ال لوحي وحم اله وا وة لكافر على نلم وا نة وأا للم على كافرة ال ن المثذر امع على تا كل من حط عن 
١ E‏ إلا أن E‏ سيد َم كافرة وهو مَذَهَب الشافعي وان حَتبلِ وم أَرَ هذا الاستثتاء عَنْ أصحَابتا في 
قال الْكَمّال کک ان کین مادا ورايت في مَوْضع مَعزوا إلى الْمَبْسُوط الوًاية بالسبَب الْعَامّ ُت للْمُسلم على الكافر كولاية 
السلطتة والشّهادة ولا بت للكافر على المُسْلم فقذ كر 


ذلك الاستشتاء فاا الفسق فهل سلب هلي کا لكفء ؟ المشهور علدا لا وهو المذكور المنظومة وَعَنْ الشافعي حلاف فيه 


راما اتور مه رة بلا حلاف فاضي الحوايع أن ا ا ای ا ا من کفء عير مَعْرُوف َعَم إن 
SS‏ 


م ي امي 


و : وکذا لا و ية لملم على كافرّة ) هذا عَكَسٌ ما في امن لمت 


ر 


2 E و‎ 

ب » نم لاو 
2 

ا 


ا ور ل 


قال رَحمَُ الله ( » وإن لم كن عَصبة فالواية للام » تم لا الم ذكورُهُم وإِانهُم فيه سواء » ثم 
لأولادهم » عات »ب للاخرال والحاات ء م تات العام وقيل الأخْت لأب وام و لاب تدم على الم ؛ لن لها حَالَة کون 
فيا عَصبة وفي العاية » قيل قرابة الأب كالعَمة ووه يمَدََّ : Oe‏ م قال : وأكترهُم أن تَرتيبهم 
كترتيب الث فأولاهُم لوغ اال ای اب ات ااب ا ق وک 


a 


.< 
ا وس 
e‏ 
کا 
E‏ 


د 
£ 
۱ 


اأرْحَام » نَم مَوْلى الْمُوَالاة » ثم القاضي » ومن لصب الْقَاضي إا شَرَط لَه الإِمَامٌ في عمد ومشوره » وَحَذًا عند أي حنيفة وهو 
اسان » وال مُحََد إا لم يكن عَصبة نسبية أو سبي فالإلكًاح إلى القاضي » ويس لغير العَصبَات من الأقارب ولاية الّزويج وهر 
القاس رواية الْحَسَن عَن ابي حنيفة وابُو يُوسف مَعَ بي حنيفة في اثر الروّایات » وذ ره الكرحي مَعَ مُحَمد والأول اصح لمُحَمّد 
ا والسَامٌ إ : الإنكاح إلى لعَصبّات { حَعْل جنس الإلكاح لجنس العَصبّات » وَيْسَ ا الجنْس شيء ؛ ولان الولّاية 


و 


انما ك بت صو للقرابة عَنْ نة من ًا يكافعوهُم وذلك يخصل من العَصبة ؛ لاهم يعيرّون e‏ 
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صيائة القَريب ب عن غير الكفاء ولا ب َة قق ذلك من ذوي الارْحَام وإن كائوا ذكورا لالسابهم إلى ية أخرى فا يَلْحَقَهُمْ عار بلك 
و 


5 تيوت الولاية لتر لتظر الْمُولى عليه ولك صل بالشفقة الباعفة عليه وهي مَوْحُودة في الام وعَيْرهًا من الأقارب قبت لهم ولاية الترويج إل 


ي ي ي 


ن قارب الأب يمون باختار الحصوبة » ودا لا بلقي أيوكةا لهم عند دمه كاتحقاق اورت كود بسب اراب وم في ذلك 
لْعَصبَات على ذوي الأرْحَام وَل ل ذلك على اهم م ا يرون فَكَدًا هذا او تون إن ارف ذوي الأرْحَام بطريق العْصوبة فيقظمُهُم ما روَا 
قال رَحمَهُ لَه رُم للْحَاكم) أي بَعْدَ ذوي لوحام ومول الْموَلَاة واية الَرويج للْحَاكم ؛ له تاتب السلْطّان وقال عليه الصلاة 


ہے کے ہے 


ا 


4 


O‏ وذ كرا غير رة أن القاضي آي له أن روح الملكار إا لذ شرط له ذلك في اليد ء 
ن برض إأيه موصي ذلك . 


م ر 


في المَّن : ون لم يكن عَصبَةَ 


0 0 و د 


قال البرّازي وَإِن لم يکن ءَ غ فة » م دوو لأرْحَام الرجل والمرأة E‏ اوَادُهُمٌ فيه سَوّاء » نم عَصبة مَولّى اة 


هھ 


الولاية كن بت بالْولاء لاء بكَمًال العثق وكماله ب ُت بهمًا فالعَدَم 


بزازي ( زع ) متف ين رک زرحا امتا ا صح ؛ لأن ا 


٤ ج‎ 


م و3 3# 


قال امام ارسي إلكاح الت وَالعَمّة وبنت الخ وبلت عة ولتي من قبل الاب يَجُوڙ إِحْمَاعًا إِلّمَا اللاف في الام والْخَالة 
e‏ 
كر العلّاف في الكل 

براي 


a 


قوله : وَأبُو يوسف مَعَ أيي في أكثر الروايات 


ی ي ي رو ېو رر و 


وقال في الكافي الْجُمْهُورٌ أن أا بُوسف مَعَ بي حَنيفة وفي الهدَاية اهر أنه مَعَ محمد 
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قولة : وهي مَوْجودةٌ فِي الم وَعَيْرها إلخ 
e‏ 


اسان ٤‏ ومر الاه فكائوا ُولّی مهم وم E‏ : لما نمكت الواية صوشًا للقرابة عَنْ نة غير الكفء لبها قالح ممنوعٌ بل بوتا 
بالات تخصیلًا لمَصلَحة الصغيرة بتحخصيل الكفء؛ ااا AL O NPN AT‏ 


5 


تبت له الواية بهذا EBI‏ کیره من 


ج ر ت 


رر و 


العَصبّات لكل من حاجتها بالدات إلى ذلك وَحاحته وَستزدَاد وضوحًا في مَسناة اة ودل على ذلك إِحَارةٌ ابن مسلود ويج امراته 
E E‏ ات ا ا کان ر ا 
حال عَدَمهم بتفي الْولاية عن عَيرهم وآ إلباتها فانتاها بالْمَتى وقصة ان مود ًا ا شك أنه حص منها السلْطًان ؛ لاه س منْ 
لعَصبات بقوله [ السلطَان ولي من لا ولي لَه أو LS‏ 
الْحَديث لعي العَصبّات بالنفي ود 

وبالمَغتى الصف لأبي حَنيفة اقش فيه بان الاستعخسان هو الذي يون بانأئر ا القاس فان شرْطَة أن ل E‏ 


بے ي م 


حجیته » وقول : في قول مُحَمّد قياس وفي قول ابي حَنيفة امشخسان مَعَ استداله بالْحَديث لمُحَمّد 


اض ص تر 


£ ي ري 


على بابه وَالْمْرَد أن ما ذَكَرهُ مُحَّدٌ من الْحكم في تفس الامر قياس مقابلة الاستخستان الذي قال به ابو حنيفة وان 


رر عو شک ل تھ 


الاستحستان فاسدل بالْحَدیث » وقَذ طهر أله لا مَمَسّك لَه به وکان الى e eT‏ 
N‏ و الم ؛ لأا عَصبة في ولد الزئا وود الملَاعتة فيثبْت اهلها إا ن 


r 


مُحَمَدَا ظنهُ حلاف في 


ەو ك 


ن ود الْمُلاعتة رث مه الام كل الْمَال » وكذا وذ لرا 


ا 


هدا رواية عن ابي حنيفة وظاهر الرواية لَيْس لَه َلك مطلقا قال قاضي حَان في فاويه وَالْوصي لا يلك إلكاح الصغير والصغيرة أَوْصى 


اليه ه الأب في ذلك أو لم بوص » وَرَوى هشَامٌ عن ابي حنيفة وهو قول مالك إن أوصى لله الأب جار لَه كزويج الصُغير والصغير 


عو 8ھ 7 ا م 


قال رَحمَه الله ( وللأبعد الزويج بعية اقرب مَسافة الْقصر ) » وقال رر رَحمَه الله E‏ أَحَد » وقَال الشافعي رَحمَهُ الله : 
روجا الْحَاكم اعتبارّا بعضله رر أن ولاية الأَقرّب قائمة لهذا َو رَوَحَهَّا حَيْث هو حار وا اة لبعد وا للسلطًان مَعَ ايه فَصَارَ 


م ف ص 


81 


كما إِذا کان ن اضر وکا ا ا 


ogo 
E ا ا ای‎ 


ےت ° 
ا £ رہ ورو ع ا و 


حار اد ی إلى تتت تال E MG O‏ 


ر ر قري ي ٠‏ ر 
ت 


ذا ا فى فلم ن إا وله الأبعد وما كلوه في صلاة الحازة يذل على ذلك وهو أن اعاب إذا كتب ليه ليدم رحلا في صلَاة جتَارًة 
اضر لاد ا ول ات ول افا لیا کان ل م کا لر کات اضر و ع رن سلا فول لاه د ارد وري 
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کک ا و ا 
؛ لأنه ليس لأقصاه غاية 
3 


فاعثبرً بأذئى مَدّة السفر وهو اختيار أكثر المتَأحرينَ وعَليه الفتوّى » وقال شس الأئمة السرخسي وَمُحَمد بن الفضل : الأصح أله مدر 
ا ەر 5 ر 8ر & 20 8 E‏ وھ e‏ ر 
بفوّات الكفء الحَاضر الخَاطب إلى استطلاع ريه » وَهَذا اخسن ؛ لأن الولاية 


به e‏ رس oe CE or‏ و او ع س ا و ق وق ی E‏ 
التدبير وللأقرب عحسه فنزلا مثزلة وليين متساويين فأيهمًا عقد أولا تفذ ولا يرد قدر العَيّة بمَسافة القص 


تظرية والكفء لا يتفق في كل وقت ولا َظر في إبقاء ولاية الأقرّب على وه يفوت به الكفاء واتار القدوري وابن سَلمَة أن يكون في 
بد لا صل إليه القافلة في الس إلا مَرة واحدة » وَمنْهُم مَنْ شَرّط أن تكون أكثرَ من مَسيرة تلائة أيّام وفي الواقعات واحخار أكر الْمَشّايخ 


الشهر وهو مَروي عن أبي يوس ف وَمحَمد » وعَنْ محمد من كوفة إلى الري وهو حَمْسٌ وعشَرُون مَرْحلة وفي رواية من الرّي إلى بَعْدَاد 
وکو غ رون لا وئ ال رکه رل ای یه که ال د کے الطکاری ودک سیکا إا کان کے کان ا کاش به 
القَوّافل فهو غيبة مُنقطعَة » وقيل إن كان في مَوّضع ذهب لله الْقوافل في كل ستة » ليست بمنقطعة » وقيل إن كان في مَوْضع يق لَه 


الكرّاء بدفعة واحدة » فليسّت بمنقطعة » ومن المَشايخ من قال : أن لا يوقف له على أثر وفي رواية عن آبي يوسف من جابلقا إلى 


حَابلسًا وَهُمًا مَديتتان إحْدَاهُمًا بالمَشرق وَالْأخرَى بالْمَغْرب قال السرخسي : هذا جوع إلى قول زفرَ هذه الْمَسافة لا يضور الوصول 


x 


ب 
2 


قوْلة : وقال الشافعي يزوجُها الحاكم 


قوله : اعبار بعضلِه 


ي فن الولاية تقل فيه إلى السلْصّان كتا ها 


ا لاض وكاب أن الخاضل طا كل إلى اللات + لان رك اهر اكا عر ال لا ها إا كان رة ا 
والفرق بين العاضل والعائب ضل ظالم فتنتقل ! رفعه إليه والعَائب غير يما إ ره للحج 
والجهاد فافترقا فأشبة الفقة والحضائة فإها تقل إلى الأبعَد 

غا 


e 
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قولۀ : ولو زوجها حيث هو 
حاب عَنْ استدال فر على قيام وايته حال غيبقه باه لو رَوَحَهًا حَيْث هو صح الفاقا دل على أله لم سلب الولاية شرعا بعيبته حاب 
ری فی ل ارو ی ا ا و ری او ا 


2 


قول : فأيُهِمًا عقد أوتًا نقذ وکا يرد 


> وکذلك إذا کان لَه بان بان اعيا ولد حارية هما فة ينفر رد کل مهما بويج وا حيار للصغير إذا بلغ بحلاف الصف في ماله 


O, ره ا ەه و ا ر و يو وو ق و ق ص‎ SR 
الكفء » وع هَذا قال قاضي‎ I Ty قال الإمَام السرحسي في مبسوطه والأصح أ‎ 
يبه ملقطعَة » وَهَدا اخسن ؛ لأ انر وفي التهاية عليه أكثر‎ Ek eS حَان في الْجَامع ا‎ 


المَشايخ مهم مام أو بکر مُحَمَ مك 


م 


الفضْل وّفي شرح الکثز اثر المَأحرينَ عَلّى اذى مد السقر ودا تَحَارُض بين أكثر المتأرين وأكثر مايخ والأشبة بالفقه قول أكثر 
المشايخ 


تر 


° 


فح » وقال الإسبيجابي هو قرب إلى الصُوّاب كذا في الْعَاية 
وقال فى الهداية » وها اقرب إلى الفقه 


بان کان جوالا من مضع إلى مَوْضع أو مَفقودًا حٌى لو كان مَعَهّا في بد واحد لا بُوقف عله فيا كائت € يه منقطعة هو الصسّحيح 
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قال رَحمَةُ الله ( ولا يطل بعوده ) أي لا بطل ولاية الأَبعد بمَجيء اقرب ؛ لأن ما عَقَدَهُ من الد لا يطل بمَجيئه ؛ لاه حَصل بولًاية 


A 


5 8 
a 


قال رَحمَهُ الله ( ولي المَجوئة الان ا الأب ) » وَهَذ هڏا عند ابي وف » وقال محمد اوها ؛ لاله ٠‏ سفق من الان ولهذا كعم ولاه في 
امال والتفس » ويس لابن الوَاية في الْمَّال فُکا کک مَقَدّمٌ عَلّى | اا وَهَذه الولاية مَببية عَلَيْها وا فرق بيْنَ 


الت بيلوغهًا عَاقلَة لا قَخْدث بَعْدَهُ » 


م س 


نون الطارئ والأصلي لوحُود الجر » وقال رر ا برَوّحْهًا أَحَدٌ في الطارئ ؛ لأن الولاية قَذ 
ويس بشيء لما ذ كرتا من جود العَجْز وعَنْ أبي يُوسُفَ e‏ َ 
كان مان الأب حَدٌ مع الان فعَلى الحلاف الذي ذ كرا 0 


ٍ 


وج صح » وعد حضورهمًا E‏ 


شرح 


قوألة : ولهمًا أن الابن مقدم على الأب بالعصوبة 


ي شرعا لانفراده باذ بالعصوبة عند احتمَاعه مَعَه 


و او ي م ع 


قوألة : ولا فرق بين الجثون الطارئ 


ي بان صر اجون بعد البلوغ 


1 


ر و 2z‏ 


فتح وٴکتب ما ص هذا هو الراب وفي حط الشارح والْعَارض وَالْعَارض هو الطَارئ 


قوالۀ : وَعن ابي يُوسف أتَهُمَا ولِيان قايْهمَا زوج صح 


ا ا و ا کے ن £ ر I‏ و 
ولا بيع إذ في الابن قوة العصوبة وفي الأب زيادة الشفقة ففي كل منهما جهة 


ٍ 
& o 


( فصل في الأكفاء ) . 
َء قط لثمل اق أي ساو مته ول علب الم وسم : الموْمنون افا دمَاوهُم ويلع بذمتهم أَذَاهُمْ ) اعَلَم 
ال 


الكفاء رة في التکاح لما رَوی جار اه عليه الصا السام قال : آنا لا يروج السْساء إ لاء ا من ¿ الأكقاء 1 


ا 


ن 
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وا امكاح يقد للع رشعل على أغراض ومقاصة كالازدواج والصحة والالفة وئاس سيس الْقَرَابات وا بطم ذلك عَادة ّا بين 
ون بعَدم الكفاءة فيتَضَرَرُ لاء به » وقال مالك رَحمَه الله : أا قر امإ في الذن » لقره عليه الصلاء 


ھ ہے ت 


الأكفاء ؛ ولاهم عير 
وَالسََامٌ [ الاس سواسية كاستان المشط لا فضل لعربي على عمى إلما الفضل بالقوّى ) » وقال الله الى + : إن أَكرَمَكم عند الله 


أثقاكم ) قلا لمرد به في حكم الآحرة وكلامتا في اليا . 


شرح 


oT 

شح وما کائت اقا رط اللڑوم على اولي إا عفدت فما حى کان لَه امځ عن عدم كات فزع خود اولي وهو شوت 
واي ققدم بيان الأولياء ومن ب لبقت لَه » نم أعقبة فصل الكفاءة . 

کال 


قولة : اعم أن الكفاءة مُعتبرَّة 
اي ف في اللوم على الولياء حٌى إن عْدَُمًا حار ولي المَسنخ 


ص 
0 


تح 
قول : لِمَا رَوّى جاب إلخ 

روا الدارقطي والْهَقي قال أو عر ُن عبد ار هذا ضَعيف ا َج بمثله 
قول : وا يَنتظم ذلك عادة 
اي لان الشريفة ابی ان کون ۰ مستفرشة للحَسيس فلا بُ من اعّارهًا بخلًاف جَانبهًا ؛ ؛ لن الرَوْج تفرش فلا يغيظة داءة اراش 
هدای 


قوألة : وقال مالك لا ثُعَتَبَرُ الكقاءَة إلا في الذين 
اصح عدي انه اعتبارً بالكفاءة في ذ 


هي 


> وقال في الداع هو قول الْحَسَن الْبَصري والكَرحي من أصحابتا في الْمَبْسوط قال الکرخي 
الاح 


ج 


م 
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لتا المرّاذ به في حكم الآخرة 


1 
%. 
۹ 
3 
(n ۰ 


قال رحمَه اللاو ت ع وق اولي ) لما ذ كرا والتكاح ينعد صَحيحًا في ظاهر الرَوَيّة و 5 تبقی أَحْكَامةُ من إرْث وطاق 


ا » والفرقة ب ا كود لقا أ إن كان محل بها كلها َو ع ال رنه اله رورا الغ لكر 


رر م ت م ٤‏ ر E roro Ao‏ 


ای رخا خض اوتا کرجا لوم ی کا را اخ منم تند کلت ا ن کان لز بنا وکال و توف : ا رضي تغط ل 


e‏ إا برضا الل کالدين المشترك وھا ا خی واحڈ ا بحرا ۽ لاله بت بسب ل 
کا ت لکل واحد منم على الْكَمَال كولابة لمان إذا سقط بَعْضْهّم ًا قى حى الباقين 


شرح 


o‏ مَحَارم کان العم ان يفرقوا بيتهُمَا فعا للْعَار عن الفسهم مَا لم يجئ من اللي 
اة الرّضا كقبضة المَهّر أو الفقة أو الْمُحَاصمَة في أَحَدهما وإن لم يقبض وكالجهيز ووه كما لو رَوَحَهَا على الكت فهر عَدَمهَا 
بخلّاف ما إذا رط العَاقد الكفاءة أو ابره اروج با حَيْث کان ل له الثفريق اما ذالم د يشرط ولم بره فذكر في الْفتاوّى الصْغْرّى 


فن زوجت تھا من اعم حا ا و عند ماود که فی مکاح یس لم ا وؤ اع بره اؤ شرطوا ذلك َر بعل 
كان للعَاقد الْفَسْحٌ 


قول : والنَكَاح يتعقذ صحيحا في ظاهر الرُوايَّة 


~~ 0 


ما على الرواية الْمُارة للفتوى لا يصح المد أصلًا إذا كا ت روحت فسا مله وهل للمراة إذا روحت تُفستها من عير كفء ن تَمْتَعَ 
ّا من أن يطاحا مار الفقيه أبي الليْث َعَم قال في الشجنيس هَدا وَإن کان حلاف ظاهر الْحَوّاب ؛ لان من الح أن E‏ 


وجك على رَحَاء أن جير اولي وَعَسى لا يرّضى فيفرق فيصر هدا وطما بشبهة 


4 o 


اَن 


: إلى أن يرق الحاكم بَيْتَهمًا 


قال الرازي ولا يون ذلك ارين إلا عند الْقاضي ؛ لاله فصل مهد فيه فلا بد من حُكم الْحَاكم 


وصفة الفريق أن i‏ القاضي : فسَخّت هدا قد بين هذه المُدّعية وين هدا لمْذَعَى عليه وكَمَامَةُ في أثقع الوّسَائلِ . 
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قولة : وَالفرقة به لا نكُونُ طلاقا 


ت نہ ۾ ر 


الرّازي ؛ لأن ١‏ الطلَاق تصرف في ي الاح » وَهَدًا فسخ ملا کون طلقا 


قوْلة : إن كان دخل بها فلها المَهر 
اَي الْخَلوَة ا لصحيحة وعليْها العقَرُ 
وها ئَفقة ة الْعدّة ؛ لأا كائت واجبة 

کیال 


قوالة : ورضًا بَعْض الأولِيَاء 


قال رَحمَهُ الله ( قيض الْمَهْر وتحوه رضًا ) ؛ لاله تقر ير لحكم العقد » وكذا اهيز ولو رَوَحَهَا ولي من عير كفء برضاها فقارقنة » 


ی ا 


م روحت به بعر إن الول كان للولي أن يقرف ّما ؛ لان الرَصًا بالوًل لا يون رضًا بالناني . 


ی 


قوالۀ : كان للوي أن يُقرق بيْتهُمًا إلخ 


٤ 


وفي الحلواني لو رض ضي الولي› ت E‏ عة » م رَاحَعَهّا َم يكن ولي اعترَاضٌ بحلاف ئن 
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قولۀ : لا کون رضًا بالئاني 


أي کالشفیع إذا في الم اول » : 


ص 


م 


قال رَحمَةُ ال ( ّا السکوت ) أي ا ًا کون السكوت من الول رضًّا ؛ لان السو ت عن المْطالبة ممل فلا عل رضًا إلا في مَواضعَ 
مخصوصة » ولیس هذا م م فا ا إا سكت إلى ان لد » فیکون رضًا َة . 


شرح 


ن له ارق بعد الْولادة ضا 


2 
ت 


كقاء وَحْريّة وَإمامًا » بان فيهمًا كالًاباء وديائة وم وحرفة) ؛ لأ هده 


ع 


ا 


CGC: ® 


قال رَحمَه الله ( والكفاءة عر سسا سا E‏ 
لأُشياء يع بها لاحر فيما بيهم فلا بُ من اعتبارهًا وبر الكقاءة عند ابتداء الْعَقد » وَرَوَالهّا بعد ذلك لا يضر و وجب الْحيارَ 


تر ت ج 


8 


كالميي إا خب عند المعتري وكذلك تعر كفاع في E‏ ا بعضهم أكفاء لبعضٍ 
فا فلا يحبر التفاضل فيا يِن قرش وَعَنْ محمد إلا أن َون بسب مشي مَشهُورًا كأهْل بيت الخلافة كاه قال ذلك تُعظيمًا للخلافة وة كينا للفتة 


ل و ا ررم o‏ رورو 


I CS SS 
عرب عير قرش بَعْضهّم أكفاء لبعْض وا کون سار عرب أكفاء لقريش لما كن » وَالموالي لَيْسوا بكفء للْعَرّب والأصل فيه فول‎ 
عليه الصلاة وَالسسامٌ ل : قرش بعْضَهُم أكقاء لبغض بط طن وَالعَرَب بَعْضَهُم أكقاء لض قييلة بقبية وَالْمَوّالي بَعْضهّم أكقاء عض‎ 
رَحل برحل ) ونما قال ذ في الْمَوالي رحُل برحل ؛ لاهم ضيَعُوا ألْسَابهّم وا يترون بها وما يترون بالإسلام والحرية وسمي العَحَمْ‎ 
مَوالي ان يكخم فحت عنوة ادي المرب وكات لمرب استركفهم بإ ركرخم أخرارا فكالهم أفرم ولترلي هم لعفن وني‎ 


& 


المَبْسوط أفضل الاس سبًا ئو هاشم » ET‏ معرب لما روي عن مُحَمّد بن علي عله عليه الَلَاةٌ 


وَالسَلَمٌ [ أن الله احتار من الاس الْعَرّب » ومن العَرّب ريشا وحار منْهُم بني هاشم واحتارني من بني هاشم ولا فَخْرَ ‏ وو باهلة 
یسا بکفء لمع عرب ؛ لَه مَعرُوفون بالْحَسَاسة والذناءة عليه قول الشاعر إذا وَلَدَّتْ حليلة باهلي غلامًا راد في عَدد العام 


ا 


وقال اح : وو قيل لكلب ا هلي ری اکب ملؤم ةا اقب وروي أن رجا َال ارول الله ّى الله عأ : آکافاً 
دماؤًا ؟ قال : عم و قلت باهيا َك به » وَهَدا يدل على داعم عندَهُمْ وما عرفو بلك ؛ لأَُمْ كائوا أكون : e‏ 
مره تانية ويأكلون نقي عظام المَيَة » وول : وحرية وإسلاما يعني عبر الكفاءة ذ TT‏ 

یف يفتخرُون بهمَا دُون السب » وَهَذا لن احفر عيب » وكذا الرق AI‏ الاسام وال yy‏ وأبوّان 


ےت 4 


E‏ ااا ؛ لن امل اسب في اريف إلى الب ومام الْجَد 


1 


mM 


% 
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ب واحد فى الإسلام والحرية وعن أبى يوسف أله حَعّل | الاب E‏ کالابرین « a‏ ًن هذا العاف لاختلاف رال کان 


or‏ ا 


1 
1 
1 


ا 


و و 


ذلك انهم قالوا حَميعًا دا يکون ذلك عيبا في حى الْعَرَب ؛ لاَنَهُم ا يرون بلك وكَظيرُ هََا الاختلاف اختلافهُم في الَعْريف حَيْث قال 
ایو بوسف زرحم الله ا کی اک کی ااب ا ا م ی ال د عا 


1E‏ يُوسُف قال ذلك في قرية صَغْيرَة ل 


ٍ وه 
0 رور E‏ 


يع الْبْس فيهّا لحَدَم من يشا ركه في الاسم وَهُمَا قال ذلك في مصْرَ » وَهَدَا صَحيح ؛ لأن العَادَهَ َرَت بان الكفر يعد َ يا في مَوْضع اد 


ر رر 72 ofo‏ 


السام فيه وال وا عد عَيّا في مَوْضع قريب العَهّد بالإسام » وقول : ودیان قول ابي حَنيفة وأبي يُوسف وهو من على امار 
e E TY‏ مور الًاحرة فا تبني عَلَيَْا أًحْكامْ ادنيا إلا ذا كان 


وهر 


0 


صق ويسْعَر من أو يرج سکران وَعَّب به الصبیان ؛ لاله محف به » وعَن بي وف أ إن كان مُعلتا بالفسق فَعيرُ كفء » وَإِن 
a‏ مستترا فهو کف وهو قريب من قول محمد » وقول : وملا أي تبر الكَفاءة في الْمَال أيضًا لقوله عليه لماه وَالسَامٌ 3 الْحَسَبْ 


لمال ا کون E‏ ولمرد بالْمَهر المَهرٌ المُعَجُل وهو ما تعارفوا تحجيلة وا يعبر لباقي 
ولو كان حَالا وبالفقة أن كسب كل يوم قَذر اة ودر ما اج إّه من الكسوة وا يعر أن يكوت اويا لها في الى هو 


اح » قن آي ية زد في ق رزه انر NS‏ 


جاه کا لسلْطّان والْعالم کون كفتا » وَإن َم يلك إلا اة ؛ لان الل يحبر به ومن نم قالوا لْفَقيهُ العَحمي کون كفا لري 1 
2 2 وم 


مء وول ل لن نر قق س لیر وول لق خر ری شی را کن جذ فقا و جذ قق نسو یکره اء وذ ل 


24 


E O‏ أطيق الْحمَاعَ فهو كفاء » وإن لم يقد على النفقَة ؛ لها ل 


فق لها » وعَن ابي يوسف أله َم يعبر القذرةَ على الْمَهْرِ ؛ له تجري الْمسَاحلة فيه يعد قادرا سار بيه ؛ ولأن الْمَال لإبات لَه وهو 


م ي ي 


o ت‎ 


£ 3020 ا ررم لل ۶ 


غاد ورائح » وله : وحرفة أي تحبر الكقاءة في SER O E‏ 
ابي حنيفة انها ا بُ اصن ؛ لها ليست بلازمة كه نه الول إلى أنفس منْهّا E‏ ن ف الاك 


. احتلافُ عَادَة لا اختلاف حكّة‎ EES a O ys 


شرح 


قول : وتعتبرُ الكَقاءهة عند ابتداءِ العقد 


° 
ےر و . 


َو رَوحَهًا وهو كفء في الديائة » ثم صا اعرا ا فسخ التكاح 
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قله : وكذلك ثُعتَبَرُ الكقاءة في العقل والحسب 


أ اوي ي 


E N yS 
قال ابن السّکیت الْحَسّبُ وَالْكَرَمٌ یکوتان في الرحُل ون لم یکن لَه آباء لَمُمّ شرف قال والشَرَف وَالْمَحْد لا کوان إا باًاباء‎ 


چ م س 


قول : وَعَن مُحَمّدٍ إلا أن يكون نسب مَشنهُورًا 


الذي بخَط الشًارح شيا 


قول : } وَالمَوَالي بهم أكقاءَ لجَغض رَجُل برجُل ) 


ا ا ر ای کے ایت اد ف ا 


قول : وَإِّمَا قال في المَوّالي رَجُل برجل 


اي ؛ لان السب ن يعر عندهم 


غاية 
قول : و سمي العَجم مولي 


کوک و و ا 
آي وان لم يمَسهم رق 


قولة : وو بَاهلة 

استشتاء من قوله والعَرَب بُعْضَهم أكفاء لبعْض وبّاهلة في الأصل اسم امرآة من همدان كائت تحت سعد بن اعصرَ بن سعد بن قيس بن 
غيلان سب وة إن 

كمال 

قولة : ويّأكلون نقي عظام المَيْنَةَ 


التقئ بسر النون 
قال في | لصحَاح والتقي مخ العَظّم 
ال الخال ا ا ا م فر ن ال ص لہ فضا مَعَ ا صلی الل عله کان اغ هال اشرب وأخلاقهہ > وقد أَطلَىَ 
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» ويس کل باهلي کڌلك بل في فيهم الأَحْواد وكون فَصيلّة منهُم أو بن صَعَاليك فَعَلوا ذلك لا يري في حى الكل 
قول : صلی الله عله ولم وارب بهم أكَمَاءُ فض ) 


قول : وأبَوّآن فيهمًا إلخ 


ECD ao nS 
كانت أيضًا هي حُرة الأصْل وفي المحتبى معحة محقة الشريف ًا يكافهًا ها معتق الوضيع‎ 
ْح وقي کا وتزلی مرب نتوی رت ره عله امل معام [ لتولی طم نة شدي ) کر فی دع‎ 


وكذا في الإسبيحابي ورل عرب لا يكون كفا لموَاة الاشمي 


ميا رة رة الأصْلٍ 


قول : ومن ألم بتقسبه أو أعتق إلخ 


2 To fo 3 Aor ا‎ 


اعلم ا َه اعُد کون من ألم بتفسه کفتا لمَنْ عق بتفسه 

ف 

قولة : ْم لا يرون بذلك 

٤‏ وَهَدَا سی ينتفي الحلافُ ضا 

1 ِن اهل الذمة فلو روحت َفسها فقالَ وَليهَا لیس دا کشا لا فرق بل شم أكفاء بَعْضهہ لبعّْضِ قال في الأَصْلِ‎ E 
ل الفة والقاضي‎ e كبشت ملك من ملوكهم حَدَعَها حَائكّ و سائس فة فرق بنَهُمَا ا عدم الكفاءة‎ sS 
یچ‎ e قو ےه‎ 

مأمور ب E‏ ا 


ق 
قواله : قوق ما عير بضعَة تسه 
قال الجَوْهَّري والوضيع الدنيء من الاس ويقال في حَسبه ضعَة » وضعة الهّاء وض من الواو 
قولهُ : وُو ) أي الكقاءة في المّال 
قول : ن يون مَالکَا للمَهر وا النَققة 


> وحذا هو المعتبرٌ فى ظاهر الرواية 
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قولة : وبالتفقة إلخ 


وفي المُحتبّى الصحيح أله 
إذا کان قادرا على النفقة عَلی طریق السب کان کفعا ومعتاه منقول عن ابی یُوسّف قال ذا کان قادرا على إیفاء ما یعجل لها بايد 
ويكتسب ما ينْفق لها يَوْمًا بوم كان كفا لَهّا وفي غريب الرواية للسيّد ابن شَحَاع حعل الأصح ملك تفقة شَهر 


قوألة : وقيل في النققة عبر نققة ستَة أشهر 


وفي حارم ش شمس الأئمة ستَّة 


اڪ 


هم -ة 


قول : وَإِن كانت فقِيرَهٌ 


قال الكمَال رَحمَه الله عقب كلام الذحيرّة وفيه كَظرٌ 


قولة : إأثها لا نفقة لها 


اف کف اشد ةغل ال 


قول : وهو غادٍ ورّائح 


العّادي الذاهب من أوّل الها إلى الرّرال وَالرًائح من الرّوال إلى حر انار وَالْمُرَادُ بهمًا هتا مطلق الذهَاب . 


و2 و 


قال رَحمَه الله ( ولو تقصَّت من مَهر مثلها فللولي أن يفرق أو يتم مَهْرَحًَا ) أي لو روحت المرأة وكقصّت من مَهر مثلها فللولي 
الاعتراضْ عَليهّا ّى م لا مرها او يُفارقهًا ٤‏ فإذا ارقا قب الدخُول فلا مَهْر لها » ون ارقا بعد لها السسمے ٤‏ و کا إا مات 
اا ل تفر يق » وَهَذَا عند ابي حنيفة رَحمَهُ الله » وقاا ليس لہ ذلك ب لان المهر فما ا حو لاء OT‏ 


يعتَرّض عليه فصَارَ كما لو أبرأنة بَعْدَ العقد ولأبي حنيفة أن الأوليَاء يتفاحَرُون بخلاء المَهر ويتعيرُون بنقصانه فصَارَ بمثزلة عَدَم الكفاءة بل 


° 


° 


E N رو ر‎ sS o ror rT FG Bor grog or و و ١ے و‎ fof 
أوؤلى ؛ لأن ضرره أشد من ضَرَّر عَدَم الكفاءة ؛ لأنّه عند تقادم العهد يعتبر مهر قبيلتها بمهرهًا فيرّْحع الضرَرٌ على القبيلة كلها فكان لهم‎ 


وھ ا ر و رت 


دَفعةُ بحلاف الإبراء بعد العقد ؛ لاه لا ضر عليّم بل هو من باب الكرم وَمَكارم الأخلاق وَهَّذا الوّضع إِلّمَا يصح على قول محمد على 
اعتبار قوله المرحوع اليه في النكاح » وقد صح ذلك وهَذه المسألة شاهدة عليه ومن المّشّايخ من مع ذلك فقال : المسألة تتصور 


یما إذا اکرة اولي على النكاح على آقل من مَهّر الْمثل » تم رال الإكراه وهي راضية ولم يض الولي » ويسڪمَل أن يدن لها اولي 
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بالتکاح ولم يدر لا ها المي روحت علی آقل من مر مطلھا على م لا شه علیہ نہ لالہ > وروی آل رح ای لھا قبل موه 


2 


or 


بس آم و يقال لا اده في دا امام ؛ لأا سقط لأا تقول ئد إقامة حى اولي 


كما إا کان الْمُسَمّى اقل من عَشرة دَرَاهم يتم لها عَشَرة دَرَاهم م إقامة لح الله تعالّى . 


شرح 


قولة فِي المَثن : ولو نقصت من مَهر مِثلِها 


ك إذا کان سرا کون عفرا 


قول : حَتّى يتم لها مَهْرَهَا أو يقارقها 


اي فالثابت ارام حد الأمرين وهو فرع قيام مكنة كل مهما فَعَنْ هذا ما في فتاوى الستفي لو لم يلموا بلك ّى مانت ليس لهم أن 
ياوه بککميل مَهّر الْمثل ؛ لان الثابت لَيْس ّم إلا أن يسح أو كمل فإذا انع ها عَنْ تكميل لمر لا يُمْكنْ الفح 

ل 

قوْلة : المَرجوع إليْه في التكاح 


ت 


ي بير اولي 


قال رَحمه اله ( وو روج طفلَهُ عر كفء أو عبن فاحش صح وم بجر ذلك لعيْر الأب والْجَد) . 

اي لو روج وده الصُغير عبر كفاء بان روج ابه امه 

به واد على مر امراته جار » وَعَدا عند آي فة » وا ا جوز ن بُرَوْحَهُما عبر كُفء وا يوز الْحط وَالريا5ة إا بنا ياين 
الاس فيه » ونی هَدا اكلام أله ًا جوز الْعقَدُ عنْدَهُمًا وقال غضم : جوز اعفد وَل الْحَط وَالريادةٌ ؛ لن فسا ية لوحب 
E E E NOE‏ 
عندَهُمًا ووحْهة أن الواية مقي دة بالئظر فعند فواته بطل العَقَدُ » وَهَدَا لان الْحَط عَنْ م مَهّر المثل والريادة عليه َيس من الَظّر كما في اليم 
ولهذا ًا يجوز ذلك لعَيرهمًا من الولياء كما في اليم ولأبي آنآ Pre‏ کی را ر ب ا وی ام ا 
رو على ذلك بحلاف ايع إن المقصوة في لاإ قت كات اع ريلف يرتا من راء ؛ لن دليل الظّر لم يُوجحَذ فيه 


وهو قرب القرَابة ووفور الشفقة واسدل في الاي على ذلك َُ عليه الصاة والسلام زوج فاطمّة على اربّعمائة درهم وهي a‏ 


ے 
٤‏ ر ر 2o r0‏ 0 


و وج بٿ عدا ُز روح بعبن قاحش بان روج لشت وفص من مرا أو روج 


ا 
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الَساءِ ) وزوح ابو بكر عا ئشة على حَمسمائة زعم » ومَعلو مَعلوم ان ذلك لم يکن مَهْرَ مثلهما » آنا َر 


ےت 


رو ج صَفية على 


کی ا ت و رە 


ی أن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا 


ا 


4 
ا ي ع سے ر ورو ع 


عشَرَة ة لاف درْمَّم وکان يزوج بتاته على عَشَرَة آلاف e‏ 
e‏ فاطمَة کات کبیرة وَلهَذا استأذهًا عليه الصلاة وَالسََامٌ » وكلامًا في الصُغيرّة واستداله بأممّا وغم وابنه فاس 


ع و ر م ار 


ک بکی ر ا اع مر لمعل ذا جب امار على مر الل بل يور ذلك برضا الرّوْج عند عَدَم رضَاها هر الل 
TT‏ ؛ لاله تلف باخاف الرَمّان وا يذل ذلك على الفضيَة َل هو اهر ؛ لان الْمَال 


كان فليا في رمن الي صلى الله عليه وسلم ثم قَْسَعَ المُْلمُون بعد ذلك لما حَصَل لهم من فوح الاد وها رُوي عن كثير منْهُم مثل 


عو ےر ت 


e a yS 


عبني وک ما ص قال اي فعا للرر عن ء ودا با اف 

> قال في الْهِدَاية » وَمَنْ روج به وهي صَغيرَة عَبدا و روج ابه الصغير أَمَة فهر حَائر » وَحَدَا عند ابي حنيفة قال الأثقاني في شَرحه » 

ا ی ق Mm‏ 

مرها أو ا يقدر على تفقتهًا فهر على الاختلاف وإن كان ذلك من عير الاب وَالْحَد فهُرّ باطل بالْإحْمَاع 

a SS کک‎ 
E O E N OE ر ة وإذحال كل مهم‎ 

ما لتا دا کان TT‏ الثظر قائم ها وهو 5 القرابة الَاعية إلى وُفور فة مح كمال الي ظَاهر 

e‏ من الْعَصبّات والام لقصور الشفقة في العَصبات وتقصتان الرأي في الم وهو مى قول والدليل عَدمتَاهُ في حى 


N‏ فرع الْمَعرُوف ا و روج العم الصغيرة رة اَذ من م مق الد فکبرت فَأَحَارَت لا 


e BE Sd 
بسوء الاعتيّار أو الْمَحَائة وَالفسق كان المد باطلا عند ابي حَنيفة عَلّى ما كرا هو الصحيح‎ 
من رَجُل کان ده مُق قوم او لم يکن مسلا في‎ SS 
e › الأصل وإمَا صَارَ لما مُسلمًا وللصُغيرّة آباء أخْرَارٌ مُلْلمُون‎ 
الکقاءة بسب حر ا ينعفد يقد نكا غير الأب وَالْحَدٌ‎ N EO e 
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° 


وقال الشمرگاشي في شرج لجاع الصغير وأحْمَعُوا أن عير الأب والحدٌ لو روج الصُغيرة من غير الكفء ا يجوز حى لو بَلَعَّت وَأَحَارَتٌ 


اص ا 
e‏ و Aor‏ 


رقال قاضي حَان في شرح الْحَامع رل روج ابه الصُغيرَة ة بعَشَرّة وَمَهْرُ مقلا عَشرة آلاف أو وراج ج ابه الصَغير امرأة بعشرة آلاف وَمَهّرُ 
E OS Oa O yy‏ 


ا ي ا ٠‏ ٣و‏ 


الاس في مثله ذکَرَهَا هتا ان Ss‏ 
وافقصان ۽ لن ساد اش ام ص الگا کا لو روج رأة بطر أو حثزیر والصحیح أ لا يجوز التكاح عنْدَهُمًا هم 
eS‏ العَقد » وعد ترك لتر كان اا بمَثزة الْأحانب فما لا يصح من الأحانب لا يصح منْ 


° 


لآباء ولهذا لو صرف في الال بعبْن فاحش لا يصح 


ا 


ن 


تصرف وله أن الأب وَالْحَدٌ لكمّال رأيه ووفور شفقته لا سَحَمًل الريادة والثقصان لاحش إا لمَصْحة مَطلوبة ًا يُنْكثة تخصيلها إا به 


° 
ر ا ل وو 


عد ولك را ر ق ضرا ی لو خرف ااب ك وَالْحَدٌ ؛ لأن شفقمة قاصر 
فيطل عَقدهُ لأَحْلِ الضَرر الظاهر وبخلًاف الصف في الْمَال ؛ ؛ لان ل ذا فات e e‏ 
فيطل عَقده وَعَلّى هَدَا الْحلاف إذا زوج ابه الصغيرة عَبْدَا أو E‏ 


الم ما فا 


قوالۀ : وراد على مَهر امْرأته جازً 


ا 


i‏ يت المَال كله في ذم الصَغي ر في الثانية لا في ذمة الأب سَوّاء كان الأب مُوسرا أو مسرا فيقبضّةُ من مال الصُغيرة 


1:“ 


کک 


سف أن النّکاح جَائڙ والشَسْمية لا وڙ » وذكر هشَامٌ عن مُحَمّد مُحَمّد ن الاح جار 


قوْلة : واستدل في الغايَةَ إلخ 


عي ع ن کے 


وعَرَاُ فيها شرح الرْشًاد . 
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قولة : زوج فاطمة على اربَعماتة رهم 


قولۀ : وهي أقضل الشْدَاءِ 
لذي بط الشارح َفْضَلٌ الاس 


( فصل في الوكالة بالنكاح وغيْرهًا ) . 

قال رَحمة اله ( لانن اعم أن بروج بشت عه من تسه وللوكيل أن بروج موك من قسه ) » وقال رر والشافعي ل بُو ؛ ؛ لأن 
e‏ في احفر رهي ا از عاف 
eT‏ 

ده بَظ واحد وَعَن عُقبة ُن عامر أله عله الصاة والسَامٌ † قال لرل اف 
ك ا 


0 
ج 


E Oa‏ : َعَم » وقال للمراة أ ضنَّ 


انا 


ر 
ر ےک رو و 


فوج أَحَدَهُمَا SS‏ روه أو اود » وَذَكَرٌ في العائة أن قرَهُم الوكيل في امكاح سير ومر 
ولهَڌا نّا حع م الحقوق لله تغليل صَحيح لو سَلم من الَقض وَلَمْ يسم » هَن الو کیل لو روج مو كله على عبد تفسه يالب بسليمه » 
ذا مسر بإ م رث بحرد اعفد إلا رة مامه يث حمل مرا وأضاف لعن إلهه كنا قارا ؛ لي اع يتر انر واي رق 
اشر إا صح أو حالم على عبد كفسه أو على الف مضا إلمه رم كليم ؛ لاله بإضافة العقد إليه رمه كما َو ص مته . 


شرح 


ني رکه الگا وتر . 

من اكام ولي والفضولي و ال کد ا ا اه اعا کے و ا َوعًا من الولاية إذ يثفذ صرف عَلّى لمو كل 
ا ی ری ع ار کا و ا اا رھ کے فی کی دا اھ را 
الفضولي لقأحره عنما ؛ لان الاد لجاز ة إِلَمَا بْب إلى الولي المُجيز فترّل عمد الفضولي كالشرط ا لَه حَيْث لم يستعقب بتفسه 
کی کي e e IE‏ بلول إن ثُظرَ فيه إلى افر اسب الابدَاء به وإن ظر إلى أن عَقد الفصْل لويل أو 
أا وبالذات كان المتاسب الابتداء بحسالة ال وكيل 
کمال زرحم الله 
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قوألة فِي المَن : لابن العم أن يزوج بثت عَمَه 


أي الصَغْيرَةَ كا في شرج ال لمَحْمَع 


عن عم 


بعر ٳذنها فيقول اشوا ئي روت بت عَمي فلائة بت فان من فان او رَوَجمهًا من تفسي . 


0 


قوْلة : ونا أن المَبَاشِرَ في النكاح سَفيرٌ 


o o ~ و را2‎ 


ي والواحد ب يصلح ان يون معبرا عن اٿتين 


ما کول مرا فمن حَيْث إن عبارة العقد صَدَرَت من وما كوه سَفيرا فباعتبار ان حقوق العقد ليست برَاجعة لَه بل إلى الْمُوكلٍ 


قوألة : والتَمَائع في الحفوق 


آي دوت عبر کی ا طالب لحور وليم ار 


شح 
قولة : بخلاف البَْع إلخ 


قال الْكَمّال رَحمَه الله واعلم أله يسنن ينی من اة وكيل بالبيع من ¿ الْجَانبيّن 


َه 


لأب له لو باع مال انه من تفسه أو ا و می أن هَذا على الششبيه ولا ف الأب َيس بطريق الو كاله بل 
ی ل ا ا : روحت فلاة من تفسي يضمن الشطرين فلا يتاج إلى القبول بَعْدَهُ » وكذا 


ا او ع و 


ولي الصغيريْن الَقاضي وَعَيرهُ واو كيل من الْجَانيْن قول زوحت فلائة من فان » وقال شي الإسلام وار رده إذا ذ كر لظا هو أصيل 
فيه اما إ إذا كر لظا هُوّ اب فيه لا يكفي فَإن قال روحت فلائة كفى وإن فال زوجتا من تفسي ًا كفي ؛ لاله تائ فيه وعبارة 

متاه وهي ما كرا آنفا صَرحَة في تفي هَذّا الاشتراط وَصَرَح بتفيه في الشجنيس أيضًا في عَلامة غريب الرواية والفكاوى الصَغْرّى قال 

رل روج بٿا من ابن ايه قال روت فلَائة من فان كفي وا اج إلى أن تقول قبت » وڌا كل من وى طرفي اعد إذا ئى 
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باحد شطري لإاب یکفیه وا يتاج إلى الشطْرٍ لاحر الفط لواح يقَعُ ليا من الحَانيْن 
كمال 


O SS 
لمسب والحعي » عير أن مَالكًا حَعَل الفرقَة طلقا » وها يذل على فوذه من عير روم » وقال الشافعي : هو باطل وا يوقف شيء‎ 
من ذلك عَلّى اْإِحَارّة ؛ لأن الْمْباشر ا يقدر على ابات الحكم وهو املك لعَدَم الولاية هيلعو 4 يلو عدم الائدة ونا ما روي َه عليه الصلاة‎ 

1 ا نها قات قذ أحزت ماصع بي نَم ا ا ا ر س 
؟ وَأَحَارَ ناح رأة روحنها مها ؛ ولان اعد صَدَرَ من أَهْله ضاف إلى محله وا ضَرَرَ في العقاده وخب اقول بالعقاده حَنّی إذا 
رای الْمَصْلَحة فيه من خصيل الرَوْج الْكُفاء وهو لا َحْصل في كل وقت » وقديءُ المَهر إحازة ولا يُسَعٌ من اصرف افع شَرْعًا ول 
a A yT‏ ما 
مُجیر لَه بطل كما إا ES‏ الفضولي و امراته أو كائت حه اربع نسوة روح الفضولي خَامستة فان الْعقَدَ 
وقعٌ باطلًا في هذه ده المواضع وا يرقف على إِجَارة أحد ّى ر رال الْمَانع بان E‏ 


نتا فی شت وا أن ن ع نی خی عى خا اع لمي انو تاجف از چ ج الْمُکائب عَبَدَهُ کان باطلا وکا قف 


س 
اَم 


و و 


خد ی او بلغ المي ار عت اماب أحازة لم ُز ولا يرم على هذا لكاتب إذا كفل مال » ثم تق حَيْث صح هذه الكفالة » 
رن لم یکن لها مُجيز حال وقوعهًا حى يُوَاحَدَ بها بعد الْحرية وكَدًا ا لو وکل الْمُكائب رَحلًا بعثق عَبْده » نم أَحَارَ هذه الوكالة بَعْدَ 
E‏ 
٤‏ لأا ارام الال في الذة وذ ملوك قابكة للالترَام وإلَّمَا ا يَظْهَرٌ في الْحَال لحي لحق الْمولّى فإِذا رال 
لنم لمش عر مو رانا قرب يل وَالوَصية فالْإِحَار EE Ee E o‏ 
اا ری لَه لو قال لرَحُلٍ : أحَزْت أن علق ارتي ي او تق عدي او اَحَت ان کون و کيلي في قال 
: اجر 4 حر عبدي أو احرت أن 


ت اَن Nas‏ : حت عى عدي أو 
e‏ من مالي لفان كَدَا او أَحَرّت أن تكون فلَائة امْرأتي لا يصح فإِذا تعذرَ حَعلهًا لاء ولا يكن العقَادحَا لعَدم الْمُجيز حَالَ صد 
ا 


زه في حَق تسه َافدَة عليه 


تا 


شرح 


قوْلة : في المَثن وَنكاح الْعَبْد وَالأمَةَ بغير إذن السيّدِ مَوأفوف 


ي على ٳحَازته فان آ الل جا إن رده بطل ون عت العَبْد ولام ل 
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قولۀ : ولان العقد صدرَ من أهله 


قوْلة : ولا ضَرَرَ فِي اثعقادِه 


ي على ارقف ما الضرَرٌ ف في برام بون اختيار من لَه الإِحَارَة 


س 8 


قولة : كَالبَْع بشترط الخيا 


٣ 


ن ي اك ري اا و ا ي ی والأولى أن يقال عمد 


2 ٢ 1 ا‎ 30 o0 2 چ‎ 


حى فع واستعقابة حُكَمَه » وا ضَرَرَ في العقاده مَوْقوفا فوب العقادةُ كلك حى إذا رای لح فقرلهُ : ًا قدر على تبات حكمه 


ےق 
E‏ ار 


فيلو مَمُو ع الملَارَمة بل إذا E TT e Ce‏ ريد أهل العقد فى 
ريد هَدَا الْعَقد الذي هو فيه فضولي فوع بل اهل EI‏ 


ج س 


اة فَمْسَلّمٌ وا فيد وَإن 


o‏ ل 


چ 


ا 


2 


قولة : ثم الاصْل فيه ان َل عق 


ا ب 


eT 
» إلى العقد فر الْمُجيرٌ في النهاية بقابل يقل الاب‎ E ا مَوْقوفا ) أي عَلّى الْإِحَارَة فِا‎ 
سواء كان فضوكًا أو وكيا » وقال في فصل بيع الفضولي من النهّاية الأصل عند علدا ا‎ 


ن 
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اعود تموقف عَلَى الِْحَارَة إذا كان لها مُجيز حَالَة الْعَقد ون َم يكن تبطل والشراء إذا وح تفاذا على الْعّاقد وإ ا قف ائه كالصبي 
باع ماله واشتری أو روج ززج آنه از کاب عبد ووه يَوَقفُ عَلّى إحَارًة اولي في حَالّة الصعر فلو بلغ قبل أن ب بجيره الولي 
فأجاز بتفسه فد ؛ لها كائت ت متوقفة ولا ينف محرد يوغه وأو لن الي اطرآة أو عَلَمها أو عق عَبدةُ على مال أو وة أؤ وهب 


e 0 © ao, 3‏ ا E‏ 2 ق 2 f ٤‏ 
e‏ باع ماله بمُحاباة فاحشة أو اشتری بأكثر م من القيمة ما ا يَعَابنْ فيه أو عَيْرَ ذلك مما لو و عله وليه ًا نفد 


ا 


کائت هذه الصو باطلة عير موقفة ولو أَحَارَهَا اولي لعَدَم المُحيز وقت العَقد إل إا كان لَفظ الْإِحَارَة ة يصح لابتداء الْعقد فيصح عَلى 
وه ل قول بعد البلوغ وفعت ذلك الطلاق ولاق 
وعدا يوب ان ية يسر المُجيز هتا EE‏ العقد لا بالقابل م معا وا بالْوليٌ إذ لا رقف في هذه الصُورة وإن قبل فُضولي 


که ر کاو س کے 


حر أو ولي لعَدَم قذرة الول عَلّى إمضاها ولو أَرَاد بالْمُجيز هتا الْمُحَاطب مُطلقا كان ينغي أن قول وله مُجيڙ » ومن يدر على إثقاذه 
لصح حاب المَسناة أعني قول عمد مَوقوفا ؛ لان المي في الصور المَذكورة فضولي ك 


إفاذه وَعَلى هَدَا ايكون الْعَقَدٌ شاملا يمين ؛ لھا ا قف قف على مُحَاطٌب بل على مَنْ له قذرة إمضائه فقط وصورة أن يقول اجتبي 
لامراة رل إن حلت الدَارَ 


ge 


ملا فأنت طاق قله يكوقف عَلى إحَارَة ة الرَوْج فان اجار تعلق علق فطل بالدول ولو حلت قبل لحار ةا لق عند اة إن ن عَادَتْ 
و و اي ای ي کی و ل ر فال ا ات اا ع رار وو قال أَحَرّت 
هََا يمين علي رمث يمين ولا بقع الطلَاق ّى ذل بعد اْحَارة وَعُرف مما ذكرا نالصي اذا روج قف عَلّى إحَازة وله ؛ لان 
الصبيّ الَعَاقل من أَهْل الْعبارة عير نه تاج إلى ري اولي فالصواب أن يحمل المُجير على من له E‏ 
كلفد من فوك ل عفد رع القخرل فن م له ل اا اتر ار ما رم ماما ل حا د : وما لا مُجیر لها 
o. N OS‏ 


0, 


ا 
E‏ 


ي 


قولة : لِأنَهمًا ينعقدا 


الذي في خط الشارح يعقدان 


قال رَحمَهُ الله ر وكا يتوقف شَطر العَقد على قول تاکح غائب ) وصور أن تقول المَرأة اشهّذوا أي روحت فلاا وهو عَائب » أو 
قول الرحل اشهدوا آي رو حت فلائة وهي غاٿة لم يڙ وا قف على إحازته حى لو بع كل واحد مهما لحر فحاز لم جز » 


ھی اھ کو ر 


ولو قال رجحل آحر : ادوا آڻي رها مته سين قال الرحُل ذلك أو ال : اشهدوا أي قذ رَوجته مها حينَ قات ذلك جَارَ وعَلى هَذا 
َو قال فضولي : اشهدوا أي ة قذ روحت فلائة م فان وَهُمَا غاتټان لم جر ولو هما فأحازا ا ينغد » وها عند ابي حيفة وَمُحَمّد 


r o۴ 


TE‏ مع ذلك حاص أن لواح یتح وكا من انين ُز ولا من ايش أو ايلا من حاب ولا من 
n‏ 


م وو 


أا کر عا ر رت و ر ر ا ی ا ار اا ی ا e‏ 
کان فيه ضرُورة مثل الح لَه روج ابن انه منْ بنت ابن ؛ لله لا يوج أَحَدّ في دَرَحته حٌى بُرَوَحَهُمَا بخلاف ان العم إذا ار 


روج بت عَمّه من تفسه حَيْث لا يور ؛ له ًا ضرُورة لبه ؛ له كن أن يُرَوَحَهًا ابن عَمَهَا عير في دَرَجته وكذلك الوكيل لا حا 
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ليه ولأبي پوس اَن کلام الوّاحد في باب لکا : قوم م مَقام كلامَين والشخص الواح ب بوم م مام شَخْصيْن » ولهذا لو کان مامُورًا منْ 
الْحَانيْن يجو فإذا لَمْ يكن 


ت 
2 ۶ر 


ا یک ی ن ری از ن ر و ا 
د ؛ لأن الْحَارَةَ اللاحقة كالوكالة السابقة وَصَارَ هدا كما لو قال الرَوْجٌ : حَالعْت امرأتي على كذا وهي غائبة بها فقبلّت جار » 
وکا الاق والإعاق على مال بحلاف ؛ لاه ُو صَدَرَ عن إذن لا يصح فبدون لذن اوی ولَهّمَا اَن الصادر من الواحد شَطر العَقد 


ولهَذَا کان شَطرًا حال الْحَضرة حى بطل بقيام و 
املس بحلاف ما لذا کان ولا من الان ؛ له صَارَ كل الْعَقّد حُكّمًا لح اة ولهتا ا باج فيه إلى الول قصار كحصن 


ولام ککلامین فيقدرُ على اعتبار وُحُود لامي ًا على اعتبار كلام واحد وإلّمَا عل اكلام الواحد كالْكَلَاميْن علد وُجُود الولاية وا 
يدل ذلك على اه لامي عند عَدَمها قي مَقَصورا ۴ على المتكلم حقيقة وأ باعتا الحَقيقة عض العقد فلا وف على ما وَرَاءَ 


صت وص 


الْمَجْلس » وَهَذا لاله ا بد من بُقاء الام حى صل به الول فيصر عَقدا حبرا وا بقاء للام حَقيقة ؛ لاله عرض ياشى ويضمَحل 
ys‏ ربع بض العقد لا حُكم له 


و 


وبخلاف المَأمُور من اجنين ؛ لان عباركة تقل هما فصَارَت قائمة مقَامَ عبَارَتهِمًا كان كَمَام الْعَقد بين مَعّنى وها لا 


mm m— 


عَلى مال ؛ لأن ذلك يمين مڻ حَانب E‏ حکمه ولا ینکن 
أن عل قاح تليق ؛ ؛ لاله ًا تمل اللي بالشَرْط وا يْرَمٌ على هَذا بطلَاةُ بقيامهَا E yT‏ 
الشرُط فيه مڻ جَانبها وَمَا رى بين الفضوليين أو بين الفضولي aE‏ لإاب والْقبول ولا يْرَمٌ منْ جوازه حَوارٌ ارط 
رفي الحَواشي قال في تَغليل قول ابي يُوسف : لأن هَذا الواح ب ۾ من اجنين بكلام واحد كما وو َكَلْمّ من الْحَانبين صَريًا 
TT‏ 
تسه قبل الاستعذان لا يصح ا لادان صح ا ؛ لَه في ا فضولي من حَانبهًا وفي الثانية وكيل » وَكَدًا إا 
كانت صغيرة تقد ؛ لاه ولي من حهتهًا . 


تقل عبارةُ اهما ؛ ؛ لأن الالتقال بالاَمر وهو عير مَأمُور به فبقيت عبارئه مقصورة عليه فكائت للعقد SE E‏ 


شرح 


قولۀ : أن تفول المرآڈ اشنهدوا اني قذ تزوجت فلائا وهو غاب 


من غير ٳڏن ساق لها مه 
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قوألة : أو يفول الرجل اشنهذوا أتي قد زوجت فلانة 


قول : ا الفضولي إذا ّى بلفظَين ينقد ) أي مَوقوفا ناقا كذا في الهاي قال السرُوجي » وها حلاف ما ذكره الْجَمَاعَة 


دەم ك 


نهم تصوا على اه ا صح فصولا م الْحَانيْن وکا فضوًا من حانب مَأمُورّا من حَانب آحَرَ وقي a‏ 
صیلا او وکیا من حَانب وفضولا من حاب آَخَرَ عنْدهُمَا ّى لو روج عَاتة من تفسه أو من موكله لا يرقف عندَهُمًا 


س 


° 
o‏ عر رو 


قال رَحمَة الله ( والْمَأمُورُ بنكاح امرأة حالف باراش ) يعني ذا مر رل رلا بن روح امراة فرَوَحَه ارين کون مُحالفا ولا رمه 
واحدة مهنا ؛ لأ فصول فبهما لمحالقته مره ولا وة إلى تتفيذحما لما كرتا ولا إلى الثفي في إخداهمًا عبر عبن للْحَهاة وعدم 
الفائدة إذ ا قي حل الوط إذ الوّطء لا يع إلا في مُعية والمنكرة ضدَّا وَل a‏ 


ریق لا لا يسَّة عقي ؛ ن نجیر نکاما اؤ نکاح إختاحا هما هاه ؛ ا جوز الحم يما عبر له ا بذ بير رصا اة 
وو قال الق اللزوم اقا وان ایو بوسف اوا قول صح نکاح تاا پیر عزنا والیان ّى الرَوْج ؛ لأن OAT‏ 


مره في الواحدة منْهّمًَا وا بعد أن yT E‏ 
ضعي لاه إما يبت ت في المَهُول ما يحمل لتَعليق بالشرط وما لا حمل التعليق به لا پت يتت في المَحْهُول ؛ له تليق بالبيان 
و یکن ین ب ی قول ابی سف الأول اذ مات ارج كيل أن عار إختاخ كان لمات وهر اتاخ بم 


هما وَيرَمُهُمَا عة الوفاة قال رَحمَهُ ال ا بام ا الامو کک بتویجه انامه وهو مَعْطوفٌ على قول a‏ 


( 
بنکاح امراة مُحَالفٌ a‏ ا ا ن ع 


ا 


e 


ېو ور هه 


لاه مهم فيه وا رق بين أن يون لامر ميا أو عيْرَهٌ » وها عند أبي حَنيفة » وَقَالا لا يوز إلا أن برَوَحَهُ كفعا وَعَلّى هَدَا الْحلَاف إذا 
e‏ ن أو رلقاء أو مفلوجحة أو مَحوئة وَهُمًا أن الْمُطلَق يضرف إلى الممَعَارّف كما في ي الوكيل بشراء الفحم 
الخد حت بد بامه » وكاركيل شرا الحم حيْتْبد باقيء إن كان قينا الوح والمطوي إن كان شارا وبي يق 
أن العف مشترك ك فان سان روج الكفءَ وَعَيرَ الكفء طلا لمخفيف المُوة َل يجوز تَقييدة وَإلْعَاء e‏ 


بلح مقیدا ٭ کہا لو لف ا بابس کا او حَلف لا اکل لما فاس توب حرير ر أو أكل لَحْم خثرير أو لْحْمَ سا 
حَیوانًا ف رکب إلسائا لَه خث لإطلًاق لظ وتتارله E‏ ون کان TY‏ ف رکب اسائ 


کک 
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ّث لا يث ؛ لأن لظ الدَابة في الْعُرّْف لا يتتاول الإنسان قصلح معدا لكونه عرفا لفظيا ولفظ الْمرأة اول الْحرَة والَمَة على السواء 
ولهذا لو حَلف لا يترو ج امرأة فترو ج أَمَة يَحث » والْعْرف في مَسالة التو كيل بشراء الحم وَالحمَد واللحم مشتهر وفي المرأة شرك 


ر ۶ ا ا ا ا ا 5 ا ب ی ت ر o 4 E‏ 20 و ا 2 
وذكر فى الوّكالة أن اعتبارَ الكفاءة فى هذا استحسان عنْدَهُمَا ؛ لأن كل أحَد لا يعجر عن اروج بمْطلَق المَرأة فكائت الاستعائة فى 


رك 


اروج بالكفء ولو رَوَحَهُ صَغيرّة لا يُحَامَعٌ مثلها حار بالْإِحْمَاع ؛ لأن اسم المرأة ياوها ولهذا دَحلّت في قرله 
على وإن كان رل يورث كلالة أو امرأة ) » وكذا العف حار بروج الصغيرة كرو حه عليه الصلَاة والسامْ بعَائشة وهي صغيرة 
ولو روح الوكيل ابه الكبيرة لا يجوز عند أبي حنيفة ؛ لأن المْطلق يميد بير مَواضع الهم عنده حلافا لما وو رجه أنه الكبيرة حار 


روزم س ور وه 


بالإِحْمَاع لعَدّم التهّمة وفى المنتقى وكل رحل رحلا بأن يز وجه امرأة فروحه به الصغيرة أو بت أحيه الصغيرة وهو وليها لم يحز وكذا 
ذا وکل رل امرأة أن روه امرأة فو جنه َفسها لم جر » وكذا لو أمَرّت امرأة رحلا أن يز وها فرَوجَها من تفسه لم يَجْر » وكذا إذا 


روجا عير كفء بالإحْمَّاع على الصحيح والفرق لأبي حنيفة أن المَرأة عير بعَدَم الكفء فيد به بحلاف الرّجُل » وقيل هو قولهْمًا» 


ي 


A E LT uli A 4r sro‏ ا چو ەر گە واو گە 2 گە oa of‏ ل 2 ت 
وعنده يجوز للإطلاق فعلى هذا لا فرق » ولو کان كفا إلا آنه أعمى أو مقعد آو صبى و حصي او عنين أو معتوه فهو جائز » وفي 


ر 


2 


E ULE E AN yA a O 
على الإطلاق والتقييد بالْعُرف وفرق أبُو حنبفة به وَين الو كيل بالغراء » وَالَْرق أن الوكيل بالشَراء سكي عن إضافة العقد إلى مو كله‎ 


فتتَمَكن التهْمة في تَصرفه بأن وح الصفقة حَاسرَة وحَولها إلى موكله وفي النكاح لا يستغني عن إضافته إلى مو كله فلا نَهْمَة فيه وذكرّ 
فی المحیط ان یکوت مشھریا للم و کل فعلی ذا لا فرق وقی ایر یکون مشیربا فة وقد د کا 


لزق تم کل مضع فنا فیہ إل ا جوز معنا آله ا نفد بل کون مَوقوفا لکونه فصوا فيه وا هي به الوكاة للْعَدَم من وجه فَصَارَ 


كما إذا روه ال وكيل امرأة بير رضاها » والله أعّلم . 


شرح 


قولۀ في المَتّن : وَالمَأمُورُ بنکاح امُرَأة 


ا 


وفي النهاية الشاهية هَذا إذا وكله بنکاح امرأة غير معيئة فأما إذا وكله بنکاح امرأة معيدّة فروجها مَعَ أحرَّى جار نکاح المعيئة ونَوقفَ 
ا ا ا و ا ېو ر Ss 2 O‏ 

نكاح الأحرَّى عَلى الإحارّة ؛ لانه وكيل فيها فضولي في الأحرّى 

ا 


قولۀ : فزوج امرآئین 


أي في عَقدَة واحدَة 


م چ 


e 
هداي‎ 
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قال بض الأفاضل لا يرد هذا على صَاحب الْهِدَاية ؛ لان ماده إا لم يرد لامر ذلك ورده يعن الفريق واا ذا أحارَهما أو أَحَدهُما فل 


o 


ا عند اة اطول الْحرء 
O‏ اَصه صهُ وفي المُحيط الكقاءة من حَانب الَسَاء عير مُحيرة عند ابي حنيفة قلت وهو 
اليح من مدهب الشافعيّ وان حتبل وَعلدَهُمًا معتبرة اسمخساًا ‏ اض عا ني الام لر ري اا ر ان : مر قال 


إا رة عندحمًا لاحل ماله اجام الصغرٍ قال ولا َة نيما ؛ لن من أصنلهما أن ا ی ی ا چ 
الأمَرَاء باِْمَاء » وقد ص مُحَمَدٌ على القاس والامنعخستان في المَسناة التي ذكرٌوهًا في وکاله الأصل فلم تكن هَذه الا دلیا عَلّی 


راک رر 
32o‏ 


اختار الكَقاءة من لانن وفي الذحيرة وروی هشام عن أبي بوس ئ لو روج امراة على آلا فرشية قهرت ت بطية له ايار عد » 
وعند ابي حنيفة لا حيار ا له وقي الْمَرْغيتاني الْكَفَاءة في لاء 


َ0 و ر ا ا ا و وو 5 ت ت TE‏ °“ و E GEE ٣‏ 2 و ر 
ا ا ا تزو ج وضيعة وفي المفيد والمزيد 
40 و ا و 


غير مُعبَرَة في ظاهر الرواية » وقيل معْتبرة علْدَهُمَا 
قوڵه : وڳأيي حنيقة أن العراف مشترك 


آي تعمل فيما قم ويسعْمَل فيمَا قلا فلا کون ا على الْاحر 
و و ا ار کات ر ا ممصا بويج المُكافقات ليثْصرف الإطلاق له 
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قولة : جار بالإجمَاع 


sS 


2 


قوالة : وهو وَليها لم جز 


یيْ لم ينف عَلّى المُوكل بل عقف عَلّى إحازته 


چ کے کو کے 


قولۀ : فزوجها مِن نتقيه لم جز 


قول : وکَذا ٳذا زوجها غير كُفءِ 


230 اي ي 


a‏ خان وفي الْمُحيط عنْدَهُمَا لا يوز 


ج 


ا 


قوألة : وذكَرَ في المُحيط إلخ 


وفي الْمُحيط الو كيل بشراء مه معن ذا لم ب يسم لَه الفمَنَ يشريه لمُوكله بالْعبْن المَاحش ؛ لاه لا يلك الشراء لتفسه 


ص 


غاية 
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باب المهر 


َا كر رك الاح وَشرطة وما هو في مى الط شرع في بیان كمه وهو ووب اهر ؛ لأن اهر موب الاح قال رَحمَّه 
اله ر صح التکاح بلا ذکره ) آي بلا ذكر الْمَهْرٍِ » وكذا مَعَ فيه » وقال مالك : لا يصح الاح مَعَ في المهر اعتبارًا بالْيّم » وقال بض 
الشافعة : إن تزريها بلا مر في الخال ولا في التي لا بصع الاح ؛ لالا مير كالمرهوة وا أن الكاح عق الام وازدزاج 
وَذلك يم بالرَوْحَيْن ؛ ولان ا الصو فيه لالد وًالازد واج دُون الْمَال فلا ب يشرط فيه ذ ره بحلاف الم ؛ ولان النکاح لا بطل بالشروط 
الفاسدة فكذا برك المَهّر . 


شرح 


باب المهر 


ال الکمال ۶ حمه الله المَهر حكم العقد فيتعقبة في الوحود فعقبة ياه في الان ليحاذي بقحقيقه الوحُودي تحقيقة ليمي 


والمَمْر لَه تسلعة أَسْمَاء اق وا والْمَرُ والنحلة الاجر والفريضة والعائق a N E‏ قال عليه 
الا E‏ لاق قيل يا رَسُول الله وَمَ لعا قال ما راض عليه هلون روَا الدارقطني » وقال لها عقر نسَائها ال 
اھا ولا بقال آمھرھا بل مهرها هکذا د کر بن قدَامة في الْمُْني في الصْحَاح أمْهَرَحًا وَمَهَرَهَا وف المت مه المراة اعطاها ان 


رگ وھ ت ER‏ سے م ل م 


وأَمْهَرَهًَا إذا سَمّى لها مهرا وتزوجها به 


قول في المَنّن : صح النَكَاح بلا ذكره 


ا حلاف فى ذلك 


ٍ 
4 or 


قول : وقال مالك إلخ 
وه قله إن اللكاح عَقَد معَاوضَة كليم وَالمَْرٌ كالفمَن » وليم شط ط ان لا تمن لا يصح فَكَدًا النكَاح برط أن لا مَْرَ و كان مُقَعَضٍ 
حا أن يقد برك اميه ابا ا ا رة باق الشابق» م بخديت ابن غود في المفرضة وستد کن فنا ديت ابن منود كل 


رو وا ی م 


على ا رد ا ع و رکنه وَشَرطه » فحَيْث کان وَاجبا ولم قف 
عليه الوْحود کان حکمًا » وإذا تبت به کوه كما کان شَرط عَدمه شَرْطا فاسدا وبه لا مسد كاخ بحلاف ليم ؛ لن الم ركن فل 


A E O 


1293 تبيون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


کالمُسمی في کونه دا فان هلك وبه وفاء كانت مستوفية فان طَلقَهَا قبل الول لَرمَها أن ترد ما راد على قَدر المنْعَة » ولو كان الْمَمْرُ 
قائمًا وقت الاق قبل الول » فليس لها أن سه بالْمنعَة في قول ابي يُوسف لاحر وفي قوله الأول وَهُوً الاسعخستان وهر قول 

O E E N E eg E 
آَحَرُ ؛ لها 8وی 2 را رال ع ا لکیل ر ال ر ا ا رھ ع غ افر ر ت اب‎ 


رم 0 


اوح ارهن بعد الطلاق متته ى هلك هَل ؛ ب ُضْمَنْ كَمَامٌ قيمته ففي قوله الول لا ضَمَّان عَليّهّا ؛ لأَنَها حَبَستةُ بحَق وفي الأحير َضْمَنْ 
ا ا ا ا ا ا 
کمال رَحمَه الله 


قوالة : ولتا أن التكاح عقد انضمام 


o رو‎ 


يني ليس مَأخُوذا في مَفهُومه الْمَال ءا فيم بدونه | ن قولَهُ عَقد زمه إ ا هو منتف إذ قد 


يت زيادَة عَم المَحرمية ولخو فلا بد من زِيادَة شَرْعًا على الدَعْوّى ويرد حيتعذ ¿ لمر ضا واحبْ ك 


E O E‏ حل کم ما 
وَرَاءَ لم ان وا بأَموالكمْ ) » فيد الال به 


راما تاره حکمًا فلقوله تَعَالّى ‏ : لا تاح عَلَيْكم إن طلقم اسسام ما ل ك كَمَسْوهْنٌ أو تفرضوا لَهْنٌ فريضّة ) » فإن رفع الاح عَنْ 
الطلاق قبل القَرّْض فرع صحة التكاح ة قله وكان وَاحبا ليس متَقَدّمًا وهو الحم وما أله إبائة لشرفه فلعَقليّة ذلك إذ لم يشر غ بدلا 
E gS‏ 
مره با شراط الاد وة يإلرام الال صل أن اهر حكم العقد ها ترط لصحة العقد القنصيص على كمه كالمل لا قرط 
E‏ بت هو كذلك به ّت مر المغل عند عَدَم ية مر الى كمال 


قوٴله : وازدواج 


آي لع 


قوألة : ولك يَّم بالزوجين 


lt‏ واحبُ شرْعًا إبائة لشرّف اله لمحل فلا ساج إلى ذكرة اة الاح اى هداية 


قال رَحمَه الله ( وأقله عشرَة راهم ) أي أقل المهر عَشرَة دراهم سواء كائت مضروبة أو غير مضروبة حتی يجوز ورن عَشَرَة ترا وان 
کات قیمه قيمَةُ اقل ب بحلاف نصّاب السرقة وقال مالك : مدر بربْم دیتار أو تلاتة دراهم » وقال ا 0 : قله حَمْسة دَرَاهم » وال 
إبراهیم ا ET‏ 


AT الا‎ N OT A RT ET لسرةة عثدة » ونال الشافيي وأختد‎ 


ر ر شم 


ااف جا ن رن ا » وإن لَمْ يصلح تمتا في اليم كحبّة E E EAS NSS‏ 
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ن عَوف لما جَاءَ ّى رَسول الله صلی الله عَلَّه وَسَلّمٌ وبه ر صفرة ابره له روج فقال رَسول الله صلی اله عله وَسَلّمّ : كم ست 
إا ؟ قال : زه وة من حب » قال له عليه اله السام : ألم ولو بشاة ) . 

رو الختاع وع عار آل عت اة زم لإ : من أُعّطٌى في صَدَاق راه ملء ک فيه سويقا أو نرا فقذ امحل ) . 

روه بو اود » وَعَنه عله الملَهٌ الام ادوا الع ن » قيل يا رَسُول الله وما الاق NE EE TE‏ 

رو ارط وع عه لمل ولسم ال في حديت مهل ن قد الاعديً 3 : اسن وؤ انا من حديد » الس َم 


و ا 


جذ شيا فقال عليه الصَاة والسام هَل مَعَك شَيء من القرّآن ؟ قال EE‏ 


e 
وروی الکحکھا ور وکا ) وَبمّا رَوّى الترّمذي  أن امرأة روحت بتعلَيْن فَأَحَارَه عليه الصلَاة وَالسَامٌ ) ؛ وله عَقَد مُعَاوضة‎ 


ایکون كقدير العوّض فيه إلى المسَعَاقديْن كالْيّم ا وَاعتبارهُ بالإحَارة ابه لكون الْمَهرٍ دل المنفعّة اقول عليه اللا 


ورم لاو نوو E o‏ 


الم في حديث حابر ! : ا مهأل من عقرة كرام ٠‏ ) روا الثارمطي وف مر نن عد وححاج فن أرْطَاة وَهُمَا ضعيفان علد 
مين ڏکڻ قي روه من طرق وضفها في سنه اکير والطعيف ٳڏا روي من طرق صي حَسا ڪج يه ره اوي في شرج 


ت 
2 


مهدب » وَعَنْ علي رضي الله نه له قال :ل ما سحل به المَرأة عَشَرة راهم » د كره اليهقي وأبو عُمَرَ بن عبد الب ؛ ولان المَهّرَ 
E O E‏ تقديرٌة إلى الله تعَالی کستائر حقوقه الصا وَالرّكاة وَالْحَحّ والصَوم » والْحَوَاب عن حديث 
E E E‏ 
حنمل لائ راهم ولث وهو بريد على ديتارَيْن فکَيّف ؛ تج به عَلّی جَواز الس » وَقيل اللَواة هي تواة َر ولواب عه عَلّى هَدَا 
القدير » وَعَنْ حديث FE SG U O‏ 


ت 2# 


اة والسلَام لعلى لما َرَو ج فاطمة وأَرَادَ 

لاء بها : أعْطها شيا » فقال علي : ما عندي شيء فقال عليه الصلاة السام : أن دعك الْحطميّة في رواية أعْطها درْعَك فأَعطَاهَا 
درْعَهُ » ) ومعلوم 

آخره وهو شوخ وا بور قياس اکا عليه ؛ لان RS EE‏ 
ضعيف وما وله عليه الملا وَالسَامٌ " : مھا بمَا مَعَّكْ من الْقرآن ) فما فيه دَلَالة على أن القرآن حعلَه مرا ولهّدَا لم ي يشرط ان 


40 م‎ E 


لْهَا لما قال : بَا مَعَك أي بسَبّب تا مك من اران لحدیث ام مم وقي کان صذاق تاينما الاسام وهر تا سح صدا 


بالْإِحْمَاع في العاية َو نَم كن للصدَاق حَدٌ كان الذائق والْحبّة والس صَداقا لاضع » 4 کون دون مَهْرِ البغي ومَهرُ البغي مهي عله 


في الصَحيح وَهَدا الْكَلَامٌ َم ما يستقيم يم ان لو کان النهِي عن مَهر SS‏ 
لکا سا إا کات الح تصن أن کون مر کا مى لاء شراط عَدَم طول الْحْرّة لحواز : نكا الام إذْ كل من يدر على الْحرة يقد 
على امه » وهذا أَيضًا عير ڪل حيّد ؛ لان كَلَامَهُمْ د و ای یل ع اکر دت ر ا ف اع eT‏ 
E a‏ و قذ لا ترْضتى أن روج عَلى اقل من مَهّر الْمثل غالبا وهو الاد وَمَهْرُ 
م 


و ج 


د رها ڪاه غر ذلك في مه علي ري ار شاه در ؛ ولان حَديث حابر کان في المنعَة » وڏ ره حابر في 


ا 


الحرّة أكثرٌ من مَهّر مثل الأَمَة فلا يَلرَمَهُم مَا قال وما يقطع شعَبَهُم أن يقول إن المَهْرَ شَرط في التكاح ولم يشرَغ بدونه إظهارًا لشف 
ی ا ی ا RTA ARE AE AE RAT sS r ATL oro tor‏ 5 
المَحَل وحَطره ولو صَلح الفلس وأمثاله مما ليس بحَطير مَهرا لم يظهر حطره وَلجَارَ بدون المهر إذ ذلك القدر وجحوده كعدمه وقول 
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لهذا لو سَقَطّت دا يأحذها واللهُ عى شرع ابنعاء التكاح بالْمَال 


حدما 
تبتعوا: با موا ولم سره بدون امال . 


EC e 


اشح 


قوٴلۀ في المثن : أقل المَهّر عَشرَة راهم 


ل روجا بديتار قيحةُ قل من عَشَرة راهم كمل لها رة راهم عند علَمَاتتا اة رها اوري 


قول : وقال بَعض الظاهريّة 


هو ابن حرم في المَحَلٍ قله صَاحب العَاية عله 


قوأله : واستدلّت الشًافعيَّة والحتابلة 


ا م o‏ 


ي ومن َم قز مشر 
قولۀ : فقالَ زنة ثوا من ذهب 


اي فق أَحَارَهُ عليه الصلَاة وَالسلَام بقل مما E N E‏ راهم عند الأكثر 


a‏ : رَاضى به الَهلون ) اي ولو قضيبًا منْ راك 


أله : روَّاه الدارفطني 


نح قول : وروی انکشکھا وَروشکھا ) ) ممق على صح 
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قولة : وَيمَا رَوّى الترْمِذي 


أي » وقال حَديث خب صحیح 
ا 


1 


قال الكمال وكا قله + عل الصااة والامٌ من حدیث حابر إ ا ا بروج لاء إ الأولياء وا يرَوَحْنَ ! من الاکفاء وا مَهرَ قل منْ 


عشرَة ) روه الارقطي a‏ 


قول : واو عم بن عبد الب 


ا 


. 


قولۀ : وهو يزيد على ديتارين 


ا لكي ة ضا عَلّى أقل الْمَهْر في العاية قال عياض لا يصح لَهُمْ هدا ؛ له قال مَنْ ذَهَّب 


قولۀ : وقيل اتواه هي توا التَمر إلخ 
قال ابن عبد الب هدا عدي لا وه لَه 


رَحمَه الله قلت بل ا له وخ س ۽ لا 
الصّداق قبل الول 


؛ لن وها مَحْهُول وَالصَدَاق لا يكون إا مَعلوما ؛ له من باب المُعَاوَضات قال السروحي 
د لك مَحْمُول على الْمُعَجَلِ ولا حَهَالَة فيه عند تُخجيلها وَبْضهًا وكائت عَادََهّم تعجيل بَعْض 


قوألة : وكانت عادشهم تغجيل بَعْض الصَدَاق قبل الخول 


0 ٤ 
اده‎ 


حى ذهب بَعْض الْعْلَمَاء ی أله َا ذل بها ّى يقَدّم لا شيا روي ذلك كما قال في العَاية عن ابن عُمَرَ وان عباس والز هري وتا 
E E E O E E E E O EE E MOG Sa E,‏ 
ا ی ا ا ی ا ا ا ا ی ل و و 


نا 
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n 


شت شین زیی زات ۰ روه رکز وخ شختا روه شیع ( زوخکه اتد بن رد ) ا به وه 


تمع الروايات 


قوألة : قال عليه الاه السام ( أيْن دعك الحطميّة › ) 


رواه آبو داود والنسائي وفي زواية 


ا 


عن ابي داد ۾ ان علي َا اراد ان يذل بفاطمة مته رَسول الله صلی الله عليه وسم حى يغطيها همال : يا رَسول الله ما لي شيء » 
فقال : أعطها درعَك فاعْطَاهَا درعَه » نَم دحل بها 
اة 


قولة : وان حديث جابر كان فِي المثعة إلخ 


قال الْكَمّال رَحمَة الله وحديث غين ون صحَحة الرمذي » »س بصحيح فيه عاص بن عبد الله قال ابن اوري قال ابن معن 
yS‏ ق معلول بمُحَمّد بن عَبّد الرَحْمَن من ماني قال ابن القَطّان قال 

O N a yS 
TC 
الطَاهرٌ َك يجب الْمَصير له ؛ لاه افيه بَعْدَهُ رَوُّّكها بمَا مَعَك من القرآن قإن حمل على تغليمه إياها ما معَه أو كفي المهر بالكلية‎ 
Ey عَارَض کتاب الله تعَالٌی وهو وله عاّی بن عَذ اشرات [ وأحل كم ما ور دلكم ان يعوا‎ 
بتكا لمال َوب کون لر عر محال له وإ م بقل ما م يع رهه قور ومو مي في له ؛ لاله سنخ للقطمي بيذ‎ 
اکر قط تائ کا خی واس ق کی راتا ره یر ق لتر گات ب خی تا غه د من ان رو ا ا‎ 
واقعًا فوَحَّب الْحَْل عَلى‎ 


کے 


لك كن بغي كؤن الْحَمْلٍ على ذلك إعماا لبر واحد لم صح عند المُحدثين يسارم ارياد ة على الَصٌ به ؛ لاله يقتضي كقبيد 
الخال بطق الْمَال الول ب لا حل إا بال مدر زياد عله بعر الواحد وه لا جور فن قيل قد رن د تاليا 
ك ما فرضتا عَليْهِمْ في ازواحهم وما ملكت إا هم ) ٠‏ م ذلك المعين ممل فيأقحق ا 
عبر الواحد قتا إا فاد اص مَعْلومية الْمَفرُوض E MES‏ 
من اوق وکود تفر شا ردا اسيا ؛ لاه عقي وه قى ( مةك ) ى تفي لتر اة ك وخرد ‏ فذ عبت 
ا قديرُه بمُعين 
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قال رَحمَهُ الله ( قان سََاهًا أو دُوتها ) أي فإن سى ال ث رة أو ذُون الْعَشرَة ( فلا عَشَرَة بالوّطء أو اموت ) اما إذا سَكَّى عَشَرّة ؛ 


کال مکی ما صنل مرا اكه الول اشحف نایم البدل به » وکنا باوت ؛ هتتهي به مکاح نها ؛ اه قد بابد » وذ 


ر 2 ا 


ُحَقق بوت أَحَدهمًا والشيء بالتهاته رر بحميع مواحبه وأا إا ّى ما دون رة ؛ فلألا ق ريت بالعشرة ة لرضَاهَا بمَا ذونَهَّا 
E‏ : يحب مر المثل ؛ لان الْمُسَم ا صل مرا فصار كعَدمه قتا فسادُ هذه ال لسمية لحق الشرع » 


وقذْ صا مَقضيًا بالْعَضَرَة فا مى للرَيادة ؛ ولا ارہ لا جرا حا لزع ء ودک بص ما ا جرا نکر کله کالطاق والعفو عن 
ا سم شیا أو سی ما س مال ّث حب فيه مقر المطل لدم رضحا بالقليل ثم الصف 


e‏ لو وهي کالوطء عدا ؛ لاله ذكَره فما بَحد مفردا بشرٌوطه 
تلقمندہ ذلك رک فی هذا اوضع ء وکا کر فیا ل سی عغرة وا ڈوتھا وم ذز فیا ل سی کر مته لان َه ظاهر 


ن 


02 


یعرف بمَعرفة العَشرة 


شرح 


قول : قلها عَثرّة بالوطء أو بالموات 


وسواء في ذلك مرها وموته واقتصَارُ صاحب الهداية على مَرّته أفاقيٰ قا قله الْكَمَلٌ 


قول : فيتأكَد بالدُځول 

أي اكد روم لَه كان قبل لازم أك على شرف السقوط بارتدادها وكقبيلها ابن الرَرْج بشَهوة 

کح قال الْكَمال رَحمَة اله عله قله لها المُسمّی إن مَل باخ هذا إذ لم تس الذَراهم لَه وَإن كان قد َرَوَحَهًا على الدَراهم 
ا aS‏ 
قبل الق ض عَلّى ما ق 


e o 


ص 
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قولة : والشّٴءُ بانتهانه تقر 


فیستعفیب 


ن التهاءه عبارة عن وجوده بتَمَّامه فيستعقب مُوَاحبه المُمْكن إلرَامهّا من الْمَهّر وَالإرث والسْسّب بخلاف النفقة ويعلم من هَدا الدليل 


هة 


و 


ما حع إلى حَقها فَقذ رَضِيّت بالْعَضَرَة لرضاهًَا بَا دُوَها 


قول : وَذْكْرُ بَعْض ما لا يَتَجرَاً کذکْر کله کالطلاق 
ا نطف ٥‏ تطليقة بک بنصفها حت فد قله كمال 


قوّلة : والعقو عن القصَاص 


قولۀ : وهي كالوطءِ 
الذي في حط الشارح وهو كالوطء 


قال رحمة الله و وبالطلاق فل الدعول صفح والمراد فل الد رل والخلرة واا ر كالما فدا و اما صف لقره لے ۶ وازن 
طلقتمُوهُن من قبل أن تَمسوهن وقد فرضتّم لهن فريضة صف ما فرَضتّم ) ونصف المْسَمى حَمْستة راهم » وعد فر رَحمَه الله حب 
المنعَة إذا سى أقل مر عَشرة کاو غل ما ا من مده اه اننام فى العشرَة : 


ا 


شرَة جب الصف بالْإحْمَّا ع لما لوا وقال صَاحبُ 
130 
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الهداية : الأقيسة مسَعَّارضة ومرَاذهُ قياسًان بيان أن فيه فويت ا > اا 


کان بعد عَرْض تفسها عليه كالمشتري ذا ال يع في بد ايى وهه بسا عرة عرد غل رر انع بها سانا ون مقتضاه 


سيّمَا إذا 

مقعضاة ان ا 

جب لها شيء لا سيا سیّمَا ذا کان EE‏ يشير إلى أن القاس مُقَدّمٌ على لَص 
حَيْث رجح إلى اأص لتعذر العمل بالقياس » وَالْمَذَحَب أن N‏ 
لحر ووا حَيْث أا يتف سى فيهما ل تحب كل لمر في الأول المع في الثاني والقياس يعارض مغل وهو الْمَذحَب ور 
في العَاية هذا الْجَوّاب فقال E N‏ 


م ا 


لوا في 


و 


ن القاس يعارض اص المَخصوص وما احتلفوا في جوز الاحجَاج ج به بعد الخصيص فمَذهَب الكرڙخي أنه لا يبقى حجة 


yS 
؛ ولاه يس فيه رك الَص الْمَحخْصوص بالقياس هتا فلا رد عليه ما ذكرَ » > م ذَكَرّ في الْحَواشي سالا مال : قان قيل ليس من شان‎ 
SS 
مهما من وجه » إن القاس المققضي لوجوب الكل يعْمَل به في اب الصف وَالْقيَاس اله ق ي لوط الكل يعمل به في إسمَاط‎ 
إخدَاهمًا‎ u الصف وو مى الم ضا وقال صَاح ب الْعَايَة ردا لما ذ ره ف في الْحَوَاشي‎ 
تین » اما إذا | وقع اشعارض ن‎ GU O SD EEE 
يمحل يبل الخ‎ E E N 


ر ت ی غ ا oS SN Ao AL‏ 


وهو الكتاب ا أو الد وما لقاس وأفرال الصحابة فلا يضور نخ بغضه ينض فلا تاران في الحقيقة وما ُو يشي عرض صورة 


٤‏ روو و م وم 


فا يطل أَحَذهُمًا بالْاعر بل يجب لْعَمَل بأحدهمًا بشَهادة قلبه يار يهُا شَاء فَحَاصلة أن في قوله والأقيسة ممَعَارضة إشكاا من أربعة 
اوه » أَحَذهًا ا ن القاس لا يعبر مع وود الص فكَيْف اعتبره هنا » والثاني ًن لاسن دا تَعارَضا ا ركان بل يعمل بأحَدهمًا فَكَيْف 


0 والثالث اَن لاسن ا َعَارَضّان في الحقيقة َكيف قال مَعَارضة > وقد تَقَدّمَّ حَوَابُ الشلائة وال رابع ا أن الحجتين إذا 
تَعَارضتا يصارٌ إلى الأضعَف ا إلى الأقوّى کالایتین ما إذا تعارضتًا يصارُ إلى الستّة وَإذا تَعَارَضَّ اتان صا إلى قول الصَحَابة و 
القاس َكيف صَارَ تَا هتا عرض يسين إلى الكتاب فجَواب هذا قد دم أَيضًا Es FR‏ من القاس فلهَذا صَار 
لله بعد اعَارُض . 

ارح 


قوألة : في المَثن وبالطلاق قبل الدخول يتنصف 


و إن کات أت ّت لمر حك هدا الققصيف يت عند رور كفس الطلاق وود الصف إلى ملك الرّؤج » وعدا ا يطل ملك 


رأة في الصف إلا بقضَاء أو رضًا ؛ لان الاق قبل الول أَوْحَب فسا سب ملكها في الصف وساد السب في الانتدَاء َا يَمسَع 
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بوت ملكها بالْقبْض فأولّى أن لا بتع بقاءه فيرع على الْحلَاف ما لو اق الرَوْج الجَارية المَْرَ بعد الاق قبل الول وهي مقبوضة 
رأة فد عنقةُ في نصفهًا عندةُ » وعدا ا ينفذ في شَيء مها وو قَضى القَاضي بعد عثقهًا بنصفها لَه ا نفد ذلك احق ؛ له عق 
س ملك الوص برا ابد ا عتا مي » ثم رد عليه ًا ينغد ذلك الع الذي كان قبل الرد وو أعتقنها 9 عتقنها المَرأة بعد الطلاق مذ 
TT E‏ في الكل قبل الْقَضاء أو التَرَاضي عندًا » وإذا تقذ تصرفها فقذ تَعَذرَ علَيَّا رَد الصف 
له أخوه ككك بم فيكي لزج نزم معت وأو عت الحا بشنهة نحم أعفد كحكم دة اللشتمتة رة . من الأصْلِ 
كارش ؛ لله ل حزء من عَينهًا فإن المسنتوفى بالوطء في حُكم اين دون المنفعَة ر لحكم الزيادة الْمَذكورة وَإِرَالّة البكارًة بلا 
ڈول کمن روج یکر تھا رت کارا يس كالول فا يُوجب إلا نطف المَهْرِ عد ابي حنيفة » وعد مُحَمّد عله كما لَه 


واحلفت الرواية عن أبي يُوسف فقيل هو مَعّ مُحَمّد » وقيل هو مع ابي حنيفة | 


ن 


قول : وعند زق تجب المثْعَة إذا سَمَّى أقل من عش 


وقي اليوط » وكذا َو روجا على توب يساوي حَمْسة ها الثوؤب وَالْحَمسة حلافا لَه وأو طلقهًا قبل الول فلا نمف الثوٴب 

عبر قيمة الوب يوم اروج عله وکذا ُز سی مکی أو مرژوئا ؛ لان قدي اهر اعبار عند 

العقد وروت اسن حن أي حرف له ني افر يحبر ية يرم ابض وتي الكل وَالْمَوْرُون يت في الذمة بوا صحيحا بتفس المد 
> الوب لا ُت بوا صحيحًا بل ردد ينه وَين القيمة فلهذا تعر يمه وت لض 


ولم مکا کر ا رہ مرب بکٹر ع آنا لز کان به فا نله فس انعفد كتا سه 


ق ضوعن اضر 


ع 0 34 


ودرْهَمّان ونصف » وعنده المشعة و 


5 


0 


قح 
قوٴله : فلا 


3 


أي العمل بالقياس في معَارَضة اص صوص حاار » وَهَذا لَص اح 


E 
6 


قولة : والقيَاس يُعارض 


أي ما ذا سَمّى بعد العقد الْحَالي عَنْ الَسلميّة له لا صف بالطلاق قبل الدحُول 


o 


4 0ي 


قول : ولا يُعْمَل بإحْدَاهُمًا 
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قوألة : فحاصلة أن في قولِه 


أي في قول صاحب الْهداية 


قول : إِشكَانًا 
الذي في خط الشارح شال وهو سبق قم 


قال رَحمَةُ الله ( وَإٍن ا ا ۾ أو فاه فلََّا مَهْرُ مثلها ) أي وإن لم يسم المَهْرَ في العقد أو فاه لْهَا مَهّرُ مثلها إن وطى أو مات عَنْهَا » 
وکڌا ذا مات هي ؛ لان ا ا اله به قبل الول فيا كذ ويَقرَرُ بمَوْت أَحَدهمًا أو 


EE EMS N ST 
eS 

سل عن رل روج ا٧راة‏ ولم فورض وم يمس خی مات فرَذدَهُم » : م قال : قول فيهًا برأيي إن کان صَوَبّا فمن الله » ون کان 
e a E E E‏ 


ا ا و کی ی ر کت را سق امراة من بني رُواس حي من بني عامر بن صَعْصعَة ) » روَا 
وفي رواية بي ڌاؤد قا اس من طح فيه اراح ويو تان فقالوا يا ان منود حن كه [ أن سول الله صلی الله عليه وسم 
فا ای و کت وا و ارا و ای ا ا : قرح عبد الله بن مَسعُود فرحا شديدًا حين 
واف قضَاوه قضَاء رَسول الله صلى الله عليه وسم وقال البيهقي : حميع روايات هَڏا الْحَديث اسانيدهَا صحَاح وروي عن علي رضي 


الله لله عه أله قال : 


e 


ا قبل مَعْقل بن ستان أعرابي بوال على عقَييّه قال الرمذي : لم يصح هَڌا عن علي رضي الله عن وقولهُم : إن الْمَهْرَ حالص حقهَا 
اخ مَموع بل فيه حى الله على إٌى العَضَرَة وفيه حت الَوْلياء إلى م مقر الل وفبه حقها انداءَ وبقاءٌ » ويس لها أن ع الْوْجُوب 
AEE E ea E O‏ 


شرح 


قوألة : إن لم يسم المَهْرَ فِي العقد إلخ › وقول : إن وَطى أو م 
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قوألة : وقالت الشّافعيَّة لا يجب بنقس العقد شيءَ 


أي من غير تَسمية 
ر کا ك من راط اشاح آي ب ا 


i i E PT 


قول : لا وکس ولا شَطط 


الوس لقص والشعطط العُذوان وهو الرَيادة عَلّى قَذر الْحَقّ 


م 


قوألة : فِي برع بذت وَاشق 

ورو بکسر الباء الموحدة وسُکون الراء وفتح الوّار بعدها عير مهملة هو المشهور » وقال بعضه م بفتح الباء » وقال بعضهم تروع 
بكسر الَّاء وسُكون الرّاي 

فعول إلا حروع وعتودٌ اسم واد 

قول : بكر الباء الموحدة وروی بفتحها هكذا روه حاب 


& o 


1 


قول : روَا الخسدة 


» وقال الترمذي حَديث حَس حي 
غا 


O 


قال رَحمَه الله ( والمشعة إن طَلقهَا قبل الوَطء ) أي ولَها المنعة إن طلقَهًا قبل الوط فيم ذا لم يسم لها مرا أو فاه ويْشتّرَط أن کون 
قبل الخلوة أيضا ؛ للها كالد حول و الما لم يد كرعا لما د كرتا من قبل » وهذه المثعة واحة » وقال مالك والليت وابن أبي يى : 

َة لقوله الى [ حَقا على المُخسين  )‏ ولقوله على 3 حَقا على لقي ) والواحب لا ڪلف بين امسن والمقي وَعَبرهما 
وتا وله نای 3 وغوه ) أُمرّ به وهو لأؤحوب » وكدا كلم حَقا وكلمَة على لوب والروم وور المُخسنينَ والمَقينَ للأكيد 


کقوله الى ١‏ إلا الت مدر من تاها ) مع آله مدر للل لکن لا لم يفم به إلا من يخشى ضار كال لم ندر غير فكذا فما 
تَحْنْ فيه ا را امسق وا خسن حصا بال کر وما ذكروه يمهم أَيضًا إن المسة حب ا تلف بين امسن والمَقي 
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شرح 


قوألة في المَثن : والمثعة 


بالرّفع عطف على قوله فلها مَهرُ مثلهّا 


قول : وله المثعة إن طلقهًا إلخ 


آي رلا تع مهر المنل ؛ لان الصيف ابت باص في الحفروض بالعقد على حلاف القاس » وا س وض عة لا تحن به 


قوألة : وهَذه المَتْعَة وَاجِبَةً 


ق و ر 


ي عدا وعد الشافعي وأحُمَد 


قول : لقوله تعالى ( حَقا على الضسنين 1 

أي وهم اعون » فيكو ذلك فريتة صرف الم الْمذكور إلى اذب » والْحَوَاب مع فصر الْمُحْسنٍ على لطع بل هو اعم من 
ومن القائم بالواحبات أَيْضًا فلا يتافي الا صارفا لامر عَنْ الْوْحُوب مع ما لضم يه من لظ حقا وعَلى 

فح 

ال رَحمة اله ( وهي دع وحمار وملحفة ) أي المع هذه الثلائة اذ كورَة وهو موي عن عافَة وان عباس رضي اله عنم ويخير 
فيا حَالهَا لقيامهَا مَقَامّ صف مَهّر الْمثلِ وهو قول الكَرْحي » وقيل حَالهُ » وَقال صَاحبُ الهدَاية : هو الصحيح عَمَلا باص وهو وله 
على [ على الْمُوسع قَدَره على الْمقتر قَدَرهٌ ) » وقيل يعر بحالهما حَكَاهُ صَاحب اداع وفي الاية إشارة لبه وُو فوله على ( 
yS‏ 
غير مَعرُوف بين الاس بل هو نكر » تم هي لا تراد على نطف مَهر امل ؛ لان الْمَهْرَ الْمُسَمًى قوی وَمَعَ هَذا ّا يراد عَلى نصفه َهَذا 
وی وا بص عن َة درام ولا قحب إا إا حملت فة من جهته كالطلاق وة ياء الان والح وة وردته وإنك 
ا 
ويار لبوغ ويار عق وعَدَم الكقاءة > وکذا لو فُسَحَهُ بيار لبوغ EEE‏ من موی أو اشتَرَاهَا وکیل مه وو 
اعا لوی من رَحْل » تم اشتراها الروْج من تحب المع وکل مَوْضع لا قحب المنْعَة فيه عند عَدَم اللمية لا جب نطف الْمُسَمّى 


و اتو او 
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@ س ر ھر م ي ا 8 ت O 2 i E‏ ت E‏ 2 ا ا ۶ 
علد وحودها وكل مَوْضع جب فيه يجب والواحب بالعقد هو الْمُسَمَّى أو مَهْرٌ امل إن نَم يسم » ثم بالطلاق قبل الأول يسلقط نصفةُ 


¢ 


رم وك ۴ ° 
وقيل كله ويجب النصف بطريق المتعة . 


شرح 


قولۀ في المَڻن : وهي درغ إلخ 


قولة : لِقيَامِها مقام نصف مَهر المثل 


أي ومر المثلٍ يحبر فيه فكذا له 
وليه ؛ يشير e‏ من کسوة مثلهًا 


شح 

قوألة : على الموسع قدرٴه وعلى المقتر قدره ) 

قال الْكَمال رَحمَه الله » وقد يقال إن هَذا يتاقض فَوكَهُم أن الْمْنْعَة ّا راد عَلّى نطف مر امل e‏ 
عة ؛ لالا الْريضة بالكتاب ازير إن كان نطف مر المثل اقل م من المُنعَة فالوَاحبُ قر ّا أن e‏ 


نة وعدا كله تمن لصنل وَاْوط وهر صريخ في اعبار حالما وهنا لأن مر المثل هو العوض الأصلي اكه ه عدر انصيفةُ 
لجَهالته فصر إلى المنعة حلفا عله فلا قَجُور الرَيادة على نطف مَهْر الْمثل ونا نة E‏ 
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قول : ثم هي لا تراد على نصف مَهر المثل 


اي بالطلاق لظا او كما ون وُخُدَت با هُو فَځ من کل وځ بان لم بوج لفط الاق ولا حُكمه فلا منْعة ؛ لاه لا يحب فيه 


تت اش 


شىء من الصَدَاق 
قول وان حاءت الفرقة من ¥ حهتها ا ) أي و س کا ايض 


قولة : وكذا لو حه بخيًار البلوغ 


أي الصَعيرٌ إذا رَوَحَه عير الأب وَالْحَد » ثم بلع فسخ التكاح لا حب المنعة ؛ لاله 


ح الفضولي قال في الاعختيار » ويس نا فرقة حَاءت من قبل اروج وكا مَهرَ عليه إلا هذه 


قوالۀ : ولو بَاعها المَولى مِن رَجُل › ثم اشتَرَاهَا الزوج 


ك NEE E E EE‏ 
وو باعَها المولى من رَجُل » تم ن الرَوج اشتراها من المشتري فعليه نطف المَهرِ موی اول ؛ لان في الوه الول َم يكن من قبله 


ا التکاح وو وکل اروج من یشتریها ا NIE‏ تراه O‏ 
ظا ما قله الشارح في المتعّة 


قول : وقيل كله وَيَجب الصف إلخ 


وَهَدَا اقول هو اأذي ذكرة الاي في أحكام اران في باب الرَيادة في الور 


قال رَحمَهُ الله ( وما فرض بعد الْعقد أو زيد لا صف ) ي يني اذا رجه وكَّم يسم لها مرا أو تاه » نم أراضيا على السلمية وَسَمّى لَه 


E O N O TE 
لمُسَمّى بَعْده بل تحب المنعة في الأول ونصف الْمُسمّى عند المد في الثاني ويسنقط الزائ » وكان ابو يُوسف وا يقول يَقَصُفْ‎ 


ر ر نرو رو وو کو ر 


الْمَفْروض بعد العقد والرًائد بده وهو قول الشافعي ذ في المَفرُوض بَعْدَهُ دون الرّائد لعَدَم صحة الرَيادة عنده ووحْهة أله مَفروض فيتقصّف 
باص وهو قوله تَعَالّی [ فنصف ما رضم ) وکنا O‏ 
س 


بعد الْعقد ولوا َه غین له لوحب مَعَهُ كما ذا ّى لها مرا » نم رادها قحب تحب الزيادة مَعَ الْمُسَمّى يجان حَميعًا إا دحل بها أو مات 
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نها ولمرد بمَا لي الفرّض المَوْحُود عَن الْعقد وهو الممَعَارَف بين الاس قال في العاية : وا يتتاول عير الْمُسَمّى ؛ لأن الْمْطلق لا عُمُوم 


ا 


َه ودا سَهَو فان المُطلق هو المتتاول للذات من غير أن عرض للصفات إا بقيد فلا بيد بوَصلف دون وصف فيال الذات عَلَى 


صفة کات وا يضور فيه موم ولا خصو صر فاستحال کلامه 


شرح 


له في المثن : وما رض بعد العقد أو زد لا يتتصّف َه 


صل 


اش 


يى أن الرَيادةَ بعد الْعقد يمدق عَليهًا ها فرضّت بد العقد فالأوى أن يقول وما فرض بعد العقد لا صف لَه يتتاول 
کک 
قول : وکان بُو يوسف أولًا يول 


ن ق ا ر 


إشارة إلى أن قولة الاحرَ كقولهمًا صح . 


قول : وهو قولة : [ فنصف ما فرضثم ) 


° 


Aro ro 


أي فاه اول ما فرض بالعقد أو بَعْده بتراضيهمًا 0 بقرض القاضي فإن لَهَا 


لها أن 


ن تَرْفعَة إلى الْقَاضي ليفرض لَهَّا إذا لم يكن فَرَض لها في 
قول : وتا أن هذا المقرُوض إلخ 

قال اللا ازي وقلا إن الف ضر المطلى صرف إلى الماد وَذا في الْعَقد کک بعد الْعقد لا کون د مُسمّی فيه فلا صف 

وة ٤‏ وف لمارف ون اتن 


ی کان المتبادَرُ من قولتا فرض لها الصَدَاق ا وده في اعد و کنب ما ص قال كمال : وها من الْمُْصتّف قيب العف 
عملي بَعْدَّمَا مع مه في لصنل السابق حَيْٿ قال أو ُو عرف عَمَلي ولا صا يلح مقيد اللفظ ودس e‏ ايد به 
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قول : قال في العايَة ولا يتنتاول عير اسم 


قال في العَاية ولا قله تَعالى [ ومتعُوهُنٌ ) والفرْض المُطلق يَنْصرف إلى الممَعَارَف بين الاس وهو المَُدَرُ لى العقد ولا يتتاوّل غيْرَهٌ ؛ 
لن الْمُطلى لا عَمُوم لَه 


قول : وا يَتناول عير السْسَمَى 


ا 


ي غ َير الْمُسّی عند الْعقد ؛ لاه مراد افاقا فلا يراد عير وإِلا يرم ٤‏ ميم الْمطلق ولا عُمُوم لَه 


قوألة : فان المطلق هو المتتاول 


للذات اح ( 


& و 20 


ا العْمُوم فقد فاه وم يدع له حاص ليسحیل كلام » وول : فلا قد إلا بمقيّد قلا يد بالْعرّف فالتقى ا الإطلاق 


ا 


قوألة : على أي صقة كانت 


0 o 


E‏ أو برض القاضي عليه لو راقع ليفرض لَهّا فالصواب ما ذ كرا من أن المَْرُوض بعد العقد 


تفس مَهّر المثل وأن الفْرْض لتعيين كميته يكن دَفعة وهو لا صف إِحْمَاعا عن كن الماد به في الَص الْمَعَارّف دون عيْره مما 
صق عليه عة لمَا : ma BE‏ 


1 


(فرغٌ). 

و عق ب عة » م رض لها دارا بع العقد فلا فة فيا للفيع لما قلا إن المفرُوض بده تقد دير مَهّر المثل » ومر المثل بل 
E‏ 
ل م بايا ب الار إت بها ال ب ؛ للها ملكت الدارَ شرَاء بالْمَهّرٍ وَإن طلقا بل الول بها فالدَارُ َا رد نطف الْمُسَمّى 
غ اچ ب ا رت ر ای ا و ن بای 

Ns 


قال رَحمَةُ الله ( وصح حَطمّا ) يعني من مر مله ؛ لان الْمَهرَ بقاءُ حَقَها وَالْحَط يلاقيه حَاة اء » م الصف رَحمه الله كر حَوارً 
ال ا اف عا ی ووا ر کی اد ر ا ی ال ا ا ع 

والشافعي لا تَجُورُ الریادة ؛ لن لّوح قد مَك لضع امار المْسَمّى عند العَقد فكائت ارياد عوّض مله فلا صح کون هبة مداه 
يشرط فيهًا شروط الهبة ونا قوله على [ ولا ناح تاح عَلَيْكم فيمَا َراضيتُم به من بعد الفريضة ) ؛ ولان ما بعد العقد رَمَنْ لفرض الْمَهّر 
ولهذا حار فْرْضة فيه إذا لم يفرّض عند العقد فكان E‏ ول لای ل اا ی 
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في الْعقد شيا » تم فرَضَ لا بعد ذلك فن الرَوْج يلك بُضعَهَا بلا مَهّر عنْدَة فِا رض لها يجب الْمَهر بالْفرْض لا بالْعقد » فيكون 
المقروش بازاة ملك الجاصل تل ره 


اشح 


قولة : وما فرض بعد العقد أو زيد إلخ 


ولا يشرط قيا الكاح حَالة الريادة عَلّى قول ابي حنيفة فيمَا ذكره القذوري حلافا لَهُمَا كن القَدُوري د كر صورة الْمَوْت ولم يذ كر 
اياده بعد الاق البائ وَانقضًاء الْعدّة ذ في الرحبي » والظاهر ڳل وز ر عنده ضا قياس على حَالة المَوّت بل بالطريق الأولّى ؛ لأن في 
اموت انقطّعَ لكا وات محل اليك و الطلاق a‏ قابل 
طرسوسي 
E TS‏ 
> وقال الشافعئ رَحمَةُ الله في الْجَديد : يحب نطف المَهّر لقوله على إ » وإن طلقتمُوهُن من قبل أن كَمَسوهٌُ { » الاي . 
LUG Cy‏ 
وخب الصداق دحل أو لم يدل ) » روه الارقطي ا بو بكر لازي في أخكامه وَحَكى امام بو حفر الطْحَاويٌ ك 
الصحَابة في حوب المَهر بالخلوة > وقال ابن المُنذر : هو قول عُمَرَ ن الطاب E‏ طالب وزید بن ثابت وعبد الله : ُن عَم 
وجَابر ومعاذ » ومقلهُ حكى أو بكر الرّازي في أحكام القرآن رال ضا هر ا الصذر الأول TT‏ 
تراج وذلك زتها هاه حه ني لدل ايار باي ٠‏ ول على ' ا ی س اب 
حَميعَ الْمَهْر بعد الإفضَاء وهو الْخَلوَة ؛ له من الول في الْضاء اله ااا ُعَالّی ‏ من قبل ان تسوه فد دحلا 
N O O‏ لوه بطريق إِطلًاق الْمْسبّب على السب » نم 
ES O E E A‏ ؛ لاه ا يَمَكَنْ من الوَطء مع الْمَانع » والْحَلوة إمَا حُعلّت 
كالول لمكن م وَمَعَ المَانع لمكن فا َون 


E 


: 


صحيحة والموانع اة أنواع حسي وطبعي وشرعي ولمرد بالْمَرّض مَرَض أحدهمًا يهُا كان إذا كان مَرَضًا يع الْحمَاعَ او لحه به 
ضر » وقيل هَدَا لصيل في مَرَّضهًا وا E ANE‏ 
وشَرْعا » وكذا القاس وَالْإحْرام ا حرام » وصومُ 

رمَضان مَانعٌ بالاقاق لما يْرَمُهَّمَا بالْجمَاع م من الكفارة والقضاء وأا صو اطع رالمنذور رالكقارات رالقضاء ء فالصٌحيح أله ا يسع 
صح وة لعذم ووب اْكقارة باد إن قيل في اقل وء اء فصا رضن فلا روم لضرُورة صا الى در به 
فلا يظْهَرٌ في حى المَهّر والصلاة كالصوم فضا كفرضه وقلا كتفله » وَمنْ الْمَّانع لصحة الْحَلْوة أن O TS‏ 

ا لمر وَقال 


ےر ر تر ت کل تم 


شرف الأئكّة : إن کان يشتهي وتكَحرك آله بغي ان كمل > ولو كان مَعَهْمًا ثالث لا تكون الخلوة صحيحة وسوّاء كان الثالث بَصيرًا 
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ي 2 
اھا ضا TH‏ ا أو 2o‏ 


م ُعْمی قطان او اما العا أو e‏ 
م ی کک و ف ْنَع صح الْخَلوة » وَعَنْ محمد خم مُحمّد نّا 


و و r‏ 


مع وروی ا رَسح فال معام کان محمد بی له أن بطاها بحطارة الأعرى » م رح فال محمد : كنت قلت بالرقة هدا » نم 
حَعْت وقلت يكره أن يطاً إحْداهُمَا بحَضرة الْأْرّى وفي الْحَوّاري لا يكره وككون الْخَلوة صحيحَة » وفي حوامع الفقه حارهُها َع 
ہک فعا رعلا حار وی لای و کہ کا کن ر عع میک فعا ون ت کن عر ی فما 
e E‏ 
کالدار وليت ولا صح الْعَلوةَ في المَلجد والطريق عَم والْحَمّام > و کان شاد تقول في المَسجد وَالْحَمَام ‏ يصح اللو إذا کائت 
وا کن وی کی کا ام ع نک ی رک د ا لے رک رسکی ال کی یی الخ 
کرد لوه صَحيحة٬‏ ون عَدلَ با عن ريي إلى کان ڪال کال صَحيحة و حڃَ يها رل في ماز من ير ية ست 
الخلوة a‏ کرَه ذ في المتقى مُطلقا قالوا ذا لَمْ يكن عَلى 
جوانبه سات ا صح وة وكا كر وري في شرح على قياس ما اله شعاة في الممنجد والحام قح إا كات في له 


E o Es‏ ة واه هشام عن مُحَمّد وقي مَحْمَل عليه قبة مَضروبة لا أو هارا وهو يقدر على 
وها فهي حلوة » وو کان هما رة من توب رقيق قال ابو يُوسف لا صح 


or 


لعلو » وکذا لسر لقص بث لو قا رل رحا ولو دعل عله وم عرفا » م عرَجَت اؤ دحل هو علَْها وم عرفا لا قصح 
الحاو کا اارة و الث » رقال الفقیۂ او کر صح » وکال كانت اة وؤ عرَهَا ُو ولم رة هي كصح الوه و رت 
ET‏ ينظرُون من بعيد فن کائوا مَرَصدينَ لَهُمَا في لطر َا 
صح الحَلوة واا ف صح ؛ لاما بقدران على الاعقال إلى زارت ری أو على سغرة ا تق ا E‏ 
دا راه موخ ا عة اذ إا يإذن تصح حاو رفي مداع لحَلوة في الحَحلة وَالقبة صَحيحة » ولو َال لَه : إن حَلَوت بك فأئت 


N a a EAE 


شرح 


So 


ن صدقه على عدم الْوطء 
ية ومن فوع زوم المَهّر بالْحَلوة و ری بامراة فترَوحَها وهو على بطنها فعلَيّه مَهران مَهْرٌ بالرئا ؛ لاه سقط الح باروج قبل مام 
لار الس بالتکاح ب لن هذا يزيد على الحَلوة 


0, 


قح 


U * 


1 
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قولة : ولأنها سلَمَت المَبْدل إلخ 


بقضمن مع توقف ووب الكمّال على الاستيفاء بل على الشنليم 

ال 

قول : اعتبارَا بالبَيْع 

أي وَالْإحَارة يني اَن الْمُوحب للبدل كليم الْمَبْدَل لا حَقيقة استيقاء المَنفعَة كالبيّع وَالْإِحَارَة الْمُوحَب فيهما اليم وهو رفع الْمَوّانع 
وَل ية e‏ لمُْسَلم ليه وإن لم يتوف المشتري والمستاحر ا فكذا في المتتارَ ع فيه ليم البضع بذلك بل أولى 


0 


قول : فقذ دخلها صوص 


أي بما إذا كان الْمُْسَمّى عير حمر وخثزير وحوهمًا 


قولۀ : على ما مر 


أي في قول وبالطلاق قبل الدخول يتصّف 


قولة : بطريق إطلاق المسبّبِ 


أ الع ال 


قول : على السب 


ى الذي هر الخلرة 
24o‏ ك 
قول : حسي 


اي وهر ان کون مَعَهُّمَا الث 
@ 


1312 تبيون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قولة : وَطبْعي 


قال العيني ككون المرأة رلقاء أو قراء أو شَعراء أو صغيرة لا طيق الجمَاعَ 


ولو ارال بكارة امرأته بجر أو غيره يحب عليه المَهرُ 


a O i 
ديات الخحلاصة‎ 


قوْلة : وَأمَّا صَوْم التَطوٴع إلخ 


قال في الْهداية وَإِن کان أَحَدْهُمًا صَائمًا َطوعا فلَهَا الْمَهْرُ كله ؛ 


ت اص 


لا باح لَه الإفطَارُ من عير عذر في رواية المُقى » هدا قول في الْمَهْرِ هو الصَُحيح 
ا : وها قول أي رولة المققى في حَ كمال ار هو اصح فعا للصرر علا آم في حى راز أإفطارِ فالصّحيح غيْرهَا وهو 


ع 


SS SS ل‎ 


اموس و ا ا ) وقي مَحْمُوع التوازل ولو كان في ليت معا ارا الف لمَّضَايحٌ فيه 
والمار أله صح الحلوة 
ا 


قول : بخلاف جاريته 

زی شرح حع وني أت روان 

ڪَ 

ا ےا ا ته ی م 4 
قوألة : وّإن كان للزوٴج صَحت الخلوه 


0 


قال امال وعد ي ان کلب ا َمَعُ وَإن کان عورا ؛ لان لكلب قط لا دى على سيد وا على من ي سيه عله 
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قوألة : تصح الخَلوةٌ إذا كاتت في الظلمَة إلخ 


کف و ٤‏ ت م 0 


أن لا اع لمَانع الإحْساس ولا يختص بالبصر ل ترّی إلى امم لوجحود الأعْمَى وَالإبْصَارُ للإحستاس 


o < 4 اَي‎ 


قول : نصف المَه 


هَذا افرع قله في الْحلاصة عن الفعاوّى » تم م قال ولم يذ كر حكم الْعدة ويبغي ان ا جب ؛ لاه لا كه 
الوط فى لك الساعة 


(فرعً) . 

5 ت 3 ي ي ت ي ج 5 ي م 0 3 ت ر ت ج 
وفي المحيط قيل يَذحل بها إذا بلغت » وقيل إذا كائت بشت تسع » وقيل إن كانت سّميتة حَسيمة تُطيق الحمَاعَ يذل بها وإلا فلا هَكذا 
ا م هټ ت 2 e‏ ا SS ٍ 0َ i‏ ۴ 0 ت رو 3 ا ۴ َ ا ر ت ا ت ر 9 ر 0 
روي عن مُحَمّد وَهَكذا احتلفوا في وَقت الحتان قيل لا يتن حتى يبلغ ؛ لاله للطهارّة ولا طهارة عليه حتى يبلغ » وقيل إذا بلغ عشرًا » 


وقيل تًا . 


شرح 


قول : وكذا اختلفوا في وقت الختان 


o‏ 00 2 0و 


قال قاضي حَان في فتاويه في باب الُغليق من كاب الطلاق رَحُل قال لامرأته إن بلع ودي الْعمَان فلم أنه فامرأئه طالق قال الفقية بو 
ES EINE E‏ 
الصلَاة ومر اتان حى کون بلع في التطُهير » وغْيرهُ منْ SS‏ 
وى ؛ لأن هَدَا اذى مُدَة يصو فيها بو العام فن الصبي إذا بلغ هَذا املع » وقال اححلمت يقبل قول : و د م وغه » وبل 
sS‏ 


َ‫ و 


و عنينًا 


3 


E OE ٤ 


ا ر ي e‏ من الْمَريض بخلًاف الْعنين ؛ ل ان ل يار على سلَامَّة | الالّة 


TT 1 e 
TT O 


ج 
ت 
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اشح 


قولۀ : وڳو مَجبُوبًا 


قال العيني وهو مقطو ع الذكر والخصيتين والحصي هو الذي قلعت حصيتاه 
غیت > وقد فر ال في باب لحن الحجر ب با فة هنا وقال فى الاشيار فى فصل الع ماص والجرتب وه لذي قطعَ 


E E a Oe aA OU aS OES 


فقول : لاه لا بل پشکل با ذ كر الشارځ وَغَيْرةُ من بوت السب من اموب اللَهُمٌ إلا أن يقال الْمُراد بالمَجوب الذي يبت 


السب مئه من فطعم ذكره فقط ريت ألياه وا فلا يكيم ما قالة فى الانخيار وغل ما د كرا من حمل المرب الذي يشت السب 


قول : وي المَجبُوب خلاف 


ا ا ٤ o A Ê‏ ا ا م و ° E TE‏ 
قال الحَدادي » وإذا حلا المجبوب بامرأته فلها كمال المَهّر عند أبى حنيفة » وقال أبو يو سف وَمُحَمَّد لها نصف المَهر وَعَليْها العدّة 


المريض ريما يجام والمجوب لايقدر عليه اسلا لعدم الالة فلا لم صح وة المَريض فلن لا صح حلوة الوب ال 


وله : يار على سلَامة اله ) عطي أن حلوة الْحَصي صَحيحة وهو كذلك بالقاق 
کمال زرحم الله 
قوألة : ولأبي حنيقة أن المستحق عَليْها التَسلِيم إلخ 


ل 


6:1 
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الولوالجئ المُطلقة اللات إذا روحت بمجبوب فطلقها إن ل كل من الْمحبوب لا تحل للأول ؛ لاه َم يُوحد الول لا حقيقة وا 
كما وان حملت ووكدت حلت للروج الأول وَصارت محصتة عند أبي وف حلفا لرفر ؛ لأ يبت الدحول حكما لثبات لَب مه 


قواله : ولو جَاءت بولدٍ ثبت نسب به من إلخ 


ساني في باب الْعتّين أن امرأةَ اموب إا أت بود بعد الفريق ى إلى ستتين ينبت كسبة وا بيبطل تفريق الْقَّاضي 

قال رحنة الله ( وتحب العدة يها آي تحب العدة فى الْحلوة سَواء كائت الْخَلوةَ م صَحيحة أو لم كن صَحيحَة اناا لوهم ۾ الشَغْل 

0 2ے ر ن ی ال کے ا اف ا کے ا إا اا ار ا م ا ي 

ااه » وذكر موري في زه أن المع إن کان رعا حب عة وت لمكن حَقيقة » إن كان حقبقيا كالَرَضٍ وَالصعَر ل 
ك لان اطا رحمَهُم الله أقاموا الخلوة الصّحيحَة مَقَامٌ الوّطء في حَق بَعْض اكام دُون البعْض 

E RT‏ ك امه على 


قياس قول أبي حنيفة وَمُرَاعَاة قت E E‏ الوطء في حى الإٍحصان وحرمة ابات وحلها للأوّل والرّحعة 


والْمرَاث » وأمّا في حى وقوع طلًاق حر فيه روايتان ن والأقرّب ن يق 


شرح 


قوْلة : تجب العدةٌ في الخلوة 


قول : سَوَاءٗ كانت الخلوةُ صَحيحَة أو لم تكن صَحيحَة 


قولة : لتوهم الشغل إلخ 

ترا إلى الك SS‏ بالمستحی ولذا یہت كسب الوا مه عند ابي سليْمَان » وذكرَ 
امراش إن غلم بثرل بت Oy e‏ 
الع a‏ حقيقة فقيل لور روب حت وهي متيقنة بعَدَم الول حل لَه 


2 ا 


ديائة لا قضاء » وقول : وَالْعدَة حَق اشع ولا لاء سقط سقط َو اماما وا يحل لها ررح ووذ ها اروج وَداحل العدئان وا 
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ذال حق َد والولّد اھ و الود ولا قال لیا عليه وَسَلم ا حل لائ ومن ب باللّه اليم الآحر ان يقي ماه ززع 
غيره { فلا يُصَدقان في إبطالها بافاقهمًا على عَدَم الوطء بخلاف المَهّر ؛ ل مال فلا اط في ابه عير ان في وه الاستدلال 
بالْحدیث على انها حى الولّد اما 

کمال زرحم الله 


قوألة : وَذكَرَ الذوري إلخ 


مُحَصّص لقوله فما سبق أ لم كن صَحيحة » وَحَاصلة أله ليس كل عَلوة فاسدة قحب الْعدةٌ فيها َل الما قحب في البَعّض منهَا فال 
في شرح الْمَحْمَع للْمْصّف بَعْدَ ذكر اأ N TT‏ م قال » وقیل إن کان الان 
شَرْعيًا ساق ما 


د کره قوري وَظَاهرهُ ضَعْف ما قال الْقَدٌ 


قوألة : لا تجب لاثعدام التّمكن حقيقة 
فكان كالطلاق قبل الول من حَيْث قيامٌ اليقين بعَدَم الشغْل وما اله قال به الشمركاشي وقاضي حان ويُويْدُ ما ذكرَه الْعَابي إا ان 


الأَوْحَه عَلى هذا أن يحص الصَغير بير القادر وَالمَّريض بالْمُذْنف e‏ المراة بو خرب العدة 


بالحلوة ما هو في الاح الصحيح ا القاسدة فلا ايا ا فيه بل بحقيقة بحقيقة الول 
كمال وفي فصول الأسروشني ال ورات في رند e‏ لمُحيط إِذا َا بھا في اکا لووف کل کد ھان کال کن ار 
؛ لن الْحَلوة مع الَحْتيّة حرام » وقال بعضهُم فس الْعلرة ا كو اا 


قولة : وَاعلم إلخ 


ر 2 ت e I BA‏ ن یوس 
ساني في كلام الشّارح رَحمَةُ الله عند قوله وفي الَكاح الفاسد ألما يحب مَهَرٌ المثلِ 


قوّله : وحُرامَة البتات 
يني ذا الى بامراته EE NT‏ 
ال في لْخلَاصة وفي حرم لبت عليه ا الحلوة ق بالامٌ اختلاف الروايات 
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قوألة : والرجعة 


و و 


يني إذا حلا بالمطلقة الرجعية ا ير مُرَاحعًا 


قول : والميرّاث 


أي حى لو مما بعد الْحلْوة وما وهي في الْعدّة لا رث مه » وكذا لو مات في الْعدة ًا رث مها للاحتياط لواحب في هذه 


ول بائ الثاني أوّى كيَرَمُ وق الان الان من عير تليق » 


ق الک 2 ت 


مُجتبى و كب ما ص قال الْكَمَّال ؛ لأن لكام لَمّا احَلَقَّت في هذا الْبّاب وَحَّب أن تَقَعَ احْتياطًا 
وله : کا ا إشکال وانظر ما کته على هامش شرح ال مَحْمَع 


قال رَحمة اله ( وشحب المشعة لكل مطلقة إلا للمفوّضة قبل الوط ) ) أي التي لم يسم ّا مرا فإن المنْعَة َا واحبة عَلى ما َقَدّم 
َرَج لمش لها من ان کون مُسحَحّة » وإن كان لواحب مستحبًا وزيادة ؛ لأن اسم لمحب على اصطلاحهم لا يُطلَق على لواحب 
ونا قمر اول اة قل الول » وذ سی لها مرا ون لعا لها كه كرفي اليوط والْحَصر وَذكر القذوري 
ن الْمنعَةَ م مڪ لكل مله إا فة واحدة وهي اي طلقا يل الأول » وذ سى لها مرا وقي بخص اتخ وم سم ها هر 
وذكر في بض مشكلات القذوري نها أَربعة واحبة كما كَقَدّم » وة وهي ي التي لها بعد الدحُول ولم يسم لها مَهرّا » وسة 
وهي التي طلقا بعد الول » وقد سى لها مرا » والرابعة ليست بواجبًة وكا سة وا مسحبّة وهي التي مها قبل الول » وذ 
سى لَهّا مرا ؛ لن نطف المَهر قَامّ في حَقَهن مَقَام المنْعة » وَقال الشافعي في الْجَديد : جب المنْعَة للْمَذْخُول بها ؛ لان E‏ 
من حميع المَهّر في مُقابة بضع لا في مُقابة العقد والطلاق ؛ ولال أُوْحَشَها بالطلّاق حب دَفعًا للوحشة عير أن التي َم ذل بها » 
وقد سى لها مرا وَحَب لها نطف المَهّر بطريق المنْعَة فلا يجب لَهّا كايا نيا وتا ُن عة لف عن الْمَهْر فلا ثُحَامعةُ وکا شيا مه 


ا E NG RE oT‏ 
بالْجّميع قبل الول بها وإلمَا الول يَقرَرُ به ما وَحَب بالعقد وهو عير حَان في الإيحاش لمشروعية الطلًاق . 


اشح 
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قول في الْمَثن : وب تحب المثعَة لكل مطلقة إلا للمُقوضَة 


ا ر 


قال في الْعاية والمتوفى َلْهَا رَوْحُها ا منعَة لها بالِْحْمَاع 
وقول : إا للمفوضة بکسر لوار ووقعَ ب به السَمَاعٌ ؛ لاا َفسَهًا لوليا وللروج يجو فنْحُها أي فوَضهًَا وليه لوج وهي ا 


زوحت بلا مهر مسمي 
کا ا : ع أن أي َم ذل بها » وقد سى لها مر إلخ) وما المْطلقة قبل الول واللمية فالمنعة لها واحبة الفاقا يننا وينه 
بالگ 


فة :ها ما اتر يرين فة 


ت 


أي بطريق اياب الْمنعَة في عيرها وَهُو حبر صَذع الاش لا المَهَرُ لدم استيفاء متافع ؛ بضعهًا فلا قحب مُنْعة رى وإ کرت 
فتح 
قول : يتقررٴُ به ما وجب بالعقد 


N‏ ؛ لاه 
قم کرم بقوله عَاّی ‏ : لا جاح علَيْكُم إن طلقم لاء ما لم مسو نأو فرصو لقن فرب ) م قال 1 ونومن ) اور 


راو وت ص ر م 3o‏ ر ک ەم 3o‏ 


بترن إاب كفقة الْعدّة ا لمُسَّى لها فَمَحل الفاق ر اتتا الاستحباب في الْمَذْحُولَات لقوله 
ای منکن مركن سرا حَميا ) ون مذخوات 
كمال زرحم الل 


قوالة : وهو عير جان في الإيحاش لِمَشْرُوعيَة الطلاق 


۶ ° 


جنَاية ف في الطلَاق بل قڏ کون د حًا في تي لا صي والَاحرَة 


وَعَلمٌ ان لا 


& o 


س 
NESS‏ أي يحب مَهَرٌ المثل لبطلًان المي في هذه 
الصور ا الشعار وفي ويج على حذمة الزوج الح وَعَلّى تخليم القرّآن ن اَم الشعار وهو أن يروج الرّحل ابه أو 
اه ا e‏ يروه الا ا ر اع أو آم ليكون أَحَدُ لقتنن عوضا عن خر ؛ لاله سی ما ا سنح مير ادا 
يْس بمّال فو مر امل كما إذا رَوَحَها عَلى حمر أو ميتة وقال الشافعي رحمَه الله : فس الاح لحَديث افع عَنْ عَنْ ابن عُمَرَ ُن 
شرل ال لی ل علو لم[ ھی عن شکار »ونی چنا عند )زوه تاعا وین اد اله ي تر که لى له عل 
وَسَلّمّ قال : لا شار في الاسام ) روه ملم ؛ وله حَعَل نطف البضع مَهْرَا والنصف منک وحًا وا اث تراك في هَدَا اباب فيطل به 
لإاب ونا 


ا 


ان التّکا کاخ ا تل بررط امت واا رط ف اا کی ا ا ن کے ا یی بل کم ورد را کد 
الَسمية بال کله لكل المي الوارد فيه ما کان من أل إخلائه عَنْ تسمية لمر واکتفائه بلك من غير ان يجب فيه شيء حر من الال 


ت نق بے مي 
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على ما كائت عليه عَادَنهُمْ في الْحاهاية أو هو مَحْمُول على الكرَاهية وا ما وله حعَل نطف البضع مرا والتصف منک و حًا فلا وة لَه إذ 
E E E E‏ شترا مع عَدَم الاسنحقاق بخلاف ما إذا روحت 
ُفسَهًا منْ 

رين حَيْث بيبطل اعد فيه لصلَاحية الاشتراك ؛ لأا صل منكوحة لكل واحد منْهُمًا وا ! ذا روما على حدمو وغو حر وع 
RS‏ : وأحل لَكمْ ما وَرَاء ء ذلك 
بأموالكم ) وحذمة لحر وكعليم القرآن لس بمال ف قحب مَهر المثلِ » وقال محمد : ک eT‏ ا 
عن اليم لمان المتاقة تار اروج على عبد ار بحلاف تغْليم الْقَرآن ولَهُمَا Ea E mE‏ 
تح کیبل ولت تیم ما لعو ولک بت شتتو که وام بف عت فی کی ا مر ل 3 
عل مالا ارت كالْعَطْر وخْوًا يجب مَهْرُ المثل وقال الشافعي : َا غيم القرآن وحدمة الرَوْج وح قله في الع يم اله عله 
اة السام قال في حديث سَهْلٍ بن معد الساعدي 3 ع که ا ا ا ل 
السام لَه : هل مَك شَيء من القرآن قال َعَم NT‏ : قذ مَلکَنُکھا بمّا مَعَّك من القرآن » وروی 
انکحتکھا وروج ا ) وحن قذ بيا الْوَحْهَ فيه ولا حُحّة حجة لَه في قوله عليه الصلَاة السام [ رَوشُكها با مَك من القرآن ) ؛ لان 
ا 


٤ 


٤ 


امه » وذ ذكراهُ من قبل ؛ ولان علي لمران عبادة ا يصح صدَاقا لکونه کک والصلاة والصوْم وفي قول 
عَالی ل صف ما ف رطخو ) إهارة إلى ن الْمَفْرُوض يشرط ان يکوت مما لَه aE‏ المقَبْوض إذا 


وو ع 


ل شرل ند س لتر وی اتا اغد نك ان نمع عا بهي من شش بالق نن شرل ا غد 


ن ا د و و 0 ےو و 


الخلا يكوت مالفا لَص ووحه قوله في الحذمة ا اَن E E.‏ عه ؛ ولانهّا مما ا 


م لے E‏ رە 4 or‏ 


لاتا ض عنْها فصَارَ كما لو ترَوَحَها على حدمَة حر e‏ 
مشرو ع إا هر الاَاء بالْمال على ما با ّا والمتافع ليست بمّال على اصلتا ّى لا ثُضْمَنَ لمن بالْخصوب وإلّمَا تصير مالا بالعقد للضرُورة 


إذا اتيج إِليْهّا واُمْکنَ َسلیمُھًا وهُا لا ثُمْكنْ تَسْليمُها لما فيه من قب n‏ بحال فائعَدمَتْ الضَرُورَة بلاف 


orl 3gso 


حذمة اید ؛ اھا مال لما فیه من شنلیم رک ۽ ولا ثم موه می ّث حدما نره ا قاض وبعلاف ري اعنم ؛ لاه من 


باب القيام بأمُور الرَوْحة ولقصًة مُوسى عليه السام يلاف حدمَة حر حر برضَاه ؛ لاله ًا متاقضة هكا في الْهدَاية وهَذا يشير إلى أ 


or 4 


e O E 
وها شير إلى‎ 


ا کو٤‏ ا ا E EE‏ 


انه يخدمها ؛ ر َه ابي لا يجوز لَه له الحلوة مَعَهّا وا ومن من الکشاف ما لا ور ار له أو ور أن کون مرَاذهُ فما إذا َرَو حَهَّا 


2 
م لے‎ fos rofl 8 


علی دت قر رصا وم تز یی حیتئد کنا و تزوحقا على عبد ایر و جز مول حت تزجع على الرزح بقينة ابد » وتا 
ذکره ؤ في الوداية صوص عل باه وقح برضا يحب ابه نایم دمه كما أو روّحها على عبد اتير برضا مولا يث يحب على 


e 


ال ا يم قال رَحمَهُ الله ر وا حذمثه َو عَبَدَا ) أي وله حدم اروج إن کان اروج عَبَدَا امه والوحه م ما یناه 
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اشح 


قوأله : ليكون أحد العقدين عوَضًا عن الآخر 


ص 


اي صدا فيه وما َد به ؛ لأ لَمْ قل به على أن يون بضع كل صَداقا رى أو ماه بل قال زوك بتي على أن روني بنك 
ولم برذ عله فقيل جار اکا قافا وا کون شکار و راد وله : على أن يون بضع بشني صَداقا لبنك فلم قبل لاحر ل وجه به 
ولم يُْعلَّْا صَداقا كان نكَاح الثاني صحيحًا افاقا ولول عَلّى العاف 

کال ( فزع من العایة ) لو روه به بالف على أن بروج به بالف جار التکاخ بالمُسَّى إن لم يروه الار فللمُروّحة مام مر 
مثلها لفرات المثفعة المقصُودة لذي ا A‏ للأجتبی لا يمل مَهْرَهَا عند فَرَاتهًا . 


قوألة : إذ المسَمَّى 
ئ وخر بح 


قوالۀ : لس يمال 


أي وَلهَدَا ا يجو يغه وا ره 


قولۀ : وجب مه البثل 


أي لكل واحدة والتكاح صَحيح 
غاية 


قوألة : إن رسول الله صلى الله عليه وْسَلّم } تهى عن الشغار ) إلخ 
واه يقتضى فَسَادَ لمهي عله والفاسد فى هدا الْعَقد لا فيد الْملْكَ تماقا 


4 o 
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قول : إِئَهُ صلی الله عليه وَسْلّم قال لا شغارَ إلخ 


والنفي رفع الوجود في الشرع 

فح و کب OS‏ 
الْحال وا في الثاني وهو من الشغور وهو اللو إن كان المَهرُ مى فيه اين اللو » وكذا إا وَحَب لها مر مثلها يقال شَعرَ عر ابد 
إذا حلا مر 

الناس 


کي 


قوالة : ولأتّة جعل نص البْضع مَهرَا الصف منكوحا 


> فیکون مشت رکا بین ن اروج و مسشحق المَهر وهو باطل 
نح ولاه حَعَل کل بن بنته مَنْكوحَة كلََا صَدَاقا والشّيء الواح إذا دقع لشخصين کون لكل واحد نصغ 


ر 


قوألة : ونا أن التكاح لا يَبْطل بالشروط القاسدة 


قال الرًازي في مَسألة الشَعَار ونا اَن لکا لتكاح لا بطل بالشروط الفاسدة بعد وحُوده وهو سلمية ما ليس لَه صلاحية الْمَهرِ » وَالَهْيْ ل 


E o 
كليم وقت النَدَاء‎ 


قوألة : تجب قيمَة الخدمَة إلخ 


وم يذكر القذوري خلافا واحشلف في قول أبي يو سف فقال الهندواني بغي أن يُكون مَعَ مُحَمّد » وقال بَعْض المَضًايخ مَعَ بي حنيفة 
e‏ 


فح كب ما ص : وقال الائة جب الحدمة 


or 
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قوألة : لأن السَمَّى مَالٌ 


أي متَقَومٌ عند إيراد العقد عَليّهّا 


قولة : ولهمًَا أن خدمَة الزواج الحر إلخ 


وقلتا المتافع ليست بمتقومة حقيقة لعَذَم الإخراز وكقومها في العقود لضَرُورَة حكم شرعي فإذا متنا الشَرْع من تسليمها لم يبت تقو مها 


وبقيت على أصلها وقيمة الشّيء حَلف عله وَشَرط الخلف ضور الأصل والمُسَمًى لا يصلح مُمَحَفا بحَال فلا قوم الحلف مَقامَةُ قول : 
لدعم الْإحْرًاز أي لأن المتافع أعَراض لا تبقى 


وا مور إخرارما 


قوألة : ولس فيه دلالة على أته جعلهة مَهْرَا 
لدا لَمْ يشرط أن يعَلْمَهَا 

ع 

قول : وَفي قوله تَعالى ( فن فنصف ما فرَضتُم ) 


کا بَطه وان ينغي أن قول أي لَهُنَ 


قوله : إن المتافع مَالٌ منقوم عند 


اي حَيْث يَجُوڙ في الصحيح 


قولة : أو على رعي الغتم 


EEE 


قولة : وما إذا كان الزوأج عبْدا فتزوجها 


آي بذن مَولَاهُ 
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قوالة : على ما بَيْنّا وَالمتافع إلخ 


رفي المُحيط وَيُوڙ إصْدَا داق متافع ليان كالدور وَالْعَقار وَالْحَيوّان ؛ انها ها مال متقَومٌ عند الاس 


قول : وبخلاف ري الغتم إلخ 

يعني أله لَمْ تمض حدم َا إذ الاد اث شراط الرَوْحَين في الام على مَصالح مَالهمًا أي يفوم كل منْهُمَا بمَصالع ما مال الاحر على أله 
وع في روا في اله lL r ES TR‏ 
يجوز على رواية ابن سمَاعَة ؛ له س من اب العذمة لما كرا أا رى أن الان ذا اسأر ااه للحذمة لا جور وو اسأر 
للرراعة والرعْي يصح 
كمال حه الله 
قولة : لاله من باب القتام بور الزجة 
ای کا اا علی ا قرغت رر 


e: e 


هداية قال الْكَمَال » واخَلَفت الرّواية في رَعي عَتّمها وزرَاعة أُرْضها ردد في َمَحضها حذمة وَعَدمه » وكون الوه الصحة لقص الله 


رر 3 


مبْحَانةُ قصة عيب وَمُوسى عَليْهِمَا الصلَاة وَالسَامٌ من عبر بيان فيه في شَرْعتا اَم يلرم لو کات لتم ملك ابت دون شعَيْب وهو 


e E OT 


أي وزع لحر على الح بقيمة حذتي 
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a ا‎ 


قولۀ : يجوز أن يون مراده 


قال رَحمَه الله ( وو قَبضّت الف الْمَهّرِ وَوَهبَتَ ت له لقت قبل الْوطء رَحَعَ عليْهّا بالف ) مَعتى هذا الام أنه رَوَحَهَا على الف 
درحم المَهّر فَقبضنها كلها > م هيت المَقبوض كله اروج وهو الف درم e‏ 
وض وهو حمسمائة درم ؛ له يحب عَلَيها أن رد نطف لمَهّر بالطلاق قبل الدخُول وم يصل أله بالهبة عن E‏ 


الذراهم لاعن في اعد فكذا في الخ ؛ أن الفح برذ على عبن ما ورد عليه اعد » وكا i‏ 
الذمة لدم تعينها قال رَحمَهُ الله ( إن لم كقبض الف و قبضت الصف ووهبت الألف أو وهب العَرْض الْمَهْرَ قبل الْقَبْض أو بَعْدَه 


ofr 0 


فطقت قبل الوطء لم يرع علَيْهّا بشيء ) هذه حملة ضمت ئة فصول » الول : فيمًا إذا لم كقبض من الْمَهر شيا هأبرنةُ من حميعه 


َو الف لحك فيه آل ا رح علبها بشيء والقياس أن تزجع علا بنصف الالف وهو قول ژر ؛ لاه بُرئت ذه بالإبْراء أو بالهبة 
وم برأ بالطلاق قبل الول وهو سحن راء به عَنْ نطف الصَداق فيرع عَلبهَا با سحن » وَهَدَا لما عرف أن اماف السب 


م 
2 


بمثرة حلاف اَن فكأتها وهب عتا رى عير لمر ولهّدًا َو قال لرَحل : وهيني حاریك فقال المَولی : لا بل رَومُکھا لا يحل لَه 
E a O O SS‏ له لحه » 


کی ر را 


ر 


H4 


نم مات الْمَريض فن ال خ الوّاهب يضمن لأحيه نطف قيمته » وإن سم ا له حميع الْعَبد لكونه لم صل لَه الصف بجهة الْإِرْث فكذا 


T1 ت‎ 


هدا » وجه الاستحْسان له وصَل اليه عَيْنْ ا e oo‏ 
ل ع و ض المشتري المَبيعَ » موه بلع ا بن تة e‏ 
السب بخلّاف ما ل و وصَل إلّه ابيع من حهة غير ال E E‏ 

وهي حهة الْمشتري وكَدًا في هبة المَريض لَمْ صل لله ا م ب ات 2 
وا Ned CP‏ 
حع بالمَنِ على بانع ؛ لاله يق بان رف ذي ايد ودعي حعثولها ‏ بالشراء من مع لجاب عن تة الحارتة اا 
الأحكام مخلفة ج محتلفة ولم ثبت ت ما اعا واحد مهما لإلكاره لحر وعَدَم الحجة فلا يث يقبت الحل » وَالصل الثاني : فما إذا مضت نطف 
E EE SS E‏ 
وَقاا يرع عَلَيْهّا بنصف المَقبوض ؛ لأا لو فضت الكل كأن يرع عَلَيْها بنصفه فكذا إذا قبضَت الصف يرجم عَليهَا بنصف المَقَبُوض 
؛ ولأا ا لو لم تقبض شيا لا يرجم علَيها بشيء ولو فضت الكل يرح علَيْها بنصفه فيكصف فيجب عَلَيْها نطف الصف اعتبارا للبعْض 
بالكل ۽ ولان هة في اله حم ور بح باصٺل الد ورج منڏ کون هرا کن الوص هو كل اهر حكمًا وبي ڪينا 
ن مقو الرذج بالق بل الول سمه نصنف الم بكبر عرض » وذ حل له قلا سوب الأوع علنها والح ا حن 
بأل اعد في النکاح اا ری ئه وڙ » ون بق فل من عَشرة راهم وؤ کان باحق باعل اعفد لما حار كما ا يور اء 
على اقل من عََرَة ولَذا ا صف الرَيادَة على لمر بعد العَقد إذا طلقهًا قبل الول بها وو كان حى يقحق لصف بخلاف اليم 


ا 


N 


ا 


ن التكاح ليس عَقَد مبادلة ومُعابئة فا مَس الْحاجة إلى کک ر ا ی ر ی ن فع عبن 
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ولا بنك ذلك إلا بالالسحاق بأصنل العقد وَعَلى هَذا الْحلاف لو وَهَبَت الصف لباقي ذ في ذمته ولم َب من المَقبوض شيا وَالْوَحْهُ منْ 
اين ماب وؤ وت ل من العنض ولمعت يقي تزجع علا إلى مام العف عند أبي حَيقة» وعندما منف الوص 
الوه ظاهر ولو کان هر مكيلا ُز موڙوئا حر ير الڌراهم والڌتانر في الذة قحك في مع ما كرتا مها عدم م تُعينه 
وَالمصل اثالث : فیا إا روجَها على عَرْض بعينه فقبضتة او َم تقبضة ووَبت له » م طلقا قبل الذُول بها ا يرجم علَيْهَّا بشيء 
والقياس أن 


حع نطف قیمنه وهو قول ر ر ؛ لأن استحقاقةُ بجهة الاق على ما مر وكَم صل لَه من تلك الحهة » وجه الاستحسان له وَصَلَ 
له عي ما سسحقهُ ٠‏ بالطلاق قبل الأول لتعينه في افخ كما ن ني ند ويلاک کن تکل واج متا تلع قي خر ڪ از 
٤ rE RENEE Ua‏ 
ب عتا اجا انق لوطل اقا ان مار کالما وح عا آطری ع اسر وو روما على حون از عرض في اله 
فكذلك الْحَرَّاب أي مَل ما لذا زه ھا عرض معن لان المقبوض ممعي في الرَدٌ ؛ لأن القاس يى : بوت الْحيوّان في الذمة وكَدَا 
عرض لاه كا في ام کنا ورت في مکاح ؛ لعل ن ره يف 1 في الْجَهَالة اليسيرة ّا أفضي 
E‏ بحلاف مًا ذا وقع على دَرَاهم a‏ ار في الذمة 


رم س ل إو 


يٿ لا يڪين عَليها رد مَا قيضت لما ب E a DTT‏ 
َة قال فر في الدَرَاهم وَالدئانير المُعيتة ا يرجم عَلَيَهَا بتاء على أصله في ينها » وَهَدَا بعيد ا ياد يصح عن رر ؛ NT‏ 


بالجهة المُسشحقة شط علد عَلّی ما ذَکره الْجُْهُور » سَواء کان لمر مما ا عن أو لا » وَهَدَا تقض ذلك أو کون لَه 


8 


قيمة العَرْض يوم فضت ؛ لاه لما 


روات فیا ن : 


شرح 


وله : لأن الذَراهم لا معن في العَقد ) والدليل عَلّى عَدم الَعيْن I AEE‏ ما أحَذت بالطلًاق قبل الدخول 
کین رکب تاتا وقد کت رک رزج کر ت جت مارت م رضي کوت تا عر ق سم لزج ند تی 


اوا رو 


فیجب عَلَيها أن ترد نطف ما قَبضَت 


قولة : لم يرجع عليْها بشي ءِ 


ا 


ي فى هذه الْمَسّائل الثلاث 


قولۀ : الحم فيه آنه لا يرجغ عليها يشيء 
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قول : وَالقياس أن يرجع عليها بنصقف الألف 


ي قيَاسًا ا على م إذا وهَبّت بعد فض 


قولۀ : وهو قول زفرَ إلخ 


E‏ بالهبة من الرَوْج صَارَّت متهلكة للصَدَاق وکاھا فضت › تم استھلکت فير ف حع اروج بالتصف 


قولة : لم يَخْصل له الصف بجهة الإرزث 


قولة : وجه الستتضتان إلخ 


ا الوح سامة صف المَهّر بالطلًاق قبل الذحول » وقد حَصَل ذلك فلا يحبر اختلاف السب عند اثحَاد الْمَقصود ؛ لان 


الاسباب لا راد اعانا بل لمقاصدما فلا يرْحعٌ الرَوْج علَيهَا بالصلف كمَنْ عليه ادبن الْمُوَجُل إذا عله لا طالب صَاحب الديْن بشيء 
حر عند لول لاحل ؛ ولأن هبة الْمَهر قبل القبّض إسقاط للدَين والدين يعي في الإسنقاط فلم َعيْنَ وَصَل إلى اروج عَين المَهّر قبل 
الاق فَمُحال أن حع عَليْها بد الطلاق بين ما سلم لَه 

أثقاني رَحمَه اله 

قوألة : قلا يَبَّالي باختلاف السَبَّب عند حصول المقصود 

EA 

E SEO A PE E E E I I AE OT 
الأعْيّان‎ 

کافي 


قوٴله : وکا اعبار باختلاف السبّب 


س 


لخ 
وھ درم ا ےم 8ھ 0ر و 


قال في الإيضًاح » ولظبرة مَنْ ادع أك عَصبّت مني الف درم > وقال الْمْذَعَى عليه بل استقرضتها لا يعبر هدا لحلاف يهُا لما 
وقعٌ م الااف غلل اه المقصر وه وجرت الف 
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قوألة : بخلاف ما لو اشْتَرّى جاريّة إلخ 


وفي قاضي حَان قال لَه عَلي الف من تمن هَذه الجَارية التي اشتريتها منك فقال المقرُ اوی ا ا رر ی ار 
رمه امال لاتفاقهمًا على الدَيْنٍ وإن املف سه » وفي الْجَامع فال ك هَدا الألف وديعة أو مُضَاربة فقال لمر ا له َيس لي عندك وديعة 
ر فضا بل ارخف کہا کا اھا ورذ کلب افیا غل لمن 


قول : فكان المَقبْوض هو كل المَهر حكْمًا 


ي فيتقصّف بالطلاق قبل الدحُول فيأحذ الرَوْج نصفةُ 


قوألة : وّالحَط لا يلتحق بأصل العقد فِي الثكاح 


کے 


ي کالریادة 


ثقاني قله : يَرْحع علَيهّا إّى مام الصف ) أي ؛ لاله لم يصل لله عَينْ حقه على امام مثل مًا َو َبَضّت ستّمائة ووهبت له أرعَمائة 
٥‏ او 


a yy, 


ا 
قول : فَحكْمَة في جمد ما ذکرتا کحکّمھ 


قال الي في شرح الْهدَاية ما لَصهُ وفي 


حَامع قاضي حَان وَالمَكيل والمَوْرُون إذا كان عينّا فهو بمثزلة العْرُوض » وإذا كان ديا فهو بمثزة الدَراهم 


والفصل الثايث فيمًا إذا تزوجها على عرض بعيِه 


ا 


ف ی کی ر ا وھ ی و چ وھ ج ی ا ی ی وو د 
ي وكذلك الحكم فيمًَا لو كان بعّير عَينه كما إذا كان في الذمة كما سيجيء بعد ستة أسطر 


1328 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قوالة : ولهذا لم يكن لكل وآحدٍ مهما 


ا 


ي لكل واحد من الزوحين لا هو يدفعها يره ولا هي ترد غير » من حط الشارح . 


قول : فكذلك الجوّاب 


ت 


ا د الج رصل إل عب حل ۽ ا SS‏ 
aS‏ عن ما 


يسحقة بالطلًاق قبل الذُول فا يعبر باتاف السبّب لاتحَاد د المَقصود » وَعَدًا فيمًا إذا بين وع لْحَيوّان وع الْعَرّْض بان قال على 
ری او لی مار اؤ على زب مرو ؛ ا إ5 ور ا ع ف و ع ر 
اثقاني 


أي مَورُون غير الدراهم والدئانير يني يرح اروج عَليْهّا بنصف الْمَهّر إذا وَهَبَت بعد القَبض لعَدَم اين 
اد ر ال اف ا 


ا أعُني ٳذا کان ديا ما ري فيه الْقرْض کالکيلي والوزني فقبضنة وهب فَطلقَهَا بَعْدَ ذلك حَيْث کون ا له الرحوع عَليْهَا 
ey‏ يا وبخلاف ما إذا اعت عرض الصداق من الرَوْج ؛ » ثم طَلْقهَا قبل الذُول يرع عََيْهَا بالف ؛ له 


وَصَل له عَيْنْ حه بعوّض وان N‏ 


الأحتبيٰ من الرَوْج م طلقا قبل الول يها رَحَعَ ليها صف التاق » لن والدين في ذلك سواء ؛ لان مقصوة الرَوْج سلامة 


3 ت 


لضف الاق له من ها عند الطلاق ولم يخصل له ذلك الجا سل له مال من أي ار بالمبة ودل الال برل مرل يدل الجن 
قال رَحمة اله ( وُو تكَحَھا بالف على ان لا بُعرحَهَا أو على ُن لا بروج علَيها أو على لف إن اقام بها وعَلى أليْنِ إن ن أَخرَجَهًا فان 
وف وأقام مها للف NS‏ ا يشرط لها مه شيا حر ينفعُها بان َرَوَحَهًا 


ع ای کے ا ر ر ع ا کے عاو ا يسمي لها مرا على تقدير وَيْسَمي حلاف على تقدير آَحَرَ بان 
روحَهًا على الف إن اقام بها وعلَى لين إن رها » وقول N os‏ 


وا و وش ق 


EIDE a a 
فواته جب لَهَّا مَهْرُ المثل لعَدَم رضاها به » وقال رَفرٌ رَحمَهُ الله إن كان المَضْمُوم إلى الْمَهّر مالا كالْهديّة وكخوها كمل لها مَهْرَ المثلٍ‎ 
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عند فواته ولا فلا » وَقالت الحتابلة ة إن لَمْ يف به فسخ النكاح لقوله عَلَيه الصلَاة وَاللام ‏ أحَى الشروط ما محلم به الفروج ) وتا 
وله عليه الصلَاة والسَامٌ " : كل رط ليس في کاب الله هو باط ) » ويس فيه هَذه الشَرُوط وَقال عَلَْه الصلاة وَالسَامٌ [ 


الْمُسْلمُون على شُرُوطهمْ إا شرا آل را اور حلَاا ) وَهَذه الشرُوط تُحَرّمٌ الال كالَرَوج وَالمُسافَرّة بها والسسرّي وتخو 
ذلك فكائت مَردُودَة ولا ليل في الْحَديث على مُدَعَاهُمْ ۽ لاه عليه الصلَاة ولسم عل احق ي باإيفاء فمن اين لهم فسخ عند 


آي ا 


فاته » وله : وأقام بها أي اقام بها في الصورة الثانية 2 ماڏا ترو ھا غل الف إن اقام بها وعَلى ألمي إن أَحْرَجَها وإِلّمَا وَحَّب 


الف فيه لوْحُود رضَاهًا به وصلاحيته مرا » وقول : واا ف هر ْمَل أي إن لَمْ يف بالشرط في الصورة الى ولم يم بها في اانه 
لَه لها مر المثل اما في الأول همد باه E N E I‏ 


عبن 


يشقص عَنْ الألف » وَهَذا عند ابي حنيفة » وا الشرطًان حَميعًا حَائران حى كان لها الف عند الإِقامة والألقان عند إخْرَاحهًا وقال رَو 
الشَرْطًان فاسدان » کون لها مر امل ل ی ا ا وَعَلى هَدا الْحلَاف لو تَرَوَجَهَا على الف إن كانت 


۶ 


مَواة على أَلَْيْن إن كائت حرَة الأَصْل » وكا اذا روحَها عَلّى الف إن لم یکر ا امراة وَعلَى الین إن کات له امرأة رر رَحمَه الله 


0 


کہ کر بنع دان عل سیل ادل ا على سیل الاخماع ۰ یکو ھر ی كما وخا على الف أو على ايء وخ 


لن اقام لما ثذ كر للرغيب فعند فواتها لا ندم السلمية » وكَذا اراج يتمع في الحَال ميان فس وَلَهُّمَّا اَن ا الإقامة والإخراج 


فصو را الُا کاخلاف اع ا تيع في کل اه ٿان َل فه ية واحدة قار كما ا رحا على الف إن 
كانت قبيحة وعَلَى أَليّن إن كائت حميلة يلة وكمًا إِذا اث شقرّی اح اين على أن أذ هما شَاء وَين تمن كل واحد منْهُمًا على 


ےت 
م 


لاوت ولأبي حنيفة أن إخدى السلميتين مُنجزة والأرى معلقة فلا ّمع في الْحَال ميان فا أحْرَحَهًا هقد احمَمَعا ففسدان » وهنا 


لأن الْمُعلْق لا وجح قل شَرطه » وَالمُنْحَر ا يندم بوحود المُعلق فيحَقق الماع عند خود الشَرط لا لَه وكَمامةُ يجيء في الإِحَارة 


or ro 


في قوله إن حط الوم قبدرْهم » إن حَطّةُ عدا فبدرْهَمَيْن إن شَاء اله عى وَالَْرق لأبي حَنيفة ين هذه وَين ما ذا روحَها على الف 
إن كائ فيح وعلّى أن إن كات حمل ان حطر في نة اكناب حل على اشنمية اماقة ؛ لان لزج ا تغرف َل رها أز 

ا وا مُحَاطْرَة في تلك الْمَسناة ؛ لأن الْمَرأةَ عَلّى صفة واحدة » لَك الرَوْج لا يعرف ذلك وَحََال ا وجب حرا هَكَدَا كر الْقَرْقٌ في 
َة » ويرد عليه ما إذا تَرَوَحَهًا عَلّى نها إن کائت حُرَة الأَصْلٍ على الین » ون کائت مَولاة على الف أو روجا على ألقَيْنِ إن کان لَه 
رأة وَعَلّى الف ذل یکا رأة ؛ لاه ا مُحَاطَرَة هتا أك حُهل الْحَال وما مَسنالة لاء قإن انمتن لم معا بمقابلة شيء 


ع و ر 


O E a 

شرع 

قوألة : فلها مَهْرٴ المثل 

بريد إا سى لها أقل من مور مشلا كذا في ابيع وقي البدائع واشحفة إن كان المُسَمّى مور مها مثلها او اکر فلا شيء لها غير 


ا اها اى بالمسمی وهر الال 
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قولة : كالهديَة إلخ 


قال الْحَاكمٌ الشَهيد في مُحَصر الكافي وإن رَوجَها على الف درْهَم وكرامتها او على الف وَعَلّى ان بدي لَها هدي لها هر مها ا 
ق من اال ران لفيا ل ال رل كان ا سف اا اه ج الكل سقط اللات فل الل 


ت 


آلا 
فوٴله : ولا فلا 


ي ون لم يکن مالا كَطلَاق رة ری أو عَلّی أن ا برها من المد » فلس لا إلا الْمُسَمّى » وعندنا مى کان الْمَضْمُومٌ له لها 
ا ا ی کر ا ا ا ا 
ُحَاها كمل عند إبائه وو رو حَهًا على مائة وَعَلّى أن ين أَجبيا ا يكمل وهي مسال الريادات 

غاية قول » > فلس لھا إلا الْمُسَمّی اي لان ما س بمال دا يصح مھا فامتخكم الْمُسمى مرا فلا حب الرُحُوع بعوض عَمًّا لَيْسَ بمّال 
وإن كان الْمُسَمّى مالا وَحَب الرحوع بعوضه علد فواته وَوَحَب مَهْرٌ المثل ونا أا إن لَمْ رض بالْمُسمى إلا بمنفعة رى فإذا لم يلم 
ا لالعدَام الرّضًا ا روجا على أل وكراما از يدي ا إذا E E‏ 


و 9ک 0 


الانشقَاعٌ به كالْحَمْر والخثریر قإِن کان لمُسكًّى عَشرَة فصاعدًا حب 


ذلك ويبّطل الْحَرَام وا كمل مَهْر المثلٍ لاا الل 0 2 فع بالْحَرَام فلا حب عوضة بفواته . 


4 ٣ک‎ 


أثقاني . 


قولة : ( أحق الشرُوط ما استحللئم به الفرُوج ) 


روَا الحماعة 


قولۀ : 3 كل شط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ ) 


أي ولو كان مائة شط 


قوألة : إن لم يَف بالشّرط فِي الصورَة الأولى 


آي بان أخرجها أو زوج عليهًا 
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قوألة : وآا يفص عن الألف 


ي لرضًاحًا بإسقاط الريادة على الأَلفيْن ورضاه بالألف 


قوْلة : وَين ثمن كل واحدٍ مهما على التقاوؤت 


o ت‎ 
اص‎ ٤ 


In‏ الشرط الأول ة صح لدم الْحَهَالة فيه علق العقَدُ به » تم لَمّ يصح الشرْط الثاني ؛ لان الْجَهالة 


ت 


شات مه ولم سذ التکا ؛ لان الشرط الَا سد لايور في النكاح فلا حالف الشَرط الأول وَحَب لَهَّا مَهْرُ امل ؛ لان في َلك 
الشرط فعا 


قولۀ : ويرد عليه ما ذا تزوَجَها 


ع 


الذي في حط الشّارح فيمًا ذا روجا 


قال رَحمَهُ الل وور وها على هدا الد ا عل ها الال جک م الل و دا إدا 2 و جا عل هدا الد ار لى هدا لبد 
وأحَذْهُمَا أُوَكَسُ حُكم مَهْرٌ المثلٍ ) يعني إذا كان أَحَد العَبْديْن ارف من لاحر وَمَعنى الحكيم أن مَهّرَ مثلهًا إن كان مثل أَرْفَعْهُّمَ f‏ 


IL CoS 
حنيفة رَحمَة ال » واا َا لوكس في ذلك كله وعَلّى هَذًا الْحلَاف ف لو تُرَوَجَها على آلف أو على ألَْيّن » وَمَنْشا لحلاف أن يدل‎ 


الأصلي MODS E‏ 
المي من کل وجه ولم بُْكن إياب الْمسَمّى » وَقذ أُمْكَنَ هنا اب الأو كس ؛ لاه المتيقن e‏ 


ا 
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کالخلع والإعتاق على مال والأقارير وَلهَدَا يحب بالطلًاق قل الول بها نطف لوکس ولأبي SA‏ الأصلي 0 مَهْرُ المثلِ 
aN NG a‏ ا عقوم حَاة الول في الْملْك فا يعْدَل 


عله إا إ6 صت اشليية كما في الع لهذا أو روج انرأ على آلف درْحم يُقسَم الف على هر مفلهتا كما في الْمَيع بحلاف 
الاق والاق ؛ لاه ا مُوحَب لَهْمَا في الَأصل وإلَمَا يحب لدل فبهمًا بالشسلمية وكا الإقرَارٌ ؛ N E‏ 


ا 


طلقها قل الدخرل بها فلا : N‏ 


هر قبل الاق ولك نطف لوكس يزيد عَلّى الْمنعة عَادة يحب فيه بطّريق اكيم وو كائت المرأة بالعيار تأخذ هما سامت 
ضحت السلمية بالْإِحْمَاع » وكَدا إذا كان الْحيارٌ لَه عطي اّما شاء لالقطًاع المتارعة » وأو كانت قيمة ادبن سواء أصح السلمية 
ذكرةُ في العابة و وجه على أف حَالة أو مُوَجلة إلى تة » ومر مثلها أل أو كر لَه حال وإ وجل » وعندخما وة ؛ 
لأا اقل » ون رَوَجَهًا على الف حال أو الین إلى ستة » وهر ملا لكر اعيا كه ا ان کان کااقل فار ۾ وان کان 
هما حب مَهْرُ المفل » وعندَهُما لحار له حوب لفل عنْدَهُمًا . 

شرح 

Js E O 

ح 

فوله : وقالا لها الأوكس في ذلك كله 

أي في الصور الثلاث 

آثقانی 

قوالة : وعندهُما السَمَّى هو الأصل 

قال الثاني وح قولهما أن الأقل ميقن والقضل مشكوك فيجب الخد بالمتيقن كما في الْعْلْع وَل عاق والطلاق على ألف أو لفن 


قول : وَصَارَ كالخلع 
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قوألة : ولهذا يجب بالطلاق قبل الدخول بها نص الأوگس 


أي في ذلك كله باْإِحْمَاع هداية ؛ لان E‏ باعتار مر المثل » وقد سقط مَهْر امل بالطلاق قبل الول 


وبقي SG E‏ فوت ا أصيفةُ 


قول : ولابي حنيقة أن الموجبة الاصنِي مه امل 


أي ا اه غدل ؛ لاله ا يقيل الرَيادَةَ بحلاف السلمية ؛ لها قبلهَا 
قال | لقان وة قزل أبي ية أن الوب الأمنلي في باب اللكاح هو مور السفي ؛ ؛ له اد eS‏ 
من قيمة البضع أو أكثر بحلاف مَهر المثل قله معّادل كالْقيمَة في باب اليم ونما عَدَل ءَ ال ا حت اقا فما فت 


o ت‎ 


صر إلى الموحب الأصتلي ولم يمذ التكاح لحَهالة المُسكّى ؛ لان الجََالة يست يا كار من عدم امي بحلاف ما قاسّا ؛ لان الحلعَ 
وَالإعتا تاق وَالطلاق على مال ليْسَ ا له موحب أصلي يُصَارُ َيه عند فسا اَسلْمية 


ەر ت 
ل 


فوب حب الل لکرنه قيا وَبخلاف رار بالف أو اين ؛ لن الْمة ليس برضي + والصتتاف عرض عن لضع فلز غين الا ي 
الصداق يلرم اخس ET E‏ له فافترقا 


3 


قوألة : فلا يعدل عتة إلا إذا صَحَت المي كَمَا في البَيْع 


أي لا يعْدَل فيه عَنْ الْقيمّة إا إا صح الثَمَنْ من كل وجه 
E‏ : وقد فسَدَتٌ لمان الْجَهَالة ؛ ل اه أذ فيه كلمة الك 


نا شا ا قي اسان 


يجب فيه شيء عند عَدَم و لدل ولا كذلك الاح ولهَذا وجب الأول فيهِمًا 


8َ 
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قوّله : لأنّه الأصل فيه 


اي لان المشعَة بعد الطلاق عند فستاد التسنمية ا كمَهّر المثل قبل الطلَاق عنده 


قول : ولو كانت قيمَة العبْدَيْن سَواءَ تصح الشَلْمِيَةً 


أو اقل 


ي سَواء كات قيمّة أًحَدهمًا مثل مَهّر الْمثْلٍ ا و كث لوحود الرّضًا مهما بالمُسَّى 


ر 


قال زرحم اله ( وعلی قرس اؤ حار حب الوط از قيس ) تخي لو روجا على فر وؤ حمار على منتى ا إا روَا على رَس 
E SS‏ إذا رَوَحَهًا على حمار فة قط » وَهَكذا كم في کل حَيوان 
وعه وأا ذا رَوحَهَا على فرَسٍ أو حمار بمعنی ارد يما فالْجَوَابُ فيهمًا كَالْجَوّاب في المَسنالة الى من تُحکيم 
ن تروحَها على دابة بطل الشسمية ويج ب مَهرُ المثلِ 


ثّ 


° 
لے o‏ ورل ه 


مقر المثلِ عنده ووحوب لاقل عندَهُمًا وو ترَوَحَها على حیوان ولم بين حنسته بان 
Eg OE Ss‏ 
کا و ا ا و ل ا کے ا ی ا 


مسّمی في النکاج إذ 


اق غ 


والأقارير » وشَرَطًا اَن ET‏ رعَاية للْحَاتيْن ؛ لان ن¿ الجنس يشتمل عَلّى الْحَيّد والرّديء وَالوَسَط ذو حَظ من 


ت 


الحَاتيْن ؛ له دون رفع وفوٴق اذى كان أعَدَل من جاب مَهّر الْمثل ؛ ل أن حَهَالّة مَهّرِ المثل أَفْحَشٌ ؛ ل حَهالة في الجنس وَمَا تحن 


فيه حَهَالة في التوع » ويس من الحكمة أن ينقض شَيء لاحل الْجَهالة » نم يار إلى ما هو اكير حَهالة مه وا نكن القاس عَلَى اليم 
؛ لأن الجهالة فيه تفضى إلى المتازعة لکونه مب میا لی الممَاكسّة وَالمُضايقة بحلاف ا 1 لأ مني E‏ َة وَالمُساهلة ؛ 


را ج 


هر ا 


لن الْمَقصود د مه عير لمال بحلاف الم » وَهَدَا لن امود عَلَّه َس بمَال » کون بمثرة اترام الْمَال اء كالمَنذور وَعَيره عَلّى م 
قم ودل عليه عُمُومْ وله عليه الملا اَم [ القن ما راض عله حون ء ] رَو ابو کر الُخاري ويره يعمل به ما اکن ْم 
تأصلل فيه أن كل جَهَاله ون جَهاة مر لمعل لا نع صحة القسلمية وكل جَهالة مل جَهَاة مر امل أو فَقا َمَع المح وهاه 
مه امل حَهالة جنس » هَكذا ذَكَرَه في الْعَاية » وال ذ ني النالة كل جاه هي تظير حَهَاة مر ال لا ع صك ية وجهاة 
لولف طم َلك وإلما َك ارذح ن فع سس وبين ع م واا دی تبر الْمَرأة على قبوله ؛ ؛ لن سط ا يعرف إ 


کا ر 


بالقيمَة فصارت الا غاد ورلن اصلا ية مي فيميل ل ايها اء . 
شرح 
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قول فِي المَثن : وعلى فرَس أو حمَار 


كلمَة أو شويع لا لسك 


SE 


فوٴله : إذ كل واحدٍ مهما عقد معَاوضَة 


lS 

رازي قال الأثقاني رَحمه الله وكا أن المَهرَ لما يمحن عوضًا عا لس بمال وهو لضع وَالْحيوّآان ينبت ديا في الذمة مطلَقّا فيمَا ليس 
بال كمائة من الإبل في الدية وإيجاب غَرَة في اجنين عَبْدا أو أمَة صح أن يبت في الذمة شَرطا ضا وي نر ی ن ا 
ارام امال ابعداء وا متم اهاه ادر كه صكة الالثرام کال ار ا ا مُحََدّا رَحمَه الله ا يكم نَمَة بالوْسَط ؛ u‏ 
EGE N O‏ 
ينمتا هيتال على لحد وارديء كتا أ َوَس في الركاة تقر إلى قق ورب اتال ۰ 


ت 


فقول : إلا أن مُحَكَدً ا ا یک ا او ا ی ان لإقرار لرام م ا يقابل شيء فا عن فيه الوسَط بل کون E‏ 


قال حم الله ( وعلى توب أو حمر أو خثرير أو :على هذا اَل فا هُو حر أو على هذا الد إا هو حر جب مر المثل ) ؛ لان 
e N E O sS‏ 
لخر مته شَرْعًا » وع لکونه عَلّی حلاف ا e‏ 
الاب اجتاس شی كالْحيرَّان ولو سی جنْسًا بان ن قال هوي أو مَرْوي صح اللمية ويَحبُ لوط وَيْعَير اروج لما لما في الْحَيوّان » 
وكذا إذا بالغ في وَصْف الوب في ظاهر الرواية ۽ الا کت نرت اتال وی ن فشڪ تیب تناع فرب تز 
يحب في الذمة بحلاف الْحَيوان وقال ابو ثُوسُف إن ذكر لَه لَه حلا بر على کسليمه ؛ لان موحل يي يبت في الذمة مُحتّمَا كما في السلَم » 


می من قق ا ع روو م 


e ES ك‎ 


ا ا رها لی تر اؤ عر إن الشتکی کی بال مقرم فی ع الشطلم فک زط کول شر اسنا خر الگا 
الفوو امه ب الاح ول الط وبيب مور انل بعلا آل ب ية بانط ادرال ات ب ع ولان 


e N 


ا والخثرير 1 یمکن إجابه به على المُسْلم وتسمينه تسميته تَمنَع حوب غيره بالعقد ف الفسناة کالم وحن E‏ تفس اَسمبة فصَارَ 


کان وسم عا یجب مور امن بحلاف اتی ؛ له ا وز بل عة سن وأا لالت وهر ما إا روما على هذا لذن من ال 


چ e of sor‏ ور کیو ے 


فڏا هو حمر او على هڌا الد اڏا هو حر فالمذ کور ها ائه يجب مَهْر المثل » مَذهَب ابي حنيفة » وقال ابو يُوسف لها مثل ون 
الْحَر من الْعَل وَقيمَة الْحْر لو كان عدا وَمُحَّد مَعَ أبي حنيفة في الْعَبّد وَمَعَ بي يُوسف في الل لأبي يُوسف e AS‏ ًّ 


رت 
روو ع 


عَنْ ملیمه جب قيمة أو مله إن كان من ذوات الأمثال كما إذا روجا على عبد واسشحق أو هَلَك قبل ابض ولأبي حنيفة أن 
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الإِشَارة قذ احَمَعَت مَعَ السلمية تبر الإشارة لكونها بع في المقصود وهو انعرف فكالّهُ روج على حمر أو حر ولمُحمّد رَحمَه الله 
د امل ئی کان سی من جنس المعار انه عن فة بالمعار یه ؛ لان سی مؤحوة فی ذا ومن بقع » رذ كان من 
حلافه يعلق بالْمُسّمّى ؛ له مثل المشار إلبه » وكيس بتابم لَه واللمية أبلع في اريف من حَيْث الَا عرف المَاهية والإشارة ثُعَرّفْ 


I NT‏ اطقری تاقوا حمر با هو عضر ينقد قد لااد الحفْس ور ن آل رحا ا ينق لحلاف الجنس وقي 


x» 


ا 


مستاتا لحر مَعَ اَعَد جنس واحد لقلة لفارت في المتافع » وَالْحَل مع الْحَطْرٍ جتان لفحش النفاوت في المَقَاصد » وقال في 


النهاية : فحَاصل الْخلاف بيهم هو أن مُحَكّدَا مَعَ بي يُوسف في ذوات الأمثال في أن الْعقد يعلق بالشلمية دون مَهر امل وَمَعَ بي 
حنيفة في ذوات اليم في إيجاب مَهّرٍ المثل دون اللمية » وَهَدا الام لا كاد يصح ابا ؛ ا مُحَمَدا رَحمَه الله لم علق الْحُكُم بکونه 
من ذوات الأمتال او من ذوات القيم ولم يعبر هذه الجهة أصا وَإلمَا اعتبْرَ کون المُسَمّى من جس الْمُشار له اَم ا قن کان منْ سه 


م سم 


انار اکر کہ من سلاف کان بجی ر کان می رات ااکان از من کرات الم رتال ضا » تم الأصل عنْدَهُمْ 


أن احير هو عار عند بي حَيفة في الفصُول كلها ی إا لم كن امسار له ملا كان َه مر ا 1 e‏ 
الواحد عير الإشَارة وفي الجنسين حبر السلمية » وعد ابي ES AE E MM‏ 


محر علد احتلّاف الجئس الْمُسَكّى » وعد اتُحاد الجنس الْمُشار لله في U e‏ ما دکرَه 
صَاحب الإيضًاح وهو ا المعتر المشارً له إذا کان ال من حلسه » ون کان من حلاف سه فالمُعر 
ا لحلاف في الشخريح وهو أن لحر لبه جن واحد عند أبي حنيفة » وكا لحر وا ال ف 


رة فيهمًا وعد ابي اواس ال وال جنسّان مُلفان » وکذا ا ا 


e CG o 
ا » م إا تعلق الْعَقَد بالْمُسمّى عند اختلّاف الجنس بطر إن كان الْمُسمّى ہکا نکن اذ حمل هرا و يبت في الذمَة‎ 


توًا صَحيحًا زمه مه ية من عير حيار وإلا ينر ايتا فإك بين ست ون وغه كلها الوط مله وير ر الوح وهر الم على ما 
تقد قَدّمّ » وَلهَذا وجب أو يُوسف في الْحَل معَهُ وقي اعد الْقيمة وَإَمَا لَمْ تحب قيمّة عبد وَسَط لاعتار الإِشَارَة من وجه . 


شرح 


٤‏ ەي و و 
۱ 


ي وَحْهُ وُحُوب مَهر المثل فيه 


قوألة : وَيَجِب الوَسَط وَيْخَيْرُ الزوٴْج 


or 0ھ‎ 


ي ب ن دَفع الوَسَّط مه وبين قيمته 
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قوألة : وكَذا إذا بالغ 
مى المباعّة فيه هو ن صله إلى حَد يحور فيه عَقد السلّم 
اك 


3 


لاال وَلهَدَ a‏ 


ا حَنيفة أن | الرَوْج يبر على ليم الوط وهو قول رر ؛ لاه بالْمبالعة فيه يقحق بذوات 


قوألة : لِأتَها ليْسَت مِن ذوّات الأمثال 


: إن ذكَرَ جشسَه دون وصقه 


يقول روك على كر حنطة أو شعر أو رَعَفرَان و یزد على على ذلك 


قول 


أن ة 


عتا أن َوه تروجثك على عر بمغرة وله تررك يشرط بولك اء ودا رط فاس ولاځ لا يطل به ۽ لان ارط فيه ل 
E TT E‏ 


اك 
قوْلة : أو على هذا الع إلخ 


eT‏ شاة کي فظل ھت مه الْخلافُ فیا لحلاف في ا 


قول : وقَيمَة الحرٌ لو كان عَبدا 


أي وقيمة الميتة لو كانت مذبوحة 


م 
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قولة : لكوها أبلغ في المَقصود وهو التغريفا إلخ 


قولة : ولِمُحَمٍَّ إلخ 


E 
و ت‎ aa 


قال الأثقاني رَحمَة الله وَصَاحب الهداية أَخَرَ دليل مُحَمد ولم بحب عله و كاله احكار قولهُ » وكذا أَحَرَهُ الصَذرٌ الشهيذ في شرح الْحَامع 
الضخر 


قال رَحمَة الله ( وإذا أمهر عبدين وأحذهُما حر فَمَهْرْهَا العَبْد ) يعني إذا كان يساوي العَبذ عَشَرَة داهم » وإن لم يساو العَشَرة كما 
لها العَشَرَة » وَهَذا عند أبي حنيفة » وقال أبو يوسّف لها العَبْد وقيمَّة الح لو كان عَبْدَا » وقال محمد لها العبْد الباقي وكَمَام مَهّر مثلهًا 


و 


إن كان مَهْرٌ مثلها أكثرَ من قيمة العَبّد وهو رواية عَنْ ابي حنيفة لأبي يُوسف اهما لو ظَهرا حرَيْن حب قيممُهُّمًَا عنْدَهُ فكذا إذا ظَهَرَ 


حدما حَ اعبار للب ض بالکل وَل لمحد ما لو کائا خرن ب جب مه المثلِ عله فکذا إذا کان أَحَذهُمًا حًا یجب الد ومام مَهّر 
المثل لدم رضَاهًا بذون مَهّر المل إلا بسلامة العَبدين لها فصارَ كما لو رَوجَها على الف على ان لا برها من البلّد أو عَلى أن لا 


ترو ج علَيها او على ان بدي لها هَدية وبي حَبفة ن لباقي صلح مرا لکونه مالا حب ووحوب الْمُسَمّى » وإن قل ْنع وخوبُ 
هر الل » وکر في العاية في لفق بين هذه وَين ما اسهد به لمحد ان رك اروج عَليها ورك ٳخرَاجها نكن اء به لم كن 
EC POS O O O BN‏ بالعَبد لباقي ووج آحَر أ لا 
يكن الوقوف عَلّى المَشرُوط هتاك في الْحَال ويكن مَعرفة لحر قبل الد فيرَمُمَا الضرر بتقصير منهّا » فيكون غارًا لها في الول دون 


۶ 
ےھ 


الثاني وا برد عَلَجَّا ما إذا رَو حًا على أف أو لين حَيْث صيْرَ فيه إلى مَهر المغل مَعَ اكان وُحُوب می وهو الال ؛ لا 


o م‎ 0 


تقول إن الثابت هتاك إخْدى السلميتين » ولَيْسَت إحداهُمًا أولى من الْأخْرى فلم شت واحدة منْهُمًا اما هنا فقسلمية العَبْد الْبَاقى اة قَطًا 
تع لَص ّى مه لن . 


شرح 
وله : اعتبارا لأبعض بالكل ) أي ولاه أَطْمَعَهَا سلَامَة دين وعجر عَنْ كليم أحدهمًا سحب قيمه كما لو حَلَكَ في يد اروج وَهُو 
ی ل 


غاية 


تب ا رو اگج قد ت تی تو بوط ۰إا لت ت جب يو نرق نع م بش فد 
لفساده و بالخلوة لوځود المَانع من صحة الحلوة E‏ ؛ لن الحَلوَة لما قيمَت مَقَامَ لوطء لمن مه وا تكن مَعَ 
CO e e BR e O‏ 
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شرح 


قوالة في المَثن : وفي النَكَاح القاسد إلخ 


وَأَرَادَ بالتکاح الفاسد ترو ج الأحتين مَعَّا » والنكاح بعير شهود ونكاح الأحت في عدة الأحت ونكاح المَعَدَة وَنكاح الخَامسة في عدّة 
الرّابعّة ونكاح الأمة على الحرّة » وذلك كله فاس وإِلْمَا جب التفريق على القاضي كي لا يلرم ارتكاب المَحظور اغترارًا بصورة العدة 


ا 


تقاني 
قولة : إْمَا يجب مَهْرٴ المثل بالوّطء 


يعني إذا روج امرأة نكاحًا فاسدا » ثم فرق القاضي ّما إن كان التفريق قبل الول فلا مَهْرّ لها وإن كان بَعْد الول يجب مَهْرُ 


المثل اما الأول لان الْمَهرَ لما يحب فيه باستيفاء منْفعة البضع دون الْعَقد لعَدم صحته وأمًا الثاني ؛ فلأن الْوَطء في مَحَل مَعْصوم بسب 
لضان اجار أر الل الرار وتذر الثاني للكهة كن الأول 

رَازي 

قوألة : وآا ثمكن مَعَ الحرْمَة 

أي لا يقال ينغي أن يحب نصْف المُسَمًى بقوله تَعَالى ‏ وإن طلقتموهُن من قبل أن كَمَسوهن » وقد فرضشم لَهْن فريضّة فنصْف ما 
رہ ؛ ل5 تقول ذاكَ في التطليق بعد النكاح من كل وجه ؛ لأن الا“ صرف إلى الکامل ولم ُوحَذٌ الاح هاه من کل وه 
اقول مث شتتی ايت في اتوص عله يحتاف ايف قاس عله خر 

أثقاني 


قوألة : ولهذا لا يجب بها 


3 o 


ي بالخلوة فى التكاح الفاسد ولو كائت الخلرة صحيحة 
في النحاح و 


ا 


قال رمه الله رو رد على المس ) أي إن راد مه لها على المسمس لا راد علية» وقال فر + بحب مير الل بالغا ما َع 
اعبار الي القاسد SE)‏ في الرَيادَة لرضَاهَا بمَا وها فلا جب ؛ ولان المتافع ليست بال وما قوم بالعقد أو 


شا الد اضرو رة وفيا ر بود فيه العقة ار شه ا جار + وكدا لر كات مر الل اتل من الجس يجت مور الل لدم اة 
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قول : وکا َو کان مَهْرُ المثل اقل من الْمُسمّى ) أي لا يجب المُسمّی قال الأثقانی إلا أن مَهْرَ المثل إذا کان أنقص من الْمُسَمّى لا 


ای اک هو م مَقوُمٌ في فسه ًا يراد على قَذر الْقيمة في العَقد الفاسد فهذا وى 


ر 


قال رَحمَه NE‏ غ شب ) أي تسب الولد امود في النكاع الاد ؛ لان اسب حاط في إباته إخیاء للود فيرب على 


Be‏ ہو مہہ ۸ و 


لثابت من وجه ويعَبر مد السب من وقت الول علد محمد رَحمَهُ الله وعَليه الفنوّى قال بو الث > وعنْدَهُمَا من وقت تكاج 


وُو بعد ؛ لان ES‏ إلى الوطء لحرمته » ولهذا ا ت ا بت به حُرّمَة الْمّصاهَرة بمُحَرّد العقد بون الوّطء او اللمْس أو 
اقبیل ٤‏ وذ کر قي کاب الدَعْوّى من الأصْلٍ ذا روحت الم بعر إن مَواهًَا وَدَحَل بها الرَوْجّ ووكدت لسسّة اهر منذ َرَوَجَهَا فادَعَاه 
NOS ORES IENE Ne‏ 
NNE AE Ag‏ 
e‏ کک المَسالة e e‏ 


ق 


E ى‎ I E St. عة لش‎ 


ا ا ان ا ا ی 


اق ر ار ار 


ذلك اعتبارَحَا من وقت الفریق ‏ انا ری انا لو حاءت بود لأر من سین من وقت ا و 


A 0 


E eR E ET a‏ جات 
e O‏ يت وا حب الْمَهرْ وا الْعدة وهو قول رر » وَإن َم يل بها 


PEC: 


ل رو ر ا 


I‏ ستّة أشهُر ؛ لأن قل 


لاقل من سسّة ت سن أشهر لا يد يقبت السب ؛ لن اعلوق کان قبل الاح 


ت 
0 


قل مده احمل سة اهر ولو حَاءت به 


فان شس این 


س ر ا و رو 


وهو أحمد السرُوحي 
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قال رَحمَه الله ( والْعدّة ) أي وک حب عة : ّي ٳذا بها ؛ لن القاس مُلْحَقٌ بالصُحيح في مَوْضع الاحتياط حرا عَنْ اشتباه السب 


ويحبرُ ابتداؤها من وقت الَفريق ق کالاق في اکا الم“ حي ؛ انها حب باعتبار شبهة ال Mk NES‏ 


ا ا 
و ت ا 


وقال رف رَحمَه اله منْ آخر الوطآت واحار ابو القَاسم الصُمارُ کی لو حَاضَت اث حيَض منْ آحر الوطات قبل الفريق فقذ اثقضَت 


و حف طق في الگا اَاسد ل هو ارک یه وا حمق مارك إا اقول با بال ر 2 e‏ 
أو ليها » وعلم غير المتارك ليس بشرط لصكة المْتّاركة عَلى الأصح كما في الصحيح » وإْكَارُ التکاح إن کان ا ا 
إلا فلا روي ذلك عن آي يوسف . 


Cu 8 


شرح 


أي وهي قوله : زوجت وتَروحت 


قولة : وقال قر من آخر الوطآت 

ساني هَدا الْلَافُ في عند قوله في المسْن وي النَكاح الفاسد 

و کنب ما تَصهُ : لان مور في إاب الْعدّة اطا ا ولا أن أن الْعدَّة إلّمَّا حب لشبْهّة النكا ح » وفع ملك 

ابه صل بافريق ًا بالْرّطء لتا و عله يل ارين مرارا لا يحب الْحَد للشبهة وبعد الفريق لو وطقها مره واحدة يجب لحد 
ولان E‏ العدة هو العقَذ الصحيح فة قفي الصحيح يعبر ابتداء الْعدّة من وقت رة بالطلًاق فكذا في الفاسد يعر ا ابت اوها 
من وقت الفرقة بالْماركة 


a 


4 
النكا 


قوألة : وکا يتحقق الطلاق في النكاح القاسد 


e‏ لر اوی اقکام لقسد ا شس بب عت لان 
قال اليح قوم الدين الأثقاني رَحمَةُ الله عند قول صاحب الْهداية » وَإذا روج لبد بعر إذن مَولَاه فقال المَولى طلقها أو فارقها » فلَيْسَ 
بإجازة 
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اللا في اکا الاد والْمَوقوف ایس بطلا بل هو م رک للّكاح وفسخ لَه حى لا يقص شيء من عَدد الطلاق » وَدَاكَ لان 
روع الطلاق بخص بکاع مجع 


o 


ا 2 چ ا 
وقد تقلت هذه رة أيضا فيما سياتي 


قوْلة : أو خليتها 
أي اؤ ر كتا اما و رکا وَمَصی على ذلك ون لم یك لها أن روح باحر قال الشبخ فر 


ا 2 


الدّين قاضي خان هَذا في الْمَذْخُول بها ما غير 


كمال 


قال رَحمَهُ الله ( ومر مثلها يعتبر بقوم بيا ذا اويا سسا وَحَمَال اا وعَقلا وديا وَبكارَة ) ؛ لان اسان من جنس قوم 


as, r sor 30 r وچ‎ 


بيه وقيمة الّيء لما تغرف بالَظّر في قيمة جنسه وَلهَدا قال ان مود رضي الله عه لها هر مل اها وهن قارب الأب أا رى أن 
واد الخلقاء ا للإمامة » وإن كانت مهاه حواري ويشترط الاستواء في الصاف المَذكورة ؛ لان اهر يلف باختلاف هذه 


ع 


لصاف لاحَلّاف الرَعبات فيها > وکا ای ا ی ی ا ا ا 
أيضًا » وقيل لا يعر الْحَمَال في بيْت الْحَسَّب والشّرّف ونما يعر ذلك في أَوْساط الاس إذ الرَعبة فيهن للْجَمَال بحلاف بيت الشرّف 


I3‏ ت 


قال رَحمَهُ الله ( فن لم وجڏ فمن الاحانب ) اي فان لم وجڏ من قبياتها من هي مغل حَالها يعبر بمَهرِ مثلها من ااًحانب من قبيلة هي 


ج 
8 ورم 2 ro‏ ت 


مثل قبيلة ايها » وَعَن ابي حَنيفة رَحمَهُ الله آله ا يعر بالَحسيّات . 


شرح 


چ 
r‏ ررر 2 و ع 


في الم ومر مثلها يحبر بقوم يها ) أي كَأَحَرَاتها وعََاتهَا وبتات عَمَهّا ولمرد اراتا اي 


e‏ ر ب ار ا یکوئا من قبیلة ییا بان وتا ب ت عمه 


ر 


و 


و لأبيهًا» وكذا عماتها 


قول : إذا استويًَا سنًا وجَمَانًا إلخ 


sS 

عيني وفي الشف ؛ُ حير المُمَانلة في حَمْس عَشرَة حَصلة : الْحَمَال وَالْحَسَب وَالمَال والعقل وال ين وَالْعلْمُ ولد ب والشقوى والعفة وكَمَال 
الحلق ارا ول لوقت رل لذج AEE‏ 

: والقوى ذكر الَقوّى بَعْدَ ذكره الدين يَقََضي ي مايره » وقد فر الْعَيني الدَينَ بالكقوى فمل 


ي 8 
غاية قو 
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a 

قولۀ : وتا 

فلا یع بالقاسقة 

ع 

قوألة : وهن أقارب الأب 


2o 


ن الظاهرَ من إضافة السا ليها بأّها باعتبار قرابة الب ؛ لن اسان من جنس 


ا 


یس من کلام بل کسر تناها من الصف راء على 


ا 


و وك منهًا 


ا 


قولة : ويشترط الاستواءُ في الاصاف إلخ 


و بو 0رہ 3 لھ ورم م 


قال الأثقاني رَحمة اله ويحر احا المد وَالْعَصرٍ حى أا يعر مر امل بامرأة رى من عشبرتها في بلدة حر A‏ 
باختلاف لدان والعض ٤‏ وَهَدَا لان 


مقر المثل تقوم البضْع والاعتبارُ في اقم e‏ اللدَيْن يق فيهما التَقوم كَمًا في تقوم السلْعَة المستَهلكة يعر الْمُسَاوَاة في 
لبكارة ؛ لأ الْمَهرَ بحسب البكارة والثوبة يزيد وينقص وفي الْمشقى ‏ يشرط أن يكون الْمُبرٌ بمَهر المغل رَحليْن أو رَحلا وامرأتين 
ويشترط لَفَطَّة السَهَادة إن لَمْ يوذ على ذلك شود عدول فالقول قول الرَوْج مَعَ يمين 


َل رَحمة اله ( وصح صَمَان اولي اهر وطالب رجه أؤ وها ) » هدا الَف اول ولي الصغبر بأن روج ا الغ رأة م 


وا ر ا م رم و و ي ي موق 


E E e E 
يجوز لَه ؛ لاه أصيل فيه قرم الثمَنْ من أو لَمْ يضمن » نم للْمَرأة أن طالب اولي بالْمَهر إا ادى الولي من مال تسه لَه أن يَرْحعَ‎ 
عليه ولذ َم پهد فهر رع اماتا ارد له روع في اء ويس لها أن ثعاب‎ N 


ك 


لوج ما َم يبلغ ذا بلغ طالب اهما شاءت وتال ولي الصغيرة أو اة بان روح انه الصَغية أو ية وهي بكر أو وة 
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م o‏ 0 و 


رجلا وضمن عنه مهرها صح ضمانه لما ذکرئا » ٿم هي بالخيار إن شاءت طالبت زوجحها او ولیھا إن کائت أهلا لذلك ويرحع اللي 


بد الاداء على روج إن ضَمنَ بأَمّره وَهَدَّا بحلاف ما إذا بَاعَ منْ مال الصغير وَضَمنَ الثمَنَ عن المشتري حَيْث ا يجوز ؛ لاله اصيل فيه 
ّى تزجع دة عله والحقوق إله وصح إإراؤة المُتري عَن لمن عند أي حنيفة ومُحَمّد كه يمه للود عدي بالإزراء ويلك 


قبض الثمن بعد بلوغه » فلو صح الضمان لصَارً ضَامنًا لتفسه وفي النكاح تنعكس الأحكام لانعكاس المعنى وهو كونه سَفيرًا ومعبرًا ولا 
يقال إن الب يلك فض مَهْر الصَيرَة فصَار کالبيّم ؛ لأا تقول الما مله بحكم البو ًا باعتبار أله عاق 
وَلهذا لا يَمْلكة بَعْدَ بلوغها إلا برضَاهًا » وقول : لالب رَوْجَها أو وها هذا إذا كان الضَامن ويها بن رَوَحَهًَا ء 


إذا كان الام ولي الرَوج بأن رَوَحَة امرأة وضَمنَ مرها فالْمُطَالبة إلى ولي اروج مَكان وليّها » وقذ مَضَى يانه . 


شرح 


قول : فاإذا أدّى الولِي من مال تشه إلخ 


و‌ ت مو 


o rr ofr i © e ل ر ر ەرە‎ O E O TG 
قال الأثقاني رَحمَهُ الله أما إذا روج انه الصغيرَ في حال صحته وَضَمنَ عله لروؤجحته المَهْرَ يصح إذا قبلت ذلك ولم عرض صاحب‎ 


الهدَاية لهذا أبضًا فإذا ادى الأب بعد ذلك لم يَرْحع على الان اسنخسًانًا وفي القياس حع ۽ لأن غير الأب لو ضَمنَ بإذن الأب ادى 


ترم م 


يرع في مال الصغير فكدا الأب ؛ لأن قيا وايته عليه في الصعر بمثزة أَمره بعد لبوغ وَحةُ الامتتخستان ا و غ 
ائم عَادَة ولا يَطْمَعُون في روع والثابت بالْعّرّف كالثابت بالئص إلا إذا شرط الرْحُو ع في أصْل الضَمَّان فحيتعذ يَرْحعٌ ؛ لن الصريح 
الدَلالة أعني دة اعرف بخلاف الوَصي إذا ادى المَهَرَ عَنْ الصُغير بحكم الضَّمَان يحم ؛ لن ابرع من الْوَصي لا يُوحَدُ ا 


و 


إذا ادى الاب بد الضَمَان أا إذا مات قبل لداء رأة حيار إن شَاءت ادت الم من الرَوج ون شاءت استوفت ذلك من گر کة 
لآب ؛ لان الكفالة کائت جيه فلا بطل بالْمَوت »> ته إا اسكوفت من الثركة قال في الميسوط ررحم سار الورنة بلك في أصيب 
ا از کا کی تھے و و ارد ر عت ای رشت ف ری ای تی ای کار 
في اويه كر حلاف ابي يوسف كما هو مَذَب زف » وكذا ثبت حلاف بي يُوسف في حلاصة الاو منقولًا عَنْ الْمُحيط أن 
الصاف ذكره كلك وجه قوله أن الكفالة لم تنعقذ موحبة للضَمَان فلا لقب مُوحبة ولهذا لو ادى الاب حال حياته 


ا 


وصكته لا حع فَكدا لا رجو ع بَعْد المَوّت وتا أن الرْجُوعَ في حَال الْحَيّاة إلْمَّا لم يبت لمَعنى الصلة » وذ بطل ذلك بالمَوت قبل 


اليم › ابرع اا بالاًدَاء لا بمُجرد الكفالة إا ل الاد في مَرَّضِ المَوّت فع ذلك رعا في حو سار الوركّة يرْجعُون 
إن كان الضَمَان في مَرّض الْمَوْت فهو باطل لما قلا وَالْمَحُون في ذلك بمتزة الصبيٌ في حَميع ذلك ؛ لاه مُولى عليه كالصُغير 2 
کان الوت اا ر اا 

و : ويرْحع اولي بعد الأداء على الرَوْج إن ضَمن بأمره ESN ENI‏ في صكة الاب فان ا لأب في مَرّضه 
ا و ا 
الم 

أثقاني وذکرَ في باب اوليمة من شرح الطْحَاوي لأب إذا روج ابه الصَعرً ا فيا ان طالب لاًب بالْمَهّر يودي الاب من مال انه 


م 
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و ات 


الصغير وَإن لم يضمن الب باللفظ صريًا بحلاف الو كيل فن المَرأة لا ثطالبة بالْمَهرِ ما لم يَضْمَنْ 


قولة : حى ترأجع العَهدةٌ عليه إلخ 


٤ 


ي وخر على ليم ايع وان 


مَعبرّا 


قوالۀ : وهو كوه سقيرا ومعبر 


ي في باب اکا لدا وکيل الرَوحة لا بُح عى مٽايمها وو كيل الرَو ا بطب اله 


قول : مکان زوجها 


کہ o‏ کەو 


آي و فإذا بلغ الرَوٴج طالبت اهما شات . 


قال رَحمَه الله ( وها منعةُ من الوط والإخراج لمر » وإذ وطقها ) أي لَها أن كَمَْعَ تَفسَهًا إذا اراد الرَوْجْ 


أذ مرها من وو سَلْمَت مها وَوَطمَهَا IE‏ 
أن متها من افر وروج من مثرله على بُوفيها هزعا ؛ لان حى الحبس لاسثيقاء المح » ويس له حى الاستيقاء قبل الإيقاع » 


والْعَلوةَ برضَاهًا في هَدَا كالْوّطء» سى الْمُْصتّف رحمه الله يتما أعني قبل الول وَبعْده » وَهَدَا عند بي حنيفة » وقال ابو يو سف 


° ےت ° 


وَمُحََدّ ذا دَحَل بها برضَاهَا أو حلا بها َيس لها أن تمع نها » يركب عليه اسعحقاق النفقة لَهّمَا أن الْمَعقود عليه قذ صَارَ ملم 
يه باو طاًة ا“ و اللو ونا باک حع اهر م ب لا حَق الْحَبْس ايائ إا سم ايع بعلًاف ما إذا كات مُكرهة أو صَغيرة أو 


sS‏ إبائة لخطره والأكذ بالوطاة 
1 اة ما وراءحا فلا يصلح مراحما للمغلوم ما لم يوذ فَإذا جد صار معلومًا مقت ا ر ا اک 


٤ 
3 
e 
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کالْمُدبر إذّا حى جتاية يدقع المَولّى قيمتة لولي الحتاية » ن إذا حى أخرى يبع ولي الحتاية الثانية ولي الأولى لقحقق الْمُرَاحَمَة » عل 
Nal E NC N NS N E‏ 


ا المَوْت أو الاق کان الا ن اف کالمَشرُوط وذلك يلف باختاف الْبْلدَان والارمّان والأشْخَاص هذا ذا لم مُا 
على اشنحیل از ااحیل واا لا صا على تسیل حم الور از گاعیلہ ھر لی ما رطا ی کان ھا أن تخس لفسا إلى أن 
توفي کله فیا ذا شط تيل كله » ولیس لها اَن حبس كَقَسَهّا فما إا كان كله موكلا ؛ لان الَصريح قوی من الائ فان الى 
وة و بوس آعرا فیا وى عت الى فال لها أن قمع سما إذا كان كله مجنا اسخائ ؛ لان الماع في مقالة سيم 
المَهر فا لَب تأجيل المَهُر فق رضي ) ياسقاط حَقه في الاستمتاع واتار بَعْضهم الْفنْوّى بهذا اقول لجريان عاد بتاخیر الول عند 
تأحير حَميع الْمَهّر » وَإذا 1t E FE SE E E EE‏ 
دحل بها برضَاهًَا عنْدَهُمًا لسقوط حَق الْحَبْس » وعد أبي حنيفة ليس لَه ذلك لبقائه وكان أبو الاسم الصفار يفتي بقول ابي حَنيفة في 
a‏ 
فيهًا عَشيرة واتار بو الث » وقال صاحب ملقى البحَار : وأفتي انا بأ مَك من تقلها إا e‏ ما 


ت چ 


e I RT TS E CT‏ أ جيل ذا | أحرَحها جَهّا إلى باد الْعربة لعلْمهًا 


فو ر 


شرح 


قول : ولو سَلَمَت نقسَهًا إلخ 


a SS‏ شرت من الروْج بالْمَهّر ًا ْنَع تَسَهًا بلا حلاف » وفي الذحيرة في 
المقی لو کان اهر حَاا قحالت عليه رما َا برها لها أن تَمَعَ ؛ تفسَهًا مله حى يأحذه غرمها بمثزلة وكيلهًا ولو أن الرَوْج أَحَالَهَا 
E‏ 


2 


قول : كَمَا تَعينَ حق الزٌوأج في المُبدل 


ا 


يني ولا بين حقها إا باسنليم » هدا علي ّا به يصح إا في الصَدَاق الديْن ما اَن لو وها على عبد بعينه فل ؛ لها مَلَكنه وَين 
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أي على هَذا الحلاف ر استحقاق الفقة ) أي تستحقها مده المع علْدَهُ ؛ لله ملع بح ولا تستحق عنْدَهُمًا ؛ اها تاشزة 


قوألة : كالبّائع إذا سَلَّمّ المَبيع 


أي باحتیاره 


قول : بخلاف ما إذا كانت مكْرَهة 
قال فى الهداية والحلاف فيمًا إا كان الدخول برضاحا حى لو كائت مكرهة 


بالاتفاق . 


ھر . َ ق ت مه ي يهلد ٠‏ وة 4 دي 

قوله : لأن كل وَطأةٍ تصرف في البْضع المحترم 

آي ا وڙ اء عن شيء ابل فهي باحس كمع ما يقابل امه وه الوط الفاني ها َلك كَمَا ٳڏا لم يذل بها 
رازي 

قولۀ : فيمًَا ثعورف تأجيله 


2 و ت م وو 
الذي بخط الشارح تا حیره 


قول : ولو کان حَالًا 


0 


ي في تفس لمر طاق المد ولو کان محا وو كان خالا بالشزط لتاقض قَولّهُ : بده وأا إذَا ص على تعْجيل حَميع المَهُرِ فهو عَلّى 
ا رط إو شط التحل ادف لفط الحلول حكمًا والّذي عله العَادَةَ في مَمْلّكة مص والشام واو اهما س الاد کر الا إل 
تيار الْمُطَلبة ڌا قَرَرهُ شيخ شحنا رن الین قاسم المصري رَحمه اللهُ وله : ولس لما أن تخس فسا فيمًا إا كان كله موبلا ) 
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هداية قال الأكمل » وقوه : لإسقاطها قا بالاجیل بحر ّى اها لس لها الع قبل حول اَل وكا بعد وهو اهر الرواية أا قبل 
الول فطاع و ا ان ا ا ی ج ای ا د ع 


قوألة : لها أن تمتع نها 


2 ت‎ E ا 9 ا‎ n E: 
أي سوّاء كانت المدة قصيرّة أو طويلة‎ 


قول : واخئار بضنهم 
رر 
قوٴله : ينقلها حيث شاءِ 


أي وهو ظَاهر لابه 


ماس اک اتن ل س الع 


غاية 
قولة : [ اسكلوهُن من حيْث سكثثم ) 


قال الأثقاني ومن في الاية لعي للتبعيض أي أُسْكئُوهُنٌ بَعْض مَکان 0 کا في الكشاف 5 من وخدکم ) ) آي بقدر س ا 
والوحد المقدرة والغتى  (‏ وا ثُضَارُوهُنٌ ) ) أي لا تستَغملوا مهن الضْرَارَ 


قوْله : وَاختارَه أبُو اللَيْث 


قال اكاد هي الین الاد رل الله کا آرلی می الاح برل ای ا الت 

حلاصا ورد يان افيه هر الذي أذ مقرل الله تا ج لان رل قا ع م 

حَيْث سكم ) مَخْصوص بدليل مسنتقل مُقارن وهو قوله تَعَالى ‏ ولا ضاروهن ) وفي قرّى المصر القرية لا تكحقق العْربة ( سل ) بو 
القاسم الصََارُ عَكَنْبُعْرحُهًا من المديتة إلى قرية ومن القرية إلى المديتة فقال ذلك أبوئة ويس بسر وإخراحُهَا من بلد إلى بد سر » 


ا ك قال في الهداية ولس للزوج أن يمتعَها من السفر والخرُوج من مثرله وَزَيارّة اهلها حى يُوفيهًا المَهْرَ كله أي المعَجُّل قال الكمّال 


وقوه : ي الْمُعَحَل اول المُعَحَلَ عُرنا رطا ذا كان قذ رط جيل كله لا الاتاع حى تسوه كلهأو بخْضة بغ وإن لم 
يشرط جيل شَيء بل سوا عَنْ تغجيله وتأجيله فإن كان عُرْفٌ في تغجيل بعضه وكأحير باقيه إلى الْمَوْت أو الْمَيْسَرَة أو الطلاق » 
فلس لها أن حبس إلا إلى تسليم ذلك القَذر قال في وى قاضي حان فإن لم يتوا قذر المعجل نْظر إلى المَراة إلى المهر ائه کہ 
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يكون الْمُعَجّل لمثل هَذه المَرأة من مثل هَذا الْمَهر عل ذلك وكا مدر بالرع وا بالمس بل يعبر لمارف فَإن الثابت عرفا 
کالثابت شرْطًا بخلاف ما ذا شَرَّطًا جيل الكل إذ ل الت فاخا الع ياف زم ها قي ر لن كب الق تا 
رع في عة ايان م إطلاق قزل إن ان بغي ار قرط اقغییل ارگوا ع ب حلا وها آذ قتع فما ڪى بن آي 
بواقع بل الْمُعبرٌ ف في الْمَسلكوت عرف هَدًا ولاب ُن يْسَافرَ بالبکر قبل إیفائه ( في الفَاوی ) رل روج به بكر 


ی ۷ا و ےه 


ES‏ إلى بد حر بعياله لَه ن يلها مَعَهُ ون کر الرَوْجٌ ج فإن أَعَطَاهَا امقر کان لَه أن يَْبسَهًا 


تیم رار 


اد أن 


قال رَحمَهُ الله ر وإن اقلا في قذر الْمَهْر حُكم مَهْرُ المغل والمنعة لو طلقَهّا بل الوط ء) ومعتاه أن مر المثل عل حَكما بينهمَا فمَنْ 
E OTE I‏ 
کل لزم ما اعت المراة على اه می لإقرارہ أو بذله بالئکول » وَإِن کان يَشد لها بن کان مقر مثلھا مثل ما دعي أو كث تلف 


فان لت لها ما افر به الرَوْجٌ كسنمية لإقرارها به » وَإن حلفت فلَهَا حَميع م ما اعت بق ا ي ماتيا عل 


والرًائد بحكم أنه مَهّرُ المثل لا باليّمين م حير فيه الرَوْج بن الدراهم والذانير ؛ لان يمتها لدع الْحَط الذي يذعيه الوح 3 
ك أا ية قبل في ومين n‏ ة بها وجب ما يدعيه تسمية لثبوته بالبينة » وَإن اقام 
اة فة من لم يهد لَه الظاهر اوی ؛ اها د قبت الْحَط أو الرَيادة وجب على أله مى ؛ لأن اة كاسمها مبية » وإن لم سهد 
ET‏ کان اکر ما عله اروج وأقل مما عه اه e‏ حالما اهما کل رمه دعوّی 
مُسَمّی لاتفاقهمًا عليه والرًائد بكم مَهرٍ 


مناه ا 


ّ 


صاحبه ؛ لاه قرا أو ذل وإن حلفا يجب مَهْرُ المثل بقذر ما أف ر به الرَوٴج يحب على لهم 


اه و نے 


المثلِ حى حير فيه اروج ين دقع الدَراهم 


نیر وکو اقام أحَذْهُما الیئ يهُا کان بت ما يدعيه على أله مُسَمّى ؛ لاه أنه بالبيئة وإن أقاما اة کارا ا 
ی ل ld‏ 


هو جي عر ا ا و 


a a O 
والرائد : مَهّر المثل » هدا ذكره الكرمَاني » وذكر قاضي حان أله يحب قذر ما لفقا عليه على أله مُسَهً مُسَمٌی والرًائد على اله مر‎ 
لمل حر في الراد كنا في حاف وإن لها نل الأول بها حكم مع ملا على القصيل الذي كرك في خكيم مر الل‎ 
EET CT N AR 
الول » وكَذا في الْحَامع الكّبير » وَذْكرَ في الْحَامع الصُغير أن الول فَوْل ا نيق اه‎ 
وضع المَسلة في الأصلل في الألف والألفين » ومشعة مغلها ا تبلغ نصلف الف الذي يقر به اروج عَادةَ فا يفي ا يم بل الظاهر يشَهَد‎ 
اذكو في الحامع لعف‎ ٠ وما في الحامع الكير في رة وألماتة وة مها قري على نمت رة عادة ية الشحكيم‎ 
ساکت عن در المقدار فمل على ما هو المد کور فی .لاضلا وکا المد کور فی هنا الکاب ساکت عن ذکره‎ 


ور 


يحمل عَلّى ما هُو المَذكورٌ في الجَامع الكبير » وَهَذا تريح الرًازي وقال الكرحي : الان في الفصول كلها » ثم يكم مَهْرُ المثلِ 
بعد ذلك على تخو ما كرا من التفاصيل واحَاره صَاحب الوط وَعيرة E‏ مقر المثل عند عَدَم الَسمية 


o. 


e e 
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هر المثل لان تُوحبَهُ بل لقْصَحَح به مَا سياه لا حَاجة إلى اقَحَالف مَعَ اَن لْمَذكور في شرح الْحَامع الصغير تريح اراي » هدا 
ن اني بشيء مُستنکر وهو ما ا يعرف مرا لها ؛ لاه 
TT‏ دراهم ؛ لاه مستکر شرع قال 
اوري هذا ابه بالصواب ؛ لله ذكر في كتاب الرُحوع عن الشهادة َه لوا ادع al‏ 


اض 


م ماي ّا 


ON 


ے 
2 1 


کر شرا فال قاي شان وغو اام ول اا بع مهرا شرعا وهو 


ومَهْر مظها لف وأقام البيتة » ثم رَحَعَ السود لَمْ يضموا عند أي يُوسُف ؛ لاه لوا السَهَادَة كان اقول قولة ولم عل المائة كرا 


E SLE GL CM OD E 
الذمة إل إذا أكذبه الظاهرٌ ۽ ولان قوم متافع مضع وري تی نكن ااب هيء لا صاز إلى مهر العفل فصا كالحلع والعثق‎ 
المثلِ‎ ES والصلح عَنْ دم الْعَمْد على مال وكَالْإِحارة وهم أن الول في الدَعَاوّى فول مَنْ يَشْهَد لَه الاه‎ 
إذ هو الْمُوحبُ الأصليٌ في باب ب الاح فصا كالصبًاغ مَعَ صاحب الوب إذا الما في مقدار الأحْرّة ُحَكم قيمة الصبْغ بخلاف سار‎ 
لإخارات » وة ان ليتع مقرم حا الول في املك ؛ لاه ملحن بان كالغ في ثوب وأا ية افع وا لع حل‎ 
. لْخُرُوج » وكذا الصْلْح عَنْ دم العَمّد وَالعتق وَلهدًا ًا يحب شيء عند عَم ية‎ 


شرح 


قول : في المَّن وَإن اختلقا في قدر المَهر حكم 


اي حُكم مَهْرُ الْمثلِ أي سَوَاءِ کان الاختلَاف في حال قيام التكاح أو بعد الفرقة بعد الول ل أي والْخَلوة المحيحة 


قول : فان حلف لزمة ما أقَرَ به تسنْميّة 


رر ل وم م ر 


ا ني بذلك أله يمَحَّم عليه دفْع الدّراهم وا حير بها وَين دفع الذكانير كما هو الحْكمْ في مر المثلِ 
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قول : قإن لم يكن لهم بَيْنَةَ تحالقا 
اروج لتفي الريادة وَالْمَرأة تفي الْحَط وللْقاضي أن يبْداً في الْحَلف بأيهما شاء والمُسشَحَب عة 


سروحي رَحمَه الله قولة : قذر ما يقر به الرَوْج ) أي في صورَة احالف 


قولة : وقال الكرْخِي يَتحالقان فِي الفصول 


230 


أي الثلائة على قول ابي حنيفة وَمُحَمد وهي ان يَکون مَهُر المثل شاهدًا لها أو شَاهدا لَه أو هما 


ا 


قول : فان مَا يَدّعيه كُل واحدٍ مهما إلخ 


e E E A A E E a 4 ES‏ ا ووی ا و و 
قال السروحي والحوّاب عَنْ قول الكرحي أنه يبقى نكاحًا بلا كسمية بالشَحَالف » فيكون موحبه مَهْرَ المثل أنه لا يستقيم ؛ لأنه لو كان 


ےه بو مو 


كڌلك لخر الرَوْج بين دفع الدَراهم والذانير كما هو الْحْكم في مَهّر المثل » وقذ ذ كرا أنه يحب عليه دراهم من غير خير وير 
ا 


3 4o 


له : قال قاضِي خان وهو الأصَح 
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I 


له : ولم يَجْعل الماتة مُتذكرا في حَقهَا 


أي مَعَ أن مَهرَ مثلها الف 


قول : وکالاجَارَة 


آي اله ها يكم فيا أحرة المثلٍ : 


قول : تُحكَمُ هي م قمَة ١ا‏ ەم ْغ إلخ 


yy ¢‏ لقأب اذا حل يعرم صَاحب الثوّب ما راد الصبغ في تُوبه 
غار 


0 


قوألة : بخلاف سار الإجَارَات 

لذي في حط الشارح الإحَارَة 

قال رَحمَه اله ( وو في أَصْل الْمُسّى يجب مَهْرٌ المثل ) أي لو كان الاخَاف في أَصْل الْمُسَمّى بأن فاه أحَذْهُمًا واذَعَاهُ لاحر يحب 
مقر المثل » وهَدا بالاقاق اما عندَهُمًا اهر ؛ ؛ لان أحَدَهُمَا يدعي السلمية والاحر ي E‏ 
E on E O E E A‏ د 
كان الاخاف في أصْل المُسَمّى يحب مَهّرُ المثل بالْإِحْمَاع ؛ لاله هو العلل عندَحّمًا أي عند ابي حَيفة وَمُحَمّد » هذا مكل ؛ لا لان 
عند مُحَمّد اميه هي الأصنل ونما يُصَار إلى مَهر امل عند E O a TS‏ 
رَه في الْحَامع الکبیر وغيْره وکذا ذكَرهُ ف في الهدَاية » قيل هَدا فيم إذا ترَوَجَها على هذا العّبد أو على ها الَْبّد وأَحَذهُمًا أَرْفع منْ 
لاحر لخ » ولو كان الاحلَاف بَعْد موت أَحَدهمًا فَالْجَوَابُ فيه كالْجَوَّاب في حَيانهمًا بالاتفاق ؛ لان اعتبَارَ مر امل لا يسنقط بمَوْت 


E E Î 


قول : بأن فاه أحَذَهُمًا وَادَعَاهُ لاحر يحب مَهَرُ المثل ) أي ولو كان بعد الطلًاق قبل الول جب المنعة بالاتقاق 
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e‏ فالقوؤل لورتته ) أي إن مات الرَوْحَان ووَقع الاعلاف بين الوركة في مقدار الْمسَمًى هلقو 
ورت الروج ولا ت يستشتى المسنكرٌ » وها علد أبي حَنيفة » واا الاحلَاف بعد مَوتهمًا كالالًاف في حياتهما وأصل لحلاف ا 
حكم لمَهر المثل بعد مَوتهمًا عنْدَهُ » وعنْدَهُّمًا أ a N‏ 
المي قافول قول من يكره عند وا شّيء للْمَراًة » وإن ما » وقد کان سی لا مرا فو لورتتها بالاتفاق » ون لَمْ يكن سى لها ب 
شيا فلا شّيْء لها عند أبي حنيفة وقاًا لورتتها يُقضى بمَهّر الْمثل إذا كان التكاح طاهرًا إلا ذا قامَت البينة عَلّى إيقا إيقاء المَهْرٍ أو على 

رارحا به أ إفرار ورتنها به ؛ لاه كان يا في ذمنه قا سقط بالْمَوْت كالمُْسَمًى ولأبي حنيفة أن مَوَهُمّا يذل على القراض اور رانهمًا 
ظَاهرا فبمهر من يقدرُ الْقاضي م e E E O‏ 
SS‏ 
SS‏ 


امل على ورة عُمَرَ رضي الله عَنهُ اكت أَسْمَح اة في َلك ؛ ولان القَضاء به بوذي إلى استيفاء مَهّرِ المثل مرَارًا ؛ ؛ لان الاح بُ 


:ل قول 
E1‏ 


آمل 


۷ 


SS 


وقي فتاوّى قاضي ان ؛ ولان الصحَابة رضي ي الله عَنْهُم افوا في سقوطه بمَوْت أَحَدهمًا فان إِحْمَا 


e 


مهم عَلّى سقوطه بموتهمًا ؛ 
ولان م یڈ وا ی وعد لخت تر فعا فی رتا ا۰ ول ت قد مه یت ب م 
عند ضا » وقول : فبمهر من يقَدّر القاضي مَهرَ المثل يشير اليه وفي الْمَبْسوط لمحن بالتكا ح لائة أشياء المَهرُ الْمُسّمّى وهو اوها 
والنفقة وهي أضعفها ومر المثل وهو نکر ای ا ب نزت :وا ا بر أحَدهما وَالمتوسط يسلقط بمَوتهمًا 
مؤت أخدعما » وال معاي : هذا ك إا م سم تفه ون سمت » م وع لضاف في حلة الحا از بعد التزت بإ َه 
ُحْكم بمَهر الْمثلٍ بل يقال لها َا بد ُن قري بما تلت واا حکمتا علَيك بالمتَعَارَف في المُعََل » تم يعمل في الباقي كما كرا ؛ 


و و ر 


LT E 


شرح 


قولة : فالقول قول رة الزوأج 


اي ولا يُحَكَم مَهْرْ المثلٍ قل أو كثر ؛ لاهم لو لم قروا بشيء ا بقض هم عندَهُ شيٰء فٳذا قروا بشيء قضي به 


او ا E‏ بوس الول قول ورگة الرَوْ فیا قروا به | إا أن 
ياوا بشي ء قليل » وعد محمد القَول لورة المرأة إلى مهر مثلها والقول لوركّة الوح في الفضْلِ كما في حال الْحَيّاة ة وقي الاحتلاف في 


الأصْلٍ اقول قول ورّة اروج ء علد ولا رمه شي ؛ لان الجسي ليس تمق ره الكل ا اعفار به عه ب a‏ > وعلْدَهُمًا 
يقضى بمَهّرٍ المثل كما في حال حیاتهما وعَليّه الفنْوّى 
رازي رَحمَهُ الله 


ٍ 


1 
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قولة : كالاختلاف في حَيَاتِهمًا 


5 


عند أبي بُوسف يْقضى بمًا لدّعيه رة اروج لقيامهم مَقَام مُورنهم » وعد محمد يقضى بِمَهَر الْمْلٍ 


قولۀ : فالقول قول من يكره 


أي الْمُسَمّى والمنكر وة اروج 


ي البقاء إا بالبيئة أو إقرار وره كدا عَلل في الْبدائع 


ي 
eA‏ 


لاتا ي ا ی 


قال رَحمَهُ اللو ت ا امراته شيا قات : : هو هَديّة » وقال : : هو من المَهّر فالقول لَه في عير امهيا للأكلِ ) ؛ لاه المملك 


كان اعرف بجهة اليك كا إا َال : أودَعُك ها الشيء » فَقَالت : بل وخ لي » كذ لامر هة له ؛ لال نى في إستقاط 


ما في ذمته إا في العام امهيا للأكل كالشواء ا تبقی فن اقول قَولهًا فيه امانا لحَريّان الْعَادَةَ 
هداما فکان الظَاهرٌ ك IL‏ مهيا لكل کالعَسَلِ والسَمّْن والحرز ر واللوؤز » وقيل ما يحب عليه من الْحمَار 
والدرع وکځو ذلك ليس لَه أن يسه من المَهّر ؛ EO kt‏ 
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oro 


يمتها من اعروج بل لَه أن يسَعَهَا م 5ا کان اقول قول الروح رد علیہ الماع إن کا قاتا ولع بمهرحا ؛ لال يع باهر ا 
نرد به الرَوْجٌ بحلاف ما ذا کان من جنس امقر » وإن کان هالا لا تَرْحع » ولو قلت : هي من لمر وقال : هو وديعة فان کان من 
جنس المَهر فالقول وها » وَإِن کان من حلافه فالقول قول وو بَعَث إلى امرأته شيا وَبَعّث إل اوها شيا » تم قال : هو من الْمَهّر 
ایا أن برع مامت إن کان من مال تفه ركان ناء إن كان من مال لبنت يإضها» فليس E‏ 

ذَكَرَهُ في الذخيرة وفي فاوّی ُهَل سَمَرقند رل روج رأة وبَعَث لها دايا وعَوضهُ رأة عَلّى ذلك عوَضًّا » نم زفت یه 


nM و‎ 


فارقها » وقال : لما بع عقت اليك عَاريّة وَأرَاد أن يسرد ذلك ورات المَرأة أن تسرد الْعوّضَ اقول لَه في الْحكم ا ك الله 


ور ر ت 


فإذا اسرد ذلك مھا کان لَهّا ان سرد ما عَوضه وفي الذحيرة حَهَرَ به وَرَوَحَهَا » د ا 


ا کی و او ل ااج ا کک ریا ار فو افون أب ؛ لن الاه شاه بملك ابت 
إذ الاد دع َلك ليها بطّريق املك وَحكي عن عَلي | لدي نَا قول قول الأب ؛ لان ذلك ينفاد من هته وذكر مله السرخسي 
SS‏ ظاهرا بمظله في الجهاز كما في ديارئا اقول قول الروج » ون کان 


Sor 


مشت رکا فالقول قول الاب ولو برت رَوْحَهًا من مَهْرهَا أو وَهَبنهُ اه نم مات بعد مده قات رة ابراه في مَرَض متها وأنكرَ 


لرَوْج فالقول لَه » وقيل بغي أن oS‏ الور ؛ لان روج يدعي سقوط ما کان كاب وهم كرون » وجه الظاهر أن ار 


ٍ ه 
ەو 


َم يکن لهم حَق ونما كان لها وَهُم يدَعُوه لألفسهم والرَوح ب ره فان الول لَه . 


ا 


شرح 


قوالة : إلا في الطعام المَهيَاً 


آی المد لاکن مما سارغ إل الفسَادُ 


1356 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


أي والدَحَاج المطبو 
والْحَلوّى والخبيصة والخبر وَاللْحْم وَس 


ڪا 


قول : كالعسل والسَمْن 


قولۀ : وقيل مَا يَجِب عليه 
آي في الرمَن الثاني 
قولۀ : إن کان هالا لا ترٴجع 


قال الْكمّال رَحمَة الله وَإن کان هالکا لا رع بالْمَهّر بل بمَا بق إن کان يبْقی بَعْدَ قیمته شیء وله : وکان قَائمًا ) 
هَالکا لا يحم 


& o 


س 


قوْلة : وَفي فتاوى أهل سَمَرقته إلخ 


a 


ا ەر ر 


هَالك يسرد » وکذا ما بُعث هَديّة هر 


کا 


وو طب بشت رَحل وبعّت الها شيا ولم بروج الأب لبنت قالوا ما ُعث لله وهو فام 
قائ فأمًا الهّالك والمُستَهلك فلا شىء لَه في ذلك 


° 


م 


قول : وَبَعَث إليْها بهدايًا إلخ 


قال الكمّال رَحمَةُ الله هذا والذي يجب اعتباره في ديار أن حَميع ما ذكرَ من الحنطة واللوز والدقيق والسكر والشَاة الحية وباقيهًا 


تە 


e‏ اقول فيه قول الْمرأة ؛ لأن لمارف في ذلك ع اا ع ل 0 ر e‏ ر ان ر ااب 
وَالحَارية وَفيمًا IES E‏ لل ف ار اف سرد و لانت فعا 
E a‏ 

فن قم عليه فالظاهر أله دة ا وجب الرُْوع فيه للرَوْج إلا إن كان اما » وله باه على أَعْلَمْ . 
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قوألة : إذ العادة دقع ذلك إليْها بطريق الملك 


» وَهَدَا اقول هُوَ الذي کان يفتي به مَشايستا - رَحمَهُم الله على - للعَادَة الاشية في ديارتا املك وتجذ الرَوْحة تصرف في الجهاز 


تصرف اماك من اسنام وتي وهبة على طول السينَ وڌا وح هي من اوها عن لك ټل وڌا مع مُا ٿيء من ذ كر لار » 
وقد افق واي ونای قاضی القَضَاة ور الدين الطرابلسي مح الله بياته الْمُسْلمينَ عَلَى هَدا » والله امرف 


قول : وذكرَ مثلة السرخ يي 


ا 


e 
5 


ي في شرح السير في باب اَوصية بالْمّال فقالت ل رة ر ةبرع وَالهبة رع والأولّى أذَاهُمًا 


قولۀ : وقال ذ فِي الواقعات 
اَي للصذر ا 0 لشهيد هو امسار للفثوّى 


ال رَحمة الله ( ولو کح ذمي ذم بم او بير مر » وڏا جائڙ عنْذهُم فوطت او طلقت قبل أو مات عَنها فا مه لها » وكا الح 


ا ی کر اکب راا رل ای ی ا ا رکو ای ا ای ا ا ا ب کل ا 
ا و مات عَنهَا وَالمشعَة إن طلْمَهَا قبل الذُول بها وهو قول الشافعي رَحمه الله » وقال رر : ها مَهرٌ المثل في الْحربيين أَيضًا ؛ لأن 


الحطاب E‏ ولا اَن أُهْل الْحَرْب عير مُلترمين أحكامَ السام وولاية ارام منقطعة تبان الارن بحلاف 


٤ 


هل الذ الذمَة فان اكام اَهَل الاسام حارية عليه من امتسحقاق الفقة في اللكاح والعدة والتوارُث بالَسّب وبالكاح الصحيح ووت حيار 
ال وره نكاح الْمَحَارم والمطلقة تلاا والرا والربا وَعَيرهَا من اكام » وقد تَحقَقَت وة ارام مع تحقتق الالترام ولأبي حنية 


> 


ت 
و ٣£‏ 


رَحمَهُ الله أن أل الذمّة لا يمون أخكامتا في الدَياات وفيما يعقدُون حلَاقة من المُعَاملَات » ولهڌا ا متهم من شرب الح وأكلِ 


الحثرير ويْعهمًا وولاية ارام م بالسيّف والْمُحَاحة وکل ذلك مْقَطعٌ عَنْهُمْ باعتبار عَقد الذمة فإ ّا ا مرا أن ن ركهم وما ديون فصَارُوا 


لون وم 


ا ؛ رفع السيّف عنهُمْ بحلاف بائع مروك ية ووه حَيْث بطل بالْحجة ؛ ولان 
ا حَق الله تعالى وَالْكافرٌ عير مُحَاطّب به بخلاف الأحكام التي كر على ما يأتي إن شَاء 


کی ر غي ر م 


اله الى عَن قريب » وقوه في الكتاب أو بعر هر يحمل تفي لَه وحمل السكُوت عله وفي كل منهُما يحم إلى اغنقادهم وقيل 
في الْمَيَة والسكوت رواتان عله في روآة حب مر امل ؛ لأا لم رض بير بل والأصح yy‏ 
بون اخقادهم ؛ لآلا َا رَضيَت يما ليس بمَال ولا ية له فق رَضيت بقير دل ؛ ولأ و وَحَب لوحب حقا لله على والكافر عير 
حاطب ب وا بحب حقا لَه لرضَاحا بون e‏ ِ بالشرائع وفي حواز E‏ 
ET‏ محقصر لبدوي أن الكافر أل لأحكام لا يراد بها وجه الله ne‏ 
لوجُوب الشرائع وفي أصول آ الْحَسَنِ البستي قا ل بُو حنيفة وَعَامَة َة أصْحَابه : إن لطاب بالحرمات وما وجب الَعْقوبات اول ۰ 
الكفارً وحطًاب العبادات لا يولم وا حلاف في الهم لامر بايان وفي أصول السرخسي الكقار مُحَاصبُون بايان وَالمَشروع من 
العُقوبات فيمًا اعدو E BT E‏ 
م ی اب مات ا ردا لد وا عا اد الات بارا 


ا 
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َاوَلهُمّ في حكم الْمُوَاحَذَة في ي الحرة ؛ لن مُوجَب لمر اعتقاد زوم الْمَأمُور به وَهُمْ كرون اللروم وذلك كَقر من بمثرة إلكار 

الَوْحيد ؛ لأن صكة 

القصنديق والإقرار ر بالوحید لا کون مَعَّ إلکار می اشرات ري الميران قال عض مَشًایخ سرد : لا کار ا ي 
NG SRG E‏ بالْحُرّمَات 

وَالْمُعامَلًات دون العبادات وَّفي المَحصول قال الأكثرٌون منّا» ومن ¿ المحتزلة لمر بفروع الشرائع ا قف عَلّى الان » وقال الجميور 
من أصْحَاب بي حنيفة : لَه يتقف عليه وهو قول ابي حامد الاسر ايينيّ من الشَافعيّة ومال الکرخي وَالْحَصَاص إلى تتاولهمْ الطاب 

روع و نكمُم اجاج بم وله عى [ وونل مركن ان ا موثو الركاة وَهُمٌ باحر هُم كافرُون ) ؛ لان الماد با 

الْحُحُودُ أي يَحْحدون الرًكاة » وقذ عرف الْحَجيج م من الْحَانيْن في مَوْضعه . 


شرح 


قولۀ : فِي المَڻن وڳو نكح ذمَي ذِمَيّةَ إلخ 


لما ذكر مُهور المستلمين شَرَعَ في ذكر مُهُور الكفار 
E E ES‏ ذكرهٌ في حوامع الفقه 
غا 


e 


قولة : قلا مه لها 


» وكذا إذا سلما بعد ذلك 
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اک 


ن الْمَهْرَ لا سقط بَراضيهمًا عَلّى إسقاطه 
نه اي عَن ا 


أي بد 
غاية قو : وَقيل في المينَة والسکوت روايتان عه ) اي عَنْ 


بی 8 ۴ 


قوله : وذْكَرَ صاحب كقايَّة الأحول 
اي في عم الأول 


ج 
A‏ 


غا 


0 


قولة : إلا مَا قام ليل شرأعي عليه تًا 


أي كعقود أل الذمة من حرمة الربا ووحوب الحدود والقصاص 
غاي 


ي م 


قال رَحمَة الله ( ولو روج ذمي ذمية بر أو حثزير عَيْن فأسَْمَا أو ملم حدما لها الْحَمْر والخثريرُ وفي عير اين َا قيمة الحَمْرٍ 
ومَهّرُ المثل في الحنزير ) مَحْناهُ سلما N‏ : لها مَهرُ المثل في الْمُعيّنِ 
وغير المعين وهو قول لاحر » وقال مُحَمَّد : لها قيمهًا في الوخهين وهو قول ابي يُوسف الول » لَهُمَا أن ابض موك لمك في 
لمعن حى لو طَلقَهّا قبل الول بها بعد القبض لا ثبت ملك اروج في الصف إلا بالقضاء أو الَراضي عَلى الاسترداد وقبل الْقَبّض 
يبت لَه بتفس الطلّاق وَلهَدًا َو حَلَكَ قبل الْقَبض كان عَلَى الرَوْج وَبَعْده َلْهَا فكان للْقبض شبهة بالعقد فينع بالإسام إلْحَاقا للشبهّة 


٤ 


اوا 
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بالحقيقة في مضع الاختاط فصا اع وقي عبر امن موحي لمك إذ ا مك قله كان لَص اداه ملكا لعن يت ينع بالإسلام 
کالعقد ردا امقتع سم امن فاو بوس بقول حب مه المفل كما أو e yy‏ 
ا ية لون الس مالا عندَهُمْ إ َه تتح اليم بالإسلام قحب قيمةُ كما إذا هلك الْمْسَّ قبل الْقَبْض ولأبي حنيفة رَحمَهُ الله 
N N E SS‏ 
ولك لا ينع بالإسلام كاسترداد الْعَمْر الْمَعْصُوب بحلاف المشتري ؛ لأن ملك اصرف فيه قذ بت بالقبْض فصَارَ 


ا 


كالعقد وفي غير الْمُعَيّن القْض يوحب ملك لين فينع بالإسلام فيتعذر قبضة قدا َعذرَ ابض لا قحب القيمة ‏ في الحثرير ؛ لاله منْ 
کرت ھی کر اڈ یت تاخز ت ا رای یا امز تز ی فاع و کات انم فته زا عل دة 
ما لو اش شتری ذمي دارا من ذمّي ب بطر أو خثزير » وشفيعهًا ملم يأحذها بالشفعة بقيمّة الْحَْر والخثزير فلم حع قيمة الخنزير كعينه 


اص 


N E‏ بدلا عَنْ الخثرير كما في مَسناة النكاح » اَم إا ان ب 


عن بره فلا وفي مسنالة الشقعة قيمة الثرير دل عَن الا المطفوعة وما صر إلا ادير با ا عير » فا یون لها حُكم عَينه ور 


ص 
أا 


طلقا قبل الدخُول بها ذف فن او خب لهام مر المثل أَوْحَب المشعّة ؛ نها < كم مقر المثل » وَمَنْ أَُوْحَّب الْقيمَة أُوْحَب نصفها > والله اعم 
ارح 

قولۀ : ولو تزواج 

ڌا في اون ودي بط الشارح روځ بعر قوله وو 


قوألة : وَفِي غير العين 
ا 


ي وهو الدين وهو لمَوْصُوف في لذ 


قول : کان على الزٌوٴج 


قوالة : ولهذا تملك 


ي ملك المرأة اصرف في الصدَاق المعين وهو إيضًاح مام الملك بتفس العقد في الصداق المعير 
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قوْلة : بخلاف المشتري 


متصل بقوله إن املك في الصَداق الْمُعين إلَخ يعني بخلاف ما إذا باع الْحَمْر والخثرير أو اشترّی » ثم اسم قبل القبْض فِلهُ ا يجوز لَه 
لقت بل بسع امه ؛ 0ن مي تق ملك اقعف ف نة الت کا تله ووم نع مث 
اك 


قوألة : ولِهذا لو أتى بقيمَّة الخذزير 


أي قبل الاسام 

دة ر : وؤ مها لغ ) يشي على قزل أبي حيفَة في انلها بصن ان وني بر لين في انر ها صل ية وني ال 
ها المنعة ؛ لأن مَهْرَ المثل ا صف بالطلًاق قبل الول بل في كل مَوْضع كان لواحب مَهْرَ المثل قبل الطلاق فَالوَّاحب المنعَة بَعْدَ 
الاق » وعد أبي يُوسّف لها المع عَلى كل حال » وعد مُحَمد لها بَعْدَ الطَلاق نطف الْقيمة عَلى كل حال 

اك 


باب نكاح الرقيق 


E 


ارق العف وضدة الْعنْق قال رَحمَه الله ر لم ير نكا اعد والَامة والْمُكائب والْمُبر وام الود إلا بإذن السيّد ) والصراب أن 
د ل رز کک قة مل شریي» ون ملت تنک یذ ا فو که بوذ عقت من راف م E‏ 
عليه ويكون ذلك طلَاقا » وكَدا َو لها َد قل إحَارَة الْمَولى يكون صلاقا بخلَاف الََمَة إن العَقَدَ عَليَّْا ب بعر إذنه باطل وکا يصح 
j E E‏ ا 
والتکاح شيء فلا يدر عليه » وقال عله الصلاة وَالسلام [ يما عبد روج بعر إذن مَولَاه هر عَاهرٌ ‏ 
اہو ارد رمد م ديت حار ول ديت خسن وار 7 راه لكاب ماي عله وزع عند توك نط ؛ ؛ ولان 
في ثفيذ نكاحهم َعييبَهُمْ إذ اللكاح عَيْب فيهم فلا يلكو بعر إذن مَولَاهُم وا يقال إن إقرارَ الد بالود والقصاص مَقبول مَعَ َه 
خيب » بل فيه هلاك فالتکاح اوی ؛ لا تقول لا ذل عبد حت ملك المَولى فما يعلق به حطًاب الشَرْع وَحَذه اكام قحب 
عُقوبة حَرَاء على ارتكابه الْمَحْظورَ وَرَجْرا للعاد عن اساد وَذلك بالادَمية وَملكة بت من حَيْث الْمَالية وَمَا ثبت من ابيب في ضمنه 


ضَروري فلا يبالي ب 


اشح 


1362 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


باب نكاح الرقيق 


ارين اد قال لبيد . 


فح ونما حر هذا اباب عَنْ فصل الصراني والَصرَانية لما أن الرقيق ا يثفذ نكاحة أصلًا إلا إذا أذن لَه ماه بخلاف أَهْل اكناب قَإن 


لهم ولاية الَكاح » فَلَمًا كر مَن لَهُم ولاية احاح اسهم وهم امون وال اكاب TS‏ التكاح بألفسهہْ 


ت ت 
غ س ف ر or‏ ° 


وهم راء ودم هدا اب على نكا ُهل الشّرك ؛ لأ ارق ق يكَحَقق في المسلم بقاء وإن لم يكَحقق ابتداء والرقيق المسلم حير من 
المشرك الحر» قله لأثقاني رَحمَهُ RO‏ فرغ من نکاج الأخُرار المُسلمين شرع في بيان ن نکاج راء وَالْإِسَْام فیهم 
e EE‏ نكاح اهل الشرك » a‏ ي فما هُوَ في الْمَهّرِ من وابع مُهُور 
المُسلمين والمَهَرُ من وبع اللكاح ادف تة لَه . 


قولة فِي المَثن : لم يَجزٴ نِكاح العَبد إلخ 


قال لعي : هذه المسالة مُكَرَرة فلا ذكرَها الشَيّح فيمًا مَضى في باب الََوْلياء بعبارة اخسن من هَذًا حَيْث قال : ونكاح العْد وَالاَمّة 


بلا ٳڏن اليد مَوقوفٌ هتا ELE E‏ هناك أو لا يذ 


قوْلة : وقال مَالِك إلخ 


or 


قال الْكَمَّال : وما سيه إلى مالك في الكتاب ب لَيْس مَذهَبَةُ وَحَاصل تقرير وهه المد کور ملَارَمة بين الملکين شرع فقذ بين بان مَنْ 
مَك N E NTS‏ 


تاق ر 


الطب وَلَمْ يلك اكل ا سم وَإذْحَال المُوّذي عَلَى لبن وإ وجه بَيانَهًا باه ملك الطلاق ؛ لله من حَواص لامي فكذا التكاحٌ ويجاب 
ہما سذ کر قال الکمال : ولاه ا 


أ ر٤‏ 


ا ما في العَبد فبشغل ماليته بالمَهر والنفقة ا صرف في ماله بالإفساد فلا يذ 
برضتاه وَبهذا ياب عن المَنْسُوب إلى مالك من قله يلك الطلًاق فيلك التكاح فالطلاق إزالة عب عن تفسه بخلاف التكاح 


ا 


قوله : وهي شاد 


أي الرواية المَنقولة عَنْ مالك من أَصْلهَا يدل على ذلك مادکره الكمال رَحمَهُ الله 
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قوالة : فيمَا يعلق به خطابً الشترٴع 


= 


E‏ کالصلًاة والصرم وَالْعْسْلٍ الا والشرب وغيره ّ فیمًا غلم ا الشارع إا عله کال لحمعة وَالْحَحّ 


قول : في ضمٽِه ضَرُوري 
اَی ضَرُورَة صياة ة لواحب كتا بط الشارح 


قال رَحمَه الله ( فلو كح عَبْدٌ يإذنه ) أي بإذن المَولّى ( بيع في مَهَرهَا ) اي في م هر امرأته ؛ لأن هَدَا الدَيْنَ ظَهَرَ في حَق المَوى فأ شبة 
يون امون له في الشحارة يعلق بره دفعا للرر نها وَهَدا ؛ لن ذه ضعيفة لو ل يعلى برکبته قرت بحلاف ما إا روج بكر 
TS Ga‏ 
رمه لاف لکونه عبر مَحْجُور عليه في حَق الفعْل فيظَهَرُ في الْحَال YS‏ 
nS‏ ؛ لها حب سَاعَة فَساعة فلم يع اليح بالحَميع » ولو 
ت عبد سقط المَهر والنفقة لقوات محل الاستيقاء هَدَا إذا کرو ج أجتي 

e e Cy‏ ؛ لن ووب حق الشرع ومهم من قال لا جب 

لاسشتحالة وحوبه لوی على عبْده » ولو صو ووب ساعة لقصو هرا هدا لاه لو وجب وجب في ماليته وهي مول فلا فائدة فيه 
a O yy‏ مُق ابض لعَدَم بول اقل من ملك إلى ملك فيْسْعَوْن 
ا ا الْمَوُْوف لا طَلَفَهَا أو ارما ) يني إا 


ت 2 ا o‏ 


لک 


| حعية کون إِحَارَة : لاح » ولو قال لْهَا أو فارقهَا لّا کون إِحَارَة + لان الطلاق الرجعي ايكون‎ E Uh 
. في نگاح صحي ين اإِحارةٌ‎ 

E‏ فارقها تمل الد ؛ ؛ لأن رَد هذا العقد ومارك يمى طلاقا ومفارقة وهو الي بحال العبد المْمَمَرّد وهو اذى فكان 
الْحَنْل عَلَيّه الى » وقال ابن ابي یی قول طلقا کون إا اا وا ا ملق فيصر ف إلى الجر وكا ما دكا م الاختانات 


فا ثبت الْإحَارّة بالك حى لو قال اوفع عََيَْا الط 7 ق أو طَلقَها تطليقة تَقع علَيْهَّا يون ا 0 ورغ اتف ي بالا 
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EG 


الٌافذ » فيكون احازةء ولو زوج فضولي E‏ اکل طا ن اة e‏ بالِْحَارَة فيلك الم به 
لاف الول ؛ ولان فغْلٌ ا إعَائة کا وَلهذا عند الْإِحَارَّة كالوكاة الس ا على لإحَازة لق بخلاف 
ی لتر ولا ارز نی حو اززج بشخو بعلت حبقا علا رر لوی ون لو عت اتی رخ کا وآنگر 
» تم طلقَهّا کون إقرَارًا من بالنكاح . 

E A‏ كاح المحيح الافذ » وكذا لو روح فضولي أَربعًا في عُقَدة » تم رَوَجَة انا في 
e‏ ذلك الريق فما الفرق هما وبين مسنالة عبد قلا 
آنا الأول ارق ينُم أن اهر 

حَالھمًا يذل عَلّى مباشَرّة المحيح الًافذ ْمَل عليه بحلاف نكا e‏ صح إلا إذا حمل عَلى 


زوع اطق » مرن رة ملت تصطحيحا لكلامه » تم الأصل فيه أن إِذن السيّد ب ثبت بالتصریح کقوله أَحَرّت أو رضيت به أو اذلْت فيه 
وی ای بالل قو أو فع مل ان پول عل تاع ذا سن او موب أو نعم ما صتخت أو مارك لهأو باس بها أو 


م معي واي o‏ 3 


يسوق إليها مَهرها أو شيا مه بحلاف الهداية قال الفقيه أو قاسم لا کون شيء من هذه القوّال e‏ انيار ابي اليف به 
كد لي اثر لخو ادا عل فل ى رخ توء اني فكاع ا یکون إحَارَة فن أَحَارَ اعد ما صتَعَ حار 


استحستائا کالفضولی إذا راما عه ق قبل الوکیل وکالْعَبّد إذا روح فضولي فأذن لَه مولا في اروج فأَحَارَ م عه ا 


شرح 


IE 


فتح و کتب ما ص على قوله في مَهّرهًا بط الشارح بمَهره 


قول : بخلاف ما إذا توج بغيْر إڌن مَولاهُ ودخل بها 
ي م فرق مى بيهم 


o‏ ت 
رع م ورو ٤ے‏ 


تقاني قول : وا إا روج عَبْده مه ) قال الأثقاني في شرح الطْحَاوي : ولو روج امه من عبْده قله يور وإن کان يكره مهما ول 


م ل e‏ 
َه وَالَمَة َا الْحيارُ 


a og الس م‎ 


کک : وذ زوج عَبْدَهُ من أنه لا جب عليه مر لا وا ا للسيّد وَمنْهُمْ من قال يجب » 
والّولون يقولون لا فائدة في هدا الوحُوب ؛ لاه لو وب لوحب في مايه وهي للْمَولّى 


م سقط ؛ لأن وجوه لحق اشر ع 
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٤‏ ھر 


قوالة : وطلقها رجعيّةَ إجازّة إلخ 


سرض اص 
ر o‏ 


ڏه من وص مسال الحامم الصغر وَصورا فيه محم عن ټغقوب عن بي حنيفة في عټد روج مرا بير ٳڏن موه فقال له موَاء 
: طلَقَهَا لَمْ يكن ذلك اة » ولك لو قال لَه مارفا » ولو قال ا و ا ة في 
الصورة الأولّى ؛ لأن فول المَولى لْهَا تحمل الْإِحازةَ وحمل | ارد والطلاق في النكاح الاسد والْمَوقوف لَيْسَ بلاق » بل هو متا رکة 


ر نہ 


لکا و لا ی ا بم شر من عده اناق ولك ان قوع الطلاق 


ا بنکاح صَحیح إلا ان الاح ون لَم يکن صَحيحًا کون شبهة سقط الْحَد إذا وطى قبل الإحَارَة إا إا ذا وط بعد الما ركة 
فحيتعذ یامه لحد لارتفاع الشبهة 


قولة : ولو قال طلقها أو فارقها لا يون إجازة 


أي وكذا لو قال طلقهًا طلَاقا انا » كر في الْمُحيط 


ي الرَدٌ من حَيْث إن الما ركة رد والطاق رفع ولرد اهل من الرفع 


قوْلة : فكان الحَمْل عليه أولى 


أي لعلا ثبت الإحارَة بالشك 


قول : ولان فعْل الفضولِيٌ إعانة 


م 0 


ولیس مرد » ما ال مرد بالتکاح بون إذن الْمَولّی فا فالرّدُ ليق بالعَبّد 


o 


ا 


(A 
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ی کی ی 


N N 


فح وَفي حرَائة ْمَل لو قال : أا کارةٌ أو 


e 5 8 ا‎ 


ا ن رضیت جار استحسًانا 


ا 


TONEY‏ إِحَارَة e‏ ردا 


قول : قال الققيۀ أبُو القاسم لا يون شيءَ من هذه 


يعني قول هذا حَسَن وما كر مَعَهُ من الأَلَاظ إِحَارَة 


قول : ولان فِي التگاح لا يون إجازة 


أي للٹکاح الصّادر بل الإذن 


قول : قان اجار الب إلخ 


انظ ما ذكره الشارح بعد الورقة اة عند قول : ولو كحت بَا إن بقوله وکا لا يلرم ما إذا روج العَبَدُ بير إذن مولا » نه أن لَه 


ج 


گند زا د بعد ما روج لا کون ٳِحَارَة فن 


جار الد ما صّحَ جَارَ اسقحْسًانًا کالفضولی إا وکل 


o i 


ا 


وله yT‏ ولوا | يد لَب بعد أن بار بلا إذن فللمُشتري اْإِحازة » وقال فر يطل » وكا َو مات 


السَيّد فوّرث لبد وقف على إِحَارَة الوّار ت اا إن کات م روحت بلا رذن » م مات موی ورا م حل لَه طحا بعل 
لطّريان الْحل الثافد على الْمَوُوف وَإن و مو لال کان ا حَمَاعة أو امرأة أو ابن المَولّى » وَقَذْ كان الأب وَطها َو وق 
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على إجَارزًة الوّارث وَعَلَى هذا قالوا في أَمَة روحت بير ٳڏن اها فوطقها الرَوْجٌ فباعَهًا المولّى » للمُشتّري اإحارةُ ؛ لا ا يحل لَه 
وَطْوهَا ؛ لان وط الرَحُل ُحَرمها اذا حَاضّت بطل الْعقَدُ لحلها للْمُشتّري » ولو كان الَو ج لم يطاحا بطل الْعَقَدُ بمُجرّد الشَرَاء لطريّان 
الحل ابات على المَوّقوف . 

وکال ڈو :يطل اموت وياليع وأصه ن الْمَوْقوف على حار لان يسمل اْإِحَارَة من عَيره » وَعندهٌ ًا ؛ لاله لما كان مَوقوفا عَلّى 
اول فلا فيد من الثاني قلا ما رقف على الول ؛ لان املك لَه ا له هر والماني مله في ذلك قَالحَاصل ه دار مَعَ املك فينتقل 
بالتقاله . 


صله ا 


قال رَحمَهُ الله ( لذن بالنکاح تال لفاس أَيْضًا ) وَحَذا عند ابي فة وتالا نا اول إا الصسّحيحَ ُ لحلاف بَظْهَرٌ في حَق 


N A O‏ اا 


ِ ےت 


O O 


یت ي 


e‏ لعفاف والحصين ذلك بالْجَائز ًا الْماسد ؛ لاه ا فيد الحل 
فصارَ کالتو کیل بالٹکاج له اول لحار دون الفاسد د ولھ ل لف ا رو مرف إلى لحار بخلاف لبم حيْث ينال لحار 
والفاسة ؛ لان مد هه ية بلك بق وای ین رمتا اذ ان اللفظ مطلى فيتتاول قد عبر ميد بوصف الصحة أو السا 


سا ص 
ت 


يجري على إطلاقه فان اليم » وبعض المَقَاصد مد حاصل بالنکاح الماسد بوت السب بالوطء وَسقوط الْحَدٌ وَوحوب المَهّر وَلْعدّة 
yS‏ رط فيه رضًا المولى ليتَعَلق اهر يالله وقي هذ ا َر ن المحيح والماسد تاوت 


A40 o 


الإذن بخلاف لكيل فإن مطلُوب لمر فيه بوت الحل لَه وَذكرّ في الْمُفيد والمزيد اَن الوكالّة بالنكاح بهي بالفاسد فلا أن تَمَعَ » 


را کک الخ . 


2 


وَقالٌ في اله Ee‏ لذن والوكالة ا هيان بالمَوقوف ّى 
SS‏ مبنيّة 
Cl GD‏ قبل وإن حَلف أله ما روج في الْمَاضي 
الصّحيح وَالفاسد حميعًا ؛ لان المراة قى ال بل الْإِعقاف وفي المَاضي الْعَقَدُ د ره في المبسوط 

ارح 


قولۀ في المَثن : وّالإذن بالنكاح 


ي کمًا کمًَا لو قال لعبده روج 
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قولۀ : حَيْث يَٺتهي به عنده إلخ 


و حَدَّد ابد ناح هَذه المَرأة عَلّى وه الصحة ا نفد عنْدَهُ 


2 
رازي 


قول : فانه يتتاول الجائزَ دون القاسد 


قولۀ : بخلافِه 


ي الإذن في اليم للْعَبّد أو الوكيل 


ثقاني 


قوالة : يتتاول الجائِزً والقاسد 


أي ولذا صح إعتاقه وهبثه 
قال رحمَه الله ( وو روج عَبْدَا مَأذوئًا له امرأة صح وهي أسوة العْرَمَاء في مَهْرهَا ) وَهَذا إذا كان لكا بمهر المثل أو أقل أمَّا صحة 


الاح ؛ فلأه يني على ملك الرقبة فیُوڑ کد تَحْصيتًا له . 


١‏ لمر فلا رمه كما بسب لا RS‏ ذا روج 


sS a‏ هر المثل فالرًائد طالب به بعد استيفاء العْرّمَاء كَديْن الصحة 


می ای ا 


مع دين امرض ٠‏ 


اشح 


قوألة فِي المَنن : ولو زوج عَبدًا مَأذوتًا 
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a 


4 E O 
e ي ۴ يجور‎ 


ای وکا تال من اه إبطال لحن العْرَمَاء في قذر لْمَهْر َيس به ؛ لأن التكاح لا لاقي حى ارما بابسال مقا بل وضع لقند حل 
البضع بالملك » ا ت امقر كما له بسب لا مرد لَه وهو صحة احاح لصدوره من اَهَل ف AE‏ > م رمه بطلَان حَقَهمْ في 


و 


يعتبر في ات 


E 


مفتاره ا کان قذر تهر مغلا از أ لخموص فر واقع هام لازم قاق حال ل فى كفس أن كان صني ها خير 
و ال ا کاک ا إا روج امراة صح وکائت E A‏ 


4 


کال 
قال رَحمَهُ الل ( وَمَنْ روج امه ا يجب عليه ء بوتا دمه وَيطَوهَا الرَوْجٌ إن فر بها ) ق 
يلك ذاتها ومتافعهًا وا كذلك اروج وها يَذْحُلٌ فيه ملك الْمنْعة بع » وؤ وَحَبت الوئة مطل حَقةُ في الاسعخدام وَحَق اروج في 
بطل الاستعدام ؛ لاله شقن اماتا ون فيل البو ئة ليم قحب قحب عليه قلنا ل > بل هو اَم رَائڌ عليه ؛ لان اليم سَحَقَق بون 
ن يقال لَه تی فرت بھا رطا وکا ذا شر قر ا کب عله ؛ ا ديه اعفد فلز مع له و إا أن تون 
YY‏ اطل لعَدَم الوّقيت والثاني ليس بلازم فَإِن وأا مَعَهُ ثرا لها المفقة والسكتّى ؛ ؛ لن الفقة ثقابل الاختباس » ولو 
ل يستخحد 


ر 


تاها حدما بعد التبوئة له ذلك ؛ لان حَقة لا سقط با كما لا سقط بالنكا E‏ 
ME GG CC e‏ 
طلفها افا د ال جب لها اة السك E N IES E a‏ 


شرح 


قول فِي المَثن : ومن زوج أمََّة لا يجب عليه تبوتثها 
وم ا ا وگجيء ودم اوی ل یکون بو 


ر و ےو e‏ ا 


فح » وکذا إذا زو ج مدبره وام وده 
EES‏ 


o 


LN 


ا ا 


فتح 


غير أن الاح 1 ل بالشرط الفاسد 
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غاية قول : فلَهُ ذلك ) أي و كلما بها وَحَبَت فقنَهًا على الرَوْج وكلمَا أَعَادَهَا سَقَطَّتْ 
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د 20 م 


e‏ » بل من حهة من لَه احق وهو المَولى لله اها بخدمة تفسه 


قولۀ : لوال د المولى عنها 


ي هي في يد تفسها لها الفقة ڌا لم تخس فسا ظلْمَّا » وو حَاءت الم بوكد فتفقمة على مَولّى 


a‏ بار هتا أن ينغد عليّهمَا اکا ح بير 


رضَاهُمًا » وقال الشافعي لا إحبار في الد وهو رواة عن بي حنيفة وأبي يُوسُف ؛ لأئه قى عَلَى ا ٤‏ اميه فيم هو من حَواصَ 


ي ا 


E‏ يذل في ملْکه إا ماله وهي لا عل لها بالٽكاح ہیا نھ فی لکا اا ری گل تا بلك اافرار 


ےت 


عليه بالْقصاص وان يلق عليه مره لما قلا بعلاف الَمَة ؛ لأن بُضْعَهًا ملوك لَه فيلك تَمْلیکۀ ؛ ۽ ولان ٳجټاره عليه ا فيد ؛ لان 
الطلاق بيده وة من ساعته 
ونا أله ملو كه رَقبة يدا فيلك عليه كل صرف فيه صيائة ملكه كالَمّة وَهَدَا ؛ لاه لما مَلَكَ تزويج الأمَة لكونها مملوكة لَه i‏ 


ق تا ص م ر 


ېو کو ر کو ع ورور و و ەر 


ا لله يلك ۽ SS‏ 
کان ا بنا ضعا فا اثر ا لما ذکره طردا وعکسا وما د کره فی ال من أنه می على أَصْلٍ الادمية عدم ملکه فاس ؛ ئه َو کا ن 


س و رر 
OO‏ 


کلت لمل اعد وا ؛ ان ما ا ینلک نوی نلک ابد رار ا ا 
عليه بالْمَال فَخْلمَ بهذا ن قياسَهُ عَلى الاق والْإقرّار بالقصًاص باطل » وقول بُطلقَهَا من سَاعَته . 
ان ا ف م ی و ا و 


عه عَنْ الاق ظَاهرَا ولا بعَاندّه بايقاع الطلاق وَهَدَا بحلاف المُکائب والمُكابة ؛ لما اشقا بالحانب بعقد الكتابة لهذا سحا يسسَحقا 


ام خي ي 


الأرْش على العولى بالجناية عَليْهما ولحو لكات 4 إذا وطعَهًا ا ا على التکاح وان كاتا صغیرین 


1371 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


وَحَذه من أُعْرّب المَسائل حيْث اثر فيا رأي الصغير والصَغيرة في روجهم سی ة قالوا لو رَوَحَهُمًا الْمَولى بعر إِذنهمًا توقف على 


و 


إحازتهمًا فإن اديا امال وعتقا ا يعبر رأيهُمَا م e‏ و الول . 


اشح 


قولة في المن : وله إِجبَارْهمًا إلخ 


RA 
% 
1 


و ا ٤‏ 3 و قف دت 


لتد زر زد دين له بحام وای ااب a‏ لتکاح ورو E‏ 
ولمرد بالإجبار أ َه لو اشر النْكَاح بعير رضاهما نفد 


قولة : فان أجُتَبيًا عن في إنكاحه 


كنزو مکاتبه ومکاتبهُ 


أي عن الوقوع ي الرا 
غاية قوله عن الوقوع في الركا أي إذ الرّئا سيب لهاك والتقصان إذ بالْحَلد رمَا يلك فيلك بلا رضَاهُمًا 
رازی قال الاتقانے + اة آن الوا و بب زه ريما يقَعْ َم الح ملک َو حا رحا قفي ول لال المَال وفي الثاني تقصائه وللمَولى 


إصلاح ملكه عَنْ لهاك أو الثقصًان وفي ي التزويج إصلَاح ذلك فيلك بلا رضًا الْعّبد والَمّة 


ا 


O E E E MET O GS TTA E 


E E 0‏ ؛ لن اكتسَاب الْمَال يإراء م ما َيس مال فیکون منْ 


باب التفع › » اما ريك الان وَالْمْضَارَّب وَالْمَأذون ًا َنْلكون تزويج ا E‏ ن 


لار ا ان چ د لمال بَا لس بمّال فلا يذل كحت لذن باشَجَارَة 
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قول : وا يعانده بايقاع الطلاق 
؛ ولاه عقذ اللكاح ما زعب فيه نفس غالبا وَذْعُو اليه فالظَاهرٌ عَم طَلّب قطعه قله كمال 


قوله : ؛ لِأنَهمًا التحَقا بالأجانب 


ا 


هاا لا تلك الرلى ااا 


قوالة : توقف على إجازتِهمًا 


ما دام مُکاتبیْن 


لرل ميٿ پال وال مٽ ولهتا وَل ليده ٳڻ مت الت خر قل عت عار کنا ذا لها ڪي ولابي حيقة رَحم له ن 
المَعْقَود عليه قات قبل الول بفعل من لَه المَهْر وهو المولّى فلا يجب عله كما لو باعَها وَذَهَب بها المُشتري من المصر أ أعَقَهًا عتقها قبل 
الدْحُول فاحتارت الفرقة او بَا بمَوْضع لا صل ليها اروج الل حعل إثلافا في حى اكام E‏ ا والديّة 


CG 


قال رَحمَهُ الله ( ويسقط المَهر بقثل السيد امه قبل الوط ) وَهَذا عند أبي حنيفة » واا لا سقط اعبار بموتها حف ألفها وَهَذَ لان 


بق فيإ ا IT i‏ مط تلا ای رخذ »لان ثل لتب شتات ى مر 


حى يمر بالدفع أو الفداء وقي رواية لا سقط وهو قولَهُمَّا كَالْحرة إذا قلت كسما وكما لو َه لها احيي » و ذا في ردتها روَايان › 


E NE EM CDG ou aS 
مدل قبل الشلليم يفوت لدل كقثل الْمولى امه وكقبيلها نن روجھا ولا‎ SE حلاف زر رَحمَهُ‎ 


£ o 


ن جتَاية اء على تسه عير مَحَبرة صنلا ا لهذا إذا فل فة يسل ويصلى عليه . 


وَوَحة آحَر وهو أن قل الْحرَة E N TR‏ 
للورئة که الما بحلاف کیل المرّی امت ؛ لن الْمَهْرَ لَه فکان مفوًا حى تفسه وهو کمن قال اقل عدي فقتل ا جب عليه شيء » ولو قال 
اني له ک تحب عليه الدية ولا يصح ذه في ابعال حَق الورئة وَهَدَا بحلاف قل الوّارث الحرَة قبل الول حَيْث لا يسنقط المَهرُ ؛ لاه 
صا روما بلقل َم ير طا عق تفه في ار » ووجتة عر أن اقل لا عم إا ند موق الوح » وعفد لك ليست باخ 
للل فلا ْک ضا َا مال إذا قال لامرآته إن جننت الت طَالق ًا ية يقَعَ الملَاق إذا حن ۽ لان عند كحَقق الط الكت اَل 
بف تا 6 ل ر تلت ال الس ملق دخان وخر رة حن كماو ؛ اة قثي متخ لگزد رط شي الاد ر 
رد عَلَّا رَضَاعٌ الصغيرّة الكبيرةَ حَيْث لا سقط من مَهرهًا شيء إن كائت الفْرقة بفعلها بفغلها » وكذا المَجوئة إا قلت ابن رَوؤْجها قبل 
EE O N O RE E‏ 


o‏ م و 


مرها قبل الأول قلا ردنا مَحْظورة في حَقها بدليل حرمَانهًا بها الميراث وامنحقاق حَبْسها حى وب أو موت . 


ا 
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اشح 


قوالة في المَثن : وَيَسفط المَهرُ بقثل اليد أمَنَه 


فی تزویجه مکاتبته لا یس يستحق المَهْر بل المكاتبة وَفي تويج مته هو المسة سشحق لها فلو قتلها قبل الدحول سقط عند أبي حنيفة ع الزوج 


n 


ھی 


f: 


قوْلة : قبل الوَطءِ 


& o 


کک 
قال الأثقاني : اعلم 
> وَعلْدَهُمًا لا سقط شي ء مه » 


أن الْمَولّى إذا قل امه قل دول الرَوْج فان NE‏ عليه ون کان لہ قب يقبضة يسنقط عَنْ ذم اروج 
ا اا 


ما إذا قلها اجت* فا ا اق وا ا إذا لها المَولى بعد دول اروج » وإذا عيبا 
ا وف عليه الوح ا اله بالمَهّر بالاتفاق . 
٤‏ ر الحرة فل الأول يفط المهر بالافاق والحرة إذا قلت ها لا يفط بالاشاق 


م ا 


fo 2‏ 
وإذا ارتدت الأمَة 


ا 


ر س ا ت و ر o‏ ار و و 8 o‏ 
ي وعليه المَهْرٌ لمَولَاهَا ؛ لأن هذه فرقة وقعَّت بالمَوّت فلا سقط شيء من الْمَهّر بها 


رازي قوله : حتف ألفها ) قال الأتقانى رحمه الله : والحتف الموت وحمعة قوف ليس له قعل مقصرف وما يضاف الحنف إلى 


2o 
9£ 0 


م و ا کک و ن 
الألف إذا مات الشخص بلا سبّب ويقال مات حتف أنفه ؛ لأن الروح تحرج من الأثف 


قوْله : وَهذا لأن المقثول ميت بأجله 


چ 


ا 


ي لا أجل لَه سوى هذا عَلّى مَذهَّب أَهْل السّة وَالْحَمَاعة 


أن من له البدل مَتَع المَبّْدّل قبل ال لستليم فيجَارى بنع البدل تحقيقا للمُسَاوّاة كمًا إذا لف المَبيع قبل ال لتسليم سقط حَميع الشمَن 
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قول : بفعْل مَنْ لَه المَهُ وه اسل ( اَي یحاری بملع لدل إا کان من َهْلِ الْمُحَارَاة 


سا غ 


ن کان مرا له و حل إلافا قرول والقل هذا جراب عن قفرا المت مقرل باح 
قوألة : حتّى وجب القصَاص والديَة والحرْمَّان من الإرأث وَإِتّمَا يجب عليه القصَاص والقيمَة 


أي وَالضَّمَّان فيمًا َو ذب شَاة عَيْره وَإن کان َذ E‏ ّت أحْكَامة كذلك في حَق الْمَولّى حينَ رمه الكفارة في الصا 


أي عند عند سان فقتلهَا سَيدهَا الرَاهنْ ضَمن قيمَها له 


0 


د 2 


: ولو كان السيّذ صبيا إلخ 


قال الْکمَال : وو لم يکن السيْدٌ من أَهْل الْمُحَارًاة بن کان صبيا زوج امه صي ملا قالوا ب يجب أن لًا سقط في قول ابي حنيفة 


قول : فِي روَايَةَ سقط كَقَثلِها 


اي كما إِذا لها المَوْلّى 


قول : وَهذا لأن فعل الْعَبْدٍ مْضَافٌ إلى مولا 


قال الْكَمَال رَحمَة الله : والاَوْحَه ما ذكرّ في وجه قول مَنْ قال من الْمَشايخ في ردَتها بالسقوط وهو أن الْمَهرَ تحب اوا لها » ؛ 


الالو اة وله م درا آل إو كاد غلبها فين فضي ولم يط الجولى إا ما قصل 
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قوٴلۀ : وکذا فِي ردتِها روايڌان 
قال الْكَمّال : اما الَْمَة دا رواية في ردتها واحملف المَشَایځ قیل لا ب يسنقط ؛ لان الحنع وهر اله ل مقط لَمْ جى ممن له الح وهو ا 
i‏ 


2 سط٤‏ لان اھر بحب اوا لھا ٭ م بقل إل المولی بعد افراع عن اھا ی لر کان علیھا دين تصرف اه 


قوألة : لا يَسنْفط المَهْرٴُ بقثل الحْرَة نقسها قبل الذخول بها 


ب 2 


َا مر ملا شحف وره 


فتح 
: فن اى اة 
أي على قول ابي حنيفة 


قوألة : وتا أن جنايّة المَرء على نشبه غير معَتَبَرة 


قال أو حَنبفة وَمْحَمَدٌ ذا ل فة عسل وصلى عله أي ولم يراه اغبا على تفه 


قولة : ولو قال أقثلنِي فقتلة إلخ 
ذكرَ صَاحب اله مَحْمَع في مَسالة ما لو قال لَه اقاي قله ناث روايات فاتنْظر فيه في باب الْإكرَاه 
قول : لكون الشَرْط ا ينافي الطلاق 


قال في الطريقة الرّضَويّة أحْمَعا أن اليه في تَخليق الطلاق تحبر قت يمين لا وقت الشرط حى لو كان مُفيقا وقت اليْمين مَحوًا 
وقت الشرط يصح ويقَع على عَكسه لا صح اليَمينْ 


چ 
فنيه 
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قوله : فلتا ردثها مَحظور هة 


أي بحلاف غَيرهًا من الأفعال ؛ لها لَمْ حطر عليه 
فح قول الع وإلّمَا يحب عليه القصَاصْ إل كذا في أَصْلِ لْحَاشية وهر مُحَالفٌ لعبارة اشح كما کہا ری فحرر 


و م زق 


چ 


eNO I O 
َا کون ذا کان کل واحد مهما قاض لشهوته ولرل حل به فرط فيه رضَاهَا كما في في الْحُرَة بحلاف َة الْمَمْلوكة ؛ لهالا‎ 


ر ص تی ا ر 


ھا ا کر راما ولاه اکر رل الاه ا جور ا تاهاو ن َة ا حو لها في اء الشهوة ؛ نان اثكاح ل 
بعر حا ا تدا وق إا ا مکی من معا سما بازويج وهو عل بالمقصود وڅ اوه وه حى الَو ًا حن اة 

بعلّاف الْحُرَۃ وَلهَدَا لو کان روج الم عنینا ًا کون لَه حى الْحْصومة وإلّمَا يكون لمَولَاحًا فيمَا روي عَنْ ابي حَنيفة وبي يُوسف لما 
ذکرا وفیه حلاف ر حم اله » نم لعل ليس بمَكروه برضا امرأته الحرة أو برضا مَولى امرأته الم وغي اَم ْمَل وكة بعَيْرٍ رضَاهَا 
لما روي عَنْ حابر 3 كتا زل على عَهّد رَسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن يرل ] » مق عله » ولمُسنلم † كنا زل على عَهَّد 
رول الله صلی الل عله وسم َع ذلك َم نهنا € قال حابر لو كان شيا نى عله لاتا لمران » مقن عله . 

وروی ملم اه عليه الصلَاة وَالسَلَامٌ 3 قال لرل كائت لَه حَارية : ازل عَنها إن شئت فلهُ سيأتيهًا el‏ 


الْخُذري ‏ أن رَحلًا ئى الي صلى الله عليه وَسَلمّ فال إن لي حارية وأا أعزل عنهّا وأكَرهُ أن تحمل وَإن يهود تُحَدّث أن الْعَرْل 


0 


ابي سعيك 


\ 


a 


ت 


الو ال عل ا ا ا صرف ) قالوا » وكَدلك المَرأة يَسَعهَا أن ثعَالج لإسقاط الْحَبَلِ 
ما لم يسين شيء من حلقه ولك مَا لم يم ا له مائة وعشرُون ن یوما تم إا عَرَل وَظَهَرَ با حمل هَل يور تفي قالوا إن لم َد إلى 
وَطها أو عاد بعد ابول حار ا َه تفي ولا فلا قال رَحمَه الله ( ولو أعتقت أَمَة أو مُكاتبة حيرت » ولو رَوْحُهًا حرا ) وا فرق في هذا ين 


ان کون كاخ برضَاهًا أو بعر رضَاهًا والشافعي رَحمَهُ الله الفا فیمًا ذا کان زو ها حرا لحدیث بَريرَةَ من رواية عَائشَة إ أن ا 
E‏ ؛ ون الد س بکفء لها ت لَه لار بعاف لحر . 


o‏ و و 


ونا حديث عَائشة ضي الله عَنهَا ان روج بريرَةَ کان حرا حن أعتقت » روه البُحاري ولم ؛ ولان ايار لازدتاد املك عليْهَا هذا 
تی ا کل ن ن یکر حرا أو علد علدا ؛ ولاه ل عليه الصلَاة وَالسََامٌ قال لها ملكت بْضْعَّك فاختاري ) فَحَعَل عل الْحيّار ملكهَا 


بضنعَهًا فلا تشتغل بالنعليل بعد تغليل صاحب الشرع » وحديشا وى لكونه مثا للحرية ة لاتفاقهم عَلّى أله كان قبل عَبْدا أو تقول لَيْسَ فيم 
روي دة على اه إا کان حرا ا کون َا الْعيارُ ا كن الاجا به إل على توت حيار ها نينا د كا روحم نذا وكَحُْ 


or‏ 3 و چ 


ا بموجبه وبموحب الْحديث لاحر ليله عليه الصلَاة والسَامٌ حَمْعًا بي الْأحاديث ا بالتوفیق بين الرُوايتيْن فقول کان عدا 


ا ا ت 


بل أن عق بريرة » م عق وکان حرا حينَ أعتقت » وهو الظَاهرٌ وا فرق في هَذا بين الق وام الود والمدبرة والمكاتبة ورفر رَحمَه 
اله الفا في المُكابة تبة ُو قول لا اد ا ss‏ ويا من 


e ™ ET 
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ّا کان بَا فع الريادة وا بُنْكنْ ذلك إلا بابسال أصْل النکا ح کان لها ابال 


می مر ق اش ع س ی 


تزوحها مع علمه انها قذ من . 


ا 


صله دفعًا للضرّر عَنْهَا ۽ ولان الرَوٴج ق رَضي به حيْث 


اشح 


a ARETE a oO 
CD هوه في ي اس الا اي عزن ی‎ 


أي ؛ ۽ لان قضاء وة حَقھا لا حن ماما ودا کا ا E‏ 
أثقانيٌ قال في الهداية » وعَن ابي يُوسف ومُحَمّد م لرا ا E TT‏ يت لها ولاية المْصَالبة وفي لعل تنقيص حقمَهَا 


تی 
0 


وله : وفي العل نقيص حقها قال الأثقاني 
فام ا ي ر 
E‏ 


قول : وهو ق المولى 


A A A CT N E 
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قوألة : ولك ما لم يتم لة ماتة وعشرُون يَوْمًا 


قال الكمّال : وَهَدًا يقتضي ي اَم اَرَادُوا بالشخليق كه فخ الروح وَإلا فهر علط ؛ لأن اللي يكَحقق بالْمُشَاهدة قل هذه الْمُدَة 


بغي ان اد د عسل ال 
من حط الشارح 


قولة : وَإّا فلا 


اي وان عاد ولم يل لا يجوز فيه 


34 


کڌا روي عَنْ علي رضي الله عَنهُ ۽ لان 


ية المي في ذكره يسقط فيها ولذ قال أو حنيفة فيا ذا اسل منْ الجتابة بة قبل الول » ثم بال َرَج المي وَحَّب إِعَادَة الْعُْلِ وّفي 
اوی فاضي حان رَحُل لَه حَارية عبر حصت خر وگذحل ویغرل عنھا اوی قحاد ولد وکر عه اه س مئه کان في سه من 
فيه وان کات مخصتة ًا يْسَعة فيه ؛ لاه رما يغزل فيقَع الْمَاء في الفرج الْحَارج » »م دحل فلا يعمد على لعل 


o 


قول في المَٽن : وڳو أعتقت أمَةَ إلخ 


وك ٤ه r‏ و کیا ا 


قال الاي رَحمة اله خي أو روج اوی امه من حل حر أؤ عبد » م اها لها اعبار ر فان اختارَت كُفسَهًا فلا م هر لحد إن کان 
العثق والاختيار قبل الذحُول ؛ لان ارق جاع شن كلها إن احتارت الرَوج فالمَهر لسيّدهًَا 


قوالة في المَثن : خيرت 


وخيارها يقتَصرٌ ر على المَْلس علدا » وقد َقَدَم 
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قوْلة : ولا فرق في هذا إلخ 


قوألة : لازأديّاد املك 


ولك لان حل الْحُرَة اوس من حل المَة قله قبل العثق كان يلك الرَوْج عَليْهَا طليقتيْن ويلك مُرَاحََمَهّا في مين وكائت عدها 
حيضتين فازداد ذلك بالعثق فأبَّت الشَرْع لَهّا الْحيار برفع أصل العَقد ؛ لأا لا تمَكَنْ من رفع الضرر إلا برفع العقد ؛ ولاهَا بد الْعَقّد 
يمتعها زوجها عن الخروج والبروز ذلك ازدیاد املك ًا 


ثقاني رَحمَه الله قال الْكَمّال 


رَحمَ الله وأصحابتا ارة E‏ بزيادة املك ؛ لاا کائت بحَيْث تحلص بششيْن هاداد املك علَيها » وَهَذا من رَد الْمُخلف إلى 
املف قإن الطلّاق عند الشافعي بارال لا بالْسَاء کاله اعمَادٌ على إنبات اال للف ف وا به مسر وخر ما 


قول : قعل علة الخيار ملكها بُضنها 


aT E E خا‎ ٠ ذا‎ 


قول : وَالمكَاتبَة 


ا 


ي إذا أعتقت بأدَاء الكتابة كذا بط شَيْحتا 


قوألة : لا نقاذ للتكاح عليه إلا برضَاها 


قال الأتقاني رحمَه ۾ الله اعم انها إذا عنقت لَه روج e‏ پإذن مَولَاھَا کان لها حيار E‏ 


و گە or‏ 80ھ 2 


کال لاق حرا أو عدا إن شاءت أقامَّت مَعَه وَإِن شات اعارا ا ار ا 0 احتیارَها 
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ا م ا و ا کل ا و ا ا الول بم اع م رر ب الى زان اغات 
روما لَه سيدا حل الوح بها ألم يذل ؛ لن اهر وَاحب بمُقابلة ما ملك الرَوْج من ال » وقذ ملک على الولي يكُون 
دل لوی 

i,‏ ما ص فال الكمّال وحالّف رر في الْمُكاتبة وامتدل بن العقَد تقد برضَاهَا فلا حيار لَه e‏ صح رم ُن سيد الام َو رَوَحَهَا 


را ی اق ع 


برضاها ومشاورتها في 


¢ 


ذلك أن لا حيار لها » ولس بصحيح والأَوْجةُ في اتال أن التص لم يتتاولْها وهو وله : ملحت بضعَك فاماري ؛ لان الْمُكاة كات 
مالكة لبضعها قبل العثق وأحيب بالمَلع ؛ ؛ لن ملْكة ابع لمك تفسها وَلَمْ تكن م مالک فسا ورلا کات مالک لسابها ونقائل گن 
قول وله : صّى اله عليه وسم ملكت بعك ) يس مه إلا افع نمك إذ ا نكن ملكا لبه كما لإكسابها يع لملكه 
لتافع تفسها وأعضَائها ْرَمٌ كوا كائت مالكة لمعا بالْمَعتى المد قبل الْعثن فلم ياوها لَص رح قول زر 


قول : فصارت کالحرةٌ 


ي 
و س 


ي لهذا يُسلّم َها بَدَل ضعا 


قول : وتا مَا رَويْنَا من حديث بَريرَة 

قال اقاي وتریرة زاین مان على وزن کرقة وکا اسم وها نينا ركان عدا لال آبي خت كتا قال صاصب الستن , 
وقال ابو حَعقر الطحَاوي في شرح لئار کان مُغيث عَبْدَا لال المُغيرَة من بني مَخزوم 

وقال الألقاني : قيل هَذا في سياق ليل الشّافعي وَرَوّى صَاحب الستن أيْضًا يإستاده إلى عكرمَة عَنْ ان عباس رضي الله عَنْهُّمَا 


ا س ا کے ر 


CE TG 


أ 


} 


CG: ® 


0 


قول : وکانت مكَاتَبَةً 


قال الأثقاني فأقول لًا يلو من أَحد ارين إمًا أن كات بريرة مُكاتبة قبل الإعتاق أو امه قن فإن كائت مُكائبة فإنبات الخيار لها حجة 


نا على رر ؛ لأن الرأي في مُعَارَضة ال ص فاس ر بالف 

eS‏ ة فيكون َا الْعيارُ دفعا للضَرّر عَنْ تفسهَا » وملك 
ك ل باغقار عفد الكلة ؛ ا صر اح بأسابها ودل مع من حملة الب َم 

ر كما ذا وَهَب الْمولّى مَهْر الَمَة لَهّا » نم عقت يون لَها الْحيارٌ ؛ لأن سَلَامَة دل البضع لَمْ يكن بعقد احاح 


2 


فم يور في سقوط د الشکاح 
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قوألة : ولأن الملك يزداد 


قال الْكمّال : رمه الله و ااا ا لوه بزيادة املك ليها ؛ لاا کات بحَيّث تحلص بشتتیْن فازداد املك عَلَيْهَا > وها رَد 
املف إلى اللت ان الطلَاق عند ا بالرّحَال 1 بالساء وکاله ناڈ على انات الَأصْلِ المُحتلف فيه وار بعلة مصوصة 


کر ا اء ثم فال لْكَمَال وان فا لواحب ًن E‏ وکیا ا ا 


روات اق ص 


العلة E‏ مققضاهًا توت الْخيّار فيمًا ذا كان زو ھا را أو علدا وَفيمًا إذا کائت مُكاتبة عقت بأداء الكمَابة بَعْدَمَا زوا 


ي 


yy 
ذلك الشراء » بل يطل ؛ لأا كقول كان الشرّاء مُوجبًا لمك المَولّى فلو فد عليها عير امالك وا كلك هنا ؛ لأن الحل بالعقد قَذ‎ 
لَه أن بروج حيث لا ينغد العَقد بعر إِحازته لروال الْمَانع‎ N E 
yS ۽ ل5‎ 


إحارة مقبلة إا أا امتشخسًا وقلا بالحواز e‏ فصول » وَحَكَذًا تقول في الوكيل 


1 


> وكذا ا يرم اولي إلا بعد إذا روج مَعَّ وود الأقرّب » نم اقلت الواية إليه حَيْث لا ينف إا يإحارة ت مستأفة وَإن رال الماع ؛ لان 
َد حينَ اشر لم يكن ولا » وَمَنْ لم كن ويا في شيء لا الي ب بعَواقبه انالا عَلَی E‏ 


Rg E‏ نم ذا ادت الْمَال قبل الْإِحَارَة ة عنقت لا ينهذ ذلك 
الْعَقَدُ ون رال الْمَانع ؛ أا تقول لَم يكن ولا حال العَقد فلا الي بعواقبه 
كالمسناة الأُولّى . 

أا عدم اليا ؛ لان الث فوذ بعد العثق فلا يتصورُ اداد املك عا 2 باعتباره قال رَحمَهُ الله قا 
ق مار صر ازد و ر ر ر رفا وط 

أي لو وط روح اة اام ل الى فيا إل ا ل NS‏ ان ر ر ا فل 

يي ا ن يجب مَهران » أَحَذهُمَا مر المثل بالعول بشبهة والاني مه العَقّد وُو المُسَمّى كما لو قال لامرأة إن تروك فأئت طَالق 


٤ 


o 


روَا e‏ نم قحل بها جب مر المثل بالوطء ونصلف سى بالطلاق قبل الول فلا قياس كذلك لکا اخس ازجا مى 
ا غي © ° 


ر ؛ لان الْإِحَارة تند إلى وقت العقد فان عَاملا من الابتداء فلو وَحَّب مَهَرّ حر لوحب هران بعقد واحد والدلیل على نالك 
عامل O‏ هُوّ المُوحب للْمَهّر E Ey‏ 
u‏ الْمَوقوف َو كان عبْدَّا وَدَحَلَ بها قبل اْإِحَارَة يالب بالْمَهّر بعد الْحرية » وو كان الْوْحُوب فيه بالحُول لَطولب 
SE NEE CD SD‏ 
عليه في لاال ابر في الال لعذم ضا وى وهر ند لمشي لزوال انع ال الراجي عقو ره ذه امتا مطلكلة بنا كر 


3 بز را‎ co 
أ‎ 


في باب الْمَهّرِ في كليل قول ابي حنيفة في حبس الْمرأة لها بعد الول برضاها حى يُوفيهًا مَهرَهَا 


٤ 


ا 


ن 
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ر مُقاټل بالگل اي پڪميع وات ود في اکا ی ا و الوط من امقر . 

َقضية َا ُن کون لها شيء من الْمَهْر بمقابلة ما استوقی بعد عق وا کون الكل للْمَولًى قال رَحمَة الله ر إلا كه ) ي ون َم 
SS‏ هُوّ الْمُسّمّى عند اعد ؛ لأن تفا العقد يستتند إلى 
وقت وحود الْعقد صح الَسلمية على ما قَرَراه فن قيل ين بغي أن يون لمر للْمَولى ؛ لاله بالاستتاد E‏ 
کا وخا الول م عقا قبل الول بها کم حل با لوج حت کون ار کل ری گا هذ ا حك اساد 
ما يهر فيما لم يلف مستحقة وهنا قد الف ؛ لان المح أوان الد هو الى والمُسشحق أوان الوت هي امه فامشحقاق 
َة َا يكن اناده ؛ لاه يطل به لعَدَم ملكها وقت العقد وح ی الْمَوّی مدوم اون الوت » والشيءَ اما يمد إذا كان تًا في 
حال بحلاف المسشهد به ؛ لان حميع الْمَهْر هناك يجب بالعقد وإلّمَا الول يأك به الْواحب فَحَالة الوت وهي حَلة اعد لا حى 


م اق 


لها فيه فافرقا . 


قول في المَٹن : وکو نحت بلا إذن فعتقت نقذ بلا خيَار إلخ 


قال الْكَّمّال : وَعَنْ رر يطل اكا 0 ا ا ة الْمَولی فلا نفد من حهة عَيْره وا نكن إبقاؤه مَوقوفا عَلّى إِحَازته 
و ا ووقفة لزم بطلا بال رو رة لذ ا رأة وَصَارَ كَمًا إذا اشرت » م عقت بيبطل ولا يتوقف لما فنا 


من ٤‏ اکان - 


2 ت 


ن العَقَدَ لم کوقف على إذن الو ؛ لن الاح من حَصًائص دمي والرقيق فيه بھی على صل الحرية الق 


A I‏ ى المَحرّ اة فاد كوقف عَلّى إذن المَولّى لقيام حَقه عد العثق سقط حَقَة عَم تفاذ الاح بَعْدَ 
الحرية من حھتها وهُا لَمْ يكن لَهَا الْعيارُ ؛ 


لاا 


٤ 


ن حيار الق نَا يکون بازدیاد 1 1 لملك عَلَبْها بالق و يقَصور اردياد 1 ملك هتا ؛ لن 
قاد عمد ابعداء بعد العتى وَلهَدَا كان لها اهر إن باعل بال الحن» وها بعاف ‏ إن أذ ها الى في اكام كَرَوجَت 


ر ° 


إن ذلك الْعَمَدَ لا ينفذ ما ما لم جر ؛ لان بالإِذن لم سقط حَق المَولّى ولهذا کان E‏ ما اذن فلا بد من إِحَارًة 
N e A‏ طوهَا أو باعھا مه أو وبا ممن لا يحل لَه 
وَطْوها بأن كائت لبقت بين الحارية وَين الوّارث أو المُشتّري ي أو الْمَوْهُوب لَه مَحرمية بالرَضاع أو المُصاهرة أو كائت ورئنها امرأة أو 


و 


اشم رها امراة فعندنا يذ اكا إذا أَحَارَ الْمَالك الثاني » وعد فط ؛ لان الْعقَدَ کان مموققا على إِحَارَة لول على حَقّه برقبتها 
امالك الثاني مثل الأول في هدا لباب ينی اَعَد متوققا عَلّى إِحَارَة لاني لعَدَم الْمتافي بحلاف ما إا كان الْمَالك الائ ن بر 
وطوهًَا يث فسخ الثاني لوْحوب التكاح وَهُو صَريان الحل البات عا على الحلٌ لووف . 

ما الد إذا روج بون إذن وى فَللْمّالك الثاني أن يره ؛ لاه ًا يلك بُضْعَةُ » وعد رر لا تنفد حار الثاني 

کک رَحمَه اله : حيار العثق إنمَا شرع في نكاح ع افد قبل العقّد زيادة لمك فلا حى راه املك لدلك وور َه 


بغي ان يشت لَهّا الْحيارُ ؛ لأن الامتقاد طهر أن ا ن الشیء ابت م سند وَحَال کوت ان بع الق 
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e‏ ي ي 
فانتفى الخيار معه 


قولة : ثم عَثقت' نق النكا 


أي بمجرد العثق ولا فرق بين الأمَة والعبّد في هذا الحكم وإلّمَّا فرْضهًا في الأمة ليرب عَلّها المَسالة التي لھا فرعا 
کے كث 


فح قول : كفريعًا أي وَيَجُوز أن يكون تخصيصة بالأمة يفرع مسالة ايار عَليها ؛ لأا تمص بالإمَاء دون العَبيد 
اك 
قوألة : فلِأتَها من أهل العبَارَةَ 


أي وَلذا صح إقرَارُهًا بالديون وطالب بعد العثق وأهليّة العبارة من حواص الادمية وهي مبّْقاة فيها على أصل الحرية 


قولۀ : وهكذا فول في الثوكيل 


يعني فيمًا إذا رو ج فضولي شخصا > نم وکله توقف على إجارته بعد 


الوكالة 


قوالة : ثم انتقلت الولايّة 


أي ما بعَيبة الأقرّب أو بموته 


قوله : لا ينفذ ذلك العف 


أي إلا بالإحازة نتقبلة مح اليد مح أله الموج 


قوألة : وكبوت الخْيّار باعَتبَاره 


° 


أي كما لو روحت د تفسَها بعد العتق . 
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قولة : لكتا استضتًا إلخ 


اَن 


قال اليح قوامٌ الین رَحمَهُ الله تُعَالى : قال أصْحَابّا رضي الله عَنْهُم كان القاس يجب لَهّا مرن إذا وطقها قبل العثق مر 
بالدخول في النكاح لووف وهو مر المثل ومَهر أ و الس لجواز العقد ! 0 e‏ مرا واحدا ENT‏ 
N ENE OS‏ 
المُْسمّى وُو للمَولّى ؛ ؛ لأن الاستتاد يظْهر نره في القائم ًا في الائت » وقذ فائت متافع البضع وكائت حينَ فا ئت مَمْلوكة موی کان 
ا کے کا 

قال في شرح الطحَاوي هذا ذا کات الأمَة كبيرّة فإذا کائت صَغيرَة فأعتقها بطل النكاح عند فر » وعدا يتوقف على إِحَارَة المَوّلى 
إن لم يكن لها عَصبة سواه إا أَحَارً المولّى حار اذا أذْركت بَعْد ذلك هلها حيار الإذْراك ؛ لان اعد تد علبهَا في حَالة الصعر وهي 
ا إا کان انیز انعفد آیاھا ر فعا فد ا عار اء ما فاه الاق ئی وقوه : لأن قاذ الْعقد اتد إلى أصل الْعَقد أُولّى من 


هر اا 


قول الشارح ؛ لان اإَازة ة سند إلى وقت العقد إذ لا حار lel E‏ 


ا بال اب 


قوألة : فأوجبتا السسَمَّى 


أي بسب استتتاد ااذ ؛ لأن الافذ ليس إا إلا ذلك العقَدَ وَحينَ صح عمد رم صحة السلمية ويلرَمة بطلا لرُوم مَهّر امل ؛ ؛ لاله لا يجب 


رو 


معه 


0 


کَ 

وكان يبار أن في الوّطء قبل العثق مَهْرَ المغل للسيّد لعَدَم صحة اَسمية فكان NS e‏ 
N‏ دة لها عَلّى هَذا حلافا لما قيل والرَيادَة لها ؛ لأن الزيادة 
لما ّت باعتبار صحة التسميّة » وهَذا a Dd‏ إذا 
a‏ لها ؛ لله صح بصحة العَقد 


o 


a 


قال رَحمَه الله ( وَمَنْ وطى اَم انه فوَدَت فَادَعَاه نبت كسب وَصَارَت SS‏ 
المَساة ن کون الاب حرا سلما سی لو کان SYS‏ 


دالا 


موا » وو أفاق » تم دت لأقل من سنه اشر لا أصح قياس وصح اناا ويشقر ےط أن 


REG‏ رة رَد 
الملْك إِلَمَا يبت بطّريق الاستتاد إلى وقت اعلوق فيسذعي يام واي املك من حين العلوق ى حين املك ولا ب يشرط دَعْوّى الشبهّة 


ت ا اي ية 


وا كصديق ال ؛ لان لَه وة كمك مال اينه ياء عند الْحاجحة إلى إبقاء قسه فَكدا له أن ملك عند الْحَاحة إى إبقاء تله لکن 


E 
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A N N N E ROE A إلى إبقاء‎ 

ج وا يحل لَه ک اوہ وخر علی الما عه و حر على دقع الجارتة إل رى بها ااب أبن احاح حار له م 
u‏ وَعَدَم الضَرورة ليها أُوْحبتا عليه اليم صيائة لمال الود مع حصول مقصود الأب إذ ملك مُحَرَمٌ 3 دل كلا رَوال 
ی ا ا ل ا کے و ملت ا ا ی ل 


E,‏ 4 ا ي 


رر والشافعي يحب ؛ لان الوطء وح في عير املك إذ ¡ املك انما ثبت ضَرُورَة تصحيح الاستيلاد صيَاة لمًائه عَنْ الضياع فيبْتُ 

الملك قبيل الْعلوق فلا ضَرُورَة في تقله إلى حَال الوَطء فان ET‏ 
فجَاءت بود فادَعاه يجب عله العقرٌ مع َه يلك ابعْض فهذا أو لعَدَم ملكه لبه 

وکا روا لاب خي علي حب عله لذ ما ا رى أ من رط خارية اه تفع خمتاة وذ علقت من لوطه و ت 
اسب مه وكا أن المُصَحّح للاستياد حَقيقة املك أو حَقَه وكلَاهُما عير ابت لأب فيا لما َذكرٌ ّا بد من تقدمه لصح الاستيلاد 
يوقو ع الوط في ملکه لا حب عليه عقر ودا لا 


1 


ھی ی و ي 


\ 


ار أن ا صر رانا وا ضيح مَاؤه فو صَارَ راتا في ابخداء الإيلاج لَضَاع مَاوهُ ؛ 


ر ر 


لان مَاء هَدَر » والاستيلاد عبَارة عَنْ الفعل الذي بد ل قم م املك على الوَطء ضَرُورَة بحلاف الجَارية ھک 
؛ لأن ما لَه من املك يكفي لصحة الاستيلاد فلا حَاحَة إلى تدم املك » کون وَاطمًا ملك لير فيجحب عليه بحصته وَبلاف ما 


Ts لان تاها ى ملك لم وح لعَدَم الضَرُورة ؛ لأن قم‎ YY 
حدما قى الط فم تقل وإلما ل بُح قاذ ؛ لأن تقذ م املك ملف فيه » فيكون الوطء في عَيْر املك عند البعْض » فيكون‎ 


فيه ه شبهة وبالشبْهة درا 


الْحُذودُ وا يضمن قيمة الود ؛ لله العلقَ حرا عفدم املك عَلّه وَالملْكٌ شَرْط لصكة الاستيلاد علدنا . 
وعد الشافعيٌ حُكمْ الاستيتاد لهذا يضمن قيمة الود علْدَه في قول ال ا و e‏ حال عَدّمه ) ولمرد 


Ne E o‏ أو اجون ويشترط أن ًه ت ولاه من وت اعلوق إلى 
وقت الدَعْوّة حى و أت بالود لأقل من سه شير من وقت التقال لرلاية کا ن اب ول خا وا 


کک ووت لم صر ام وده ) ؛ لان ا صارَ مَصونًا به وَانتقالمًا الل ا لصيانة مّائه » وقد صَارَ مصونًا بدونه فلا حَاجَة َة 
لبه » وكذلك لو اوها بنکاح فاسد لما ذکرا . 


رو 


وَل الشف کا ور لاب أن روج بجارية نه ؛ لان ما له من الح يمن صح التكاح أا ری ى قوله عليه الصلَاة ولام ل أت ٤‏ 


وماك لبيك أَضَاة لهه الم الشنليك » وتال عليه الصملة السام 3 فون الیب ما كم من سبكم وإ ان اوا ی کی 
روه يعاري وَملْلم » والول E‏ ؛ ولاه لو ملك حر مها ا يحل له نکاحْهًا فما هي مُضافة 
بنا لیخرما مارت کحارئة مکاة از کانبته وا أن اماع من اكام حَقبقة املك أو حَقةُ وهُا متف عَن الأب أ 
ری أله جور لابن أن يضرف فيها كيف شَاء من الوطء والإعتاق 

اراج عن الْملْك وا جور ذلك كل لأب فو كان فيه حَق لأب لَمّا حار له ذلك وما لَه حن املك وذَلك ا يسع صح الاح 
ص e‏ 


حقيقة املك تابئة فلا يرما ونما َا يُحَد ة بصورَة الإصَافة لَه . 


136 تبيين الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


SS‏ ن ليه مَعَ امال وهو لا ملك ابه فكذا ماله 
لکل مات ری ا بق ۲ آل رمات ایت رر اة مك َكيف يَكُون ملكا لأب مع َلك وَلْحَديث الثاني لمرد 

حل الالء وال ژر حت الہ وز اکا رکم ام ولد که تا حا رکد ؛ گا غا سنارت ام رکد آ َه بالفجور فلن صر م 

ر ا ما با من الْمَعَى من أن مَاءهُ صَارَ مَصوًا به فلا حَاحَة إلى تقدم الْملْك راتيج ليه في 

الأول ليصير موه مَصْوئًا به قال رَحمَة الله ر ويجحب الْمَهر ) ) لالترامه بالنكاح ( ا القيمة ) لعَدَم ملك الرقبة . 

ال حم اله ( روث حر ) ٠‏ لا ملک آحوة فی عاي لقوله عل الصا راللام 3 من ملك دا رحو مرم مه تن علي ) » روا 


1 داود والترّمذي والنسًائي 


شرح 


قول فِي المَثن : ومن وَطئ أمَّة نِه إلخ 


ذکرَها فی الْمَجْمع فى قصل الاستياد مر كتاب العو 
ي ي من 


قول : عليه قيمتها لا عَقرهَا 


ا a‏ ما برغب به في مثلھا مالا قط » واا ما قيل ما سجر به مقلا لارا َو جار » فيس متاه » بل 


ما عى لذلك أقل مما يُعْطّى مَهَرَا ؛ لان الثاني للبقاء بحلاف الأول وَالعَادة راک عله 


قوله : وکَذا ٳڏذا کان مجنو 


يعني لا صح دعولهُ 
قال الْكَمَال : فن كان الأب SS‏ لوكاية 
ك رت الدعوى مر الأب 


وکتب ما ص > ولو کاا من اهل الذمة إل أن مهما حل a‏ 
أي عند ١‏ إلا مَا قل عَنْ مالك : بن اس رضي الله عله وا: بن ابي لى 


1387 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قوألة : ثم هذا الملك يَثْبْت إلخ 


أي لأن ثبْوت السب يتقف على الملل 


فوله : وكذلك لوٴ استولدها بنکاح فاسدٍ 


بوطء بشبْهة حلافا رر فيهما 


1 


آي كما فی حَارية مکاتبه فی المُكاتبة - ةة حَقيقة الم ابت 


قول : وقال زف : يَجُو الثكاخ إلخ 


2 ت 


؛ لاا لما کائت ام ود له بالفجور فأولى بالحل بعد صُدوره عَنه فن 


نا اَم 


قال في الفح وَمَا عَنْ فر نها گكون مُومية الود فرع 


م ولد له 
لمك امه وَملكها يتفي التكاح ونما يصح 
تفريعًا عَلّى عَدَّم صحة النكاح 


قول : لاله ملكة اوه قيعت عله 
في فوائد اکاک فيه احتلافٌ عند البعْض يح ق الانفصال من الام ن ا الاين قبل الالفصال ر ولد 


لاله عنيقّ . 
وعد ابض بق بلا الفصال حى لا برت قبل الالفصال ؛ لن الرَ مَانعٌ من الْإرّْث 
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0 
0 ی 


معْرَاج الدراية قال العامة قوم ا الّين الأثقاني رَحمَه الله أقول الوح هُو الأول ؛ لأن الود حَدث على ملك الاخ من حين الْعُلوق فكَمًا 


قال رَحمَهُ الله ( رة قات لسيد رها : أعنقة عي بالف ففعَل فس التكاح ) » وكذلك لو قال رحل حه أَمة لمَواها : أعتقها عَنّي 
N CT E‏ وى الْمَهْرُ لاستحَالة وجوه على عَبْدهَا وا سقط في الثانية » قال رفز 
رَحمَهُ اله ا يقس الاح وأصلةُ أن عق بقع عَنْ الآمر عنْدئا حٌى کون لواء لامر ورج عن عَهْدَة الكفارة إن واه ا 


ع عن لاور ؛ ن د كلام َرَج بطلا ؛ لان الْإاق عَن عير الْمَالك غو إذ لا عن فيمَا َا يلك ابن آَم فيع الع عن م 


ر ارا 


0 £ 


E E 
. لامرأته الْمَذْحُول بها ادي وكوى الطلَاق لَه َع ؛ لاله ا صحة للاعتداد إل بتقدم الطلاق فَوَحَبَ فده اقتضًاء ء صحيحًا لكام‎ 
وكا لو باع شَيًا بالف تم جد اليم بحَمسمائة اا و رل را ا ا ع هات رن ا کن‎ 


8 


واو واا إذا ل ا قال إن املك للام طف عبر مقر رمتل لوحب فسخ الماح كالوكيل إا 
اش شتری زوجت للمُوكُل ؛ لاا قول لمك کا تبت yS ٤‏ الام 


4 


ETE 


إن اشتريك الت حر فاش رها عقت وقد كاخ » وكذا لو قال لصغير هذا اني فحَاءت مه بعد مته 


ور چ 


فطاَبَت رَه رٿ ون کان اقرا باللكاح ضرورة بوت السب ولا سم أن المُشةري يذل في ملك الو كيل »> بل يع الْملك اداء 
لرل في المشحیع انديب بقع املك لترلة اعدا ون وع املك وکیل کنا َه عص فهر معن به حى امول حا 
کوت ومک وج قسغ کح بحلاف ما حن ههه د م عن به ق قر و بقل به لشي ذا كت للرورة در قر 
E MME‏ ّت ت بلازمه كما قم بان فل لو قال مده كار بك بالان ل 
تی ون کان ا تنک اک ير بالْمَال إلا بعد الق . 

فکڌا هتا و ع ا ا ی ا صل ايء لا کون نبا لقزعه » ولو تبت اقتضاء لَصارَ ًا لَه 
ا اك قن رج له رأة قن إل أي اكز لمل اة كيه نةم كخ رأة )أي لائر 
وها عن بي حَنيفة وَمُحَمّد » وقال أبو بوسف هو والأول سواء فيصح لمر ولك المرأة يق عَنها وولاؤة لها ويفسند احاح ويسنقط 
المَهر ؛ لاه َد قم املك بقبر عرص تملحجيحا اقعترفه وسلفط اص كما قط لول في ع امقر » بل أوأى ؛ لان اول في ايع 
ركن وَالقبض في الهبة شط فلا سقط الركن فأولى أن سقط ارط ولهذا لو قال اعت عَبدك عي بالف دهم وَرَطل من حمر » أو 
أُكرة المأمُورُ على أن يق ال عله بالف يع العثق عَنْ ۰ 


لامر ويم المكره فاس وَالقبْضٌ فيه رظ كالهبة وَمَعَ هذا سقط اعتبارهُ فكذا هذا وَصَارَ کالامر بالًكفير عه بالإطعَام E,‏ 
E GE‏ أحسّي » وياس على الول باطل ؛ لله الَا سقط تبعًا ما 

و و ا و A‏ 
التعَاطي . 

وسقوط القبْض ذ في الع الاد مَمو ع فيمَا ذكره الكرحي ومن سم فالفاسد مه محر بالصحيح فيسنقط لض فيه بخلاف هة ؛ لأن 
ر ع ا ا و ا و ی ا و ا 
ا قطان وَهُمَا شَرْطًان فيا وَالْقيامٌ وَلْقراءة قطان بغذر وهُا ركتان والفقيرٌ في مسأل الكفير ينوب عَنْ الآمر في الْقبْض لون 
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الطعَام قابا للقبض فم به الهبة 4 م صیر م مُوَديا إلى تفسه بحَق الكفارة . 
وا العَبْدُ فلا يكن أن عل قابضًا نيابة عن الآمر ا ما کل پالاق وا بقع في ده شىء ارب عن لامر ؛ ولاه عند عَدَم 


N‏ ّا فاسدا لعَدَم م ذكر الشمّن » ويس البَعْض بأوى من ابض فوقعَت لْجَهَالة في الشقدير 


شرح 


قول : فوج تَقيمُة اقِضصَاءٌ 


: أعتقت 


یصیر وله : أت صلب اليك مه بالألف وأَمرّا ا له ياعتاقه عله وول ت ليك مله E‏ 
ا ا ا ا ی ع ار » بل عن المأمُور ُت ال ضا في هذه المَسالة وا بت يشت صرحا كبيع الأحنة 
في الََرْحَام . 

وهَدَا لن الثابت مقتضى يعيبر فيه شروط المْقَضَمَن لا شروط تفسه وشرط العثق الأَهلية بالْملك والعقل وَعَدَمٌ الْحَجر وَهُو تات في 
المأمُور فإذا صرح به بت يشرط فسه » وَاليْعٌ ا يتم إا بالقبول ولم وح فيعتق عن تسه 

فن و کب ما ص قال الأثقاني : وهو حَعل غير المطوق منطوقا لقصحيح المَنْطوق » وَهَذا إذا لم صرح بالمققضى » ما إا صرح به 
اوربع لمن عن المأثور ما لهذا قال في اقفرم أ فال امامو شك بالف دزكر عقت ت لم صر مُحيبًا لکلامه » بل کان 


مدا ووقعَ العش عن کسه 


قول : لم تذكر الْمَال 


قواله : وقال أبُو يوسف هو والأول سوَاء 


ك عَدَمٌ ذكر البدل مَعَ ذكر الميدل سواء يعني يقع العثق عن الآمر في الصورين 


th 
کن‎ 


hM 
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قوألة : كَمَا سقط القبول في البَيْع المقدر 
اي کقرله اعت عَبْدَك عي بالف 
قولة : فلا يَذْخْل في ضمن القول 


3 ۰ 
A 


ف ف اهف ااا 0 کف ان کک ف الان کد و ا د اف 


n 
8% 
EE 


و r‏ ررم و رر و ور وو رر 


يتضمن ضمن قول آحر ويعتبر مراده مَعَه » هذا ظاهر وقول أبي اليسر قول آبي يوسف أظهر لا يظهر 
کمّال 


N E LG TL IT 
ی ر ر ی اک رای ار ای ای ع ا‎ 
لَه أن الْحطابات عَامة إا أا لا عرض لهم لذمتهم إعرَاضًا لا كقريرًا كما لا عرض لَه في عبَادة لوان بخلًاف الربا والزتا عَلّى ما َقَدَمْ‎ 

و و ا 

وما أن الذكاح في الْعدّة ا يور إِحْمَاعًا » وقد الترَمُوا أحكامتًا فَلرَمْمُّم والنكاح بعر شهود ملف فيه ولم موا أخكامًا بحميع 

الاخاات ولابي َة رَحمة ال ان امه ا نکن انها حا شرع لکرنهم بر مُحَاطين به وکا حم لوح ؛ لا ا يقد بحلاف 


ما إذا كات تحت ملم والخلاف في صحة نكاحهم في العدة بتاء على أن العدة جب عندَهُمَا » وَعنده لا جب حتى لا ثبت له 


الرَحعَة وا يتت سب ولَدهَا إلا إذا حَاءت به لأقل من ستّة أشهر » وقيل تحب عنده لَكنها لا َم من صحة الاح لضعفها كالاستراء 
فإذا صح النكاح فحَالة الإسلام والمرافعة حالة البقاء » والشهادة ليست شَرّطا فيها » وكذا وجحوب العدة في حَالة البقاء لا يتافي النكاح 


ا ا و ر ا 6 و و و و 8 ر ° 0 
ألا رى أن المنكوحَة إذا طعت بشبهة بأن تَرَوجَها رجحل ودَحَل بها تحب عليها العدة وكَحرم على الأول على ما هو المختار واتار 


واه رَادَهٌ ان اعد لا جب ولا يحرم 


وطوّها على الأول وقيل إا کان الثاني الما فکما اغاره راع راد وان ا كالول 


وذكر صَاحب النهاية مَعريًا إلى المَبْسُوط أن الاحتلاف ينهم فيمًا إذا كائت المرافعة أو الْإسلام والْعدة عير منقضية » راما إذا كائت 
المُرَافعة وَالإِسْلام بعد القضًاء العدّة لا يرق بالْإِحْمَاع قال رحمه الله ( ولو كات محرمة فرق هما أي لو كائت ملكو حة الكافر 


مَحْرَمًا له أي لوج بأن كات أمَه أو حه ألم أحَذْهُمًا أو كلَاهُمًا فرق بيَهَّمَا لعَدَم المَحَليّة فيستوي فيه الاُدَاء وَالْبقاء بحلاف ما 


َقَدّمّ » ته هَل لهذه الألكحة حكم الصحة فعلد أبي حَنيفة هي صحيحة بيهم حتى يرب عَليْهًا حوب التفقة وا سقط إحصائه 


بالدخول بها بعد العقد 
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وقيل عنده هي فَاسدة وهو قولهُّمَا إلا أا ا عرض لهم قبل الإسلام أو المرافعة إِعْرَاضًا ا ر تقريرًا ؛ لان الْحطًاب مُحَرّمٌ لهذه الألكحَة في 
حارئا وهم من اهلها » وذ قاع الطاب في دار السام ُت في حقهم ؛ لاله ليس ذ في ومع المع البليغ إلى الكل وإلما في وس 


2 


حل الطاب شاا عل کَالْوصول ولا ا تارتوت با والصحیح الول ؛ لاا مرا بأن ركهم وما ديون فصر الحطاب كاه لم 
يثزل في حَقهم ؛ لان ارام بالسّيّف والْمُحَاحة » وقد رمعا I OCT‏ 


ان إت بت بالق على حاف قياس فيا إا كات الرَوحة عة كاج صحيح يقر عله على هذا العاف امع 

لاا وَالْحَمْع بن المَحَارم أو العحَنْس وفي الهاي لو روج أ اين في عُقدة واحدة » تم ف فارق E N‏ 
أحدهما ًا فرق عنْده » وعنْدهما فرق لالترامه حكم السام فصر كما إذا الرمَهُ بالإسلام » وقال الله عى [ فا E PEE‏ 
بمرافعة أحدهمًا لا يطل حَق لاحر ؛ لاه لم يلرم أحكام الْإسلام » وكيس لصاحبه واية رمه بحلاف ما إا ألم + لان الاسام بعلي وا 
يعلى » ويس في الاية َة ارام وَإلْمَا هي وجب يبر » وفيها شار إلى أن مَحيَهُمًا شط بقوله : إ فَإن حاءوك { » وَذَكَرّ في 
الكانة معريا إلى حيط أن المطلقة تلاا أو عبت الغريق فرت هما بالإحماع ؛ لاله ا يضمن إنطال حَق الرَوج . 


م ت 


وكا في الْخُلْع وَعدَة الْمُسْلم لو کائت ية » وكذا لو رَوجها قبل زوج حر في المطلقة اا 


شرح 


باب نكاح الكافر 


قال الأثقانيٰ : إلّمَا حر نکاح أَهٰل الشرك عن نكا ح الرقيق ؛ لاهم اذى مثزة من الرقيق قال عى [ : وعد موم حير من مشرك ) 


ت 00 


و كب عَأيه أيضًا ما ص اول الذَمّ وَالمشرك والمَجوسي ونحوهم 


وکتب ما صه : الَو كان في عة نلم كان اَكاح ف سا ماع ذا قيل وقيه تر ؛ أن كلاسا في اهل الشرك ولا وز 
ن اشر كت بعد الاق والْعياذ بالله وهي في عة الْمُسْلم 


ت 


لرك نگاځ ام رکه ی كرد في عد ویو أن مر بان 


قول : وَذا في دينهم 


أي اروج بلا شهود أو في عد كافر 
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قوألة : وقال فر النَكاح فاسذ فِي الوجهين 


_ م 2ھ - 


قوألة : وفي الَانِيَة مَعَ زر 


أي احاح في عد الكافر 
: إعراضًا ا قرا ) أي لا ٥‏ ثقريرا لَهُمْ على صنعهم الفاحش القبيح 


قول : بخلاف الربَا وّالزتا على ما تقدم 
اق ای ا E E E‏ 


قول : وجب التقريق 


وان 


أي لقوله الى + اخم بيهم بما رل الله ) 


قوالة : وَالنكاح بغير شهود مُختلف فيه 


قول : ولم يَلتزموا أحكَامتا بجميع الاختلافات 
وقد قد من ملعبهما أن آهل الذمة اموا احكامنًا فيمًا يرع إلى 
لمُعَاملات » وحَذا قبيڈ لَه حت آفاد نهم الترَمُوا المُحْمَعَ عليه في ملتتا ا ما کال بالمَعتى في بَعْضه 
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قول : لِأَنَه لا يعتقده 


ئ اي 


وا نکن أن حب للود ؛ ؛ لن في ال را لا قحب مَعَ وود فِا لم تحب الْعدّةَ صح الاح 


تر مر 


رازي و كب على قوله لا يده ما ص أي الْكافر ا ينقد العدَةَ وذ كير الضّمير عَلّى كأويل الاعتداد 


قوله : بخلاف ما إذا كانت 


فا له ؛ له مده فلا يصح نكاح هَذه الكتابيّة فيا 


ج م ھا ي ج 


ا۹ 


ي للرَوْج بمُجَرد طلَاقهَا ؛ لاه إِلْمَا يلها في الْعدّة 


قوْله : إلا إذا جَاءت به 
أي بَعْدَ الاق 
قولۀ : كالِاستبْرَاء 


اَي فیمًَا ! س ِن المُلْلمين 
اک رکنیا على کرت کالا شترا نا تسا : وز زز 
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قوٴله : لو كانت مَنكُوحة الكافر 


له : قأسلم أحَذ ك أو كلاهُمًا فرق بيْتهه 


فح وکتب على قوله بَهُمًا مَا َة أي وَهَدا بالاتقاق لَك عنْدَهُمًا باعتبار ن نکاح الْمَحَار م حكمة البطلان فيمَا ا بهم لکونه مُحْمَعًا 
عليه كما في المُحَدَّة 
ا ا َة في الصحيح إلا أن المَحرمية مية تافي بُقاء النكاح فيفرّق بخلًاف الْعدّة فإِنَهَا ًا ثتافيه 


وحوب النفقة ) 


N a 
صَحیحًا » ولك لما أَسْلَمَا أو أسَلّمّ أحَدُ يرق بيهم للمتافاة بيْنَ الْمَحْرميّة والتكاح » وذلك لأن كل صفة رح م إلى لمحل فالاإداء‎ 
E 
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قوألة : والجَمْع بَيْن الْمَحَارم أو الخمس 


ر 4 ٌ 
o‏ اق امیا ي و ھە ر 


يني لو روج موسي مُطلقته اا َو حَمَعَ ن حمس أو يِن في عُقدة» : 


کر 


قولۀ : ثم بمرافعة أحدهما إلخ 


قول : بخلاف ما إذا سْلّم إلخ 


وَبخلاف ما إذا فقا عَلّى الفريق ؛ اهما بطلا اعنقادَهُمَا لحواز ز الشکاج 
وکتب ما ما َة بحلاف مرَافعَة أحدهمًا ررك ب ا ر به اغقاد لاحر في الائ الا بعدم عرض له بلا مُعَارض » والاوْحهُ 


کا ی فو ي 


تخریج الحلًاف في مرافعة أحدهمًا على الخلَّاف في آله خن صا کان اطا عنْدَهُمَا لکن َر اك الشعرض للوفاء بالذمّة قدا القاد أحذهَمًا 
CS N a OS‏ 


لْحْكمْ على الصحة هذا كله بعد الإسام أو الْمُرافعة . 

َم NS‏ 
کب إلى عُمّاله أن فرقوا ب ن اموس ومحارموم وأحيب باه عير مَهّور » بل المَعْرُّوفُ ما كب عم بن عبد العَريز إلى الْحَسَن 

البصري ما بال الخلقاء الراشدينَ تر كوا هل الذمّة وتا م علب من نكاع لحارم وا احور والڪازير فكب إل إلها دلوا الجرية 


° 


ليث ر كوا وما تقون وَإلَمَا اَن بع ولت مدع » والسلام ؛ ولان الوَاة والقضاهَ من وقت لْفتّوحَات إلى یوما هذا لم يشتغل شت 


منم بدلك مَعَ علْمهمْ بمْباشرتهمْ ذلك فحل محل اماع 
کال 


£ رھ 
۱ 


حد 


قول : وکذا فی الخلع 


ا من روحها الذمّي » نم سسكا فرَفعتة إلى الحَاكم فإِله فرق يتما ؛ لأن إمْسَاكها طلم وما أُعْطَيَاهُمْ العَهّدَ على كقريرهمْ 
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قول : وكذا لو تزَوجها قبل زواج آخرَ إلخ 


۴ 


ن الاق مزيل لمك وَإن لم قدو خصوص عَدَد 


قال رَحمَهُ الله ر وا کح مرد أو د ن ؛ لن التكاح يخم الْملة وا مله َه وما التقل له ا يقر عليه ؛ ولان التكاح شرع 
E‏ ا 


ت و او رر وو ا گب 


يشعَلهُ عن شيء حَيله لأحله » وکنا المُركدة ؛ لأا حيس امل » وحذمة اروج شعلا عن فلا شرع ؛ ولان النَكَاح شرع لمَصالحه 
وهی الکن ادوا واد ولاسر کا ننه إن ا فات ما شرع له لم شرع صلا اا ری ان الع لما کائت شرْعيةُ لإفادة الملك لہ 
شرع في محل لا يقل حكمهُ 

وکا التکاح وک E‏ ؛ لأن العفو مدوب لله فيه فيسلّم بحلاف المُرد ؛ 


له ا رع غالا لا سیّمَا إذا عرض عَمًا شا عليه ورای مَحَاستَةُ » وکذا لا يرد ی ی ی ی ی 


MOE‏ َد َد 


اشح 


۶ ت هھ 4 A‏ او 


له في المتن : ولا يكح مرد أو مرتَدةٌ أحدا 


۶ 
و 


سَواء كانت ملم أو كافرة أو مردّة 


قال الْكمّال : آَم الْمُسلمة فار ؛ لا لا تكون تحت كافر وما الكافرة لاه مول مَعْنّى 


1 ارده رافعة لكا ح فلن کون مَانعة‎ E 
ولأا شرعَت مزيلة للملك فلا ينفاد املك مَعَهّا كالمَوّت‎ 
قوّله : والتناسل‎ 


TS‏ ذلك بين المسللم والمركدة إذ ليس مَعَ الاختلاف اتناف 


چ م 
ror‏ 3 0 


قال رَحمَه الله ( والول يبع حير الأبويْن دا ) ؛ له أظَرٌ له وَهَدَا إذا َم كلف الدَارُ بان ن کائا ES‏ 
ر ا رای و ی ر سام حًا » وأا إذا كان الود في دار الْحَرْب وَلوَالذ 


في دار الاسام فأسْلَم ا يغه وده وا SEE SS‏ 


2 ° 
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شرح 


قولۀ : أو کان الصَغيرُ في دار الالام إلخ 


مققضى قول الشارح رَحمَه الله أو كان الصَغير في السام لخ أن الأب إذا أَسْلّم في دار الْحَرّب يَصير وده الذي هو في دار الإسلام 
مللا باسّامه ۾ عدم تبان الدارن كما وبَبعَه لعي هذا وَحَالَفَةُ الكمَّال فقال هََا إذا كان في دار وَاحدة . 


5 f 


کا لو تات دارَاهُمَا بان کان الأب فى دار الإسنا E E RT‏ 


في اسر في فصلل من باب الاين إن شاء الى 
قال الرٌازي رَحمَه الله هذا إذا لم تلف الدَارُ فان احتلفت الدارُ ر الود کاب ب للدّار حتّی لو کان الأب في دار الاسام وهو ملم والو 


قال رَحمَه الله ( والمَجوسي شر من الکتابي ) ؛ لاله له دين سَمَاوي د وی ولهڏا وکل ذبيحتهُم حل نكا نسَائهِم للْمُسْلمينَ فان 
اشوس ا سی إذا ولد یتما ولد کون کَاًا بع E E‏ 
وجب الحرمة والاحر ؛ وجب الحل يرح ما وجب الْحرمة لقوله عليه الصا السام ل ما امع حال والحرام قي نش ء إلا غلب 
لْحَرَام الْحَلال ) بحلاف ما إذا كان أَحَذْهُمَّا لما ؛ لان احفر ًا عاض السام وأا أن حل الذييحَة E‏ 1 

رح بھنا کنا برح اسم فا حفن اعارا تن ؛ ولاه يقد التوْحيد فكان في حل الود َا لَه وع تَر وُو وَاحب» 


° 4 E E 3 وم ت‎ 


وقولة يرح ما وحب الحرمة فض بَا لو كان ا حذهمَا مسلمًا . 


ن المغار ةقد تحققت فيه فادها 


مر ص 


اشح 


قوألة فِي المَنّن : والمَجوسي 


الذي في حط الشارح الوس 


قولة : لان المُعَارَضة قذ تحفقت إلخ 


قال الْكَمّال رَحمَهُ الله : : واعلَمْ أن اعَارض هتا تجوز ر قان وئه بوت المَعَارضيْن رمن لحْكميْهمًا » ولیس هتا إلا وت حكم 
على گقدیر اعتبار وضده على کقدیر اح » ّا اث شرك مع الْمُعَارَضة في رجح أحدهما بالْقول به ا 
الحُجتيْن » ويس هتا حجة فضلا عن ين 

قولهُ : فان في حَعْل الود عا لَه ) أي للكتابي دون المَجوسي 


1398 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قال رَحمَه ٠‏ الله ر وإذا َسْلّم أَحَدُ الرَوْجَيْن عرض الْإِسلَامٌ على الآ حر فإن أَسْلَم إلا فرق بينَهُمَا ) وَهَذا اكلام على إطلاقه يسيم في 


ا 


e E RS‏ إذا كاتا كان فإن ألمت هي فكلك ا 
عرض لَهّا لحَوّاز رها لملم ابتداء فلا حَاحَة إلى عض » وكذلك إذا كائت هي كتابية وَالرَوْج مَجُوسي فأَمنلَمَ لما قلا » وال 


ت 


الشافعي لا عرض عَلّى الْمُصرٌ الالام ؛ لأن فيه تغريضًا لَهُمْ » وقد ضما بعقد الذمة أن لا عرض لَهُم إا أن ملك التكاح قبل الذُْول 
SS‏ 
ينطع حنّی تنقضي علنهّا ولا أن ع ن اماب رضي اله عله رق بن تمثراني وکعطراية اناه عن اشام رة الحاو وأو بكر 


ر 


er‏ 3 رو 


ن ري في العارعة وهر كث تم وم بقل إت حلاف فکان إِحْمَاعًا ؛ ولان بالإسلام ًا تبقى مَقاصد النكاح ينما وهو الملك 
والازدواج وفضاء الشَهْوة ة واو رعا لا بُ من سب بى عليه وات املك » وَاإسام عة سب لوت العصمة ًا لالقطاعةا . 
NEES A,‏ احتلاف الد AEE‏ 
كااية عرض عليها سام لصح من عير إراه لقصل تلك اأص بالإسام ر اة بالإباء لَه ڪ 


ا 


E ت‎ 


مَعْصية لاسب زوال العصمّة » م إن مَذهَبه عَلّى لاف الْمَعْهُود في الشَرْع فله يقول إن أَسْلَم قبل اقضَاء عدتها بيا على نكاحهمًا فلم 
ا ا ا 


TS‏ ا مع بقائه مع اه س على ارتکابه لیل سَْعي قوم به مسك 


٤‏ روو 


فلا يرما ارتكاب الْمَحظور TS‏ 
قل و E‏ یا مما أو بالا حتی فرق هما بإبائه ؛ لان رده کائت مُحبرَة فكذا إباۋه » 
بل اوی ؛ لان ا إباء دى ؛ لاه اماع والردة کار فکان آفری وعدا على رتا . 


کرو د 


TT‏ يصح إباؤهُ عنْدَه قياس على ردَته عنْده وَمنْهُمٌ مڻ صح ياء فرق 


° 
ەر ورك وم o08‏ 


بک ری اة ول کان اخاشما سغرا یر مر تعفر عق بحلاف تا إا کان مخو ا حت لا بعر > بل عرض على ابوه ؛ لاه 


ا َه نهاية مَعْلومة وكظيرةُ م ما إذا | وجحدثه ع عا له قر لوغ ؛ لاه بجی رَواله به » وؤ وَحَدله بويا فرق بيَهُمَا في الْحَال لعَدَم 


ماد في الالتظار قال رَحمة الله ر ووه طاق ا وال و و او اا ا کن طلَاقا ؛ لاه يمور وُحُوده من المَراأة 


ر 


ا يمع الطلاق كالْفرقة بسب املك وَالْمَحْرَمة ويار اوغ » وَهَدا لان اللا ليس ليها فكل سسب فما رکه الْمَرأة فی عَلّی مَنّی 
E‏ 


ج 
ع 


ريح بالْإِحْسّان إن صل وَل تاب القاضي متاه لهذا ال صَارَّت رة بسب الْحَب والعنة اقا بخلاف إبائها ؛ لان ا 


یکو مثا کی پوب اض مانا عاف ما اسهد به من الاخکام إن ا به ا لتا الى وبعلاف رقت أا عند أي 


اتی ا 


حنيفة ؛ لأن الفُرقة ة فيهًا للتتافي » وَحَذا لأن ارده ثتافي التكاح ابَدَاء فكَدًا تايه بقاء ولهڌا َا د تاج فيه إلى حُكم الْحَاكم وفي لاء 
کاخ ای زک زع سیو از ثرت بود ل تفت لتا کر بن لتق وهي م اقرب شتا ت ب سل 


o 8‏ م و و ورو 


مهما وَظرهُ ذا كاتا مَجنويْن ع أو كان المَجتون عنيتا إن القاضي فرق ق بیتهما وي کون طلاقا اتفاقا » نَم إا وفعت الْفرقة بالإباء فن كان 


ر و 


ب رل ا ال که ا کد به وَإن كان قبل الول فَإن کان بإبائه لها نمف لمر ؛ لاه قبل الذُول وَإن كان 


می ت ی 


. ؛ لها فوت ْمَل قبل تأكد البدل فأشبة الردة والمطارعة‎ E 


ےم 


a 


8 
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fro f‏ ق 


ON E EE E E EE EES قال رخمه‎ 


E E 


f‏ ه8 
وا 


E Ey 
حدهما قبل الول وفعت رة بالإسلًام في الحَال وإن كان بَعْدَ الول يتقف على مضي‎ 
له روء على تا تر من مذي يتا إا اسم شتا في كار ازب ول انر الان لرن عنتة ء وجنال كط يشم عر مرجب‎ 

َة وا كف الْمُصر وا اماف الدين عَلَّى ما مر من قبل وکن يُنْكنٌ ٤‏ َقريرٌ السب في دار الإِسلًام بالْعَرْض ّى إا ابی کون فوا 
شتا و ونی کر خرب ت ا لت اعام اوا ام هز ر وخر شغي لق ئر قم اب ماني زر ر 
إذا وقح فيا سان ولم يكن إضافة الحكم إلى عة فأضيفَ إلى الشرط وهو A‏ إلى الفرقة شخليصًا 


للمسلمة من ذل الكفر قافنا شَرّط البيوئة في الطلَاق الرّحعي مَقام عُرْضًات الْقَاضي وكفريقه عند تحذر اعتار لعل وهَذه الْحيَضٌ ل 


رھ ب ي ص 


وکا إذا کا کتابییٔن أو کان أ حدما تابا وَالْاَحَرٌ وَس والمَرأة هي الْمُسلمَة » 
لما ذکرا » وقال الشافعي إا کان N‏ 


ر 


م 4 


کون عله لهذا سوي فيه الول بها وَعبرُ امول بها ثم إن كان ذلك قبل الذُْول فلا عد عَلَيَّّا وَإن كان بَعْد الذْسُول 
والمَراة حربية فكذلك ؛ لان حكم الشرْع لا ب ا کات هي للم فكذلك لواب عند ابي حنيفة رَحمَهُ الله ؛ له ل 


یوحب لعل على عة من لحري » عتما بحب عأيه لم وأصل الْحلّاف في المُهَاحرة إذا حرجت إلى دار الإسلام مسلمة منسلمة أو 


ك 
ذمية 


م ر 


وسياتي ان فيا إن اء الله َعَالّی . 
ملا وفعت اله مضي کات يض هَل کون طلا گم ا ؟ كر في الس اكير آله کون طلا عندشتا ؛ ن الصرَام هذه الْمُدّة 


2 
ەو ر کو 


عل بدلا عَنْ قضاء الْقاضي والبّدل قَائمْ مقا الأصلل وروي عَنْهّما أله رة بعر لاق ؛ لن هذه فرقة وفعت حُكمًا ًا بتفريق ق الْقاضي 


فکان I he‏ حرج أحَذهُمًا إلى دار السام بعد إسلام أحَدهمًا في Ey‏ 


ق ق 
حرج للم ا الاح . 


شرح 


قوألة : والزوْج مَجُوسي قأسلم إلخ 


ان ا 


قال الأثقاني رَحمهُ الله : اعَلَمْ أن أَحَد الرَوْجَيْن ذا أَسْلَمّ إن کان بحَال جور استقناف العقد عَلَبْهمَا ا يقد النکاح کالذمی َرَو 


و ەو م يو و E‏ 


الذمية ابداء » م للم الرَحل وَذَلك لان نكاح المُسلم الذمية ناء ب فبقاء اوی وان کان بحال لا يجوز اتناف العَقد 
عَلَيْهمًا فس النَكَاح » وا عرض الاسام على الكافر فإن TS e‏ 


ن ۶0 
ور ر ره روو ر و ت 


ا و ET‏ ت 
إذا أسلم وزو حه مجوسية أو وة » وَهَذا لأن المسلمة لا يجوز أن د ن تحت الكافر مُطلة 
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قول : إلى اثقضاء ثلاث حيّض 


صا اة أطهار إذ العدة عندة بالاطهار ولهدا ذكر فى الاسرار و كب اضحات الشافى ر قف على لضا العدة 
فونه فى العَارضَة 


هي عارضة الأخوذي على شرح الترمذي 


قول : وقضَاء الشَهوَة والتَوالد وتحوها 


قال الرّازِيّ ولان الإسلام طاعة لا جور أن يُكون سببًا لزوال النعْمَة . 


قول : والإسثام طاعة متب لِثبوت العصنمة 
قال صلی الله عليه وَسَلمّ إا اوها عَصَمُوا مي دمَاءِهُم وأَمْوَلَهُمّ ) ها 
قول : حتّی لو مات أحدهُمًا 


E 


چ و رھ 2 


i A U A LE 


اي بل فسحًا لا ينقص شيعا مر عَدد الطلاق 
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المَحْرمية ما َة : وك لا بطل هذا بالْخُلع 


( زع بقع طف زوج امركئة ورذ اسللعة ابي تخد الفريي لبون ما امتا في الْعدة » أا في ا اء فلأن الفرقة بالطلاق » وما في 
رة قلأن الْحرمة غير مابدة إلا رقع بإسلام ميقع طاق عَليهّا في الْعدة مستبا فائدكة e E E‏ 
رذج حر بحلاف حُرمة الْمَحْرَمة فا دة ا عَاية كه ا فيد لُحُوق العلاق فائدة فَه ٠‏ قَالَهُ الْكَمَالٌ 


ر ا ا 


2 


قوألة : ولهما أنه فات الامساك بالمَعرُوف 


قول : فُتَعَيّن التسنريح بالإخسَان 


لاء یس بلاق لما الطلاق تفريق اقَاضي بعد لاء بث لم بوذ من اروج طلا مكيف يقم ول 


فإن قلت هذا صَريحٌ في 
E ES a E E E N O‏ 


َه لي وان إْقاء الدّرْس من الْحَوّاب والله َعَم بالصُوَاب . 
وکتب على قوله وَل تاب القاضي انه ما كه في ذلك يرن طلا إذ كان تاا عن إل اللات ٠‏ لا إا برب عله نيما زه 


الفريق به الذي ر الطلاف غ واا الم الذي لبها عند قذرتهّا على رة ت شرٴعًا فسح فإذا بت تاب الْقاضي مسَابَهّا فيمًا لبا 


و هډ 
م ر ور 


الشفريق به فلا تكون الفرقّة قة إلا سحا فالقاضي “اب منَابهُمًا فيهمًا 
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: قإن الفرأقة فيهمًا إلخ 
yy‏ > واا E‏ قة فيه رق العلل إلى الْمَقاصد بسبَب قصور شَفقة العَاقد 
٤‏ على اعتبار تَحَقق هذا اق ا لتکاح اا ا ف ا الكائئة عله وها فنعا 


بعضه بمَعتَاه . 


قواله : وتظيرُه إذا كاتا مَجئوتين إلخ 


ذَكر الشارح رَحمَه الله في باب الَعْليق أن الْمَحتُون لو كان عنيا أو موا يرق بيتهما ويجعل طلاقا » وكَذا إذا سمت ام 


قوٴلۂ : حتّی تحيض ثلئا 


E E e e 8‏ فان اسا الا ا الق فا ا 
أي إن كانت ممن تحيض وإلا فثلائة أشهر فإن أسَلم الاح قبل القضاء هذه المدّة فهمًَا على نكاحهمًا . 
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قوألة : مَقامَ السَبَّبِ 


ب e‏ مره كاه اراد به َه سب بطّريق النيابة إلا َد دم أن سب رة هو الْإباء 
ا رحمه الله 


قول : كَمَّا في حقر البثر 
يني في قيام الشَرط وذلك لان الْأصْل إضَافة اَلَف إلى ثقل الواقع في ار اللي حُفرَت على قارعة الطريق ؛ لأ ُو الله كه عدر 
O‏ في الطريق مَبَا ّل 


کو 


مَحَالة اضف إلى الث ا ويه تعد ؛ لاله 
في غير ملك الحَافر ومَوْضعة أصول الْفقّه 
اك 


قوله : فأقمتًا شراط البينوتة 


co 
ع‎ 
6 
۱ 
3 


قولۀ : ولِهذا يَستوي إلخ 


ت sS‏ م ص 


٠ کوان نها‎ E ul 
كمل‎ 


SS‏ ؛ لاه جوز له اروج بها ابتداء فالبقاء أولّى ؛ لاه سمل من الاتداء وَلهَدَا 
يشرط فيه الَهَادة في الابتداء دون البقاء » وكذا حَق الْملك ينع الابتداء ُون لاء حى لو اث شرى المكاتب زوْحة مولا لا يفْسّدٌ 

لکا ور عق لھا انا ا یوز وکذا ورج اکا بے دہ قات س شد یکا ورج بها بعد مرت کا 

E EER N N N EE WOE 

او ذم من دار الْحَرْب إلى دار الاسام 9 اس و عل عد الد في دار السام وَقَعَّتُ الق بيتهمًا 

وکا لذا سي خد لوحن وَفُعل به ار لسم » وؤ سيا معا مقع رة هم اء وال الشافع حه اله سب رةه الي 


درن ن الدارين حى ع الفرقة عند بالسبّي » وو سيا معا ولا قمع بالباين E Ey‏ 
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الدَيْنْ الذي كان عَلّى المي » ولو بقي التكاح بنَهْمًَا امتح ا الساء ا ا اين الذارين قالرة قي المطاع الرلاية > والقطاع رلب لا اير 


له في إبطال الاح أا رى أن الْحَربي المستأمن أو المُسْلم المستتامن َم َة َع الفرقة بيه وَين امرأنه وإن القت دارهم حقيقة » وكذا 
الْخُرُوج من مسَعَة أَهْل ابي إلى مَعَة اَل الْعَذْل او بالعَكس لا َع به الفرقة وَلهَدَا رد عليه الصلَاة وَالسَامُ 


بنته ريب إلى رَوْحهًا بالعقد الول ) وذلك أن عض أصلحابه عَليْه الملا وَالسام تحَرّجُوا في وطن لاحل ازواحهنْ فَرّل قوله تعَلّى ‏ 
: والْمُحصتَات من السساء إلا ما ملكت يمالك » أي ذَوات اواج حرم علَيْكم إلا ما ملكت أَيمَائكمْ من تلك السبايا وأباح وطء 
سبايا أُوْطاس بعد الاستبراء » وقذ سيين مع زواحهنَ . 

وهَدَا لن السّي سيب لمك ما يحمل املك وَمَحَل ا للكاح ممل للك » > فیکون مَملوکا کالسًاب ي » ودا الها انشع وت 
ملك فما ع لحو اروج وهو س بذي حى مرم آلا ری آله سقط مالک عَنْ کسه وماله ولهدّا لَْ كات اأ ا 


لملم أو مي ا يطل به التكاح لكوؤن المَالك لکا مُحرمًا ولا َه مع الاين حقيقة وَحكمًا لظم المَصالح » والتكاح شرع 


لالج لا له فا ي علد عتما كال رة إ5 اکر ت عله رشا الأن أهْل الْحَرْب كالموئى ولهذا َو احق بهم المركذ ثري 
ع اکا التو فلا برغ اا e A‏ ه الرَخُوع إلى داره 
ذم بطل قزر ول سكن لذ بن شرل ر خرب وهنا لري 

وأا منَعة اَل اي فهي في دار الإِسلَام فلَمّ ى قلف اا والس سيب لمك لري قبة مالا » وملك الْمنعة تبت تبعا لا مقصودا فلا يكون 


بطلا لکا مل ا ا ی يشرط ذلك وما يبت ت لمك 


فيه عا لمك الرقبة إا کات فارعا لذا و کان مالك اکا محرا بان کان لما أو میا ا بطل کاخ ؛ ول کان المي وس 
لاال ت يِن المُحتَرَم ويره ؛ ولان اسي لا يتفي E‏ لبقاء كسار ساب الْملْك . 

E E‏ ۽ لن لحر کان َيه اا في ذمته فلو بقي بعد اسي لوحب في رقبته 
۽ ل E TT‏ 
فق روي اه عله الام رذحا بعَقّد جَديد ) فان المت اوی من الافي على ان ما روه عََرُ صَحيح عند أَهْل اقل فلا برض ما 
روا لصح ونا روي أن فیا روا احا وهو كلم فيه ا بصخ ؛ لاله جرح مم » وذ أل اقل حى حرج ا له ملم ؛ 
إِسْلامَمًا کان قبل إسلامه بست سين . 


اک 


ت 


ولان ما روه مروك الظاهر ؛ لاه ذکر فيه 


وقیل بستتی وهو لا رى بقاء التكاح بعد القضاء عدتها قبل إسلام المتأحر م هما » راما سبَايا 
LE TE‏ 


سیا ا 


وطاس فلا يرما حجة ؛ لاهن سين 


شر 
في الْمَْنِ د وتان الذارنن إل ) غلم ن e‏ ندا هو ت اين الارن سواء جحد اس ا ا 


الشافعي العلة السبي سوا وح الاين بين الرَوْحينِ ام 
قان رکب ما کس مه : م فاده وقوع البينوئة حل وء الامة لن وَعَت في سهمه بعد لاسرا وأن الحارج E‏ 


روج ربعا سواها أو اها إن كائت في دار السام ؛ لأا لا عَدَة عا على التي بيت في دار الْحَرّب عدَهُمْ حَميعا 


ا 


ب َه ان 
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قولۀ : يَقتضِي صقاءَ المَْبِي 


E 


قال الكمال والصقاء شتا بالمد آي اللو 


قولة : ولِهذا 


وکئب على قول ولا ي او سي احَزي وڻي ذه دن لزي عر مالين في الي » كر في اسنرار 
و 


س 


قول : لا يَبْقى الديْن الذي كان على الم لمَسْبي 


قوله : فتأئیره في انقطاع الولاية 


ي ولَاية مَنْ في دار الْحَرْب عليه إن كان حَارجًا إلا وَولَاية مَنْ في دارا إن كان لَاحقا بار الْحَرّب بحَيْث عر لرام عله 


و وا ا ت فا خف نا 


Cz 


° 


مراد الاين حَقيقة تباعُذْهُمًا شعخصً وبالْحُكم أن لا يكون في الدار التي دَحَلَهَا على سبيل الرْجُوع » بل يكون على سبيل القَرَار 
و کک 


اك 


سين ودن ورواة الزمڌي فيد لك عن ابي سمي الحذرِي قال ل : صا سباي اواس وله اواج في فَومهن فََكرُوا َلك 
رول الله ّى اله عله وسل رت [ : والمُخصتات من اسا إلا ما تانكم ) ) كن بي أن قال إن َعَم الفط 
ا لخصوص السب ومققضى اللَفظ حل المَْلوكة مُطلَقَا سء سبيت وَحْدَحَا أمْ م روج » وأمًا الْمُْشراة وة فَحَارحة الماع 


A‏ ا ر ا ا ر ب ر و ر EE‏ کے ا Rn‏ ي و 
فوحَّب أن ببقى ما سواهَا داحلا تحت العموم على الإباحة والجواب أن المَسبية مَعَ رَوحها تحص أيضًا بدليلتا وبمًا تذكر وتبقى المسبية 
o‏ و 2ه 


وَخدَها ذات بعل وبلا بعل » وال سبْحائه أعَلَمٌ . 
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وكتّب على قوله وتلكح الْمُهّاجرة إل ما تة هذه المسالة كم آخر زائ على حكم يعض ما قضمتة موصو ع المسنالة التي لها ؛ 
لأنها كانت إذا حرج أَحَد الرَوْجيْن مُهاحرًا وفعت الفرقة وَحَذه إذا كان الْحَارح مهما المَرأة ووقعت الْفرقة اقا هَل عَلَيْهّا عدَةَ فيا 


8 


حلاف 
كمال 


قال رَحمَه الله ( وکح المُهَاحرة الحائل بلا عدَة ) اي يجوز ترو ج من حرجت من دار الحَرّب إلى دار الإسلام مسلمة أو ذميّة ولا عَدَةَ 
ا ا د و ر کو ع ا و ا ەر و و ت E‏ 
عليها » وكذا إذا اسلمت في دار الإسلام أو صارّت ذمية وقيدّه بكونهًا حائلا ؛ لأن الحامل لا يجوز تروحها حتى ضع وهَّذا عند أبي 


ی کم و ق و ام ر 


حنيفة » وقال ابو يُوسف وَمُحَمَدٌ يجب عَليْهَا العدة ؛ لها حرَّة ارقت رَوْجَها بَعْدَ الإصابة وفرقنَها وقعَّت في دار الإسلام فَلرَمُهَا الْعدّة 


كَالْمُطلقَة في دارا » وَهَدَا لان الْعدَةَ حَق الشرع كي لا يتمع ماء رَحليّن في رَحمها وذلك مرم حى يبت سه إلى سين بحلاف 


لْمُطْلقَة في دار الْحَرّب وهي حريّة » ثم حرجت إلا حَيْث لا جب عَلَيْها اعد ؛ لن الطلاق وفع عير مُوجحب للْعدّة لكونها غير 
مُحَاطبة فلا بقلب مُوجيًا بحلاف الْمَسْيية ؛ لأن حلَها للسّابي دليل على فرغ رحمها ولأبي حنيفة قوله الى ولا تاح عليْكم أن 
نکخُوُنٌ ) فأباح نکاح الْمُهَاجحرة مُطلَقا فتقييدةُ بمَا بعد الْعدّة زيَادة وَالرَيادة على النَّصٌ تسح وهو قوله على [ ولا سكو بعصم 


الكوافر £ فمن مع فق أمَسَّك ؛ ولأنها فرقة وقعَت بتبّاين الدارين فلا ثوحب العدّة كما فى المَسبيّة » وَهَذا لأن تبان الذارين ماف 


س ف ا و E AE r SE a E ê ê E‏ ا ار رش ا رگ 
للنكاح » فيكون متافيا لأثره والعدة من آثره ؛ ولاه لو وجب لوحب حقا للزوج ولا حرمّة للحَربي حتى لحن بالجَمَّاد وَصَارَ مَحَلا 
للملك مكيف کون لملكه حُرمة وهو كَمَنْ اشترّى امرأئة ًا أجب الْعدّة ؛ لأن الحل الثابت بالملك حقة لا حق الشرع لوجود المتافي › 


إذا كائت حَاملا فلا تقول بوجوب العدة علیھا ولکن لا يصح نكاحها حتى ضع حملها ؛ لأن في ب بطنها ولد ثابت النسب من العير 


وذلك ْنع الاح كام الود إذا حلت من مَولاهًا لا يروجا حى َضَعَ حَمْلَهَّا وَروّى الحَسَنُ عَنْ ابي حنيفة َه صح الاح ولّكنْ لا 


واأوّل اصح ؛ لان تسب ابت فُكان الحم مَشعُولًا بحَق لير بحلاف لْحَمْلِ من الرا فن قيل بلغ مَا في الاب ان کون قوط الْحرمة 
اين الدارن في حكم السقوط بالْمَوّت وَبالْمَوْت لا سقط الْعدّه قدا بالاین قلا إن الْمَوْت لا يوحب سقوط الْحُرْمَات ألا فان 

رک فة عل ام ملک وت انق لتت زی ته مه تاک وکت مق بترت ی تمع خا و ار 
ATR RC NOI O e A AY‏ 
وان الارن أملقطَت الحرم حقيقَة وَحْكمًا ّى إن المُرد الذي يأفحق بذار الْحَرْب يصير بمثزة المت كما ورت الاك وع 
E‏ 
قال الرّاحي ع ره لوا لعَدَم ووب عة تبان الارن وما کائوا يحاون إلى هَذا اَعْليلٍ فان عله الذي ا في دار 
السام لا جب العدّة إا إذا كائوا يختقدوتة في الصحيح » وعد بَعْضهم تحب كن ًا ْنع من صحة النكاح لضفا على ما باه فصَارً 


لرل عل في عام وجوت 
العلة كرا سے كافر لا غر 


شرح 
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وتذكح المُهَاجرهُ 
أ E‏ 


ي ا ركة الدار ّى رى على عَم عَدَم الود بأن رج مسنلمة 


% 


لي ر ل ت 


قوألة : وقال أبُو يوسف وَمَحَمذ إلخ 


» م الفا َو عَرَج بَعْدَحَا وهي بعد في هذه الْعدة طلقا هَل يلْحَقهَا طلَاقه » قال ابو يوسف لا يقَع ليها » وقال محمد بقع الأ صل 


ن اة إذا وفعت بالتتافي لا صر مره مَحلّا لاق عند ابي يُوسف » وعد مُحَمّد صر وهو اوه ! إلا أن کون مَخرمية لعَدَم 


A 


القائدة على ما فما ومر تَر نیما و طلقا تاا ّا ياج رها في زوحي إذا ألم إلى زوج ج ار عند ابي يوسف » وعد 


شح و کب ما ص : وَلَمرَة الخلاف َظْهَرُ في ان لحري ٳڏا حلت دار الاسام َم يرم الحربي وده عنْده لعَدَم الد إلا ان اني به 


قل من ئة أعهر » وعندهُمًا يرم إلى سن لقيام العدة . 


ج و ق 


يد مهاب E‏ 0 


° 


ا 2 
له أن اس ا 


يترو ج ها وربا سواه في الْحَال اتفاقا من الْحَمَائق 


ابن فرشتا 
قوله : وفر نها وقعت في دار الإسلام إلخ 


ر 


احتراز عَّا لو وفعت الفرقة في دار الْحَرّب وسيأتي قرا 


قول : كالمُطلقة في دارتا 


ا 


ي من اللات 
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قوْلة : لأن حلَها للسّابي دليل على فُراغ رحمها 
قال الأثقاني بحلاف 


اة فاا لست بحر وار ذلك انها حل للسًابي وحل الوّطء دلیل فراع غ الرحم فا حَاحَة إلى الْعدّة على ا 


بحيضة » وفْرَاغ الحم کی بالْعدَّة ا بالاستبراء فلا اة إلى إجاب اعد 


م 


ن الاستيراء يحب علَيْهًا 


قولۀ : 3 ولا سبوا بعصم الكوافر ) 


حَمْع كافرّة فلو شرطت العدة لزم التمَسك بعقدة نكاحهن المَوْجُودة في حال كفرهنٌ وَبهذا يطل قولهُمًا : وَحَبّتٌ لحَق الشَرْع كي لا 
تلط المياهُ 
کمال زرحم الله 


قوألة : بخلاف الحمل من الزتا 


رقحقيقة أن الْحَمْل من اير يمع الوط مُطلَقا وابت السب مُحمَرَمٌ يمتح النكاح أَيْضًا دون عيره 
CS‏ یا ها الذي اموا إا اء كم الْمُومتات مهاجرات فاممَحوهْنٌ ) إلى قله [ فل 
کک ل ُن حل هم وا م وة هن »ان : وا جنا اح علیکم اذ انکخوهُن إا اشر حورن وا 
ا ) فأَوْحَب فطع العصمة ينها وبين رَوْحها بخروحها إلا » والعصمة المَنْعٌ كقوله على [ لا عاصم الوم من مر 
ا ھک کی کک کی کا ع بن زر اخ ززع لي که هدي کر شرا انی ا 
على وکا جا E‏ ؛ لاله باح نكَاحَهًا من عير شط العدَة » الوه الثاني قوله ؟ على [ ولا ُنْسکوا بعصم 
الكوافر ) فَوَحَّب عَليتا بظاهر الاية أن لا ْنع نكَاحَهَا لاحل رَوْجها الذي في دار الْحَرْب فلو اشفرصًت العدَة يرم 


لاية أن 


امَك بعقد نکاحهنٌ حال کفرهن فلا يَجُوڙ 


قال رَحمَة اله ( وارتداد أحدهمًا فسح في الْحَال ) وَحَدا قول ابي حنيفة وبي بُو سف » وقال مُحَكَّدٌ إن كات الردَة من المَرأة كلك 


ون کائت من الج قوي هره يعاق هو مر على اصنله في لاء » وکڏا ايو وس وَعلة کل واحد مهما ماه ماك وڳو يغ 


فرق بي 


ق هما فوافق أو يُوسف في الرَدَة وَوافق مُحَمَدَا في الْإباء فرق لَه أن الرده منافية للتكاح لكونها متافية للعصمة أا رى ائه سقط 
و متا نی ولل کم تی یاک وا وهن ت دي فم فک کر کل اق ات ماف لیب ء ِل فويت 
لإاك بالَعروف يحب اريخ بالإضتان لهذا كرض الفرقة قة بالإباء على القضاء وا َو فف عله بالكة وق آلا بن مره بالزاء 
وبين الفرقة بخيار البو غ أن الفرقة بالخيار فسح للعقد الأول » والعقذ إذا EEN STE EN‏ 
کان فيه قبل الول بحلاف اء . 


یر و ر 


ررق محمد رحتة اله ن ركه ياء رة ون رة يمك أحدهتا صاح وبالخري َل . : إن الفرقة بالإباء والردة قولية 
کالطلًاق وبالملك والمَحرمية ل 8 E‏ ارقن وَالعياذ بالل على قبل عَرْض الإسلام على الاحر الفسّحَ 
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التكاح ؛ له كان باقيا إلى أن يحكم بالفرفة افيه ارد » وقول في الْمختصر فسح في الخال اختراڙ عن قول الشافعي إن عنْدَه إن 


تم اا 


کائت ارده بعد الول أا بين مه حى لضي اة 


E 


وقال ابن ابي ّى لا َع ارق بردّة أًحَدهمًا وك ن تتاب فإن تاب فُهي مرائ وَحَعلَهُ كالإباء نحن تقول الارتداد متايه وَاعترَاض 


م وم لق o‏ ا قاع م ی ی ی و ت 


لاقي : ارق كالمَحرمبة عاف ما إل E‏ ا بخ سرد كاو 


يفون يعدم وقوع رة بالردّة حَسنْمًا لباب لمَعْصية وَعَاسَهُم يقولون يقع افلخ ولكن تحر 2 على لنكاح لرَوْحهًا بعد الاسام ؛ لان 
المة لقصو صل بذلك وَمَشایځ بُعَارّى كائوا على هَذا . 
قال رَحمَه الله ( فللمَوطوءة الْمَهَر) أي للمردة مول بها لمر كله سَواء كات ارده مها أو من ؛ اه تاک بالدحول فلا يقصورٌ 


2 


رظ : 
قال رَحمَهُ الله ر وَلعيرهًا الصف إن ارد ) ي ولقير الَْوْطوءة نطف امه إن كان الم هو اروج ؛ لأن الفرقة من جه قبل الول 
وجب نطف الْمَهْرٍ قال رَحمَهُ الله ( إن ارد 1 دت لا وَلإباء اء تَظيره TS‏ ة قبل الول هي المَراة َا جب لها شيء ؛ 
أن ا N‏ 


کو وا کی ای کر اداد کے ا کان غ لرل من ا کان ب E‏ ون کان قبل الذُْول فان کان مله يحب 
الصف به إن کان منھا لا حب شيء لما کر ا في ارتدادها . 


ا 


شرح 


وله : لكونها منافية للعصمة ) أي والْمافي لا تمل اتراي بحلاف الإسلام فل عير ماف للْعصمَة كمال 


قول : فيب التنريح بالإحسّان 


ا 


واعمَرَض بوحْهيْن أَحَدَهُّمًّا أن ارده ًا ثتافي ملك لين » بل يصير موقوفا فما بال ملك الاح لًا يكون كذلك » والثاني أن الردَهةَ َو 
گات کک کا ع عاو مر لی زگ نة رک کتا ی فشر که تم قاق وخرب عن زل تا ری فى فع 
الاخدَاء والبقاء ذ فيه ه وء وار تافي التکاح ابتداء ا 0 ملك اَن بالشراء ناء ااي 

وَعَنْ الثاني أن روع العااق ابم اکان شور کک المح تمر اعرد E‏ إذا 
ارد الرّحُل وكحق بدار لْحَرْب لم يع على المَرأًة لاق ؛ لان كبا اين الداريْن ماف لکا فکان افيا للطلًاق الذي هو من اکا 
اکا إن عَاد إلى ار الإِسلَام وهي في الْعدَة وَقَع عَلَيْهَّا الَا ؛ لن ا مضي ور ن الارن قد اركقع ومحاية الاق بال م 
قائمَة ميقع » وإذا ارت المَرأة وأحقت بار الخزب لم بقع طلا لزج لبها لان الما TT‏ 
O yS‏ 


° 


a 
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من وقوع الطلاق قإذا رفع المَانع والعدة باقية وقح 1 


4 
A o 


وقال بو يوسف : يَقَع الطلَاق ؛ لأن الْعدَةَ بَاقية عندَه 
اك 


قولة : وألهذا تثوقف الفرقة 


قوألة : ولكن ثجِبَرُ على النكاح لزوجها إلخ 


ا اق ت ف و وو و ا e‏ 0 ا و 2 
ولكل قاض أن يجَدد النكاح بيْتهمًا بمهر يسير » ولو بديتار رَضيّت أمٌ لا وتعزر حمسة وسبْعين . 
و 
کاکي 


قوالة في المَثن : فلِلمَوطوءَة المَهر إلخ 


ی ی ب ت و ر و ق وھ 9ر ا ر ق ی ۾ 2 ° و ت 

قال الْكَمَال رَحمَهُ الله : ثم إن كان الروج هو المركد فلا كل المَهّر إن دحل بها وكفقة العدة أَيضًا ونصفةُ إن لم دحل بها إن كائت 
وو و 9رر ر ص 9 ې ت ەا اش ۶ ا ا ر 

هي المردة فلها الكل إن دَحَّل بها ولا فقة العدة ؛ لأن الفرقة من حهتها وإن لم يكن دَحَل بها فلا مَهْرَ ولا فقة 

٤ ا ا کے‎ hh ZI E ° gef (#2 e fof Ca, oe 2 0 

قال رحمه الله ( ولو ارد أو أسلما مَعًا لم تبن ) قال زفر بين وهو القياس ؛ لأن ردة أحدهما متافية وفي ردتهمًا ردة أحدهما وزيَادَة 

2 


ي اي 


2 E و و واش‎ E A A r a ef i, 
فكان أولى بالبينوئة ؛ ولأئه ماف ابتداء » فيكون منَافيًا بقاء كردة أحَدهمًا وكالحرمية » وجه الاستخسان أن بنى حنيفة اركدوا»‎ 


£ واي ا00 کے و کوک ا م ف ر ووه ت وا وه یو ر atê‏ ا ه OD‏ 
أسلموا ولم تَأمرهم الصحابة بتحديد الأنكحة وارتدادهم وإسلامهم واقع معا لجهالة التاريخ فت ركتا القياس بإحماعهم ولا يقال إن 
ارتدَادَُمٌ لا يكن أن يقع جحُملة واحدة فى يَستقيم الاستدال به ؛ لأا تقول عند حَهالة الاريخ يُجْعَل كأن الكل وُجد جُمْلة واحدة 
کموٴت العُرقی والحرقی والھدمی حتّی لا یرٹ بعضھم من عض ؛ ولائۂ لم یملف بھما دين ولا دار فیبقی ما کان على ما کان كما إذا 


أَسْلّم الرَوْحَان مَعّا وَالفقةُ فيه أن ارُندَادَهُمًا مَّا وَإِسَْامَهُمَا دليل الْمُوافقة كما هُو مُقتضى الاح بخلاف ارنداد أحدهمًا وَهَذا ؛ لان 
الفرقة بردّة أحدهمًا لظهُور الحْبّْث عند المُقَابة با لطيّب وَهَذا المَعنى متف هتا ولا يلرم من مَنْع الابتداء ملع البقاء کعّة العير فإله يسع 


ي ا 


الابتداء دون البقاء . 


قال رَحمَه الله ( وبائت لو أسلما معَعَاقا ) ؛ لاله لما تدم إسلام أحدهما قى الاحَر على رذته فقَحَقق الاحتلاف » وَهَذًا لأن إصْرَاره فى 
هذه الْحَالّة كإلشائه فيها قتضاف الفرقة إليه حى إذا كائت المتأحرة هي المَرأة قبيل الول وسَقط الْمَهْرُ وإِن تَأحُر اروج لها نصْف 


f 2 ت‎ 


المیر كما کا ٠‏ ولو كائ تصرابة تت مسل فتمتا رفحت الفرفة جه عند آي ترسف 


e‏ ع و م ر گے ف ت و کے 9 ا هه ر ا ق E‏ ق ت ت 
وقال محمد لا تقع ؛ لاأنهما ارتدا معا ؛ لا تمَجحس النصرانية كإحداث أصل الكفر » وَهَّذا لأن المجوسية لا يجوز للمسلم أن يتزوج بها 
ا ا 

فإحدانها كإحداث الردة 
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تت ەه 


لبي سف أن روج ا يقر على ذلك الدّين » بل يبر على الإسلام ال قر عليه فصا كر دة اروج وَخْدَه وَهَدَا لما عرف أن الكفرً 
کله مله واحاة فالانتقال من کفر إلى فر أا بحل كاإلعاء قار كما َر هردان رة كع م فيه بالاتفاق فكذا هذا وَمُحَمَّدٌ رَحمَهُ 


E المَحُوسيّة ًا يجوز اروج بها کون إخْدَاها کالارتداد بحلاف اليهودية ا‎ TT 


ق 


لفرقة هما » ولو نودت لا كَقَع فافترقا والله أُعَلَمٌ . 


شرح 


قوالة : ولو ارادا أو ألما مَعَا لم تبن 


هذا إذا لم يلْحَق أَحَد منْهُّمَا بذار لْحَرْب بعد ارندادهمًا قإن لحن فَسَدَ اين 


فح قول : ل ر تن ) أي وانكة اا 


فح 
قولة : ولا يُقال إن ارتتذادَهُم إلخ 


قال الكمال ر حمه الله والمد كور في الحكم بارتداد بني حَنيفة في الْمَبْسوط منْعْهُم الركاة وهو يتوقف على قل 
لحد افترَاضهًا TS‏ قال ل ابي بكر رضي الله عن اهم ا رمه لجواز قالهمْ إذا yy‏ 
وَعَطلوهُ 


o 4o ٤‏ ک 
ا 


ن منعهم 


باب القسم 


و السين مَصْدَ e‏ کک GS‏ 

Ty cM کے‎ Ty 

دلوا ؛ ن اء ولو حرصم فلا یلوا ک ا 

0 عليه الصاة والسَامٌ ۾ مَنْ کات لَه امرأئان فمَال إلى إخْدَاهُمًا جَاء يوم ايام و شه مَائل ) أي مَفَلوجّ روه ابو داد والشتائي 
وان مَاحَة وان حَبَلِ » وَعَن عَائشة رضي ي اله عَنهّا أا قات كان رَسُول الله صلى الله عليه وسم يقسم فيخدل ويقول اللَهُمّ هَدَا 
لبي فيا أطلك كا لشي فيتا ملك ولا انلك ) نبي زا لَه . 


2 


و 


روه بُو اود والسًائي وا ماه والَرّمذي » وقال فيه لار سال اصح وَحَذه الصوص عَامَة في الْسَاء يسوي ُن الْحَديدة والْقدمة 
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والبکر وايب والصحيحَة والمَر يضة والرثقَاء والمَحوكة ا 1 حاف مها وَالْحَائض والتفستًاء وَالْحَامل وَالحَائلِ والصُغيرة ا ینکن 


وطوهًا والْمُحرَمَة وَالمُولّى مها وَالمُضَاهَر مها » وقال الشافعي بُقَيم عند البكر الْجَديدة سيا » وعد ليب الجديدة انا ولا سب 
علا بلك إا ذا طت زا على ذلك قحي بطل سما ويڪسب علنها بلك امه لا روي عن أنس أ فال سمغت اي صلّى 
الله عله 


یں 


E E 

ارح الدارقطي وروی ابو لابه عن اس أ َه قال ل من السّة إذا روج بكرا اقام عنْدَهَا سبعّا » وإذا روج ٠‏ یبا اقام عنْدَهَا تلاا » ڈ 
e yy‏ ع لك 
وسبعت لنسّائي ) ؛ ولأا لم أف صح رحا بعد ولَعَلهُ يخصل لها في ا ول الام رة فكان في الريادة إراها ونا ما لوا وَمَ 
تار سن وات اخعاع الروحات دة سيب لوحو الرية ينه فلا تكو سيا فطل بهن على بخ ۲ ولو از 
تفضيل ابض لكات القدة وى لما وع لها من لكر والوحشة وإذحال لبط وَالعيرَة يسبب إذحَال الضَرة عليه 1 ليها » وَالْمُرَادُ منْ 
الحديث التفضيل بالبدَاءة بالْجَديدة دون الرَيادة 
EEN E ET E‏ 
ره [ إن شنت تلت لك وللفت َه ) ملم بها أن اشنو E‏ واد الفسم من خو افکاع من به سرا 
e‏ إلى الروح ؛ لان مسح هو اشسوية ون طريقه » والشوية امسشحقة في لبيثوكة ئة لا في الْمُحَامَعًة ؛ لأَنَها 
ب تی على الشَاط والققضرد د من لقم الإقامة عند كل واحدة مهن وَالْمُعَاشَرة مَعهَا وَلهَدَا ی والْعينْ والمَريض 


EE زا‎ 


وغيرمًَا والصبي الذي دحل على المَرأًة كالبالغ ؛ لن لقم حى الْعباد وُو من أَهْله . 
قال رَحمَهُ الله ( وللْحْرَة ضغْض الأمَة ) روي ذلك عَنْ علي رضي الله عه والمدبرة وم الود والمكاة 2 الام e‏ 


ي 


لامڌ القص من حل لر وڏا نكن نميف غر في حقوةه من الم الاق وفي حى ذخال ئى لا يوز إذ دحال الْأَمَة 

الدوع اکس يجوز في الْعَاية بحلاف فة الک واک فاا مني ر ا ا 

o‏ کی بی الاما فا عى اوه ر ای ذلك إلا على قول من يعبر حال الرَحل 

ما فأععَقتْ قت يعي عند رة برا » كنا راقم عفد رة م عنقت مه بقل إلى ليق ؛ لان تفص 
قذ رال وفي وى حاف رَحمَه الله قال رَحمَهُ الله ( ويسافرٌ بمَنْ شَاء مهن والقرعَة ا 

E E‏ ئة رضي الله عَنهّا أن ابي صل الله عليه وَسَلّمّ کان ذا اراد سرا اقرع بن نستائه وهن 


E EE 


ر اي و د 
° 0 ت 8 ت 


قلحب واحدة مهن فكد له أن يُسافر بواحدة مهن أو أكمر بلا إذن من صاحبتها وكا قرعة ؛ ولاه قد تعر عليه السقَر ضهن 


رک 


أقام عند الَمَة ‏ 


لمَرَض بها أو سمَنٍ او کثرة واد » وقد يمن بَعْضَهَنّ في حفظ 

عة في السَفر أو في تركها في ايت وفيه من الْحَرَج ما لا حف » وغل عله اماه الام يدل على الاسخباب ولَحْنْ قول به 
ييا لقلوبهنٌ وَالدليل عَليه أله عليه الصلاة وَالسَامٌ لم كن السلوية وَاحبة عليه في الْحَضر وإِلما كان يفعلة تفضلًا لما روي ائه عليه 
E E CS‏ طت براه مسل 


i 
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ا ا رزو ٠ک‏ م ا 


وقال الله عى [ زحي مَنْ تشاء منْهُنٌ وثؤري لبك من شاء ) كان ممن يُؤوي عَائشة وام سلَمَة وريب وحفصة ومن رحا سودَة 
وحوبرية وام حبيبة وصفية ومَيْمُوة » دَكَره المذري فإذا لم يحب عليه في الْحَضر مكيف يسنكدل بفعله على الوْحوب » وَالْقاعدةٌ أن 
الفعل أ ضا ا ذل على الْوْجُوب وا بسب عله بلك المد حى لا يقضي لبقيّة نسّائه » وقال الشافعي يقضي إذا سَافرَ بها من غير 
E NE SE gS dT‏ 
حَق لباقي بالْقرْعة كما ا سقط به في الْحَضرٍ على هذا َو اقام عند واحدة مهن شرا ذ في الحَضر ورافقتة الأحرَى لم ومر بقضاء ما 
مى وإلما يؤر أن يسوي يتما في المستقيل ؛ لن القَسْم لما يكون OT‏ 
يوحم ضرا ؛ لاله اركب مَخْظورًا وهو الْحَوْرَ ويقضي قال رَحمَهُ ٥‏ الله ر ولا أن ترحع إن وَهَبَت قَلْمَهًا ری ) ؛ لأا أَمقَطّتٌ حَقَا 


8 


ا ےت 0 ام اي 2 ° 3 ° م ت و 


وَهَدَا لان الإسقاطً إنمًا َحَقق في الْقائم » فيکون الرّحُوع امتتاعا بمتزلة العَارية حَيّث يَرْحع المُعيرٌ فيه مى شَاء لمّا ة قلا واللَه أُعلَمُ 


شرح 


باب القسم 


لما فرغ من ذکر النكاح وَأقسّامه باعتبَار مَن قامَ به من المسلمين الأخرار والأرقاء والكفار وحکمه اللازم له من المهر شرع في حکمه 
الذي لا يرم وُحوده وهو القَسْمْ ولك ألما ينبت ت على تقدير تعد المنكوحَات وتفس النكاح ا يسلزمة ولا ُو غالب فيه 
کمال زرحم الله 


قوالة : وبالكستر واحد الأقسّام والتصيب 


قولۀ : وان مَاجه وَابُن حثبل 


ا ا و ورك 


ي وَالْحَاكم ولفظ بي دَاود وَالسَائي فمّال إلى إِخْدَاهُمًَا على الأخْرّى ولم ين فبمًاذا eS‏ 


و ت ۴ 


لله غلم با » كن لا َعلَمْ لاا في أن اذل راحب في ابوه ئة والتأنيس في الوم والليلة » ويس الماد أن يَضْبط رَمَان اهار فبق 
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ما عَاشَرَ فيه إخْدَاهُمَّا يعَاشرٌ الأ رى بقذره » بل ذلك في البيثوئة » وأمّا اهار ففي الجملة 
کال حم الله 


قولة : ( فيمًَا تملك وا املك ) 


فيهمًا َ0 ق 


قوألة : وقال الشّافعي : يقيم عند البكر إلخ 
e‏ 
: إ إن شت N A A MT I N‏ 
ع ا 
قوله : والمرل 


و ر ەرو 


yS 
اك‎ 


قوألة : والاختَيارُ في مقدار الور إلى الزوأج 


ني ل و ا و إلى عير ذلك 


قولة : لان السنتحق هو الشوية ذونَ طريقها 


اي إن شاء وما یوما او ومین ومین او تاثا ائ أو ربعا اعا واعلَمْ ُن هذا الإطلًاق لا يُنْكنْ ابره على صرافته ؛ لاه لو اراد أن 
يدور سنه ما طن إطلَاق ذلك » بل لا بغي ك مقدار مه اء وخر ربع ههر » وإذا كان وحوبة لايس وفع الوخثة 
E‏ بحمعة مضا 


شح و كب على قوله ؛ لان الْمُسَحَق هو السلوية دون طريقهًا ما ص يني ليس لَه 
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و 
ر 


ن تقول لَه بت عندي ليله » وَعند صاحبتي كذلك 


a yS 
رکب كنب أَيْضًا على قوله دون طريقها ما َصهُ ؛ لأن طريقها مُفَوضٌ لى الرَوْج‎ 


قولة : لان القْمَ حق العبَاد وهو مِن أهلِه 


وصح أن 3 رسول الله صلى الله عله وَسَلْم َا مَرض اسَأذَن نسَاءه أن يُمَرّض في بيت عَائشة رضي الله عَنْهّا أذ 
قول : أن حل الأمَةَ أنقص 


ذل عليه أله لا يحل نكاخُمَا مَع الْحرَة وا بَعْدها وما يحل َا 


قوْلْة : وَفِي الغايّة بخلاف النققة إلخ 


و 


مراد صاحب الاي السوية في حوب الفقة لًا في 
كميتهًا فسقط النَظرٌ الذي ذكره الشارح كذا قلته من حط شَيْحنًا رَحمَه الله 


قوألة : وقال الشَافعي يَقضي إذا سَافرَ يها إلخ 


٤ رورو‎ o oo 


يعني ٳذا سَافرَ یاځدی لمران شھرًا ما َا ومر ان يون عند الَأْرّى شَهَرا اکر یل سی ي ينما في الْحَضر ابتداء 


قولة : لم يوام بقضتاء ما مضتى 


ا 
و ر 0 


والذي يقتضيه انر ان ومر بالقضاء ٳڏا طلَبت ۽ لاه حن آدمي وله قَذ قذرة على إيقائه 
E N E O IE CC DET‏ 
قبل الْقضَاء كوفيقا بيه وبين قول الشارح ويقضي » وقد تقلت عبارَة الولْوالجي عَلى امش فائظرْمَا 


1416 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


كتاب الرضاع 


الرّضَاع والرضاعة ب بکسر الرّاء وضشحهَا فیهمًا انكر اأ صْمَعي الكسْر مَعَ الهَاء قال رحمه الله ( هو مص الرضيع من ٿڏي الادمية ي وَقت 
مَحْصوص ) وهو مد ارضاح هذا في اشر وفي اللعَة ا يقي بهڏه القيود ويقول لیم رَاضع للذي ضع إبله أو غتَمَهُ ولا يخلبها کي 
ا يمع صت حلبه يطلب مته اللبنْ وَفعْلهُ من اب عَم ومن باب ضَرَب » ثم قيل ليس كاب الرَضاع من نيف محمد رَحمَهُ الله 
وما عمل عض أصحابه وَلَسبَهُ لبه يروج وَلهَدا لہ الحاكم أبو القضل في مختصره . 


وقال عَامَهُم هو أوائل تصنيفاته وإَِمَا لم يذ كرهُ الحَاكمُ اكتقاء بمّا ارده من ذلك في كتاب التكاح » وذكر صَاحب المتصر شيا منْ 
مَسائله في فصا المُحَرَمَّات > م افر لَه کتابا لما فيه من أَحْكام جَمَة مص به قال رَحمَه الله ( وَحَرمّ به وَٳِن قل في تاين شيا ما 


° 
ص ا ج 


حرم بالشستّب ) أي حرم بسب الرّضاع ما حرم من الاس بسب السب إذا وح في ثلاثينَ شَهرًا » ولو كان الرَضَاع قليلا » وقال 
الشافعي رَحمَة الله ًا يحرم إا بحس رَضَحَات يعني مُشبعَات لما روي عن عَائشَة رضي الله عَنهّا ها قال : كان فيمَا رل من 


ي رقص 


القرآن عَشر رضعات معلومات بحر » م سحن بحس معلومات وقي رَسُول الله صلی اله عليه وَسَلّمَ وهي فيما را من لرن 


روه ملم اوا ڌا يذل على فرب الع حتی إن لَب اسح کان قرحا » وعنها ئها قات » قال رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلَم 
[ : لافُحَرُمٌ المصّة والمَصتان ) وفي لفظ ‏ لا ثُحرَمُ 


الإماكة واكان 4 

روه ملم وفي لفط لا ثحرَمٌ الرّضعة والرضنعتان وَالمَصة وَالمَصتان ) وهذا الثفي مذهبتا والوّل لإنبات مَذهبه ونا وله على 
واكم التي e‏ وَأَحَوائكم من الرّضَاعَة ) عَلَقهُ بفعغْل الْإرْضًاع من عير فيد بالْحَدد والقييد به زياد وَهُوَ كلخ ؛ ولأن كل علَة 
حکم ي الشرع وت المْصَاهَرة بالنكاح والوطء ويره ا فيا العَدَدُ و اکا وَااحاديث فيه کثیرة لھا مسا منْهّا ما . 
روه لازي ولم أله عليه الصلاة السام قال [ يحرم من الرَضَاع ما يحرم من الحم ) وفي لظ [ ما يحرم من اسب ) » ومني 


حديث عائشة رضي الله عَنْها ئه عليه الصَلَاةَ السام قال إن الله حرم من الرضَا ع ما حَرمّ من الولَادة » مق عليه ؛ ولأن الحرم 
إن كانت لشبهة البخضية الب شوز العم وإقبات الحم كه آم معن كع اكم بعل الإزصاع كما في لسر وامقاء الان 


وكخوهمًا وما روه مَنْسُوح » روي عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا أله قال قله لا ثُحرم الرضعة ولا الرَضعتان ‏ كان فأمًا الوم 
فالرضعة الواحدة حرم عله منسوخا » حکاه عله أبو بكر الرازي ومثلة عن ابن مَسْعُود » وكَسْحُة بالكتاب ص عليه ابن عَبّاس . 
وقال ابن بطال أحَاديث عائشة مضطربة فوَحَب ت ركها والر جوع إلى كتاب الله ؛ لاله يرويه ابن ريد مَرة عن التبي عليه الصلاة والسلامْ 
ومرّة عن عائشة ومَرّة عن أبيه ومثلة سقط أو تقول إلمَّا لم تحر المَصّة وَالإِملَاحَة ؛ لها لا 

فصل اللبِنْ بها لضعف الصبى حى يتكرر مله المص والرضعة رواية بالمَعتى عنده أي عند الرّاوي ؛ لأنه اعتقد أن الرضعة هى المصة 


فر یا ا را کا ل فی خسن ,شات اعا نان غافهة اجا ا غل اھ ران ٭ وتال وھد کان فی فة کت سیر فلا 
مات رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وكشاغلتا بموته دحل دواحن فأكانها » وقد ثبت آله ليس من القرآن عدم الرائر ولا تحل الْقراءة به 
ولا ااه ف المضصف ولايجر اليك به عة و اعدا ما عندة طا د 


وما علدا لما جوز القييڈ بالْمشهور من الْقراءة ولم يشتهر ؛ ولاه لو کان قرآئا کان منوا يوم إذ لا سح بعد الي صلى الله عليه 
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ore, ت‎ 


TS‏ »تم سخ وروي ن ابن عُمَرَ قيل لَه إن ان الزبير تقول لا بس بالرضنعة والرضنعتين 
SG yy‏ 
قل هور لاء » وقال أبو الث حع المُلمون على أن قليل ارضاح وكثرة يحرم في المد كما يفط الصانم ء وقول في نائين 


0 ا و یرو رر‎ o 


شَهرا بيان لمْدّة الرَضًاع وهو قول أبي حنيفة > وقالا مده ستتان » وعد زر اث سني . 


ا 


وقال بَعْضَهم لا حَدّ e‏ 1 ا رَضَاعَ بعد فصّال وا ينم بَعْدَ 


۶ 
ٌ ا ا 


الام ) » روه بو داود وبقوله عليه الصَاة السام 3 لا رَضَاع إ 
العَظْم وأنبّت اللْحْمٌ ) ورد رَد إرْضًاع الکبير ؛ لان ذلك لا صل للکبیر بالرّضًاع وإلمَا صل لَه بابز ووه ورف رَحمَه اله أن 
ايع ا نك حول من راع إّى الام في سَاعة اة ا بد من الزكادة ‏ ولرل خسن لحل من حال إلى حال شما 
على الْفصُول الأربَعَة لهذا أل لْعتينْ به وعلق به ووب الركاة ولَهَّمَا قوله تَعَالّی ‏ والوالدات ؛ يُرٴضعن اولادهُنَ حون کاملين لمن 
راد أن يتم الرَّضَاعة ) وَهَذا صيعةُ حبر والْمُرَادُ به اَم وهو بلغ ووه لمر و اعبار للريادة بعد لاثما وقوله على وَفصالهُ في 
عَامَيْنِ ) وا رَضَاعَ بَعْدَ الفصًال لما رَويّا وقوله على ‡ وحمل وفصاله ئون شرا ) وأقل مده احمل سئة أشهر فقي للفصال 
yS‏ 
ا شين أو على شخخص واحد يسين مُنخلفين والْحَمْل المذ كور في الاية على هَدًا هُوّ الْحَمْل بايد والح ؛ لان الْمُنقص قَذ فام في 
حي لحتل في اط على ما يأتي إن شَاء الله الى في العدَة ؛ وا لیم بخ فی تاقد اجا بل بخ ل ا خی 
شی ال وود يره ّا بُ من زياد على حون دة العام داعا بأذئى م الْحَْل ؛ لاه مد تير الْغذاء إن اجنين قى 
ا 


° 


1 ا يسكَحَق على الوالد ُفقة ة الإرْضًا رضَّاع بَعْدَ ذلك ب‎ E 
الََضًا َه فصًال مده الرَضَاع کون بیائا ل‎ a N E الْمَذكورَ و‎ 
ا موب زمه بعد ذلك آل رى أك رق ينن الفصتال والحنل وأرة َل‎ 
e a و ا الفصًال والدّليل على بقاء مده أن الله على‎ 
ين يخرف اَء قدَلْ على بقاء مه رصاع وله عن قصال فة لوين تراضيهما عله ولعم في ماه رصاع عر خير کمًا‎ 
أن الرَضًاع بعد مته عير مير فطم أو لَمْ بطم » وذ كر الصاف أله إن فطم قبل مضي المد واستغتى بالطْعَام لم يكن رصاع ا‎ 
يوسف إن کان لا تئ بالطعَام كن‎ E Tg 
ئر ما اول هُو لبن دون الطْعَام یون رَضاعًا إن کان لكر هو العام ايكون رضاعًا » تم قيل لا اح اْإرْضَاع بعد مده الرَضَاع‎ 
e N TN TE 


احيه 


وقوه ما حرم مه بالَسّب اي الذي تت حُرمَهُم باشب لما رونا قال رَحمَهُ الله ر( ! یه وات انه ) قله جوز ان روج بهمًا 
ا 


من الرَضاع ولا جور ان يروج بهمَا من السب ؛ لان ام حه من السب کون 


روو ٤ه‏ 


و آبيه بخلاف الرَضَاع » وات ابنه من السب ربیبته و به بحلاف لعن لي الود ها تج للج بدلیل عقلی 


رر کی چ ا ي 


ف ET‏ لْحرْمَة لاحل الرَضاع حَيْث وحدت الْحُرْمة لاحل السب و حرم م أحيه من السب لا أجل انها 


2 3 
a 
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م احیہ » بل لکونھا مه او مَوطوءة ابه » ا ری نّا فُحَرمُ عليه رن لَمْ يکن له أڂ » وكا أت ابه من السب إنما حرمت عليه 
لجل آنا به أو بت امراته بدليل حرمتها عليه وٳِن َم يکن لَه E E E‏ 
روح باه وا بطو یه ولا بشت امراته کل ذلك من لزاع َل دعوی اشخصیص › وکا تجوز ل أن بروج بام نيدت من 


ا 


رصاع ولا بُو له من السب ؛ لأا حَليلة انه أو بُ بحلاف الرَضَاع إل ية عله . 


E‏ وده من الرَّضَاع ولا حل لَه ذلك من السب لا نها مه أو أمٌ امرأته بحلاف ؛ لاع » وكذا يجوز لَه ان 


روح بعَّة انه من الرَضّاع وا يَجُورٌ ذلك من السب ۽ ا اه بحلاف لاع » وكذلك َه جل لها أن روج بابي يها من 

ا ا ذلك كل 
ن ب لما ایک ال را س تشي را لحل نع الق اشرب للت ن ها اا وا ا 

E U 

موْضعه 4 N N‏ ی اس ابا جا ان اروج ا ما وا ب اش من e‏ 

کار لکل واد سنت ان روح يبت لاحر إن كائ أت وده من السب » ومن الْعَحَّب ما ذكَرهٌ في اأ لعاية أن 

اخم. 

وکام الخال وَھَذا لا يصح لما ذ كرا َه مُحبرٌ بسب ولمع الذي أوْحَب الحرْمّة في السب E‏ فكَيْف يصح هدا 

انه انها اا ا ا ان تَكون a‏ ا ده ه وكلاهُمَا مُوحب الْحرْمَة فلا فيم إلا إذا ريد بالْعَمٌ من الرَّضَاع مَنْ 

رصع م أيه ولال E EE E‏ 


؟ با 


اشح 


لیا کان المَقصودُ مر التکا ح الود وهو نّا يعيش غالبا في ابتداء إشائه ys‏ 


Aor لاور‎ ٤ہو‎ 


لكاعرة عة دة وخب احير إلى آخر اخکامه قیل وکان بغي ان ا في الْمُحَرَمَات لَه افده بکتاب على حدَة لاحتصاصه 


نمال كشا اللماء ر خط اللن تة والكى اه د ى المْحَرّمَات a‏ ها التفاصيل الكثيرة 


قولة : ومن باب ضر 


٤ 


ای ب عليه قول السلولي ذم عَلَمَاءَ رمان دموا ا لديا وهم برضعوتها 


0 


ضح 
قوألة : ولهذا لم يَذكُرأه الحاكم أبو الفضل في مُختصر 


E 2 ت ا ا ت‎ drs o f 
أي المُسَمُى بالكافي مَعَ الترامه إيرَاد كلام محمد في حَميع كتبه مَحذوفة الَعَاليل‎ 


ج 
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قولة : ولو كان الرَضاع قليذا 


° ا 


ن أَذْحَلَّت الْحَلَمَة في فم الصَغيرّة وسكت في الرَّضًاع لا شت الْحرْمة بالك وهو كما لو عَلم ان 
Yd‏ صح ؛ لاله َم بقن المَانع من خصوصية امرأة 
زار کے ع ا ع کے م ر را کی ی کے ر ته حياط 


o 


١ا‏ ن اَذ 


مض چ چ 


8 


قولۀ : يعي مُشلبعات 


ا 


ي فى حمسة أوقات متفاصلة عرفا » وعَر أحْمَد روايتان كقولتا وكقوله 


4o 


3 


له : ( لا ثحرّم المَصَةً ) 


الْعََّة فغْل الرضيع وَالِْمَاجَة فعْل المرْضع وه الإرْضًاعٌ 


: ( لا حرم الإملاجة ) 


E‏ کاش ٤و‏ ابی ع ن 


الإرْضَاعة وَالاء لْوَحْدَة الملا الإرضاع وأمحثةُ ارضعته وملج هو امه رضعها . 


قوالة وتا قوله تعالى ( وأمَهانكم اللّاتي أرأضعتكُم ) إلخ 
قال الع أو بكر الرازي في أصول فقهه في باب إلبات القول يالوم : قيل لان عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا إن ابن الزبير قول لا حرم 


اة وا الرضعتان فقال قضاء الله َعَالی اوی من قضاء ابن الزبير قال الله على : ( وأمهائكم التي ارْضحَكم وأحواكْ م من الرضاعة 


{ 


2 2 


ثقاني وَسيأتي كلام الشارح 
قولۀ : ولان كَل عل حم في الشرٴع 


یآ الرَضصَاعَ لما کان يوحب حرا موبدا وخب أن يشت حكم الحرمَة بمَرة واحدة كالوطء في التکاح 
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قوألة : وان الحرنمة إلخ 


ق ر ي 


ذا واب سال مقر بان يقال بغي ان ا يشت حك رصاع إا انكر ھک ابات الحم فقال 


السار العَظّمٍ ولبات الحم مر مَبْطَنٌ فيه حقاء والرضاعٌ سيب ظاهر اقيم مقَام لم الحفي علق حكم الحر 0 بمُحرّد الإرْضًاع قال في 
ديوان الاب تشر الشيء أي ارف وأنشَرَه فشر أي CO a‏ م 


ت 


َعّْضَهّا على بَعّْض » وقال في لْمُغْرب الإئشارٌ الإحياء رفي الشثريل [ » نه إذا شاء نره ) ومنة الإرْصَاع إا ما انعر العَطْمٌ أي قو كاله 
احیاه ویروّی بالرّاي 
اقات 


ثقاني 


بفتح الطاء يقال رل طن اي حَميص البَطْن وأَرَاد هتا الحَفي مَحَارَ 


قولة : بين دة الرأضتاع 


ي بعد دَلك لا کون راغا سرا 


ستة » وقال بَعْضَهُم إلى حميع العمر أثقاني 


o32 or 


ولم يفطم » وقال بعضهُم ثبت ثبت الرَّضَاعَ إلى حمس عَشرة ستة » وقال بعضهُم إلى أربعين 


ا 
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قولة : والحَول حَسن للتَحَوٴل 


قولة : لِاشتِمَاله على الفصول الأربَعَة إلخ 


والرَبيع وف الفصُول ؛ ؛ لاه حار رطب طبع الحَياة ولصيف حار ابس وَالْحَريف بار ياب طبع اموت والشتاء بار رطب 
من ظط الشارح 


ھے ۔ 


قوألة : ووجهة أن الله تعالى ذكر شيتين 


ا 


حلت الذي الذي لي عَلَى فان وَالَبْنُ الذي لي على فان سنه سه قم مله ن السئة بكَمَالها لكل 


قوألة : أو على شتخص واحدٍِ 


و و ق 


PRR ٠ 
£ ني قول : وكتا أقل مده الفصًال ) يعني في قوله على وَحَمْلهُ وفصَالهُ في عامین‎ 


و هوو وم 


EE‏ ن يکون المي او روه متا مها 
ثقاني و کب ما َصةُ والالتقاعٌ به حرام الف المَشَايخ في الالتقاع به للدَوَاء قيل لَمْ يخر » وقيل يجو إذا عَم َه رول به المد 
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قله : تكُون أمَة أو مَوأْطوءَة أبيه 


وهَذه لعبارّة أُولّى من عبارة كتاب النّافع حَيْث يقول : لها اه eT‏ بيه ويرد عليه ما إذا كات الأخت من مه لابه 


را م م 


قول : وكذا يَجُوزُ له أن يزوج يأم حفيدته من الرَضّاع 


رو و رفو 


ضعت كافك أَحبية ك يجوز التزوج بھا 


2 گە موو 
۱ ا 


لم أن النافلة هي اواد الان وواد ابت وقول : لأا حليلة ابنه راحع للأول وقول : 


قوألة : وكذا يَحِلٌ له التَرَوْجٌ بجَدّة وله مِن الرضاع 


ي بأن أَرْضَعَت ولك أحتبية لها آم 


G1 


© عر 


قال الْكَمَال رَحمَه الله : ولقائل أن َع الْحَصْرَ لجاز کونھا لم ضع ااه وا اَم َا ئکون حَدكه من لضا ع ولا مَوْطوءة حَدّه » بل 


تة ار ضعت عم م ا 


ٍ 


o ت‎ 


o24 # o‏ ەم ۶£ ي لشبهة 


( ْج مُرضعة لها مته أب لاضع واج أځ وبق أت رأة عم وأعخة عة ) وقي قول الشافمي له ا مرم ؛ لان الحرمة لشبهة 
e‏ وَالْحرْمة باَب من الْحَانبين فكذا بالرّضاع ولان َل س زول نا براسطة حال 


e E EE 
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چ 


ا ا رسك اراء آي 


قات » قلت : ّما أرضعتني المَرأة وم يرضعني الرحل » فذحل علي سول الله صلى الله عليه وسل فحدنمه فال : له عمك فليلج 
ليك ) . 


e PS هف‎ 


کل عي اعم 


کی اہ کی کیو کا ی ان ای کی ر ا و ی 
بالائقاق ۽ لان الل من ون لم تخل من الٿاني فهو وڏ الول بالاتقاق ؛ لان اللبنَ مه وَٳِن حبلَت من الثاني ولم کلٽ مه بعد هو وڏ 


ولا ی هة را ال یل مه ُو مهما اتسائ » وقال ابو يُوسُف إن عَلم 


ا 


ي ا ع ا 


ن لبن من الثاني بأمَارَة من زياد فَهُو ود 


للاوّل » وَعَنهُ إن كان اللِنْ من الأول ل غالبا فهو لَه وَٳن کان من الثاني غالبا فهو للثاني ون استويا فهو هما » وو ود من ارا 


ي 
E‏ ّ 


فاَرْضَعَت ب صبیًا فهو الول حٌى ثبت ت الْحرْمة من حانب الرَخُل حى لا يور ر َا أن روج بهذا الود وكا لأبيه وا لاه و لأباء 
اده لو جود البعْضية » ولعم الراني وَحاله أن يروج به كالْمَوْلود من الرّا ذَكرهٌ في الْمُحيط . 
وذکرّ وبري ا 


ن الحرما يت من هة الام حاص إلا ذا ت السب قحد یت من هة الاب اا وة فى الإسيجاي 


شرح 


قول في المَثن : زوج مرأضعة إلخ 


يجوز لوج المُرّضعة أن يروج أ الرضيع ؛ لان الرضيع ابه وجو سان اَن ك وکا بو الرضيع من السب 
اک ا 


يجوز له أن يروج المرضعة ؛ لأنها م انه من الرَضاع هي کم انه من السب » وکذا يور لَه ان روج بمَحَارم ابي الصبي من 


و ا 


قولة : ولتا ما رَويْنَا 


أي وهو يحرم من الرُضَاع ما يحرم من السب 
وله : ولان القخل سب إلخ) ) في قوله تَعَالّى [ 
فرب اللبّن من الإئاث » وَاللبِنْ من الْمَحْل وَلهَذا 


ا 


رضي الله عه 


أَعُرَاب 


وَإن لَكمْ في العام لَعبْرة تسنقيكم مما في بُطونهًا ) » ليل عَلَى 
عاد الضَميرَ عليه مُذكرا كي ذلك عَنْ إِسْمَاعيل بن حَمَاد بن تم فاخ ت 


1424 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قوٴلۀ : وَعَن عَائِشَة رَضِي الل عنها انها قالت دَخل علي ققح 


ولح هُوّ بقح الهَمرة والَام وَسكون لاء بَهُّمَا وَبالمَهَمّة أو أبي القعيْس بالقاف وَالمُهْمينٍ 
2 


قول : وو ولت مِن الزتا فارأضَعَت إلخ 


وھکڈا دک الكاكي رَحمَه E‏ من اللبِنٍ الّازل من الرا وود الملاعتة في حو لفحل علا 


قولة : ومثلة في الإسبيجايي 


٠» ھم‎ 


0 
۴ ق ت 


أي واليتابيع والْبدائم 

قال الكمَال : وهو أَوْحَة ؛ لان الْحُرْمَة من الزئا للبعْضيّة وَذلك في الود تسه ۽ له موق من مائه دون لبن إِذ َيْس اللبنُ كاتا عَنْ 
ميه ؛ لاه فرع بحلاف الود والتعّذي 

انمع إلا مما يذل من على الْمَعدة لا من أسْمَل ابن كالحقئة لا بات فا حرمَة بحلاف نابت السب ؛ لأن اص وهو قولهُ : صَلّى 


اله عله وَسَلّمّ 3 يحرم من الرضّاع ما يحرم من السب ) أثبت الحرمة مله 


قال رَحمَةُ الله ( وتحل خت أحيه رَضَاعَا وسبًا ) مثالهُ في السب ان کون لَه اځ من أب لَه أت من مه حار لَه أن يروج بها ومثالهُ 
في الرضاع ظاهرٌ قال رَحمه الله ( ولا حل بين رَضيعي ٿڏي ) ؛ اهما أحَوَان من الرَضّاع قال رحمه الله ( وبين مرضعة وولد مرٴضعتها 


E لاهم اَحَوَان من الرَضَاع آا ا ا الاحمَاعٌ على َذيَا هنا وَلهَدَا اع ذکرهَا وإ‎ e 


E N PN e 


ا س ت 
o24 o 2‏ 20 


ولم ُرْضغةُ قال رَحمَهُ الله ( وَوَلَدُ ولّدهَا ) 


وهَذالا 


گە ەه ېو او 
زد ضعت ؛ لانه ولد 


قول : ولا بُشنترط الاجُتماغ على ثذيها هنا 


ا و وی سو ی ا E ES e E‏ 
> وهذا هو الفرق بین هده المسالة والمسألة الأولى 
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قال رَحمَه الله ( واللبن المَخلوط بالطْعَام لا يحرم ) وَهَذا على إطلاقه قول أبي حنيفة ؛ لاله ا يشتر رط للب فيه » وَعنْدَهُمَ إذا كان الل 
غاا وم سه ار تعن به لخر وشرط قوري على قول ابي حنيفة ان کون العام د سبي م اريك 
قيل هَدَا إا لم قاط اَن عند حمل اللقمة قن تقار ّت به الْحرْمّة » وقيل ا ت به الْحرْمة بكل حال وليه مال السرخسي هو 


Aa SE E N N E 


وقيل إذا وصَل ابن إلى حَلقه منفردًا فلا حلاف فيه » وَإذا اول الثريد فلا حلاف فيه وّفي كتاب الرَضًاع للْحَصّاف إذا ردت له حًا 
ا 
ا 

وه قوّلهمًا أن ابره لالب كما إذا الط بالْمَاء ولم يره شيا ولأبي حنيفة أن العام أصل واللبنَ ابع لَه في حَق المَقَصود ؛ لان 
E‏ وهو ابع » ا ری آله کان شروب قي اكوا عاف ما إا الط يلاء وبعلاف ما لا احمَاط 


بالدواء ؛ لأن المَقصود هتاك هُو اَن عَلّى ما ما ن إن شَاء اله على من قريب قال رَحمة الله وَيعرُ اغالب لو بمَاء وَدَواء وَين شَاة 
اغا و دَواء أو بَبَنٍ شاة أو بن امرأة رى ١‏ ا لاوت ا بغر قتا سیک ات ازل 


ف رت 


وامرأة ری ) أي لو اخلط , بماء 


وَهُوّ ما إذا اخلط بالمَاء ؛ فل إن کان لاء غالبا صارَ م َه کا لابن فلا صل ب به الذي ونا إنبات الحم وا إئشاز الْعَظْم . 
EE‏ ا ا ر م وا ی راع و رورا فلا يعر فصار كما لو حَلف لا 


0ر 8 


يشرب بنا لا يث بشرّب الْمَاء الذي فيه أَجْرَاء لبن . 
وا الثاني وهو ما إذا الط بالدَوّاء ؛ فلأن ا الدواء لتقويته عَلى الوصول تبر العَلبة وفي المتتفي فر العَلبة في رواية 


ەر ا o0‏ قا تاك 8 و ت 


اٿن سمَاعَة عَنْ ابي يُوسف فقال ٳڌا عل في لين المراة دواء فير لوه ولم ير مه او على العَکس فاُوْحَرَ به صبي حرم ون عير اللون 


والطغْم وَل وح فيه َعَم اللن وذَهَب لوه لم يحرم وسر َة في رواية اليد عَنْ محمد فقال إذا لم عير الدوَاء منْ أن RE‏ 
بشت به الْحرْمَة » وقيل علد أبي حنيفة بمثزلة حَلطه بالطعَام . 


رر 


وأا لالت وهر ما إذ اخلط بلب شاة فهو كما إذا الط بالمَاء لاخلاف الحنس بين لبن الادَمية وين لبن الْبهيمة » وقال فی العا 


e OR‏ اخاطًا ؛ ولال عير غلوب فلم یکن هک وما 


الط ين ارين فام کور هتا قول ابي حتيفة وبي بُوسف » وقال مُحَمَد وَرر تعن بها حر يما کان وهو رو اية عن آبى 
حنيفة ووهه أن الْمَعنى لا تلف بالريادة » بل يقوى بها وكل واحد مُحَرَمٌ ؛ لاله سب لإلبات الحم وإئشاز العَظْم 


3 


ا بير مهلكا به انحا المَقصود وكَهّمًا أن الأقل ابع للأكثر في بتاء الْحُكم عليه 
> كما لو اخلط بلبن العام وَإن ا َحَد المَقَصود » وأصل المَسالة في لمان إذا حَلَّف لا يشرب من لين هذه البقَرة e‏ 


4 
مه 
أ 


رى وَالمَحلوف عليه مَعلوب قله عَلى الْحلاف وقول محمد ورْفر أَظهَرُ وأخوط كذا في الَعَاية . 


شرح 
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قوالة : وَعندَهُما إذا كان اللَبّن غالبا ولم تمه التَارٴُ إلخ 


ا 


قوّله : فان تقاطر ثبّتت به الحرمَة 


اي انما الان كلك الفط ة إذ وَل الحرف ابت ت القخرم 


قوّلة : وإليه مال السرخ يي هو الصّحيح 


اَي لان ادي حيتئذ بالطْعَام اَي مط الحرم 


صر طا فوا 


قول : إذا ثردت 
هو من باب قتل 


N ET Sy 
مث فقذ احَمَع في حوقه ما ثبت » وأَحَدهُمًا أ كر وهو العام صر ا حر الرقيق هلکا فل يبت الحرم فإن قيل فرْض المَسنأة أن‎ 


Cy‏ عند رفع اللَقَمَة إلى فيه فأكر الواصل إلى َوه العام ج ی ا کان ذلك العام ر شرب اڪره ل 


ف ر 5 سی رَضاعا وا وور ) الوَحُور الدواء : يصب في الْحلّق قرا ب بفشح الواو والسعُوط صب من لأف و يقال اوجرته 


قول : وَأمّا الثاني وهو ما إذا اختلط بالدواء إلخ 


5 
او 


وَعَلَّى هذا إذا الط بالذهْن أو الّبيذ علق ب به الحرم سواء 


س 


قال رَحمَه اله ( ون البكر والميتة مُحَرمّ) أي م ك ؛ ولاه سب الدشوء والنمو فيثبت به شبهة 
لبعضية كلبن عَيرهًا من ا ا EEA‏ يبت بين الميتة حُرْمَة ؛ لأن الأصلل في تيوت 
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لحرت لمر خی تمر أا که وعلق به اکا الوت لم بن مَل محلا له لتا ا وجب وطْوها حُرمة الْمْصاهَرة ؛ ولان اَن محل 
الحا يموت بوتا N E EN E E e a‏ کالرا في 
e O U N E E‏ 
ری اه حل ذا بان من لحي » ولو کان يموت لما حل ؛ ۽ لان ما أن مه مت , 
ك علو E‏ 
الحم وإلشاز العَظْم وهو الْمُعيرٌ في اباب وا ُسَلْمْ أن اكم نا بن يبت في حقهَا» ht‏ ست في حَقھَا دنا ویْمیمًا أا رى أن نَا لو 
خلب في حاتھا زر به صو بد مرها ت به خر وز کان ما كر مانت ما اة بالرطء لكرنه مله مره 
الحرْث » وقد رال بالموّت . 

قال وحم الله و ا الاحقان ون الأحل والكاةح أي هذه اة لا وجب انحر 


ےت 


ا الاحتقان بالليّن ؛ فلأن اللشوء 


e 
مى الشْشوء وا يُوجَد فيه وَعَلّى هَذَا الخلاف لو قر في أُذنه أو وَصَلَ إلى‎ SS 
1 حائفة أو و آم » ولو أَقطْرَ في إخليله لا كث ب بت به الْحرمَة » والسعوط وَالْوَخُور يبت بهما الحرم بالاتفاق لحُصول الْشوء بهم بھمًا‎ 


و 


اما لبن 
ف E PP‏ 
وما بن الشاة ؛ لان الْحْرّمة إما تنبت بطريق الكرامة بواسطّة شبهة اة والأصل فيه الْمُرْضعة » نم َعَدّى إلى عَيْرهًا و حزئية بين 


ت ق 


لامي وَالْبهائم ولَادّا فَكَدا e‏ إلى خيرم وَحَکی شس الأئة ت أن اأبحاري صاحب الأخبار دَحَل بُحارّى وحَعل يفتي فقال 


ےر ےم 
م 0ع 


ُو حفص الْکبیر ا تفعل فأبّی ان CE‏ ی د ا کے ےد کک ی ی ا ی کا 


فأخرَجوهُ من بخَارّی 


x 


ا 


شرح 


أله في المَثن : ولبَن البكر إلخ 


8: 


24 ے 


أي وعليه الأربعة إا إلا في رواية الشافعي ورواية عن أَحْمَدَ ؛ ؛ لاله اد ر فأشبة لن الرَحْل قتا نُذرة وود لا تعمل عَمَّل اللي إا جحد 


a ®» Ma ج‎ 


قول : وما المَيْنَة فُمَذهبتا 


ر٤۴‏ ورو 


وبه قال مالك وَأحْمَدُ 


o 


1428 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قوالة : ِن الاصل في ثبُوت الحرم المراة إلخ 


e‏ عد إلى عيْرحا بواسطتها وبالْمَوت ا 
کل ا و ا 


هدایة قلا إن أُرذت ا ا دی إلى عَْرَِا إلا َد توت فبا مناه » بل ذلك عند الفاق مَحينهَا حيتفذ مَعَ 


ج ات ا 


ن الحرمَة إِنّمَّا بت في 


2 ا اا او 


ID TT E E 
إذ فيه كر اا عوان على المَقَاصد والسّكن وَبالْمَوْت قجس فَإن اراد عَينا مناه » بل لبن الميتة الطاهرة اهر عند ابي حَنيفة » وَقَذ‎ 
أسلفتا َوْجيهة بأن الس بالْمَوّت لما حه الْحَياة ة قله وهو متف في الل » وقد كان طَاهرا قى كَدلك لعَدَم لَجس إذ لم طا‎ 
a یا رع م ای ا ام‎ 
بتتجسه بالْمُجَاورة للوعَاء الحس وهو عَيرُ مَانع من الْحُرْمّة كما َو حلب في إاء جس أوجر به الصبي شيت الْحُرْمة وإن‎ 
معنا لما ذکرا‎ 


4 o 


قوألة : ولان هذا الفعل 


اراد ال 


راد الح 


قوألة : بل ينبت في حَقها دقتًا وتَيْمِيمًا 


ي بان کان لهذه 


أ 
م رور ار ا ا ق ضا 


الْمُرْضعة التي اُوحر لن هَذه الميّة في مها روج فن لهذا الرَوْج ان ذفن وَيَمّم المَرهَ ؛ لاه صَارَ مَحْرَمًا لها حَيْث صا 
اك 


قولة : والحرمَةً بالوطء 


a E‏ سيب الحرم في الرّضًاع الإتبات وَالمشوز بواسطة الذي وفي 
رة المُصاهرة اريه الحاصلة بواسطة الود ولا صر الود به به الت فل بمو لحرا عاف اكه الععبة في ي الرَضَاع ؛ 
ها وة في ازتضاع لين سه 

کل ا 


قولة : ولو أقطر في إحيله إلخ 


وَاِْقطَارٌ في الإحليل عاية ما يصل إلى المائة فلا عى به الصّي » وكا في لذن لضيق الثقب وفيه َر لقصريحهم بالفطر يإقطار 
الدهْن في الان لسریانه فصل إلى باطنه وا عه ضیق والاَوْحَه كوه ليس مما دى به وينبت وإن حَصّل به رفق من رْطيب ووه 
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وله في ازم أا بون عله كما في الحصى والحديد 


قولة : وحكى شس الأيِمَّة أن البْخاري 


قولۀ : فأخرَجوه من بُخارّی 
رذ الحتادي فن المصل الاين الاين أن سب إراهه فرك + اران رة 


قال رَحمَة الله ( وو أَرْضَعَت ضرا حرمتا ) وَمَعناهُ كانت حه صغيرة وكبيرة فَأَرْضَعَّت الكبيرة الصَغيرة ة حرا على الرَوْج ؛ لاله صر 
E RE O‏ 
SS‏ مكرحة أو ائمة فاركضعنهًا 
َد حل لبن الكبيرة فأو E E‏ 
ولسو ن ی تیو می لتر ا5 قر ل ځرت ہو هون حع مشه قر ره ۰ کشرز 
فعلهَا عير د عبر في إسقاط حَقهّا ؛ ؛ لن الْمَهْرَ لما مقط جَراء على على الفعْل » والصغيرة ليست من أَهْل الْمُحَارَاة ء على لعل فلا سقط 
رخا ا ری آ ا قحب اكمار عا وا حرم عن إت بلقل حى لو وج في اكير ضا ما َع ضار فعلها کالحنون وغیره 
RE‏ 

قال رَحمَهُ الله ( وَيرْحع به على الْكَبيرّة إن عدت السا وا فا ) أي يحم م الرَوّْج عَلى الكبيرّة بنصف الْمَهّرٍ الذي لَرِمَه للصُغيرّة إن 
َعَمَدَت لفسا ون لم تعمد فلا شيء علَيْهّا » وعَنْ مُحَمّد والشا ا 
N AER‏ اف ا اللات ل الدخرل ادا روا : 


وا اا لا مباشرة إلا اشرت الإرصاع وهو يس برضو ع لإفساد امكاح ء » بل هو سيب مَوْضوع للحرتية ونما لبت الَسَادُ 


E CG E 
في الطّريق يضمن » وو رَمَى سهَّمًا في داره يضمن ما صاب ؛ لأن المبَاشَرة علة وضعًا فلا يطل حكمة بالغذر » والشلبيب ليس بعلة‎ 


e 


رمتا مل في حم امه صي للم عَنْ اهدر وَإِلَمَا يقم إا صلَّح عله لضَمَان الْعُذْوان » والْحَر ليس بعلة لقف » بل ُو شَرْط في 
م مَعتی العلة على مَعتی أله وا حَفره ا ما وفع فيه إذ لوقو ع لا بصو إا في مکان حال عن ااج سام الكثيفة فهو محصل محل الوقوع » 
ولل عل اقوط وخ عله ان قم أضيف أحكم م نا إلى محل الط وها رة ست بصتاحة عة ساد مكاح ؛ لان 


ر ارا و ر 


فاده بالحزييّة » وسها الارتضًاع ّ اه لوا لزاع لم بوحذ محل الارتضاع فَصارَت مُحَصلة محل عله اقساد ياف الْمَسَادُ لبها 


بوصف لعي » والإرضًاع فس ليس ب 


مت ت و لے ا orl OE‏ 


وَعَمَدُ الماد اما ت دا۲ رضعَنها بلا حَاحَة عَالمَة بقيام الاح وبأن الْإرْصَاع مُفسد فإن قات شيء مه لم کن مَعَمّدَة ة وَالْقوؤل في 
E E‏ 


ETR‏ حافت هلاك الصغيرة › ومندوب إن کات حَائعة ومبَاحٌ إن ا 
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الاس سلام ؛ لا تقول لم خير اجهل لتفع اكم رإلما اعتركاة تفع قصند السا الذي صر الفعل به تخدها ء وحذا لاله جب عليه 


س 


الضَمَان إل إذا قصَدت اقساد » وقصذها الفساد ا يضور مع الْحَهّل بالْفسًاد أو بالكاح » ولو كائت الكبيرة وة لا حع عَلَيْهَّا 

بمَهر الصغيرّة ولا سقط مَهْرحَا لما ذ كرا في الصُغيرة » ولو كائت الكبيرة ا ات وة ن زح عى اعد ول اسه 
ا ار ء ولو اعد رل تھا اوجرا به على الَو نص مه کل واحدة نَا رع په على اَل إن تعد الفَسَّادَ » 
وإن أُرْضَعَت امرأة الأب رَوحة الان حرم عليه ؛ لها اه لأب . 


ت ت 


SS‏ عليه ؛ لما تارا أن فا خر المع هما زجع على 
المُرّضعة إن مت السا ولو طلى ار 2 أ ل عشت الشلقة ارشع رة المتغبة لمعل في لمث بات الصُغيرة ةلمع مَعَ 


Z2‏ 2 عے ے سے 


حَالتها » ولو کان تُه رضيعان فَجَاءت اران لمان من رل واحد فأرْضَعَت کل واحدة مهما واحدةَ معا وعَمَدًا اقساد ل 


هھ 34 م 


EON O E E Ê مان‎ 


شرح 


قول : كالجنع بَيْتَهِمَا نسبًا 


» م حرم الكبيرة حرمة مبدة ؛ لها أم امرأته والعقذ على ابت يحرم الأم ‏ وما الصغيرة فان كان اللبَنْ الذي أَرْضعتهًا به الک ل 
E E EE E E‏ ا ل و ا ا 
وهي ڏات لين من الول حار له ان يَرَوحها انیا لانتفاء أبوته لها إا إن کان دحل بالكبيرة فيتأبد أَيبْضًا ؛ لان ١‏ الول بام بحرم الت 


اا ا 


قوألة : فصَارَ كردتهًا قبل الول بها 


م 0 


:إن کان دَحَل ھا َا كمال الْمَهْرٍ كن لا تفقة عدًة لها لجتايتها إن لم تكن مَجثوئة ووه 


ظَاهرٌ الرواية ا 
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قول : كَشهود الطلاق قبل الذخول إذا رَجَعُوا 


ا 


ي يَضْمَنُون نطف المَهّر لذلك فت 
قول : وتا ها مبب لا مَبَاشره 


آ ا لان اقا ادي بل ساد لا علَة لَه » بل العلة ف الصغيرة الارتضَاعَ فا الك ا ا ا 


أي وهي صیرو رها بنا > وأمَّا حت رحل 
قول : لأا قول لم تَعمبر ا لْجَهّل لدفع ا کم آي | لحكم الذي هر ووب الضمّان 


قوالۀ : لا يصو إلخ 


فإن قلت َع قصد الْقَساد يسرم دَفعَ الْحُكم فكَان اعارٌ الْجَمّل لدَفع الْحُكم قلت رم ذلك ضما فلا يعر 
اك 


قوالۀ : أوٴ بالنگاح › ولو كانت 

عدم الحم لعَدَم الْعلة َا لحمل مَعَ خود العلة لهذا يدقع قول من قال من إذا عَلمَت بالنكاح وكَم تلم أن الإرْضَاعَ فس ؛ 
لها ا تُعْذرُ بهل الحُكم 

س 

قولة : فجاءت امرأتان لهمًَا لبن من رجل إلخ 

ال الكمان وة الل وقد ت هتو الا وفع فا الخطا وذلك بان فل فار هما اران لما مله ن كان قرا ما ل 
من رَخُل ؛ لان في هذه الصُورّة الراب الضَّمَّان على كل من هان ؛ لن كلا منْهُمَا أَفْسَدَت لصيرُورة كل بنا روج 


قوألة : وَإلَمَا القسسَاد للأحِبة 


وان ا ان فعْل کر واحدَة من هَانَيْنِ المرأيّن على الاثفراد لا ب يستقل بالإفْساد ا لضافت افر إلى کل واحدَة منْ المَرأيّن ا 


أن اقساد باعتار الْحَمْع بين الاين ؛ لما لما اركضعا صاركا تين لأب » والأحية قائمة بها فا َعَدّى إلى لمران وفي مَسنأة 


فز عي غ 
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2 
٣ 


إرْضَاع الكبيرة الصغيرة اساد باعتبّار اأ لحَمْع س الام وات E‏ قائمة بالْمُرْضعًة فيعتبر تَعَدّيها ؛ لأنَها مُحاطبة ليه أَشَارَ فى 
ا 
قال رَحمَهُ الله ( ويثبْت ہما ّت به لمال ) أي بشت يبت الرَضًاعٌ بمّا يبت يشت به الال وُو شَهادة رَحلَيْن أو رَحُل وامرَأيْن » وقال مَالكّ 
بت بشهادة رأة وَاحدَة RE‏ بالْعدَاة ؛ لان الحرْمَة من حقوق TS‏ 
N OE aA a E‏ ا ت يبت روال ملك الکاح ضما وكم 
وا ت اة أا قبل القصنل عَن رال املك في اكا وإبطال لمك يرقف على 
شَهادة شاهديْن كَمًا في الَهَادة على الاق » وهنا لأن ملك الَكاح مع الرَضاع لا معان کون الشهادة راع هاده بالفرقة 
اقتضاء بخلاف مسنألة اللحم ؛ لأن حرمة الاو ل تقبل القصل عن وال الملك كالعَصير إذا تَحَمُر والدهن إذا نجس وحلد الميّة فإنَها 
مَملوكة مَعَ حُرمَة الها فأمْكنَ قبولها لوت الْحُرْمة مَعَ بقاء املك فاعصرً فيه لامر الديني . 
وذ كر في الكافي والنَهاية أنه لا فرق بين أن يَْشَهد قبل النكاح و بده » وذكر في لمشي أن حبر الواحد مقبول في لضا الطارئ 
زت ا کر تک نی رطم ز احا با زتعت ا از اع از را به ل » ور اة د قدَامَهّمَا على التكاح ڌلیل على 
ر ر ور کو رت و 


صت فمَنْ ههد بالرَضَاع المقَدّم على العَقد صر مازعا لهم ؛ لاه يدعي ساد الد ابعداء » 
العقد فق سَلّمّ صحة العقد 


8 ا بچ م 


من شيء يبت ضما وإِن کان لا ُت قصدًا 


ما مَنْ شه بالرضاع المتأخُر عَنْ 


2 


یکن کو ات پو نرد بوا انض جے انار نا ورا رز ارئ بقبل قو وله لما فلا » وو 

صَاحب الهداية أَيْضًا في كتاب الكراهيّة وعلّى هذا ين يتبغي أن يقل قول الوّاحدة قبل الْعَقد لعَدَم ما يدل على صحُة العقد من الإقدَام عليه 
وعدم زل املك » ول لشفي بل في لزاع عماك ارم وة اه على امت أن هدري متهن مول اطي رح 
ر ۾ الْمُحرم يوز لَه ان 


3 


ينْظرَ إلى ُذيهَا يبت ت بلجار كما ر يبت بالمَص من الثذي . 


وال اخم بحتب ثل اة المرضتة وتم اسعدل على ذلك بحديت [ عق ني الحارت هال ررحت ام تى بل آي 


ofo 


هاب فَجَاءّت أَمة سَودَاء قال : قد ارد شكما» قات رول اله صلی اله ابه وسم كرتت له ذلك فأغرض علي 


° 


OG 


انيا فأعْرَض عتّي » نم نالا » فقَال : فارقها إذن » قلت : ِلها سَوْدَاء يا رَسول الله » فال : كيف وقد قيلٌ ) . 


وما ذهبتا ليه مهب عُمَرَ وَعَلي وان a E A ME E‏ 
E‏ ابتة لما قعل ذلك » ثم لما رى من طمأنيتة ْلب إلى 


قوْلهمًا E‏ السوال أَمَرهُ أن يفارقهًا اختاطًا والدليل عليه اَن ٠‏ کائت عن ضن فاه قال جاءت امرأة سوداء ستطعمتا فاأبيتا 
رفا أن ذلك كان تَتَرهًا وليه أَشَارَ عليه الصلاة 


ان مها قات ها على اترام وا ماع بر حل الماد ا شيت السرم فف أ 


والسلَام بقؤله ‏ كيف وقذ قيل ) » وحن تقول بالتتزه إذا وفع في قَلبه انها صادة < وآ ٠‏ َعَم بالصَوًاب . 


شرح 
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قول : بتاء على أصلِه إلخ 


EE. 


وقل عَن اح وإسحاق والشافعي بارع نموة وأّذي في مهم إلا ُت بشهادة ارين » وكذا عند مالك بتاءُ على گه مما ايطَلع 
کال ال 


e 


قوْلة : ينبت بالإيجار إلخ 


رت 


حَانب اضر اليه » والله أعَلم . 


م 


E E N E E 
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كتاب الطلاق 


or N wR‏ ت 


ال رجه اله ( هو رفع ليد ابت شرعا بالقكاح ) وتا في الريعة » وول شرا بحر به عن رع ايد ابت حًا وهو حل 
لوق » وقر اکا بُڪرڙ به من الق لگ رفع ید ابت شرع َكئة ا ُت ذلك اميه انكام وي الله عبارة عن رفع اميد 


ور 


مطلقا يقال الق الرس والأسير وأكن اسشمل في الاح بالتفعيل وفي عَيره بالأفعال ولهّدًا في وله لامرأته أت مطلفة بكشديد الام لا 


ج 
ب 


تًا اج فيه إلى ال وبكخفيفها يتاج ا لکا ا ا 

نم شرع الطلاق إكمَاا للْمَصلَحة ؛ ل لاله قد ا بوافقة التكاح ميطلب الْعَلَاص فَمَكت منْ ذلك وَحَعلَه عَدَدا وحكمة مارا ليحرب كَفسهُ 
في الفرَاق كما جربا في النكاح › رمیا علیہ بخ راغ اعدد ل ان کزوج ززج ار لاب بما فيه خبط وخر ارج الاي على 
E‏ 

e له وا ية ا بان کن العا عاقلا وَالمَرأة في النكاح أو في العدَّة‎ A E 

املك عَنْ الْمَحّل مَعَ العقاص ا E‏ باب إيقاع الاق إن شاو ا کا 

a 

راما صْحَاب رَسول الله صلی الله عليه وَسَلمٌ كاوا يبون 

أفضل عندَهُمْ ؛ ولاه بعد من اذم قمکه من تارك قال له می 3ا۲ TT‏ 

E E E e O 

للسقاي أن قاع لمان باح ومن اقاس من فول بباح إا لعترورة لقره عليه اة ولسم [ ن اله كل دران مط ) . 

وال عليه الصلاة وَالسَامٌ ل ابض الال إلى الله الى الطْلَاق { » وال عله الملا وَالسلَامٌ ‡ رووا وا افوا £ » وال عه 

اا وم ر ار ق ان ر ا یک ری 6 ارقت ) وکر ی ر ی فا ری 

لعدتهنٌّ { » وقال تَعَالى ‏ : لا جنا ح علَيْكم إن طلقعُمْ الثْساءَ ) وها يق يققضي الإباحة ‏ ولق رسول الله صلى الله عليه وسلْم حَفصَة ) 


والصُحَابة ر ضوان الله عَلَيْهِم کائوا يمون منْ غر نکی ی روي ا 


٤ 


ا 


ن 


کے ا ر 


E E 


تر 
چو کے بے 


اش حستات الاق اعمات الَرْرَاق طويلَات الأعتاق اذهيْن فَأ الطلاق . 


اشح 


كتاب الطلاق ) . 


ےر وو وو 


تهدم وجحوده 
SS‏ إلا أن ما بالرضاع حرمة موبدة وَمَا بالطلًاق 


ا 


لما فرع من التكاح وبين أحكامه اللازمَة عند وحوده والمتاحرَة عله وهي احکامُ الرَضَاع شرع فیمًا به رفع ؛ لاه فرع 
0 بعاية مَعلومة قم بيان الْحكم اشد اهماما بشأنه e‏ نی بالاحر وأيْضًا الريب الوځُودي اسب رتيب ضعي 
والتکاحْ ابت في الوحود بأخکامه ريلوه الاق َة في ال م كلك وانطلاف ٤‏ م بمَعنى المَّصدر الذي م الطليق کالسلام 
بمَعنى اليم والقسريع ومنه رل حال م الطلاف ران ٣‏ أي الق أو E‏ ت المرأة يضم م اللام 
کالفستاد > وعن افش ت تفي الضّم وفي دیوان الدب أنه لم 

کمال 
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قول في المَنن : هو رقع القيد التّابت شرأعَا إلخ 


ev 


ا 


وة ولع وام اكات افيه TY‏ 6 اين الدارين 


ع 


ر حقيقة أو حكمًا وحار البلو غ والعثق وعَدَم الكفاءة وقصان N‏ 


مُطرد لصدقه على افوخ ومشتمل على ما لا حَاحة ليه إن كوه من الال ذ في الْمَحَل من شط وُوده لا ل لَه في حقيقته 


سای ر ع را 


والتغريف لمُجَردهَا 


قوأله : ولكن أسثعمل في النكاح إلخ 


قال الْكَمَالٌ واسشعمل فعله بالنسبّة إلى غير ح المرأة من الأفعّال اطلقت بُعيري واسيري وفيه من التفعيل صلقت امرأني يقال دَلكَ 
ey‏ إا قله في الثالثة فللتكثير علقت لابراب 


قولة : وهو زوّال الملك عن المَحَل 


ا 


ي موجن باقعا لبئة ني لخبي روه في أا 


° 


f: 


قوألة في المَثن : تطليفها واحدة في طهر لا وَطءَ فيه 


ا 


ا ا 


tt: 


قولۂ : وکرگها حى تمضي عدگها اخسن 


yy 
وكتب أَيْضًا ما َصةُ قيل الأصلل في الاق الْحَظرُ مكيف يصح ان يون مه حَسَنْ وخسن » وَأحيب بان الحَظْرَ من حَيْث ذاه » وأا‎ 


كوه حَستا وأَحْسَنْ فُمنْ حَيْث اوقت 


وَاعْلَّم أن الاق في الأصل على وَين طاق سة وطاق بذعة والأول عَلى قسلْميْن حَسَنٌ وأَحْسَنْ والثاني وهو البذعي على قسْمَين ايسا 
بكب اعدد رخو أن بطلقها فاا يكلم وة وحملة أز على اكفرين قي طر واحد ويب الرفت وهر أن لهاي ا الخاض 
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م 


۶ 


sS‏ رَحمَه الله 


ےت 
وَاعَلہٌ ا 


أن السني امون وهو كالمثذوب في اعقب الثواب وَالْمْرَادُ به هتا الماح ؛ لأن الطلاق ليس عبَادَة في تفسه ليشت له وات 
O SS Gg‏ 
ا الطَهّر لاحر والواحدة تقول إل باب علَيْهَا ا على الاق في الط الْحَالي » ء بل على كف تفسه عَن ذلك الإيقاع على ذلك الوه 
ماعا عَنْ المَعْصية ولك الْكَف عير عل الإيقاع » وكيس الْمَسشون يرم تك الْحَاة ؛ له أوقَعَ واحدة في لطر الْحَالي من عير أن 
O N E O E‏ 
وهذا کمن اسم ا 
َه ويه له وك تُجَافيا عن المَعْصية ثيب 


قوٴلۀ : لِتَمكنِه مِن النَدارك 


ي حَيْث يْكة اروج بها في العدَة أو بعد تھا بلا تَخَلل روج حر 


قوألة : [ لعل الله بُحدث بعد ذلك أمرّا ) 


o‏ 1 ور و 


ي بدو له مراجعتها 


قوألة : إن إيقاع الطلاق مَبَّاح إلخ 


رل اراد ان بطل امرأة بعر ذب مها يسغه َلك فيم َه وَين الله على إذا سَرّحَهًا بالِْحْسَان وهو أن عطي لها مرها وكَفقة 
عدتها لما رُوي عن الح ن عله کان كث الاح كثير الاق 


فقيل لَه في ذلك فقال لاي أحب الى » واللَهُ على حَمَعَ الْغتى في هَدَيْن يجني الَكَاح وَالطل لاق » آَم اكا قد قال الله تَعَالّى إ إن 
يووا فقراء نهم الله من فضله ‏ . 


٤ 


وما الاق فد قال الله على إ وإن ب يقرا عن اله كلا من سعته ‏ 
كبْرى وكتب ما ص قال قاضي حان في باب النفقة في فصل حقوق الرَوْحَيْن رحل بر يذ أن يعلق مره بير ذب إن أوفاها الْمَهرَ 
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قوألة  :‏ وّقال صلى الله عليه وَسَلّم أبْغض الحلال ) إلخ 


قال الْكَمّال رَحمَه الله على : وما صف هو ابض المبَاحات إلى الله ای على ما روه بو داد وان ماح عَنهُ صلى الله عليه 
سمه ال إن ابعص کات م مل ا کی لے اک ر ره و ع ب ن ا 
الشَرْعي إا لو كان مَكَرُوهًا بالْمَعتى الاصطلاحي وا يرم ذلك من وصفه بالبغض إلا لو لَمْ يَصفَة بالإباحة لَكنه وَصفهُ بها ؛ لأن قعل 
التفضيل بغْض ما أضيف أله وعغاية ما فيه َه مَْعُوضٌ إل سَبْحَائة ولم رلب عليه م E‏ 


قول : ولم يرب عله إخ يني من اللوم على اترك في الشثريه والعقاب في كراهة الحرم 


قول : والصحَابَة رَضبِي اله عَذْهُمْ اوا بُطلثون إلخ 


E TE TS‏ ا ا ا کے 
فإن عمر طلق آم عاصم وابن عوف طلق تماضر 


ر وكش ر 


قال رَحمَه اله ( وائا في اُطهار حَسنَ وسي ) اي کطليقها انا مرق في تلائة اهار حَسن و سئي » وال مالك هو بدعَة ؛ لن اللا 
مخطرر اباخ ادم عليه إا لتقي حاحة عص عنقا افر الاق وهو حصن بالواحنة احاح إلى الرَيادة را( له عليه 
الصلَاة السام لحر مر ابتك ياعيا م َدَعْھًا سی گحیض وكَطْهرَ م بطلقهًا ؛ نم گحيض طهر » تم يها إن لاحب 


وقال عليه الصلاة السام لابنه إنّك أخطأت السكة ما هكذا امرك الله الى إن من الستة ان قبل الطْهَرَ استقبا وقطلى لكل قر 


و ص 


واحدة كك عة ي مر اله اى أن ناسَا ) بريد به وله اى 3 موُن لعذهن ) رياه ا ا 
E 4‏ لار مرل آعط لاء الشلائة اة دراهم کان هذا آنا باکقریی واف الإا ور + 
ا الطلاق رر ت لاشم e‏ 
مها وَلّا يع في عدَتهَا بالْمرَاحَعَة وا يُنْكنْ الاطلَا ع على حقيقة الْحَاحة لخَفاء تافر الطباع بان الاق اقيم ليل الْحَاحَة وهو 

E E EAL GS E Dk الإقدَامٌ عَلى الطلّاق في رَمَن تَجَدُ‎ 


اوی إلى آحر الطْهر کي ا ضر بَطويل الْعدة » وقيل يطلمَمًا عقيب الطَهْرٍ كي لا لى 


بالإيقاع عقيب الوقاع وهو الأظْهَرٌ 
قال رحمه الله 
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ود لیڈ تطليفها ثلانا متَفرقة إلخ 


أي E‏ الرَوْحة مللمة أو عير مسلمة ؛ لاه المْحَاطبُ بإيقاعه كلك وجب على الْعّائب إذا اراد ن يلي اَن يكب إذا جاك 
e‏ ع عالق ولذ کت حا بوت ورت انت ملق 


ت 8 ت 
كمال رَحمَه الله 


قول : وتا قولة عليه الصلاة وَالسلام لِعمَرَ مر ابتك إلخ 
م الوْحُوب ليس بمراد من الَمرٍ المَذكور اا ا و ا رو السسّة ة ذا كان الطلاق الْمفرق على الأطهار سثة 
E E CC e‏ ؛ للها تقيض الستّة 


SS‏ ؛ لأن ا 
المأمُور به من قضية حكم لامر » وة قد بيناه ‏ في التبيين . 


ر : وهو الإقدَامُ على الطلاق في رمن تَجَدد الرغبة ) آي وهو E‏ الْحَالي عن الحمَاع 
قال الأثقاني : ولم ا الي عر ن الماع زان جد د الرغبة ؛ لن الحيض رمان رة > وكا الطمّرٌ إذا وح فيه الْحمَاعٌ 


و 
و ا 


الل فا فا بكرن اإقْدَامٌ على الاق في الْحَيّض أو في الطَهُر بعد الْحمَاع کل الاک فا بكرن ا 


4 


قوْلة : ثم فيل يَوَخَرٌ الطّلقة الأولى إلخ 


قال في الَهدَاية : م قیل الولّى أن بُوَحْرَ الإيقا ع إلى آحر ر الطْمّر اخترارا عَنْ كطويل الْعدّة OE E‏ 
٤‏ يُجَامعهًا » وَمَنْ قصْدهُ طبن تى باع عقيب اوناع 

وله : بَا َا َرَت وى من قول الشارح عقيب الطر إذ رما أؤهم فول : عقيب SS‏ الحيْضُ 
کن هَذَا ليس يمراد » بل اراد من قوله عقيب الطْهْرٍ عقيب اول الطهْرٍ عَلّى حَذف ماف » وا 
اك 
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قولة : كي لا يبتلى بالإيقاع إلخ 


يخي أو حر الاق إلى آحر ر الطهر حمل أن 
بالطااق البدذعي ا 


E‏ َم 


مع ؛ لان ال ان دد الرَغبة فَإذا حَامَعَ » ومن قصده تطليقها لى الرَوْجٌ 


قولة : وهو الاظهر 


ايا اهر من ة قول مُحَمّد حَيْث قال إذا اراد أن يلها انا لْهَا وَاحدَة إذا طهرّتُ ورَحُحة باه لو أحر ريما يُحَامعهَا فيه » وَمَنْ 


aso‏ چ 


تمننة تطیغما یی بایقاع عقیب وع وا خی أن ول اقل ضرا کان اوی وهو روا عن بي وف عن آي ڪيا 


ر 


شح قال الأثقاني قال في حلَاصة الفتاوى واتار بَعْضْ مَشايختًا احير الاق الح » ثم قال وهو رواية عَنْ ابي يُوسف عن ابي حنيفة 


( واا في طهر أو بكلمة بذعي ) أي تطليقها تنا في طهر واحد أو بكلمّة واحدة طاق بذعي » وكذلك الثان في طهر واحد أو 
بکلمة واحدة وره قزل لا في طهر لا َم لل بين شين رة ون خلت ا کر عند يي حبق ولذ تخل اروج نهت 
فلا یکره بالإخماع » وقال الشافعي لا يون اللات في طهر راحد أو كله بذعة ؛ ال روع وهو ا امع لحر عة يلاف 
RS‏ 

ما لوا وَمَا روَا من حَديث ابن عه E a‏ 
e a‏ قل ا 
عَصيّت ربك وائ منك امراك ) ؛ ولان الاق الما حعل معدا كه الَدَارُك عند ادم فلا يحل أ ا 
ها في حاة ايض ؛ إالها رمان اقفرة عه ندم في رحان الطهر عند وكان قشي إّى الجاع فلا نلك كفويت ما عل اشر 
ر هو بقل لتا رة نى حا لخت لاحل تعر فة اا فر أز انها في حا لض نة تا لقا فى هر ن نق 
ر ار ا ۰ 
لي ا ا ا ا 


o م‎ 


2 


ثم قال يلعب بکتاب 


ا 


AT SS 
نم قول ا ان عباس قال الله ل : ومن بق الله عل ا له مَحْرَجًا ) » ونك لم 4 الله م أحذ لك محر مَخْرَجًا عَصيّت رَبك وبائت منك‎ 
امرأئك » رواه ابو داوّد والدارَقطيّ عَنْ مُجَاهد وَذْمَب اَل الظَاهر وَحَمَاعَة منْهُّمْ الشيعة أن الطلاق اللات حُملّة لا يق إا راحدة لما‎ 
رُوي عن ابن عاس له قال † كان الق ات على د رول الله صلی الله عليه وسم واي بکر ومن من حاافة شمر رضي اه‎ 


c0 ر‎ 


e SS ڪل‎ e 


تخاس زاح ل لتا تلك ملق وح كمي ). 
ولا مَا رونا وما رُوي من حَديث لاني وفيه فطلقها تلاا في مجلس واحد قبل أن يمره ابي صل الله عليه وسم منَفق عليه ولَمْ 


ر 


ينمل لاه » وكذا حديث عَائشة شَة أن امَرأة قال : يا رَسُول اله إن راع لني وت لاقي » مقن عليه ولم نكر » وكا 
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ےت 
٤‏ 


حدیث [ بت قيس أن زَوْحَها اَرُسل لها ثلاث تطليقات ) » وروي 
تطليقات فقال مَاذا قيل لك فقال قيل لي بًائت مك قال صدقوا هو مثل ما يقولون » ذَكرَهُ في الْمُوَطًا E‏ 


ا 


ن رجلا جَاء إلى ابن مَسْعُود فقال : إِني طلقت امرأتي ثُمَاني 


قيل لي بًائت منك وقول ابن م مَسْعود صدقوا دليل على إحمَاعهم على ذلك » وقذ روي ذلك أيضًا عن عَمر وعلي وان عمَر رضي الله 
عنهم أَحْمَعينَ » وَالحَوّاب عن الحديث الأول من وجحهين : . 
احا اه ار غل من يرج عر سنَّة الطلاق بإیقاع اثلاث وإخبار عن سامل الاس فى مخالفة السنّة فى الزمان المتأخر عن 


العَصريْن كه قال الاق الْمُوقَمٌ الان تان کان في ذينك العَصرَين وراحدة كما قال کان الَا ع الان اا في عَصر الصَحَابة رضي 
الله عنْهُمْ أحْمَعينَ والثاني اَن قول الرَوْج انت طالق انت طَالقّ نت طالق کات طلقة وَاحدَة في العَصْريْن لقصدهم الأكيد وَالإِبارَ 


وَصَارَ الاس بَعْدَهُم يقصدون به التجديد والإنشاء فألرَمَهُم عَمَرٌ ذلك لعلمه بقصدهم يدل عليه قول عَم قد استعجلوا في أمر كائت لهم 


فيه انا 
والجراب عن القانی اه می قاله ابو عفر فا روی جاع عن ان عباس آله قال فیین ظلق آمراته لاتا قل عص رجه وبائت مه اما 
ا يُنکحُها إلا بعد روج مهم سَعيد بن حبر وَمُجَاهد وَعَطاء واف وَعَمْرُو بن ديتار ومالك بن الحَارث والدليل عليه ما روه ابو داود 


ق م ق 
او رو 


EE‏ ك ا س و ب rd‏ ر ا و کر ن 2 2 ت رك ت 4 ا 2 ا ت a‏ :8 ت ر 
والترّمذي وان مَاحَهٌ أن إ ركائة طلق زو جته ألبتة فحَلفه رَسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما أرَاد إلا واحدة فرَدَهًا إليه فطلقها الثانية 


في رمن عَم والثالثة في رمن عثمَان ] . 


وقال أبو داد وهذا أصح واححَلفت الرواية في الواحدة الباتتة قال في الأصل إل حصا السسّة إذ لا حَاجة إلى إِبَات زيَادة صفة في 
الخلاص وَفی زیَادات الرَيَادات آنه ا 


ر للْحَاحَة إلى لاص اجر اا ری أن الخلع مشرو ع سئي وُو بهذه الصفة 
ارح 


( قوله : وال الشافعي لا يكون إل ) قال الأثقاني رَحمَه الله : وال الشافعي لا اعرف في الْحَنْع بذعَة وا في التفريق سنه » بل الكل 
ماح وربمًا يقول إيقاع اثلاث حملة سه حى إذا قال لامرأته ئت طالق نانا للسّة وع الكل في الْحَال عنْدهُ كذا في المَبْسُوط 
فالْحَاصل أن عندا يعبر في طلاق السئة التفريق كلوقت » وعنْد مالك تبر الواحدة ولوقت عند الشافعي تبر الوقت وا يلقت إلى 
اعدد 


قوألة : لان الحظرًَ فيه لِغيْره 


ي وهو تطويل العدة عَليهًا ق الأول وبي وجه العدة عليها أَهرّ بالاقراء أو اوضع لاحتمّال الحَبَلٍ في الثاني قوله : وهو کطویل العدّة 
اول أي لأن الْحَيّْض الذي وقع فيه الطلاق ليس بمَخوب من العدَة بالِْحْمَاع 


ي ج مر اراش چ 
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قولۀ : کان مکرُوها 
أي بالقاق » وَس تم تطويل وا كبيس 


قولۀ : ( ْلب بكتاب اله ثعالى ) 


ا 


واللْعبُ بكتاب الله تَعَالى وهو ترك الْعَمَل به حَرَامٌ يون إيقاع اثلاث حملة حرام 


الإمامية ا يع بلفظ اثلاث ولا في حَالة أ حَيْض ؛ لاله بذعَة مُحَرَمَة » وقال صَلى الله عليه وسلّم مَنْ عمل عَمَلا َيس عليه مرا َو رَد 


مر 


{ 
ڪ 
قوْلة : كانه قال الطلاق المُوقع الآن إلخ 


فال الكمال رحمه الله وما قيل فى اويل إن اثلاث الى بوقعرتها الان نما كاتت فى الزمان الأول واحدة ۽ بيه على 


قولة : وّاختلقت الرُوَايَةً في الوّاحدة البَائِنة 


24 
. 0ع 3 


عير الرمَان 


أي اسلف الرواية عن أصحابتا فما إا طلى الر جل امرآئة فى طهر لم يجامحها فيه طلقة واحدة باقة فعلى رواية كاب الطلاق من 


ا ف ا 


الأصل بكر ة٠‏ لال قال أخطا اة 
أثقاني قال الْعمَادي رَحمَه اله في لقصل الثاني والعشرينَ » وو 


قال حوشتين ودم فال من يك طاق بسب وَآم وأا مول بها 


تبيين الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


َقع رَجْعيّة على رواية | صل ؛ لأن على روايته الان ليس بسني يقح باننا عَلى رواية لريادات فَإن اَن على تلك الرواية سني 


قوألة : قال في الاصل 


يني صل المَبْسُوط وهو الكافي للْحَاكم ا الفضْلِ 


قوألة : لا يكره للحَاجة إلى الخلاص تاجزًا إلخ 


م ےت ت ەر 0 
ES‏ 


قال امال رَحمَه الله مما يدل على صحة هدا ا أن ل ركائة طلق امرأته ألبتة والوَاقعُ به بها بائ وم يكر صلی الله عليه وَسَلم عله ) 
ذلك وَالْقَيّاس على O E‏ حول او أ َه خُر الإلكار عليه لحال اقتضّت كأحيرَةُ إذ ذا 
N I GT‏ 

قال رتخمة الله وغير الوطوءة قطلى للسة + ولو خاقضاح أى التي لم يحل بها از أن بطلقها للسكة وهي الطلقة الراحدة وإ كانت 
حَائضًا » وقال فر ا يُطَلقَهَا في حَالَة الْحَيّض للْمَعتى الذي ذكرا بعد الذحُول ولا أن الرَعبة يها صادقة ما لم صل عَرَضةُ مها 


بالوَطء عَادَة فضا إقدَامه على الطلاق دیل لْحَاسة ةفاح ا َه طلقا بحلاف المَذْحُول بها إن الرغبة غبة فيها َمَجَدَدُ بالطهر َم 
N E‏ ا کل ی عا اک را کار ارا 6 الاضی ا ار رع 


قول في المَٽن : وڳو حَائضًا 
کک موم الط لا صوص السب على ما عرف في أصول الفقه » وقذ 3 قال عليه الصلاة السام لان عُمَرَ رضي الله 


نه ما هكذا امرك ا إنما السة ة أن قبل اله استقبالًا ) ذ فكَيْف فرقم بين الحَائض وعيّر الْحَائض بالدخځول وَعَدَمه في 


رر 


eS OS CT‏ حَيْث قال في آخر الحديث ‏ فَلْكَ 


الْعدة التي أَمرَ الله أن يعلق لَهّا السَسَاء ) وا عله في عير الْمَذْخُول بها يكره فلا أكون مُرَادَةَ إا e‏ 
طلَاقها وَحَوَاهُ أن القاس مع وود القارق فاس 
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ا 


( ور على اهر یمن ّا شحيض ) أي َر الوح الاق على عور عة إا كائ اة ممن لا قيض لصعر أو 
ا 


٤ 


قال 
کبر حَمْل ؛ لن ا هر فصول عدَة الصَغيرّة والكبيرة ة لإقامتها مَقَامّ فصول العدّة وهي ) الْحَيّضْ في حى من گحيض فيفرّق علَيْهّا » وكڌا 
تيح الحامل قر على اهر وإ م فن لاع من مول عانها حا ارخ على ما تيء من قريب » أ يل : الأشَهر قائمة 
معام ابض والطهر والأصح أا قائ مه مام الْحَيّْض لا عيرُ ؛ لان لمر في دَوّات الْحيْض الْحَيْضٌ دون لطر إل e‏ 
ضور بون تحال الطهْر اتيج اله ضرُورةً وعدم ها مى في حَقَهمًا فا حَاجة إليه فلا يعبر ولهّذا يعبر الاستبراء بالشهر وهو 


r 


بجی : 
N N Ty‏ ر لإيقاع فيل الحَيضة ربتعا قا مقا ما هو امبر وا يقال على هذا وَحَب أن 


کون الطَلَاقٌ E N‏ هر حَقيقة 
وَإلمَا أُقيم مَقام الْحَيْض في حى بض الخكام ولا رم الاق في حَيّْض قَذ حَامَعهَا فيه ولَمْ يقل به أًحَد وا َظَهَرٌ تمَرَةَ لحلاف إلا في 


و 


E E O TE 


علد بي حنيفة . 


وكذا لو صلق الْحَائض » ثم 


N 


ي ا 5 2 ت 


يست فلَهُ أن يُطلقَهَا أحْرَى يدل الْحَال ذكره في جوامع الفقه » 


يست 


o 


الطلَاق في اول الشهر تبر الشَهُور بالاهلة إن كان في وَسطه فبالايام في حَق التفريق وَالْعدّة عند بي حنيفة وهو رواية عن ابي يُوسفَ 


> وَعنْدَهُمًا كمل الأول بالأحير والمتوسطّات بالاهاة وهي ا رة قال رَحمَه الله ر وصح طاقن بعد الوَطء ) أي حَارَ طاق 
وات اهر والْحَامل عقيب وء من عير قصل » وال زر رَحمه الله في ذوات الأشهر فصل يهُا بشَهر كما فصل ين المطليقتيْن 
به » ودا لاله بالجماع تفر الرَغبة فلا بُ من مضي المد لمَجَددها كذوات الأقراء بحلاف الْحَامل ؛ لن الرَعبة فيا وإن فرت من وجه 
قت من وجه حر ؛ لأن احمل يدعو إلى إمْساكها لمَكان الود مها 

ونا اَن راه في ذوات الْحَيْضٍ باعتبار وهم الْحبلِ لان علد ذلك يشتبة وه الْعدّة لاحتمًال اعلوق ولم بوحد هذا المعى هتا 
وصَارّت » والرغبة رن فرت من وجه ا من وجه آَحَرَ ؛ أله يَرْغَبُ في وطء عير علق ؛ ؛ لان الطَبَاعَ یل يه فصَارَت 
کالْحَاملٍ عَلّی ما 

I‏ حى مها الْحَيّْض أو الحَبل فالأفضل أن فصل يهُا بشهر ولم يذكر الصف طاق الْحَامل مُفرَدا 


عو ع 


فالظاهر أله رادها بقوله وفَرّق على الأشَهُر فيمَنْ ًا حي ض أي فرق طاق الآيسة والصغيرة وَالحَامل على الأشهر ؛ لن الْحَامل لا حيض 
وَحكمُهًا أَيْضًا عنْدَهُمَّا كحُكم مَنْ ًا قحيض في حَقٌ إيقاع الطلًاق ابتداء في حَق التفريق . 
و ا ا رغال ل 

العدة والشهر في حَقها َيس من فصول الْعدة فلا باح قَصَارَّت كلْمُمد طهَرها ونا أن الْحَاجَة إلى إيقاع اثلاث مَاسة لما كرا وا ب 
من دفعها اقيم للها وهو مضي الشهر مَقَامََا كما في ذوات الاسر وَلهَدَا ا قصل بين وها وطلاقها برمَان كما ا يقصل في حَق 
ا یی اف ا ا 0 0 ل ا ا 0 ا 


24 


اشح 
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قول : ذا کائت الْمرأة ممن ا قحب لصعر ) أي بان ل لع سن الحض وه فة على المخار+ رقل تمان وسم 


تم قيل الأشْهرُ قائمَةَ مَقام الحَيْض والطهر 


0ھ 


وليه دعَب صَاحب افع وَغَيره 


قوْلة : وّالأصَح انها قائمَةَ مقام الْحَيْض لا غير 


وله ذهب صاحب الْهداية عا لشمس اة في المبْسوط و كب م ما ص » وَهَذا الْخلَاف قلیل الْحَذوی لا مره لهذ في الفرُوع كَڌَا في 


قح القدير قال الأقاني اقول لا تسم ن لر قا م مَقامّ الْحَيَّض وَحْدَه ومن كان ذلك لَمْ يتج إلى إقامة اة ار م ات ر 
O TT e‏ 


A۹ 


قولة : ولهذا يعبر الاستبراء بالشهر 


أي فمن ًا حيض لصعر اؤ كر 


AAT ET 


قول : ثُم إن كان الطلاق في أول الشَهر 


يُقعَ في اول ليله ري فيا اهال تحبر الشَهُور بالاهلة اقا في الفريق وَالْعدّة إن كان وقح في وَسطه فبالايام ف في التفريق 
ي تفر ا بالاتقاق فلا يطل الثانية في الوم الْمُوفي ئي من الاق الأول ل في الْحادي والگاثين فا بخن ۽ لان كل شير 


س س ت 


ایوا 


و مہ مہ 


مر ان رما َر َا في اليم رفي ئي کان حَامعًا بين طلاقينِ في شهر واحد وقي حى 


عة کڌلك عند ابي حبق تر الام وهو روا عن بي وف ملا اتقضي عدا إا مضي تسين يوا » وعندهُما يمل اول 


بالاحير والشَهرّان المتَوسطّان بالاهلة ور الفقاري الصر ي ار في الْعدّة بالهلة مله بالْإِحْمَاع یحالف قل الخاف 
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فح ( عبر الشهورٌ ب بالأهلة أي بالاتفاق اقصًا کان الَهّرٌ أو كاملا 


قول : وهي مَسنالة الإجَارَة 


32o 


يعني إذا اسمَأحرّ اة هر في راس اشير ابر بالاهاة اقا اقصة کات َو كاملة ون اسأَحَرَهَا في آنتاء شهر حبر اشر الشلانة 
بلايام عند » وعندهما َمل اهر الأول بالأعمر يما ن ذلك بالاهلة » وکیل اوی على لها ؛ ل آمل » واس بشيء وة 


2 5 


بان ااصل في لار ير هة فلا يدل عه إا لضرُورة وهي مندفعة بتكيل الول بالاحیر ویْمْکن أن يقول ذلك في الأشهر رة وهي 


ا 
رو o Ms o 0 2o‏ 


اْمُسَمَاة yT‏ ادن وَرَجّب تلائة أشهر ما » وس يرم من ذلك الأهلة و حيتعذ فلا ُد من تسلعينَ ؛ لاله لما 


هيو 7ت ا 4 


َم يلرم من مى الفط الأهلة صَارَ محا اة هر من هذا الوم ا ينقضي هدا NS NM‏ 
حين التهاء الأول يلرم كلك في الَا 


1 


15 


aA, 


: قال زف في ذوّات الأشهر يقصل بيْتَهِمًا 


ا 


ي بين الوَطء الاق 


قولۀ : لائۀ يرَعَب في وطء غير مُعلق 


کک 
: فالأفضل أن يفصل هما ) 


OE 
e 


ا او کر 


ي بين 


وها ولاقم 


قوٴله : وقال محمد 


e 


قول : فصارت كالمُمتَد طهرٴها 


٤ ا‎ 


ي وَفيها لا يُفرًة يفرق الطلاق على الأشهّر 
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قول : كَمَا لا يقصل في حق من لا تحيض 


قال شَمْس الأئمّة السرَخسي الحَامل لا تحيض وَالشَهَرٌ في حَق مَنْ لا قحيضٌ فصل من فصول العدة في حَق القضًاء العدّة وتفريق الطلاق 


» كن هنا في حى القضًاء اعد ودا ما هو وى من اشر وهو وضع لْحَْلِ وفي حى فرق الطلاق لم جذ ما هو هوى من 
الشهر فبقى الشَهرٌ فصلا من فصول العدة فلا يفرق الطلاق على الأشهر 


قول : بخلاف المت طهزها إلخ 
قال الأنقاني وَإَِمَا يد الْقدُوري بالصَغيرّة والايسة ؛ لأن التي يمد طهَرحَا ا تطلق للسنة إا وَاحدة ؛ لأن الشَهَرَ َيس من فصول عدَتهّا 


قال رَحمَهُ الله ( ولاق المَوْطوءة ) حَائضًا ( بذعي ) لما ذكرا » وقال اهل الظاهر لا يمع ؛ لاه مَنهي عله فلا يون مَشرُوعًا ونا 
وله عليه الصلاة والمسَامٌ لعمَرَ مر ابتك لیر اعا وکان طلقا في حَلة الْحَيْضٍ E‏ بون قوع الاق محال ؛ ولان اللَهْى 
لتت هی ر وخ طول ا هی لندزویة کادزم ی س ی ل وتا له کرجتټ رټ بی ر ا قي 
َرَت من تلك الْحَيْضة اني وكَع فيها الاق » ثم حَاضَّت » نَم هرت وُو اله الاني واكام فيه من وَحْهيْن : . 

أَحَذُهُمَا في صفة الْمُرَاحَعَة » وَالثاني في وَقَنهًا اَم e PT E O ENT BO Rl‏ 


یکون لذب فحمل عليه ؛ لاه آذى » أو لاه شرع تظرا له فلو حمل عَلى الْوجُوب لَعَاد على موضوعه بالئقض » وذكر صاحب الهداية 


أن الاصح انها واحبة عَمَلًا بحَقيقة لأر وَدَفعًا للمَعصية بالقَدر لمكن برفع أنره وهو الْعدَّة ودَفعًا للضَرّر عَنْهّا بطويل الْعدة وصارَ كليم 
القاسد اما الثاني وهر قت الْمرَاحَعَة المد کور ها ظَاهرُ الرواية ا في الأصْلِ 1 


2 


وذ كر الطْحَاوي أنه يطلقهًا في الطهر الذي يلي الْحَيضة قال أو الْحَسَن الكرْحي ما ذكَرهُ الطحاوي قول ابي حنيفة رَحمَه الله وما ذكرهُ 
في الأصل قولهمًا وهو قول الحسّن وقول محمد مضطرب ذكره الطحَاوي مع أبي حنيفة رَحمَه الله والكرْحي مع أبي يوسف رحمَه الله 
» ووجه المَذكور في الأصْل ما روه افع عن ابن 


مر رضي اله عَلهما أله طن انرأ وهي حَائضْ ) وفي رواية 3 تطليقة على عَهّد رَسول الله صلّى الله عليه وَسَلَم سل حمر رضي 


الله عه رَسول الله صلى الله عليه وسم فقال مره فلْيرَاحعْهًا ثم لینْسکھا حٌى طهر وگَحیض › نم تهر إن شَاء أَمْسَكَ وَإِن شاءِ طلق 
قبل أن يمسر تلك الْعدة التى أَمَر الله أن يطل لها الساء ‏ . 


2 


روه البُحَاري وملم والثرمذي وأبو داود والستائي ؛ ولأن السئة أن يفصل بين كل تطليقتين بحيضة والقاصل هنا عض الحيضة فيكمُل 
بالثانية وهي لا حرأ كام ؛ ولان بض الْحَيْضة بمثزة الطهر الذي بَحْدَها وَلهذا لا َد به في العدَة فكذا في حى القصل ين الطلقتين 


فإذا لم يعد به صَارَ بمثزلة طهر واحد » فليس لَه أن يوقع به طلقتيْن ووه ما ذكره الطحاوي ما رَوّى سَالمْ عَنْ إ ابن عَم أنه طلق 
ائه وهي حَائض فذ كر ذلك عمَرٌ لرّسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراحعها » نم ليطلقها إذا هرت أو وهي حامل ) »› 


۴ ے 
م a E‏ رج ج وش 


روه مُسلم وأبو داد والثرمذي والسائي وَابْنْ مَاحَه وَأحْمَدٌ . 
قال البيهقي أكثر الروايات عَنْ [ ابن عُمر أله عَليّه الصلاة وَالسلَامٌ مره أن يراحعَهًا حى طهر » نه إن شاء طلى وإن شاء مسك £ ؛ 
ولان د الاق ف العَدَمّ بالمرَاحَعَة فصار کاله لم يطلقها وَلهَدَا لو طلقَهًا في طهر » ثم رَاحَعَهَا فيه لَه ان بطلقهًا فيه ری علد لارتقاع 


4 


ل ا وع ا ا قال ا ا او ا و ا ب ع امات ل ا 
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ل 


عند ؛ لاله بصي مراحعا مَس بشهوة وغه حل اكاح ا يكره قافا » وقيل علْده حَاصَة » وقيل في تَحَلْل الرّحعة ليس ا له أن 


E‏ ی ی 


تماقا ¢ دة الا اَن النْسَاء صلفان ¢ ا بها وغير مَذخول بها الول بها توعان حَبَالی وسال ¢ اکا توعان ذوَّاتُ 
الأقرَاء وذوات اهر والطلاق توعان سڻي وبدعي a‏ من وجهين : 


| 


SS ot نة مدر شب إلى تخر‎ e 


کو 


led GG iy a 
. ا ا ا في المثن امه‎ 


شرح 


قولة وَذكَرَ الطحاوي أنه يُطلفها في الطهر إلخ 
قال في ال حفة ما ذكرَهُ الطْحَاوِي قول ابي حَنيفة وهو القاس 
لقي ۽ وال يو اخس الگڙڪي ما کر ظحاي قول ابي حَيفة ال في الکافي » وڪن يي حيفة اه بها في لطر اي لي 


ے ےر 


الْحَيضة التي لها فيا ؛ لأن انر املاق الول قذ الى بالرّجحعة فيعل كاه لم طلقا » وإذا لم طلقا حار ا َه ُن مها في هَڌا 
O E E O A O E‏ 


الذي في حط الشارح حى كَطْهُرَ 


قال رَحمَة الله ( ولو قال لمَوْطوءته ألت طَالق ثانا للست َع عند كل طهر فة ) ؛ لاه مطل تال الکامل هَذا ذا لم ينو شيا أو 
وی أن َع عند كل طهر طلقَة وكائت هي من ذوات الْحَيْض وإن كائت من وات الشهر بقع حال عة وعد شر أخرى ويه 


شور رى » وکذلك الْحَامل إن لم یکن له نة أو وى كَدلك قان کان قبل الذخُول بها وقعَت للْحَال طَلقَة » نم ا َع علَيهَا قبْلَ 


اروج شيء ؛ لان ٤‏ دير هدا اكلام أت الق ثانا لوقت السّة صرف في حى كل واحدة مهن فال زرحم الله ( ون وی أن يَقَعَ 


ج 


اث السَاعَة أو عند كل شَهْر وَاحدةٌ صَحَتا ) . 


E‏ والشيء لا حمل ضدّهُ ونا أله وى ما يحتملة لظ فصحت نيه » وهذا لاله سني 


وقوعًا منْ حَيْث إن قوع اث حملَة عرف بالستّة ًا إيقاعا فلم ياوه مُطلق كلامه إذ المطلو ب صرف إلى الکامل وهو ال وقوعًا 
وإیقاعا ویشطمة عند نمه كما 5ا قال كَل ملوك لي حر أ حل ل اكل لما ا اول المكاقب وا لحم امَك إا بالك لقصور فيه 


مر کي کي م 
o‏ 


» وَقَدٌ ع رف في مَوْضعه فإِذا صحّت نه حال فأوى ن صح عند کل شر ؛ له احمَمَل أن کون E‏ 
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ي 


ا الام لوقت كان ن¿ ُقديره أت طَالق تاثا ا أوقات الس فلو قال ذلك و وى قوع حُمْلة لا أصح فَوَحَبَ 
کون هتا كذلك قلا الام هتا هتا ليست بصريح لوقت » بل هي محملة تحمل العلةَ وَإِئّمَا 


N 


® 


حملتاها على القت بذكر السّة . 
والسة المْطلقة هي الكاملة دا وی مله صخت نة » وأا ذكر اقات السنّة صريًا فلا ب يمل حلاف فلا قصح نية الوقوع ا 


بل يَقَع م TT‏ بر 
بذعَة ؛ لان الوقوع بون الإيقاع ۰ 3 ممع » قلا لوقو ع لا بُو صف بالحرْمة ؛ لاه ليس بفعل للْحَالف فا يرج N E‏ سيا بخلًا 


ا 


لياع » فیکون تَقديره بَعْدَ هَدَا خر الت عالق ا َة اخ ٩‏ ا عرفا وقوعَه حُملة بالسّة » ولو قال ات ان ل ری ق 


e 
ور‎ o£ 


حملة أو متفرقا عَلى الأطْهّار صح ؛ لأن قو للست عبارة ةَعَنْ رمان وقت الوقوع » ووقتُ الوقوع لواح مسحب وبذعة وكلاهُمَا عُرف 


بالستة اهما وی صح کا ذکر شس اة السرحسي شيخ الاسام وَصَاحب السار » وذكر فر الاسام والصدر الشهيد 


وماع منم صاحب الهناة له صح ب لته فه ؛ لا إلا صح ي اللات فيه من حت إن الام يه لوقت كيفية كشيم الوت 


ي ي ي a‏ 


ومن ضرُورة ميم يم اوقت أن يَعَمَم الوَاقعٌ فيه گك اويا حمل لفظه فَْجُوز اما لو وى وقوع الثلّاث حملة فق لعا قضية الام وهو 


e‏ فيكون هذا إيقاعًا للحَال بقوله لت طالق َا كصح فيه نة الشات بخلاف القصل الول ؛ لان العَدد نم بت 


قو کن ر ھی کی ی 


صا وَألفاظ الستة أن يقول أت طالق للسّة أو في السّة أو مَحَ السة أو عَلى 


ارح 
و N‏ 


لا بائت ثلاث £ 


ا 


قوألة : فإذا صَحَت' نيه للحال إلخ 


ن يَقعَ عند راس کل شه واحدة ؛ لَه ذا وى | مي في قوع دوت قاع صح علنكا وهنا 
وی 


يقاع ؛ ا راس لیر خاو آذ كرد الا طا کون ا E‏ وإيقاعا وَحَائر ان 
TT‏ کی کر ع بک ی کی که ا ا ا 


و 2 چ 
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قوألة : ولو قال أذت طالق لِلستَّة وتوى ثلاثا 


قإن ل د ينو شيا يقَعْ واحدة إذا َرَت من الْحَيْض 


قال رَحمَه الله ( وَيقعْ طلَاق كل روج عَاقل بالغ » وو مُكرَما وسکرّان وأَْرَس یإشارته حرا أو عَبدًا ) ا َلاق الصّبي 


ت 
ر 


e‏ عند وله عله الاه السام 3 كل طاق حابر إل لاق الي ومون ) ؛ ولاه صَدَرَ من أَهله مُضافا إلى مَحله 
عن ولاية شَرّعية وجب القَول پوقوعه » وقول ق طا کل روج ا فض بالمبائة حت ا لقا بان ؛ ا لان امتتاعة لعَارضٍ 
لاسحَالة قخصيل الْحَاصل حى لو كان صَريا لحقهًا ؛ ولا س برو من کل وجه e‏ 
كالتائم وَالْمَحنُون لعَدَم الشمييز أو العَقلِ » والمَعُوه مَنْ كان ة قليل لقم مخلط الام فاسة الذبير إلا َه اضرب ولا يشم كما يفعل 
خود » وق في الماصل هم أن اقل من ستقيم كلاه واف ور كاد خود ضلة والْمشوء من کون ذلك مث على 
السراء » وقيل امون من يفعل ما عة ًا عن قصند والعاقل قذ يفعل ما قعل الْمَحائين سيا چ ا عَنْ قصد عَلى ن الصاح » والْمَُوهُ 
عل ا عله المَحَانين عَنْ قصد مع ظهُور اساد . 

وال الافعي رَحمَة الله : لاق مره ا ي لقوله عليه الله السام 3 رفع عن مني العا والشتيان وما اشكر هوا عله ) » 
والمراد خكمة کم يشل حم الدارین ؛ ولاه سلب الاحتيارً وَالقَّصرف الشرعي لا يعبر بون الاختيار فصا كالإكراه على الإقرار بالطلًاق 
بخلاف الْهازل ؛ له مار في اكلم به » والْحُكة عله م 


E 


واو الاتيّار » بل لَه انيار ؛ لاله عرف الشرين اعا أَهُوكَهُمًا إلا أله ات رضَاهُ وَذلك لا يحل بوقوع الطلاق كالْهّازل 


٤ 


؛ ولاه مُحَاطْب أ E E E‏ مله الفغل تارة وفرض عليه رى وَحرَم عليه رة 
والْحطًابُ بون هلي لا يضور بحلاف الإكراه على الإقرار ر ؛ لاه حبر محتمل للصذق والكذب ويام اسف على رأسه بُرَحْحّ حَانب 
الكذب ولمرد بَا روه كام الآحرة ؛ لأن تسه يس بمراد لؤجوده حَقيقة . 
RS‏ ا حرَة مراد بالإبْمَا ع فالتفى لاحر أن يكون مرا 
وَاسدل الطْحَاوي عَلَى أن صَلاقهُ وَاقعٌ بحديث ل حذيفة وابنه حينَ < E‏ لَهُْمَا لما رَسُول الله صلی الله عله وَسلّمٌ : : في 
E E N‏ 
الطلاق والعَاق لعَدَم القائل بالْفرْق » وَقَال عليه الصلاة والسلَامٌ إ ثلاث دهن حَد ورهن َد الاح e‏ 
بحري وَحَمَاعَة » وقال الترّمذي حَديث حَسَنٌ غريب أَحْرَحَةُ الْحَاكم في المُستذرك » وقال هَدَا صحيح الإستاد . 
E ES‏ شراط الرضًا ٠‏ ما 


زک 


يصح من اكام مَعَ الإکراه غ الاق وَالطْلَاق التكاح والعَفرُ 


0 


وقد رال فصارَ کزواله بالبج ويره منْ المباحخات ولا أنه مُحَاطَبٌ شَرْعًا لقوله تَعَاّى ‏ لا قروا الصلاة واش سکاری ) قرحب فود 
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مو مص حمل اقا زرا له بحلاف ما ذا ال الماح ّى لو صدع رأة ورال بالصدَاع لا َع 

CE 
الشبهة كح القذف والقصاص فأولّى أن بعل باقيا في حَق حكم يبت مَعَ الشبهة و افوا فيمًا إا شرب الْحَْرَ مُكرهًا فُسّكر وَطلقَ‎ 
مهم مَنْ قال لا يع ؛ لان عَقلَه ال بالْماح وَملْهُمْ من قال َع لوجود اذ به وا إكَرَاه علْده » ومةه إذا شربها للضرورة » وو سَكر‎ 
من الائبدة الَحَڌة من حوب او العَسَل ا يقح طلَاقهُ عنما » وعد مُحَمد بقع بء على ائه حرام َم ا » وو رال عل بالج ا بقع‎ 


وعد اي حنيفة رَحمَهُ الله ائه إن کان يَعلَمْ حين يشرب أله بنج بقع وإ فا وطاق الرس بالإشارة إن کائت عرف ؛ لاه حا ج إلى 
ما تاج إليه الناطق » ولو لم تجعل إشارئه كعبارّة الناطق لادی إلى الحرج وهو مَدفوعٌ بالنص وعلى هذا حميع 


و ر کې و ق چ 
تصرفه ؛ ولاه رال عقله بسب 


ع 


a 


8 


تصرفاته بالإشارَة إن کات عرف کاعتاقه وبیْعه وشرائه وغیْرهًا لما د كرا وفي اليتابيع هذا ذا ولد ارس أو طراً عليه ودام وَإن لم يدم 


ا يع طاق ونما وفع طاق العَبْد على امرأته دون طاق مَولاهُ لقوّل ابن عباس ل جَاء الي صلى الله عليه وسم N NY‏ 
الله سيّدي زو حني مته وهو بريد ان يفرق بيني ويها فصعد التبي صلى الله عليه وسلم المتبرَ فقال يا ايها الاس ما بال أحدكم يزوج 


o‏ و م ق ن 


| ا د واا و ای اک ن و ان ع و ا 

َرَو الدارقطي أيضًا عَنْ عَيْره وفي الْمتافع قال عله الف وَالسلَامٌ ‏ ا يَنْلك عبد وا المُكائب شيا إلا الطلّاق { ؛ ولان ملك 
E‏ 
لوی عليه فوع طاق لكونه مالكا لإطاق موه على اراتم لاسشتحَاة وقوعه بون الك 


شرح 


قولة فِي المَْن : ولو مُكْرَهًَا وسكْرّان 
و خلا i‏ صْحَابتًا في وقوع لاق ال کره کا قال الأثقاني رحمَه الله قال في لْهِدَاية وَصَلَاق ال كران وَاقعٌ قال الکمّال : وکا 


م ي ر ووو و و 


إعتاقةُ ولع وهو من ا عرف الرّحل من الْمَرأة وا السّمَاء من الأْض » ولو كان مَعهُ من العَقل ما يوم به اكليف فهو كالصًاحي 


قوالة : لا تقض إلخ 


و ام ت ° و 2 


r‏ ر و . a‏ ل hh 4 o‏ و و ا و ر تاور 
هذا مأحوذ من كلام الشيخ الإمام بدر الدين حيث قال لا ينتقض بإلحاق البائن البائن حيث لا يعمل ؛ لان ذلك من أمر حارج وهو 
إنبات الثابت وهو البينوئة حتى لو كان صريًا يعْمَا ولا تقول إِنه يع كل طلاق كل روج » بل تقول يقع طلاق كل روج وطلاق هذا 


ارذح نابتع في لله 
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قولة : ويل في القاصل إلخ 


ل ا اقا غ الو وال 
وذکره قاضی خان أَيْضًا 


قوالۀ : وَغَيْرٴه تادر 


أي غي ال لمستقيم من کلامة وأفعَاله ادر 


وقيل المَجثون من يَقْعَل ما يَقعلهُ إلخ 


قال لأثقاني رحمه ٠‏ الله : وفيه أَيضسًا أي في فتاوّی الولوالحي إذاطلق إتسان امرة الي بل لصي بعد الطلاق فقال أَحرت لا يق › 
yy‏ لذي أوقَعَهُ فان يقَعُ ء وقال في حلَاصّة الفتاوّى : الائم إذا لق امأك في امام أ ا يقح » فما استيقظ قال 
لامرأته طلقك في المنَام ا ا يقَعٌ » وو قال بَعْدَ ذلك أَحَرّت ذلك الطلاق لا َع الطلَاق » وو قال أَوْقَعْت ذلك الطلاق يق » وكذا الصبي 


اس غي ي ي م ت 


و قال اوقت ما لظت به في حال الوم ا ا يقح » وقال في شرح الطْحَاوي » وو أن الصبي ن 


ا ۴ عليه والميرْسَم ودوس واائم والمحقل والّذي شرب الدَواء مثْلَ مثل انج وكخوه َير عمل إدا صلق 


واحڏ من لاء روه لم يع صلَاقة » بو بكر الرّازي في شرحه لمختصر الطْحَاوي وروي عن ابن عمَرَ رضي الله عَنْهُّمًا أن صَلَاق 
الصغير حَائز ؛ لأن الله الى لم يتنه . 

وقال سعيد بن الْمْسيّب إذا كان الصبي يقل الصلَاةَ حار طلاقة إلى هتا فط ابي بكر الرازي » وعد احم بن حَتبل إذا عَقل الي 
الطلاق فطل رمه 


قوالة : ويام السَيّف على رأسه يرجح جانِب الكذب 


َي فیمَا کان کذبًا فلا کون صقا بخلًاف لاء قله ا حمل الْكذب وَلهَدَا َو قر بالطًاق هَازًا لَمْ يقغ » وَإِذا اشا به هازا يع . 


قولة : ثم جُملة مَا يصح من الأحكام مَعَ الإكْرَّاه إلخ 


قال الْكَمَال رَحمةُ اله : وقد حَمَعتهًا لتسنهيل حفظها في فَولي يصح مع الْإكراه عق وَرَحْعَة نكا ولي ء طلاق مفارق وقي ء ظهَارٌ 
وَاليْمينْ ودره وَعَفو قل شاب عله مقارقي » وَحَدَا في الإكراه على عير السام وإ فبالإكراه على الْإِسْلَام م أحَد عَشَرً ؛ لن السام 


رر 


يصح مَعَه 
وله : وَهَذا في الإكراه على عير الإا 


م قال قاضیحان في اویه فیا کون كرا من لملم وما ا کون ما تم » ودا اسنام المُكرّه 
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ا ا و و ی و و 
إسلام عندَنًا إن کان حَربيا ون کان ذميا لا یکون إسلامًا 
قط خت نة تة لما اشر من قزل امام لمك مت ٠‏ وال انمو وال ان 


قاضي حَان في باب الإكرًاه أَطلَقَ كما 


وَإذا احبر لار عَلّى الاسام صح إِسلَامةُ فمل كمًا ت الْحربي والذمّيّ كن قال السَيْحُ لال الدينِ العَبّازي في 
E N N‏ 

م تع نة لوخت 

وقال في الاختيار ا الذمي على الإسلام فأَسْلَم يصح إِسلامهُ 

E OG Co ES OS 

فالمذب طاق ولهذا لم تيده المََايحْ بالحربي » والله ال ران قاري حَان في فتاويه في باب لاکره e‏ رهت اله 

لی زان ور ار ا ارک عل ا ر ن ی ا را ل يتت أخكام الرَضَاع 

( قرع ) السلْطّان إذا أكرة رحلا ليو كله بلاق امرأته فقال الرّحُل مَحَافة الضَرْب والْحَبْس أنت وكيلي فلق الوكيل امرأه فقال لم أرذ 

بقولي الت وکيلي الطَلاق لا يصدق وكطلق مره ؛ لان كلام الرَخُل حرج جَوابًا لقول السلطّان وکاني بلاق امرأنك 

قاضي خان في الوكالّة 


قولۀ : قاولى أن يُجعل باقيَا ِي حَق حم إلخ 


ا سر به بها مكرما أو لإساعة لقمة ا يع عند أنه الثلاة وبه قال بعص ايتا وفثر الإسلَام و كفي مهم على 
هُ َع ؛ لان عل کی ی اک ا تریب ایر عا ران ای کر ۱ 
السب فی روّاله 


. مها ا ا‎ 0 LL 

واا من شرب من الاشرتة دة م الخوب والْسل سكو وطن لابقع عنة أبي حبقة وأبي يومف حلفا لمحد وى بزل 
محمد ؛ لان السکرَ من کل شراب حرم 

ا ق ی ا ا ر افوا فيه والاصح اه ا يقَعٌ كما ا يُحَدُ 
EG ll lG‏ 
وبَعْضُ المَشَايخ قالوا يقح وَفي الإيضًاح يقع ؛ لأن الرّوّال حَصّل بفعل هو مَحْظور في الأصل والأول هو الصحيح 

قال قاضي حَان في فتاويه في طلاق من لا يعقل : ولو أكرة على شرب الخَمر أو شرب الحَمر لضرورة وسَكر فطلق احتلفرا فيه 
والصحیح أنه كما لا رمه الْحَد ًا يمع طاق ولا يثفذ تصرفهُ 
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قوألة : ولو زال بالبنج 


قال قاضي حَان في اويه : ومن رال عله بانج وَين 
یی ی ای لتق :وی بی ا ار ن مَنْ کر م من المج بقع طاق ويْحَدٌ شارب لفشو هَذا الْفعْل فيمَا بيْنَ 


e 

§& 
)ا‎ \ 
e 

€ 
کا 
3 


م 0 و 


قال رَحمَه الله ( واعتبارهُ بالْسَاء ) أي اعبار عَدّد الاق بالساء حسّی کان طلاق الْحرَة انا وَطلاق الَمَة تتن حرا كان رَوْحُها أو عَبْن 
> وقال الشافعي عَدد الطلاق مُعتبر بحال الرَحُل لقوله عليه الصلَاة N A E SPS‏ ؛ ولأن صفة المَالكية 


كرام وَالادمية مسلتدعية لها وَمَعنّى E‏ وکر ونا ما روه عَائشة رضي ي الله عَنهَا عَنْ رَسول الله 
صلی اله عله وَسلَم اله َال ( طاق اانه قان رعا بنا O‏ 
ل رمدي حديث ريب واعحل عليه علة أل الم من اناب رول اله صلى الله عله وسم ويرم وقي الاركطي َال اقا 


ھے ر ت 


وَسَالمٌ عمل به الْمُسْلمُون وَهَدَا إِحْمَاعَّ » وقال مالك شر ا ة الْحَديث بالمدية تي عَنْ صحة ستّده و ل اد به الأمَةَ التى حت العَبْد 


ا قول غد الا ماءِ لا تلف بيْنَ ان TS‏ حن الطلَاق a e‏ 
eee‏ د ا و أن َلك 


2 ر 
کے کے م د إلا 0ھ ~~ 


ن اعد ا حرأ فتقَكامَل » وم ا 
ابوت ُن e‏ بالرجَال دون عدده وظَاهرٌ قوّله َعَالی عون احق برهن ) يقتضي ان u‏ زوج رة 


SD‏ من رَمتها TE‏ ك 


و 
رر ی ور عو 


ناشین قرو ا الم تعد بقرأين » وكا قوله على إ الطلاق مَران فَإِسْسَاكٌ بمَعْرُوف أو تريح بإخسان ) يقتضي اَن 


EY e ب‎ 


َه ت 3 


يقاعَةُ في قات الستة ؛ لأن مَنْ ملك الطلقات يلك إيقاعَةُ في اقات الست وَبه أَفْحَمّ عيسى بن بان بن صدقة الشافعي فقال يها 
الفقيهُ کا لٹ ف ی قت ت ترقت ہی بق اگ ق پر لھا م کی عست زر بر علا کله 


س ات 


راد أن قول فإذا حَاضّت وهر ت قال اسك حَسمك فلن عذئها كذ اله لْقضَت بالْحَيضتين فلًَا كَحيّرَ رَحَع فقال لَيْس ذ في الْحَمْع بذعَة وا 
في ريق ٿه . 


ل رَحمَه الله ( وطَلّاق الْحرة ثلاث وَالَمة تان ) لما بي 


اشح 
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قولة فِي المَٹن : وآوٴ مرها وسكرَان 


وا حلاف بين أَصْحَابنًا في وُقو ع طلًاق الْمُكُرّه ه كذا قال الأثقاني رَحمةُ الله قال ذ في الْهدَاية وَعلَاق السّكرَان وَاقع قال امال : وکا 
إعتاقة وله وهو من ا يعرف الرَحل من الْمَرأة N E oy‏ 


قول : لا يثتقض إلخ 


ذا مأعوذ من كلام لشي الل مام بر الذي o‏ 


ات الثابت ETT‏ 
ازج ابع في لحل 


: وقيل في القاصل إلخ 


عله الاقاني عن الو لوال 
وذکرة قاض خان اشا 


قوٴلۀ : وغيره تادر 


أي غي ال لمستقيم من کلامة وأفعَاله ادر 


قوالة : وَقيل المَجون من يَقعلُ ما قعل إلخ 


قال لأثقاني رحمه ه الله : وفيه أَيضسًا أي في اوی الولوالحي إا طلى إلسان ارا الي بل الصيي بعد الطلاق فقال أَحرت لا يق › 
ee‏ لذي أوقَعَهُ فلن يَقَع ‏ وقال في خلَاصّة الفتاوّى : الثائم إذا لق مرآ في امام أ ا يقح » فما استيقظ قال 
لامرأته لتك في المتام ES Se i SE hS SS‏ 


ي ت 


َو قال اوقت ما لظت به في حَال الوم ا ا يقعْ » وقال في شرح الطحَاوي » ولو أن الي والمَجون صلق 


امرائهُ لم يقَعْ طَلَاقهُ » وكَدا الملْمَى عليه وَالمبرْسَم والمَذهُوض والائم oy‏ الذي شرب الدواء مثل ابنج ووه عير عله ذا لق 
واحڌ من هَولَءِ رَوْجَة لم يقع طلَاقةُ » وقال ابو بكر الرازي في شرحه لمُتَصرِ الطْحَاوي وروي عن ان عُمَرَ رضي الله عنما أن طاق 
الصغير حَائز ؛ لأن الله كَعَالى لم يستتشنه . 

وقال سَعيد بن الْمُسيّب إذا كان الصبي يقل الما حار طلاقة إلى هتا فط ابي بكر الرُازي » وعد أَحْمَد بن حل إذا عَقل الي 


الطلاق فَطَلقَ رمه 
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قولة : وَقيَامُ اليف على رأسه يُرَجَْح جاب الكذب 


Þ>: 


ea EN a E OO SUA Sa e E Ea 


قوالۀ : ثم جُملة مَا ي يصح مِن الأحكَام مَعَّ الإكْرَّاه إلخ 


قال الكمّال رَحمَهُ الله : وقد حَمَعتها لتسهيل حفظها في قلي يصح مَحَ الإكراه عن وَرَحْعَّة نكا وإيلاء طلاق مُفارق وفيء ظهار 
واليمين وكذره وعفو لقتل شاب عله مفارقي » وَهَذا في الإ كراه عَلّى غير السام وَإلا فبالإكراه على الإسلام تتم أَحَد عَشَرَ ؛ لأن الاسام 


معه 
O o aS‏ 
U‏ 


فليخفظ هذا قال ميد لجا أطاقر من قولهم إسلام الك ت ل انی و اکب آن قاضی کان فی باب الاکراہ اطلی کا 


وه : وَهَذَا فى الإكرّاه على عير السا 


إسلامٌ عنْدًَا إن کان حربیا ون کان ذم 


N IY 


أطلقوا فقال : وا خر افر عَلّى الاسام صح إسلامة فشمل كما ترى الحربي والذمي كن قال الشيخ حال الدين العبازي في 


مصر الْمُحيط ما نص : أكرة المي عَلى الاسام قاسم يصح إسلامة امتقخسانا لاف للشافعي قاس » ولو أكرة لخبي على الاسام 


ع 
ا ا 


قاسم صح إسلامه بالْإِحْمَاع 

وقال في الاختيار اکر الذميُ على السام فأسْلم صح الام 

قد ظَهَرَ ان مادکره قاضي حَان من قوله ون کان ذميّا لا کون صلا ما ُو حَوَاب القاس » والاستحسان کون إِسلَامًا وعَلى هَدا 
فالمذهَبُ طاق لهذا ا المََايحْ بالحربي RT‏ قاضي خان في اویه في اب الإكراه : و رهت ا 
على إرْضًاع صغير و اکر ا على أن رض من لين امراته صَغيرا ففعل ينبت أحكامُ الرضَاع 

(فرغ) الاطان إا اة را لیو کله بلاق امراته فقال الرحل مَحافة الضّرّب وَالْحَبس انت وکيلي فطلو الوكيل مره فقال 
بقلي انت وکيلي الاق لا يصدق وكطلى امراة ؛ لان کلام الرَحْل حَرَجّ حوبا لقول السلطّان وک بلاق امرك 

قاضي خان في الو كاّة 


قولة : فأولى أن يُجعل بَاقيًا في حق حكم إلخ 


٤ 


قال الكمَال وَعَلى هَذا لو شربها مکرهًا أو لإساغة لقمَة لا يَقَعُ عند اة الشائة به قال عض مَشَايخًا وف الاسام ویر مهم على 
َه بقع ؛ لأن عله رال عند كمال ذذ » وعد ذلك لم ّى مُكرهًا وَالول اخسن ؛ لاله مُوحب الوقوعَ عند رَوّال ْمَل ليس إلا 
السا ت اه 


بسب م مَخظور وهو مف وَالْحَاصل أن ا لک بسب ميا کم کر على شرب ا لحم و الأشربة رة ال مُحرمَة و اضطر لا بقع 
طاق و عاق وم سک مها مارا اغ ت عبار , 
وما مَنْ شرب من الأشربة المسَحَدَة من الخبوب والعَسّل فسكر وطلق لا يقَع عند أبي حنيفة وبي يُوسف حلافا لمحمد ويفتى بقوّل 
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محمد ؛ لان لسر من کل شراب مُحَرَم 

وال قاضيحَان في اویه : اما إا سره کرم ها وسکر افوا فیه والاصح اَن َا ع كما لحد 

رال قاي قال في احق مره على شرب لحر از لطع إا شرب سك إن عله ا بقع فإ هتا س بحضصية »م ل 
وض المَشايخ قالوا َع في لإيضاح َع ؛ لان لوال حَصّل بفغل ُو مَحْظورٌ في الأصلل الأول هو المحيح 
ا 
N A‏ ۰ 


قولۀ : ولو زال بالبتج 


قال قاضي حَان في اويه : وَمَنْ رال عَقله بالبنج وَين 
قال في باب حَدٌ الشَرّب من التهاية : انى في رمان 
الاس » و كذا قال فى الْمُحيط 


e 
E 
3 
E 
کک‎ 
0 
3 
٣ 
3 
5 
% 
¢ 8 
کک‎ ٤ 
CE 


باب الطلاق 


الطلَاق ضربان صريح وكتاية اليح ما َر الْمُرَادُ من ظهورا ّا حٌى صا مَحَشُوف الْمُرّاد بحَيْث سبق إلى فم السامع بمُجرّد 
E E E E E N‏ 
يراد بها الطلًاق ْمَل فيه لا في عيْره فكائتٌ صريًا قال رَحمه الله ( وَقَعٌ وَاحدة رَحْعيّة ) لقوله تَعَالّى [ ا لظلاف ران اساك 
بمَعْرُوف أو ريح اسان ) قات الرجحعة ة بعد الاق الصريح » وقال تعَالى 3 وبعولَهُن احق برهن ) وإ ما کون هو ا 


کان ۱ اكا باق e‏ وگسنمیة بعلا ضا ذل عله وا مال لر ا کون إا عد رجه عن ملك ؛ ؛ لأا تقول لا يرم 
من ارد د الْخُرُوج عَنْ ملکه كما يقال رَد البائ ابيع إذا ذ فسح الع دما باعَةُ بشرّط الْخيار ولم يرج به عن ملكه . 


شرح 


باب الطلاق 


نّا كر صل الاق وَوَصفةٌ شَرَعً في بيان e‏ ى ن بالصّريح وَإِمًّا أن يَكون بالكاية » 
رالصریخ ما کان ظَاهر المُراد عة الاستعْمَّال والكتاية ما کان د مم اراد فاج ف فيه إلى التي 
ا إلى وقت أو E‏ سا 


٤ 


بذعي و 
E‏ 0 و ا ى بالط E‏ 
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ت و چ ت 2 رو ر 


کلمت فلاا ا بقع إ بوجود الشَرط » وكذلك في أَلْفاظ الكتاية وسيجيء ألفاظهًا . 


کک 


ثقاني رحمَه 4ال على 


قولة وة الصرح للقصار لظهوره 


قال رَحمَهُ الله ( وإن وى الأكر ا E E‏ 
رجعية في هذه الخال كلها ؛ لاه طهر الْمُرَاد علق فَعَلة علق الحكم بعيْن الام وَقام مَقام ماه فاستطتى عن اليه وبنيته الإبائة قصذ نجير ما 
عَلقةُ الشار ع بالقضاء العدة هيلعو قصْده كما إذا سم يريد فطع الصلاة وعلَيّه سَهَوّ » وكذا نة الثلاث تغيير لمققضى اللفظ على ما ما يأتي 

تاه لر ؛ ول لادی وار بع ری ؛ ا كتل نق ن وك اعيو خر علي لها كذ فعا فر لل لقا تا 

کاَصریح به » ولهڌا صح سيره به فصا کالْبائن بل الى ؛ ؛ لاه صَريح وَالبائنْ كتاية عَنهُ » ولهَذا لو قال لأحتبي صَلقَهَا وى اللات 
E E GS a DC‏ 

واقتضَاوُ ان يون صادقا إن کان مُطَابقا أو كاذب إن لم يكن مطابقا كقوله لت قائمَة ووه . 

وما قوع من حهة الرَرْج فلا يقتضيه اللْفظ نة وما تبت بارع اقتضًاء کي َا کون کاذبا ا تی لا عمُوم له ؛ لان ثبو 
للضرورة وق لدعت بواحدة لا حاجَة إلى زد مها بحلاف الما ؛ لان وة عة إلى غلبطة وحفيقة هكان الفط صالحًا لَه 


ل ا ین طن افا قي الحلض ٠‏ وار کان من 


٤ 


و ع ا و ا ا عم کل ا لا 


محَملات لفظه لسالهُ كما سال رُکاة حينَ ابا ن راه اه لہ ب برذ به إلا واحدة وا ُسَلّْمْ أن الان كتاية عَنْ الطلاق عَلّى ما تذكرُ 
lS‏ 


ج ر 


اث على اتار الحلس ولا صح نة انين ؛ لأ عَدَد مَحْض فلا يدل عليه لظ الجلس كسار الأحتاس وا ُسلّمُ أن ادد الْمَذكُورَ 


بعده کفسیر بل هو غير ؛ له عت لمصدر مخذوف قدیره طلافا تاا كما يقال عه جريا اي عَطاء جريا وذ کر طالق کون فر 
e‏ 


E 


مل اق باک کال الط فكب تور ان ن اع رس قان از اکر و 2 إا ال أت َال للسكتة 


حَيْث صح نة اثلاث فيه ؛ لأن الستة صفة لقطليق مَحذوف د الفغل هو الذي بُوصفْ بالسكة وذکر O‏ 


الق كطليقا للسكة على أل رُوي عن أبي حنيةَ آله ا صح ية اللات فيه وَل صاحب الهداة إل غت فد اقيم ؛ لان اكام في 


الاق لًا في المَرأة وو قال لها انت طالقّ وى به الطلَاق عَنْ وا لم يُصَدّق قضاء ودين فيما بيت وَين الله 


عاّی ؛ لله حاف الظّاهر والمَرأة كالقاضي لا بحل لَه اَن ثمَكَه إذَا معت من َلك أو شه به شاهذ عَذل عندَها » ولو قال أت 
کو را ا ی اا ا سے ب ا اا و ا وا را از ل انت الق من ا ا ا 


نّا » وو وى بقوله نت طالق الطلَاق من العمل َم يمدق ديائة وا قضَاء لعَدَم الاستعمَال فيه حَقيقة وَمَحَارا » وها لاه رفع اليد 


ج کر 
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وو و fo‏ 3 له يل ديائة ا قضاء ؛ لاه ب ا لاتخلیہ كه حلاف الظَاهر فلا يُصدّق قضَاء وََوْ قال أت 


وهي عير مُقيّدَة بالعَمَلِ وَعَنْ ابي حنيفة 
طَالق من عَمَل کا أو من هذا الْعَمَلٍ د 


کو چ 


ين ديائة لوحو الان المَوْصول صُورَة وا E‏ الاستعمًال فيه وفي الاختيار لو قال 


ع ی ر ا ر ی و ا : a‏ 


عبر سمل فيه عرفا فلم يكن صرعًا . 


شرح 


قوألة وَْبنِيته الإبانة قصد تنجيز ما عَلقة الشارغ بانقضًاء العدةَ 


أي ؛ لأن الإبائة معلقة بالقضاء العدَة فهو بنيته أَرَادَ نجير ما عَلقةُ الشار ع بالقضًائها ؛ لاله صد تقدم ما أَعُرَ اشح إلى وقت فير علَيْه 


s0 
. ۵ 


قول › ولهذا يَصح تقسيرُهُ به 


َي فی قله انت صَالق تنا . 


قولۂ وتا له ثوّی ما ٿا يَحْثملةُ لفظه 


o 


i 


وله ووی به الاق عَنْ ونا ق ) 


1459 


تبيين الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قول ؛ ل لأئه يستعمَل للتَخلب 


قوالة لوأجود البَيّان المَوْصُول 


رر من المَفصول بان سكت م قال ذلك من حط الشارح . 


قولة ؛ لاثها عير منتغلة فيه غرقا 


أي بل في الائطلاق عن القيد الحسي فح . 
- الطلَاق أو أت طالقّ الاق أو انت طالقّ طلقا ٤‏ ق واحدة رجعية بلا نة أو وى واحدة أو نين وإن وى 
ت طلاقٌ روع الاق بالمطة اة وامالكة اه ر ؛ لأن ذكر اعت وحده يَقع به الطلاق ومع المصدر 


ن الْمَصدر يذ کر ويرد به الاسم يقال رل عَذل اي عادل واو حنيفة عَلَمّ ي عَالمْ » وقال قَالهُمْ 
إنّمَا هي إقبال وإذبار أي مقبلة ومُذبرة » وال حر فأنت الطلًاق وأنت الطلاق وات لاق ا ماما وت باسّمي في الْعَلمينَ 
رات غم ی اما تما کار کر انت کال کا کا بها 2 ؛ لاله صَريځ فيه کون رَْعيا 
ادر ضس یسمل الاڈی مع امال اکل بدا کو ققد وی حمل کلام فصت ب راہ تصح نية انين حلافا زر هو قول 


ت کے ر م ا و 2 ا ی ا ر ا 


oS E‏ ارد توعان هرد حَقيقي وهو اذى الجنس وفرد حكمي و ه 


و 2 
کت سے ےا 


حَمیع لجنس فاَیْهُمَا وی صحت نيه ؛ لأن اللفظ : E‏ 
ای ی کات ن ی ا ا ون در ای کا ی کر ات 


لما لوا وصح نية اثلاث ؛ ل 


4 8 


وأا في قله ت زات عاق د آنه مم ت لن ریه ا ب ف الات ی ان یکر عدا ذلك م ما د 


» حن بره نی اسلتوی فيه ادر المت‎ N E 


وكذا المفرَدُ والشنية والْحَضْح فكد في احتمَال الجنس کله او کون معتاه لت ذاتُ الاق على حف الْمْضّاف فينتفي ايراد E‏ 
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عل ذاتها اقا لماع فلا برد » وَذَكَرَ ان سمَاعَة أن الكساقي كب إلى مُحَكّد بن الْحَسَن هوى هَدَفْعَها إلي فقرأما عليه ما ال 


‰0 ا و 


الَقاضي الِْمَام فيمَنْ قال لامرته فان زفقي يا هند فالرفق يمن وَإِن رقي يا هند فالْخرق اها شام فأنت طلَاق والطلاق عزعة لاٹ وَمَنْ 


1 


E E a E E E E E E E OE‏ رفع تلاا فق َه 


الكلام بقوله الت a‏ ار الطلاق عَربة ثلاث والطلاق مدا ولات بره وَعَزمًة إن رها حبر وإ صما حال وإذا صنب تلاا 


فکاه قال فأنت طَالق انا م ابقداء والطَلَاق عَرعة » ولو قال أئت طَالق الاق فقال ارت بقلي طَالقّ واحدةَ وبقولي الط اطا کر 
کد کے وھ کے ر رر ائ ر کے اا لی انت طالق فيفع ا و ا 
ّا اكلام الثاني . 

اشح 


قولۀ في المَثن أو أنت طالق الطلاق 


ضه الشارح الرُازِي رحمه الله ا بالصب كما شاهدته في حطه > وکذا العيْني ومقتضى كلام ۰ الرفع على م ما ساني في 


آخر هذه المَقالة من قول E E E a E e‏ ؛ لله وإن کان مَنْصوبا فهو 
بالْجُمْلة يصح أن کون مَرفوعًا » وَلأن العام ا يفرّقون بيْنَ وجوه الْإعْرَاب . 


قولۀ ويون رَجعيًا ما تلوتا 


ل وقرة كمي وهو جَميع الجنس 


ي ؛ لله رد مخض فلا يجوز نيمه عير أله عند إطلًاق اة ينصرف إلى الواحد لسعته ؛ ا اه اد ی ویکون فردا حَقيقة وَحْكّمًا . 


رازي . 
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قوْلة ولا كذلك الثنيّة 


أي له يس من ال لمْحَملات قول في الشعر فأنت لاق ) فيه وجمان الأول أن يون مَصْدَرا مَوْضوعًا مَوْضع ا سم القاعلٍ كَرَجُل عَذل 
وصوع وكذر وفطر اي مُفُطر قال عَالّی ‏ مَاؤکہْ غورَّا ‏ وقد بقع مَوْقعَ المَفعُول کرجل رضًا ء والثاني ان E‏ مضاف 
كما قيل صلی المَْحد أي هله وكَمّا قالّت لاء َا هي لمال وَإِْبارّ . 


قول في الشعر أعق 


وسر 4 


قال لعي في فوائده بريد فهو اع قحف فهو وَهُوَ من قبيل الضرُورات . 


قول وَعَزيمَة إن رقعها حبر 


وفي المُني لابن هشام تقلا عن ؛ عض التَوّاريخ أن الرّشيد كىب إلى ابي 


يوس ما قول الْقاضي امام فيمَن قال لامراته إن ترفقي يا هند فالرفق اين وان كخرقي يا هند فالحرق اشام فأنت طلَاق والطلاق عَرجة 


0 
و ر TTT‏ 


تلات ومن رق عى وأطلمُ فقال مادا يرم ذا رقع اللات وإذا تمتها قال آیر وف ذه مسنالة رة فقوية وا امن من الط فيا 
فأتى إلى الكسائي فسالةُ فَحَاب عَنْهّا بمَا سذ سذ كره وهو بعد كونه علطا فيه بعد عن مَعرة مقَام الاحتهّاد فإن من شرطه مَعْرَة العربية 
وأسَاليبها ؛ لأن الاحتهاد يقَعٌ في ادل السَمْعية لعَريية والذي تله اهل الثبت من هذه المَسالة عن َا لفثوّى حينَ ولت لاف هَذا 
NE SS‏ حل م من ان ياج في مل 
هدا لتر کیب مع إمامته واجتهاده وبراعته في الَصرُفات من مُقتضيات الألفاظ ففي المَبْسُوط دک ابن سمَاعة ن لکا به ل 
محمد بفثوّى فَدفعَها إلي فقرأما عليه فال ما قول قاضي القضَاة الإمَام فيمَن قال لامرأته فإن رفقي يا هند قارف N e‏ 


ا 


فألت لاق والطلاق عزعة ثلاث ومن يرق أُعَى وأَظلَمُ فما يَقَع عليه فكب في حوابه إن قال اث مَرفوعًا كان ابعدَاء 


f 
f 
a 
6 
َ 
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rs‏ ان و و ل ا ما على مى ال از اق د ي الات ا ال انت ماق لاا والطلاف 


ےت ت 
o‏ 


عَزيَة ؛ لان الثلاث في د تفسير الوّاقع فاسَحْسن الكسائي ا تم قال الشيح ا الدّين بن هشَام بعد الْحَوّاب المَذكور 


ت 


والصوَابُ ن كلا من الرَفع لصب يحمل وقوع الّاث والواحدة اما ارمع لان "أل " في الطلاق إا لماز لجنس تخو ري الرَحل 
ائ لمع به رئا لهد لري أي وحن اعلاف اذكو رة للت و كرد للضي لحي لابا خر بالحاص عن العام 
و ممع إذ ليس كل لاق عَزيَة تلاا على العَهْدية َع الث وَعَلَى الحْسية واحدةٌ . 

ا ا الات إذ شى يکد قات طاق لاثم اتر يهُا اناه ورل اا من 
الم في عزعة ّا رم قوع اللات ؛ لان الى والطاف عرعة إا كان تاثا إلا ع ما واه هذا ما يفضي اللفظ . 


24 ت ي 
چ بق کے 


وأمًا الذي أَرَادَه الشًاعرٌ فالشاث ؛ لاه قال کی ا کے و و ا اف وی ر 
حرق بها أ بقح الراء مضارع عر بكرا احرف الم الاسم وهو ضك الرفق ولا فى أن الظاهر في الصنب كوه على 
المَفعُول الْمُطلّق نيابة عَنْ الْمَصدر لقلة الائدة في إرَادة الاق عة ذا کان انا . 


6 


وام الرَفعُ فلاستًاع الجنْس لْحَقيقيٌ كما کر ب بقي E‏ الحنس قيقع وراحدة اا الذکري EEF‏ الاحتمالين يقح م الات 
> لهذا ظَهَرَ من الشاعر أله ارده كما فاده ا لحر فُجَوَاب مُحَمد اء على ما هو الظَاهرُ كما يجب في مثله حمل اللفظ على 
الظاهر وعدم الالتقات إلى الاحتمَّال . 


کمال . 


قول ولو قال أنت طالق الطلاق 
َال ردت بقرلي عالق إل ) 


اعَلْمْ أنه ذكر قبل هذا إذا قال أت طال الطلاق أو لت طال لاتا ووی به نن لا صح عندئا إلا ذا كانت ال 
مسك ئه القن في تلك رة يجا إ6 أراة لين على اضرم قلإ رى عة وة براه لن وة أخرى بقرل عن أر 
الطَلَاق صق ؛ لان كل واحد من اين صتالخ لأر el a‏ 


> 


٦ رر‎ 


كان نة الول مكذ قو في روح الام الغر عن انيه آبي تفر وڏل مي ڪن ِي و دوي ؛ 
لان طَال تحت وَطلًاقا مَصْدَرهُ فا يع إا واحتة » وكذلك لت طالق الطلَاق اقول إنمَا کان كذلك ؛ لاه إذا وی التيْن عَلّى | ا مع لا 
يصح ؛ لان فة لا يمل العَددَ دا إذا تواهُمًا على الَقسيم قله اققاي . 


قال رَحمَه الله( ون ضاف الطلّاق إلى بُ و و إلى 
شائع متا کنصنفها أو نها قطن ؛ ل 0 
الْمُحَاطبة » وكذلك الرُوح والْبَدّن رالْحَسَدٌ . 


N NW 


مر بعنْهّا كالرقبة والعنق ب والروح بدن وَالحَسّد والفرج وَالوّجه أو إلى حر 
۾ آنا إذا ااه ى متها بان ال أت طَالق ُه ؛ لان كلمة أت ضم 


اض ف 


1463 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


0 ہا یرما لاھ کر وراد انلها قال اله عى طت اقم لها حاضعي ) وارد ذم » ولهذا يع هَذا اْحَنْعَ » وقال 
لله الى 3 فقَحريرٌ رقبة ) » وقال تَعَالّى 3 وَيبّقى وَحْهُ رَبك ) » وقال عليه الصلَاة وَالسلَامٌ 3 لحن اله اروج عَلى وع ویقال 
آری خن ماو ا باقيا وَهَولاء روس الوم والجزء الائ محل لسار الَصرُفات كالبيْم ووه فكدا کن 
للطلاق إا أنه ه ا يسَحَرَا في حَق الطلاق يبت في الكل بغلاف ليع ؛ لأن الفس جرا في حقه فيققصرٌ عَلّى الْجُرء الْمُضاف ليه لعَدَم 

الْحَاحَة إلى النَعَذّي . 

قال رَحمَه الله ( وى اليد والرّحْل والذبر لا ) إن أضّاف الطلَاق إلى هذه الأعْضاء ليقع ؛ لها ًا يعر بها عَنْ الحملة وباعتباره كان 
قوع فيمَا ققدم حسّى وال الاس ملك طالق أو الوه أو وَضَحَ يده على الرس أو اغى » وقال هذا العْضو طالق لَمْ يق في اصح › 
وقال زر والشافعي يقَع إذا ضا e E‏ ۽ لاه حر ممع به بعقد الاح فيكون مَل 


للطلاق فتَثبْت فيه قضيّة الإضافة ٠‏ م يري ET‏ 


ا 


يإ 


كما في اْجُرء الشائع بحلاف إضافة الكاح إلّه ؛ لأن الْحُرْمة في عيره تغلب ا لما عرف قَصَارَ كمَا َو قال لمك شهْرا طق 


e لمان شرع لزنم اتيد يخم مَل القيْد وَمَحله ما جو‎ lL E Eu 
یل یا کم الرقبة ذل فيه الأَطْرَاف تَا ّا يور إضافة الشَرَاء ّا بحلاف الْجرزء الشّائع ؛ لاه يجوز إضافة الاح إليه فيكون‎ 


محل لاق حل تشاع , TT Ea E‏ 
e‏ روایکان هتا » وقال في الاق إذا قال دَمّك حر لا يعت وصح في كاب الكفالة صحة الَكفيل ‏ به فعُلم 


ت کر ر 


و ت و 


ب eS EE Ea E‏ 
ّت يدا أبي لَهّب وب ) وبقوله عليه الصلَاة وَالسَامٌ ‏ على اليد ما أحذت ) وبقوله َعَالّی [ قله انم قله ) وبقوله تَعَالّى ‏ م 

ت شرو ایی و ن ولک له ل یی رلک ترت ترز نند و ی ل خخ" 
وجه الذْرَة ّى ذا کان عند قوم يرون به عَن الْحُملّة وَقَعَ به الاق أي شيء كان ذلك العْضْوُ . 


شرح 


وله كالرقبة عى ) قال في المصباح الق اة وهو مُذكرٌ والحجاز ونث يقال هي الق ولون بالضَّمّ لياع في َة الحجاز 
ساك في له تب والجنع اق : 


A‏ َة 


قوالة فتحريرُ رَقبَةَ 


ا 


أي مَملوكة . 
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قوٴلة لعن الله الفرُوج 


ا 


ي السَاء . 


قوألة وإلى اليد والرجل إلخ 


a‏ ُت في ادن ابحدَاء ولا بتاء على تبوته في اليد بطريق الحَقيقة وکن لم ًا يجوز 
بت بٔریی حار بان راد بايد اد تا ف وله ای للت بنا قت سیگ 6 . 

رر عل ا والسامٌ ل على اليد ما أحَذت حى رده ا الْمَحَاز إلّمَا حمق إذا وحدَت الية وَالإرَادّة وإ فالكلَامٌ على 
حقیقته وکلامًا فیمًا ذا لم بطر بال المكلم ذلك حٌى إذا كر اليد وَأَرَادَ بها ابن يصح كذا ذكره علاء الدين الْعَالم في طريقّة 
لحلاف قال في اللاصة Na NE BN‏ 


Cy 


قوالة › وقال هذا العضوْٴ طالق لم يقع في الأصَح 


ے0 
رم ووو ع 


ووحهه آن لا يراد به الذات . 
أثقاني وقيل يع وَمَنثا الْحلاف أن امبر هو الإضافة إلى الحملة و إلى ما بى اسان حَيّا بعد قطعه والأصَح الأول من حط الشارح . 


قوألة بخلاف الجُزء الشَائع إلخ 


قال في الهداية بحلاف الجزّء ء الشائم ؛ لأ مَحَل للاح عند دا سه حى صح إضاقة يه فكذا يون محل للطلاق وَمنلهُ في الكافي 


م 


قوألة وَالأصَح َه 
E‏ 
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قولۀ وذكرَ فِي الدم روايتان هتا 


وور 3 


قال رَحمَه | a‏ إا طلقا نطف eS‏ 
؛ لاه إذ 


قوألة في المَثن وتصف التطليقة إلخ 


قال لني رَحمَة الله بالرّفع والقصب اما الرفع فَعَلى أله بدأ . 


e E E A 


وما منْ حَيْث ا الق نصف تطليقة أو ثلفها أي أو ثلث الطليقة بان قال أ الت طالق ثلث ER‏ 
الوَجْهان أَيضًا ارف على العف والصب على ما ذكرا . 
وقوله صلقة بالرفع لَيْس إإ ؛ ل إا عر عن قله رصن اقطليقة أ عبر عن مهتا محذوف كدير إا قال أنت عالق ننف ية أو 


تلك طايه هر طاقة واحدة : 


رم ر ے2 ت ص 0 ر 
1 


قال رَحمه الله ( ولائة الصاف تطليقتين ثلاث ) ي إا لَه لل ألصَاف كطْليقكينٍ بقع اث تطليقات ؛ لان صف الطلبقتين تطايفة 
ادا حَمَعَ بين اة ئة الصاف تطليقتين يََع اث كطليقات ضرُورة » وو قال أت طالق نائة َة ألصّاف كطليقة قيل يقح كطليقتان ؛ لها صلقة 
STS GG O EG Se‏ 
وَسُدُس تطليقة وهي مَذُول بها طلَمَت لائ ۽ لاه وع من کل تطليقة حزءا امل کل حُڙء » وها لاه کر کل َة كر 

لكر إذا أعيد سكا كان الان عير اول بحلاف ما إذا ال أنت طال نطف تطليقة وها وَسدْسَهَا يت طن واحدة ؛ لأن الثاني 
واثالث عرف کون عبن الأول فتكون الاجُراء من علقَة واحدة فيضم بَعْضَها إلى عض حى َكَل نم إا مت واحدة وفضل شيء 

وقعت تانية تما أا ق تالفة حى كريد الأَجْراء على الثانية » وَهَدَا هُوّ الْحَرّْف وبين ذلك فيمًا إذا طلقَها تان ة رباع طلقة أو أربَعَة أَرَاع 
کک ا ا 


r 


Na 


شرح 
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قولة وثلاثة الصاف تطليقتين 
قال الي بالرفع والَصْب ضا على ما ذ كرا . 


وقول اث أي : اث تطلیقات بالرٌفع ليس إلا ضا كما ذكرا . 


2 2 


( فائدة ) الطلاق عند الموافقة لا حرأ وعند المخالفة يتجزاً وصورثه 


ا 


ەه 4 رك ° o a‏ ° 
ن يقول لزوحته طلقى تَفسّك نصف تطليقة فقالت طلقت تُفسى 
مرو ار ص 8 o‏ ص 5 2 ته 5 1 ا و ج a‏ 
طلقة فإِلَهُ لا يقع شيء لما قلتا بحلاف ما إذا قالت والمسثألة بحالها طلقت تفسي نصْف تطليقة حَيْث يقع واحدَة . 


فوك وتات الصاف نرين شاه 


گە 


هذه من حَوَا ص الْحَامع الصُغير وإَِمَا أُورَدَهَا مُحَمَّدٌ إشكالا راء وهو أن ثلاث أنصًاف تطليقتين واحدة وَنصْف ؛ لأن كل صلْقة إذا 


ت و 24 و و EEE:‏ ووش 2 نہ 2 ا ° 2 کان :کر ِ ا ر 9 e‏ ِ 
تصفتها تكون نصفين وكان ينبغي أن يَقَع الطلقتان لا الثلاث كما إذا قال أت طالق واحدة ونصفا وحوابه أن النصْف الواح من 


۶ وچ رر ر م وص‎ or 


تطليقتين واحدة فإذا كان نصف واحدة طلقة واحدة يكون ثلائة لصاف ثلاث طلقات ضرورَة . 


سے ت رم 


ا كقع الالة ؛ لان في إيقاعها شكا ؛ لان تلائ 


ر 


أثقاني قله کون ناث ناف لات طَلقات ضرُورَة قال الْكَمّال رَحمَهُ الله ريغي اَن 


2 


ررم م ror‏ 


الصاف تطليقتين يحمل ما كرا ويحتمل كوه طلقَة ونصفا ؛ لأن التطليقتين إذا لصفا صاركا أربعة لصاف فتلائة منها فة وَنطْف 
كمل طلقصن ٠‏ هذا غلط من اشتاه قرلا تصفتا لطليقشن و تلصفنا كلا من تطليقين والتانى هو الحوجب للاريعة الاتساف وهر اختا 
اة الصاف تليق فة ت بالثية لا في الا ا ااه هف اد تي ااي ا ا ن 


CC. 


فی اة ا ا 


قوله قيل يقح تطليغتان ) » وهذا هو المنقول عن محمد في الجامع الصغير وإليه ذهب الناف في | حتاس والعتابي في شرح الجامع 


ثقاني و كب ما كص قال الّْابي هو الصَحيح . 
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قوالة ويتبيّن ذلك فيمَا إذا طلقها ثلاثة رباع 


بان ا ای ا وی ر ا قال الت طالق ربع كطليقة 


a RI رە‎ 


وربعها وربعها يق راحدة 


ونع روو a‏ 


ي لو كر حَمْسّة أَرَبَا ع بان قال لت ت طَالق ربع تطليقة وربعَهًا وربعها وربْعها وربعها يع تان هذا في المُعَرّف وفي المتكر ناث 


تی وا کی تی و احا وکر ال الت عا مرحت کی کت رن واس کی قلت تاو یی خا مدای ي 


ر حمّه الله شل العَاية وى دون الثانبة » وقلا E‏ العَابتّان حٌى بقع في لوی نتان وفی الثاتمة تلات » وقال ف ادل الَْابتَان 
حى لا يقَعَ في الأولى شىء وفي الثانية فع واحدة وَهُوَ القاس ؛ لأن الْعَاية لا تذل كحت الْمَضْرُوب لَه العَاية كما إذا قال بك من هدا 
الخاقط إلى هذا الحائط » وجه قرلهما وهو الاستحسان إن مثل هذا الکلام می ذکر فی اعرف راڈ به الكل قال خد من مالی من 
0 إلى مائة ويقال كل من مالي من الملح إلى الحلو ويرّاد به الإذن في الكل ويقال اشتر لي عَبْدَا بدراهم من مائة إلى الف يکون له 
ن پش يشريه بالف والمطلق م مول عَلّى العف ولان َي لا بد من وُحُودها و بالوقوع هنا ولأبي حنيفة ن مثل هذا اكام راد به 
mR MC ES‏ 
سبْعينَ وقد حَاج الأصمَعي رَفرَ في هذه المَسألة عد باب هَارُون الرشيد فقال الأصْمَعي ما تقول في رَحُل قال الت طَالق مَا بين واحدة 


ےت ت 


٠‏ اث قال كَل واحدة ؛ لأن كلمة و ا اول الحالن م الك من و اة اتو لان اا ل قال 


لَه ما تقول في رَحُل قيل لَه كم سك فال ما بْنَ الستين إلى سعین ایکون ان تسم سيين ا حير مال اخسن في مغل هَدَا وَإِرَادة 


الكل فيمًا طريقَةُ الاحَة كَمَا ذَكرَ وَالْقيَاسٌ م ما قله زُفْرُ إلا ا تكو عاي وى وة يركب علبها الانية حدر اة بون 


وى وَوْجُودهَا بوقوعها هبت ضرورة بحلاف اليم ؛ لان اال قبل اليم فا ا إلى إذْحَالها و قال هلو قال أت 


ا غر ال ج 


طالق تطليقة انية ًا َع إلا واحدة ومققضى ما ذَكَرْمْ من تعذر الانية بذون الأُولى أن تَقَعَ ثتان ؛ لأا تقول إن قول اة وقع لوَا فل 
يعتبر . 
وما 


وقوه من وَاحدة إلى اث كلام صحيح محر بإيقاع الثانية فأوقعا ا » ولَوْ تى واحدة في قوله من وَاحدَة إلى اث 
وک ی کا ا ا کا و عاف ار ری کی ی می رر ل ی وا د کے 


8 ےت 


تان عند أبي حيفة وقيل اث ؛ لان الط مير في الطلاق ى لو قات طلقي سا بالف طلقا انا بقع اللات بخمسمائة » ور 
E‏ إلى واحدَة ة قيل على الْخلّاف وقيل ق واحدة بالققاق لامتحال ًن ا الشيء لوَاحذٌ OT a‏ 
ره لت طا لو ول قال ما ما بين واحدة اث بِقَع واحدة يُرْوى ذلك د اف ا ا ا 


شرح 
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قول » ولو قال أت طالق من واحدة إلى ثلاث إلخ 


رض ي م 


> وكا الخلَاف أَيْضًا لو قال ناث ل راحدة أو ما اث إ راحلة ؛ لان ا الاو ا مقدارا ا التي بدا بها اونا . 
و من واحدَة أو ما بين و و و 


قولة ‏ وقالَ زَفرُ إلخ 


3ro 


وَعَلى هَذا الخاف إذا قال لك من درم إلى عَشَرة فعندة رمه عة وعندَهُمًا عَشَرة وعد رور تمانية . 


قول وجه قولِهمًا وهو الاستّضتان إلخ 


مقتضی قوله وهو الاستستان أن کون به قال الأثقاني وه قولهما وهو و الاستحستان أن | ا بل غاية ودا لا بد ن 


وحوده لصح كوه غاية وَوْحُودُ الاق بوقوعه وَالطلاق بعد الوْقوع لا يحمل الرَفع ميقع الكل ضرُورةَ أ له ا يحمل الرَفعَ . 


یاس م 


قول ولأبي حنيقة أن مثل هذا الكلام إلخ 


E O N E O E O TR O E 


E 
الواحدة والأقل م من الثلاث وَذَلك تان وفي قول لت طالقّ من واحدة إلى نين‎ 
لوَّاحدة رال من الات وذلك ان وى قزل أت طالق من واحدة إلى تين‎ 


َا ا 
زا کے اح کی کات بح ان کر چ ر 


وما بين وَاحدة e‏ 


ع 
ا 


٣ 
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وال تر من الال ليس بمَوجود ف يقح الأقل من انکر لإمکانه وا ية يع الا كر من الأقل لعَدَم إمکانه . 


ر 


E PEE 


قوألة وقد حاج الأصْمَعي زفرَ 
روي أن أا حنيفة حنيفة قال لرفرَ كم سك قال ما بين السين إلى السبعينَ إلخ فقال الأصمع صْمَعي ما قول في 
رَخْلٍ ال لامراته أت طَالقّ ما بين وَاحدَة ى اٹ قال تَطلق وَاحدَة ؛ لان كَلمَة مَا بين لا اول لْحَدَبْنٍ » وكذلك من واحدة ال 


ر کي ر 


؛ لان الاي لا دحل فقال لَه الأصْمَعي مء E‏ 


لذي في شح القاية لمي روي 


أ 


إن العَاية لا دحل حت المعَيا قال الأثقاني ولأبي 


20 


ية أن الْحَدٌ لا يذل تحت الْمَحْذود وُو القاس عَلّى ما قال فر إلا أن في ذخال 
اة وى صرورة وذلك ؛ لاله وفع ية و لغيه من لأوئى قرب ايه عله تع وى لاحل ذه الطرورة ولا وة في 
عاي الثانية فبقيت على القياس فلم ذل تحت ت المُعَيا » ولأن الاي التي يهي لْهَا اكلام قذ تذل كالْمَرَافق وَالْكعّاب في الوْضوء وذ 
لاال كاللَيّل في الوم والطلَاق ا يقَعٌ بالك فلا يذل الْمُنه لما 
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قولة َع نئان عند أبي حنيفة 


هكذا هو في غاية السرُوحي رَحمه الله وهكذا وقفت عليه في فح القدير بخَط العامة ابن مير حَاج مَقروءا على مؤلفه 


ن ر اا ا ا ت ج و ا ا س ي 5 EE E‏ ج ي 
خحاتمة المحَققين الكمال رحمة الله »> وقال في القنية بعد أن رقم لبرْهان الدين صّاحب المحيط قال لها أثت طالق من واحدة إلى عشر 


َع نتان عند ابي حَنيفة كما إذا قال إلى ناث نم رَقمٌ إلى قاضي بّديع » وقال يع الثّاث بالْإحْمًاع ؛ لأن اللفظ في الطلّاق مَحَبَرٌ حنّى 
لو قالت طلقني سنا بألف فطلقها ثاثا يقَع الثلاث بحمسمائة قال رَحمَهُ الله » وَهَذا اخسن من حَيْث المَعْنى . 


۰ 


قول › ولو قال من واحدةٍ إلى واحدة قيل الخلاف 
وله › و من واحده إلى واحده دي لاف 


ي فلا يقع شيء عند رر ويقع عندَهُمًا نتان وَعندَ أبي حنيفة واحدة وعَلى هَذا الخلاف من واحدَة إلى أخرَّى من حط الشارح . 


قوالة وقيل يَقَعٌ واحدةٌ بالاتقاق 
قال في الْحَقَائق . 


7 ھە 0 ا ا 0 a TD‏ ا ق و ی م ي و £ co‏ 2 

وقول من واحدَة إلى واحدَة قيل على هذا الاحتلاف قال الإِمَام السرخسي الأصح أنه يقع واحدة عندَهُم ؛ لأن الشيء لا يكون غاية تفسه 
و و ا ن i‏ ا ٤‏ 
فيلعو قوله إلى واحدة . 


قوْلة أن يون الشّيءُ الواح حدا 


وفيه إشکال ؛ لأن النكركين ليسا بشيء واحد من حط الشارح وَأحَذه من غاية السروجحي . 


٤ 
4 2 ر‎ 
ا و‎ 


قال رَحمَّه الله ( وواحدة في نين واحدَة إن لم ينو أو وى الضَرْب وإن وى واحدة وننتين فثلاث ) يعنى إذا قال لامرأته أذ 
واحدة في تين َع واحدة إن لم يكن له نية أو وى الضَرْب والحسَّاب وإن وى واحدة وننتين يقع ثلاث أمًا إذا وى الضَرْب 
کر لَه نة فلأن عمل الضرّب أنره فى تكفير الأجْرّاء بعدد المَضْرُوب فيه لا فى زيادة المَضْرُوب إذ لو فادها ما وحد فى الديا فقي » 


وكير راء الطلقة الْواحدة لا وجب تَعَدَدَهَا ما ل ترد الأحزاء على الواحدة على ما تقد » ولان قول فى تين طرف حفيقة وهو ًا 
صل لَه ميقع المَظْرُوف لا ما حَعلهُ ظرفا وعد زور بقع ثتان لعُرّف الحسًاب وهو قول الْحَسّن وقد بنا مى . 


ت او اة ا 2 ن م ا o‏ 2 ا I‏ ا ر ت 2 ا 
وأما إذا تُوّى واحدة وتن فلأن بين الحرفين متاسبة لاشتراكهمًا في إفادة مَعْتى الجَمْع فإن الظرّف يقارن المَظرُوف ويتصل به والعطف 


1471 تبون الحقائق شرح كز الدقائق-الزيلعي 


قصل بالْمَعْطوف عليه وفیه گشدید على تفسه فَقَع الَاث إن کات محولا بها ولا فواحدة کقوله لت طالق واحدة ونين » ولو وى 
واحدة مع ثي يع اٿ دحل بها اؤ لم يذل ۽ لان كلمة في کاتي مڪ مَعَ ال اله اى ل قاذځلي في عبادي واذځلي جي ) 


ر 
- 4 


وؤ وى الَف يمع وة ؛ لان الاق ًا َع غرم للطاى يى الاني . 


شرح 


" 


له ون نوی واحدة وتن فثلاث 


ھ چ ° 


قوالۀ ون نوی واحدة ونين بقع ثلاث 


ا 


ي بالاتفاق . 


قوألة بعدد الْمَضرُوب 
فمعنی قولتا واحدة في ننتين واحدة ذو زاين » وکذا معنی قولا واحدة في ثلاث واحدة ذو أجزاء ثلانة والطلقة الواحدة وإن کثرات 


عر ا م 


راوها لا تصيرٌ أكثرَ من واحدة كما لو قال أت طَالقّ نطف تطليقة ونلمَهّا وَسدُسَها لم يقح إلا واحدة . 


قولۀ إذ لو أفادها ما جد فِي الدٿيَا فقِيرُ 


اا 


و ره ور راص وه ور E‏ ا ا 
ي ؛ لاه يضرب ما ملكه من درْهّم في مائة فيصير مائة ويَضرب المائة في ألف فيصيرٌ مائة 


° 
۶ 
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e 
5 
e. 
3 
8 
کک‎ 


قول ؛ لان كلمة في ائ مغن مع إلخ 


يقال دحل الأمير ابد في جنده أي مَعَ حنده . 


قوألة ولو توّى الظرف إلخ 


قال الثاني » ولو وى الظرْف يمع ذ في الصورة وى وَاحدة وَفي E‏ ؛ لأن الاق لا يصح ظَرفا 


ېم ره 2o‏ گے oro‏ 


لاله عرض فَصارَ ذكر الثاني لعو وأَرَاد بالصورة الأولى وَاحدة في نين وبالصورة لثانية نية ننتين في ننتين . 


قولۀ وهي مَذخول يها 


4 


قي في المثال الثاني وُو قولة أو نين ونين لا في المثال الأول وهو قله » وو وى تين مَحَ نين إذ لا فرق في هذا بين المَذخُول 
بها نرکا كماقم في اسر الاه یي قا في ره » وز لر واحتة تع قو غ . 


ا 


قال رَحمَه الله ( وثنتين في تين نتان ¿ ون رى الب ا ية 


ا لما ذکرا والاعتبارً للمذكور ارا ء وآ ٿو ين ع ن از ين وين وجي مول بها فو تلات لتا ب و 
ا ر و ن وفیه حلاف رُفرَ على ما 


شرح 


RS ES 


قول ويه خلاف زر 
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قال لها أت نت طَال من هَاهًا إلى الشأم كَقَع َة واحدة رخعية » وقال زر 
رَحمَه اله هي بائنة ته لوست اللا بلول و قل هل ا ر ا ی و ا ع 


° ق ر 


قول ؛ لاا مول اكا وى ناريح قحا فَحَارَ أن يلف » أا رى ن قولهُّمْ فلن كر الرَمَاد بغ في لوصف باكر من قولهٰمْ 


قال رَحمَهُ الله ( ومن هَاهتا إلى الشأم واحد ا 


چا لقا ية لول مض فحاز اا بقع به اثر عنْدَهُ بحلاف مًا إذا وَصَفَهُ بالطول ۽ لاه ا طم عاد ذکره 


في الكافي وَحَائڙ ُن کون لَه راان وفي الحَاية يمل أن يفاد من قوله من هاا ى الام املع في الول ي بالطّول الکثير 
ذف الصفة كقوله تعَالّى [ أذ كل سفيتة عمجا ] أي كل سفيتة صَحيحة أو صَالحة أو سيم ا ؛ لان الاق 


a aS ٤ 


مى وَقَع وَقَع في الماك كلها فة نّا يحمل الْقَصْرَ ؛ لاله لس بجسلم وقصرٌ حکمه بکونه e‏ بعضهم أن قولة إلى الشام 
للْمَرأة دُون الطلاق حى لو قال تطليقة إلى الشأم يكون اقتا 


شرح 


قوألة في المثن ومن هاهنا إلى الام واحدة رجَعيَّةً 


تھے ر نے 


TT‏ ي مَكة أو في الدًار يقَع للْحَال ؛ لأن الطلَاق 


E ولو عَنَّی به ذا دَحَلْت مَكة‎ > E 
ذلك ا َال لت طا في ب ايع في الخال وو کی ذأ * دی اة لا فالا دک‎ ٠ الام لا بع القاضي‎ 


ا ي 


SE GCG lS EIS 
كاعليق بالفغل لاسب ا ی ا قال أت ت الق إلى لاء أو إلى رأس الشهر ووه حلاف زر‎ 
رحق اله حت برقع فيا في الخال ؛ لان اللات أا تمل لاحي ؛ له إا وع في قت بقع في الشخر كله وله أن لوقع تمل‎ 
الأحيل فإذا حَعلنا إذا داحلة عَلّى الإيقاع كان عَمَلهّا في احير لوقو ع ولم کن لَغْرا فكأ قال بعد شر واسعْمًال كلمَة مکان كلمّة‎ 


شرح 
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r E r N‏ و و ت ب ا 
بخلاف مَا َو قال في ذُخُول الدًار على ما سيأتي . 


قول فيعتبَرُ بالحقيقِي 


3A 


قوْلة وَقيمًَا إذا قال أنت طالق إلى الشتَاء أو إلى رأس الشّهر وتحوه خلاف زُقرَ 


قال السرُوحي » وقال رر طق في الْحَال وُو رواية عَنْ ابي يُوسّف وبه قال مالك قَالَ ا شمني » ولو قال الت ا 


رأس الشَهر يع في الْحَال عند ابي يوسف وفي التهاء الشَاء أو الَهْرٍ عنْدَهُمًا وَإن وى لنجير يمع في الخال انفاقا . 


فوّله فاذا جعلتا إذا 


3 


هَكذا هو في حط الشارح وصواهُ به أن a‏ إلى بدل 6 لذ ا كر لإذا في كلام السار وآلذي أوقع الشارح في الشخررِ يادا ما ما اله 
السروحي في شرحه قله ذكر بعد قوله ا و إلى العا ّى الصيف وة ذا حَاء رَس الشَهر أو رأس السّة ودا اء رَمَضّان 


طَهُرْت من حَيضتك يق في الْحَال عند فر ْم ال ر آرت لے اھر اکان ا الله فة والله المرفى 


! 
0 


قال رَحمَهُ الله ( وَإذا دَحَلْت مَكة علي ) أي إذا قال لها إذا حلت مَكة فا لت الق يكون تغليقا بول مَكة لوحُود حَقيقة ايق » 
وو قال أت طَالقّ في دولك الَارً ر رفي بسك ؤت کا لی باعل 6اا الان کی تفل ؛ ؛ لن حرف في لظف والفعل لا يصح 
ا نه شاغل لَه حمل على مَعنى الرط لمتاسبة ن ارط والقزف وهو أن كل واحد منهُما لجن إن مروف 
E E a O a‏ وکا لظف 
یون سًابقا عَلّى الْمَظْرُوف فَقارَبا فَحَارت الاستعَارَة . . ۰ ۰ 


شرح 
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قولۀ في دُخولك الدَارَ الخ 


فصل في إضافة الاق إلى ١‏ امان ) قال رَحمهُ الله ( لت طَالقٌ عدا أو في عد طق عند المح ) » وال مالك يمع حال ؛ لله 
إاقة إلى رفت كان تا محا قح في الحال» وها بالل يادي قال ر حمة اله ويه القصتر قم في افاي ) يحي ب عر لار 
E dG Ts‏ 

وما ديائة فيصَدَق فيهمًا » وها عند ابي حنيفة رَحمَهُ الله » واا ًا يُصَدَق فيهمًا قضاء وَيُصَدَق فيهمًا ديائة ؛ لاه وصَمَهًا بالطلًاق في 
حَميع اعد يع في اول حُزء مه ضرورة فإذا وى اض فقذ وى الشخصيص في اموم وفيه خفيف عله فا يمدق كما في الفصنْلِ 
EG GG GC‏ 
ُء مله عد عدم التي وا فرق بين قله صمت يوم الْحُمُعَة ون قوله في يوم الْحُمُعَة ؛ ؛ لاه ّرف في الْحَالين وله وَهُو المَرْق أن كلمة 
في لظف والظْرف لا يقتضي الاستيعًاب بل إذا شَعَل حُزءا مله يكفي كما يقال قعَذت في المملجد ووه قدا ّى ابض فمَد وى 


ي يم ر٭مد رحمه الله تعالى وأجمعوا على أنه لا يكتفي بقولهم مسها أو لمسها 
وأجمعوا على أنه يكتفي بقولهم جامعها وباضعها وفي البقالي أنه يكتفى بقولهم اغتسل منها 
كذا في المحيط», ولو قال: أتاها أو قربها لا يكتفى بذلك كذا في المبسوطء وفي المنتقى إبراهيم 

عن عمد رجدمه الله تعالى لو خلا رم بأمراته ثم طلفها طقال الزروع: وطاننها وقالت المراة له 
يطأني فإن الزوج يكون محصنا بإقراره والمرأة لا تكون محصنة لإنكارها وكذلك لو دخل بها 
وطلقها وقال: : هي حر ة مسلمة وقالت المرأة: كنت نصرانية كذا في المحيط. وإن أتى امرأة في 
دبرها لا يكون محصنا كذا في المضمرات» ويستحب للإمام أن يأمر جماعة المسلمين أن 
يحضروا لإقامة الرجم كذا في الشمني؛ وينبغي للناس أن يصفوا عند الرجم كصفوف الصلاة 
وكلما رجم قوم تأخروا وتقدم غيرهم فرجموا هكذا في البحر الرائق والسراج الوهاج؛ ولا بأس 
لكل من يرمي أن يتعمد بقتله إلا إذا كان ذا رحم محرم منه فإنه لا يستحب له أن يتعمد بقتله 
كذا في فتاوى قاضيخان. إذا وجب الرجم بالشهادة يجب البداءة من الشهود ثم من الإمام ثم 
من الناس حتى لو امتنع الشهود عن الابتداء سقط الحد عن المشهود عليه ولا يحدون لآن 
امتناعهم ليس صريحاً في رجوعهم كذا في فتح القدير» وكذا إذا امتنع واحد منهم كذا في 
التبيين؛ وموت الشهود أو أحدهم مسقط وكذا إذا غابوا أو غاب أحدهم في ظاهر الرواية. وكذا 
يسقط الحد باعتراض ما يخرج عن أهلية الشهادة كما لو ارتد أحدهم أو عمي أو خرس أو فسق 
أو قذف فحد ولا فرق في ذلك بين كونه قبل القضاء أو بعده قبل إقامة الحد ولو كان بعضهم 
مقطوع الأيدي أو مريضا لا يستطيع الرمي وحضروا يرمي القاضي» ولو قطعت بعد الشهادة 
امتنعت الإقامة كذا في فتح القديرء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى آخرأ موتهم وغيبتهم لا 
يبطل الحد وبه نأاخذ كذا في الحاوي القدسي» إذا كان المشهود عليه غير محصن فقد قال 
0 الحاكم الشهيد في الكافي : أقيم عليه الحد في الموت والغيبة ويبطل فيما سواهما هكذا في 
غاية البيان» وأجمعوا على أن في سائر الحدود سوى الرجم لا تجب البداءة لا من الشهود ولا من 
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الإمام كنذا في الذخيرة» القاضي إذا أمر الناس برجم الزاني وسعهم أن يرجموه وإن لم يعاينوا 
أداء الشهادة؛ وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال: هذا إذا كان القاضي فقيهاً 
عدلاً أما إذا كان فقيهاً غير عندل أو كان عدلاً غير فقيه لا يسعهم أن يرجموه حتى يعاينوا أداء 
الشهادة كذا في الظهيرية,, وإن كان مقرأ ابتدا الإمام ثم الناس ويغسل ويكفن ويصلى عليه. 
وإن كان غير محصن فحده مائة ة جلدة إن كان حرأ وإن كان عبدا جلده خمسين بأمر الإمام 
يضربه بسوط لا عقدة عليه ضربا متوسطأً بين الجرح المبرح وغير المؤلم ولا يجوز التعدي عن حد 
قدره الشرع كذا في الكافي؛ وينبغي أن يقيم الحد من يعقل وينظر كذا في الإيضاح. الرجل 
والمرأة ف في ذلك سواء فإن كان كل منهما محصناً رجم أو لا فعلى كل الجلد أو الحلاهما ستهناً 
فعلى المحصن الرجم وعلى الآخر الجلد وكذلك في ظهور الزنا عدد القاضي بالبينة أو الإقرار كذا 
في فتح القديرء ويجرد الرجل في الحد والتعزير ويضرب في أإزار واحد وكذا في حد الشرب في 
ظاهر الرواية ولا يجرد في حد القذف ولكن ينزع عنه الحشو والفرو كذا في فتاوى قاضيخان» 
ولا تجرد المرأة إلا عن الفرو والحشو كذا في الاختيار شرح امختار» فإن لم يكن عليها غير ذلك لا 
ينزع كذا في العتابية؛ وتضرب جالسة وإن حفر لها في الرجم جاز وإن تركه لا يضر كذا في 
الاختيار شرح الختار» لكن الحفر أحسن ويحفر إلى الصدر ولا يحفر للرجل وهذا هو ظاهر 
الرواية كذا في غاية البيان» ويضرب الرجل قائما في جميع الحدود كذا في الاختيار شرح المختار 
ولا يمد في شيء من الحدود ولا يمسك ولا يربط لكنه يترك قائما إلا أن يعجزهم فيشد كذا في 

محيط السرخسي» ؛ قد قيل: المد أن يلقى على الأرض وبمد كما يفعل في زماننا وقيل : أن يمد 
السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه وقيل : : أن يمد بعد الضرب وذلك كله لا يفعل لأنه زيادة على 
المستحق كذا في الهداية ويضرب متفرقاً على - جميع أعضائه ما خلا الفرج والوجه والرأس كذا 
في العتابية؛ وذ حمع بين علد وري ل شعي رب ارون بلق ونا فى ال كر بون رأى الإمام 
في ذلك مصلحة غرب بقدر ما يرى وذلك تعزير وسياسة لا حد ولا يختص بالزنى بل يجوز في 
كل جناية والرأي فيه إلى الإمام كذا في الكافي: وفسر التغريب في النهاية بالحبس وهو أحسن 
وأسكن للفتنة من نفيه إلى إقليم آخر كذا في البحر الرائق» وهكذا في التبيين» والمريض إذا 
وجب عليه الحد إن كان الحد رجما يقام عليه للحال وإن كان جلداً لا يقام عليه حتى يتمائل 
أي يبرأ ويصح إلا إذا كان ريطا وفع الهأس من برئه فحينقا, يقام عليه كذا في الظهيرية» ولو 
كان المرض لا يرجى زواله كالشلل أو كان خداج(١)‏ م ضعيف الخلقة فعندنا يضرب بعثكال فيه 
مانة اتتعراخ :فيضربهقعة .ولا ياد جن وصول تكل يمرا إلى .يقانه ولذااقيل: لا بد حينئذ أن 
تكون مبسوطة كذا في فتح القديرء والنفساء في إقامة الحد عليها بمنزلة المريضة والحائض بمنزلة 
الصحيحة حتى لا ينتظر خروجها من الحيض كذا في الظهيرية» الحامل إذا زنت لا تعد حالة 
الحمل سواء كان حدها جلدا أو رجما لكن تحبس الحامل إن كان ثبت زناها بالبينة إلى أن تلد 
ثم إذا ولدت ينظر إن كانت محصنة ترجم حين تضع ولدها وهذا ظاهر الرواية وإن كانت غير 
محصنة تركت حتى تخرج من نفاسها ثم يقام عليها الحد كذا في غاية البيان» وإن ثبت الحد 


)١(‏ الخداج: النقصان رجل مخدج اليد ناقصها اه قاموس. 
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بالإقرار لا تحبس لكن يقال لها: إذا وضعت فارجعي فإذا وضعت ورجعت فإنها يقام الرجم 
عليها إذا كان للولد من يقوم بإرضاعه وإن لم يكن ينظر إلى أن ينفطم ولدها كذا في الظهيرية؛ 
ولو أطالت في التأخير وتقول: لم أضع بعد أو شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا حبلى ترى 
النساء ولا يقبل قولها فإن قلن هي حامل أجلها حولين فإن لم تلد رجمها كذا في فتح القديرء 
إذا شهدوا عليها بالزنا فادعت أنها عذراء أو رتقاء فنظرت إليها النساء فقلن هي كذلك يدر 
عنها الحد ولا حد على الشهود أيضاً وكذلك المجبوب ويقبل على العذراء والرتقاء والاشياء التي | 
يعمل فيها بقول النساء قول امرأة واحدة قال في الفتاوى الولوالجية: والمثنى أحوط كذا في غاية . 
البيان» ولا يقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام كذا في الهداية» ولا يقام الحد في الحر 

الشديد والبرد الشديد كذا في التتارخانية» وكذا لا يقام القطع عند شدة الحر والبرد كذا في 
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الوطء الموجب للحد هو الزنا كذا في الكافي» فإن تمحض حرا ما يجب الحد وإن تمكنت 
فيه الشبهة لا يجب الحد كذا في فتاوى قاضيخانء والشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت وهي 
أنواع : ظ ْ ر 
شبهة في الفعل: وتسمى شبهة اشتباه وهي أن يظن غير دليل الحل دليلا وهو يتحقق في 
حق من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه ولا بد من الظن ليتحقق الاشتباه فإن ادعى أنه ظن 
أنها حلال له لم يحد وإن لم يدع حد . [ 

وشبهة في انحل : وتسمى شبهة حكمية وذا لقيام دليل الحل في امحل وامتنع عمله لمانع 
فتعتبر شبهة في حق الكل ولا يتوقف ثبوتها على ظن الجاني ودعواه الحل فالحد يسقط بالنوعين 
والنسب يثبت في الثاني إن ادعى الولد ولا يغبت في الأول وإن ادعاه ويجب سهر المثل في النوع 
الأول. 

وشبهة في العقد إن قد زذا وجا ملالا عاو ارخرونا خيففاً على شرق لأ مااي 
علم الواطئ أنه محرم أولم يعلم لا يحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما إذا نكح 
نكاحا مجمعا على تحرمه فليس ذلك بشبهة ويحد إن علم بالتحريم وإلا لا كذا في الكافي» قال 
الإمام الزسبيجابي : الأصل أنه متى ادعى شبهة وأقام البينة عليها سقط الحد فبمجرد الدعرى 
يسقط أيضأ إلا أن الإكراه لا يسقط الحد حتى يقيم البينة على الإكراه كذا في البحر الرائق» 
والشبهة في الفعل في وطهء المطلقة ثلاثاً في العدة ولو طلقها ثلاثاً ثم راجعها ثم وطثها بعد 
مضي المدة يحد إجماعا وأم الولد إذا أعتقهاٍ سيدها والختلعة والمطلقة على مال في العدة بمنزلة 
المطلقة ثلاثا في العدة لثبوت الحرمة إجماعاً ووطء أمة أبيه وأمه كذا في الكافي» وكذا وطء 
جارية جده وجدته وإن عليا هكذا في فتح القديرء وفي وطء أمة زوجته وسيده وفي وطء 
المرهونة في حق المرتهن في رواية كتاب الحدود كذا في الكافي» وهوالختار كذا في التبيين» 
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والمستعير للرهن في هذا بمنزلة المرتهن كذا في فتح القديرء وإن ادعى أحدهما الظن ولم يدع 
الآخر ذلك لم يحدا حتى يقرا أنهما علما بالحرمة كذا في الكافي» ولو كان أحدهما غائبا فققال 
الحاضر: علمت أنها علي حرام حد الحاضر كذا في فتاوى قاضيخان» وإن وطبئع أمة أخيه أو عمه 
وقال: ظننت أنها تحل لي حد وكذا في سائر ا حارم سوى الولاد كذا في الكافي» وكذا إذا وطئ 
جارية ذات محرم من امرأته كذا في السراج الوهاج» ولو وطئ الجارية المستعارة يلزمه الحد وإن 
قال: ظننت أنها تحل لي كذا في محيط السرخسيء, وكذا لو وطئ الجارية المستأجرة للخدمة 
وجارية الوديعة هكذا في السراج الوهاج» وكذا الرجل إذا زنى بامرأة الآب أو الجد يحد وإن 
قال: ظننت أنها تحل لي كذا في فتاوى قاضيخان, والمرأة لو مكنت من عبدها تحد وكذا رب 
الدين وطئ جارية المديون من التركة كذا في العتابية» والشبهة في امحل في وطء أمة ولده وولد 
- كذا في الكافي» سواء كان ولده حيا أو ميتا هكذا في العتابية» ثم إن حبلت وولدت 
يغبت النسب من الاب ولا يجب العقر وإن لم تحبل فعلى الأب العقر ولا يثبت الملك له فيها 
للد كالاب لكن لا يغبت نسبه عند قيام الأاب» وفي وطء المعتدة بالكنايات 5 الآمة المبيعة 
8 حق البائع قبل التسليم كذا في الكافي» وكذا في وطء جارية مكاتبه أو عبده المأذون له 
وعليه دين يحيط بماله ورقبته ووطء الجارية الممهورة قبل التسليم في حق الزوج ووطء الجارية 
المشتركة بينه وبين غيره هكذا في التبيين» إذا أعتق أحد الشريكين الجارية فإن ضمن لشريكه 
ثم وطمها لا يحد وإن وطثها الشريك يحد وإن سعت فإن وطثها المعتق يحد وإن وطئها الشريك 
الآخر لا يحد كذا في خزانة المفتين» وكذلك الجواب فيما إذا كان جميع الآمة له وقد أعتق 
نصفها ثم وطئ بعد ذلك لا حد عليه في قولهم جميعاً كذا في المحيط» وإذا أعتق أمته وهو 
يطؤها ثم نزع وعاد في ذلك المجلس لا يحد كذا في خزانة المفتين» ولو ارتدت المرأة والعياذ بالله 
ورت عليه أو حرمت بجماع أمها أو ابنتها أو بمطاوعة ابن الزروج ثم جامعها وقال: علمت 
أنها على حرام لا حد عليه وكذا لو تزوج خمسا في عقدة أو تزوج الخامسة في نكاح الأربع أو 
تزوج باخت امرأته أو بأمها فجامعها وقال: علمت أنها علي حرام أو تزوجها متعة لا يجب الحد 
فى هذه الوجوه وإن قال : علمت أنها علي حرام كذا في فتاوى قاضيخان» ولو وله رجل من 
الغائمين جارية من المغنم قبل القسمة بعد أن خرجت الغنائم إلى دار الإسلام فلا حد عليه وإن 
قال: علمت أنها علي حرام وكذلك إن كان في دار الحرب أيضا كذا في السراج الوهاج؛ 
والشبهة في العقد في وطء محرم تزوجها فإنه لا حد عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ 
ولكن يوجع عقوبة إن علم بذلك وعندهما يحد إن علم بالحرمة وإن لم يعلم فلا حد عليه كذا 
في الكافي» وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كذا في المضمرات؛ قال 
الإسبيجابي : والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في النهر الفائق »؛ ومنكوحة الغير 
ومعتّدته ومطلقة الغلاث بعد التزوج كاخحرم وإن كان النكاح مختلفاً فيه كالنكاح بلا شهود أو 
بلا ولي فلا حد عليه اتفاقا لتمكن الشبهة عند الكل وكذا إذا تزوج أمة على حرة أو تزوج 
مجوسية أو أمة بلا إذن سيدها أو تزوج العبد بلا إذن سيده فلا حد عليه اتفاقا كذا في الكافي» 
إذا كان الوطء بملك النكاح أو بملك يمين والحرمة بعارض أمر فذلك لا يوجب الحد نحو الحائض 
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والنفساء والصائمة والمحرمة والموطوءة بشبهة والتي ظاهرمنها أو آلى منها وكذلك الأمة المملوكة 
إذا كانت محرمة عليه بسبب الرضاع أو الصهرية أو باعتبار أن ذات محرم منها في نكاحه أو هي 
مجوسية أو مرتدة فلا حد عليه وإن علم بالحرمة كذا في المحيط» استأجر امرأة ليزني بها أو 
ليطأها أو قال: خذي هذه الدراهم لاطاك أو قال : مكنيني بكذا ففعلت لم يحد وزاد في النظم 
ولها مهر مثلها ويوجعان عقوبة ويحبسان حتي يتوبا وقالا: يحدان كما لو أعطاها مالا بغير 
شرط بخلاف ما إذا قال: خذي هذه الدراهم لاتمتع بك لآن المتعة كانت سبب الإباحة في 
الابتداء فبقيت شبهة كذا في التمرتاشي» ولو قال: أمهرتك كذا لأزني ببك لم يجب الحد كذا 
في الكافي» جارية الرجل إذا جنت جناية عمد ثم زنى بها ولي الجناية لا حد عليه عند الكل 
وإن كانت الجناية خطأ فزنى بها ولي الجناية قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : عليه الحد اختار 
مولاها الدفع أو الفداء وقال صاحباه: إن اختار الدفع لا حد عليه وإن اختار الفداء عليه الحدء إذا 
قبل الرجل أجنبية عن شهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم تزوج بأمها أو ابنتها فدخل بها لا حد 
عليه وإن قال: علمت أنها علي حرام في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يبطل إحصانها 
بهذا الوطء حتى يحد قاذفه كذا في فتاوى قاضيخان., إذا قبل الرجل أم امرأته أو ابنتها أو قبلت 
امرأة ابن زوجها أو أباه حتى حرمت عليه ثم إن زوجها وطثها لا حد عليه وإن قال: علمت أنها 
علي حرام هكذا في التتارخانية» في الأصل لا يؤخذ الأخرس بحد الزنا ولا بشيء من الحدود 
وإن أقر به بإشارة أو كتابة أو شهدت به الشهود عليه والذي يجن ويفيق إذا زنى فى حالة إفاقته 
أخذ بالحد فإن قال: زنيت في حال جنوني لا يحد كالبالغ إذا قال: زنيت وأنا صبي كذا في 
المحيط» من زنى في دار الحرب أو في دار البغي ثم خرج إلينا لا يقام عليه الحد كذا في الهداية: 
لو دخلت سرية دار الحرب فزنى رجل منهم لم يحد وكذا أمير العسكر لا يقيم الحدود 
والقصاص كذا في الكافي» وإن كان الخليفة قد غزا بنفسه أو أمير مصر كان يقيم الحد عى أهله 
غزا بجنده يقيم الحدود والقصاص في دار الحرب وهذا إذا زنى بالعسكر فاما إذا لحق بأهل الحرب 
وفعل ذلك لا يقام عليه الحد» قالوا: وإنما يقيم هذا الأمير الحد في عسكره إذا كان يأمن على 
الذي يقيم عليه الحد أن لا يرتد ولا يلحق بالكفار وأما إذا كان يخاف عليه الارتداد واللحاق 
فإنه ل يقيم عليه الحد حتى ينفصل عن دار الحرب ويصير في دار الإسلام كذا في الظهيرية) 
الذمي إذا زنى بحربية مستامنة يجب الحد على الذمي بالإجماع كذا في الغياثية وهكذا لو زنى 
بها مسلم يحد كذا في فتاوى قاضيخان, لا حد على المستأمن والمستامنة عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى إلا حد القذف ولو مكنت مسلمة أو ذمية من مستامن فعند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى تحد المسلمة والذمية وعند محمد رحمه اللّه تعالى لا حد على واحد 

ظ 0 أبي يوسف رحمه الله تعالى حدوا جميعاً كذا في العتابية» الذمي إذا زنى ثم أسلم إن 
ثبت ذلك عليه بإقراره أو بشهادة المسلمين لا يدرأ عنه الحد وإن ثبت بشهادة أهل الذمة فأسلم 

لا يقام عليه الحد كذا في البحر الرائق» إن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها حد ‏ 
الرجل خاصة وهذا بالإجماع كذا في الهداية» وكذا إذا زنى بئائمة يجب عليه الحد هكذا في 
محيط السرخسيء إذا زنى صبي أو مجنون بامرأة عاقلة وهي مطاوعة فلا حد على الصبي 
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والمجنون بلا خلاف وهل تحد المرأة فعلى قول علمائنا رحمهم الله تعالى لا تحد» وإذا زنى بصبية 
فلا حد عليهما وعليه المهر» ولو أقر الصبي بذلك لا يلزمه شيء بإقراره» ولو زنى صبي بامرأة 


بالغة فأذهب عذرتها وهي مكرهة فإنه يضمن المهر بخلاف ما إذا كانت مطاوعة وأما الصبية إذا 


دعت صبياً إلى نفسها فأذهب عذرتها فعليه المهر والامة إذا ادعت صبياً فزنى بها ضمن المهر 
كذا في الذخيرة؛ ولو مكنت نفسها من النائم لا يجب عليهما الحد كذا في محيط السرخسي» 

من أكرهه السلطان حتى زنى فلا حد عليه وكان أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى أولأ يقول : يحد 
ثم رجع فقال: لا يحد وإن أكرهه غير السلطان قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : لا 
يحد كذا في فتح القديرء وعليه الفتوى كذا في السراجية؛ المرأة لو أكرهت فمكنت لم تحد 
بالإجماع ومعنى المكرهة أن تكون مكرهة إلى وقت الإيلاج أما لو أكرهت حتى اضطجعت ثم 
مكنث قبل الإيلاج كانت مطاوعة كذا في خزانة الفتاوى» لو زنى مكره بمطاوعة تحد المطاوعة 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتح القديرء ثم الاصل أن الحد متى سقط عن أحد 
الزانيين للشبهة سقط عن الآخر للشركة كما إذا ادعى أحدهما النكاح والآخر ينكر ومتى سقط 
لقصور الفعل فإن كان القصور من جهتها سقط الحد عنها ولم يسقط عن الرجل كما إذا كانت 
صغيرة يجامع مثلها أو مجنونة أو مكرهة أو نائمة ئمة وإن كان القصور من جهته سقط عنهما 
جميعاً كذا في السراج الوهاج؛ إذا وطئٌ الرجل أم ولد ابنه فقال: علمت أنها علي حرام لا حد 
عليه ولو تزوج الرجل بامرأة أبيه بعد موت الاب افولدت منه قال الفقيه أبو بكر البلخي : إن أقر 
بالوطء أربع مرات في مجالس مختلفة حدا جميعاً ولا ينبت نسب الولد وقال الفقيه أبو الليث : 
هذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وبه ناخذ رجل زنى بامرأة ميتة اختلفوا فيه 
قال أهل المدينة : حد وقال أهل البصرة: يعزر ولا يحدء وقال الفقيه أبو الليث رحمه اللّه تعالى : 
وبه نأخذ. رجل زنى بجارية مملوكة وقتلها بالجماع ذكر في الأصل أن عليه قيمتها ولم يذكر 
فيه خلافا وذكر أبو يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن عليه 
القيمة والحد أيضاء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : عليه القيمة ولا حد عليه وهو الصحيح 
كذا في فتاوى قاضيخان؛ ولو زنى بالحرة فقتلها به يجب الحد مع الدية بالإجماع كذا في 
التبيين» ولو زنى رجل بحرة ثم قتلها خطأ حتى وجبت الدية يجب الحد لانهما وجبا بسببين 
مختلفين كذا في الظهيرية» إن وطئ أجنبية فيما دون الفرج لا يحد لعدم الزنا ويعزر» ولو وطىيء 
امرأة في دبرها أو لاط بغلام لم يحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويعزر» ويودع في السجن 
حتى يتوب» وعندهما يحد حد الزنا فيجلد إن لم يكن محصداً ويرجم إن كان محصنا ولو فعل 
هذا بعبده أو أمته أو بزوجته بنكاح صحيح أو فاسد لا يحد إجماعا كذا في الكافي» ولو اعتاد 
اللواطة قتله الإمام محصنا كان أو غير محصن كذا في فتح القدير, لا حد على واطئ البهيمة 
عندنا كذا في الكافي» ومن زفت إليه غير امرأته وقالت النساء : إنها زوجتك فوطفها لاا حد 
عليه وعليه المهر لآن الإنسان لا يميز بين امرأته وبين غيرها في أول الوهلة إلا بالإخبار وخبر 
الواحد يكفي في أمور الدين وفي المعاملات» ولهذا إذا جاءت جارية وقالت: بعثني مولاي 
إليك هدية يحل وطؤها اعتمادا على قولها ويقبت نسب الولد إن جاءت به المزفوفة وتجب عليها 
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العدة ولا يحد قاذفه هكذا في غاية البيان» رجل وجد على فراشه في ليلة مظلمة امرأة وله امرأة 
قديمة فجامع التي وجدها في فراشه وقال: ظئنت أنها امرأتي قالوا: لا يقبل قوله وعليه الحد كذا 
في فتاوى قاضيخان, قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يا رجلا وجد في بيته امرأة فوطثئها 
وقال ظننتها امرأتي فعليه الحد ولو كان أعمى كذا في السراج الوهاج» ولو أن الأعمى دعا امرأته 
.فأجابته امرأة غيرها فجامعها قال محمد رحمه الله تعالى : عليه الحد ولو أجابته فقالت: أنا 
فلانة تعني امرأته فجامعها لا يحدء ولو كان بصيراً لا يصدق على ذلك كذا في فتاوى 
قاضيخان» رجل أحل جاريته لغيره فوطثئها ذلك الغير لا حد عليه كذا في محيط السرخسيء 
السكران إذا زنى يحد إذا صاح هكذا في السراجية» إذا كان البيع فاسدا فوطئها المشتري قبل 
القبض أو بعده لا حد عليه» ولو باع جارية على أنه بالخيار ووطئها المشتري أو كان الخيار 
للمشتري فوطفها البائع فإنه لا يحد علم بالحرمة أو لم يعلم كذا في فتاوى قاضيخان:» قال 
محمد رحمه الله ثعالي في الاصل : إذا غصب جارية وزنى بها ثم ضمن قيمتها فلا حد عليه 
عندهم جميعاء ولو زنى بها ثم غصبها وضمن قيمتها فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله تعالى لا يسقط الحد كذا فى المحيط. رجل استلقى على قفاه فجاءت امرأة وقعدت عليه 
حتى قضت حاجتها وجب عليهما الحد كذا في الظهيرية» إذا زنى بأمة ثم اشتراها ذكر في 
ظاهر الرواية أنه يحد عندهم جميعاً كذلك إذا زنى بحرة ثم تزوجها هكذا ذكر شيخ الإسلام 
في شرح كتاب الحدودء وإذا زنى بامرأة ثم قال: اشتريتها لا حد عليه سواء كانت حرة أو أمة 
وإذا زنى بأمة ثم قال: اشتريتها وصاحبها فيها بالخيار وقال مولاها: كذب لم أبعها قال: لا حد 
عليه وكذلك لو قال أ شتريتها بوضي إلى اجل “كذ في اعبط واخرة إذا زنت يعبد ثم اشترته 
فإنهما يحدان جميعاً كذا في فتاوى قاضيخان» زنى بأمة ثم ادعى أنه اشتراها شراع قاسلا أل 
وهبها له وكذبه صاحبها أو شهد الشهود أنه أقر بالزنا 7 ثم ادعى عند القاضي هبة أو بيعا درى 
عنه الحد كذا في محيط السرخسي» » ولو زنى بكبيرة فأفضاها فإن كانت مطاوعة له من غير 
دعوى شبهة فعليهما الحد ولا شيء عليه في الافضاء لرضاها به ولا مهر لها لوجوب الحدء وإن 
كانت مع دعوى شبهة فلا حد عليه ولا شيء عليه في الإفضاء ويجب العقر وإن كانت مكرهة من 
غير دعوى شبهة فعليه الحد دونها ولا مهر لها ثم ينظر في الإفضاء فإن لم تستمسك بولها فعليه 
دية المرأة كاملة وإن كانت تستمسك بولها حد وضمن ثلث الدية وإن كان مع دعوى شبهة فلا 
حد عليهما ثم إن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية ويجب المهر في ظاهر الرواية وإن لم 
يستمسك فعليه الدية كاملة ولا يجب المهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تغالى وإن 
كانت صغيرة يجامع مثلها فهي كالكبيرة فيما ذكرنا إلا في حق سقوط الأرش برضاهاء وإن كانت 
صغيرة لا يجامع مثلها فإن كانت تستمسك بولها لزمه ثلث الدية والمهر كاملاً ولا حد عليه وإن 
كانت لا تستمسك ضمن الدية ولا يضمن المهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى 
ظ كذا في التبيين» لو أذهب بصر أمة بالوطء لا يجب الحد بلا خلاف ولو كسر فخذها بالوطء 
يجب الحد ونصف القيمة وإن كانت حرة يجب الحد والدية بلا خلااف مكنذا ذ فى العتابية» كل 
شيء صنعه الإمام الذي ليس فوقه إمام مما يجب به الحد كالزنا والسرقة والشرب والقذف لا يؤاخذ 
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به إلا القصاص والمال فإنه إذا قتل إنسانا أو أتلف مال إنسان يؤاخذ به وإن احتاج إلى المنعة 
فالمسلمون منعة فيقدر على استيفائه فأفاد الوجوب كذا في الكافي . 


الباب الخامس في الشهادة على الزنا والرجوع عنها 


ولا تقبل الشهادة على الزنا إلا شهادة أربعة أحرار مسلمين كذا في شرح الطحاويء إن 
شهد على الزنا أقل من أربعة بأن شهد واحد أو اثنان أو ثلاثة لا تقبل الشهادة ويحد الشاهد 
حد القذف عند علمائنا رحمهم الله تعالى» وإذا حضر أربع مجلس القاضي ليشهدوا على 
رجل بالزنا فشهد واحد أو اثنان أو ثلاثة ثئة وامتنع الباقي فإن الذي شهد يحد حد القذف عند 
علمائنا رحمهم الله تعالى كذا في المحيط» ولو شهد ثلاثة منهم على الزنا والرابع قال رأيتهما 
في لحاف واحد فإنه لاا يحد المشهود عليه ويحد الشهود الثلاثة ثة حد القذف والشاهد الرابع لا 
حد عليه إلا إذا كان قال في الابتداء: أشهد أنه قد زنى بها ثم فسر الزنا على ما ذكرنا حينئذٍ 
يحد كذا في شرح الطحاوي» واتحاد اللجلس شرط لصحة الشهادة عندنا حتى لو شهدوا متفرقين 
لآ تقبل شهادتهم ويحدون حد القذف كذا في الكافي» وعن محمد رحمه الله تعالى إذا كانوا 
قعودا في موضع الشهود فقام واعنك بي واشود وشهد فالشهادة جائزة» وإن كانوا خارجين من 
المسجد فدخل واحد وشهد وخرج ثم دخل آخر وشهد إذا دخل واحد بعد واحد وشهد لا 
تقبل شهادتهم كذا في فتاوى قاضيخان, إذا شهد شاهدان على رجل بالزنى وشهد آخران على 
إقرار الرجل بالزنى لا حد على المشهود عليه ولا على الشهود, وإن شهد ثلاثة بالزنى وشهد 
الرابع على الإقرار بالزنى فعلى الثلاثة الحد كذا فى الظهيرية» وإن شهدوا أنه زنى بامرأة لا 
يعرفونها لم يحد كذا في الهداية؛ فلو قال المشهود عليه المرأة التي رأيتموها معي ليست 
د وقعت غير موجبة للحد وهذا اللفظ منه ليس إقرارا 
كذا في فتح القديرء أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بامرأة لاا نعرفها ثم قالوا: بفلانة لاا يحد 
الرجل ولا الشهود؛ أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بهذه المرأة فشهد اثنان منهم أنه زنى بها 
بالبصرة وشهد اثنان منهم أنه زنى بها بالكوفة لا حد على الرجل ولا على المرأة في قولهم ولا 
يحد الشهود عندنا استحساناء ولو شهد أربعة على رجل أنه زنى بهذه المرأة فشهد اثنان منهم 
أنه زنى بهذه المرأة في هذا البيت من الدار وشهد آخران منهم أنه زنى بها في هذا البيت الآخر 
من الدار لا تقبل شهادتهم» ولو شهد أربعة على رجل بالزنا فشهد اثنان منهم أنه زنى بها يوم 
الجمعة وشهدٍ آخران منهم أنه زنى بها يوم السبت أو شهد اثنان منهم أنه زنى بها في علو هذه 
الدار وشهد آخران أنه زنى بها في سفل هذه الدار أو شهد اثنان منهم أنه زنى بها في دار فلان 
هذا وشهد آخران أنه زنى بها في دار هذا الرجل الآخر فإنه لا حد على المشهود عليه في هذه 
المسائل ولا على الشهود عندنا كذا في فتاوى قاضيخان:ء إذا شهد أربعة أنه زنى بها بالبصرة 
وقت طلو ع الشمس في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية؛ وأربعة على أنه زنى 
بها بالكوفة في الوقت المذكور بعينه فلا حد عليهما كذا فى النهر الفائق» ولو شهد اثنان أنه 
زنى بها في زاوية هذا البيت وشهد آخران أنه زنى بها في زاوية أخرى منه حد الرجل والمرأة 
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استحساناً وهذا لانه يحتمل أن يكون ابتداء الزنى في زاوية وانتهاؤه في أخرى وهذا إذا كان 
البيت صغيرا بحيث يحتمل ما قلنا أما إذا كان كبيرا فلاء فإن شهد أربعة على رجل بالزنى 
فشهد كل واحد منهم أنه زنى بفلانة تقبل شهادتهم وتحمل شهادة كل واحد منهم على الزنى 
ا ا ل ل ا ل ا يه 
أخران أنه زنى بها في ساعة أخرى فإنه لا تقبل هذه الشهادة قالوا: وهذا إذا *؟ شهد الآخران على 
ساعة أخرى لا يمكن التوفيق بينهما بأن شهد اثنان أنه زنى بها في ساعة من يوم الخميس وشهد 
أخران أنه زنى بها في. ساعة من يوم الجمعة أو شهد الآخران على ساعة أخرى من يوم الخميس 
بحيث لا يمتد الزنى إلى تلك الساعة أما إذا ذكر الأخران ساعة يمتد الزنى إلى تلك الساعة فتقبل 
الشهادة» قال محمد رحمه الله تعالى في الاصل : أربعة شهدوا على رجل بالزنا فشهد اثنان أنه 
تكرتو وشهد اثنان أنها طاوعته قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: أدرأ عنهم اليك مين 
يعني الرجل والمرأة والشهودء ولو شهد أربعة على رجل أنه زنى بهذه المرأة شهد ثة أنها 
ا وشهد الرابع أنه استكرهها فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقام 0 على 
أحدهم هكذا في المحيط» ولو شهد ثلاثة على الاستكراه وواحد على المطاوعة فلا حد على 
واحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في محيط السرخسيء إذا شهد أربعة على رجل 
بالزنا واختلفوا ذ في ائراة لزني بها اووفي المكات اوفي الوقت يطلت شهادتهم :ولكن لا عد على 
الشهود عندنا كذا في المبسوطء وإن اختلفوا في الثوب الذي كان عليه أو عليها حين الزنى أو 
في لونه أو في طول المزنى بها وقصرها أو في سمنها أو هزالها لم يضر لانهم اختلفوا فيما لا 
يحتاجون إلى ذكره وكذا لو شهد اثنان أنه زنى ببيضاء وآخران أنه زنى بسمراء لآن اللونين 
يتشابهان فلم يكن اختلافاً في الشهادة بخلاف البيضاء والسوداء» شهد اثنان أنه زنى بحبشية 
وآخران بخراسانية أو اثنان بكوفية وآخران ببصرية أو اثنان بحرة وآخران بأمة أو اثنان ببالغة 
وآخران بالتي لم تبلغ لم تقبل كذا في التمرتاشي ) وإذا شهد أربعة أنه زنى يوم النحر بمكة 
بفلانة وشهد أربعة أنه قتل يوم النحر بالكوفة فلانا لم يقبل واحد من الشاهدين ولا حد على 
شهود الزنى فإن حضر أحد الفريقين وشهدوا فحكم الحاكم بشهادتهم ثم شهد الآخرون 
فشهادة الآخرين باطلة ولا يقام الحد على شهود الزنى وإن كانوا هم الفريق الثاني كذا في 
البسوطء إن شهدوا على رجل أنه زنى بغلانة وهي غائة فإنه يحد كذا في فتح القدير؛ إن شه 
أربعة على امرأة بالزنا فنظر إليها النساء فقلن هي بكر لا حد عليهما ولا على الشهود كذا فى 
الكافي؛ وكذا إذا قلن هي رتقاء أو قرناء كذا في دع اكير وإذا شهدوا على رجل بالزنا و 
مجبوب فإنه لا يحد ولا يحد الشهود أيضاً كذا فى التبيين» أربعة شهدوا على رجل بالزنا 
فوجدوه مجبوباً بعد الرجم فالدية على الشهود ولاحد وان كانت امرأة فنظر إليها النساء بعد 
الرجم: فقلن عذراء أو رتقاء فلا ضمان على الشهود ولا حد عليهمء أربعة شهدوا بزنى رجل 
فشهد أربعة على الشهود أنهم هم الذين زنوا بها لا تقبل شهادة أحدهم ولا يقام الحد على 
أحد للشبهة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يحد الشهود الأولون لثبوت زناهم 
بحجة وهي شهادة أربعة عدول فصاروا فسقة ولو قال الفريق الثاني أنهم زنوا بها وسكتوا يجب 
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عليهم الحد لأنهم شهدوا بزنى آخر لابالزنا الذي شهد به الفريق الأول كذا في محيط 
السرخسي» ولو شهد أربعة على رجل وامرأة بالزنا وشهد أربعة آخرون على الشهود بأنهم هم 
الذين زنوا بها وشهد أيضا أربعة آخرون على الفريق الثاني من الشهود بأنهم هم الذين زنوا بها 
لا حد على الكل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يحد الرجل والمرأة والفريق الأاوسط 
من الشهود حد الزنا كذا في التبيين» ولو لم يشهد الشهود بعضهم على بعض بالزنا ولكن 
شهد بعضهم على بعض بأنهم محدودون في قذف والمسألة بحالها يحد الرجل والمرأة بالشهادة 
الأولى كذا في محيط السرخسيء, ولو شهدوا على الزنا والشهود عبيد أو كفار أو محدودون في 
القذف أو عميان فإنه لا يجب على المشهود عليه الحد ويجب على الشهود حد القذف كذا في 
شرح الطحاوي» وإن شهد أربعة على رجل بالزنا وأحدهم عبد أو محدود في قذف فإنهم 
يحدون ولا يحد المشهود عليه هكذا في الهداية ولو أعتق العبد فأعادوا حدوا ثانيا وكذا 
العبيد إذا شهدوا وحدوا ثم أعتقوا وأعادوا حدوا ثانيا بخلاف الكفار إذا شهدوا على مسلم ثم 
أعادوا وعن محمد رحمه الله تعالى لو ضرب بعض الحد فوجد أحدهم عبد فشهد أربعة أخرى 

لا يحد لان ذلك الحد قد بطل كذا في العتابية» ولو كان أحد الشهود الاربعة مكاتباً أو صبيا أو 
أعمى حدّوا جميعاً سوى الصبي فإن علم ذلك بعد أن أقيم الرجم على المشهود عليه لم يحدوا 
والدية في بيت المال وإن كان الحد جلدا ضربوا الحد إن طلب المشهود عليه وأما أرش الضرب 
فهو هدر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى هكذا في الإيضاحء معتق البعض كالمكاتب عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا شهادة للمكاتب كذا في المبسوطء إن شهدوا وهم فساق أو 
ظهر أنهم فساق لم يحدوا كذا في الكافي» ولو ادعى المشهود عليه أن أحد الشهود عبد فالقول 
له حتى يثبت أنه حر كذا في التتارخانية» رجل قذف رجلاً بالزنا ثم شهد القاذف مع ثلاثة نفر 
أنه زان ينظر إن كان المقذوف قدلمه إلى القاضي ثم شهد لم تقبل وإن كان لم يقدمه قبلت 
شهادته كذا في محيط السرخسيء قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير: أربعة 
شهدوا على رجل بالزنا وهو غير محصن وضربه الإمام ثم ظهر أن الشهود كانوا عبيدا أو كفارا 
أو محدودين في قذف وقد مات من الجلد أو جرحته السياط قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : 

لا ضمان على القاضي ولا في بيت المال كذا في المحيط. إذا حد بشهادة شهود جلد فجرحه الحد 
أو مات منه لعدم احتماله إياه ثم ظهر أن بعض الشهود عبد أو محدود في قذف أو كافر فإنهم 
. يحدون بالاتفاق قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا شيء عليهم ولا على بيت المال كذا في 
'فتح القدير» أربعة شهدوا على الرجل بالزنا وهو محصن أو شهدوا عليه بالزنا والإحصان فرجمه 
الإمام ثم وجد أحد الشهود عبدا أو مكاتبا أو محدودا في قذف فديته على القاضي ويرجع 
القاضي بذلك في مال بيت المال بالإجماع» ولو ظهر أن الشهود فساق فلا ضمان على القاضي» 
أربعة شهدوا على رجل بالزنا فزكاهم نفر وقالوا: إنهم أحرار مسلمون عدول ثم ظهر أنهم عبيد 
أو كفار أو محدودون في القذف إن بقي المزكون على تزكيتهم ولم يرجعوا عنها ولكن قالوا: 
أخطأنا فلا ضمان عليهم عندهم جميعا ويجب الضمان في بيت المال عندهم ينا فأما إذا 
رجعوا عن التزكية وقال: كنا عرفناهم عبيدا أو كفارا أو محدودين في القذف إلا أنا تعمدنا 
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التزكية مع هذا اختلفوا فيه» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يجب الضمان على المزكين ولا 
يجب في بيت المال وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : لا ضمان على المزكين ويجب 
في بيت المال» وهذا إذا ظهر أن الشهود عبيد أو كفار أو محدودون في القذف فأما إذا ظهر أنهم 
فسقة ورجعوا عن التعديل وقالوا: عرفناهم فسقة إلا أنا تعمدنا التعديل فإنهم يضمنون وهذا 
إذا قال المزكون هم أحرار مسلمون عدول فأما إذا قالوا: عدول لا غير ثم ظهر أن الشهود عبيد لا 
ضمان عليهم كذا في المحيط». ولا فرق في هذا بين ما إذا شهدوا بلفظ الشهادة فقالوا: نشهد 
أنهم أحرار أو أخبروا بأن قالوا: هم أحرار ل ا د ون ولا يحدون 
حد القذف كذا في الكافي» أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثم أقروا عند القاضي أنهم شهدوا 
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جازت شهادتهم وأقيم الحد على المشهود عليه بشهادتهم ويدرأ عن الفريق الآول حد القذف 
كذا في المبسوط» إذا رجع الشهود بعد الجرح بالجلد أو الموت بالجلد لا يضمنون عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى أصلا لا ضمان الأرش ولا ضمان النفس وعندهما يضمئون أرش 
الجراحة إن لم يمت المحدود والدية إن مات كذا في غاية البيان» أربعة شهدوا على غير محصن 
فجلد القاضي فجرحه الجلد ثم رجع أحدهم لا يضمن الراجع أرش الجراحة وكذا إن مات من 
اخلد لا تمان على اند عند ابي تيوق رمه الله تعالى ل على الراجق ولا على بيت الال 
وعندهما يضمن الراجع كذا في السراج الوهاج؛ ولو كان حده الجلد فجلد بشهادتهم ثم رجع 
واحد منهم حد الراجع وحده بالإجماع كذا في التبيين» إذا ضرب وبقي سوط فرجع واحد من 
الشهود ضربوا جميعا حد القذف ويدرأ عن المشهود عليه ما بقي من الحد. ولو رجمه الناس 
والشهود فلم يمت حتى رجع بعضهم حد الشهود حد القذف كذا في فتاوى قاضيخانء إن 
شهد أربعة على شهادة أربعة على رجل بالزنا لم يحد فإن جاء الأصول وشهدوا على ذلك الزنا 
بعينه لم يحد أيضاً ولا يحد الفروع والاصول كذا ذ في الكافي» وكذا لا تقبل شهادة غيرهم كذا 
في خزانة المفتين» إن شهد أربعة على رجل بالزنى بفلانة وأربعة أخرى شهدوا على زناه بامرأة 
أخرى فرجم فرجع الفريقان ضمنوا ديته إجماعا وحدوا للقذف عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رعمهما الله تعالى كذا في الكافي» لو شهد أربعة بالزنا والإحصان ثم رجع واحد إن رجع قبل 
القضاء حد الراجع في قولهم حد القذف ويحد الباقون عندنا وإن رجع بعد القضاء قبل الإمضاء ‏ 
حد الراجع في قولهم وحد الباقون عند أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر وإن رجع بعد القضاء 
والإمضاء حد الراجع ولا حد على الباقين في قولهم وعلى الراجع ربع الدية في ماله في سنة 
واحدة في قولهم كذا في فتاوى قاضيخان؛ وكذا كلما رجع واحد حد وغرم ربع الدية كذا في 
الكافي» ولو رحس متها بنذ القضاء والإمضاء عدوا مع دنا والدية في أموالهم كذا في 
فتاوى قاضيخان, ولو قذف رجل هذا المرجوم لا يحد القاذف لما ذكرنا أن رجوع الشاهد بعد 
القضاء لاا يعمل في حق غيره كذا في المحيط؛ شهدوا بالعتق والزنا فرجم ثم رجعوا ضمنوا . 
| القيمة للمولى والدية للورثة وحدوا كذا في التتارخانية» ولو رجعوا عن العتق لم يضمنوا شيئا 
لآن شهود الإحصان لا يضمنون بالرجوع كذا في خزانة المفتين» إن كان الشهود خمسة ثم رجع 
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واحد أمضى الحد على المشهود عليه بشهادة من بقي كذا في الإيضاحء إن شهد خمسة على 
رجل بالزنا والإحصان فرجم ثم رجع واحد فلا شيء عليه فإن رجع آخر غرما ربع الدية ويحدان 
جميعاً كذا في المبسوط» وكلما رجع واحد بعدهما غرم ربع الدية وإن رجع الخمسة معاً غرموا 
أخماساً كذا في الحاوي القدسي: في المنتقى خمسة شهدوا على رجل بالزنا وهو غير محصن 
فجلده القاضي الحد ثم وجد أحد الخمسة محدوداً في القذف أو عبدا ثم رجع الشهود الأربعة 
يحد هؤلاء الشهود ولا يحد الذي وجد عدا أو محدودا في القذف لأنه قاذف وقد شهد على 
المقذوف آربعة بالزنا وحد» وفيه أيضا شهد أربعة رجال وأربع نسوة على رجل بالزنا وهو غير 
محصن وضرب الحد ثم رجعوا جميعاً ضرب الرجال ولم تضرب النساء فلو رجعوا قبل أن 
يضرب الحد حد الرجال والنساء حتنيها كذا في المحيط» ولو رجم بشهادة ستة ة فرجع اثنان فلا 
شيء عليهما فلو رجع ثالث غرموا ربع الدية ويحد الراجعون في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما اللّه تعالى فلو شهد الراجعون على رق أحد الباقين يجب ربع آخر من الدية في بيت 
المال فإن رجع اثنان من الستة وشهدا على رق اثنين من الباقين جاز وربع الدية على الراجعين 
وربع في بيت المال» ولو شهدا على رق ثلاثة لم يجزء ولو رجم بشهادة ثمانية نفر بزنا واحد أو 
كل أربعة بزنا على حدة ثم رجع أربعة منهم فلا ضمان ولا حد فإن رجع الخامس غرموا ربع 
الدية بينهم ويحدون في قولهما كذا في خزانة المفتين والعتابية» ولو رجمه القاضي بثلاثة أ 
برجل وامرأتين فإن قال: ظننت أنه يجوز فعلى بيت المال وإن قال : علمت أنه لا يجوز فعليه ولو 
رجمه بالإقرار مرة لا يضمن بكل حال كذا في العتابية» إن قال الشهود للرجل والمرأة في غير 
مجلس القاضي : نشهد أنكما زانيان وقدموهما إلى القاضي وشهدوا به عليهما وقالا: إنهم قد 
قالوا لنا هذه المقالة قبل أن يرفعونا إليك ولنا بذلك بينة لم تقبل شهادتهما على ذلك ولم 
تسقط شهادتهم به وحد الرجل والمرأة كذا في المبسوط» قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع 
الصغير: رجل شهد عليه أربعة من بنيه أو إخوته أو بني عمه بالزنا وهو محصن والشهود عدول 
فقضى القاضي عليه بالرجم فإنه يأمر الشهود إذا أراد رجمه أن يبدؤوا بالرمي فإن رجم هؤلاء 
الاولاد أباهم فلم يصيبوا مقتله ورجم الناس بعد ذلك وأصابوا مقتله ثم رجع واحد من الشهود 
عن شهادته غرم الراجع ربع الدية ويكون ذلك في ماله ويكون ذلك في ثلاث سنين ويكون 
ذلك بين ورثة المرجوم وبين هذا الراجع فرفع عنه قدر حصته ويغرم الباقي إن كان نصيبه لا يفي 
بربع الدية» قالوا: إنما يغرم الراجع ربع الدية إذا قال له الذين لم يرجعوا: إن أبانا زنى كما شهدنا 
رأينا ذلك ولم تره فشهدت بباطل وكان الضمان واجبا في هذه الحالة باتفاق الكل وأما إذا قال 
له الباقون رأيت معنا زنا الاب وكذبت في الرجوع لا يغرم الراجع ويجب حد القذف على هذا 
الراجع عند علمائنا الثلاثة إلا أن الذين شهدوا معه ينكرون وجوب حد القذف على ابنه الراجع 
فلا يكون لهم أن يخاصموه في ذلك فبعد ذلك ينظر إن كان للمرجوم والد أو جد أو ولد آخر 
غير الشهود كان له أن يخاصم الراجع في الحدء » وإن لم يكن للمرجوم ولد آخر ولا والد ولا جد 
وكان لبعض الشهود ولد ينظر إن كان ذلك:ولد الراجع لم يكن له أن يخاصم أباه في الحد» وإن 
كان الولد ولد واحد من الذين لم يرجعوا كان له حق استيفاء الحد من الراجع هذا الذي ذكرنا 
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اير ير الجهرة علي ول ايقااوة زان زلائر يفره وااو ل رجن راجلا وي عن 
شهادته ولا وارث للميت غير هؤلاء الشهود فالمسألة على ثلاثة أوجه أما إن قال الباقون للراجع 

كذبت في رجوعك وصدقت في شهادتك أو قالوا: كان الأب زانيا ولكنك لم تر زناه أو 9 
ندري أنك رأيت زناه أم لاء وقد شهدت بالباطل أو قالوا : لم يزن الأب وقد كذبت في قولك 
أنه زان ففي الوجه الأول لم يغرم الراجع شيعا من دية الأب ولا يحرم عن الميراث وفي الوجه 
الثاني غرم الراجع ربع الدية ويحرم عن الميراث ولا حد عليه وإن أقر على نفسه بحد القذف إلا 
أن الباقين صدقوه عن القذف والحق لهم لم يعدوهم حتى لو كان سواهم من ذكرنا قبل هذا 
لاستوفي الحد منه ولا يغرمٍ الباقون شيئا من الدية ولا يحد الثلاثة الباقون على الشهادة وفي 
الوجه الثالث كمون جميما ويتترمون عق اليراك وتكون الدية لأقرب الناس من المقتول بعدهم 
ويحدون حد القذفء. رجل له امرأتان وله من إحداهما خمس بنين فشهد أربعة منهم على 
أخيهم أنه زنى بامرأة أبيه فهذا لاا يخلو أما إن كان دخل بها أبوهم أو لم يدخل وأما إن كانت 
أم هؤلاء الشهود حية أو كانت ميتة وأما أن صدقهم الآب أو كذبهم وأما إن شهدوا أنها طاوعته 
في الزنى أو شهدوا أنها كانت مكرهة من قبل الأخ المشهود عليه بالزنا فأما إذا شهدوا أن أخاهم 
زنى بها وهي مطاوعة له.ء وكان ذلك قبل الدخول بها فإن كانت أم الشهود حية لاا تقبل هذه 
الشهادة صدقهم الأب في ذلك أو كذبهم جحدت الأم أم ادعتء فإن كانت الأم ميتة إن كان 
الأب يدعي ذلك لا تقبل الشهادة وإن كان الأب يجحد ذلك تقبل وإن كان قد دخل بها أبوهم 
فإن كانت مطاوعة وكانت أمهم حية فشهادتهم لا تقبل ادعى الأب ذلك أم جحد ادعت الأم أم 
جحلدءا ت فإن كانث أمهم قد ماتت فإن ادعى الاب لا تقبل هذه الشهادة وإن جحد تقبل وهذا 
كله إذا شهدوا أن أخاه زنى بها وهي طائعة فأما إذا شهدوا أنها كانت مكرهة فإن كانت أمهم 
ميتة قبلت الشهادة بكل حال ادعى الأب ذلك أم جحد دخل بها الآب أم لم يدخل بها فإن 
كانت أمهم حية فإن ادعى الأب قبلت شهادتهم وإن جحد لا تقبل جحدت الأم ذلك أم ادعت 
وفي كل موضع تقبل شهادتهم يقام حد الزنا على الأخ المشهود عليه وعلى المرأة إذا كانت 
مطاوعة كذا في المحيط » إذا شهد أربعة نصارى على نصرانيين بالزنا فقضى القاضي 00 

ثم أسلم الرجل أو المرأة قال: يبطل الحد عنهما جميعاً فإن أسلم الشهود بعد ذلك لم ينفع 

أعادوا الشهادة أو لم يعيدوها وإن كانوا شهدوا على رجلين وامراتين فلما حكم الحاكم 0 
أسلم أحد الرجلين أو إحدى المرأتين درئ الحد عن الذي أسلم وعن صاحبه ولا يدرا عن 
الآخرين كذا في المبسوطء قال محمد رحمه الله تعالى: إذا جاء المشهود عليه بالزنا بشاهدين 
يشهدان على شاهد من الذين شهدوا عليه بالزنا أنه محدود فى القذف فالقاضى يسأل 
الشاهدين من حده وذلك لأن إقامة حد القذف إن حصلت من السلطان أو نائبه تبطل شهادته 
وإن حصلت من واحذ من الزعايا بغير إذن الإمام فإنها لا تبطل شهادته فلا بد من السؤال عن 
الذي حده وإن قالا: حده قاضي كورة كذا وسموه فقال المشهود عليه بحد القذف أنا أقيم 
البينة على إقرار ذلك ' القاضي أنه لم يحدني ولم توقت واحدة من البينتينٍ وقتا فإن القاضي 
يقضي بكونه محدوداً في القذف ولا يمتنع القاضي من القضاء بكونه محدوداً في قذف بسبب 
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بينة الإقرار فإن كان الشهود قد وقتوا في ضربه وقتاً بان شهدوا بأن قاضي بلد كذا حده حد 
القذف سنة سبع وخمسين وأربعمائة مثلاً فأقام المشهود عليه البينة أن ذلك القاضي قد مات 
سئة خمس وخمسين وأربعمائة أو أقام البينة أنه قد كان غائباً في أرض كذا سنة سبع وخمسين 
وأربعمائة فإن القاضي يقضي بكونه محدوداً في القذف ولا يلتفت إلى بينته إلا أن يكون أمرأ 
مشهوراً من ذلك فحينكذ لا يقضى بكونه محدوداً في قذف بأن كان موت القاضي قبل الوقت 
الذي شهد الشهود بإقامة الحد فيه مستفيضاً ظاهراً فيما بين الناس علمه كل صغير وكبير وكل 
عالم 'وجامل وكان كون القاضي في أرض كذا في الوقت الذي شهد الشهود بإقامة الحد فيه 
ظاهراً مستفيضاً عرفه كل صغير وكبير وكل عالم وجاهل فحينكذ لا يقضي بكون الشاهد 
محدوداً في قذف ويقضي على المشهود عليه بحد الزنا كذا في المحيط» إذا ادعى المشهود عليه 
بالزنا أن هذا الشاهد محدود في القذدف وإن عنده بينة بذلك أمهله ما بينه وبين أن يقوم عن 
مجلسه من غير أن يخلى عنه فإن جاء بالبينة وإلا أقام عليه الحد؛ فإن أقر أن شهوده ليسوا 
بحضور في المصر وسأله أن يؤجله أياما لم يؤجله وإن لم يدع المشهود عليه شيئاً ولكن أقام 
ظ الو ا ا يسأال عن شهود القذف فإذا زكوا وزكى 
ظ شهود الزنا بد بحد القذف ودرا عنه حد الزنا وكذلك لو قذف رجل من شهود الزنا رجلاً من 
المسلمين بين يدي القاضي فإن : جر ا ا يي ا 0 
حد الزنا وإن لم يات المقذوف ليطالب بحده يقام حد الزنا وإذا أقيم حد الزنا 7 ثم جاء المقذوف 
وطلب حده يحد له أيضاً وكذلك لو كان مكان الرامي سارق أو كانت الشهادة بشيء آخر من 
حقوق العباد كذا في المبسوط. وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فقتله رجل عمدا أو خطأ بعد 
الشهادة قبل التعديل يجب القود في العمد والدية في الخطأ على عاقلته وكذا إذا قتله بعد 
التزكية قبل القضاء بالرجم كذا في الكافي؛ وكما يجب ضمان نفسه في هذين الفصلين يجب 
ضمان أطرافه حتى لو قطع إنسان يده أو فقا عينه ضمنه كذا في المحيط» وإن قضى برجمه فقتله 
رجل عمدا أو خطا لا شيء عليه كذا في الكافي» وكما لا يجب ضمان نفسه في هذا الفصل 
لا يجب ضمان أطرافه ولو رجع الشهود عن شهادتهم بعدما قتله في هذه الصورة فلا شيء على 
القاتل كذا في المحيط. وإن قتله عمد بعد القضاء ثم وجد الشهود عبيدا أو كفارا أو محدودين 
في القذف فالقياس أن يجب القصاص وفي الاستحسان تجب الدية في ماله في ثلاث سنين فإن 
كان هذا الرجل قتله رجما ثم وجدوا عبيداً فالدية في بيت المال لأنه فعل ما فعل بأمر الإمام 
بخلاف ما إذا قتله بالسيف لانه لم يمتثل أمر الإمام كذا في الكافي» إن شهد الشهود على رجل 
فقالوا : نشهد أنه وطئٌ هذه المرأة ولم يقولوا : زنى بها فشهادتهم باطلة وكذلك لو شهدوا أنه 
جامعها أو باضعها ولا حد على الشهود كذا في المبسوطء إذا شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: 


20 تعمدنا للنظر قبلت شهادتهم كذا في الهداية» ولو قالوا: تعمدنا النظر للتلذذ لا تقبل إجماعا 


كذا في فتح القديرء أربعة شهدوا على رجل بالزنا فاراد الإمام أن يحده فافترى رجل من الشهود 
على بعضهم فخاف المقذوف إن طلب حقه في القذف أن تبطل شهادته فلم يطالب قال: تجوز 
شهادتهم على الزنا ويحد المشهود عليه كذا في المبسوطء أربعة شهدوا على رجل بالزنا وشهد 
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رجلان عليه بالإحصان فقضى القاضي بالرجم ورجم ثم وجد شاهدا الإحصان عبدين أو رجعا. 
عن شهادتهما وقد جرخت الحجارة إلا أنه لم يمت بعد فالقياس أن يقام عليه مائة جلدة وهو 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وفي الاستحسان يدراً عنه الجلد وما بقي من 
الرجم ولا يضمن الشاهدان شيئا من جراحته ولا يكون في بيت المال أنضاء اربعة شهدوا على 
رجل بالزنا ولم يشهد عليه بالإحصان أحد فأمر القاضي بجلده ثم شهد شاهدان عليه 
بالإحصان بعد إكمال الجلد فالقياس على الأول في هذا أن يرجمء وفي الاستحسان أن لا يرجم 
وعلماؤنا أخذوا بالاستحسان في هذه المسألة وبالقياس في الأول وهذا الذي ذكرنا إذا أكمل 
الجلد فأما إذا لم يكمل حتى شهد شاهدان عليه بالإحصان لا يمتنع من إقامة الرجم كذا في 
اللخيطء ولو شهد أربعة على رجل بالزنا فادعى الشبهة بأن قال ظننتها امرأتي أو جاريتي لا 
يسقط عنه الحد وإن قِال: هي امرأتي أو جاريتي فلا حد عليه ولا على الشهود كذا في السراج 
الوهاج؛ ولو شهدوا أنه زنى -بامرأة فقال: كنت اشتريتها شراء فاسدا أو بشرط الخيار للبائع أو 
ادعى هبة أو صدقة أو قال: تزوجتها وقال الشهود أقر أنه لا ملك له فيها درئُ عنه الحد للشبهة 
وكذا روي في الحرة إذا قال: اشتريتها درئْ الحد وكذا لو قال الشهود: أعتقها وزنى بها وهو 
ار كذا في العتابية» إذا شهد الشهود على رجل وامرأة فادعت المرأة أنه أكرهها ولم 
تشهد الشهود بذلك ولكن شهدوا أنها طاوعته فعليها كذا في المبسوط». شهدوا بحد متقادم 
سوى حد القذف لم يحد كذا في الكنزء وإن شهدوا بزنا متقادم اختلفوا فيه قال بعضهم: حد 
الشهود حد القذف, وقال بعضهم: لا يحدون كذا في فتاوى قاضيخان, ولا بد أن يكون 
دع بو الع مسافة أو خوف طريق قبلت وحد كذا في النهر 
؛ ثم التقادم كما رممننع قبول الشهادة ذ فى الابتداء ممنيع الإقامة بعد القضاء عندنا حتى لو 
هرب بعد ما ضرب بعض الحد ثم أخذ بعد 9 تقادم الزمان لا يقام عليه الحد. اختلفوا في حد 
التقادم عن محمد أنه قدره بشهر وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى 
وهو الأصح كذا في الهداية» والتقادم مقدر بشهر بالاتفاق في غير شرب الخمر أما فيه فكذلك 
عند محمد رحمه الله تعالى وعندهما يقدر بزوال الرائحة هكذا في فتح القديرء وإن أقر بالحد 
المتقادم حد إلا في الشرب كذا في شرح الوقاية» ومن أقر بالزنا بامرأة بعينها أو بغير عينها أربع 
مرات ثم حضرت امرأة فلا يخلو إما أن تحضر قبل إقامة الحد على الرجل أو بعد الإقامة فإن كان 
بعد الإقامة وأقرت بمثل ما أقر الرجل محد أيضاء وإن أنكرت وادعت على الرجل حد القذف لا 
يحد الرجل لإحاطة علمنا أنه لا يجب عليه حدان وقد أقمنا عليه أحدهما فلا يقام عليه الآخر 
وإن كان قبل إقامة الحد فإن أنكرت المرأة الزنا وادعت النكاح يسقط الحد عنهما ويجب العقر 
على الرجل» وإن 0 تدع النكاح وأنكرت وادعت على الرجل حد القذف يسقط الحد عن 
الرجل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وكذلك لو كانت المرأة هي المقرّة والرجل غائب فحكم 
ارجل سك ازا كذا في شرح الطحاويء وإن جاءت المرأة بعد ما حد الرجل فادعت النكاح 
وطلبت المرأة المهر لم يكن لها المهر كذا في المبسوطء في المنتقى رجل أقر بالزنا وهو محصن فامر 
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القاضي برجمه فذهبوا به ليرجموه فرجع عما أقر به فقتله رجل لا شيء عليه ما لم يبطل 
القاضي عنه الرجم فإن أبطل عنه الرجم ثم قتله رجل قتل به كذا في محيط السرخسيء ذكر 
في الأصل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيمن أقر بالزنا وادعت المرأة الاستكراه قال: يحد 
الرجل ولا تحد المرأة كذا في الإيضاح, الذي أسلم في دار الحرب إذا أقر أنه كان زنى في دار 
الحرب قبل أن يسلم فلا حد عليه كذا في المحيط» وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان وزنى هناك 
بمسلمة أو ذمية ثم خرج إلى دار الإسلام فأقربه لم يحد وهذا عندنا كذا في المبسوط. إذا قال 
العبد بعدما عتق: زنيت وأنا عبد لزمه حد العبد ويقام الحد على العبد إذا أقر بالزنا أو بغيره ما 

يوجب الحد وإن كان مولاه غائبا وكذلك القطع والقصاص كذا في المحيط» ولو أقر بالزنا مرتين 
وشهد بالزنا شاهدان لا يحد كذا في التمرتاشي . 


الباب السادس في حد الشرب ‏ 


من شرب الخمر فأخذ وريحها موجود واوا به سكران 11 فشهد الشهود عليه بذلك 

فعليه الحدء وكذلك إذا أقر وريحها توكؤة يه كرس من اندر قليلة كان أو كثيرا وإن أقر بعد 
975 ريحها لم يحد هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» وكذا إذا شهدوا 
عليه بعد ما ذهب ريحها والسكر لم يحد عندهما أيضاً فإن أخذه الشهود وريحها موجود معه 
أو سكران فذهبوا من مصر إلى مصر فيه الإمام فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به حَد إجماعاً كذا 
في السراج الوهاجء لا يحد السكران بإقراره على نفسه كذا في الهداية» اختلفوا في معرفة 
ا قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى: من لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة 
وقال صاحباه: إذا اختلط كلامه فصار غالب كلامه الهذيان فهو سكران والفتوى على قولهما» 
وإذا شهد الشهود عند القاضي بشرب الخمر على رجل يسألهم القاضي عن الخمر ما هي ثم 
يسألهم كيف شرب لاحتمال أنه كان مكرها ثم يسألهم متى شرب لاحتمال التقادم ثم 
يسألهم أنه أين شرب لاحتمال أنه شرب في دار الحرب 'كذا في فتاوى قاضيخان. فإذا بينوا 
ذلك حبسه القاضي حتى يسأل عن العدالة ولا يقضى بظاهر العدالة» والمشهود عليه بشربها لا 
بد أن يكون عاقلا بالغا مسلما ناطقا فلا حد على صبى ولا مجنون ولا كافر وفى الخانية ولا 
يحد الأخرس سواء شهد الشهود عليه أو أشار بإشارة لعردة يكون ذلك إقراراً منه في المعاملات 
ويحد الأعمى كذا في البحر الرائق» ولو شرب في دار الإسلام» وقال : ما علمت أنها حرام حد 
كذا في السراجية» ولو قال المشهود عليه بشرب المخمر: ظئنتها لبنأ أو قال : لا أعلم أنها خمر لا 
يقبل ذلك وإن قال : ظئئتها نبيذأ قبل منه كذا في البحر الرائق» يثبت الشرب بشهادة شاهدين 
به وبالإقرار مرة واحدة ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال كذا في الهداية» ولو شهد الشهود 
على السكران لا يقام عليه الحد حتى يصحو فإذا أفاق يقام عليه الحد سواء ذهبت رائحة الخمر 
عنه أو لم تذهبء المسلم إذا تقيا الخمر فإنه لا يحد جواز أنه شرب مكرهاً ولا يحد المسيلم 


كتاب الحدود / باب في حد الْقَلْف والْتَعزْير سس سس سس سسسسسسسس- لالاة 
لوجود ريح الخمر منه حتى يشهد الشهود عليه بشربها أو يقر ولو أشهد أحدهما أنه شربها 
والآخر أنه قاءها لا يحد وكذلك لو شهدا على الشرب والريح يوجد منه لكنهما اختلفا في 
الوقت وكذلك لو شهد أحدهما أنه شربها وشهد الآخر بإقراره بشربها وكذلك لو شهد 
أحدهما أنه سكر من الخمر وشهد الآخر أنه سكر من السكر كذا في الظهيرية» إذا سكر من 
البنج اختلفوا في وجوب الحد عليه والصحيح أنه لا يحد والسكران ثما سوى الخمر من الأشربة 
المتخذة من التمر والعنب والزبيب يحدذد» النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد ولم يقذدف بالزيد 
فشربه إنسان وسكر لا يحد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وحكمه حكم العصير عنده 
وأما المتخذ من الحبوب والفواكه كالحنطة والشعير والذرة والإجاص ونحوها ما دام حلوا يحل 
شربه كذا في فتاوى قاضيخان» من سكر من النبيذ حدل ع ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر 
من النبيذ وشربه طوعا كذا في الهداية» من شرب دردي الخمر لم يحد حتى يسكر ومن شرب 
المنصف أو المثلث وسكر حد» ولو سكر من نبيذ العسل أو المزر أو الجمع('' أو لبن الرماك لم 
يحد كذا في السراجية. فإن خلط الخمر بشيء من المائعات مثل الماء واللبن والدهن وغير ذلك 
وشرب إن كانت الخمر غالبة وشرب منها قطرة حد وإن كانت مغلوبة لا يحل شربهاء ولا يحد 
0 يسكر كذا في فتاوى قاضيخان» وحد السكر والخمر ولو شرب قطرة ثمانون سوطا كذا 

فى الكنزء ويفرق ا بدنه كما في الزنا ويجحب فيه الوجه والرأس كما في الزنا ويجرد في 
0 وي 0 ب 0 ا 
با عي عا و 
هذا وبين ما إذا ادعى المشهود عليه بالزنا أنه نكحها فإنه لا يحد لأن هناك ينكر ما هو السبب 
وهو حقيقة شرب الخمر إنما هذا عذر مسقط فلا يثبت إلا ببينة يقيمها على ذلك كذا فى 
الظهيرية . 


الباب السابع في حد القذف والتعزير 


القذف في الشرع الرمي بالزنى» إذا قذف الرجل رجلاً محصناً أو امرأة محصنة بصريح 
الزنى بأن قال : “-زنيت أو يا زاني وطالب المقدوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطل إن كان 
القاذف حرأ وإن كان عبد حده أربعين سوطأ كذا في فتح القدير, ولا ينزع عنه الثياب غير الفرو 
والحشو ويفرق على بدنه كما في الزنى كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم ويثبت بإقراره 
مرة واحدة وبشهادة رجلين كما في سائر الحقوق كذا في الاختيار شرح امختار» ولا يثبت 


)١(‏ قوله أوالمزر: هو بالكسر ضرب من الأشربة يتخذ من الذرة كما في الختار» وقوله أو الجمع: وزف لع 
ظ صنف من التمر أو النخل خرج من النوى لاا يعرف اسمه كما في القاموس اه مصححه بحراوي . 
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بشهادة النساء مع الرجال ولا بالشهادة على الشهادة ولا بكتاب القاضي إلى القاضي كذا في 
فتاوى قاضيخان, وإن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه كذا في الكافيء إنما يجب الحد على 
القاذف بشرط أن يكون المقذوف محصنا وشرائطه خمسة وهي أن يكون خرابالها عاقلة مسلما 
عفيفا لم يكن وطئ امرأة بالزنى أو بالشبهة أو بنكاح فاسد في عمره كذا في شرح الطحاوي» 
فيبطل إحصانه بكل وطء حرام في غير الملك صغيرة كانت الموطوءة أو كبيرة أو أمة استحقت أو 
معتدة عن ثلاث أو بائن أو وطئع أمة ثم ادعى شراءها أو نكاحها أو وطئ أمة مشتركة أو امرأة 
مكرهة أو مزفوفة أو زنى في كفره أو في دار الحرب أو في جنونه أو وطئ أمته المحرمة على التأبيد 
برضاع هكذا في خزانة المفتين» وهو الصحيح مكذ! في التبيين» ولو اشترى أمة وطثها أبوه أو 
وطئ هو أمها ووطئها فقذفه إنسان فلا حد على القاذف بالإجماع ولو اشترى أمة لمس أمها أو 
بنتها بشهوة أو نظر إلى فرج أمها أو بنتها بشهوة أو نظر أبوه أو ابئه إلى فرجها بشهوة ووطئها 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا يزول إحصانه وحد قاذفه؛ وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما 
اللّه تعالى : يزول إحصانه ولا يحد قاذفه وكذلك على هذا الخلاف إذا زرخ الاتبهاء الصفة 
ووطىها كذا في الظهيرية» ولو قذف رجلا أتى أمته وهي مجوسية أو مزوجة أو مشتراة شراء 
فاسدا أو امراته وهي حائض أو مظاهر منها أو صائمة صوم فرض وهو عالم بصومها أو مكاتبته 

فعليه الحد كذا في فتح القدير, 1 في المنتقى تزوج خامسة بعد الأربع ووطثئها فلا حد على 
قاذنهاء ولو وطئ المسلم جاريته ا وفيه أيضا لو وطئ أمته في عدة من زوج لها 
فإني اعد قاذفه كذا في المحيط» إذا تزوج أمة على حرة أو تزوج أختين أو امرأة وعمتها في عقد 
فالوطو بحم هذه العقود الفاسدة يسقط الإحصان وكذلك إذا تزوج امرأة فوطثئها ثم علم أنها 
كانت محرمة باللضافرة وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في المبسوط». 
رجل وطئ جارية ابنه فأحبلها أو لم يحبلها فإنه يحد قاذفه قال ابو يوسف رحمه اللّه تعالى: 
كل من درأت الحد عنه وجعلت عليه المهر وأثبت نسب الولد منه فإني أحد قاذفه وكذلك لو 
تزوج أمة رجل بغير إذنه ودخل بها فإني أحد قاذفه كذا في الظهيرية» إن تزوج امرأة بغير شهود 
أو امرأة وهو يعلم أن لها زوجاً أو في عدة من زوج أو ذات رحم محرم منه وهو يعلم فوطثها فلا 
حد على قاذفه وإن أتى شيئا من ذلك بغير علم قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : يحد قاذفه 
كذا في الجوهرة النيرة الذمي إذا تزوج امرأة مستحلة في دينه كنكاح ذات رحم محرم منه ثم 
أسلم فقذفه إن كان قد دخل بها بعد الإسلام فلا حد على قاذفه وإن كان الدخول حصل في 
حالة الكفر فكذلك على قولهما وعند أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى يح يجب الحد على قاذفه كذا 
في شرح الطحاوي؛ إن ملك أختين فوطئهما حد قاذفه كذا في المبسوطء إذا قذف امرأة وقد 
حدت عن الزنى فلا حد على قاذفها أو يكون معها علامة الزنى وهو أن يكون القاضي لاعن 
بينهما وقطع النسب من الأب والحق النسب بها أو جاءت امرأة ومعها ولد لا يعرف له أب فلا 
حد على قاذفها فإن قذف الولد يجب الحد على قاذفه» ولو كان لاعن بغير الولد أو كان مع 
الولد إ إلا أنه لم يقطع النسب أو قطع نسبه إلا أن الزوج عاد واأكذب نفسه والحق النسب الاب 
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فقذف رجل المرأة فإنه يجب الحد على قاذفها كذا في شرح الطحاوي. إذا قال لامرأته: يا زاينة 
فقالت : لا بل أنت حدت المرأة ولا لعان بينهماء ولو قال لأجنبية: يا زانية فقالت زنيت بك لا 

يحد الرجل وتحد المرأة ولو قال لامرأته: يا زانية فقالت المرأة: زنيت بك فلا حد ولا لعان 
كاك لاحد هن لاد ولو قالت المرأة لزوجها: ابتداء زنيت بك ثم قذفها الزوج بعد ذلك 
لم يكن على واحد منهما حد كذا في المحيط» ولو قال : زنى بك زوجك قبل أن يتزوجك فهو 
قاذف ولو قال: زنى بك بأصبعه لم يكن عليه حد كذا في التتارخانية؛ ولو قال : أشهد أنك 
زان وقال الآخر: وأنا شاهد أيضاً لا حد على الثاني إلا أن يقول : أنا أشهد بما شهدت به كذا في 
العتابية» قال لرجلين أخد كما زان فقيل له : هذا لاأحدهما بعينه فقال: لا لا حد عليه» ولو قال 
لرجل : : يا زاني فقال له غيره : صدقت حد المبتدئ دون المصدق» ولو قال #صديت عو كماقلت 
فهو قاذف أيضأ كذا في فتاوى قاضيخانء وكذا لو قال: هو كما قلت حد الثاني أيضاً كذا في 

محيط السرخسي» ؛ ولو قال : يا ابن القحبة يا خليلة فلان يادعي يا ابن الدعية لا حد» ولو قال: 
جامعك فلان حراماً أو فجر بلك فلان أو قال : فلان يقول : إنك زان أو أنت تزني أو ما رأيت زانيا 
خيراً ملك أو أنت أزنى الئاس أو أنت أزنى مني أوأنت أزنى من الزناة أو زنيت فيما دون الفرج 
أو زنى فخذك أو رجلك أويا لوطي أو عملت عمل قوم لوط أو لطت أو زنيت وأنت مكرهة أو 
نائمة أو مجنونة لا حد وكذا لاا يجب بالتعريض» وبقذدف الأخرس والرتقاء وفي دار الحرب 
وعسكر أهل البغي ولا يجب الحد بقذف الصبي واجنون جنوناً مطبقاً فإن كان يجن ويفيق 
مود انوا ديا يواسي اوور را و ار 
ولو قال: يا ولد الزنى ا قال: يا ابن الرنى وأمه محصنة حد لأنه قذفها بالزنى كذا في 
التمرتاشي» إذا قذف غلاما مراهقا فادعى الغلام البلوغ بالسن أو الاحتلام.لم يحد القاذف بقوله 
كذا في المحيط. ولو قال لرجل: يا زانية فإنه لا يجب الحد عليه وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله تعالى كذا في شرح الطحاوي؛ وهو الاستحسان هكذا في المحيط» ولو قال 
لامرأة : يا زاني بغير الهاء فإنه يجب الحد على القاذف بالإجماعء ولو قال لرجل : زنأات يجب 
الحد على القاذف كذا في شرح الطحاوي؛ من قال لغيره : زنأت في الجبل» وقال: عنيت صعود 
الجبل والحالة حالة الغضب لا يصدق ويحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى 
كذا في فتح القدير, ولو لم يعن به الصعود يجب الحد إجماعاً كذا : فى التبيين» ولو قال: زنات 

على الجبل لم يحد بالإجماع كذا في ا مضمرات» ولو قال: زنات على الجبل في حالة الغضب 
قيل: لا يحد وقيل: يحد وهو الأوجه كذا في فتح القديرء ولو قال: زنيت في الجبل يحد 
بالاتفاق كذا في شرج الطحاويء ولو قال: يا زانئ بالهمزة ذكر في الأصل أنه إذا قال: عنيت 
الصعود على شيء لا يصدق. ويحد من غير ذكر خلاف كذا في امحيط», إبراهيم عن محمد 
رحمه الله تعالى رجل دعا بجاريته فأجابته امرأة حرة وهو لا يراها فقال: يا زانية ثم قال: 
ظ ظننتها أمتي قال : نحده ولا نصدقه كذا في محيط السرخسيء ولو قال لغيره : زنيت وفلان 
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معك يكون قاذفاً لهماء ولو قال: عنيت وفلان معك شاهد لا يصدق كذا في فتاوى قاضيخانء 
ولو قال: يا ابن الزانية وهذا معها فهو قاذف للثاني وكذلك إذا قال للثاني : وإنك معها كذا في 
امحيط. ولو قال : وفلان معك لم يكن قذفاء ولو قال: زنيت وهذا معلك أو لم يقل معك فهو 
قذف لهما كذا في خزانة المفتين» ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى إذا قال لآخر: 
يا ابن الزانية وهذا مععك قال ذلك بكلام واحد فهو ليس بقاذف للثاني؛ ولو قال لرجل: يا زاني 
وهذا معك كان قاذفا لهما وروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال لآخر: يا ابن الزانية 
وهذا ولم يقل معك فهو قاذف للثاني كذا في النحيط» من قذف الزاني بالزنا فلا حد عليه سواء 
قذفه بذلك الزنى بعينه أو بزنا آخر كذا في المبسوط» ولو قال: زنيت بإحدى هاتين أو هاتين 
يحد كذا في العتابية» رجل قال لغيره: قل لفلان يا زاني فإن قال الرسول للمرسل إليه إن فلاناً 
اللا راق ١‏ صسدط اج د قل ريدن راح لو رار ا يه 

المرسل ولكن قال للمرسل إليه يا زاني حد الرسول كذا في فتاوى قاضيخانء ولو قال لرجل: يا 
ابن ماء السماء لا يحدء ولو قال لعربي يا نبطي أو لست بعربي لا يحد كذا في الكافي» رجل 
قال لغيره: لست أنت من بني فلان لقبيلته لا حد عليه» رجل قال لمسلم لست أنت لأبيك 
وأبواه كافران لا يحدء رجل قال لعبده: لست لابيك وابواه مسلمان وقد عنتقا لا حد على المولى 
وإن عتق العبد بعد ذلك كذا في فتاوى قاضيخان, إن قال لست لأمك فليس بقاذف وكذا إذا 
قال: لست لأبويك لم يكن قاذفا وإن قال: لست لأبيك وأمه حرة وأبوه عبد لزمه الحد لأمه وإن 
كانت أمة وأبوه حر لم يحد ويعزر ولو قال لغيره: لست لأبيك أو لست بابن فلان في غضب 
حد كذاة في الكنزء وإن قال: لست بابن فلان يعني جده لا يحد كذا ف في الكافي؛ نسب رجلا 
إلى غير أبيه في غير غضبه لم يحد فإن كان في غضب حلا ولو نسبه إلى جده لم يحد لان الجد 
أب وكذا لو نسبه إلى عمه أو خاله أو زوج أمه لأنهم يسمون آباء مجازا كذا في التمرتاشي» 
ولو قال : لست من ولادة فلان فهذا ليس بقذفء إذا قال لغيره: لست لأب لم يلدك أبوك فهذا 
كلمة قذف لأمه وكذلك إذا قال: لست للرشدة كذا في الظهيرية؛ ولو قال لآخر: جدك زان فلا 
حد عليه كذا في الإيضاحء ولو قال: يا أخا الزاني 5 لأخيه فإن كان له أخ واحد 
فا مخصومة له» ولو قال: يا أخا الزاني فقال: لا بل أنت يحد الثاني والخصومة مع الأول لأخي 
الثاني كذا فى العتابية» ولو قال : يا ابن الزانيتين وكانت أضها الذانيا مسطلية فعليه اكد ولا يبالي 
إن كانت الجدة مسلمة أم لا وإن كانت الجدة مسلمة والأم كافرة فلا حد عليه لان الإضافة إلى 
الوالدة إنما تتناول الأقرب فالأقرب» ولو قال : يا ابن آلف زانية يحد كذا و في السراج الوهاج» ولو 
قال لرجل: يا ابن الزاني والزانية يكون قذفا لأبيه وأمه إن كانا حيين كان طلب الحد لهما وإن 
كانا ميتين فطلب الحد يكون له كذا في فتاوى قاضيخان» رجل قال لامرأة أجنبية: زنيت ببعير 
أو بثور أو بحمار لا حد عليه» ولوقال: زنيت بناقة أو ببقرة أو بغوب أو بدرهم فعليه الحد؛ ولو 
قال لرجل : زنيت ببعير أو بناقة أو ما أشبه ذلك لا حد عليه؛ فإن قال بأمة أو دار أو ثوب فعليه 
الحد كذا في الظهيرية؛ قال.محمد رحمه الله تعالى: في رجل قال لغيره: أنت تزني لا حد 
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عليه لأن هذا للاستقبال؛ ولو قال: أنت تزني وأضرب أنا فلا حد عليه لأن هذا يذكر على طريق 
الاستفهام والتعيير ومعناه كيف يجوز أن يعاقب غير الفاعل كذا في الإيضاح.ء ولو قال: زنيت 
قبل أن تخلقي أو قال : قبل أن تولدي فلا حد عليه كذا في المحيط» إذا قذف امرأة زنت في 
نصرانيتها أو رجلاً في نصرانيته فإنه لا يحد والمراد قذفها بعد الإسلام بزنى كان في نصرانيتها 
بأن قال: زنيت وأنت كافرة وكذا لو قال لمععق زنى وهو عبد : زنيت وأنت عبد لا يحد كما لو 
قال: قذفتك بالزنا وأنت كتابية أو أمة فلا حد عليه كذا في فتح القديرء إن قال لرجل: يا ابن 
الأقطع أو يا ابن المقعد أو يا ابن الحجام وأبوه ليس كذلك فليس عليه الحد وكذلك لو قال: يا 
ابن الأزرق أو يا ابن الأشقر أو الأسود وأبوه ليس كذلكء ولو قال: يا ابن السندي أو يا ابن 
الحبشي لا يكون قاذفاً له» لو قال لعربي : ياعبد أويا مولى لا حد عليه؛ وكذلك لو قال لعربي : 
يا دهقان لا حد عليه» ولو قال: يا بني لا حد عليه» وكذلك لو قال لرجلل: أنت عبدي أو 
مولاي فهذا دعوى الرق والولاء عليه فليس من القذف. في شي ء » فإن قال: يا يهودي أوويا 

نصراني أو يا مجوسي أو يا ابن اليهودي لا حد عليه ولكنه يعزر كذا في المبسوطء ولو قال: يا 
ابن الحائك لا حد عليه كذا في فتح القديرء إذا قال : لست بعربي أو يا ابن الخياط أو يا ابن 
الأعور وأبوه ليس كذلك لم يكن قذفاء ولو قال : لست بابن آدم أو لست بإنسان أو لست لرجل 
أو ما أنت بإنسان لم يكن قذفاء وإن قال: لست حلالاً فهو قذف كذا فى الجوهرة النيرة» ولو 
قال: ايا ابن الاصفر وأبوه ليس كذلك لا يحد كذا في شرح الطحاوي» قيل : فلان الميت كان 
صالحاً لم يشرب ولم يزن فقال آخر: فعل كله أو فعل هذا كله لا يكون قذفاء ولو قال : إنه فعل 
كله فهو قذف كذا في الوجيز للكردري» في الآثار عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا قال 
لغيره: يا نعل فعليه الحد لأنه بلغة عمان يا زاني؛ وفي مختصر الجصاص عن إبراهيم النخعي أنه 
قال: إذا قال لامرأته : أي دوسبى يجب الحد وعلى هذا إذا قال لها : أي سياهه أو قال : أي غر أو 
قال : أي جلب أو ماشا كل ذلك يجب الحد لان هذه العبارات كلها منبئة عن كونها زانية عرفا 
هكذا ذكر في الأصل كذا في الذخيرة» ولو قدف رجلا فقال: يا ابن الزانية ثم ادعى القاذف أن 
أم المقذوف أمة أو نصرانية والمقذوف يقول: هي حرة مسلمة فالقول قول القاذف» وعلى 
المقذوف البينة» وكذلك لو قذف في نفسه ثم ادعى القاذف أن المقذوف عبد فالقول قول 
القاذف ولا يكتفى بحرية الأصل» وكذلك لو قال القاذف أنا عبد وعلي حد العبيد وقال 
المقذوف: أنت حر فالقول قول القاذف كذا في الويضاح» إن وطئ جارية ابنه أو أحد أبويه أو 
أخته ثم ادعى أن مولاها باعها منه ولم تكن له بيئة فلا حد على قاذقه؛ وكذلك إن أقام شاهدا 
وَانحذَأ على الشراء كذا في المبسوط». ولو قذف رجلا ولم يكن للمقذوف بينة على أنه قذفه 
وأراد استحلافةٍ باللّه ما قذفه فإن الحاكم لا يستحلفه عندنا كذا فى الجوهرة النيرة» إذا ادعى 
على إنسان قذفاً فإن كان ذلك بإقرار القاذف أو ببينة قامث عليه يقال له : أقم البينة على صحة 
قذفك وإلا أقيم عليه الحد قال: وإذا ضرب بعض الحد ثم أقام القاذف البينة على صدقه سمعت 
بينته وإذا سمعت البينة سقط بعض الجلدات ولا تبطل شهادته ولا يلزمه سمة الفسق كذا في 
الإيضاح؛ قال محمد رحمه الله تعالى: إذا ادعى رجل على رجل أنه قذفه وجاء بشاهدين ' 
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ليشهدا أن هذا قذف هذا فالقاضي يسال من الشاهدين عن.القذف ما هو وكيف هو فإن قالا: 
نشهد أنه قال له: يا زاني قبلت شهادتهما ويحد القاذف إن كانا عدلين وإن كان القاضي ل 
يعرف الشهود بالعدالة حبس القاذف حتى يتعرف عن عدالة الشاهدين» والعدالة هي الانزجار 
عن تعاطي ما يعتقده الإنسان محظور دينه فإن شهد أحدهما أنه قال: يا زاني يوم الجمعة 
وشهد الآخر أنه قال: يا زاني يوم الخميسء قال أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى : تقبل هذه الشهادة 
ويحد القاذف وقالا: لا تقبل كذا في الظهيرية» وما قاله أبو حنيفة رحمه الله تعالى أولى كذا 
في المحيط» ولو شهد رجلان على رجل بالقذف واختلفا في المكان الذي قذف فيه وجب الحد 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: لا يجب ولو 
شهد أحدهما أنه قذفه يوم الخميس وشهد الاخر أنه أقر أنه قذفه يوم الخميس فلا حد عليه في 
قولهم كذا في فتاوى الكرخي» ولو اختلفوا في اللغة التي وقع القذف بها في العربية والفارسية 
وغيرهما بطلت شهادتهم كذا في فتح القدير» ولو أن جماعة قالوا : رأينا فلانا يزني بفلانة فيما 
دون الفرج لا حد على احد لا على المقذوف ولا على الجماعة ولو أن الجماعة قالوا: رأينا فلانا 
يزني بفلانة وقطعوا الكلام ثم قالوا: فيما دون الفرج كان عليهم حد القذف كذا في فتاوى 
قاضيخان» ولو ادعى قذفا على أحد وأقام على ذلك شاهدا واحداً فالقاضي لا يحد القاذف 
وهل يحبسه ينظرإن كان الشاهد فاسقا لا يحبسه وإن كان عدلاً وقال : لي شاهدا آخر في المصر 
القياس أن لا يحبسه وفي الاستحسان يحبسه يومين أو ثلاثة أيام وإذا ادعى أن له شاهدا آخر 
خارج المصر فكذلك لا يو كان المكان الذي فيه الشاهد بعيدا من المصر بحيث لا 
يمكنه الإحضار في مدة ؛ ثة أيام وإذا كان قريباً بحيث يمكنه الإحضار في مدة ثلاثة أيام فإنه 
يحبسه كذا في الظهيرية: في تجنيس الناصري إذا ادعى القاذف أن المقذوف زان وأن له البينة 
أجل لإقامة البينة فإن أقام وإلاا حد فإن لم يجد أحدا يبعث إلى الشهود بعثه مع شرط يحفظونه 
فإن لم يجد الشهود حد وإن أقام بعد ذلك قبلت شهادتهم كذا في التتارخانية» ولو قذف رجلا 
فجاء بأربعة فسقة أنه كما قال: يدرا الحد عن القاذف وعن المقذوف وعن الشهود كذا فى 

الظهيرية ذ في المقطعات» وإذا كان المقذوف حياً فلا خصومة لاحد مر 0 
مات المقذوف قبل أن يطالب أو بعدما طالب أو أقيم عليه بعض الحد بطل الحد وبطل ما بقي 

منه وإِن كان سوظلا وَاعد! كذا في فتاوى الكرخي » وإن رجع الغائب فقدمه إلى الحاكم وضرب 
العادف يعض اد ثم غاب لم يتم إلا وهو حاضر لآن المطالبة شرط في كله كذا في غاية البيان؛ 
قذف ميتأً محصناً فللوالدين والمولودين علوا أو سفلوا أن يخاصموا سواء فيه الوارث وغيره 
كالكافر والقاتل والرقيق والأقرب والأبعد وإن ترك بعضهم فللباقين أن يخاصموا كذا في 
التمرتاشي, ولا يطالب بحد القذف للميت إلا أن يقع القدح في نسبه بقذفه كذا في الهداية» 
وولد الابن وولد البست سواء في ظاهر الرواية كذا في فتاوى قاضيخان:, ولا يثبت لآبي الأم ولا 
لأم الأم كذا في المحيطء أما الإخوة والاخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات فليس لهم 
حق الخصومة كذا في شرح الطحاويء وليس للولد أن يطالب بحد القذف إذا كان القاذف أباه 


١مل‎ 
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وجده وإن علا ولا أمه ولا جدته كذا في الإيضاح؛ وإن قذف آباه أو أمه أو أخاه أو عمه فعليه 
الحدء رجل قال لابنه: يا ابن الزانية وأمه ميتة ولها ابن من غيره فجاء يطلب الحد يضرب القاذف 
الحد وكذلك إن كانت للميت المقذوف ابنان فصدق أحدهما كان للآخر أن يأاخذ بالحد وإن لم 
يكن للمقذوف إلا ابن واحد فصدقه في القذف ثم أراد أن ياخذه بالحد ليس له ذلك كذا في 
ا قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير: رجل له عبد وله أم حرة مسلمة وقد 
ماتت فقذف المولى أم العبد فليس للعبد أن يأخذ المولى بحدها كذا في المحيط. ولو أن رجلين 
استبا فقال أحدهما: أما أنا فلست بزان ولا أمي بزانية قال: لا حد في هذا ولو قال: من قال كذا 
وكذا فهو ابن الزانية فقال رجل: أنا قلت : فلا حد على المبتدئّ كذا في فتاوى الكرخي» ولو 
قال لعبد : يا زاني فقال : لابل انت يحد العبد دون الحر ولو كانا حرين يحدان جميعاً كذا في 
خزانة المفتين» ولو قذف أجنبي أجنبية محصنة وأقيم عليه الحد ثم قذفها غيره يقام عليه الحد 
أيضا كذا في المحيط؛ ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في الرقيات أربعة شهدوا على 
رجل أنه زنى بغلانة بدت فلان الفلانية امرأة معروفة سموها ووصفوا الزنا وأثبتوه والمرأة غائبة 
فرجم الرجل» ثم إن رجلاً قذف تلك امرأة الغائبة فخاصمته إلى القاضي الذي قضى على الرجل 
بالرجم قال: القياس أن يحد قاذفها لكني أستحسن أن لا أحد قاذفها كذا في الظهيرية» في 
جمع الجوامع وإن خاصمت إلى قاض آخر يحد إلا إن أقام الشاهد بينة على قضاء الأول كذا في 
التتارخانية» من قذف غير مرة أو زنى غير مرة أو شرب غير مرة فحد مرة فهو لذلك كله كذا في 
الكافي» ولو قذف جماعة بكلمة واحدة أو قذف كل واحد منهم بكلام على حدة أو في أيام 
متفرقة فخاصموا ضرب لهم حد واحد وكذا إذا خاصم بعضهم دون بعض فحد فالحد يكون 
لهم جميعاً وكذا إذا حضروا حد منهم فإنما على القاذف حد واحد لا غير فإن حضر بعد ذلك 
من لم يخاصم في قذفه بطل الحد في حقه ولم يحد له مرة أخرىء لو حد القاذف وفرغ من 
حده ثم قذف رجلا آخرفإنه يحد للثاني حدا آخر وإإما يسقط حد القذف ما قبله ولا يسقط ما 
بعده كذا في السراج ج الوهاج» لو ضرب للزنا أو للشرب بعض الحد فهرب ثم زنى أو شرب ثانيا 
حل عيدا 'مسغاتقا ولو كان ذلك في القذدف ينظر فإن حضر الأول إلى القاضي يتمم الآول ولا 
شيء للثاني وإنْ حضر الثاني وحده وجلد علدا تيعانفا للثاني وبطل الآول» وإن اجتمعت على 
واحد أجناس مختلفة بأن قذف وزنى وسرق وشرب يقام عليه الكل ولا يوالى بينها خيفة 
الهلاك بل ينتظر حتى يبرا من الأول فيبدا بحد القذف أولاً لان فيه حق العبد ثم الإمام بالخيار 
إن شاء بدأ بحد الزنا وإن شاء بالقطع ويؤخر حد الشرب ولو كان مع هذا جراحة توجب 
القصاص بدأ بالقصاص ثم حد القذف ثم الأقوى فالأقرى كذا في التبيين» » لو قال كلكم زان إلا 
واحداً حد لأن أصل القذف كان موجباً فكان لكل واحد منهم أن يدعي ما لم يعين المستثنى 
كذا في الفتاوى الكبرى» عبد قذدف ا فاعتق فقذف آخر فاجتمعا ضرب ثمانين ولو جاء 
الأول فضرب أربعين ثم جاء به الآخر تمم له الشمانين؛ ولو قذف آخر قبل أن يأتي به الثاني 
فالئمانون تكون لهما ولا يضرب الشمانين مستانفاً لأن ما بقي تمامه حد الأحرار فجاز أن يدخل 
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فيه الأحرار كذا في فتح القديرء إذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته على التأبيد عندنا وإن 
تاب لا تقبل إلا في العبادات كذا في شرح الطحاويء, إذا حد الكافر في قف لم نجر شهادته 
على أهل الذمة فإن أسلم قبلت شهادته عليهم وعلى المسلمين وإن ضرب سوطا في قذف ثم 
أسلم ثم ضرب ما بقي جازت شهادته وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه ترد شهادته والاقل 
تابع للأكثر والأول أصح كذا في الهداية؛ إن قذف في حالة الكفر فحد في حالة الإسلام بطلت 
شهادته على التأبيد» ولو حد العبد حد القذف ثم أعتق وتاب لا تقبل شهادته على التأبيد: 
ولو قذف حالة الرق ثم أعتق فإنه يقام عليه حد العبيد كذا في شرح الطحاوي» ولو ضرب 
اندم يعض اخلدك اهرب نبل كانه فقي لاخر الزواية تغيل هاده مالم يضرتيا عميعة 5د 
في السراج الوهاج؛ في المبسوط الصحيح من المذهب عندنا أنه إذا أقام أربعة من الشهود على 
ل 0 المقذوف قبل أن يقام الحد على 
القاذف أو وطئع وطئا حراماً غير مملوك فقد سقط الحد عن القاذف وكذلك إذا ارتد المقذوف وإن 
أسلم بعد ذلك فلا حد على القاذف وكذلك إن كان معتوها ذاهب العقل كذا في المبسوط. 
ويسقط الحد عن القاذف بتصديق المقذوف أو بأن يقيم أربعة على زنا 0 سواء أقامها 
قبل الحد أو في خلاله على إحدى الروايات كذا في السراج الوهاجء ولا يقبل منه أقل من أربعة 
شهود فإن جاء بهم فشهدوا على المقذوف بزنا متقادم درأت عنه الحد استحسانا وإن جاء بثلاثة 
فشهدوا عليه وقال القاذف أنا رابعهم لم يلتفت إلى كلامه» ويقام عليه وعلى الثلاثة الحد وإن 
شهد رجلان أو رجل وامرأتان على إقرار المقذوف بالزنا يدرأ الحد عن القاذف وعن الثلاثة كذا 
في المبسوط. إذا مات المكاتب وترك وفاء وأديت مكاتبته وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء 
حياته وقسم الباقي بين ورثته الأحرار ثم قذفه رجل لا يحد كذا في امحيط؛ من دخل إلينا بأمان 
من أهل الحرب فقذف رجلاً مسلماً يجب الحد عليه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
الآخر وهو قولهما كذا في شرح الطحاوي» حد القذف يفارق حد الزنا فإن حد القذف لا 
يسقط بالتقادم وحد الزنا والشرب يسقطء ولا يقام حد القذف إلا بطلب المقذوف» ولا تقبل 
البينة عليه إلا بعد الدعوى, ولا يسقط هذا الحد بعد العفو والإبراء بعد ثبوته وكذا إذا عفي 
قبل الرفع إلى القاضيء وكذا لو صالح عن القذف على مال يكون باطلاً يرد المال عليه وله أن 
يطالبه باالحد بعد ذلك عندنا كذا في فتاوى قاضيخان» ويقيمه القاضي بعلمه إذا علم في أيام 
قضائه وكذا لو قذفه بحضرة القاضي حده وإن علمه القاضي قبل أن يستقضى ثم ولي القضاء 
ليس له أن يقيمه حتى يشهد به عنده كذا في فتح القديرء ولو ترك المقذوف المطالبة فذلك 
حسن وكذلك يستحسن من الحاكم إذا رفعه إليه أن يقول للمدعي قبل أن يثبت أعرض عن 
هذا كذا في الإيضاح؛ ويجوز التوكيل بإثبات الحدود من الغائب في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى والإجماع على أنه لا يصح باستيفاء الحد كذا في فتح القدير. 
فصل في التعزير: وهو تأديب دون الحد ويجب في جناية ليست موجبة للحد كذا في 
النهاية» وينقسم إلى ما هو حق الله وحق العبد؛ والآول يجب على الإمام ولا يحل له تركه إلا , 
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فيما إذا علم أنه انزجر الفاعل قبل ذلك ويتفرع عليه أنه يجوز إثباته بمدع شهد به فيكون مدعياً 
شاهدا إذا كان معه آخر كذا في النهر الفائق» قالوا: لكل مسلم إقامة التعزير حال مباشرة 
ظ المعصية وأما بعد المباشرة فليس ذلك لغير الحاكم, قال في القنية رأى غيره على فاحشة موجبة 
للتعزير فعزره بغير المحتسب فللمحتسب أن يعزر المعزر إن عزره بعد الفراغ منها كذا في البحر 
الرائق» سكل الهندواني رحمه الله تعالى عن رجل وجد مع امرأته رجلا أيحل له قتله قال : إن 
كان يعلم أنه ترظن ادا بلسي والفيريب زود اماد صل روزن اقلم 101 اياي 0 
بالقعل حل له القتل وإن طاوعته المرأة حل له قتلها أيضا كذا في النهاية» المكابر بالظلم وقطاع 
الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة والأعوان والسعاة يباح قتل قتل الكل ويثاب قاتلهم كذا فى 

النهر الفائق » وهكذا في التمرتاشي وامجتبى». وللمولى أن يعزر عبده وأمته عند إساءة الادب 
والحاجة إليه كذا في محيط السرخسيء والتعزير الذي يجب حقا للعبد بالقذف ونحوه فإنه 
لتوقفه على الدعوى لا يقيمه إلا الحاكم إلا أن يحكما فيه كذا في فتح القدير: يجري فيه الإبراء 
والعفو والشهادة على الشهادة ومين كسائر جره هكد في نتاوى قاضيخان» ويثبت التعزير 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين لأنه من جنس حقوق العباد كذا في التبيين» وهكذا في الكافي 
والمحيطين» رجل ادعى قبل إنسان شتيمة فاحشة أو ادعى أنه ضربه وقال: لي بيئنة حاضرة في 
المصر وطلب منه كفيلا بنفسه فإنه يؤخذ منه كفيل بنفسه إلى ثلاثة أيام وإن أقام على ذلك 
شاهدين أو رجلا وامرأتين أو شاهدين على شهادة رجلين يؤخذ منه كفيل بنفسه حتى يسال 
عن الشهود فإذا عدل الشهود يضرب كذا في فتاوى قاضيخان. التعزير قد يكون بالحبس وقد 
يكون بالصفع وتعريك الأذن وقد يكون بالكلام العنيف وقد يكون بالضرب وقد يكون بنظر 
القاضي إليه بنظر عبوس كذا في النهاية» وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز التعزير 
للسلطان باخذ المال وعندهما وباقي الائمة الثلاثة لا يجوز كذا في فتح القدير» ومعنى التعزير 
بأخذ المال على القول به به [مساك شيء من ماله عنده مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن 
يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال 
أحد بغير سبب شرعي كذا في البحر الرائق» في الشافي التعزير على مراتب تعزير أشرف 
الأشراف وهم العلماء والعلوية بالإعلام وهو أن يقول له: القاضي بلغني أنك تفعل كذا فينزجر 
به وتعزير الأشراف وهم الأمراء والدهاقين بالإعلام والجر إلى باب القاضي والخصومة في ذلك 
وتعزير الأوساط وهم السوقية قية بالإعلام والجر والحبس وتعزير الاخسة بهذا كله وبالضرب كذا في 
النهاية» وأكثره تسعة وثلاثون رعلا وأقله ثللاث جلدات وذكر مشايخنا أن أدناه على ما يراه 
الإمام يقدر بقدر ما يعلم أنه ينزجر به كذا ذ في الهداية» وينبغي أن ينظر القاضي في سببه فإن 
كان من جنس ما يجب به الحد ولم يجب بعارض يبلغ التعزير أقصى غاياته ومثاله إذا قال لامة 
الغير أو لآم ولد الغير: يا زانية يجب عليه أقصى غايات التعزير لآن الحد لا يجب هاهنا لعدم 
إحصان المقذوف وهذا من جنس ما يجب به الحد, وإن كان من جنس ما لا يجب به الحد نحو 
أن يقول لغيره: يا خبيث حتى وجب التعزير فالتعزير مفوض إلى الإمام كذا في المحيط» وصح 
حبسه بعد الضرب بو سا وي لبر بي 
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إلى الحاكم كذا في البحر الرائق» أشد الضرب التعزير ثم حد الزنا ثم حد الشرب ثم حد القذف 
ومن حد أو عزر فمات بسبب ذلك فدمه هدر بخلاف الزوج إذا عزر زوجته لترك الزينة أو 
الإجابة إذا دعاها إلى فراشه أو لأجل ترك الصلاة أو الخروج عن البيت فماتت ضمن كذا في 
النهر الفائق» ويضرب في التعزير قائماً عليه ثيابه وينزع منه الحشو والفرو ولا يمد في التعزير 
ويفرق الضرب على الأعضاء إلا الرأس والفرج في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في 
فتاوى قاضيخان.» هكذا ذكر في حدود الأصل» وذكر في أشربة الأصل يضرب التعزير في موضع 
واحد وليس في المسألة اختلاف رواية وإنما اختلف الجواب لااختلااف الموضوع فموضوع الأول إذا 
بلغ التعزير أقصاه وموضوع الثاني إذا لم يبلغ كذا في التبيين» الأصل في وجوب التعزير أن كل 

من ارتكب منكراً أو آذى مسلما بغير حق بقوله أو بفعله يجب التعزير إلا إذا كان الكذب ظاهرا 
في قوله كما إذا قال: يا كلب أو يا خنزير أو نحوه فإنه لا يجب التعزير كذا في شرح الطحاوي» 
وهو الصحيح هكذا في فتاوى قاضيخان؛ وقيل إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية 
يعزر وإن كان من العامة لاا يعزر وهذا حسن كذا في الهداية؛ من قذف مسلما بيا فاسق وهو 
ليس بفاسق أو يا ابن فاسق يا كافريا يهودي يا نصراني يا ابن النصراني يا خبيث يا سارق وهو 
ليس بسارق يا فاجر يا منافق يا لوطي يا من يعمل عمل قوم لوط يا من يلعب بالصبيان يا كل 
الربا يا شارب الخمر يا ديوث يا مخنث يا خائن يا ابن قحبة يا زنديق يا قرطبان يا مأوى الزواني 
يا مأوى اللصوص عزرء ولو قال: يا تيس ياحية يا ذئب يا حجام يا بغاء يا مؤاجر يا ولد الحرام يا 
عيار يا ناكس يا منكوس يا سخرة يا كشحان يا ضحكة يا موسوس يا ابن الموسوس وأبوه ليس 
كذلك يا رستاقي وهو ليس كذلك يا مقعد لا يعزر كذا في الكافي» ولو قال يا ابن الفاجرة يا 
ابن الفاسقة فعليه التعزير لأنه ألحق نوع الشين به كذا في غاية البيان» ولو قال لفاسق: يا فاسق 
أو لشارب يا شارب أو لظالم يا ظالم لا يجب فيه شيء كذا في العتابية» ولو قال لرجل صالح 
ذي مروءة: يا لص يا مشرك يا كافر عزر كذا في غاية البيان» إن قال يا بليد عزر كذا في 
الواقعات» وإن قال: يا سفلة عزر كذا في الجوهرة النيرة» ولو قال لآخر: يا بي نماذ('2 يعزر هكذا 
في السراجية» ولو قال لصالح: يا سفيه عزر هكذا في التمرتاشي» رجل قال لصالح: يا معفوج 
يا ابن قرطبان ذكر الناطفي أنه عليه التعزير» ولو قال: يا قرد يا قواد يا مقامر ففي هذا كله لا 
يجب التعزير كذا في فتاوى قاضيخانء قال الصدر الشهيد : يجب التعزير في قوله يا مقامر كذا 
في الخلاصة؛ ولو قال اباسعتري ننه يرد لا جمد الى اقول أن يوسف ومحمد رحمهما 
اللّه تعالى حتى يضيف إلى السبيل وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يكون قاذفاً بحال 
وعليه التعزير لانه ألحق به الشين والمعفوج المضروب في الدبر كذا في الظهيرية» ولو قال: يا أبله 
. أو قال: يا لاشيء أو قال: يا ستور لا شيء عليه ولو قال يا قذر يجب فيه التعزير كذا في 
الفتاوى الكبرى.ء إذا أخل رجل في حادثة فتوى العلماء وجاء إلى خصمه ففققال الخصم : أنا لا 
أعمل به أو قال: ليس كما أفتوا وهو جاهل إن ذكر أهل العلم بالتحقير وجب عليه التعزير وإذا 
قذف بالتعريض وجب التعزير كذا في الحاوي للقدسي. الآولى للإنسان فيما إذا قل له: ما 
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يوجب الحد والتعزير أن لا يجيبه قالوا: ولو قال: يا خبيث الاحسن أن يكف عنه ولو رفع إلى 
القاضي ليؤدبه يجوز ولو أجاب مع هذا فقال: بل أنت لا بأس كذا و فى البحر الرائق» عن 
أصحابنا رحمهم الله تعالى فيمن فيمن اعتاد الفسق بانواع الفساد يهدم عليه بيته كذا في السراجية: 
قال فخر الإسلام: إن اعتاد سرقة أبواب المساجد يجب أن يعزر ويبالغ فيه ويحبس حتى يتوب 
كذا في البحر الرائق» من موجبات التعزير كتابة الصكوك والخطوط بالتزوير ومنها الممازحة في 
أحكام الشريعة وما يوجب التعزير ما ذكر ابن رستم فيمن قطع ذنب برذون أو حلق شعر جاريته 
ومنها لو أكره السلطان رجلا على قتل مسلم بغير حق وأوعده بقتله إن لم يقتله فقتله 
فالقصاص على السلطان والتعزير على القاتل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللّه تعالى؛ 
ومنها إذا أكره الرجل غيره فزنى يجب على الذي أكرهه التعزير ومن موجبات التعزير الزهد 
البارد كذا في التتارخانية؛ إذا أتى بهيمة أو وطئ بشبهة أو لطم مسلمآً أو رفع منديله في 
السوق عن رأسه عزر هكذا ذ فى السراجية., إذا وجد شهود التعزير عبيدا أو كفارا بعدما عزر 
فمات أو جرحته السياط أو رجع الشهود لا ضمان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافاً لهما 
كذا في محيط السرخسيء في القنية قال له: يا فاسق ثم أراد أن د يثبت بالبينة فسقه ليدفع 
التعزير عن نفسه لا تسمع بينته ولو آراد إثبات فسقه ضمداً لا تصح فيه الخصومة كجرح 
الشهود إذا قال : رشوته بكذا فعليه رده تقبل البيئة كذا هذاء وهذا إذا شهدوا على فسقه ولم 
يبينوا وأما إذا بينوه بما يتضمن إثبات حق الله تعالى والعبد فإنها تقبل» كما إذا قال له: يا فاسق 
فلما رفع إلى القاضي ادعى أنه رآه يقبل أجنبية أو عانقها أو خلا بها أو نحو ذلك ثم أقام رجلين 
شهدا أنهما رأياه فعل ذلك فلا شك في قبلوها وسقوط التعزير عن القائل كذا في البحر الرائق؛ 
إذا ادعى شخص على شخص بدعوى توجب التكفير وعجز المدعي عن إثبات ما ادعاه لاا يجب 
عليه شيء أصلا إذا صدر الكلام على وجه الدعوى عند غم الشرع أما إذا صدر عنه على 
وجه السب أو الإنقاص» فإنه يعزر على ما يليق به كذا فى النهر الفائق ق ناقلا عن السراجية» 
حنفي” (' ارتحل إلى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى يعزر ٠‏ كذا في جواهر الأخلاطي ؛ ضرب 
غيره بغير حق وضربه المضروب أيضا يعزران ويبدأ بإقامة التعزير بالبادئُ منهما كذا في البحر 
الرائق» يعزر من شهد شرب الشاربين وا مجتمعون على شبه الشرب وإن لم يشربوا ومن معه ركوة 
خمر يعزر ويحبس والمسلم يبيع الخمر أو يأكل الربا يعزر ويحبسء وكذا المغني والخنث والنائحة 
يعزرون ويحبسون حتى يحدثوا توبة كذا في النهر الفائق ؛ في الخانية المقيم إذا أفطر في رمضان 
متعمدا يعزر ويحبس بعد ذلك إذا كان يخاف منه عوده إلى الإفطار ثانيا كذا في التتارخانية» 
رجل قبل حرة أجنبية أو أمة أو عانقها أو مسها بشهوة يعزر» وكذا لو جامعها فيما دون الفرج 
فإنه يعزر كذا في فتاوى قاضيخان, ولو مكنت المرأة قردأ من نفسها كان حكمها كإتيان الرجل . 
البهيمة كذا في الجوهرة النيرة في باب حد الزناء من ي: يتهم بالقتل والسرقة وضرب الناس يحبس. ‏ 
ويخلد في السجن إلى أن تشهر ااترية كذ في تخارى زاعبيية ارد سكل علي نين احهد عسن 016" 


010 قوله ارتحل إلى مذهب الشافعي: يعزر أي: إذا كان ارتحاله لا لغرض محمود شرعاً كما أفاده في 
ا التتارخانية اه مصححه بحراوي . 
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له دعوى على رجل فلم يجده فاوقع أهل عشيرته في أيدي الظلمة بغير حق وبغير كفالة 
فقيدوهم وحبسوهم في السجن وضربوهم ضربا شديدا وغصبوا منهم أعيانا كثيرة بغير حق فلو 
أنهم صححوا هذه الأمور عند القاضي هل يجب التعزير على هذا الموقع فقال : نعم يعزر كذا 
في التتارخانية ناقلاً عن اليتيمة: رجل خدع امرأة رجل أو ابنته وهي صغيرة وأخرجها وزوجها 

من رجل قال محمد رحمه الله تعالى: أحبسه بهذا أبدأ حتى يردها أو يموت كذا في الفتاوى 
الكبرى» رجل سقى ابا صغيراً له خمراً يعزر كذا في التتارخانية: الاستمناء حرام وفيه التعزير 
ولو مكن امرأته أو أمته من العبث بذكره فانزل('2 فإنه مكروه ولا شيء عليه كذا في السراج 
الوهاج» قال أبو نصر الدبوسي : فيمن قطع يد عبده أو قتله أن عليه التعزير كذا في الحاوي في 
لقصل الثالث في الجنايات» عبد يطلب البيع من مولاء وهو مقر أنه بحسن صحيته يعزر لانه 
متعنت كذا في الفتاوى الكبرى . 


)2 © فإنه مكروه لعل المراد كراهة التنزيه فلا ينافي قول المعراج ويجور أن يستمني بيد روه وخادمته اه 


مصحححة . 


كتاب السرقة وفيه أربعة أبواب 
الباب الأول في بيان السرقة وما تظهر به 


وهي في الشرع: أخذ العاقل البالغ نصابا محرزاً أو ما قيمته نصاب ملكاً للغير لا شبهة 
له فيه على وجه الخفية كذا في الاختيار شرح امختار» ثم إن كانت السرقة نهار اعتبرت الخفية 
ابتداء وانتهاء وإن كانت ليلا اعتبرت ابتداء فقط كذا في النهر الفائق» حتى لو نقب البيت على 
سبيل الخفية والاستتار ليلا ثم أخذ المال على 0 الغالية والمكارة عجهارا من المالك بأن 
اعيفظ الاك وضفل علبي النستوج وكات عه معد من :اند الال تن يط امار كار انيار 
بأن نقب البيت على سبيل الخفية ودخل البيت ثم أخذ المال مكابرة ومغالبة لا يقطع كذا في 

محيط السرخسي » أقل النصاب في السرقة عشرة دراهم مضروبة بوزن سبعة جياد كذا في 
العتابية فإذا سرق كرا وزئة اه دراهم أو متاعا قيمته عشرة دراهم غير مضروبة فإنه لا.قطع 
فيه على الصحيح ولو سرق نصف دينار قيمته النصاب قطع عندناء ولو سرق دينارا قيمته أقل 

من النصاب لا يقطع كذا في البحر الرائق ولو سرق عشرة مغشوشة ة والفضة غالبة لا يقطع في 

ظاهر الرواية هو الأصح كذا في العتابية» ولو سرق يوقا أو نبهرجة أو ستوقة فلا قطع إلا أن 
تكون كثيرة تبلغ قيمتها نصاباً من الجياد كذا في البحر الرائق» وإذا وجب تقويم المسروق بعشرة 
دراهم أيقوم بأعز النقود أم بنقد البلد الذي يروج بين الناس في الغالب» روى أبو يوسف عن 
أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يقوم بعشرة دراهم بنقد البلد الذي يروج بين الناس في 
الغالب» وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما اللّه تعالى أنه يقوم بعشرة درا هم أعز النقود حتى 
عدب التي الاك 117 إن الرية زع ابرعم لمان 14 على ار الت ان 
بتقويم الواحد ولا عند اختلاف المقومين كذا في المحيط» وتثبت القيمة بقول رجلين عدلين لهما 
معرفة بالقيم كذا في التبيين» » وإنما يعتبر كمال النصاب في حق السارق ولذلك إذا سرق عشرة 
دراهم من عشرة أنفس من كل نفس درهم من بيت واحد يقطع كذا في المحيط» ويشترط أن 
يكون الحرز واحدا فلو سرق ا ا ا واحدة بمنزلة 
بيت واحد حتى لو سرق من عشرة أنفس في دار كل واحد في بيت على حدة من كل واحد 
منهم درهما قطع بخلاف ما إذا كانت الدار عظيمة وفيها حجر كذا فى البحر الرائق» ولا بد أن 
يخرجه مرة واحدة فلو أخرج بعضه ثم خل وأخرج باقبه لا يقطع كذا : فى النهر الفائق» ولا بد 
أن يخرجه ظاهرا حتى لو ابتلع دينارا في الحرز وخرج لا يقطع ولا يبتظر أن يتغوّطه بل يضمن 
مئله كذا في البحر الرائق ق في السرقة» يقطع الردء والمباشر في ظاهر الرواية كذا فى الظهيرية» ولو 
كانوا جمعا والسارق بعضهم قطعوا إن أصاب كلا منهم نصاب وهذا 0 سواء خرجوا 
معه من الحرز أو بعده في فوره أو خرج هو بعدهم في فورهم ولو كان فيهم صغير أو مجنون أو 
معتوه أو ذو رحم محرم من المسروق منه لم يقطع أحد كذا في النهر الفائق» ولو سرق رجل من 
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رجل عشرة دراهم ثم مات المسروق منه فورثه عشرة نفر كان لهم أن يقطعوا السارق في سرقته 
فإن غاب بعضهم لم يقطع السارق حتى يحضروا جميعاً ولو وكل رجلا بطلب كل حق له 
فأخذ سارقا قد أقر بسرقة عشرة دراهم من موكله له أن يطالب بما أقر به من المال ولا أقطعه ولو 
جار يل افصاو ار حول عليه باللمكرة ل التارية روي حيطا لمر مي ا العو ور 
سواء في القطع كذا في الهداية» السرقة إنما تظهر باحد الأمرين إما بالبيئة أو بالإقرار فإن كان 
ظهورها بالإقرار فالقاضي يسأله عن ماهية السرقة فإن بين ذلك فالقاضي يسأله عن المسروق فإن 
المسروق إذا لم يكن مالا لاا يجب القطع بسرقته فإن بين جنس المال يسأله عن مقدار المال وهذا 
إذا كان المسروق غائبا عن مجلس القضاء فإن كان ٠‏ حاضراً في مجلس القضاء ويدعيه المسروق 
منه فأقر السارق فالقاضي لا يحتاج إلى السؤال عن المسروق وعن مقداره ولكن ينظر إلى 
المسروق فإن أمكن إيجاب القطع بسرقته أوجبه وما لا فلاء ثم يسأله كيف سرق ثم يسأله عن 
المكان ولا يسأله عن الوقت وإن احتمل تقادم العهد ثم يسأله عن المسروق منه فإذا بين ذلك 
الآن يقضي القاضي عليه بالقطع ويكتفي بالإقرار مرة واحدة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله تعالى كذا في حيط ويستحب للإمام أن يلقن حتى لا يقر بالسرقة كذا في الظهيرية» 
وينبغي أن يلقن المقر الرجوع احتيالا للدرء وإذا رجع عن الإقرار صح في القطع ولا يصح في 
المال ككذا في الاختيار شرح اخختارء» ولو أقر فقال سرقت من هذا ماثة درهم ثم قال: وهمت إنما 
سرقت من الآخر لا يقطع لواحد منهما ويرد المال إلى الأول ويضمن مثله للثاني كذا في محيط 
السرخسيء ولو أقر بسرقة ثم رجع ثم أقر ببعض المال فلا يقطع كذا في الغياثية» في القدوري 
إذا أقر بسرقة فقال: سرقت هذه الدراهم ولا أدري لمن هي أو قال: لا أعرف صاحبها لم يقطع 
كذا في الذخيرة» قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير: رجلان أقرا بسرقة مائة درهم 
ثم قال أحدهما: هو مالي لا يقطع واحد منهما ويستوي إن قال أحدهما: هذه المقالة قبل 
القضاء بالقطع أو بعد القضاء قبل الاستيفاء نص عليه محمد رحمه الله تعالى في الأصل وهذا 
لآن للاستيفاء في باب الحدود شبها بالقضاءء ولو أقراحدهما فقال: سرقت أنا وفلان من فلان 
هذا الثوب الذي في أيديهما ذكر محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة في الأصل وجعلها على 
وجهين, إما أن صدقه الآخر وفي هذا الوجه يقطعان بالإجماع؛ أو أن كذبه الآخر فهو على 
وجهين: الأول: أن يقول لم أسرق أنا والغوب ثوبناء وفي هذا الوجه لا قطع على واحد منهما 
بالإجماعء؛ وإما أن يقول: لم أسرق ولا أعرف الثوب وفي هذا الوجه اختلفوا قال أبو حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى : يقطع المقر والمنكر لا يقطع إجماعاً كذا في انخيط؛ ولو صدقه فلان 
ثم رجع سقط بالاتفاق القطع عن المقر هكذا في العتابية» ولو قال أحدهما: سرقنا هذا الثوب ‏ 
من فلان فقال الآخر: جود وو او ب ا 
رحمه الله تعالى» ولو ادعى رجل على رجل سرقة فانكر يستحلف فإن أبى أن يحلف لم يقطع 
ويضمن المال ولو أقر بذلك إقرارا ثم رجع عن إقراره وأنكر لم يقطع ويضمن المال كذا في 
السراج الوهاج» ولو أقر بالسرقة فقال الآخر بل سرقتها أنا دونه يقطع من صدقه المسروق منه فإن 
صدق الأول ثم الثاني فلا قطع ولا ضمان لأن تصديق الثاني هذا تكذيب لذلك كذا في 


كتاب السرقة / باب في بيان السرقة وما تظهر به سس سس ١89‏ 
العتابية» فإِن قال المسروق منه بعد ما صدق الأول لم يسرقها الأول وسرقها الثاني لا يقطع واحد 
منهما ولا يقضي بالمال على الأول ويقضي به على الثاني كذا في محيط السرخسيء ولو صدق 
الأول ثم أقر الثاني فصدقه ضمن الثاني ولو أقر بالسرقة فادعى المالك الغصب وعلى العكس 
فلا قطع وضمن كذا في العتابية» ولو قال: لا وسكت ثم قال: بل غصبته مني لا يقضي بلمال 
وإذا أقر أنه سرق مع هذا الصبي أو مع الأخرس لا يقطع كذا في محيط السرخسي» ولو أقر أربعة 
بسرقة فرجع اثنان فلا قطع وكذا لو أقر اثنان فرجع أحدهما هكذا في العتابية» من أقر أنه سرق 
هذا الثوب من فلان فأقر المسروق منه بنصف ذلك الثوب للسارق فقال: نصف الغوب لك وأنكر 
السارق ذلك لم يقطع كذا في المحيط» وإذا قال السارق : سرقته من فلان وأودعته إلى هذا الذي 
في يده أو وهبته منه أو غصب مني وكذبه ذو اليد قطع ولم يصدق عليه كذا في العتابية» ولو 
أقر أنه سرق هو وفلان من فلان ألف درهم قطع المقر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الآخر 
وهو قولهما ولا ينتظر حضور شريكه كذا في الظهيرية» في نوادر بشر عن أبي يوسف رحمه 
الله تعالى إذا قال: سرقت تسعة دراهم لا بل عشرة لا قطع عليه في قياس قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى كذا في النحيط في المتفرقاتء المنتقى رجل قال: سرقت من مال فلان مائة درهم لا بل 
العشرة الدنانير يقطع في العشرة الدنانير ويضمن مائة درهم يريد به إذا ادعى المقر له المالين فهذا 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإن قال: سرقت مائة لا بل مائتين قطع ولا يضمن يريد به إذا 
ادعى المقر له المائتين كذا في محيط السرخسيء ولو قال: سرقت ماثتين بل مائة لم يقطع 
ويضمن المائتين لآنه أقر بسرقة مائتين ورجع عنها فوجب الضمان ولم يجب القطع ولم يصح 
الإقرار بالمائة إذا كان لا يدعيها المسروق منه ولو أنه صدقه في الرجوع إلى المائة لا ضمان كذا في 
فتح القديرء إذا قال : سرقت من هذا عشرة دراهم لا بل سرقت من هذا عشرة قال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى: أضمنه للأول عشرة وأقطعه للثاني» وقال أبو يوسف رحمه اللّه تعالى: لا 
بقطع حتى يقر للثاني مرة أخرى ثم رجع إلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في محيط 
السرخسيء في المنتقى لو قال: سرقت من هذا عشرة دراهم لا بل سرقتها من هذا قال: أضمنه 
لكل واحد منهما عشرة ولا يقطع كذا في الظهيرية» ولو قال: سرقت هذا الثوب منه وهو 
يساوي ماثة ثم قال: لا ولكن سرقت هذا الآخر لم يقطع في قول أبي حديفة رحمه الله تعالى 
في الأول ويقطع في الثاني كذا في محيط السرخسيء لا يصح إقرار الصبي والصبية بالسرقة فإن 
احتلم أو أحبل أو كانت امرأة فحبلت أو حاضت ثم أقرت صح الإقرار كذا في المحيط» إذا أقر 
بالسرقة طائعا ثم قال: المتاع متاعي أو قال: استودعته أو قال: أخذته رهنا بدين لي عليه درئ 
عنه القطع كما لو ثبتت السرقة عليه بالبينة وإذا قضى القاضي على السارق بالقطع ببيئة أو 
بإقرار ثم قال: المسروق منه هذا متاعه لم يسرق مني إنما كنت استودعته أو قال: شهد شهودي 
بزور أو أقر هو بالباطل أو ما أشبه ذلك سقط عنه القطع كذا في المحيطء إذا أقر بالسرقة مكرها 
فإقراره باطل ومن المتأخرين من أفتى بصحته كذا في الظهيرية» المدعى عليه بالسرقة إذا أنكر 
السرقة حكي عن الفقيه أبي بكر الأعمش أن الإمام يعمل فيه بأكبر رأيه فإن كان أكبر رأيه أنه 
. سارق وأن المال عنده عذبه ويجوز له ذلك وعامة المشايخ رحمهم الله تعالى على أن للإمام أن 
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يعزره كما لو رآه الإمام مشي مع السراق كذا في الذخيرة» ادعى على آخر سرقة كان على 
المدعي البينة وعلى المدعى عليه اليمين والضرب خلاف الشرع ولا يفتى به لآن فتوى المفتي | 
يجب أن تطابق المشرع. ادعى على آخر سرقة فقدمه إلى السلطان وطلب من السلطان أن يضربه 
حتى يقر بالسرقة فضرب مرة أو مرتين ثم أعيد إلى السجن من غير أن يعذب فخاف النمحبوس 
فصعد خوفاً من التعذيب فسقط فمات وقد لحقه من هذا الحبس غرامة والسرقة ظهرت على يد 
غيره كان لورثته أن يأخذوا صاحب السرقة بدية أبيهم وبالغرامة التي أدى إلى السلطان لآن 
الكل حصل بتسبيبه وهو متعدٌ في هذا التعسبيب كذا في الفتاوى الكبرىء إذا أقر بالسرقة ثم 
هرب لا يتبع وإن كان في فوره بخلاف ما إذا شهد عليه الشهود بالسرقة ثم هرب فإنه يتبع في 
فوره ويقطع كذا في المحيط,» إذا قال الرجل : أنا سارق هذا الثوب فنون القاف ونصب الباء لا 
يقطع ولو قال: أنا سارق هذا الثوب بالإضافة يقطع كذا في الظهيرية» قال :محمة رحفه الله 
تعالى : عبد لرجل في يديه عشرة دراهم أقر أنه سرقها من علا الرجل فإن كان العبد فاذونا له 
في العجارة أو مكاتبا وأقر بسرقة مستهلكة أو بسرقة قائمة يصح إقراره في حق القطع والمال 
فيقطع يد العبد ويرد المسروق على المسروق منه إن كان المسروق قائما وإن كان العبد حورا 
عليه فإن أقر بسرقة مستهلكة صح إقراره في حق القطع وإن أقر بسرقة مال قائم بعينه في يده 
فإن صدقه المولى يقطع ويرد المال على المسروق منه وإن كذبه المولى في المال وقال المال مالي 
فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يصح في حق القطع وامال جميعاً فيقطع العبد ويرد المال 
على المسروق منه هكذا فى الذخيرة» وإذا كان ظهور السرقة بالشهادة فإنه يشترط شهادة رجلين 
عدلين ولا يكتفى بشهادة النساء بانفرادهن لا في حق القطع ولا في حت المال وأما شهادة النساء 

مع الرجال فهي مقبولة في حق المال عندنا غير مقبولة في حق حق القطع وكذا الشهادة على الشهادة 
تقبل على المال ولا تقبل على القطع وإذا شهد رجلان عدلان بذلك فالقاضي يقبل الشهادة 
على المال والقطع جميعا ويسال الشاهدين عن ماهية السرقة ثم يسألهما عن المسروق عن 
جنسه وعن مقداره إذا لم يكن حاضراً : في امجلس فأما إذا كان حاضرا ة في ا مجلس فلا يسألهما عن 
المسروق جنساً وقدراً ولكن ينظر إلى السرقة على نحو ما قلنا في فصل الإقرار ثم يسالهما كيف 
سرق ويسألهما عن المكان والوقت والمسروق منه أيضا فإذا بينا جملة ذلك وعرف القاضي 
الشهود بالعدالة قضى عليه بالقطع؛ » وإن لم يعرف الشهود بالعدالة فإنه لا يقضي بالقطع ما لم 
يتعرف عن حال الشهود بالسؤال من المزكي ويحبس السارق إلى أن تظهر عدالة الشهود فإن 
عدلت الشهود بعدما حبس المشهود عليه إن كان المسروق منه خاشرا يقضي القاضي بالقطع 
وإن كان غائباً لا يقضي بالقطع فإن كان حاضراً فقضى عليه بالقطع ثم غاب قبل استيفاء القطع 
لم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكتاب وقد ب 
تعالى فيه بعضهم قالوا: يجب أن يكون لأبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه قولان على قوله 
الاول: لا يستوفي القطع وعلى قوله الآخر: يستوفي ومنهم من قال: غيبة المسروق منه تمنع 
الاستيفاء على قوله الأول والأحر يها وإذا شهد شاهدان على سرقة ثم غابا بعد ما ظهرت 
عدالتهما أو ماتا قبل القضاء أو بعد القضاء قبل الإمضاء ففي ا لا يقضي 
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ولا مضي في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الأول وفي قوله الآخر يقضي ويمضي وأما إذا 
فسقا أو عميا أو ارتدا أو ذهب عقولهما فإن كان ذلك قبل القضاء منع القضاء وإن حدثت هذه 
العوارض بعد القضاء قبل الإمضاء فإنه منع الإمضاء وإذا شهد شاهدان على رجلين أنهما سرقا 
0 ة وأحد الور ا لاا ور ولم يقدر عليه فعلى قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يقطع الحاضر 
فإن جاء الغائب فقدمه رب المال إلى القفاضي فالقاضي يأمره بإعادة البينة هكذا في المحيط. ولو 
أمر الإمام بقطع سارق فعفا المسروق منه كان عفوه باطلاً كذا في الإيضاحء وإذا شهد كافران 
على كافر ومسلم بسرقة لا يقطع الكافر كما لا يقطع المسلم وإذا شهد شاهدان على رجل أنه 
سرق بقرة واختلفا في لونها فقال أحدهما بيضاء : وقال الآخر: سوداء قبلت الشهادة عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما قال الكرخي : هذا الاختلاف في لونين يتشابهان كالحمرة 
والصفرة وأما ما لا يتشابهان كالسواد والبياض فلا تقبل الشهادة إجماعا والصحيح أن الكل 
على الخلاف ولو شهد أحدهما أنه سرق لور وشهد الأخو أنه سرق بقرة لا تقبل الشهادة 
إجماعاء ولو شهدا أنه سرق ثوبا وقال أحدهما: أنه هروي وقال الآخر: إنه مروي ذكر في نسخ 
أبي سليمان أنه على الخلااف وذكر في ذ نسخ أبي حفص أنه لا تقبل الشهادة إجماعا وإذا قال 
المشهود عليه بالسرقة : هذا متاعي كنت استودعته فجحدني أو اشتريته منه أو أقرلي بهذا درئ 
الحد عنه في جميع ذلك كذا في المحيط», وإذا شهد اثنان أنه سرق هذا المال هذا الرجل وشهد 
آخران أنه سرق هذا هذا الآخر والمسروق منه يدعي السرقة على الأول فإنه لا يقطع الأول كذا 
في محيط السبرخسي» وإذا شهد شهد الشهود على عبد مأذون له بسرقة عشرة دراهم أو أكثر والعبد 
يجحد فإن كان مولاه حاضراً قطع عندهم جميعاً وهل يضمن إن كان استهلكها لا يضمن وإن 
كانت اقائدة رده على اروف مندا وان كان الوأ ,غافا لا تتا لغيه ندا الي ججدية ومحمد 
رحمهما الله تعالى ويضمن السرقة وإن كان الشهود شهدوا بسرقة أقل من عشرة دراهم قضى 
القاضي بالمال ولا يقضي بالقطع سواء كان المولى حاف أو غائبا وإن كان الشهود شهدوا على 
إقرار المأذون بسرقة عشرة دراهم فالقاضي يقضي بالمال ولا يقضي بالقطع في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى» ولو شهدوا على عبد محجور عليه بسرقة عشرة أو أكثر فإن كان 
غائباً فالقاضي لا يقضي عليه بشيء لا بالقطع ولا بالمال عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالي وإن كان الشهود شهدوا على إقرار العبد المحجور بالسرقة فالقاضي لا يقبل هذه البينة 
أصلا سواء كان المولى حاضراً أو غائباً حتى لا يقطع العبد ولا يؤاخذ المولى ببيعه لأجل المال 
ولكن يؤاخذ العبد به بعد العتق كذا ة في الذخيرة في فصل المتفرقات» اللص إذا دخل دار رجل 
وأخذ المتاع وأخرجه فله أن يقتله وفي 57 سماعة قال محمد رحمه اللّه تعالى : اللص إذا 
كان ينقب البيت فرآه صاحب البيت صاح به فإن ذهب وإلا فله قتله وقال محمد رحمه الله 
تعالى : في نوادر ابن رستم إذا رآه ينقب بيته فقتله يغرم ديته وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
يسعه قتله ولا يغرم ديته. ذكر فى المجرد وفى نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى فى 
اللص إذا دخل دار رجل فعلم به صاحب الدار وعلم أته لآ يقدر أن يأخذه بيده له قثله سواءى 
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٠‏ دخل عليه مكابرة أو غير مكابرة وهو يريد أن يسرق ماله فقتله فلا قود عليه ولا دية كذا في 

. محيط السرخسيء في فتاوى أهل سمرقند سارق حفر جدار رجل ولم ينفذ الحفرة حتى علم 
صاحب البيت فألقى عليه حجرا فقتله فعلى عاقلته الدية وعليه الكفارة كذا فى الذخيرة» وفى 
فتاوى أبي الليث رجل اطلع على حائط رجل وعلى الحائط ملاءة فخاف صاحب الحائط أنه إن 
صاح به يأخدذ الملاءة ويذهب هل يحل له أن يرميه قال يسعه ذلك إذا كانت الملاءة تساوي 
عشرة دراهم فصاعداء قال الفقيه أبو الليث: أصحابنا الم يقدروا هذا التقدير بل أطلقوا أن له 
أن يرميه» وفي جنايات الجامع الصغير رجل دخل على رجل ليلا فسرقه ثم أخرج السرقة من 
الدار فاتبعه الرجل وقتله فلا شىء عليه قالوا: أراد بهذا إذا كان لا يقدر على استرداد السرقة إلا 
بالقتل إذا كانت الحالة هذه يباح القتل ولا ضمان على القاتل وفي المنتقى إذا كان مع رجل 
رغيف فأراد رجل أن يأخذه منه وسعه أن يقاتل بالسيف إذا كان يخاف على نفسه الجوع 
وكذلك الماء لشربه كذا في المحيط.» لص معروف بالسرقة وجده رجل يذهب في حوائجه غير 
مشغول بالسرقة ة لا يجوز له أن يقتله ولكنه يأخذه ويأتي به إلى الإمام حتى يستتيبه بالحبس 
كذا في الظهيرية» السارق إذا صاح به رب المال فهرب لا يحل لصاحب الال أن يتبعه ويضربه 
إلا إذا ذهب بماله فحينئذ يحل له أن يتبعه ويضربه بالسلاح حتى يلقي ماله كذا في المحيطء 
يستحب للمدعي أن يدعي بلفظ الأخذ دون السرقة وكذا يستحب للشهود أن يشهدوا بلفظ 
الأخل و السرقة أو يقولوا : هذا المال للطالب درأ للحد؛ ادعى أنه سرق منه كذا فقال: كرفته 
أ6'» ضمن المال ولا يقطع ولو أفرجعك :ذلك بالسرقة نضا كذ فى السزاحية قال ابو عحديفة 
ا نيصن ادعى على لخر صرقة وانكر المذعن عليه علي دوز نكل يعض 
عليه بالمال دون القطع كذا في الظهيرية: وكذا لو رجع عن الإقرار وكذا في الشهادة بعد حين لا 
يقطع وضمن كذا في العتابية شهدا فقطع ثم قالا : بل آخر لا يقطع وضمنا الدية للأول ولو 
شهد آخران على رجوعهما لا تقبل شهادتهما ويقطع؛ ؛ شهدا على إقراره وهو ساكت أو منكر لا 
يقطع. جهد أربعة فرجع اثنان وشهدا ا يقطعان ويقضى بالمال على 0 كذا فى 
التتارخانية . 


الباب الثاني فيما يقطع فيه وما لا يقطع فيه وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول في القطع: لا قطع فيما يوجد تافهاً مباحاً في دار الإسلام كالمخشب 
والحشيش والقتصب والسمك والررنيخ والمغرة والنؤرة ويدخل في السمك المالح('2 والطري كذا 
ا خضر والياقورت والزبرجد كذا في الكافي؛ ويقطع في الجواهر كلها كذا في الغياثية» فأما 
الذهب والفضة واللؤلؤ والفيروزج فقد روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أنه إذا سرقها 
على الصورة التي توجد مباحة وهو امختلط بالحجر والتراب لا يجب القطع وفي ظاهر الرواية 
يجب القطع على كل حال وإن جعل ع الهب لزي قلع ليد وبااي كرنا إر بير يب 
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القطع بسرقته وفي الحشيش والقصب والبوري كما لم يوجب القطع قبل العمل لم يوجب بعد 
العمل حتى لو اتخذ منهما حصير وسرق لا يقطع كذا في المحيط» وإذا غلبت الصنعة على 
الأصل في الحصير كما في الحصر البغدادية والجرجانية نية قالوا: : يقطع أيضأ كذا في الكافي» وإنما 
لح فى لبر از كا الي رز ارجات ل قل ا يا على الاي لأنه لا يرغعب 
في سرقة الثقيل من الأآبواب وإن كانت مركبة على الباب لا يقطع فيها كذا ف فى التبيين» ولا 
يقطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللين واللحم والفواكه الرطبة كذا في الهداية؛ أما الفاكهة 
اليابسة التي تبقى في أيدي الناس كالجوز واللوز فإنه يقطع فيها إذا كانت محرزة ولا قطع في 
الفاكهة على الشجر والزرع الذي لم يحصد وإذا قطعت الفاكهة بعد استحكامها وحصدت 
الحنطة وجعلت في حظيرة وعليها باب مغلق قطع فيها كذا في السراج ج الوهاج» ولا فرق في 
عدم القطع باللحم بين كونه مملوحا قديدا أو غيره كذا في فتح القديرء إذا سيق قن اخ اطناما 
ما والسئة سنة قحط لا يجب القطع بسرقته نتواء كان طعاما يتسارع إليه الفساد أو لا يتسارع 
ولسوا كان مكدر ا أولم يكن وإن كانت السنة سنة خصب إن كان طعاما يتسارع إليه الفساد 
فكذلك الجواب وإن كان طعاماً لا يتسارع إليه الفساد وهو محرز قطع قال مشايخنا رحمهم الله 
تعالى: والجواب في الثمار على هذا التفصيل أيضاً إذا كانت السنئة سنئة قحط لا يجب القطع 
في سرقة الشمار سواء كان ثمرا يتسارع إليه الفساد أو لا يتسارع وسواد كان الشمر على رأس 
الشجر أو كان محرزا وإن كانت السنة سنة خصب خصب إن كان ثمرا يتسارع إليه الفساد لاا يجب 
القطع سواء كان محرزاً أو لم يكن وإن كان ثمرأ لا يعسارع إليه الفساد وهو محرز ففيه الة 

كذا في الذدخيرة؛ ويقطع في الحبوب كلها والأدهان والطيب والعود والمسك وكذا إذا سرق قطنا 
أو كتاناً أو صوفاً قطع وكذا إذا سرق حنطة أو شعيراً أو دقيقاً أو سويقاً أو سمناً أو تمراً أو زبيباً أو 
زيتا فإنه يقطع وكذا يقطع في الأمتعة الملبوسة والمفروشة وجميع الآواني من الحديد والصفر 
والرصاص والنشب والأدم والقراطيس والسكاكين والمقاريض والموازين والارسان ولا قطع في 
الحجارة كذا في السراج الوهاج؛ ولا يقطع في الرخام ولا في القدور من الحجارة والملح كذا في 
التبيين» وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا قطع في القرون معمولة كانت أو غير معمولة ولو 
سرق نخلة بأصلها أو شجرة بأصلها من البستان وهي تساوي عشرة لا قطع فيها كذا في السراج 

الوهاج» وفي الخل والعسل يقطع اتفاقا كذا في شرح مجمع البحرين» سرق باغ من تاجر أهل 
العدل بم بينهم لا يقطع كذا في التتارخانية» ويقطع في السكر إجماعاً كذا في الهداية» روي عن 
تمن رضمه الله تعالى أنه القظم في الماجيما لم يهل سه كي فاؤقال امسطاننا رمه الل 
تعالى : يجب أن لا يقطع في معمول العاج وغير معموله لأنه مختلف في كونه مالا وقالوا: 

يجب أن يكون هذا الجواب في العاج الذي هو من عظام الجمال ولا يقطع في غير معموله لانه 
يوجد ل ا لي د لو 
الإيضاحء وظاهر الرواية ذ في الزجاج أنه لاا يقطع كذا في فتح القديرء ؛ ولا قطع في سرقة الصيد 
وحشياً كان أو غير وحشي سواء كان صيد البر أو صنيد البحر ككذا في التتارخانية في قصل 
شرائط القطع؛ وحلت في اجام رد لاي ال 
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ولا في جلود السباع المذبوحة إلا أن يجعل بساطاً أو مصلى ولا في الإناء وقدر فيه طعام كذا في 
العتابية» ولا قطع في سرقة الخمر والخنزير من الذمي ولا قطع في البازي والصقر وسائر الطيور ولا 
في الوحوش ولا في الكلب والفهد ولا في الكلب والفهد ولا في الدجاج والبط والحمام كذا في 
التمرتاشي, والأشربة على ثلاث مراتب» حلال كالفقاع ونحوه ففيه القطع. وشراب نيع التمر 
والزبيب والصحيح أن فيه القطع؛ والخمر لا يجب فيها القطع ويقطع في الدبس ولا قطع في 
الطنبور والدف والمزمار وكل شيء للملاهي كذا في السراج الوهاج, لا قطع في الطبل والبربط 
هذا إذا كان طبل لهو وأما إذا كان طبل الغزاة فقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في وجوب 
القطع بسرقته إذا كان يساوي عشرة واختار الصدر الشهيد رحمه الله تعالى أنه لا يجب القطع 
كذا في امحيط» وهو الأصح وفي الولوالجية وهو الختار كذا في النهر الفائق» ولا يقطع في الثريد 
والخبز كذا في السراج الوهاج» في نوادر أبي يوسف رحمه الله عا اسم فى الرب والجلاب 
كذا في العيني شرح الكنز» ولو سرق ذمي من ذمي خمراً لم يقطع كذا : في الإيضاح, ولا في 
سرقة الشطرخُ وإن كان من ذهب والنرد كذلك كذا في المحيط؛ ولا قطع في سرقة المصحف وإن 
كان عليه حلية تساوي ألف درهم وكذا لا قطع في كتب الفقه والنحو واللغة والشعر كذا في 
السراج الوهاج»؛ ولو سرق الجلد والأوراق قبل الكتابة يقطع كذا في محيط السرخسيء ويقطع 
في سرقة دفاتر الحساب 00 المحيط» المراد بذلك دفاتر قد مضى حسابها وأما إذا لم يحض لم 
0 دفاتر التجار ففيها القطع لان المقصود الورق كذا في السراج الوهاج» ولا قطع في 

قصب النشاب ولو اتخذه نشاباً ثم سرقه قطع كذا في الذخيرة» لا قطع في صليب الذهب 
والفضة وكذا الصدم من الذهب والفضة وأما الدراهم التي عليها التماثيل فإنه يقطع فيها لأنها 
ليست معدة للعبادة كذا في الجوهرة النيرة» ويقطع في الزعفران والورس والعنبر والوسمة 
والكتم 15زافي العابية وذ يفطم يعي كبرو إي كدر يعبر كن نقنية وار اانا رسختو ار 
اها لأنه ليس سرقة بل إما غصب أو خداع كذا ف في النهر الفائق» ويقطع في سرقة العبد 
الصغير الذي ليس بمميز ولا معبر عن نفسه بالإجماع كذا في فتح القدير, ش فى المنتقى إذا سرق 
عبداً صغيرأ قيمته خمسة دراهم وفي أذنه لوُّلوّة تساوي خمسة دراهم قطعته كذا في المحيط» 
من كان له على غريمه عشرة دراهم فسرق من بيته مثلها إن كان دينه حالاً لم يقطع وإن كان 
مؤجلا فالقياس أن يقطع وفي الاستحسان لا يقطع ولا فرق بين أن يكون الذي أخذه بقدر ماله 
أو أكثر أو أقل وإن ميرف فنة عروضا تساوي عشرة قطع وأما إذا قال: أخذته رهنا بحقي أو قضاء 
بحقي وصرح بذلك درئ عنه الحد بالإجماع وإن أخذ صنفاً من الدراهم أجود من حقه أو أردأ 
لم يقطع كذا في السراج ج الوهاج؛ وإن سرق من خلاف جنس حقه نقدا لا يقطع في الصحيح 
هكذا في التبيين» وإن سرق حليا من فضة وعليه دراهم أو حليا من ذهب وعليه دنانير فإنه 
يقطع وإن كان المتاع أو الحلي قد استهلكه السارق فوجب عليه قيمته وهو مثل الذي عليه من 
الدين فإنه يقطع أيضا كذا في السراج الوهاج؛ ولو سرق المكاتب أو العبد من غريم المولى قطع 
إلا أن يكون المولى وكلهما بالقبض فحينئذ لا يجب القطع ولو سرق من غريم أبيه أو غريم ولده 
الكبير أو غريم مكاتبه قطع ولو سرق من غريم ابئنه الصغير لا يقطع كذا في غاية البيان» لو سرق 
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رقع عنده الائرة الذي اعليار دين اقول رد للم يكن على لعب وبر 113ماك اويا قله ترج 
فيه إذا كان من جنس حقه كذا في الإيضاح؛ إذا وقعت السرقة على شيئين أحدهما ما يجب 
الفاح افيه والا حرها لا يبحب فيه الال أن ما عو القعدود بالسرقة زداا كان اننيعي نيه انطع 
ويبلغ نصاباً يقطع بالإجماع وإن كان ما هو المقصود بالسرقة مما لا قطع فيه لا يقطع وإن كان معه 
غيره مما يقطع فيه ويبلغ نصابا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللّه تعالى كذا في المحيط, 
ولو سرق إناء فضة قيمته مائة وفيه نبيذ أو طعام لا يبقى أو لبن لا يقطع وإنما ينظر إلى ما في 
الإناء ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلية وهذا قولهما رحمهما الله تعالى وقال 
أبو يوسف رحمه الله تعالى : يقنطع إذا كان عليه حلية وهو نصاب والخلاف في الصبي الذي لا 
بمشي ولا يتكلم كيلا يكون في يد نفسه أما إذا كان يتكلم ويمشي فلا قطع على سارقه 
بالإجماع وإن كان عليه حلية كثيرة كذا في السراج الوهاج, في المنتقى إذا سرق كلبا في عنقه 
طوق قيمته مائة درهم لم أقطعه وإن سرق حمارا قيمته تسعة وعليه إكاف قيمته درهم قطع وإن 
سرق كوزا فيه عسل قيمة الكوز تسعة دراهم وقيمة العسل درهم قطع» وفي الأصل إذا سرق 
خابية من خمر والظرف يساوي عشرة فلا قطع» قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى 
في شرحه: إذا شرب الخمر ذ في الحرز ثم أخرج الظرف والظرف مما يقطع في سرقته قطع كذا في 
الذخيرة» سرق قمقمة وفيها ماء يساوي عشرة لا يقطع ولو شرب الماء الذي في الإناء في الدار 
ثم أخرجه فارغاً قطع كذا في الغياثية ثية» قال القدوري: إذا سرق نالا فيه عيرة دراهم فعليه 
القطع يريد به المنديل الذي يششد فيه الدراهم عادة كذا في المحيط. ولو سرق قربا لا يساوي 
عشرة دراهم ووجد في جيبه عشرة دراهم مضروبة ولم يعلم بها لم أقطعه وإن كان يعلم بها 
فعليه القطع ولو سرق جراباً فيه مال أو جوالقاً فيها مال أو كيساً فيه مال قطع كذا : دي 
ولو سرق فسطاطا إن كان منصوبا لا يقطع وإن كان ملفوفاً يقطع كذا ذ فى السرا الرشاع لا 
قطع على خائن ولا خائنة نة ولا منتهب ولا مختلس ولا قطع على الغباش هذا عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في الهداية» ولو سرق من القبر دراهم أو دنانير أو شيئاً غير 
الكفن لم يقطع بالإجماع كذا في السراج الوهاج اختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى فيما إذ 
ك0 لحري ب قور نيع الا لعن رار ب لتقن أو زا ا حرفن الله اميت 
وكذا إذا سرق الكفن من تابوت في القافلة لا يقطع في الأصح كذا في الكافي» ولو سرق ما 
| شتراه من يد البائع في مدّة الخيار فلا قطع عليه ولو أوصى له بشيء فسرقه قبل موت الموصي 
قطع وإن سرقه بعد موت الموصي وقبل القبول لم يقطع كذا في السراج ج الوهاج؛ ولا قطع على 
من سرق من الغنائم ولا على:من سرق من بيت مال المسليمن حرأ كان أو عبدا كذا في النهاية؛ 
ولا يقطع في مال للسارق فيه شركة كذا في التبيين» اوإنة تيت يد لبان بورد الاح على 
صاحبه ثم سرقه مرّة أخرى لم يقطع عندنا استحساناً كذا : فى المبسوطء وكذا لو سرقه منه سارق 
آخر لم يكن له ولا لرب المال أن يقطع السارق الثاني كذا في محيط السرخسيء الاصلٍ أنه إذا 
لم تتبدل العين وكان بحاله لا يقطع ثانياً عندنا وإن تبدلت عينه قطع كما لو كان قطنا فصار 
غزلاً أو كان غزلاً فصار ثوباً فإنه يقطع بالإجماع كذا في شرح الطحاوي» ولو سرق ماثة ة فقطعت 
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يده فيها وردّت إلى مالكها ثم سرق ثانيا لم يقطع وإن سرقها مع مائة أخرى تقطع رجله سواء 
كانتا مخلوطتين أو متميزتين كذاافي الظهيرية» إذا سرق ذهب أو فضة فقطع فيها ورد العين على 
ا ا د ا فشزبها راف لورعاد نسرقها 9 يعم عند ابي 
حنيفة رحمه اللّه تعالى وقالا: يقطع كذا في شرح الطحاويء في كفاية البيهقي سرق ثوبا 
فخاطه ثم رده فنقض فسرق المنقوض لا يقطع كذا في النهر الفائق؛ ولو سرق بقرة وقطع فيها ثم 
ردّها على المالك فولدت في يد المالك ولدأً ثم سرق الولد قطع ولو قطع في عين ورد العين على 
المالك وباعه المالك من إنسان ثم اشتراه فعاد السارق وسرقه ثانيا لم يذكر محمد رجمه الله 
تعالى هذه المسألة في الكتب وقد اختلف المشايخ رحمهم اللّه تعالى فيها فالعراقيون من 
مشايخنا يقولون: لا يقطع ومشايخ ما وراء النهر يقولون يقطع كذا في الظهيرية» وكذا إذا باعه 
من السارق ثم اشتراه منه هكذا في النهر الفائق» أفرز زكاة ماله ليؤدي إلى الفقراء فسرقها غني 
أو فقير قطع لبقائه على ملكه هو الختار كذا في الغياثية» ولا يقطع السارق من مال الحربي 
المستامن عندنا استحساناء رجل من أهل العدل أغار في عسكر أهل البغي ليلا فسرق من رجل 
منهم مالا فجاء به إلى الإمام العدل قال: لا نقطعه لأن لأاهل العدل أن يأخذوا مال أهل البغي 
على أي وجه يقدرون على ذلك ويمسكوه إلى أن يتوبوا أو يموتوا فيرد على ورثتهم فتمكنت 
الشبهة في أخذه بهذا الطريق وكذلك لو أغار رجل من أهل البغي في عسكر أهل العدل لم 
يقطع أيضأ لآن أهل البغي يستحلون أموال أهل العدل وتأويلهم وإن كان فاسدا فإذا انضم إليه 
المنعة كان بمنزلة تأويل صحيح ولو أن رجلا من أهل دار العدل سرق مالا كن لخر وه قن يشيند 
عليه بالكفر ويستحل ماله ودمه قطعته لأن التأويل هاهنا تجرد عن المنعة ولا معتبر بالتأويل بدون 
المنعة ولهذا لا يسقط الضمان به فكذلك القطع وهذا لأنه تحت حكم أهل العدل فيتمكن إمام 
أهل العدل من استيفاء القطع عنه بخلاف الذي هو في عسكر أهل البغي فإن يد الإمام العدل 
لا تصل إليه كذا في المبسوط . ظ 
الفصل الغاني في الحرز والأخد منه : الحرز على ضربين: حرز لمعنى فيه : كالبيوت والدور 
ويسمى هذا حرزا بالمكان وكذلك الفساطيط والحوانيت والخيم كل هذه الأشياء تكون حرزا 
وإن لم يكن فيها حافظ سواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو لا باب له لآن البناء يقصد به 
الأحراز إلا أنه لا يجب القطع إلا بالإخراج بخلاف الحرز بالحافظ حيث يجب القطع فيه بمجرد 
الأخذ. 
وحرز بالحافظ كبن خلس فى الطريق او في العسراء أو في المسجد وعنده متاعه فهو 
محرز به هذا إذا كان الحافظ قريباً منه وأما إذا بعد فليس بحافظ وحد القرب أن يكون بحيث 
ياف وشتحفظة ولا فرقءيين أن ايكون الحافظ مسعيقطا أو ناكما والمتاع تحته أو عنده هو الصحيح 
كذا في السراج الوهاج» لو جمع متاعه في صحراء ولم ينم على متاعه وإنما نام عنده فسرق منه 
يقطع إذا نام حيث يراه ويحفظه كذا في محيط السرخسي» قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: 
كل شيء معتبر بحرز مثله كما إذا سرق الدابة من الاصطبل أو الشاة من الحظيرة فإنه يقطع. وإذا 
سرق الدراهم أو الحلي من هذه المواضع لا يقطع وفي الكرخي ما كان حرزا لنوع فهو حرز لكل 
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نوع حتى جعلوا شريجة البقال وقواصر التمر حرزاً للدراهم والدنانير واللؤلؤ قال وهو الصحيح 
كذا في السراج جع الوهاج. قال شمس الأئمة: هذا هو المذهب عندنا كذا في الظهيرية؛ وفيٍ امحرز 
بالمكان لا يعتبر الإحراز بالحافظ هو الصحيح كذا في الهداية» إذا سرق من الحمام ليلا قطع 
وبالنهار لا وأما ما اعتاده الناس من دخول الحمام بعض الليل فهو كالنهار كذا في الاختيار شرح 
انختار» وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن سرق ثوب من تحت رجل في الحمام يقطع كما لو 
سرق من المسجد متاعا وفاجيه عنده وعندهما لآ يقطع وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوى كذا 
في الكافي» ما كان محرزاً بالآبئنية فأذن له في دخوله فسرق هذا الماذون في الدخول شيئاً لم 
يقطع ولم يكن حرزا في حقه وإن كان ثمة حافظ أو كان صاحب المنزل نائما عليه وما كان من 
هذه الأبنية يدخل بلا إذن متى شاء ولا يمنع فهذا والفناء في البرية واحد يصير محرزا بحافظ 
وذلك كالمساجد والطرق كذا في الإيضاحء. إن شق الحمل فسرق منه أو أدخل يده فى صندوق 
فأخذ المال قطع كذا في التبيين» ولو سرق الإبل من الطريق مع حملها لا يقطع سواء كان 
صاحبها عليها أو لا لآن هذا مال ظاهر غير محرز وكذا لو سرق الجوالق بعينها لم يقطع ولو شق 
الجوالق فاخرج ما فيها إن كان صاحبها هناك قطع وإلا فلا فإن كانت الجوالق موضوعة على 
الارض فسرق الجوالق مع المتاع إن كان صاحبه هناك بحيث يكون حافظاً له قطع سواء كان نائماً 
أو يقظان كذا في السراج الوهاج» إذا سرق من القطار بعيراً لا يقطع ويستوي أن يكون معه 
سائق أو قائد يسوقه أو يقوده أو لم يكن فلم يجعل القطار محرزا بالسائق والقائد وإن كانا 
حافظين له لآن المال إنما يصير محرزاً بالحافظ إذا كان قصده الحفظ وأما إذا كان قصده شيئا آخر 
والحفظ يحصل بطريق التبعية فلا حتى لو كان مع القطار من يتبعه للحفظ يقطع كذا في 
الذخيرة» ولو أخذ السارق في الحرز قبل أن يخرجه وقد حمله أو لم يحمله فلا قطع عليه ولو 
رمى إلى صاحب له خارج الحرز فأخذ المرمي إليه فلا قطع على واحد منهما ولو ناول صاحبه من 
وراء الجدار ولم يخرج هو به قال أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى : لا قطع على واحد منهماء قال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: يقطع الداخل ولا يقطع الخارج إذا كان الخارج لم يدخل 
يده إلى الحرز ولو كان الخنارج أدخل يده في الحرز فأخذها من الداخل فلا قطع على واحد منهما 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: أقطعهما كذا في فتاوى 
الكرخي» ولو وضع الداخل المال عند النقب ثم خرج وأخذه لم يذكره محمد رحمه الله تعالى 
والصحيح أنه لا يقطع ولو كان في الدار نهر جار فرمى المتاع في النهر ثم خرج وأخذه إن خرج 
بقوة الماء لا يقطع وإن خرج بتحريكه الماء قطع ذكره الإمام التمرتاشي» ولكن ذكر في المبسوط 
في إخراج الماء بقوة جريه الآصح أنه يلزمه القطع كذا في النهاية» وإن ألقاه في الطريق ثم خرج 
فاخذه فهذا على وجهين» إن رمى به في الطريق بحيث يراه ثم خرج فأخذه قطع وإن رمى به 
بحيث لا يراه فلا قطع عليه وإن خرج وأخذه إذا حمله على حمار وساقه فأخرجه يقطع بذلك 
كذا في السراج الوهاج» من. سرق سرقة فلم يخرجها من الدار لم يقطع وهذا إذا كانت الدار 
صغيرة بحيث لا يستغني أهل ل و ا كانت كبيرة وفيها مقاصير 
أي حجر ومنازل وفي كل مقصورة سكان ويستغني أهل المنازل عن الانتفاع ب بصحن الدار وإنما 
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ينتفعون به انتفاع السكة فسرق رجل من مقصورة وأخرجها إلى صحن الدار قطع ولو سرق 

بعض أهل المقاصير من مقصورة شيعا يقطع كذا في الكافي» ولونقي البيت تع خرج ولع ياخد 
شيعا شيئاً ثم جاء في ليلة أخرى ودخل وأخذ شيئاً إن كان صاحب البيت قد علم بالنقب ولم يسلده 
أو كان النقب ظاهرا يراه الطارقون وبقي كذلك فلا قطع عليه وإلا قطع كذا : في السراج الوهاج؛ 
سارق دخل مع حمار منزلاً فجمع الثياب وحملها ثم خرج من المنزل وذهب إلى منزله فخرج 
الحمار بعد ذلك وجاء إلى منزله لم يقطع» وكذا لو علق على طائر شيا وترك في المنزل فطار إلى 
منزله بعد ذلك فأخذ منه كذا في الفتاوى السراجية» ولو سرق مالا من حرز .فدخل آخر الحرز 
' وحمل السارق والمال معه قطع المحمول خاصة ولو أخرج نصاباً من حرز دفعتين فصاعدا إن تخلل 
بينهما اطلاع المالك فأصلح النقب أو أغلق الباب فالإخراج الثاني سرقة أخرى ولا يجب القطع 
إذا كان احرج في كل دفعة دون النصاب ا ا 1ت جح الوهاج, ولو 
سرق من السطح ما يساوي نصابا يقطع») رجل نقب حائطا بغير إذن المالك 5 ثم غاب فدخل 
سارق البيت وسرق شيئاً اختار أنه لا يضمن الناقب ما سرقه السارق كذا في الخلاصة» ولو سرقة 
ثوباً بسط في السكة لا يقطع وكذا لو سرق ثوب بسط علئ خص إلى السكة وإن بسط على 
الحائط إلى الداراو على الخص إلى السطح قطع كذا في الظهيرية؛ وإن نقب البيت وأدخل يده 
فيه فاخذ شيئاً لم يقطع وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ومن أصحابنا من قال 
في هذه المسألة هذا محمول على البيت الكبير الذي يمكن الدخول فيه من النقب أما إذا كان 
غير لا يمكن دخوله من النقب فأدخل يده فيه وأخذ المال قطع إجماعاً وإن أدخل يده في 
صندوق الصيرفي أو في كم غيره فأخذ الملل قطع كذا في السراج جع الوهاج؛ جماعة نزلوا خانا أو 
بيتا فسرق بعضهم من بعض متاعا وصاحب المتاع يحفظه أو هو تحت رأسه لم يقطع كذا في 
. السراجية» وإذا طر صرة خارجة من الكم وأخذ الدراهم لم يقطع وإن أدخل يده في الكم فطرها 
قطع ولو حل الرباط يقطع في الوجه الأول وفي الوجه الثاني لا يقطع كذا في الكافي» في المنتقى 
الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال في الفشاش: وهو الذي يهيء لغلق البيت ما يفتحه 
به إذا فش نهارا وليس في البيت ولا في الدار أحد وأخذ المتاع لاا يقطع وإن كان فيها أحد من 
أهلها فاخذ المتاع وهو لا يعلم قطع وكذلك إذا فش بابا في السوق لم يقطع والقفاف لا يقطع 
وهو الذي يعطى الدراهم لينظر إليها فيأخذ منها وصاحبه لا يعلم؛ في الحاوي إذا كان باب الدار 
مود وكا غير مغلق فد خلها السارق خفية وأخذ المتاع خفية قطع ولو كان باب الدار مفغوسا 
فدخل نهاراً وسرق لا يقطع: ولو وكا ليلذ تقنباب الدار وكان الباب 37 دوا تعد ما صلى 
الناس العتمة وسرق خفية أو مكابرة ومعه سلاح أو لا وصاحب الدار يعلم به أو لا قطع ولو 
دخل اللص دار إنسان ما بين العشاء والعتمة والناس يذهبون ويجيؤون فهو بمنزلة النهار وإذا كان 
ات الدار يعلم بدخول اللص واللص لا يعلم أن فيها صاحب الدار أو يعلم به اللص وصاحب 
الدار لاا يعلم قطع ولو علما لا يقطع ولو لم يعلما قطع ولو كابر إنسانا ليلا حتى سرق متاعه 
قطع ولو كابره نهارا فتقب بيته سرا وأخذ متاعه مغالبة لا يقطع والقياس أن لاا يقطع في 
الفصلين لكنا استحسنا في الفصل الأول وقلنا: بوجوب القطع كذا في المحيط» ولو أخرج شاة من 
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الحرز فتبعها أخرى ولم تكن الأولى نصاباً فلا قطع عليه كذا في السراج 50 وإذا سرق شاة 
أو بقرة أو فرساً من المرعى لا يقطع هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الاصل قال شيخ 
الإسلام: إلا أن يكون عليها راع يحفظها وفي البقالي أنه لا قطع في المواشي في المرعى وإن كان 
معها الراعي لأن الراعي ينصب لأجل الرعي لا لأجل الحفظ فلا تصير محرزة بالراعي فإن كان 
معها سوى الراعي من يحفظها يجب القطع وعليه الفتوى» وإن كانت الغنم تأوي إلى بيت 
بالليل قد بني لها عليه باب مغلق فكسره وردل صرق ينه خاء تلم روني المقالى وقول . لا 

يعتبر الغلق إذا كان الباب مردودا إلا أن يكون منفرداً ذ في الصحراء كذا في الذخيرة» يأوي بالليل 
إلى حائط قد بني لها عليه باب وهناك من يحفظها وكسر الباب ليلا وسرق بقرة فقادها أو ساقها 
أو ركبها حتى أخرجها قطع اتخذ حظيرة من حجر أو شوك وجمع فيها الأغنام وهو نائم عندها 
يقطع سارقها قال محمد رحمه الله تعالى : إذا جمع الغنم في حظيرة أو في غير حظيرة وعليها 
حافظ أو ليس عليها حافظ بعد أن جمعها في موضع قطع سارقها كذا في الحاوي» وعامة 
المشايخ رحمهم الله تعالى على أنه إذا جمعها في مكان أعد لحفظها فسرق رجل منها فعليه 
القطع سواء كان معها حافظ أو لم يكن كذا في انحيط» وهو الصحيح هكذا في الذخيرة» من 
سرق من أبويه وإن عليا أو ولده وإن سفل أو ذي رحم محرم منه كالاخ والأاخت والعم والخال 
والعمة والخالة لا يقطع ولو سرق من بيت ذي الرحم امحرم متاع غيره لا يقطع ولو سرق مال ذي 
الرحم انحرم من بيت غيره يقطع كذا في فتح القدير؛ ولو سرق من أمه أو أخته رضاعاً يقطع كذا 
في الكافي»: وإذا سرق أحد الزوجين من الآخر لم يقطع وكذلك إذا سرق أحد الزوجين من حرز 
خاص للاخر لا يسكنان فيه كذا في غاية البيان» ولو سرقت المرأة من زوجها أو سرق هو منها 
ثم طلقها ولم يدخل بها فبانت بغير عدة لا يقطع واحد منهما لو سرق من امرأته المبتوتة أو 
الختلعة إن كانت في العدة لم يقطع سواء كان طلقة أو طلقتين أو ثلاث وكذا إذا سرقت هي من 
بيت زوجها وهي في العدة فلا قطع عليها كذا في السراج الوهاج» ولو أبانها بعد السرقة 
وانقتضت عدتها ثم رفع الآأمر إلى يت ا في التبيين» إذا سرق من أجنبية أو 
سرقت من أجنبي ثم تزوجها قبل المرافعة إلى الإمام ثم ترافع الأمر إلى الإمام وأقر السارق: 
لواطتي ١‏ يقس كلد ل اند خيرا. ووب توج يعد اليقاء ل ملتلك عند سلا وعحدة 
رحمهما الله تعالى كذا في السراج الوهاج؛ إذا سرق من امرأة قد حرمت عليه بتقبيل أمها أو 
ابنتها قطع كذا في انحيط» ولو سرق من بيت الأصهار أو الاختان لم يقطع عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى وعندهما يقطع والخلاف فيما إذا كان البيت للختن أما إذا كان للبنت فلا 
يقطع اتفاقا وكذا في مسألة الصهر إذا كان البيت للزوجة لا يقطع إجماعا كذا و في الجوهرة 
النيرة» الختن زوج كل ذي رحم محرم منه كزوج البنت والأاخت وكل ذي محرم من الختن» 
والصهر من حرم عليه بالمصاهر كام المرأة وابنتها وكامرأة الأب وكل ذي رحم محرم من أولادها 
كذا في المحيط. ولو سرق العبد من مولاه لا يقطع وكذلك لو سرق من أبي مولاه أو أمه أو ذوي 
موسي مسي ا ا او ل ل اي 

محيط السرخسيء ولا فرق بين أن يكون العبد مدبراً أو مكاتبا أو ماذوناً أو أم ولد سرقت من 
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مولاها كذا في السراج الوهاج» وكذلك المولى إذا سرق من مال مكاتبه أو عبده المأذون ويقطع 
بالسرقة من العبد لأنه بمنزلة المودع فيما في يده ويقطع السارق من المودع كذا في محيط 
٠‏ السرخسي» ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه كذا في الهداية» ولا قطع على خادم القرم 
إذا سرق متاعه ولا على أجير سرق من موضع أذن له في دخوله وإذا آجر داره من رجل فسرق 
المؤجر من المستاجر أو المستأجر من المؤجر وكل واحد منهما في منزل على حدة قطع السارق 
منهما عند أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى وعندهما إذا سرق المؤجر من المستأجر فلا قطع وإن سرق 
المستأجر وت ا ل ا ج الوهاج . < 

الفصل الغالث في كيفية القطع وإثبا ته: تقطع يمين السارق من الزند وتحسم وثمن الزيت 
وكلفة الحسم على السارق عندنا كذا في البحر الرائق؛ فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى وإن 
سرق ثالغا لم يقطع وخلد في السجن حتى يتوب هذا استحسان ويعزر أيضا ذكره المشايخ 
رحمهم الله تعالى كذا في الهداية» وللإمام أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض بالفساد كذا في 
السراجية؛ وإن كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل اليمنى لم يقطع وكذا 
إذا كانت رجله اليمنى شلاء وكذلك إن كانت إبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو الأصبعان 
منها سوى الإبهام وإن كانت أصبع واحدة سوى الإبهام مقطوعة أو شلاء قطع كذا ١‏ فى الهداية. 
ولو كانت يده اليمنى شلاء أو ناقصة الأصابع يقطع في ظاهر الرواية كذا في العنييك وإذا كان 
للسارق كفان في معضم واحد قال بعضهم: تقطعان جميعاً وقال بعضهم : إن تميزت الأصلية 
وأمكن الاقتصار على قطعها لم تقطع الزائدة وإن لم يمكن قطعتا جميعاً وهذا هو امختار فإن كان 
يبطش بإحداهما قطعت الباطشة كذا في الجوهرة النيرة» وإن كانت رجله اليمين مقطوعة 
الأصابع فإن كان يستطيع القيام والمشي عليها قطعت يده وإن كان لا يستطيع أن يمشي عليها 
لم تقطع كذا في المبسوط» ومن وجب عليه القطع في السرقة فلم يقطع حتى قطع قاطع يمينه 
فإن كان قبل الخصومة فعلى قاطعه القصاص في العمد والأرش في الخطأ وتقطع رجله اليسرى 
في السرقة وإن كان بغد الخصومة قبل القضاء فكذا الجواب إلا أنه لا تقطع رجله اليسرى وإن 
كان بعد القضاء فلا ضمان على القاطع وناب قطعه عن السرقة حتى لا يجب الضمان على 
السارق فيما استهلك من مال السرقة كذا في شرح الطحاوي؛ وإن لم تقطع يده اليمنى ولكن 
قطعت يده اليسرى لا تقطع يده اليمنى بسبب السرقة كيلا يؤدي إلى تفويت جنس منفعة 
البطش ولو لم تقتطع يده اليسرى ولكن قطعت رجله اليمنى سقط عنه القطع بسبب السرقة 
فإن لم تقطع رجله اليمنى ولكن قطعت رجله اليسرى قطعت يده اليمنى كذا في انحيطء إذا 
ظ قال الحاكم للجلاد اقطع يمين هذا السارق في سرقة سرقها فقطع يساره عمدا فلا شيء عليه عند 
2 أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولكن يؤدب كذا في فتح القديرء والخلاف فيما إذا قطع يساره 
عمد ولو قطعه خطأ لا يضمن إجماعا سواء أخطأ في الاجتهاد بأن اجتهد وقال : اليد مطلق في 
النص فقطع اليسرى أو في معرفة اليمين واليسار هو الصحيح كذا في المصفىء ولو قال له: اقطع 
يد هذا فقطع اليسار لا يضمن بالاتفاق ولو أن السارق أخرج يساره وقال هذه يميني فقطعها لا 
ظ يضمن وإن كان عالماً بأنها يساره بالاتفاق كذا في فتح القديرء ولو قطع غير الجلاد يساره لا 


كتاب السرقة / باب فيما يقطع فيه وما لا يقطع فيه سس #اىم 
يضمن أيضاً هو الصجيح هكذا في الهداية؛ وإن حكم عليه بالقطع فقطع رجل يده اليمنى من 
غير إِذن الإمام فلا شيء عليه لكن الإمام يؤدبه على ذلك كذا في المبسوطء» وإن قطع الجلاد رجله 
اليمنى ضمن الجلاد ديتها وضمن السارق السرقة وإن قطع رجله اليسرى ضمن الجلاد ديتها 
وقطعت من السارق يده اليمنى وإن قطع يديه جميعاً صارت اليمنى بالسرقة وضمن الجلاد 
للسارق يده اليسرى كذا في المحيط. ولو قطع يديه ورجليه ضمن اليسرى والرجلين ولو كانت 
حرج لسارت ممدرية يطدت رعلء البسر كذا فى العتارية, وإذا حكم عليه بالقطع بشهود في 
السرقة 5 ثم انفلت أو لم يكن حكم عليه حتى انفلت فأخذ بعد زمان لم يقطع وإن اتبعه الشرط 
فأخذوه من ساعته قطعت يده كذا في المبسوط» ولو سرق من رجلين لم يقطع بغيبة أحدهما 
كذا في العتابية»؛ رجل سرق من جوزجانيات فرفع إلى قاضي بلخ فله أن يقطعه فإن غلب رجل . 
على جوزجانيات من أهل البغي من غير تقليد من جهة وإلى خراسان لم يكن لقاضي بلخ أن 
يقيم وهو نظير ما لو سرق في خوارزم فرفع إلى قاضي بخارى كذا في المحيط. وإذا ثبتت السرقة 
في البرد الشديد والحر الشديد الذي يتخوف عليه الموت إن قطع حبس حتى ينكشف الحر 
والبرد وإذا كان لا يتخوف عليه اموت إن قطع لم يؤخر وإن حبس إلى فتور الحر والبرد فمات في 
السجن فضمان المسروق دين في تركته كذا في المبسوطء ولا يقطع السارق إلا أن يحضر 
المسروق منه فيطالب بالسرقة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: أقطعه والصحيح ظاهر الرواية 
كذا في زاد الفقهاء» ولا فرق بين الشهادة والإقرار عندنا وكذا إن غاب.عند القطع عندنا كذا في 
الهداية» وللمستودع والغاصب وصاحب الربا والمستعير والمستاجر والمضارب والمستبضع 
والقابض على سوم الشراء والمرتهن وكل من له يد حافظة سوى المالك كالاب والوصي أن 
يقطعوا السراق منهم ويقطع بخصومة المالك في السرقة من هؤلاء إلا أن الراهن إنما يقطع 
بخصومته حال قيام الرهن بعد قضاء ء الدين كذا في الكافي» إن قطع سارق بسرقة فسرقت منه 
لم يكن له ولا لرب السرقة أن يقطع السارق الثاني وللأول ولاية الخنصومة في الاسترداد في رواية» 
ولو سرق الثاني قبل أن يقطع الأول أو بعدما درئ الحد بشبهة يقطع بخضومة الأول كذا في 
الهداية» في نوادر هشام قال سالت محمدا رحمه اللّه تعالى عن رجل سرق من رجل ألف درهم 
ثم إن رجلا آخر له على هذا المسروق منه ألف درهم غصب الألف المسروق من السارق قال: 
أدرأ القطع عن السارق الأول كذا في المحيط. من سرق سرقة ة وردها على المالك قبل الارتفاع إلى 
الحاكم لم يقطع فإن ردها بعد سماع البينة والقضاء يقطع وقبل القضاء يقطع استحسانا ولو رده 
على ولده أو ذي رحمه إن ن لم يكن في عيال المسروق منه يقطع وإن كان في عياله لا يقطع وكذا 
لو رد على امرأته أو عبده أو أجيره مشاهرة أو مسانهة ولو دفع إلى والده أو جده أو والدته أو 
جدته وليسوا في عياله لا يقطع ولو دفع إلى عيال هؤلاء يقطع ولو دفع إلى مكاتبه لا يقطع لآنه 
عبده ولو سرق من مكاتب ورده إلى سيده لا يقطع ولو سرق من العيال ورد إلى من يعولهم لا 
يقطع كذا في الكافي» إذا قضى على رجل بالقطع في سرقة فوهبها له المالك وسلمها إليه أو 
< باعها منه لا يقطع كذا في فتح القدير» ولو غصبه منه رجل وضمن الغاصب سقط القطع كذا 
في العتابية) ويعتبر أن تكون قيمته يوم السرقة عشرة دراهم وكذلك يوم القطع ولو كانت 


ع « 3# سسسسسسسسس سس ككتاب السرقة / باب فيما يقطع فيه وما لا يقطع فيه 
قيمته يوم السرقة عشرة دراهم وانتقص بعد ذلك إن كانت :نقصان القيمة لنقصان العين يقطع 
وإن كان نقصان القيمة لنقصان |السعر لا يقطع في ظاهر الرواية كذا في الخحيط» إذا أقر العبد 
ظ بسرقة عشرة دراهم إن كان مأذوناً فإنه يصح | إقراره وتقطع يده والمال يرد إلى المسروق منه إن كان 
قائما وإن كان هالكاً لا ضمان عليه سواء صدقه مولاه أو كذبه كذا في السراج ج الوهاج» وإن كان 
تجكورا والمال قائم إن صدقه مولاه يقطع ويرد المال إلى المسروق منه وإن كذبه مولاه فقال: 
الدراهم مالي فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى القطع والرد إلى المسروق منه وإن كان المال هالكاً 
صح إقراره بالحد في قول أصحابنا جميعاً ولا ضمان عليه سواء صدقه مولاه أو كذبه وهذا إذا 
كان العبد كبيرأً وقت الإقرار أما إذا كان صغيراً فلا قطع عليه أصلاً لكنه إذا كان مأذونا يرد المال 
| إلى المسروق منه إن كان قائماً وإن كان هالكاً يضمن وإن كان محجوراً فإن صدقه المولى يرد المال 
إلى المسروق منه إن كان قائماً أما إذا كان هالكا فلا ضمان عليه لا في الحال ولا بعد العتق كذا 
في غاية البيان» ولو أقر العبد بسرقة ما دون عشرة لم يقطع ثم ينظر إن كان ماذونا صح إقراره 
ويرد المال إلى المسروق منه وإن كان هالكا يضمن صغيرا كان أو كبيرا وإن كان محجورا إن 
صدقه مولاه فكذلك وإن كذبه فالمال للمولى ويضمن العبد بعد العتق إن كان يرا وقت 
الإقرار وإن كان صغيراً لا ضمان عليه كذا في السراج ج الوهاج» إذا قطع السارق والعين قائمة في 
يده ردت على صاحبها لبقائها على ملكه كذا ذ في الهداية» وإن كانت هالكة لم يضمنها وكذا 
أيضا إذا كانت مستهلكة في المشهور لانه لا يجمع بين الضمان والقطع عندنا كذا في السراج 

الوهاج» وهذا إذا كان بعد القطع وإن كان الهلاك والاستهلاك قبل قطع يده إن قال المالك : أنا 
أضمنه لا يقطع عندناء وإن قال: أنا أختار القطع يقطع ولا ضمان عندنا هكذا في امحيط» ولو 
قطعت بيمين السارق ثم استهلكه غيره كان للمسروق منه أن يضمن المستهلك قيمته ولو أودعه 
السارق عند غيره فهلك في يده لا يضمن المودع كذا في السراج الوهاج» وإذا ملك السارق 
المسروق من رجل ببيع أو هبة أو ما أشبه ذلك وكان ذلك قبل القطع أو بعده فتمليكه باطل 
ويرد المسروق على المسروق منه ويرجع المشتري على السارق بالثمن الذي دفعه إليه وإن كان 
هلك في يد المشتري أو في يد الموهوب له فلا ضمان على المشتري ولا على السارق هكذا روي 
عن أبي يوسف رحمه اللّه تعالى وإن كان المشتري أو الموهوب له استهلكه فللمالك أن يضمنه 
ثم يرجع المشتري على السارق بالثشمن الذي دفعه ولا يرجع عليه بالقيمة كذا في الحيط» ولو 
غصب إنسان من السارق فهلك في يد الغاصب بعد القطع فلا ضمان للسارق ولا ضمان 
للمالك أيضاً كذا في الإيضاح؛ قال محمد رحمه الله تعالى في رجل سرق غير مرّة فجد حدا 
واخدا فهو لذلك كله لان الحدود الخالصة لله تعالى متى اجتمعت تداخلت إذا كان الجنس 
واحدا لآن المقصود من إقامة مة الحد الزجر عن مباشرة سببه بخلاف ما لو أقيم الحد مرة ثم سرق 
ثانياً لآنا تيقنا أن الزخر لم يحصل بالاول وأجمعوا على أنه لو حضر أرباب السرقات وخاصموا 
وأثبتوا عليه السرقات لا يضمن لهم شيئا من السرقات إذا هلكت الاموال في يده أو استهلكهاء 
وأما إذا حضر واحد منهم أو اثنان وخاصم والباقون غيب فقطع القاضي السارق بخصومة ة الذي 
عر م جنر اليافوة. فلي ليل ربعيال ره الله تدالي يتان ليع انبا 1 لت 


كتات الشرقة بات افنها يحدث الشازق فى السرقة اس مي . 6 
الأموال عنده أو استهلكهاء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: يضمن قيمة سرقات 
الغائبين ولا يضمن لمن كان حاضرا وقت الخصومة قيمة سرقته إجماعاً فإن كانت السرقات قائمة 
ردها الإمام على أربابها والقطع لا يمنع رد السرقة كذا في المحيط» وإذا سرق النصب من واحد 
مرارأً فخوصم في بعض النصب فقطع لا يضمن باقي النصب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
خلافا لهما كذا في غاية البيان» ولو أقر بالسرقة والمسروق منه غائب فاجتهد الحاكم وقطع يده 
فيها لا يضمن للمسروق منه شيئأ وإن حضر فصدقه كذاذ في المبسوط . 


ظ الباب الثالث فيما يحدث السارق في السرقة 


إذا سرق ثوباً فشقه في الدار نصفين ثم أخرجه فإن كان لا يساوي عشرة دراهم بعد ما 
مه لم بتاع بالااتفاق روخلات ما أو حقه بعد ل خراع باصتصيك تروك عن النساني بلك وز 
فى الحرز ثم أخرجه وهو يساوي عشرة فإن كان هذا العرييب كن نققنانا يسيرا كعليه 
للع بالاتفاق وأما إذا كان النقصان فاحشا فإن اختار رب الثوب 00 الثوب وتضمين النقصان 
فعليه القطع وإن اختار أن يضمنه قيمة الثوب وسلم له الثوب فلا قطع عليه وقال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى : لا يقطع في الزحيين ينا كذ ١‏ في المبسوطه» واختلفوا في الفرق بين الفاحش 
واليسير والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وبعض المنفعة؛ والبسير ما لا يفوت به 
ل الو ا ا ا كت 
القيمة من غير خيار ويملك السارق الثوب ولا يقطع وحد الإتلاف أن ينقص أكثر من نصف 
القيمة كذا في التبيين» » إن سرق شاة فذبحها ثم أخرجها لم يقطع ولو ساوت نصاباً بعد الذبح 
لكنه يضمن قيمتها للمسروق منه كذا في فتح القدير» وإن سرق ذهب أو فضة يجب فيه القطع 
فصنعه دراهم أو دنانير قطع فيه ويرد الدراهم والدنانير إلى المسروق منه هذا عند أبي حنيفة 
رحمه اللّه تعالى وقالا: لا سبيل للمسروق منه عليها كذا في الهداية» وعلى هذا الخلاف إذا 
اتخذه حليا أو آنية كذا في التبيين» ولو سرق حديداً أو نحاسا أو صفراً أو ما أشبه ذلك فجعله 
أواني إن كان بعد الصناعة يباع وزنا فعلى الاختلاف وإن كان يباع عددأ يكون للسارق 
بالإجماع ولو سرق 3 فقطعه وخاطه يكون له بعد القطع ولا ضمان بالإجماع كذا في 
الغياثية» ولكن لا يحل له أن ينتفع به بوجه ما ويضمن فيما بينه وبين الله الى 114 فى 
براحي نا مي يد لساري ا ا 
في اللبسوط» من سرق ثوباً فصبغه أحمر فقطعت يده لم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن قيمة 
الثوب وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللّه تعالى كذا ة في الكافي» ولو صبغه بعد 
القطع يرده كذا في البحر الرائق ق» وهكذا في الاختيار شرح الختار» وإن صبغه السارق أسود ثم 
قطع أو قطع ثم صبغه أسود يؤخذ منه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي 
يوسف رحمه الله تعالى هذا والأول سواء كذا في فتح القديرء وفي نوادر ابن سماعة عن محمد 
رحمه الله تعالى إذا قطع السارق وقد صبغ الثوب حتى لم يكن لصاحب الثوب أن يأخذ الثوب 
أو خاطه قميصاً أفتى للسارق أن يبيع الثوب ويأخذ من ثمنه ما زاد الصبغ فيه ويتصدق 


6" سس ككتاب السرقة / باب في قطاع الطريق 
بالفضل وكذلك يبيع القميص ويأخذ منه قيمة خيوطه ويتصدق بالفضل وكذلك الحنطة يأخذ 
منها مقدار نفقته عليها كذا في المحيط. فإن كان المسروق دراهم فسبكها أو صاغها قلبا كان 
للمسروق منه أن يأخذها فإن كانته السرقة صفرا فجعله قمقمة أو حديدا فجعله درعا لم 
يأخذه وكذلك كل شيء من العروض وغيرها إذا كان قد غير عن حاله فإنٍ كان التغيير بالنقصان 
فللمسروق منه أن يأخذه وإن كانت السرقة شاة فولدت أخذهما جميعاً المسروق منه كذا في 
المبسوط» ولو سرق حنطة فطحنها تكون للسارق بعد القطع ولو سرق سويقاً قلته بسمن أو 
بعسل فهو مثل الاختلاف في الصبغ كذا في شرح الطحاويء إذا اجتمع في يده قطع في السرقة 
والقصاص بدئ بالقتصاص وضمن السرقة فإن قضى بالقصاص فعفا عنه صاحبه أو صالحه قطعت 
يده في السرقة وإن لم يصالحه حتى مضى زمان وهما يتراضيان فيه على الصلح ثم صالحه درات 
القطع في السرقة لتقادم العهد وإن كان القصاص ذ في الرجل اليسرى بدئ بالقصاص ثم حبس 
حتى يبرأ ثم تقطع يده م في السرقة ل القصاص في شجة في رأسه كذا في 
المبسوط. 


الباب الرابع في قطاع الطريق 


اعلم أن لقطاع الطريق الذين لهم أحكام مخصوصة شرائط : ظ 

إحداها: أن يكون لهم شوكة ومنعة بحيث لم يمكن للمارة المقاومة معهم وقطعوا عليهم 
الطريق سواء كان بالشلاح أو بالعصا الكبير أو الحجر أو غيرها. 

والغانية: أن يكون خارج الأمصار بعيدا عنها وفي الينابيع لا يكون بين القريتين ولا بين 
المصرين ولا بين المدينتين ويكون بينهم وبين المصر مسيرة ثلاثة أيام ولياليها هكذا في ظاهر 
الرواية» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان بينهم وبين المصر أقل من مسيرة سفر أو قطعوا 
الطريق في المصر ليلاً أجري عليهم حكم قطاع الطريق وعليه الفتوى. 

والغالئة: أن يكون ذلك في دار الإسلام . 

والرابعة أن برك حون دا حرط فى السرقة المفري ونيد ار سم حم 
أجانب في حق أصحاب الأموال من أهل وجوب القطع. 

والخخامسة: أن يظفر بهم الإمام قبل التوبة ورد الآموال إلى أربابها كذا في التتارخانية» إذا 
خرج جماعة ممتنعين أو واحد يقدر على الامتناع فقصدوا قطع الطريق فأخذوا قبل أن يأخذوا 
مالا ويقتلوا نفساً حبسهم الإمام حتى يتوبوا بعد ما يعزرون وإن اخذواعالا معضونا بان يكون 
مال مسلم أو ذمي والمأخوذ إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم 
فصاعدا أو ما يبلغ قيمته ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف ولو قطعوا الطريق على 
المستأمنين لم يحدوا فإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلهم حداً حتى لو عفا الاولياء عنهم لم يلتفت 
إلى عفوهم وإن قتلوا وأخذوا المال إن شاء الإمام قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم 
وصلبهم وإن شاء قتلهم من غير قطع وإن شاء صلبهم وإذا أراد الصلب ففي ظاهر الرواية يصلب 
حياً ويبعج بطنه برمح ليموت» وعن الطحاوي رحمه اللّه تعالى لا يصلب حيا بل يقتل ثم 
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يصلب والاول أصح وبه قال الكرخي والصحيح أنه يترك مصلوباً ثلاثة أيام ثم يخلى بينه وبين 
أهله لينزلوه ويدفنوه كذا في الكافي» وإذا قتل قاطع الطريق أو قطع فليس عليه ضمان المال كذا 
في المحيط» وكذا لا يضمن ما قتل وما جرح كذا في التبيين؛ إن باشر القتل واحد منهم أجري 
الحد على الكل كذا في الاختيار شرح الختار» إن لم يقتل القاطع ولم ياخذ مالا وقد جرح اقتص 
منه ما فيه القصاص وأخذ الآرش مما فيه الأرش وذلك إلى الاولياء كذا في الهداية» وإن أخذوا 
المال وجرحوا قطعوا من خللااف ويبطل حكم الجراحات سواء كان عدا أو خط كذا في السراج 
الوهاج» وإن أخذ بعدما تاب وقد قتل عمدا فإن شاء الأولياء قتلوه وإن شاوؤُوا عفوا عنه ويجب 
الضمان إذا هلك في يده أو استهلكه كذا في الهداية؛ إن أخذوا قبل التوبة وقد قتلوا أو جرحوا 
عمدا ولكن ما أخذوه من الأموال شيء تافه ولا يصيب كل واحد منهم نصاب فالامر في 
القصاص بين النفس وغيرها إلى الآولياء إن شاؤوا استوفوا وإن شاؤوا عفوا كذا في النهاية وإذا 
أخذ المال ل ولم يصنع شيعا غيره فإن جاء تائباً قبل أن يؤخذ فعليه أن يردٌ ما أخذ رمات 0 
هلك كذا في السراجية» وإذا قطع الطريق وأخذ المال ثم ترك ذلك وأقام في أهله زماناً لم يقم 
الإمام عليه الحد استحسانا كنا في المبسوط» وإن كان من القطاع صبي أو مجنون أو ذو رحم 
محرم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين كذا في الكافي» وكذا إذا كان فيهم أخرس هكذا 
في المحيط. وإذا قطعوا الطريق على قافلة عظيمة فيها مسلمون ومستأمنون أقيم عليهم الحد إلا 
أن يكون القتل وأخذ المال وقع على أهل الحرب خاصة فحينئذ لا يجب الحد كما لو لم يكن 
معهم غيرهم كذا في النهاية» وإذا قطع بعض القافلة الطريق على البعض لم يجب الحد هكذا 
في الهداية» روى إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى في قوم قطعوا الطريق وقتلوا ثم ولوا 
وذهبوا هل يتبعونهم قال : إن كان فيهم ولي القتيل فاتبعهم فلهم أن يتبعوهم وما لا فلاء وإن 
أخذوا متاعاً لرجل فلهم أن يتبعوهم وإن لم يتبعهم صاحب المتاع وإن كان المتاع مستهلكاً ليس 
لهم أن يتبعوهم لانه صار ديئاً عليهم كذا في المحيط؛ فإن كان فيهم عبد فالحكم فيه كالحكم 
في الرجال الأحرار والمرأة كذلك في ظاهر الرواية هكذا في المبسوط» ولو اشترك النساء والرجال 
في قطع الطريق لا قطع عليهم في ظاهر الرواية كذا في خزانة المفتين» ولو كان منهم امرأة فقتلت 
وأخذت المال دون الرجال لم تقتل المرأة وقتل الرجال هو امختار» عشر نسوة قطعن الطريق وقتلن 
وأخذن المال قتلن وضمن لمال كذا في السراجية» يثبت قطع الطريق بالإقرار مرة واحدة ويقبل 
رجوع القاطع كما في السرقة الصغرى فيسقط الحد ويؤخذ بالمال إن كان أقر به معه وبالبينة 
بشهادة اثئين على معاينة القطع والإقرار فلو شهد أحدهما بالمعاينة والآخر على إقرارهم به لا 
تقبل ولا تقبل الشهادة بالقطع على أبي الشاهد» وإن علا وابئه وإن سفل ولو قالا: قطعوا علينا 
وعلى أصحابنا وأخذوا مالنا لاا يقبل ولو شهدوا أنهم قطعوا على رجل من عرض الناس وله ولي 
يعرف أو لا يعرف لا يقيم الحد عليهم إلا بمحضر من الخصم ولو قطعوا في دار الحرب على تجار 
مستامنين أو في دار الإسلام في موضع غلب عليه أهل البغي ثم أتى بهم إلى الإمام لا يمضي 
عليهم الحد ولو رفعوا إلى قاض يرى تضمينهم المال فضمنهم وسلمهم إلى أولياء القود 
فصا حوهم على الديات ثم رفعوا بعد زمان إلى قاض آخر لم يقم عليهم الحد وإذا قضى القاضي 
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عليهم بالقتل وحبسهم لذلك فذهب أجنبي فقتلهم لا شيء عليه وكذا لو قطع أيديهم كذا 
في فتح القديرء وإذا قتله رجل في حبس الإمام قبل أن يثبت عليه شيء ثم قامت البينة بما صنع 
فعلى قاتله القود إلا أن يكون القاتل هو ولي المقتول الذي قتله هذا في قطع الطريق فحيند لا 
يلزمه شيء كذا في المبسوطء لو أن لصوصا أخذوا متاع قوم فاستغاثوا بقوم وخرجوا في طلبهم 
إن كان أرباب المتاع معهم حل قتالهم وكذا إذا غابوا والخارجون يعرفون مكانهم ويقدرون على 
رد المتاع عليهم وإن كانوا لا يعرفون مكانهم ولا يقدرون على الرد عليهم لا يجوز لهم أن 
يقاتلوهم ولو اقتئلوا مع قاطع فقتلوه لا شيء عليهم لأنهم قتلوه لأجل مالهم فإن فر منهم إلى 
موضع لو تركوه لا يقدر على قطع الطريق عليهم فقتلوه كان عليهم الدية لأنهم قتلوه لا أجل 
مالهم ولو فر رجل من القطاغ فلحقوه وقد ألقى نفسه إلى مكان لا يقدر معه على قطع الطريق 
فقتلوه كان عليهم الدية لآن قتلهم إياه لا لأجل الخنوف على الأموال ويجوز للرجل أن يقاتل 
دون ماله وإن لم يبلغ نصاباً ويقتل من يقاتله عليه كذا في فتح القديرء من خنق رجلا حتى 
قتله فالدية على عاقلته عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن خنق في المصر غير مرة قتل سياسة 
كذا في الكافي . ظ 


كتاب السير وهو مشتمل على عشرة أبواب 
الباب الأول في تفسيره شرعاً وشرطه وحكمه 


أما تفسيره: فالجهاد هو الدعاء إلى الدين الحق والقتال مع من امتنع وتمرد عن القبول إما 
بالنفس أو بالمال. ‏ ظ ظ ظ 

وأما شرط إباحته: فشيئان أحدهما: امتناع العدو عن قبول ما دعي إليه من الدين الحق 
' وعدم الأمان والعهد بيننا وبينهم, والثاني: أن يرجو الشوكة والقوة لأهل الإسلام باجتهاده أو 
باجتهاد من يعتقد في اجتهاده ورأيه وإن كان لا يرجو عرو والخرية لفون لي الققال انه 
لا يحل له القتال لما فيه من إلقاء نفسه في التهلكة . 

وأما حكمه: فسقوط الواجب عن ذمته في الدنيا ونيل المثوبة والسعادة في الآخرة كما 
ظ في العبادات كذا في محيط السرخسي» قال بعضهم : الجهاد قبل النفير تطوع وبعد النفير يصير 
فرض عين وعامة المشايخ رحمهم الله تعالى قالوا: الجهاد فرض على كل حال غير أنه قبل النفير 
فرض كفاية وبعد النفير فرض عين وهو الصحيح» ومعنى النفير أن يخبر أهل مدينة أن العدو قد 
جاء يريد أنفسكم وذراريكم وأموالكم فإذا أخبروا على هذا الوجه افترض على كل من قدر 
على الجهاد من أهل تلك البلدة أن يخرج للجهاد وقبل هذا الخبر كانوا في سعة من أن لا 
يخرجوا ثم بعد مجي ء النفير العام لا يفترض الجهاد على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا فرض 
عين وإن بلغهم النفير وإنما يفرض فرض عين على من كان يقرب من العدو وهم يقدرون على 
الجهاد وأما على من وراءهم ممن يبعد من العدو فإنه يفترض فرض كفاية لا فرض عين حتى 
يسعهم تركه فإذا احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة من العدو أو 
تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين ثم وثم إلى أن يفرض على جميع 
اقل الأرض شرقا وغربا على هذا الترتيب» ثم يستوي أن يكون المستنفر عد لأ أوافاهقا قبل 

جروقي قل ركذ كائي الاق رقبز خبره عدا نازر ديكا فلار اليس رضي لي 
مختصره: ولا ينبغي أن يخلى ثغر من ثغور المسلمين ممن يقاوم العدو ف في قتالهم وإن ضعف 
أهل لخر من الفقرر عن القاردة مع العدو وخيف عليهم فعلى من وراءهم من المسلمين أن ينفروا 
. إليهم الآقرب فالأقرب وأن بمدوهم بالكراع والسلاح ليكون الجهاد أبدا قائما كذا في المحيط. 
قتال الكفار الذين لم يسلموا وهم من مشركي العرب أو لم يسلموا ولم يعطوا الجزية من 
غيرهم واجب وإن لم يبدؤونا كذا في فتح القدير» ويجب على كل رجل عاقل صحيح حر قادر 
هكذا في الاختيار شرح امختار» ولا يجب على صبي ولا عبد ولا امرأة ولا أعمى ولا مقعد ولا 
أقطع كذا في الهداية» وإذا أراد الرجل أن يخرج للجهاد وله أب أو أم فلا ينبغي له أن يخرج إلا 
بإذنه إلا من النفير العام وإن كان له أبوان وأذن له أحدهما في الختروج ولم يأذن له الآخر فليس له 
أن يخرج لحق الآخر فإذا كره الوالدان أو أحدهما الخروج لا يباح له الخروج سواء كان يخاف 
عليهما الضيعة بأن كانا معسرين وكانت نفقتهما عليه أو لا يخاف عليهما الضيعة وهذا الذي 
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ذكرنا إذا كان أبواه مسلمين فإذا كان أبواه كافرين أو أحدهما وكرها خروجه إلى الجهاد أو كره 
الكافر فعليه أن يتحرى في ذلك فإن وقع تحريه على أنهما إنما كرها خروجه ما يلحقهما من 
التفجيع والمشقة لأجل ما يخافان عليه من القتل لا يخرج وإن وقع تحريه على أنهما كرها 
خروجه كراهة أن يقاتل مع أهل ملته وأهل دينه فله أن يخرج من غير رضاهما إلا أن يخاف 
الضيعة عليهما فحينئذ لا يخرج ولم يذكر في الكتاب ما إذا تحرى ولم يقع تحريه على شيء بل 
شك في ذلك ولم يترجح أحد الظنين على الآخر قالوا: : وينبغي أن لا يخرج وإن كرها خروجه 
لكراهة قتاله مع أهل دينه ولاجل الخوف والمشقة عليه أيضاً لا يخرج ولو كان له أبوان فاذنا له 
في الخروج وله جدان أو جدتان فكرها خروجه فليخرج ولا يلتفت إلى كراهة الجد والجدة وإن 
كان له أبوان ميتين وله أبو الاب وأم الأم لا يخرج إلا بإذنهما وإن كان له أبو الآاب وأبو الآم وأم 
الأم فالإذن إلى أبي الاب وأم الأم هذا إذا أراد الخروج للجهاد وإن أراد الخروج للتجارة إلى أرض 
العدو بأمان فكرها خروجه فإن كان آميرا ل ياف عليه منه:وكانوا كما يوقون بالعهد. يعرفون 
بذلك وله في ذلك منفعة فلا بأس بأن يعصيهما وإن كان يخرج في تجار أرض العدو مع عسكر 
من عساكر المسلمين فكره ذلك أبواه أو أحدهما فإن كان ذلك العسكر عظيما لا يخاف عليهم 
من العدو بأكبر الرأي فلا بأس بأن يخرج وإن كان يخاف على أهل العسكر من العدو بغالب 
الرأي لا يخرج وكذلك إن كانت سرية أو جريدة خيل لا يخرج إلا بإذنهما لآن الغالب هو 
الهلاك هذا الذي ذكرنا ذ في الوالدين والأجداد والجدات» وأما من سواهم من ذوي الرحم امحرم 
كبناته وبنيه وإخوته 1 وأخواله وخالاته وكل ذي رحم محرم منهم إذا كرهوا خروجه 
للجهاد وكان يشق ذلك عليهم فإن كان يخاف عليهم الضيعة بأن كانت نفقتهم عليه بأن لم 
يكن لهم مال وكانوا صغارا أو صغائر أو كن كبائر إلا أنه لا أزواج لهن أو كانوا كبارا زمنى لا 
حرفة لهم فإنه لا يخرج بغير إذنهم وإن كان لا يخاف عليهم الضيعة بأن لم تكن نفقتهم عليه 
بأن كان لهم مال أو لم يكن لهم مال إلا أنهم كبار أصحاء أو كم ئر إلا أن لهن أزواجاً كان له أن 
يخرج بغير إذنهم» وأما امرأته فإن كان يخاف عليها الضيعة فإنه لا يخرج إلا بإذنها وإن كان لا 
يخاف عليها الضيعة يخرج من غير إذنها وإن كان يشق عليها ذلك كذا في الذخيرة:» المرأة إذا 
منعت ابنها من الجهاد فإن كان قلبها لا يحتمل ضرر الفراق ويتضرر بالإطلاق كان لها أن تمنعه 
ظ من الجهاد ولا إثم عليها كذا في فتاوى قاضيخان؛ قال محمد رحمه الله تعالى: لا يعجبنا أن 
تقاتل النساء المسلمات مع الرجال إلا أن يضطر المسلمون إلى ذلك فإن اضطر المسلمون إلى 
ذلك بأن جاء النفير وكان في خروجهن حاجة وضرورة فلا بأس بخروجهن للقتال ولهن أن 
يخرجن في هذه الحالة من غير إذن آبائهن وأزواجهن وليس لهم منعهن عن الخروج وياثمون 
بالمنع عن الخروج وكذا إذا لم يضطر المسلمون إلى خروجهن ولكن أمكنهن القتال من بعيد من 
حيث الرمي فلا بأس بذلك ولا تخرج الشواب لمداواة الجرحى وسقي الماء والطبخ والخبز لاجل 
الغزاة وأما العجائز اللاتي دخلن في السن فلا بأس أن يخرجن في الصوائف”'2 ونحوها من 


)١(‏ قوله في الصوائف: أي معهم وسموا بذلك لانهم يخرجون زمن الصيف للأمن من البرد والثلج كما 
أفاده في القاموس اه 
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الجنود العظام ويداوين المرضى والجرحى ويسقين الماء ويخبزن ويطبخن ولكن لا يقاتلن والجواب 
في الصبي المراهق الذي لم يبلغ إذا أطاق القتال كالجواب في البالغ قبل مجيء النفير لاا يخرج 
بغير إذنهما ولا يأثم الآب بإذنه وإن كان يعلم أنه ربما يقتل في ذلك كالبالغ كذا في المحيط»ء وإذا 
أراد المديون أن يغزو وصاحنب الدين غائب فإن كان عنده وفاء بما عليه من الدين فلا بأس بأن 
يغزو ويوصي إلى رجل ليقضي دينه من تركته إن حدث به حدث وإن لم يكن عنده وفاء 
بالدين فالأولى أن يقيم فيتمحل بقضاء دينه فإن غزا مع ذلك بغير إذن رب الدين فذلك مكروه < 
ظ فإن أذن له صاحب الدين في الغزو ولم يبرا من المال فالمستحب أيضاً له أن يعمحّل بقضاء الدين 
وإن غزا به في هذه الحالة لم يكن به بأس وكذلك لو كان الدين مؤجلا وهو يعلم بطريق الظاهر 
أنه يرجع قبل أن يحل الأجل كذا في الذخيرة» وإن كان أحال غريمه على رجل آخر فإن كان 
للمحيل على امحتال عليه مثل ذلك المال فلا بأس بأن يغزوء وإن لم يكن للمحيل على لمحتال 
عليه مثل ذلك فالمستحب أن لا يخرج فإن أذن له في الخروج انحتال عليه ولم يأذن له المحتال فلا 
بأس بأن يخرج وإن كان لم يحل غريمه ولكن ضمن عنه لغربمه رجل المال بغيره أمره على أن أبرأ 
غريمه و 0 يغزوء ولا يستامر واحدا منهما ولو كان كفل عنه بالدين كفيل بأمره 
وليس يشترط براءته فليس له أن يخرج حتى يستامر الاصيل والكفيل وإن كانت الكفالة بغير 
أمره فعليه أن يستأمر الطالب وليس له أن يستامر الكفيل وكذلك الكفالة بالنفس إن كان كفل 
. بنفسه بأمره فليس ينبغي له أن يغزو إلا بأمر الكفيل وإن كفل بغير أمره فلا بأس بأن يخرج ولا 
يستأمر الكفيل وإن كان المديون مفلسا وهو لا يقدر أن يتمحل لدينه إلا بالخروج في التجارة مع 
الغزاة في دار الحرب فلا بأس بان يخرج ولا يستامر صاحبه فإن قال: أخرج للقتال لعلي أصيب 
ما أقضي به ديني من النفل أو السهام لم يعجبني أن يخرج إلا بإذن صاحب الدين وهذا كله إذا 
لم يكن النفير عام أما إذا كان النفير عام فلا بأس للمديون بأن يخرج سواء كان عنده وفاء أو 
لم يكن أذن له صاحب الدين في ذلك أو منعه عنه فإذا انتهى إلى الموضع الذي استقر إليه 
المسلمون فإن كان أمراً يخاف على المسلمين منه فليقاتل وإن كان أمراً لا يخاف على المسلمين 
منه فلا ينبغي له أن يقاتل إلا بإذن غريمه كذا في المحيط. عالم ليس في البلدة أحد أفقه منه ليس 
له أن يغزو لما يدخل عليهم من الضياعة كذا في السراجية» وإن كان عند الرجل ودائع أربابها 
غيب فإن أوصى إلى رجل أن يدفع الودائع إلى أربابها كان له أن يخرج إلى الجهاد كذا في 
. فتاوى قاضيخان.» ولا ينبغي للعبد أن يخرج بغير إذن مولاه ما لم يكن النفير عاما كذا في 
. محيط السرخسيء إذا وقع النفير من قبل أهل الروم فعلى كل من يقدر على القتال أن يخرج 
للغزو إذا ملك الزاد والراحلة ولا يجوز التخلف إلا بعذر بين كذا في فتاوى قاضيخان:» إذا دخل 
المشركون أرض المسلمين فاخذوا الاموال وسبوا الذراري والنساء فعلم المسلمون بذلك وكانت 
ظ لهم عليهم قوة كان عليهم أن يتبعوهم حتى يستنقذوا ذلك من أيديهم ما داموا في دار 
. الإسلام وإذا دخلوا أرض الحرب فكذلك في حق النساء والذراري ما لم يبلغوا بذلك حصونهم 
وحرزهم ولو كان الماخوذ هو المال وسعهم أن لا يتبعوهم بعد ما دخلوا دار الحرب وإذا بلغوا 
حرزهم ومامنهم من دار الحرب فأتاهم المسلمون ليقاتلوهم لذلك فذلك فضل أخذوا به وإن 
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تركوا ولم يتبعوهم رجوت أن يكونوا في سعة من ذلك وذراري أهل الذمة وأموالهم في ذلك 
بمنزلة ذراري المسلمين وأموالهم» ثم إنما يفترض على كل من قدر من المسلمين اتباعهم إذا 
طمعوا إدراكهم قبل أن يبلغوا حصونهم ومأمنهم وأما إذا كان أكبر رأيهم أنهم لا يدركونهم 
ارقي ةن ان ريا ياد ابعر يع 35 ا ابطر الوسستياد ركه الله لجا 1010 

حنيفة رحمه الله تعالى : تكره الجعائل ما دام للمسلمين قوة فإذا لم تكن فلا بأس بأن يقوي 
بعضهم بعضاً فإذا وقعت الحاجة إلى تجهيز الجيش فإن كان للمسلمين قوة القتال بأن كان في 
بيت المال مال فلا ينبغي للإمام أن يحكم على أرباب الأموال فياخذ شيئاً من مالهم من غير 
طيب أنفسهم فأما إذا أراد أرباب الآموال إعطاء الجعل بطيب أنفسهم فذلك لا يكون مكروها 
بل يكون حسناً مرغوباً فيه سواء كان في بيت المال مال أم لم يكن وإن لم تكن لهم قوة ة القتال 
بأن لم يكن في بيت المال مال فلا بأس بأن يحكم الإمام على أرباب الأموال بقدر ما يقوي به 
الذين يخرجون للجهاد ثم من كان قادرا على الجهاد بنفسه وماله فعليه أن يجاهد بنفسه وماله 
ومن عجر عن الخروج بنفسه وله مال ينبغي أن يبعث غيره عن نفسه ماله فيصير أحدهما 
مجاهدا بنفسه والآخر بماله: ومن قدر على الخروج بنفسه إلا أنه لاا مال له فإن كان في بيت المال 
مال فالإمام يعطي كفايته من بيت المال فإذا أعطاه الإمام قدر كفايته لا ينبغي له أن يأخذ من 
غيره جعلاً وإن لم يكن في بيت امال مال أو كان إلا أنه لا يعطيه الإمام فله أن ياخذ الجعل من 
غيره هكذا في الذخيرة» وإذا دفع الرجل إلى غيره جعلا للغزو عنه فإن قال له صاحب الجعل 
حين دفع الجعل إليه اغز بهذا المال عني فلا يكون له أن يصرفه في غير الغزو حتى لا يقضي به 
دين نفسه ولا يترك نفقة لأهله» وإن قال له حين دفع إليه هذا لك اغز به كان للمدفوع إليه أن 
يصرفه إلى غير الغزو كما كان له أن يصرفه إلى الغزوء ذكر هذا شيخ الإسلام في شرح السير 
الكبير وشمس الآئمة السرخسي في شرح السير الصغير» وذكر شيخ الإسلام في شرح السير 
الصغير أن للمدفوع إليه أن يترك بعض الجعل لنفقة عياله على كل حال لأنه لا يتهيا له الخروج 
للجهاد إلا بهذا فكان.من أعمال الجهاد معنى وإذا دفع الرجل إلى غيره جعلاً للغزو عنه ثم عرض 
للمدفوع إليه عرض من مرض أو غيره ولم يخرج بنفسه فأراد أن يدفع إلى غيره أقل مما أخذ 
ليغزو به فإن كان مراده آن لا يسيك الفضل لنفسه بل يردهه على بيت المال فلا بأ ابه وإن. كات 
مراده أن بمسك الفضل لنفسه فإن كان صاحب الجعل قال للمدفوع إليه : اغز بهذا المال عني 
فليس له أن بمسك الفضل لنفسه وإن كان قال له : هذا المال لك اغز به كان له أن يبمسك الفضل» 
ألا يرى أن له أن يمسك جميع المال لنفسه في هذا الوجه ولا يغزو به وإذا شرط مسلم لمسلم 
جعلاً ليقتل كافراً حربياً فقتله فلا بأس بذلك قال محمد رحمه الله تعالى : واجب للشارط أن 
. يفي بما شرط ولكن لا يجبر عليه ومن مشايخنا رحمهم الله تعالى من قال: ما ذكر في الكتاب 
قول محمد رحمه الله تعالى خاصة وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى 
فلا يجوز هذا الشرط ومنهم من قال: هذا يجوز بالإجماع كذا في المحيط» ولو استاجر أمير 
السك ايزا بأكثر من أجر المثل بما لا يتغابن الناس فيه فعمل الأجير وانقضت المدة فالزيادة 
باطلة ولو قال أمير العسكر أو القاضي : إني استاجرته وأنا أعلم أنه لا ينبغي فالاجر كله في ماله 
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ولو قال أمير العسكر لمسلم أو ذمي : إن قتلت ذلك الفارس فلك مائة درهم فقتله لا شيء له ولو 
كانوا قتلى فقال الأمير: من قطع رؤوسهم فله أجر عشرة دراهم جاز وحمل رؤوس الكفار إلى 
دار الإسلام مكروه كذا في المضمرات» على الإمام أن يحصن ثغور المسلمين ويعين جيوشا على 
باب الشغور ليمنعوا الكفار عن الوقوف في بلاد المسلمين ويقهروهم كذا في خزانة المفتين» وإذا 
بعث جيشأً ينبغي أن يؤمر عليهم أميراً وإنما يؤمر عليهم من يكون صا حا لذلك بان يكون 
حسن التدبير في أمر الحرب ورعا مشفقا عليهم سخياً شجاعا وإذا أمر عليهم بهذه الصفة 
فينبغي أن يوصيه بهم كذا في المبسوط. وبعد ما اجتمع شرائط الإمارة في إنسان فللإامام أن 
يؤمره قرشيا كان أو عربياً أو نبطيا من الموالي كذا في المحيط» ويجوز أن يولي الإمام الفاسق إذا 
كان له تدبير في أمر الحرب كذا في العتابية» قال محمد رحمه الله تعالى: وإذا أمر الأمير 
العسكر بشيء كان على العسكر أن يطيعوه في ذلك إلا أن يكون المأمور به معصية بيقين. 
ثم هذه المسألة على ثلاثة أوجه: إن علم أهل العسكر أنهم ينتفعون بما أمرهم به بيقين بأن 
أمرهم أن لا يقاتلوا في الحال مثلا وعلموا أنهم ينتفعون بترك القتال في الحال بأن علموا بيقين 
أنهم لا يطيقون أهل الحرب وعلموا أن لهم مددا يلحقهم في الثاني متى كانت الحالة هذه كان 
ترك القعال في هذه الحالة منتفعاً به في حق أهل العسكر بيقين فيطيعونه فيه وإن علموا أنهم 
يعضررون:يعرك القتال: في الخال بيقين بان علموا أن اهل الحرب 9 يطيقرنهم في اال وعسى أن 
يلحقهم مدد يتقوون به على قتال المسلمين لا يطيعونه فيه وإن شكوا في ذلك لا يعلمون أنهم 
ينتفون به أو يتضررون به واستوى الطرفان فعليهم أن يطيعوه وكذلك إذا أمرهم بالقتال مع 
الغداو إناعلمر انمع بندتخرت با ييقين ا رافكرا فيه وانتري العارات اطاعرة " في ذلك وإن 0 
أنهم لا ينتفعون به بيقين بل يتضررون لا يطيعونه ذف ا 
يقول فيه الهلكة ومنهم من يقول فيه النجاة وشكوا في ذلك ولم يترجح أحد الظنين على الآخر 
كان عليهم إطاعته وإذا أمر الأمير أهل العسكر بشيء فعصى في ذلك واحد من أهل العسكر 
فالأمير لا يؤدبه في أول الوهلة ولكن ينصحه حتى لا يعود إلى مثل ذلك إبلاء للعذر فإن عصاه 
بعد ذلك أدبه إلا أن يبين في ذلك عذراً فحينكذ يخلي سبيله ولكن يحلف باللّه تعالى لقد 
فعلت هذا بعذر لانه يدعي ما يمنع وجوب التعزير عليه ولا يعرف ذلك إلا بقوله فلا يصدق إلا 
بيمين وإذا جعل الإمام الساقة على قوم معينين والميمنة كذلك والميسرة كذلك فشد العدو على 
الساقة فلا باس لاهل الميمنة والميسرة أن يعينوهم إذا خافوا عليهم وهذا إذا كان ذلك لا يخل 
بمراكزهم فاما إذا كان يخل ذلك بمراكزهم فلا ينبغي لهم أن يعينوا أهل الساقة وإن أمرهم الأمير 
ان لا ببرحوا عن مراكزهم ونهى أن يعين بعضهم بعضاً فلا ينبغي لهم أن يعينوا هل الساقة وإن 
أمنوا من ناحيتهم وخافوا على أهل الساقة وإذا نهى الإمام أهل العسكر عن الخروج للعلافة لا 
ينبغي لهم أن يخرجوا أهل المنعة وغيرهم في ذلك على السواء إلا أنه ينبغي للإمام إذا نهاهم 
عن الخروج أن يبعث قوماً من الجيش للعلافة ويؤمر عليهم أميرا يعتلفون للجيش فلو أن الإمام 
لم يبعث أحدأ وأصاب |الجيش ضرورة من العلف وخافوا على أنفسهم أو على ظهورهم ولم 
يجدوا ما يشترون فلا بأس بأن يخرجوا وإن كان فيه عصيان الأمير وإذا قال الأمير: لا يخرجن 
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أحد إلى العلف إلا تحت لواء فلان فينبغي لهم أن يراعوا شرطه ولا يخرجون إلا تحت لوائه 

يخرجوا إلا تحت لواء فلان كذا في المحيط» يجوز القتال في الأشهر الحرم والنهي عن القتال فيها 
ش منسوخ وإن كان عدد المسلمين نصف عدد المشركين يا يحل لهم الفرار وهذا إذا كان معهم 
أسلحة وأما من لا سلاح له فلا بأس بأن يفر ممن معه السلاح وكذا لا بأس بأن يفر ممن يرمي إذا 
لم تكن معه آلة الرمي وعلى هذا لا بأس بأن يفر الواحد من الثلاثة كذا في محيط السرخسي» 
وإذا كان عددهم اثني عشر ألفا أو أكثر لا يحل لهم الفرار إن كان عدد الكفار أضعاف عددهم 
وهذا إذا كانت كلمتهم واحدة فإذا تفر تفرقفت قت كلمتهم ير يعتبر الواحد بالاثنين وفي زماننا نعتبر 
الطاقة ومن فر من مؤضع يقصده أهل الحصن بالمنجنيق وأشباهه ومن موضع يرمى بالسهام 
الرجل الواحد أو الاثنين أو الثلاثة سرية إذا كان يطيق ذلك كذا في الذخيرة» ومن توابع الجهاد 
الرباط وهو الإقامة في مكان يتوقع هجوم العدو فيه لقصد دفعه واختلف في محله فإنه لا 
يتحقق في كل مكان والمختار أن ات اا وراءه إسلام وجزم به ٠‏ في التجنيس 
كذا في البحر الرائق. . 
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ينبغي للإمام إذا أراد الدخول في دار الحرب أن يعرض العسكر ليعرف عددهم فارسهم 
وراجلهم فيكتب أساميهم كذا في شرح الطحاوي» وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا 
مدينة أو خسنا دعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا كفوا عن قتالهم وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء 
الجزية كذا في الهداية فإن قبلوا قلهم ما لنا وعليهم ما علينا كذا في الكنز وهذا في حق من 
تقبل منه الجزية وأمإ من لا تقبل منه فلا ندعوهم إلى أداء الجزية كذا ف فى التبيين» الكفار أصناف 
صنف لا يجوز أخذ الجزية منهم ولا إعطاء الذمة لهم وهم المشركون من العرب ممن لا كتاب 
لهم فإذا ظهرنا عليهم لا نقبل من رجالهم إلا السيف أو الإسلام ونساؤهم وصبيانهم فيء؛ 
وصنف يجوز أخذ الجزية منهم بالإجماع وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى من العرب 
وغيرهم وكذلك يجوز أخذ اجزية من المجوسي بالإجماع عربيا كان أو غير عربي وصنف اختلفوا 
في جواز أخذ الجزية منهم وهم قوم من المشركين غير العرب وغير أهل الكتاب والمجوس يجوز 
أخذ الجزية منهم عندنا هكذا في المحيط؛ ولا يجوز أن يقاتل من لا تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا 
أن يدعوه كذا في الهداية, ولو قاتلوهم بغير دعوة ة كانوا آثمين في للختي ا يسارد شيكا 
ما أتلفوا من الدماء والأموال كما في النساء والولدان منهم كذا في المبسوط» ويستحب أن 
يدعو من بلغته الدعوة مبالغة في الإنذار ولا يجب ذلك كذا في الهداية؛ وإنما تستحب الدعوة 
مرة أخرى للتأكيد بشرطين أحدهما أن لا يكون في تقديم الدعوة ضرر على المسلمين أما إذا 
كان في تقديم الدعوة. ضرر على المسلمين بأن علموا أنهم لو قدموا الدعوة يستعدون للقتال أو 
يحتالون بحيلة أو يتحصنون فلا يستحب تقديم الدعوة والشرط الثاني أن يطمع فيهم ما 
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يدعون إليه أما إذا كان لا يطمع فيهم ما يدعون إليه فلا يشتغلون بالدعوة كذا في المحيط» ولا. 
بأس أن يغيروا عليهم ليلا أو نهارا بغير دعوة وهذا في أرض بلغتهم الدعوة كذا في محيط 
السرخسي» فإن أبوا عن الإسلام والجزية استعانوا باللّه تعالى عليهم وحاربوهم كذا في الاختيار 
شرح المختار. ونصبوا عليهم المجانيق وحرقوهم وأرسلوا عليهم الماء وقطعوا شجرهم وأفسدوا 
زرعهم كذا في الهداية؛ ولا بأس بأن يخربوا حصونهم ويغرقونها ويخربون البنيان» وكان الحسن 
ابن زياد يقول : هذا إذا علم أنه ليس في ذلك الحصن أسير مسلم وأما إذا لم يعلم ذلك فلا يحل 
التحريق والتغريق ولكنا نقول: لو منعناهم عن ذلك يتعذر عليهم قتال المشركين والظهور 
عليهم والحصون قلما تخلو عن أسير ولكنهم يقصدون المشركين بذلك كذا في المبسوط» ولا 
بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم 
يكفوا عن رميهم ويقصدود بالرمي الكفار وما أصابوه منهم لا دية عليهم ولا كفارة. ولا بأس 
بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان العسكر عظيماً يؤمن عليهم ويكره إخراج ذلك 
سرية لأعؤس هليه وار كل مسقم عايهم وقنان أ والن يبان سمل بعد [لفميسك إل حاترا 
قوما يوفون بالعهد كذا في الهداية» وإن كان العسكر عظيما فلا بأس بإخراج | العجائز للخدمة 
وأما الشواب منهن فقرارهن في البيت اتاج والأولى أن لا تخرج النساء أصلا خوفاً من الفتن 
وإن لم يكن لهم بد من الإخراج للمباضعة فالإماء دون الحرائر كذا في التبيين» قوم من الصلحاء 
يريدون الغزو ومعهم قوم من أهل الفساد يخرجون إلى الغزو ومعهم مزامير فإن أمكن للصلحاء 
الخروج بدونهم لا يخرجون معهم وإن لم يمكن الخروج إلا معهم يخرجون معهم كذا في فتاوى 
قاضيخان» وينبغي للمسلمين أن لا يغدروا ولا يغلوا ولا بمثلوا كذا في الهداية ولا يقتلوا امرأة 
ولا صبياً ولا مجنوناً ولا شيخاً فانياً ولا أعمى ولا مقعدا إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في 
الحرب أو تكون المرأة ملكة وكذلك إذا كان ملكهم صبياً صغيرأ وأحضروه معهم الوقعة وكان 
في قتله تفريق جمعهم فلا بأس بقتله كذا في الجوهرة النيرة» وإذا كانت د ذات مال ننحث 
الناس على القتال بمالها تقتل هكذا في المحيط. وكذا يقتل من قاتل من هؤلاء غير أن الصبي 
والمجنون يقتلان ما داما يقاتلان وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر وإن كان يجن ويفيق فهو في 
حال إفاقته كالصحيح كذا في الهداية» ولا يقتل مقطوع اليد والرجل من خلاف ولا مقطوع 
اليد اليمنى خاصة إذا كانوا لا يقاتلون بمال ولا رأي هكذا في المحيط» ولا يقتل يابس الشق فإن 
قاتل لا بأس بقتله وكذا الاعمى والمقعد والشيخ الفاني إذا حضروا وحرضوا على القتال ومن قتل 
وعدا من هؤلاء فليس عليه شيء هكذا في فتاوى قاضيخان.ء أما أقطع اليد اليسرى أو أقطع 
إحدى الرجلين فهو ممن يقاتل فيقتل وكذا الاخرس والاصم هكذا في المحيط. وأما الصبي 
والمعتوه ما داما يحرضان فلا بأس بقتلهما وبعدما صارا في أيدي المسلمين لا ينبغي أن يقتلوهما 
وإِن كانا قتلا غير واحد كذا في فتاوى قاضيخان, لا بأس بأن يقتل الرجل من المسلمين كل ذي 
رحم محرم من المشركين يبتدئ به إلا الوالد والوالدة والأجداد من قبل رخال أو النساء 
والجدات رهذا إذا لم يضطرة الوالد إلى ذلك فأما إذا اضطره إلى ذلك فلا بأس بقتله إذا لم يمكنه 
الهرب منه» وإذا ظفر رلب ب في لصف ل بشي آذ قصدء باعل ول يبن أن كن من ظ 
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الرجوع حتى لا يعود حرباً على المسلمين ولكنه يلجعه إلى موضع ويستمسسك به حتى يجيء 
غيره فيقتله كذا في المحيط. ولا يقتل الراهب في صومعته إلا أن د ور 
قاضيخان» فإن كان بالمسلمين قوة على حمل من لا يقتل وإخراجهم إلى دار الإسلام لا ينبغي 
لهم أن يتركوا في دار الحرب امرأة ولا صبيا ولا معتوها ولا أعمى ولا مقعدا ولا مقطوع اليد 
والرجل من خلاف ولا مقطوع اليد اليمنى لأنهم يولد لهم ففي تركهم عون على المسلمين وأما 
الشيخ الفاني الذي لا يلقح فإن شاء أخرجه وإن شاء تركه وكذلك الرهبان وأصحاب الصوامع 
إذا كانوا يمن لا يصيبون النساء وكذلك العجوز التي لا يرجى ولدها كذا في البحر الرائق ناقلا 
عن البدائع» قال القدوري في كتابه: الكفار على نوعين: منهم من يجحد الباري عزو وجل 
ومنهم من يقر به إلا أنه ينكر وحدانيته كعبدة الاوثان فمن أنكره إذا أقربه يحكم بإسلامه ومن 
أقر وجحد وحدانيته إذا أقر بوحدانيته بأن قال: لا إله إلا الله يحكم بإسلامه ومن أقر بوحدانية 
اللّه تعالى وجحد رسالة محمد قَتّهُ فإذا أقر برسالته َيِه يحكم بإسلامه كذا في المحيط» الوثني 
أو الذي لا يقر بوحدانية الله تعالى لو قال : الله لا يصير مسلما ولو قال : أنا مسلم يصير مسلما 
فإن قال : أردت به أني على الحق لم يكن مسلما واليهودي أو النصرانني نى إذا قال : لا إله إلا الله لا 
يصير مسلماً ما لم يقل: محمد رسول الله قالوا : واليهود والنصارى اليوم بين ظهراني المسلمين 
إذا قال واحد منهم : أشهد آن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لا يحكم بإسلامه حتى يغبرا 
عن دينه إن كان نصرانياً يقول أنا بريء من النصرانية وإن كان وفيا يقول: أنا بريء من اليهودية 
ومع ذلك يقول: دخلت في دين الإسلام» ولو قال اليهودي أقر النصراني : أنا مسلم أو قال: 
ا ل ل امت يام 
الحق فإذا قال : أنا مسلم يسأل عنه إن قال : أردت به ترك دين النصرانية أو اليهودية والدخول في 
دين الإسلام يكون مسلما حتى لو رجع بعد ذلك يقتل فإن قال: : أردت به أني مستسلم وأنا 
على الحق لم يكن مسلماً فإن لم يسال عنه حتى صلى بجماعة مع المسلمين كان مسلما وإن 
مات قبل أن يسأل وقبل أن يصلي بجماعة فليس بمسلم ولو قال اليهودي أو النصراني : لا إله إلا 
الله محمد رسول الله تبرأت عن اليهودية ولم يقل مع ذلك دخلت في الإسلام لا يحكم 
بإسلامه حتى لو مات لا يصلى عليه فإن قال مع ذلك: دخلت في الإسلام فحينئذ يحكم 
بإسلامه هكذا في فتاوى قاضيخان.ء قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : إذا كانت شهادة الكتابي 
برسالة محمد يه جواباً كان دخولاً ة في الإسلام وعن بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى إذا قيل 
للنصراني مووي 0 : نعم إنه لا يصير مسلما وهو الصحيح وكذلك إذا قيل 
له: أمحمد رسول الله بحق إلى العرب والعجم فقال : نعم لا يصير مسلماً وقعت في زماننا أنه 
قيل لنصراني : أدين الإسلام حق فقال: نعم فقيل له: أدين النصرانية باطل فقال : نعم فأفتى 
مو ما ل يصير مسلماً وكذلك إذا قال النصراني 

أواليهودي : أنا على دين الحنيفية لا يصير مسلما هكذا في الغيط. عن بعض المشايخ رحمهم 
الله تعالى إذا قال اليهودي: دخلت في الإسلام يحكم بإسلامه وإن لم يقل تبرات عن اليهودية 
وأما المجوسي إذا قال: أسلمت أو قال: أنا مسلم فيحكم بإسلامه لانهم لا يدعون لأانفسهم 
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وصف الإسلام بل يعدونه شتيمة كذا في فتاوى. قاضيخان, إذا صلى الكتابي أو واحد من أهل 
الشرك في جماعة حكم بإسلامه عندنا وإن صلى وحده فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
لا يحكم بإسلامه وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: يحكم بإسلامه فمن 
مشايخنا رحمهم الله تعالى من قال: لا خلاف في الحقيقة فإن ما ذكره أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى تأويله إذا صلى احده بغير أذان وإقامة وعند ذلك لا يحكم بإسلامه وتأويل ما قالا: إذا 
صلى وحده بأذان وإقامة وعند ذلك يحكم بإسلامه بلا خلاف» وفي الأجناس إذا شهدوا أنا 
رأيناه يصلي سنة ولم يقولوا: بجماعة فقال: صليت صلاتي لا يكون إسلاما حتى يقولوا: 
صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا كذا في المحيط؛ وإن شهدوا أنه كان يؤذن ويقيم كان مسلما كان 
الأذان في السفر أو في الحضر وإن قالوا : سمعناه يؤذن في المسجد فليس بشيء حتى يقولوا: هو 
0 فإذا قالوا : ذلك فهو مسلم لآنهم إذا قالوا: إنه مؤذن كان ذلك عادة ل 

في البحر الرائق ى ناقلاً عن البزازية» وإن صام أو حج أو أدى الزكاة لا يحكم بإسلامه في ظاهر 
الا ا ا 7 تعالى أن حج البيت على الوجه الذي يفعله 
المسلمون بأن رأوه :تهيا للإحرام ولبى وشهد المناسك مع المسلمين يكون مسلما وإن لم يشهد 
المناسك أو شهد المناسك ولم يحج لم يكن مسلماء ولو شهد واحد فقال: رأيته يصلي في 
امد الاعظم تي جماعة وضهد اخورا رماي فى مسد كذ تفيل تهادتهها وتجير على 
الإسلام كذا في فتاوى قاضيخانء ولم يقتل كذا في المحيط» عن الحسن بن زياد إذا قال الرجل 
لذمي: أسلم فقال ا 0 قال محمد رحمه الله تعالى 
في السير الكبير: إذا حمل مسلم على مشرك ليقتله فلما رهقه قال: أشهد أن لا إله إلا الله فإن 
كان الكافر من قوم لا يقولون هذا فعلى المسلم أن يكف عنه وإن أخذه وجاء به إلى الإمام فهو 
حر مسلم إن كان تكلم بكلمة التوحيد قبل أن يقهره المسلم وإن قال بعدما قهره المسلم فهو 
فيء ولكن لا يقتل فإن قال: ما أردت الإسلام بما قلت بل إنما أردت الدخول في اليهودية أو 
أردت التعوذ لثئلا يقتلني لم يلتفت إلى قوله ولو كان حين قال: لا إله إلا الله كف عنه فانفلت 
ولحق بالمشركين ثم عاد يقاتل فحمل عليه الرجل فلما رهقه قال: لا إله إلا الله فإن كان له فئة 
يلجأ إليها فلا بأس بأن يقتله وإن تفرقت الفئة فليس له أن يقتله ولكنه يؤدبه على ما صنع وإن 
كان هذا الرجل ممن يقول: لا إله إلا الله ولكن لا يقر برسالة محمد عَبْنَهِ وباقي المسألة بحالها فلا 
بأس بأن يقتله وإن تكلم بهذه الكلمة وإن قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا عبده 
ورسوله فعليه أن يكف عنه فإذا أكره على الإسلام فأسلم صح الإسلام امنتحساناء وفي نوادر 
ابن رستم إن إسلام السكران إسلام كذا في المحيط» وإذا قال الوثني "اهن ان مجهذا رسول الله 
بكرن عسلبا ركذاو قان : أنا على دين محمد عَفْلّ أو أنا على الحنيفية أو على الإسلام يحكم 
بإسلامه ولو مات يصلى عليه»؛ كافر لمن كافرا آخر الإسلام لم فيليا وكذا إذا علمه القرآن 
وكذا إذا قرأ القرآن كذا فى قتاوى قاضيخان . 


الباب الثالث في الموادعة والأمان ومن يجوز أمانه 
إذا رئى الإمام أن يصالح أهل الخرب أو فريقاً منهم وكان ذلك مصلحة للمسلمين فلا 
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. باس به وإن رأى الإمام موادعة أهل الحرب وأن ياخذ على ذلك مالاً فلا باس به لكن هذا إذا كان 
بالمسلمين حاجة» أما إذا لم تكن فلا يجوز والماخوذ من المال يصرف مصارف الجزية إذا لم ينزلوا 
بساحتهم بل أرسلوا رسولاء أما إذا أحاط الجيش بهم ثم أخذوا المال فهو غنيمة يخمسها 
م الباقي بينهم كذا في الهداية ولو وادعهم فريق من المسلمين بغير إذن الإمام فالموادعة 
ثزة علي جماعة المسلمين لآنها أمان وأمان الواحد كأمان الجماعة كذا في السراج الوهاج» ولو 
ارات أهمل الحرب سنة على ألف دينار جازت موادعته فإن لم يعلم الإمام ذلك حتى 
مضت موادعته أخذ المال وجعله في بيت المال وإن علم بموادعته قبل مضي السنة فإنه ينظر إن 
كان المصلحة في إمضائها أمضاها وأخذ المال فإن رأى المصلحة في إبطالها رد المال إليهم ثم نبذ 
إليهم وقاتلهم فإن مضى نصف السنة يرد كله استحساناً كذا في محيط السرخسي» ولو قال 
المسلم: وادعتكم بالف دينار ثم نبذ الإمام إليهم بعد ما مضى من السنة بعضها وبقي البعض 
كان للأمير المال بحساب ما مضى من السنة ورد.بحساب ما بقي هكذا في المحيط» فإن كان 
وادعهم ثلاث سنين كل سنة بألف درهم وقبض المال كله ثم أراد الإمام نقض الموادعة بعد مضي 
السنة فإنه يرد علليهم الثلثين لانه فرق العقود بتفريق التسمية بخلاف الأول لأآن هناك العقد 
واحد في السنة والمال مذ كور بحرف على وهو حرف الشرط كذا في محيط السرخسيء وتجوز 
الموادعة أكثر من عشر سنين على ما يراه الإمام من المصلحة كذا في الاختيار شرح انختار ولو 
حاصر العدو المسلمين وطلبوا الموادعة على مال يدفعه المسلمون إليهم لا يفعل الإمام إلا إذا 
خاف الهلاك كذا في الهداية؛ وإذا طلبوا من الإمام الموادعة سنين معلومة على أن يؤدوا إلى 
المسلمين كل سنة شيئاً معلوما على أن لا يجري عليهم أحكام الإسلام في بلادهم لم يفعل 
ذلك إلا أن يكون خيراً للمسلمين فإن كان ذلك خيرا للمسلمين ووقع الصلح على أن يؤدوا 
إليهم كل سنة مائة رأس فهذا على وجهين: أما إن صا حوا على مائة رأس بغير أعيانهم أو 
بأعيانهم فإن كان الصلح على ماثة رأس بغير أعيانهم فإن كانت المائة المشروطة من أنفسهم 
وأولادهم لم يجز ذلك وإن كانت المائة المشروطة من أرقائهم جاز وإن كان الصلح على مائة رأس 
بأعيانهم من أنفسهم وأولادهم بأن قالوا: أول السنة آمنوا على أن وزلارلت راك مرك 
سنين مستقبلة على أن نعطيكم مائة رأس من رقيقنا فهو جائز كذا في المحيط». وإن شرطوا في 
الموادعة أن بره هون جاونا مايا ميم بطل الشرط وم يحي الرقاوييه كلذا الي الكافى : 
وار ماخ اأناء عراف خم تسج أصلح نبذ إليهم وقاتلهم ويكون النبذ على الوجه الذي 
كان الآمان فإن كان منتشرا يجب أن يكون النبذ كذلك وإن كان غير منتشر بأن أمنهم واحد 
من المسلمين سرا يكتفي بنبذ ذلك الواحد ثم بعد النبذ لا يجوز قتالهم حتى بمضي عليهم 
زمان يتمكن فيه ملكهم من إنفاذ الخبر إلى أطراف مملكته» وإن كانوا خرجوا من حصونهم 
وتفرقوا في البلاد وفي عساكر المسلمين أو خربوا حصونهم بسبب الأمان فحتى يعودوا كلهم 
إلى مأمنهم ويعمروا حصونهم مثل ما كانت توقيا عن الغدر وهذا إذا صالحهم مدة فرأى نقضه 
قبل مضي المدة وأما إذا مضت المدة فيبطل الصلح بمضيها فلا ينبذ إليهم كذا في التبيين؛ 
بكي للمسلمين أن يغيروا عليهم ولا على أطراف بلادهم ما دام الصلح ناقنا كذا في 
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السرا ج الوهاج» وإن بدؤوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم كذاة م 
ولو خرج من دار الموادعة جماعة لا منعة لهم وقطعوا الطريق في دار الإسلام فليس هذا نتقض ظ 
العهد إن خرج قوم لهم منعة يقير آمر.نلكهم ولا ام اهل مملكقه الاك واغل كته غلى 
موادعتهم ومؤلاء الذين قطعوا الطريق لا بأس بقتلهم واسترقاقهم» وإن كانوا خرجوا بإذن 
ملكهم فهذانة نقض العهد في حق الكل كذا في فتاوى الكرخي» وإذا كانت الموادعة قائمة بيننا 
وبينهم فخرج منهم رجل إلى بلد حرب آخر ليس بيننا وبينهم موادعة فغزا المسلمون ذلك البلد 
فاخذوا ذلك الرجل فهو آمن لا سبيل عليه ولا على ماله وأهله ورقيقه؛ وحيث مضى أهل البلد 
الذين وادعناهم وحيث رحلوا من البلاد فهم آمنون. وإن غزا المسلمون دارأ غير دار الموادعين 
فأسروا منها رجلا من الموادعين كان أسيراً في الدار التي غزاها المسلمون كان فيئاً كذا : في السراج 
الوهاج» وأهل الذمة إذا نقضوا العهد كالمشركين في الموادعة ويجوز أخذ انعم ميجر 
تركهم بالجزية هكذا في الاختيار شرح المختار» ويصالح المرتدين الذين يغلبون وصارت دارهم 
دار الحرب عند الخوف لو خيرا بلا أخذ مال منهم وإن أخذ المال منهم لم يرد لأن مالهم فيء 
للمسلمين إذا ظهروا بخلاف ما لو أخذ من أهل البغي حيث يرد عليه بعد وضع الحرب أوزارها 
لأنه ليس فيئا ل ل ا غبدة الأ ونان 
من العرب كالمرتدين و فى الموادعة لأنه لا يقبل م: منهم إلا الإسلام أو السيف ويكره لأمير الجيش أو 
ا ل لي 
بيع السلاح والكراع من أهل الحرب وتجهيزه إليهم قبل الموادعة وبعدها وكذلك الحديد وكل ما 
هو أصل في آلآت الحرب ولا يكره إدخال ذلك على أهلٍ الذمة كذا في الاختيار شرح الختار, 
ولو جاء حربي بسيف فاشترى مكانه قوسا أو رمحا أواترما تيقال أن يخرج كذا في المبسوطء 
وإن باعه بدراهم 5 ثم اشترى غيره يمنع مطلقا كذا في التبيين» ؛ طلب ملك منهم الذمة على أن 
يترك أن يحكم في أهل مملكته ما شاء من قتل أو ظلم لا يصح في الإسلام لا يجاب إلى ذلك 
ولو كان له أرض فيها قوم من أهل مملكته هم عبيده يبيع منهم ما شاء فصالح وصار ذمة فهم 
عبيد له كما كانوا يبيعهم إن شاء كذا في فتح القدير» فإن ظفر عليهم عدوهم ثم استنقذهم 
المسلمون من أيدي أولئك فإنهم يردون إلى هذا الملك بغير شيء قبل القسمة وبالقيمة بعد 
القسمة بمنزلة سائر أموال أهل الذمة وعلى هذا لو أسلم الملك وأهل أرضه أو أسلم أهل أرضه 
دونه فهم عبيد له كما كانوا كذا فى المبسوط . 
فصل في الأمان : إذا ندل حر أو امرأة حرة كافرا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة 
صح أمانهم ولم يكن لأحد من المسلمين قتالهم إلا أن يكون في ذلك مفسدة فينبذ إليهم؛ كما 
إذا أمن الإمام بنفسه ثم رأى الملحات د ولو خاضير الإمام ختهنا وان راسد ع انين 
وفيه مفسدة ينبذ الأمان ويؤدبه الإمام كذا في الهداية» ويبطل أمان ذمي إلا إذا أمره أمير 
العسكر أن يؤمنهم فيجوز أمانه كذا في لين ويصح أمان المكاتب ولا يجوز أمان المسلم 
التاجر في دار الحرب» ولا أمان المسلم الأسير في أيديهم ولا أمان الذي أسلم في دار الحرب كذا 
في فتاوى قاضيخان. العبد إذا أمن إن كان ماذونا في القتال في جهة المولى يصح أمانه بلا 
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خلاف وإن كان محجوراً عن القتال فعلى قول أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى: لا يصح أمانه وعلى ‏ 
قرل محمد رحمه اللّه تعالى يصح وقول أبي يوسف رحمه الله تعالى مضطرب بعض مشايخنا 
رحمهم اللّه تعالى قالوا: هذا الخلاف في العبد المحجور إذا لم يجئ النفير أما إذا جاء النفير 
ا وبعضهم قالوا: الكل على الخلاف هكذا في المحيط» والجواب في الآمة 
كالجواب فى العبد إن كانت تقاتل بإذن المولى فأمانها صحيح وإن كانت لا تقاتل فعند أبي 
له يصح أمانها كذا في الذخيرة» إن أمن الصبي وهو لا يعقل لا يصح 
و او ال ا 0 
الله تعالى ويصح عند محمد رحمه الله تعالى وإن كان ماذوناً له في القتال فالأصح أنه يصح 
< بالاتقاقديين اضخاننا هكذا في فتح القدير ومختلط العقل الذي يعقل الإسلام ويصفه بمنزلة 
الصبي الذي يعقل كذا في التبيين؛ » وإن كبر الغلام وبلغ وهو لا يصف الإسلام ولا يقعله ويعقل 
أمر معيشته فامانه لا يصح لانه بمنزلة المرتد وكذلك الجارية حرة كانت أو أمة كذا في لنحيط» إذا 
أمن رجل من المسلمين اانا من المشركين فأغار عليهم قوم آخرون من المسلمين فقتلوا الرجال 
وأصابوا النساء والأموال واقتسموا ذلك وولد لهم منهن الأولاد ثم علموا بالأمان فعلى القاتلين 
دية من قتلوا وترد النساء والأموال إلى أهلها ويغرمون للنساء أصدقتهن بما أصابوا من فروجهن 
والأولاف الحرار بغير قتنة سامون تبخا لآبائهى لا شييل غليوم لكن إا ترد التسام بعل فضي 
ثلاث حيض وفي زمان الاعتداد يوضعن على يدي عدل والعدل امرأة عجوز ثقة لا الرجل 
هكذا في المخحيط, قال محمد رحمه اللّه تعالى: وإذا نادى المسلمون أهل الحرب بالأمان فهم 
آمنون جميعاً إذا سمعوا صوتهم بالآمان بأي لسان كانوا نادوهم ويستوي في ذلك إن عرفوا 
وفهموا بالأمان أو لم يعرفوا ولم يفهموا منه الأمان بأن نادوهم بالعربية وهم روم لا يحسنون 
العربية أو نادوهم بالنبطية وهم قوم لا يعرفون النبيطية وأمثال ذلك وإِن لم يسمعوا صوتهم 
بالأمان فلا أمان لهم ويحل قتلهم وسبيهم ولو نادوهم من موضع يسمعون إلا أن العلم قد أحاط 
بأنهم لم يسمعوا بأن كانوا نياما أو مشغولين بالحرب فذلك أمان وأراد بالعلم. غالب الرأي لا 
حقيقة العلم وسماع الكل للأمان ليس بشرط لثبوت الأمان في حق الكل بل سماع الأكثر 
يكفي ويقوم ذلك مقام سماع الكل وإذا قالوا لحربي : لا تخف أو قالوا له : أنت آمن أو قالوا له: 
لا بأس عليك فهذا كله أمان ولو قالوا له : لك أمان اللّه كان أماناً وكذلك إذا قالوا : لك عهد الله 
أو لك ذمة الله أو قالوا: تعال تسمع كلام الله أو قالوا: أجرناك» ولو أن الأمير قال لجماعة من 
أهل الحرب معينين وهم في الحصن محصورون: اخرجوا إلينا نراودكم على الصلح وأنتم آمنون 
أو لم يقل وأنتم آمنون فخرجوا فهم آمنون ولو قال لهم : اخرخرا | لينا ولم يزد على هذا فخرجوا 
فلا أمان ولو قال لهم : انزلوا إلينا كان أمانا ولو قال: اخرجوا إلينا فبيعونا واشتروا ينا كان مانا 
ولو ا فرغل هن امسلمين قار إلى رجل من المشركين وهم فى حصن أو منعة أن تعال أو أشار 
إلى أهل الحصن أن افتحوا الحصن ففتحوا أو أشار إلى السماء فظن المشركون أن ذلك أمان 
نقعلوا ذللك :الذي افرعة الروجل :وقد كان هذا الذي صنع الرجل معروفا بين المسلمين وبين أهل 
الحرب من أهل تلك الدار أنهم إذا صنعوا كان أمانا أولم يكن ذلك تغرودا قو أعات جائز وإذا 
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أشار إلى العدو بأصبعه بإشارة يفهم منه الدعاء إلى نفسه والآمر بامجيء ! ليه ويقول بلسائه مع 
ذلك : إن جعت قتلتك فجاءه فهو آمن هذا إذا فهم الكافر الإشارة وعرفها أماناً ولم يسمع قول 
المشير إن جفت قتلتك أو سمع ولكن لم يفهمه فاما إذا سمع وفهمه لم يكن ذلك أمانا وعلى 
هذا إذا قال المسلم للكافر: تعال حتى اقتلك فسمع الكافر أول الكلام وفهمه ولم يسمع آخر 
الكلام أو سمعه إلا أنه لم وميه كان اناناء ولو سمع آخر الكلام وفهمه لا يكون أمانا وعلى 
هذا إذا قال المسلمون له: تعال إن كنت تريد القتال تعال إن كنت رجلا فسمع أول الكلام 
وفهمه ولم يسمع آخر الكلام أو سمع آخر الكلام ولم بقومة اتجاءء كان اناناء ولو سمع أول 
الكلام وآخره وفهمه فجاءه لا يكون أمانا وعلى هذا إذا قال له: تعال حتى ترى ما أصنع بك 
هكذا في الذخيرة والمحيط» ولو أن جماعة من الككفا ر قالوا للمسلمين: أمنونا على ذرارينا 
فأمنوهم على ذلك فهم أمنون وأولادهم وأولاد أولادهم وإن سفلوا من أولاد الرجال ولا يدخل 
أولاد البنات كذا ذكره فى السير الكبير كذا ذ في الظهيرية» وإذا قال أمنوني على أولادي فأمنوه 
على ذلك فهو امن وازلادء الصلبية وأولاده من قبل الرجال وأما أولاد البنات لا يد خلون.ء ولو 
قال: أمنوني على أولاد أولادي ذكر شيخ الإسلام والقاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي أن 
هذه المسألة على الروايتين وذكر شمس الأئمة السرخسى: أن فى هذه الصورة بنو البنات 
يدخلون رواية» ولو قال: أمنوني على آبائي وله أب وآم دخلا في الأمان» وإن لم يكن أب وام 
وإما له جد وجدة فلا أمان لهماء قال محمد رحمه الله تعالى : فإن كان لسانهم الذي يتكلمون 
به أن المجد والد كما أن ابن الابن ابن فالجد بمنزلة ابن الابن يدخل فى الأآمان كذا فى المحيط» ولو 
قالوا: أمنونا على أبنائنا ولهم بنون وبئات فهم آمنون» فإن لم يكن لهم ذكر وإئما لهم بنات 
خاصة فهو فيء جميعا وإن قالوا: أمنونا على بناتنا وأخواتنا فهذا على الإناث دون الذكور كذا 

في الظهيرية» ولو قال أمنوني على إخوتي وله إخوة وأخوات دخل الكل في الأمان» ولو كان له 
أخوات لا ذكر معهن يدخلن في الأمان كذا في المحيط» ولو قالوا: أمنونا على أبنائنا ولهم أبناء 
وأبناء أبناء فالأمان على الفريقين» فإن لم يكن لهم أبناء ولكن لهم أبناء أبناء فهم آمنون أيضا 
وإن قالوا : أمنونا على آبائنا وليس لهم آباء ولهم أجداد فليس يدخل الأجداد في ذلك» وكذلك 
لو قالوا : أمنونا على أمهاتنا وليس لهم أمهات لكن لهم جدات فإنهن لا يدخلن في الأمان؛ ولو 
قال : أمنوني على موالي وليس له إلا الموليات ولا ذكر فيين قن امثاك مم اسان كذا في 
الظهيرية» إذا قال واحد من أهل الحصن: أمنوني على متاعي فأمنوه فهو آمن ومتاعه سالم ولم 
يدخل في المتاع دراهم ولا ذتائير ولا ذهب ولا فضة ولا حلي ولا جواهر ولا كراع ولا سلاح 
ويدخل ما سوى ذلك من الثياب والفرش وجميع متاع البيت في البيوت يدخل تحت اسم المتاع 
وهو استحسان كذا في المحيط» إن قال: أمنوني مع عشرة فالعشرة سواه والخيار في تعيين الععشرة 
إلى الإمام؛ ولو قال: أمنوني في عشرة من أهل بيتي أو في عشرة من أهل حصني فالامان له 
وتسعه سواه؛ ولو قال: أمنوني في عشرة من إخواني فهو آمن وعشرة سواه من إخوانه» وكذلك 
لو قال: في عشرة من ولدي ولو قال: أمنوا عشرة من إخواني أنا فيهم أو عشرة من ولدي أنا 
فيهم فالآمان لعشرة سواه» ولو قال: عشرة من أهل بيتي أنا فيهم أو عشرة من أهل حصني أنا 
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فيهم فالامان لعشرة هو أحدهم, ولو قال: أمنوني في موالي وله موال أعتقوه وموال أعتقهم 
فالامان لا يتناول الفريقين وإنما يتناول الأمان أحد الفريقين ويكون الأمان على ما نواه المستأمن 
'فإن قال: ما نويت شيعا فهم سما آمنون العكينانا: وإن حاصر المسلمون حفن 0 
عليهم رأس الحصن فقال: أمنوني على عشرة من أهل الحصن على أن أفتحه لككم فقالوا: لك 

ذلك ففتح الحصن فهو آمن وعشرة معه ثم الخيار في تعيين العشرة إلى رأس الحصن» ولو قال: 
اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن تدخلوه فتصلوا فيه فعقدوا له الآمان على ذلك 
فليس لهم قليل ولا كثير من النفوس ولا من الأموال كذا في خزانة المفتين» إذا استأمن الرجل من 
أهل الحرب إلى أهل الإسلام فخرج معه بامرأة وقال: هذه امرأتي وخرج معه بأطفال صغار وقال : 
هؤلاء أولادي ولم يكن ذكرهم في أمانه وإبما قال : أمنوني حتى أخرج إليكم أو إلى دار الإسلام 
أو إلى عسك ركم في دار الحرب فإن القياس في هذا أن يكون الكل فيئا غيره ولكن هذا قبيح 
فنجعلهم أآمنين 8 وعلى هذا القياس والاستحسان إذا كان معه سبي كثير فقال: هؤلاء 2 
رقيقي وصدقوه في ذلك أو كانوا صغاراً لا يعبرون عن أنفسهم حتى لا يحتاج في ذلك إلى 
تصديقهم فإنه يصدق في ذلك مع يمينه اشتحسانا والقياس أن يكون جميع ذلك فيئا وكذلك 
الدواب والاجراء الذين معه على هذا القياس والاستحسان وإن كان معه رجال فقال: هؤلاء 
أولادي وصدقوه في ذلك فهم فيء انا والتعينانا وإن كان معه صغار وهم يعبرون عن 
أنفسهم فقال: هؤلاء أولادي وصدقوه في ذلك فالقياس أن يكونوا فيعا وفي الاستحسان لا 
يصيرون فيكاً وإن كذبوه فهم فيء للمسلمين ولو كان معه نساء قد بلغن فقال : هؤلاء بناتي 
فصدقنه فالقياس أن يكن فيئا وفي الاستحسان هن آمناتٍ وصار الأصل في جنس هذه المسائل 
أن كل من يستامن لنفسه في الغالب بنفسه لا يجعل تابعاً لغيره ة في الأمان وكل من لا يستأمن 
لنفسه في الغالب بنفسه يجعل تابعا لغيره في الأمان فعلى هذا أمه وجدته وأخواته وععماته 
وخالاته وكل ذات رحم منه من النساء يدخلن في أمان المستأمن واثنها للمسمقادى قافا ابره وده 
وأخوه فلا يدخل في أمان المستامن قال : وكل من كان آمناً بأمان من المستأمن فعلم أنه كما 
قال: أو ادعى ذلك وصدقه الذي خرج معه فهو سواء وهو آمن بأمانه وإن كذبه كان فيعا وإن 
كذبه أولا ثم صدقه كان فيعا وإن صدقه أو لاا ثم كذبه فرقيقه وأولاده الصغار الذين يعبرون 
عن أنفسهم آمنون فأما أجيره والمرأة الكبيرة بتصديقه أول مرة فما أقرا على أنفسهما بالرق فإن 
المستامن لم يدّع عليهما الرق فبقوا أحرارا فإذا كذبوه بعد ذلك فقد أقروا على أنفسهم بالرق 
والحربي إذا أقر على نفسه بالرق يصح إقراره بالرق ذكره في مسالة المحصور إذا استأمن على أن 
ينزل إلى المسلمين أنه يدخل في الآمان لباسه وسلاحه الذي لبسه ومركبه وما خرج به معه من 
ورق أو دنانير نفقته في حقوقه أستحسن ذلك وما عذا ذلك فيء ثم إنما يدخل في الأمان من 
سلاحه وثيابه سلاح مثله وثياب مثله حتى لو تنكب بقسي أو تقلد بسيوف أو ظاهر بين 
الأقبية أو العمائم حتى جعلها كالكارة على رأسه فإن الزيادة لا تكون له كذا في المحيطء إذا 
أرسل أمير العسكر رسولاً إلى أمير حصن في حاجة له فذهب الرسول وهو مسلم فلما بلغ 
الرسالة قال: إنه أرسل على لساني إليك الأمان لك ولأهل مملكتك فافتح الباب وأتاه بكتاب 


زوره وافتعله على لسان الأمير أو قال ذلك قولاً وحضر المقالة ناس من المسلمين فلما فتح الباب 
ودخل المسلمون وجعلوا يسبون فقال أمير الحصن: إن رسولكم أخبرنا إن أميركم أمننا وشهد 
أولئك المسلمون على مقالته فالقوم آمنون يرد عليهم ما أخذ منهم وإن كان الذي أتاهم بهذه 
الرسالة رجلا ليس برسول ولكنه افتعل من تلقاء نفسه كتابا فيه أمانهم ودخل به إليهم أو قال 
ذلك لهم قولا وقال: إني رسول الأمير ورسول المسلمين فهم فيء وللإمام أن يقبل مقالتهم كذا 
اي الضمم ‏ 07 مورك يت رمك بين لحاجة فقال: إن فلانا القائد قد أمنكم 
0 وشهد على هذه 0 قوم اه فهم فيء أجمعون إذا كان ما أخبر به كذبا 
ار و ل 0 احبركم من 5-0 ا 
منهم فقال لهم الذمي ا إن فلن سكم هو سراء وصاروا نين وإذ قال ل قل 
باطل هكذا في الذخيرة: ولو بامحوية عطيا فقال 50 لأهل لمعيو متتى أمنتكم 
فأماني باطل أو فلا أمان لكم أو قد نبذت إليكم ثم أمنهم قامانة باظل :ولو آمر الآمير نادي 
فنادى في العسكر من أمن منكم أهل الحصن فأمانه باطل ثم أمنهم مسلم فامانه جائز ولو أمر 
فإن أمانه الات اسيم رجل ا ولوقال لهم : ود 0 أمنكم 
0 ذلك فهم آمنون وإن كان لبجل كاي في ذلك وار قال لهم لاسر لا أمان لكم إن أمنكم 
مسلم أو أتاكم برسالة مني حتى أؤُمنكم بنفسي والمسألة بحالها فهم فيء وإن كان الأمير ارس 
إليهم رسولاً ليبلغهم ففعل فهم آمنون, ولو قال لهم: إذا أمنتكم فأماني باطل ثم أمنهم كان 
ذلك أمانا صحيحا كذا في محيط السرخسيء, إذا حاصر المسلمون حصنا أو مدينة من أهل 
الحرب فطلبوا من المسلمين أن ينزلوهم على حكم الله تعالى فلا ينبغي لهم أن ينزلوهم على 
ذلك كذا في امحيط. فإن أنزلوهم على حكم الله تعالى مع أنه ليس لهم ذلك فللإمام أن يعرض 
الإسلام عليهم فإن أسلموا كانوا أحرارا يسلم لهم أموالهم ونساءهم وذراريهم وتصير دارهم دار 
الإسلام ويكون في أرضهم العشر فإن أبوا الإسلام جعلهم ذمة وجعل عليهم الجزية وعلى 
أراضيهم الخراج ولا يسترقون ولا يقتلون ولا يردون إلى مأمنهم ولو نزلوا على حكم واحد من 
المسلمين بعينه جاز فإن حكم ذلك الرجل فيهم بقتل أو سبي أو أن يصيروا ذمة جاز ذلك 
الحكم وإن حكم بالرد لا يجوز الي ا يا و ا 
الله تعالي فإن أخرج نفسه من الحكومة يخرج فإن حكم فلان بالرد ثم ح> كم بالقتل لا يصح 
ل ا لو اي رجلا مسلما إلا أنه لا تجوز شهادته لفسقه 
أو لآنه محدود في قذف فحكمه جائز إن حى> ثم عليهم بقتل أو سبي أو غير ذلك كذا في 
انحيط.» وفى يي النوازل لو نزلوا على حكم محدود في القذف أو أعمى لا يجوز كذا فى 
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التتارخانية» وإن حكموا عبدا أو صبيا حرا قد عقل لم يجز حكمه فإن نزلوا مع ذلك على 
حكمه يجعل ذمة كما لو نزلوا على حكم الله تعالى وإن حكموا ذميا فحكم بقتلهم وسبي 
اا 0 تعالى في السير الكبير فإن أسلموا قبل 
أن يحكموا الذمي عليهم بشيء لم يجز حكمه عليهم بذلك بقتل أو سبي أو غيره ولكن 
' يجعلهم الإمام في هذه الصورة أحرا ا ا م يد 
ما حكمت إلا أن تحكم بقتل هكذا ف في الزيادات» ولا يصلح للحكومة أسير من المسلمين في 
أيديهم وكذلك تاجر من المسلمين معهم في دارهم وكذلك رجل منهم أسلم وهو في دارهم 
وكذلك رجل منهم هو في عسكر المسلمين» وفي السير الكبير إذا شرطوا أن ينزلوا على حكم 
فلان على أنه إن حكم بينهم بشيء فقد مضى الحكم فإن لم يحكم بينهم بشيء ردوا إلى 
مأمنهم أو شرطوا أنا ننزل على حكم فلان على أنه إن حكم فينا أن تبلغونا إلى مأمننا أمضيتم 
ذلك فلا ينبغي للمسلمين أن ينزلوهم على هذا الشرط وإذا أنزلوهم على هذا الشرط فلا ينبغي 
للحكم أن يحكم بردهم | إلى مامنهم ومع هذا لو أنزلوهم على هذا الشرط وحكم الحاكم بالرد 
إل مأمنهم أمضينا حكمه ونردهم إن مأمنهم» وفي “ترادر ابن متماعة عن محم رمه الله 
تعالى قير السك إذا امن قوما من أهل حصن على أن يكونوا عبيداً لفلان ورضوا بذلك ونزلوا 
عليه فهم فيء لمن غنمهم من المسلمين ولم يكونوا عبيدأ لفلان وإن سألوا الأمان على أن يعرض 
عليهم الأمان فإن قبلوا وإلا ردوا إلى مأمنهم فعلى الإمام ذلك ولو نزلوا على أن يعرض عليهم 
الإسلام فعرض فأبوا فلهم اللحاق بحصنهم وليس للمسلمين قتلهم وسبي نسائهم وذراريهم 
ولو رضوا باداء الخراج لزمهم ولا يجلون بعد ذلك وإن خرج بعضهم على أن يحكم فيهم فلان 
فافتتحت القلعة بعد انفصالهم منها وقتل من في القلعة فمن نزل فعلى ما نزل فإن كانوا شرطوا 
ردهم إلى الحصن إن لم يرضوا وقد هدمت القلعة ردوا إلى أدنى موضع يأمنون فيه فإن كان أهل 
الحصن قد أجمعوا على نزول هؤلاء بهذا الصلح لم يقتل المسلمون أهل القلعة فإن فعلوا فلا 
شيء عليهم وقد أساؤوا وإذا نزلوا على أن يحكم الوالي بنفسه فيهم فهو كرجل من أهل 
العسكر ولو نزلوا على حكم اللّه وحكم فلان فهذا وما لو نزلوا على حكم الله سواء» ولو نزلوا 
على حكم فلان ل أحدهما لم يجز حكم الآخر بعد ذلكء» قال في المنتقى إلا أن 
يرضى الفريقان بحكمه قال: ثمة وكذلك إذا اختلفا في الحكم وهما حيان إلا أن. يرضى 
الفريقان بحكم أحدهما مه الحكمين بقتل المقاتلة وسبي ذراريهم وحكم الآخر 
بسبى الكل فإنهم لا يقتلون ويكزتوة فضا الرحال و السناء مها ولو كذ عنفينها نكا 
00000 الإمام فيهم بالخيار إن شاء قعل المقاتلة وسبي ذراريهم 
ون شاء جغل الكل فقا وإذااددلوا علق حكم رجدل و موه قدلك إلى الإنام يكير اتضليم 
وإن أسلموا بعد التحكيم قبل إمضاء الحكم فهم أحرار وإن صيرهم الحكم ذمة قبل الإسلامى 
فالأرض لهم خراجية وإن حكم الحاكم بقتل قواد منهم يخاف غدرهم وسبى الباقي من الرجال 
والنساء فهو جائز وإن حكم بقتل الرجال وسبى النساء والذراري فقتل الرجال وسبى النساء 
والذراري فالأارض فيء إن شاء الإمام خمسها وقسم أربعة الأخماس بين الغائمين وإن شاء تركها 
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على حالها في يد الوالي ودعا إليها من يعمرها ويؤدي بويا سا مسا ال 
الذمة وإن مات الحكم بعد نزولهم قبل الحكم ردوا إلى مأمنهم ما خلا المسلمين فإن الأحرار 
ار ا 0 وكذلك أهل ذمتنا عندهم وكذلك إن أسلم منهم في 
أيديهم إذا استعانوا بالمسلمين» ؛ ثم في كل موضع وجب ردهم فإنما يردون إلى الموضع الذي 
خرجوا منه إلينا ولا يردون إلى ما أحصن منه ولا إلى خيش أكثر مله كذا في الضخحيطء قال 
محمد رحمه الله تعالى: إذا قال المسلمون لرجل من أهل الحصن: إن دللتنا على كذا وكذا 
فأنت أمن أو قالوا: أمناك فلم يدلهم فالإمام بالخيار إن شاء قتله وإن شاء سباه» ولو قال له: أمناك 
على أن تدلنا على كذا وكذا ولم يزيدوا على هذا فلم يدلهم لم يذكر محمد رحمه الله تعالى 
هذا الفصل في الكتاب والجواب فيه أنه على أمانه لا يحل للإمام قتله ولا أسره وإذا دخل عسكر 
من المسلمين دار الحرب فمروا ببعض خصونهم أو مدائنهم ولم يكن 0 بهم طاقة 
وأرادوا أن ينفروا إلى غيرهم فقال لهم أهل المدينة: أعطونا على أن لا تشربو من ماء نهرنا هذا 
موادا وس ادو لوو او ايم الإعطاء منفعة 
للمسلمين أعطوهم وبعدما أعطوهم لا ينبغي لهم أن يشربوا وأن يسقوا دوابهم إذا كان ذلك 
يضر في مائهم بيقين أو كان لا يدري أنه يضر بهم وإن احتاج المسلمون إلى الماء فينبغي أن 
ينبذوا إليهم ويعلموهم بالنبذ وإن كان ذلك لا يضر في مائهم بيقين بأن كان الماء كثيرا 
فللمسلمين أن يشربوا ويسقوا دوابهم من غير أن ينبذوا إليهم والجواب في الكلا نظير الجواب 
في الماء وإن قالوا: أعطونا على أن لا تتعرضوا لشيء من زروعنا وأشجارنا وأثمارنا فأعطوهم 
على ذلك ثم احتاج المسلمون إليها فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لها ما لم ينبذوا إليهم 
ويعلموهم بالنبذ أضر ذلك بهم أو لم يضر وإن قالوا: أعطونا على أن لا محرقوا زروعنا وكلانا 
فأعطيناهم على ذلك فإن علينا أن نفي به فلا نحرق زروعهم وكلاهم ولا بأس بأن ناكل من 
ذلك ونعلف دوابنا وبمثله لو قال: أعطونا على أن لا تأكلوا زروعنا وكلأنا فأعطيناهم على ذلك 
فإن لا ينبغي لنا أن ناكل من ذلك وأن نعلف دوابنا وأن نحرق ذلك والآصل في جنس هذه 
المسائل أن الأمان على الشيء آنان :على مثلة .وعلى ها فوقة.ضررا ولا يكون آمانا على ما :دونه 
ضررا ولهذا إن قالوا : أعطونا على أن لا تحرقوا زروعنا فلا ينبغي لنا أن نغرقها كذا في الذخيرة» ‏ 
وإن قال لهم أهل المدينة : أعطونا على أن لا تمروا في هذا الطريق على أن لا نقتل منكم أحدا ولا 
نأسره فإن كان الإعطاء خيرا للمسلمين فلا بأس بأن يعطوا ذلك ويأخذوا في طريق وإن كان 
الطريق الآخر أبعد وأشق ىق على المسلمين وإن أ راد المسلمون بعد ذلك أن يمروا في ذلك الطريق ولا 
يمرون في طريق آخر ليس لهم ذلك حتى ينبذوا إليهم ويعلموهم بالنبذ ولا يقتل المسلمون 
أحدا منهم ولا يأسرون ويكون الأمان على المرور في الطريق الذي عينوه أمانا على القتل والأسر 
وإن شرطوا علينا أن لا نخرب قراهم فلا بأس بأن نأخذ ما وجدنا في قراهم من متاع أو غير ذلك 
مما ليس ببناء والأمان على التخريب لا يكون أمانا على أخذ المتاع والطعام وإن شرطوا أن لا نقتل 
أساراهم إذا أصبناهم فلا بأس بأن نأسرهم ولو شرطوا علينا أن لا ناسر منهم فلا ينبغي لنا أن 
نقتلهم ولا أن نأسرهم كذا في المحيط. ولو قالوا: لا م0 فتد خلون على 
أن تعرضوا علينا الإسلام فنسلم ثم أبوا أن يسلموا فهم آمنون وعلى المسلمين أن يخرجوا من 
ا ع إليهم فإن شرط المسلمون عليهم إن أبيتم الإسلام فلا أمان بيننا وبينكم 
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ورضوا بذلك والمسألة بحالها فلا بأس باسترقاقهم وقتل مقاتلهم إن أبوا الإسلام وإن أسلم 
بعضهم وأبى البعض قمن أسلم فهو حر ومن أبى فهر فيء فإن جعله الإمام فيثاً بعد ما عرض 
عليه الإسلام قابى ثم أسلم لم يقعله ولكن يجعله فيكا فإن عرض الإسلام علية فابى ولم يحكم 
عليه بأنه فيء حتى أسلم فهو حر استحسانا وإن قال حين أزاد-النزول أمنوني على أن تعرضوا 
علي الإسلام فإن أسلمت إلى ثلاثة أيام وإلا فلا أمان لي ثم عرضوا عليه الإسلام فله مهلة ثلاثة 
أيام ولياليها من حين عرضوا عليه الإسلام فإن مضت المدة قبل الإسلام كان فيئا من غير حكم 
الحاكم وإن قال : أسلمت إلى ثلاثة وإلا كنت عبدا لكم أو قال ذلك جميع أهل الحصن فهم ذمة 
للمسلمين كما التزموا بالشرط ولو قال: أنت آمن على أن تنزل فتسلم فهو آمن بعد النزول قبل 
نوصل يجب تبليقه ماننه [ن لم يلعو كلالك: لو فال : أنت آمن على أن تنزل فتعطينا مائة 
دينار فقبل ذلك ونزل ثم أبى أن يعطيهم لآن هذا الآمان معلق بشرط أداء الدنانير وفي الأول 
معلق بشرط القبول فإذا نزل وقبل ما كان آمنا وكانت الدنانير عليه فإن أبى أن يعطيها حبس 
ليؤديها ولا يكون فيكا لاجل الامان الثابت له فمتى ما أعطى الدنانير وجب تخلية سبيله حتى 
يلتحق بمأمنه ولا يسقط عنه إلا بالإسلام أو بعقد الذمة وكذلك لو صالحهم على أن يعطيهم 
رأسا فعليه وسط أو قيمته وإن قال للمسلمين: أمنوني على أن أنزل إليكم فأعطيكم مائة دينار 
فإن لم أعطكم فلا أمان لي أو قال : إن نزلت إليكم فأعطيتكم ماثة دينار فأنا آمن ثم نزل فطلبوه 
فابى أن يعطيهم يكون فيئا قياس ولا يكون فيئا استحساناً حتى يرفع إلى الإمام فيامره بالآداء 
فإن أبى يجعله فيئاء ولو قال رجل من المحصورين: أمنوني حتى أنزل إليكم على أن أدلكم على 
عالةبراس مرق النتبي في موشم فاحدوة على ذلك قلها .ل اتن بهي ذلك الموضخ فإذا اليد اديه 
أحد فقال قد كانوا هنا فذهبوا ولا أدري أين ذهبوا يرد إلى مأمنه ولو قال: أسير في أيدينا 
أمنوني على أن أدلكم على مائة رأس والمسألة بحالها ثم لم يدلهم فللإمام أن يقتله » وإن قال 
البحصور: على أني إن لم أدلكم كنت لكم فيئا أو رقيقا ثم لم يف بالشرط فهو فيء للمسلمين 
ولا يحل لهم قتله وإن قال: أمنوني على أن أنزل فادلكم على قرية فيها مائة رأس فقد أصابها 
المسلمون أو علموا بها قبل دلالته ولم يصيبوها فليست هذه بدلالة ويكون فيئاً ولو دلهم على 
الطريق فساروا فيه حتى عرفوا مكانها قبل أن ينتهي إليها أو وصف لهم مكاناً ولم يذهب معهم 
فذهبوا بصفته حتى أصابوا فهذه دلالة وكذلك لو قال : أمنوني على أن أدلكم على طريق(!') 
بأهله وولده فإن لم أفعل فلا أمان فلما نزل وجد المسلمين قد أصابوا بطريق فقال: هذا هو الذي 
أردت أن أدلكم عليه فليس هذا بشيء فإن قال: علي أن أدلكم بطريق هذا الحصن وأنه قد نزل 
هاديا من الحصن فلما نزل وجد المسلمين قد أصابوا بذلك الطريق فهو آمن وعلى هذا لو التزم أن 
يدلهم على حصن أو مدينة أو على هذا الحصن أو هذه المدينة كذا في محيط السرخسي . 


ظ الباب الرابع في الغنائم وقسمتها وفيه ثلاثة فصول 
. الفصل الأول في الغنائم: الغنيمة اسم لمال مأخوذ من الكفرة بالقهر والغلبة والحرب قائمة 
قبل الإحراز بدار الإسلام فاما ما أخذ لا على القهر والغلبة بل بالمهاداة والهبة منهم أو بالسرقة أو 


)١(‏ قوله على طريق بأهله إلى آخر: هذه العبارة هي هكذا بالأصل ولعل لفظ طريق فيها محرف عن البطريق 


وحرره أه مصححه . 


كتاب السير / باب في الغدائم وفسوتعا سس سس سس فض 
الخلسة منهم لا يكون غنيمة ويكون للآخذ خاصة في لسان الفقهاء ومتعارف الشرع وكذلك 
ما خصه الإمام ببعض الغزاة تحريضاً له على القتال لزيادة قوة وجراءة منهم بأن قال لسرية: ما 
أصبتم فهو لكم أو قال لواحد معين: ما أصبت فهو لك كذا في محيط السرخسيء والفيء ما 

أخذ منهم من غير قتال كالخراج والجزية وفي الغنيمة خمس دون الفيء كذا في غاية البيان» وما 
يؤخذ منهم هدية أو سرقة أو خلسة أو هبة فليس بغنيمة وهو للآخذ خاصة كذا في خزانة 
المفتين» قال محمد رحمه الله تعالى: وإذا أسلم أهل مدينة من مدائن أهل الحرب قبل ظهور 
المسلمين عليهم كانوا أحرارا لا سبيل عليهخ ولا على أولادهم ونسائهم ولا على أموالهم 
ويوضع على أراضيهم العشر دون الخراج وكذلك إذا صاروا ذمة قبل الظهور عليهم إلا أن هاهنا 
على أراضيهم الخراج ويوضع على رؤوسهم الجزية أيضأ وإن ظهر المسلمون عليهم ثم أسلموا 
فالإمام فيهم بالخيار إن شاء قسم رقابهم وأموالهم بين الغامين وإذا أراد القسمة بعد ما أسلموا 
رفع الخمس أولاً وجعله لليتامى والمساكين وأبناء السبيل وقسم أربعة أخماس بين الغاتئمين قسمة 
الغنائم ويضع على الأرض العشر وإن شاء من عليهم يسلم لهم رقابهم وذراريهم وأموالهم 
ويضع على أراضيهم العشر وإن شاء وظف الخراج وإن ظهر المسلمون عليهم فلم يسلموا فالإمام 
الخيار إن شاء استرقهم وقسمهم وأموالهم بين الغائمين فإذا أراد القسمة أخذ الخمس من جميع 
ذلك فيجعله في موضع الخمس وقسم الباقي بين الغائمين ويضع على الأراضي لمر ررد شناء 
قتل الرجال وقسم النساء والآموال والذراري بين الغامين على نحو ما قلنا وإن شاء 0 عليهم 
برقابهم ونسائهم وذراريهم وأموالهم ووضع على رؤوسهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج كذا في 
المحيط» ويستوي فيه الماء العشري نحو ماء السماء والعيون والآبار والخراجي نحو ماء الانهار التي 
حفرتها الأعاجم كذا في غاية البيان» وإن من عليهم برقابهم وأراضيهم وقسم النساء والذراري 
وسائر الآأموال بين المسلمين فهو جائز ولكنه مكروه إلا إذا ترك في أيديهم من الاموال ما يمكنهم 
الزراعة به وكذلك إذا من عليهم برقابهم ونسائهم وذراريهم وأراضيهم وقسم سائر الأموال بين 
الغانمين فهو جائز ولكنه مكروه فإن ترك في أيديهم ما يمكنهم الزراعة به يجوز من غير كراهة 
وإن من عليهم برقابهم خاصة وقسم الأراضي ؛ بن السلمين مع سائر الأموال لم يجزر كدلك إذا 
لم يكن لهم الأراضي فاراد أن يمن عليهم برقابهم لم يجز كذا فى امحيط» وإن شاء قسم الكل 
وترك الأراضي وجعلها بمنزلة الوقف على المقاتلة وإن شاء نقل إليها قوم آخرين من أهل الذمة 
وجعلها خراجية خراج مقاسمة أد مقاطعة فينصرف خراجها إلى المقاتلة كذا في التتارخانية 
ناقلا عن شرح الطحاويء, وإذا نة نقض أهل الذمة العهد وغلبوا على دارهم أو على دار من ديار 
المسلمين وصارت الدار دار حرب بالاتفاق ثم ظهر عليهم المسلمون وثبت الخيار فيهم للإمام 
فإن شاء من عليهم برقابهم وأراضيهم ونسائهم وذراريهم وأموالهم ووضع على أراضيهم الخراج 

وإن شاء وضع العشر وهذا تسمية وفي الحقيقة خراج ولهذا يصرف هذا العشر مصرف الخراج 

إن شاء جعل عليها العشر مضاعفاً كما فعل عمر رضي الله عنه ببني تغلب وإن قعل الرجال 
وقسم النساء والذراري والأموال وبقيت الأراضي بلا ملاك فنقل إليها قوم من المسلمين ليكونوا 
ردا للمسلمين وجعل الآراضي لهم ليؤدون المؤنة عنها جاز ولكن يفعل برضا أولىك الذين 


04 سي سس سي سس يزان السير احا الكاتم وترم 
يريد الإمام نقلهم إليها وإذا نقل إليها 2 من المسلمين وصارت الأراضي مملوكة لهم جعل 
. عليها العشر إن شاء وإن شاء جعل عليها الخراج؛ ولوااك قوها من اللسلببون ارق واتوغليوا خلئن 
دارهم أو على دار من ديار المسلمين وصارت دارهم دار حرب بالاتفاق ثم ظهر عليهم المسلمون 
فإنه لا يقبل من رجالهم إلا السيف أو الإسلام فإن أبوا أن يسلموا قتلوا وقسم نساءهم ‏ 
وذراريهم ويجبرون على الإسلام وقسمت الأموال والاراضي بين الغائمين أيضاً ويوضع على 
الأراضي العشر وإن رأى الإمام أن يقتل الرجال ويقسم النساء والذراري بين الغائمين دون 
الأراضي ورأى ذلك خيراً للمسلمين فعل ذلك فإن رأى بعد ذلك أن ينقل إلى الأراضي قوماً من 

أهل الذمة ليؤدوا الخراج عن أنفسهم وعن الأراضي فعل ذلك فإذا فعل ذلك صارت الأراضي 
مملوكة لهم يتوارثونها ويؤدون الخراج عنها فقد ذكر هاهنا نقل أهل الذمة لأنه لا يلحقهم الغيظ ظ 
بقتل المرتدين ولا كذلك ما تقدم فإن أسلم المرتدون بعدما ظهر عليهم الإمام كانوا أحرارا 2 
سبيل عليهم وأما نساؤهم وذراريهم وأموالهم فالإمام فيها بالخيار إن شاء قسمها بين الغانمين 
وجعل على الأراضي العشر وإن شاء من عليهم بالنساء والذراري والأموال والأراضي ووضع على 
أراضيهم الخراج إن شاء وإن شاء وضع عليها العشر وإن رأى الإمام أن يجعل ما كان من 
أراضيهم عشريا على خنالة وما كان تراجيا على حاله فله ذلك وإذا أراد الإمام أن يجعل أهل 
الحرب والناقضين العهد أهل ذمة يؤدون الخراج وقد أصاب منهم مالا في الحرب قبل أن يظهر 
عليهم فإنه لا يرد عليهم ذلك ولا يفعل ذلك إلا بعذر والعذر أن لا يقدروا على عمارة الأأراضي 
وزراعتها إلا بذلك المال فأما ما يفي في أيديهم فإن احتاجوا إليها لعمارة الأراضي وزراعتها لم 
يأخذ الإمام منهم وإن استغنوا عنها فإن شاء أخذ منهم وقسمها بين الغانمين ولكن الأولى أن 
يذركها فى الكديف تلزنا ل يحض رقغرا على مبعابين اال كلام تواطاهرا رك للك مان من 
نسائهم وذراريهم قبل الظهور عليهم لا يرد وما بقي في أيديهم بعد الظهور عليهم لا يؤخذ 
منهم» وإذا فتح الإمام بلدة من بلاد أهل الحرب وقسمها وأهلها بين الغانمين ثم أراد أن يمن عليهم 
برقابهم وأراضيهم فليس له ذلك وكذلك إذا من بها عليهم ثم أراد القسمة ليس له ذلك كذا 
في المحيط» الإمام بالخيار في الأسرى إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم إلا مشركي العرب والمرتدين 
وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين إلا مشركي العرب والمرتدين وليس فيمن أسلم منهم إلا 
الاسترقاق كذا في التبيين» ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب ولا تجوز مفاداة أساراهم بأسارانا 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الكافي: وهكذا في المتون» والصحيح قول أبي حنيفة 
٠‏ رحمه اللّه تعالى كذا في الزاد» قال محمد رحمه الله تعالى : في السير الكبير لا بأس بأن يفادى 
أسراء المسلمين بأسراء الكافرين الذين في أيدي المسلمين من الرجال والنساء هذا قول أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وهو أظهر الروايتين عن بي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في 
المخيط. وبها قال العامة هكذا في النهر الفائق» ثم في المفاداة يشترط رضا أهل العسكر لأن فيه 
إبطال حقهم عن العين ولو أبى أهل العسكر ذلك فيما عدا الرجال ليس للامير أن يفاديهم وفي 
الرجال إن كان قبل القسمة فله أن يفاديهم وبعد القسمة ليس له ذلك إلا برضاهم» وإذا جاء 
رسول ملكهم يطلب المفاداة بالأسارى في مكان فاخذوا على المسلمين عهداً بأن يؤمنوهم على 


كتاب السير / ياب في الغنائم وقسوكها سس سس سس سس 81984 
ما يأتون به من الأسارى حتى يفرغوا من أمر الفداء وإن لم يتفق رجعوا يمن معهم من أسراء 
المسلمين فإنه ينبغي أن يوفوا بعهدهم وأن يفادوهم كما شرطوا لهم شرطوا مالا أو غير ذلك إلا 
أنهم إن لم يتفق بينهم التراضي بالمفاداة وأرادوا الانصراف بأسراء المسلمين وللمسلمين عليهم ( 
قوة فإنه لا يسعهم أن يدعوهم حتى يرد الأسراء إلى بلادهم ويحق عليهم ترك الوفاء بهذا 
الشرط ونزع الأسراء من أيديهم من غير أن يتعرضوا لهم بشيء سوى ذلك كذا في المحيط» أما 
المفاداة بمال تأخذه من أهل الحرب فلم تجز في المشهور من المذهبء ولو أسلم الأسير في أيدينا 
لا يفادى بمسلم أسير في أيديهم إلا إذا طابت نفسه به وهو مأمون على إسلامه ولا يجوز المن 
على الأسارى وهو أن يطلقهم مجانا كذا في الكافي» قال محمد رحمه الله تعالى : والصبيان 
من المشركين إذا سبوا ومعهم الأباء والأمهات فلا بأس بالمفاداة بهم وأما إذا سبي الصبي وحده 
وأخرج إلى لى دار الإسلام فإنه لا تجوز المفاداة به بعد ذلك وكذلك إن فسبوقية ١‏ القزيية في 7 
الحرب فوقع في سهم رجل أو ببعت الغدائم فقد صار الصبي محكوما له بالإسلام تبعاًلمن تعين 
ملكه فيه بالقسمة أو الشراء كذا فى المحيط» قال محمد رحمه الله تعالى : الخيل والسلاح إذا 
أخذنا منهم فطلبوا مفاداته با مال لم يجز أن يفعل ذلك وإن طلبوا أن يعطونا رجلاً مشركا عوضاً 
عن أسيرهم أو رجلين مشركين عوضاً عنه لم يجز لنا ذلك ويجوز أن يفادى أسارى المسلمين 
الذين في دار الحرب بالدراهم والدنانير وما ليس له قوة في أمر الحرب كالثياب وغيرها ولا 
يفادون بالسلاح ولا بالخيل كذا في السراج الوهاج» قال محمد رحمه الله تعالى في السير 
الكبير: إذا أسر الحر من المسلمين أو من أهل الذمة فقال لمسلم أو ذمي مستأمن فيهم افتد لي من 
أهل الحرب أو اشترني منهم ففعل ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فهو حر لاا سبيل عليه والمال 
الذي فداه به المامور دين له على الآمر فيرجع عليه بجميع ما أذى في فدائه إلى مقدار الدية فإن 
كان فداه بأكثر من الدية فإنما يرجع على الأمر بقدر الدية دون الزيادة وقيل: ينبغي في قياس 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يرجع بجميع ما أدى قل أو كثر والأصح أن هذا قولهم 
جميعاً وعلى هذا لو كان الماسور قال: : افتد لي منهم بالف درهم فلم يتمكن المامور من ذلك 
حتى زاد فإنما يرجع عليه بالالف خاصة كذا في الذخيرة» ولو كان الماسور قال للمامور افتد لي 
كدي ا و ا ا و ا ل 1 
فإن كان الماسور عبدأً أو أمة فأمر مستامناً فيهم أن يشتر يم ال د 
ارال اراك وهر عكر رمو ماله :! للتعري ولر قال العياد” حعرتي نسي ته اشبراه تيمت 
أو بغبن يسير وأخبرهم أن يشتر يه لنفسه فالعبد حر لا سبيل عليه : لم للمامور انا اوزجع بالقةاء 
على العبد كذا في المحيط». ولو أن مكاتباً مر رجلاً ان يفديه ففداه فإنه يرجع عليه بملافداه فإن 
عجز المكاتب فهو دين في. رقبته ولو أن المحكاتب أمره بأن يفديه حمس الاق درهم وقيمته 
ألف درهم جاز في قول أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى ولا يجوز في قولهما إلا بقدر الالف ما لم 
يعتق ولو أمره الماذون أن يفديه فإنه لا يجوز على مولاه ويلزمه إذا أعتق ولو أن أجنبيا أمر رجلا 
بأن د شتري أسيراً في دار الحرب فإن قال له: اشتره لي أو قال : اشتره من مالي فإن المأمور يرجع 
على الأمر إن لم بقل من مالي :ولا لي فإنه لا برجع إلا أن بكون خلا كذا في الطومية؛ وني 


٠‏ ؟ سسسب كاب السهر / باب في الغنائم وقسمتها 
الفتاوى إذا وكل الماسور رجلاً بان يفديه فقال الوكيل لرجل آخر: اشتره لي جاز وكذا لو قال: 
اشتره لي بمالي وكان له أن يرجع على 6 ولو قال الوكيل الأول للثاني: اشتره ولم يقل لي ولا 
مالي ففعل الوكيل الثاني صار متطوعاً حتى لا يرجع الثاني على أحد ولا رجوع للآول على 
< الآمر كذا في المحيط: سي يي مالا ودفعوه إلى رجل ليد خل دار الحرب ويشتري 
أسارى المسلمين منهم فإن هذا لمأمور يسأل التجار في دار الحرب فكل من أخبر أنه حر أسير في 
أيديهم يشتريه المامور به ولا يجاوز ة قيمة الحر لو كان عبد في ذلك الموضع وإنما يشتريه بقدر 
قيمته أو بغبن يسير ولو أراد المأمور أن يشتري أسيرا فقال له الآأسير: اشتر لي فاشتراه المأمور 
بالمال المدفوع إليه يضمن المأمور ذلك المال ويرجع به على الآسير, ولو أن هذا المأمور بشراء 
الأسير قال للأسير بعدما قال له الاسير: اشتر لي بكذا اشتريتك بالمال المدفوع إلي حسبة فاشتراه 
كان مشترياً لاصحاب الاموال كذا في التتارخانية» ولو أن رجلا أمر رجلا أن يشعرئ عا فير دار 
الحرب بعينه بمال سماه فاشتراه لم يكن له على الحر الذي اشتراه من ذلك شيء وكان للمامور أن 
يرجع على الذي أمره إن كان ضمن له الثمن أو قال اشتره لي فإن كان قال له: اشتره لنفسه 
واحتسب منه لم يرجع عليه بشيء كنذا في اللحيط. رجل دخل دار الحرب وعنده من المال ما 
يمكنه شراء أسير واحد فشراد الجاهل أفضل من شراء العالم كذا فى السراجية» وإذا أراد الإمام 
العود ومعه مواش ولم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام لا يعقرها ولا يتركها بل يذبحها ويحرقها 
ويحرق الاسلحة أيضاًء وما لا يحترق منها كالحديد يدفن في موضع لا يقف عليه الكفار كنذا 
في الكافي» ويكسر كل شيء من آنيتهم وأثائهم بحيث لا ينتفع به بعد الكسر ويراق جميع 
المائعات والأدهان على وجه لا ينتفعون به فيفعل هذا كله مغايظة لهم وأما السبي إذا لم يقدروأ 
على نقلهم فإنه يقتل الرجال منهم إذا لم يسلموا ويترك النساء والصبيان والشيوخ في أرض 
مضيعة ليهلكوا جوعا وعطشا لان قتلهم متعذر للنهيء ولا وجه إلى إبقائهم ولهذا إذا وجد 
المسلمون حية أو عقرباً في دار الحرب فإنهم يقطعون ذنب العقرب ويكسرون أنياب الحية ولا 
يقتلونهما قطعاً لضرر المسلمين ما داموا فيها وإبقاء لنسلهما كذا في السراج الوهاجء الغنائم لا 
تملك قبل الإحراز بدار الإسلام كذا في محيط السرخسي» ويبتنى على هذا الأصل مسائل: 
منها : إن واحداً من الغائمين لو وطئ أمة من السبي فولدت فادعاه لا ينبت النسب ويجب العقر 
وتقسم الامة والولد والعقر بين الغائفين. ومنها: إذا مات واحد قبل الإحراز بالدار لا يورث 
نصبيه. ومنها: ما لو أتلف واحد من الغزاة شيئاً من الغنيمة لا يضمن عندنا. ومنها: ما لو 
قسم الإمام الغنيمة لا عن اجتهاد ولا لحاجة الغزاة لاا يصح عندنا هكذا ذ فى التبيين» هذا إذا كان 
غير متصل بدار الإسلام وإن كان متصلاً بدار الإسلام ففتحها وأجرى عليها حكم الإسلام فلا 
بأس بالقسمة كذا في شرح الطحاويء وإذا قسم في دار الحرب مهدا أو قسم لحاجة الغائمين 
فصحيحة؛ ومن مات بعد إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته كذا في الهداية» وإذا 
لحقهم مدد في دار الحرب شاركوهم فيها وإنما تنقطع شركتهم بالإحراز بدار الإسلام أو بالقسمة 
في دار الحرب أو ببيع الإمام الغنيمة فيها ولو فتح الكسكر لدأ فن :دار الري:واستظهروا غلية 
ثم لحقهم مدد لم يشاركوهم لأنه صار من بلاد الإسلام وليس للسوقية سهم إلا أن يقاتلوا ويعتبر . 


د ا ل ل شرف 
حاله عند القتال فارساً أو راجلا كذا في الاختيار شرح الختار» وكذا من أسلم في دار الحرب 
ولحق بالعسكر والمرتد إذا تاب ولحق بالعسكر والتاجر الذي دخل بأمان إذا لحق بالعسكر إذا 
قاتلوااستحقوا وإلا فلا شيء لهم كذا في فتح القديرء الردء والمقاتل في العسكر سواء كذا في 
الهداية» إن كان الأجير مع العسكر قال محمد رحمه الله تعالى : إن ترك خدمة صاحبه وقاتل ‏ 
استحق السهم وإن لم يترك الخدمة فلا شيء له والأصل أن من دخل للقتال استحق السهم قاتلٍ 
أولم يقاتل ومن دخل لغير القتال لم يستحق إلا أن يقاتل وهو من أهل القتال ومن دخل مقاتلا 

مع العسكر فقاتل أو لم يقاتل لمرض أو غيره فله سهمه إن كان فارسا ففارس أو راجلا فراجل 
ا ا 1 في السراج الوهاجء إذا 
احتاج الإمام إلى حمل الغنيمة وفي الغنيمة دواب فإنه يحمل الغنيمة عليها وينقلها إلى دار 
الإسلام وإن لم يكن في الغنيمة دواب ولكن مع الإمام فضل حمولة من مال بيت المال فإنه 
يحمل عليها وإن لم يكن مع الإمام فضل حمولة إلا أن مع كل واحد من الغانمين فضل حمولة 
إن طابت أنفسهم يحمل ذلك عليها بأجر وأما إذا لم تطب أنفسهم بذلك فلا يكرههم على 
ذلك بأجر هكذا في السير الصغير» وذكر في السير الكبير له أن يكرههم على ذلك بأجر المثل 
وإن لم يكن مع كل واحد منهم فضل حمولة ولكن مع البعض منهم فضل حمولة إن طابت 
نفس المالك بأن يحمل عليها بأجر جاز ذلك وإن لم تطب على رواية السير الصغير لا يكرهه 
وعلى رواية السير الكبير يكرهه على ذلك كذا في المحيط» لا بأس بأن يعلف العسكر في دار 
الحرب وياأكلون ما وجدوه من الطعام وهذا كالخبز واللحم وما يستعمل فيه كالسمن والعسل 
والزيت والخل ويدهنوا بالدهن الماكول مثل السمن والزيت والخل ولا بأس أن يدهن به ويوقع”') 
به دابته وما لا يؤكل من الأدهان مثل البنفسج والخيري وهو دهن الورد وما أشبههما فليس له 
أن يدهن وكل شيء لا يؤكل ولا يشرب فإنه لا ينبغي لأحد من الجيش أن ينتفع بشيء منه قل 
أو كثر ولو دعخل التجار مع العسكر لا يريدون القتال لم يجز لهم أن يأكلوا شيئا من الطعام ولا 
يعلفوا دوابهم إلا بالشفمن فإن أكل شيئا من ذلك أو علف فلا ضمان عليه وإن كان بقي منه شيء 
في يده أخذه منهء أما العسكر فلا بأس أن يطعموا عبيدهم إذا دخلوا معهم ليعينوهم على 
سفرهم وكذلك نساؤهم وصبيانهم وأما الأجير للخدمة فلا يأكل وإذا دخلت النساء لمداواة 
المرضى والجرحى أكلن وعلفن وأطعمن رقيقهن كذا في السراج الوهاج؛ ولا فرق في الطعام بين 
أن يكون مهيئاً للأكل وبين أن لا يكون حتى يجوز لهم ذبح المواشي من البقر والغنم والجزور 
ويردون جلودها في الغنيمة وكذا أكل الحبوب والسكر والفواكه الرطبة واليابسة وكل شيء هو 
05 ماكول عادة وهذا الإطلاق في حق من له سهم في الغنيمة أو يرضخ منها غنياً كان أو فقيراً ولا 
يطعم الأجير ولا التاجر إلا أن يكون خبز الحنطة أو طبيخ اللحم فلا بأس به حينئذ كذا في 
التبيين» إذا أخذ العسكر العلف لأجل دوابهم والطعام لماكهم والحطب للاستعمال والدهن 
للادهان والسلاح للقتال فلا يجوز أن يبيعوا شيعا من ذلك ولا يجوز تمولهم وهو صيانة ذلك 
وادخاره إلى وقت الحاجة فإن باعوا ردوا الشمن إلى الغنيمة كذا في غاية البيان» وإن أصابوا 


)١(‏ قوله ويوقح إلخ: بالقاف والحاء المهملة هو تصليب الحافر بالشحم المذاب كما في القاموس. 


ضف ل اي اول 0 
سمسماً أو بصلا أو بقلاً أو فلفلا أو غير ذلك من الاشياء التي تؤكل عادة للتعيش فلا بأس 
بالعناول منه ولا يجوز أن يتناولوا شيئا من الأدوية والطيب وهذا كله إذا لم ينههم الإمام عن 
الانتفاع بالماكول أو المشروب وأما إذا نهاهم عن ذلك فلا يباح لهم الانتفاع به وإذا احتاجوا إلى 
الوقود أما للطبخ أو للاصطلاء لبرد أصابهم فلا بأس بأن يوقدوا ما وجدوا من خشبهم وقصبهم 
إذا كان معدا للوقود فإن كان غير معد لذلك بل هو معد لاتخاذ القصاع والأقداح وله قيمة لا 
يباح استعماله ولا بآس بأن يعلف الدابة الحنطة إذا كان لا يجد الشعير وإن وجد في دار الحرب 
سنابونا ا ريا محرزاً فليس له أن ينتفع به إلا عند الضرورة وإن كان الحرض نابت في أرض 
العدو فاخذ من ذلك شيئا إن كان للماخوذ قيمة لا يباح الانتفاع إلا عند الضرورة وإن لم تكن 
له قيمة جاز الانتفاع من غير ضرورة ولو أن رجلاً من أهل العسكر استاجر رجلا ليعتلف له 
فذهب الرجل إلى بعض المطامير وأتاه بالعلف ثم قال له: بدا لي أن أعطيك هذا ولكني آخذه 
لنفسي وأرد عليك أجرك وأبى المستاجر إلا أن يأخذه منه فإن أقر الأجير أنه جاء به على الإجارة . 
أجبر على دفعه إلى المستأجر إن كانا محتاجين إليه أو غنيين عنه وإن كان الأخير متحداجا إلى 
ذلك والمستاجر غنياً عنه فله أن يمنعه منه ولكن لا أجر له عليه ولو كان المستاجر استاجره 
ليحتش له حشيشا والمسألة بحالها فللمستاجر أن لكا مرإ كانا فر قراا عت الاير 
محتاجاً إليه إذا أقر أنه احتشه له كذا : في الظهيرية» وإن أصابوا شجراً في أرض العدو وأخذوا منه 

خشباً فإن كان له قيمة في ذلك المكان ليس لهم أن ينتفعوا إلا للوقود لطبخ المطعوم أو لاصطلاء 
به لبرد أصابهم وإن لم تكن له قيمة في ذلك المكان لكن أحدثوا فيه صنعة صار له قيمة بسبب 
تلك الصنعة فلا بأس بالانتفاع به وإن خرجوا به إلى دار الإسلام وأراد الإمام قسمة الغنائم إن 
كان لغير المعمول من ذلك قيمة في ذلك المكان الذي أراد الإمام القسمة فيه فالإمام فيه بالخيار 
إن شاء أخذ المصنوع منهم وأعطاهم قيمة ما زادت الصنعة فيه ويرد المصنوع إلى الغنيمة وإن 
شاء باع وقسم الشمن على قيمته معمولاً وغير معمول فما أصاب حصة العمل يعطي العامل وما 
أصاب غير المعمول يرد في الغنيمة ولا ينقطع حق الغائمين بما أحد ثوا من الصنعة وإن لم تكن له 
قيمة في دار الإسلام ولا في دار الحرب سلم لهم كذا في النحيط» إذا أصاب رجل من الجند في 
دار طعاماً كثيرا فاستغنى عن بعضه وأراد حمله إلى منزل آخر وطلب ذلك منه بعض المحاويج من 
أهل العسكر إلى ذلك فإن كان يعلم أنه لا يصيب في ذلك المنزل طعاماً فلا بأس بأن يمنعه من 
هذا الطالب ويستصحبه مع نفسه إلى منزل آخر وإلا فلا يحل له منعه فإن أخذه الطالب منه مع 
حاجة الأول إلى ذلك فخاصمه الأول إلى الإمام قبل أن يأكل وقد عرف الإمام حاجة الأول إلى 
ذلك رده الإمام عليه وإن كان الثاني محتاجا إليه دون الأول لم يسترده منه الإمام» وأما إذا 
كاناغنيين عنه فالإمام يأخذه من الثاني ولا يدفعه إلى الأول بل يدفعه إلى غيرهما وهذا الحكم 
الذي ذكرناه يكون في كل ما يكون المسلمون فيه شرعاً سواء كالنزول في الرباطات والجلوس في 
المساجد لانتظار الصلاة والنزول بمنى وعرفات للحج حتى إذا أخذ موضعا من المسجد فهو أحق 
به وإذا بسط إنسان حصيرا:إن بسطه بأمر غيره فهو وما لو بسطه الآمر بنفسه سواء وإن "كان بسط 
بغير أمره كان للذي بسط أن يعطي ذلك الموضع من شاء وكذلك إذا ضرب رجل فسطاطا في 


الاير ال ولي م ا شق 
مكان بمنى وعرفات وقد كان ذلك المكان ينزل فيه غيره قبل ذلك وكان معروفاً بدلك فالذي بدر 
إلى ذلك المنزل أحق به وليس للآخر أن يحوله عنه فإن أخذ من ذلك موضعاً واسعاً فوق ما 
يحتاج إليه فلغيره أن يأخذ منه ناحية هو لا يحتاج إليها فينزلها معه. ولو طلب ذلك منه 
رجلان كل واحد منهما يحتاج إلى أن ينزل فيه فأراد الذي بدر إليه أي سبق أن يعطيه أحدهما 
دون الآخر كان له ذلك ولو بدر إليه أحدهما فنزله فأراد الذي كان أخذه في الابتداء وهو عنه 
غني أن يزعجه عنه وينزله محتاجاً آخر لم يكن له ذلك فإن قال : إنما كنت أخذته لهذا الآخر 
بأمره لا لنفسي استحلف على ذلك وبعد الحلف له أن يزعجه وهذا هو الحكم في الطعام 
والعلف إذا قال: أخذته لفلان بأمره» ولو أن رجلين من أهل العسكر أصاب أحدهما شعيرا 
والآخر قصب فتبادلا وكل واحد منهما محتاج إلى ما اشترى فلكل واحد منهما أن يتناول ما 

ترى من صاحبه وليس هذا بيع بينهما لأن لكل واحد منهما أن يصيب من العلف مقدار 
حاجته إلا أن قيام حاجة صاحبه يمنعه من الإصابة منه بغير رضاه فيسترضي كل واحد منهما 
صاحبه بهذه المبايعة ثم يتناول بأصل الإباحة بمنزلة الاضياف على المائدة بمنع كل واحد من 
الاضياف من مد يده إلى ما بين يدي غيره بغير رضاه فبعد وجود الرضا من صاحبه يتناول كل 
واحد منهما على ملك المضيف باعتبار الإباحة منه وإن كان كل 'واحد منهما محتاجاً إلى ما 
أعطاه صاحبه وصاحبه يحتاج إلى ذلك أيضاً فإن أراد أحدهما نض ما صنعا ليس له ذلك وإن 
كان البائع مجتاجاً إلى ما أعطاه والمشتري يستغني عنه فللبائع أن يأخذ ما أعطى ويرد ما أخذ 
فإن كان حين قصد البائع الاسترداد من صاحبه أعطاه صاحبه رجلاً آخر محتاجاً إليه لم يكن له 
أن يأخذه كذا في الظهيرية» ولو تبايعا وهما غنيان أو محتاجان أو أحدهما غني والآخر محتاج 
فلم يتقابضا حتى بدا لاحدهما ترك ذلك فله أن يتركه؛ ولو أقرض أحدهما صاحبه شيئاً على 
أن يعطيه مثله فإن كان كل واحد منهما غنياً عن ذلك أو محتاجا إليه فليس على المستقرض 
شيء إذا استهلكه فإن لم يستهلكه بعد فالمقرض أحق به إذا أراد استرداده وإن كان الأخذ 
محتاجاً إليه والمعطي غني عنه فليس له أن يأخذه منه وإن كانا غنيين عنه حين أقرضه ثم احتاجا 
إليه قبل الاستهلاك فالمعطي أحق به وإن احتاج إليه الآخذ أولاً ثم احتاج إليه المعطي أو لم يحتج 
إليه فلا سبيل له على الآخذ وإن اشترى أحدهما حنطة من صاحبه بما هو غنيمة بدراهم من مال 
المشتري فدفع الدراهم وقبض الحنطة فهو أحق بها من غيره إذا كان إليها ميدياتجا فإن أراد 
أحدهما نقض البيع والحنطة قائمة بعينها فله ذلك فيرد المشتري الحنطة ويأخذ دراهمه إن كانا 
غنيين عنها أو كان البائع محتاجا إليها والمشتري غنياً وإن كان المشتري هو المحتاج إليها فعلى 
البائع أن يرد عليه الثشمن والحنطة سالمة للمشتري فإن كان المشتري قد استهلكها فعلى البائع رد 
الثمن عليه وما استهلكه المشتري سالم له على كل حال فإن ذهب المشتري ولم يقدر عليه 
البائع ليرد عليه الدراهم فهي في يده بمنزلة اللقطة إلا أنها مضمونة في يده فإن رفع أمرها إلى 
صاحب المغائم والمقاسم فقال: قد أجزت بيعك فهات الثمن جاز له أن يدفع الثمن إلى صاحب 
المغائم فإن جاء صاحب الدراهم بعد ذلك نظر فإنْ كان قد استهلك الحنطة قبل أن يجيز صاحب 
المغائم البيع فالدراهم مردودة عليه وإن كان لم يستهلكها إلا بعد الإجازة فالدراهم في الغنيمة 


ع "7# سس ...سس كناب السير / باب في الغدائم وقسمتها 
فإن قال المشتري: قد كنت أكلت الحنطة قبل أن تجيز البيع فرد علي الدراهم وحلف على ذلك 
لم يصدق ولم يرد عليه الدراهم حتى يقيم البينة أنه كان استهلكها قبل إجازة البيع» ولو أن 
رجلين أصاب أحدهما حنطة والآخر ا فأرادا أن يتبايعا فليس لهما ذلك فإن فعلا واستهلك 
سرت من صاحبه في دار الحرب فلا ضمان على كل واحد منهما إلا أن بائع الثوب 
في البيع وكذلك المشتري وإن لم يستهلكا ذلك حتى دخلا دار الإسلام فقد وجب على 
ابلا وي عا ا و 
ذلك فعلى الذي قبض الثوب أن يرده في الغنيمة كما لو كان هو الذي أصابه ابتداء» وأما الذي 
قبض الحنطة فالحكم في حقه ما هو الحكم في الفصل الأول من اعتبار حاجتهما أو غنائهما أو 
حاجة الأخذ دون المعطي أو حاجة المعطي دون الأخذ وإن كان المشتري للحنطة قد ذهب بها ولا 
يوقف على أثره أخذ صاحب المغاتم الثوب من في يده كما لو كان هو الذي أخذه ابتداء» وإن 
كن الاجد اقرب الو اللي كم وتلي عليه از متا حي لقا ١‏ عرض للرة يا اتيك حي 02 
داموا في دار الحرب بمنزلة ما لو كان هو الذي أصابه ابتداء فإن أخرجها قبل أن ياكلها أخذها 
ندا عب للغام ويجمله فى الغنيمة 34ا في اغنبيق: ف رك ررس اليد ثوباً أو رفع سلاحا 
قبل القسمة فلا باس به إذا احتاج إليه فإذا فرغ من الحرب رده إلى الغنيمة ولو تلف قبل الرد فلا 
ضمان عليه ولو لم تكن له حاجة ولكن ركب ليصون فرسه أو لبس الثوب ليصون ثيابه يكره 
ذلك ولا ضمان عليه إذا هلك كذا في شرح الطحاوي» ويكره الانتفاع بالئياب والمتاع قبل 
القسمة بلا حاجة لاشتراك الجماعة إلا أنه يقسم الإمام بينهم في دار الحرب إذا احتاجوا إلى 
الثياب والدواب والسلاح والمتاع» فالحاصل أنه إذا احتاج واحد يباح له الانتفاع بها وإن احتاج 
الكل يقسم وهذا بخلاف ما إذا احتاجوا إلى السبي فإنه لا يقسم لآن الحاجة إلى السبي للوطء 
أو الخدمة وذا من فضول الحاجة كذا في الكافي» ولو أجمعوا وطلبوا القسمة من الإمام في دار 
الحرب فإن الإمام يعطيهم وإذا لم يقبلوا عطيته قسمها بينهم مخافة الفتنة وكذلك إذا لم يكن 
مع الإمام حمولة يحمل الغنيمة عليها فإنه يقسمها بينهم حتى يتكلف كل واحد في حمل 
نصيبه كذا في انمحيط» وإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا الدواب من الغنيمة 
ولا ياكلوا منهاء ومن فضل معه علف أو طعام رده إلى الغنيمة إذا لم تقسمء» وبعد القسمة 
تصدق به إن كان غنيا وانتفع به إن كان فقيرا وإن انتفع به بعد الإحراز رد قيمته إلى المغنم إن لم 
يقسم وإن قسمت فالغني يتصدق بقيمته ولا شيء على الفقير كذا في الكافي» ومن أسلم من 
أهل الحرب في دار الحرب أحرز بإسلامه نفسه وأولاده الصغار هذا إذا أسلم قبل أن يأخذه 
المسلمون وإن أسلم بعده فهو عبد وكذا لو أسلم بعد ما أخذ أولاده الصغار وماله ولم يؤخذ هو 
حتى أسلم أحرز بإسلامه نفسه فحسب وكذا أحرز كل مال معه أو وديعة عند مسلم أو ذمي 

دون ولده الكبير وزوجته وحملها وعقاره وعبده المقاتلٍ وما كان غصباً في يد حربي أو وديعة 
ويكون فبغاً وكذلك إذا كان في يد مسلم أو ذمي غصياً عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو 
كان ماتيا اد ذهيا دخل دار الحرب بأمان فاصاب مالا ثم ظهر المسلمون على الدار فحكمه 
حكم من أسلم في دارهم في جميع ما ذكرنا إلا في حق مال في يد حربي في رواية أبي سليمان 


كتتاب السير / باب في الغتائم وقسمعها سس سس سس سس ساي 
وفي رواية أبي حفص يكون فيكا وقالوا : رواية أبي سليمان أصح وهذا كله إذا : هر امون 
ظ على دارهم وأما إذا أغاروا عليها ولم يظهروا فكذلك الحكم عند محمد رحمه الله تعالى وعند 
أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى يصير جميع ماله فيثاً إلا نفسه وأولاده الصغار وحكم من أسلم في 
دار الحرب وخرج إليئا على هذا التفصيل ذكره في المحيط. هكذا في التبيين واللّه أعلم 
بالصواب . 

٠‏ الفصل الغاني في كيفية القسمة: يقسم الإمام الغديمة فيخرج الخمس ويقسم الأربعة 
الأخماس بين الغانمين» ثم للفارس سهمان وللراجل سهم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا: 
للفارس ثلاثة أسهم كذا في الهداية» أمير الجند في هذا بمنزلة رجل من الجند كذا في 
السراجية؛ قال الإسبيجابي في شرح الطحاوي: ولا يسهم إلا لفرس واحد في ظاهر الرواية؛ 
ويستوي الفرس العربي والنجيب والبرذون”'2 والهجين وغيرها مما يقع عليه اسم الخيل فاما من 
كان له جمل أو بغل أو حمار فهو والراجل سواء كذا في غاية البيان» ومن دخل دار الحرب فارسا 
فنفق فرسه استحق سهم فارس سواء استعاره أو استأجره للقتال فحضر به فإنه يسهم له وإن 
غصبه وحضر به استحق سهمه من وجه محظور فيتصدق به وسواء بقي فرسه معه حتى 
حصلت الغنيمة أو مات الفرس حين دخل به أو اخذه العدو أو كسر أو عرج قبل حصول 
المنيمة ار يعافا إن يستييق سوم قار وسراء كان ككر في يران داريا او راتهلا ذا بي 
السراج الوهاج» ولو دخل دار الحرب راجلا ثم اشترى فرساً أو استعار أو وهب له وقاتل فارسأً 
فله سهم راجل كذا في فتاوى قاضيخان, الأصل أن المعتبر عندنا حاله المجاوزة ولو دخل فارسا 
ثم باع فرسه أو رهنه أو آجره أو وهبه أو أعاره ففي ظاهر الرواية يبطل سهم الفرس وياأخذ سهم 
راجل كذا في السراج الوهاج» ولو باعه بعد الفراغ من القتال لم يسقط سهم الفرسان بالاتفاق 
كذا في فتح القديرء ولو باعه في حالة القتال سقط سهم الفرسان في الأصح كذا في الكافي» 
وإن غصبه غاصب وضمنه القيمة فهو راجل كذا في فتاوى قاضيخان» ولو دخل فارسا وقاتل 
راجلا لضيق المكان والمشجرة ة كان له سهم الفرسان ومن جاوز الدرب بفرس لا يستطيع القتال 
عليه إما لكبره أو صغره بأن كان مهراً لا يركب عليه لا يستحق سهم الفرسان وإن كان مريضاً 
بحيث لا يستطاع القتال عليه بأن أصابه رهصة أو صلع فجاوز الدرب به ثم زال المرض وبر 
وصار بحال يقاتل عليه وكان ذلك قبل إصابة الغنائم في الاستحسان يسهم له كذا في المحيطء 
ولو جاوز على مغصوب أو ويتتفاراً أو مستاجر ثم استرد المالك فشهد الوقعة راجلا ففيه 
روايتان. كذا في فتح القدير» والفارس في السفينة في البحر يستحق سهمين وإن لم يبمكنه القتال 
على الفرس في السفينة كذا في البحر الرائق» وإذا وهب الفرس من رجل وسلمه إليه ودخل 
الموهوب له بالفرس دار الحرب مريدأ القتال عليه ودخل صاحب الفرس معهم أيضا ثم رجع في 
الهبة واسترد الفرس فإن الموهوب له يضرب بسهم الفارس فيما أصيب قبل الرجوع وبسهم 
الراجل فيما أصيب بعده» وصاحب الفرس راجل في الغنائم كلهاء ولو باع فرسه في دار الإسلام 
0 بيغا فاسدا وسلمه إلى المشتري وأدخله في دار الحرب مع العسكر ودخل معهم بائع الفرس أيضا 


)١(‏ قوله البرذون مفرد البراكين خيل العم كماانن انحو وخ لاقن الضباح اعد 


شيف 


كتاب السير / باب في الغنائم وقسمتها 
ثم استرد الفرس بحكم الفاسد فالبائع يكون راجلا فيما أصيب قبل الاسترداد وبعده والجيري 
يكو نارسا قينا ايب قبل الاسترداد وراجلا فيما أصيب بعدهء رجل أدخل فرسه في دار 
ويا وجا يداي إل وا سوبو 0 
عليه فارس فيما أصيب قبل استرداد الفرس منه وراجل فيما أصيب بعد استرداد الفرس» رجلان 
لأحدهما فرس وللآخر بغل تبايعا البغل بالفرس ودخلا بهما دار الحرب ثم وجد أحدهما بما 
أ شتراه عيبا وردّه على بائعه واسترد منه ما كان له في الاصل فمشتري البغل راجل في الغنائم 
كلها ومشتري الفرس فارس فيما أصيب قبل أن يترادا البيع راجل فيما أصيب بعد ما ترادا 
البيع. ولو رهن فرساً في دار الإسلام من رجل بدين له عليه ثم دخل الراهن والمرتهن دار الحرب 
وأدخل المرتهن الفرس مع نفسه ليقاتل عليه فقضى الراهن المرتهن ماله في دار الحرب وأخل منه 
الفرس فإن الراهن راجل فيما أصيب من الغنائم وفيما 000 وكذلك المرتهن يكون 
زاجلا في الغنائم كلهاء ولو باع فرسه في دار الحرب ثم ال شترى فرساً آخر فهو فارس على حاله 
استحساناء واد قتل رجل من المسلمين فرس رجل من المسلمين وضمن صاحب الفرس القيمة 
وأخذها فلم ي* يشتر بها فرساً آخر يسهم له سهم الفرسان فيما أصيب من الغنائم» ومن باع فرسه 
في دار الحرب مكرها لا يبطل سهم فرسه وإذا باع الغازي فرسه في دار الحرب بعدما أصيب 
الغنائم بدراهم ثم استاجر فرساً آخر أو استعار ثم أصيب غنائم أخر كان راجلا فيما أصيب بعد 
البيع ولا يقوم المستأجر والمستعار مقام المشتري بخلاف ما إذا اشتر فرسا انين علي جواب 
الاستحسان. ولو باع فرسه ثم وهب له فرس آخر وسلم إليه كان ارس لآن الموهوب مملوك رقبة 
فكان مثل المشتري وإذا كان الأول بإجارة أو إعارة فاسترد من يده فاشترى آخر فالثاني يقوم مقام 
الأول وإذا كان الأول بإجارة والثاني كذلك أو كان الأول بعارية والثاني كذلك فالثاني يقوم مقام 
الأول وإن كان الأول بإجارة والثاني عارية فالثاني لا يقوم مقام الأول وإن كان الأول عارية 
والثاني إجارة فالثاني يقوم مقام الأول ثم المستعير في دار الحرب إذا استعار فرساً آخر بعد ما 
استرد الأول من يده إنما بعر ناريا ويقوم الثاني مقام الأول في حق استحقاق سهم الفرسان 
فيما يصيبون من الغنائم بعد ذلك إذا كان للمعير الثاني فرس آخر سوى هذا الفرس الذي أعاره 
فاما إذا لم يكن فرس بعد آخر فلا يستحق المستعير سهم الفرسان فيما يصيبون ذلك فالمعير 
الثاني يستحق سهم الفرسان بهذا الفرس المستعار فلو استحق المستعير سهم الفرسان بهذا الفرس 
المستعار أدى أن يستحق رجلان من غنيمة واحدة بسبب فرس واحد كل واحد منهما يها 
كاملا وإنه لا يجوزء ولو اشتر ى فرسا في دار الإسلام ولم يتقابضا حتى دخلا دار الحرب ثم 
قبض المشتري الفرس ونقد الثمن فالبائع والمشتري راجلان ولو كان الشمن مؤجلاً أو كان حالاً إلا 
أن عن نقده قبل دخول دار الحرب ودخلا دار الحرب وقبض المشتري الفرس فالمشتري فارس 
استحساناًء ولو دخل رجلان بفرس ببينهما دار الحرب ليقاتل عليه هذا تارة وشريكه أخرى 
فهما راجلان وكذلك إذا خلا بفرسين كل فرس بينهما نصفان فهما راجلان إلا إذا آجر أحدهما 
نصيبه من صاحبه قبل دخولهما دار الحرب فحينئذ المستأجر فارس وإن طيب كل واحد منهما 
٠‏ صاحبه على أن يركب أي الفرسين شاء نظر إن كان هذا الغطييب قبل دخول دار الحرب فهما 


كتاب السير | باب في الغدائم و فسوخها سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس|| /8318 
فارسان وإن كان بعد دخول دار الحرب فهما راجلان ولا يجبران على التهايؤ على الركوب لجل 
القتال وأما التهايؤ لا لأجل القتال فعلى قول محمد رحمه الله تعالى وهو قول أبي يوسف 
رحمه الله تعالى يجبران عليه وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجبران عليه ولكن إن 
اصطلحا على ذلك بأنفسهما أمضاه القاضي كذا في المحيط» لا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبي 
ولا ذمي ولكن يرضخ لهم على حسب ما يرى الإمام» والمكاتب بمنزلة العبد ثم العبد إنما يرضخ 
له إذا قاتل والمرأة يرضخ لها إذا كانت تداوي ترح وتقوم على المرضى والذمي إنما يرضخ له إذا 
قاتل أو دل على الطريق ولم يقاتل إلا أنه يزاد على على السهم في الدلالة إذا كانت فيها منفعة 
عظيمة ولا يبلغ بها السهم إذا قاتل كذا في الهداية» والغلام المراهق الذي لم يبلغ والمعتوه إذا 
قاتلا يرضخ لهما كذا في غاية البيان» ثم الرضخ عندنا من الغنيمة قبل إخراج الخمس كذا في 
فتح القديرء أما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن 
السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون ولا يدفع إلى أغنيائهم فأما ذكر الله تعالى في 
الخمس فإنه لافتتاح الكلام تبركأ باسمه» وسهم النبي عه سقط بموته كما سقط الصفي 
والصفي شيء كان عليه السلام يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع أو سيف أو جارية كذا في 
الهداية» وإن صرف الخنمس إلى صنف واحد من الأصناف الثلاثة ة جار عندنا كذا في فتاوى 
قاضيخانء إذا ة قسم الإمام الغنائم بين المسلمين وكانت الغنائم رقيقا ومتاعا وغير ذلك فأعطى 
بعضهم روا وبعضهم دواب وبعضهم دراهم أو دنانير وبعضهم خيلا أو سلاحا على سهام 
الخيل والرجالة فذلك جائز فعل برضا الغاتمين أو بغير رضاهم فعل ذلك في دار الحرب أو في ف 
الإسلام» وإذا و قسم الإمام الغنائم وأخذ كل ذي حق حقه فأصاب رجل من المسلمين جارية من 

المغنم وتفرق االجند ثم إن الجارية التي أصابها ذلك الرجل ادعت أنها جارية حرة من أهل الأدمة 
سباها المشركون وأقامت على ذلك جاعدين عدن مسلمي رمام يفصي الخريته وإذا قضى 

الإمام بحريتها هل تنقض القسمة والقياس أن تنقض وفي الاستحسان لا تنقض إذا كان 
المستحق قليلاً بأن كان جارية أو جاريتين أو ثلاثة وقد تفرق الجند إلى منازلهم وأما إذا لم 
يتفرق |الجتد إلى منازلهم أو تفرقوا إلا أن المستحق كان كثيرا بأن كان زيادة على الثلااث فإنه 
تنقض القسمة قياسا واستتحسانا وعلى هذا إذا قسم الإمام الغنائم بين الجند وقبض كل واحد 
نصيبه فتفرقوا إلى منازلهم ثم جاء رجل وادعى أنه كان شهد الوقعة معهم وأقام على ذلك 
شاهدين وقضى له بذلك فالقياس أن تنقض القسمة وفي الاستحسان لا اتنقض ويعوض من 
بيت المال قيمة نصيبه» وإذا انتقضت القسمة فيما إذا كان المستحق كثيرا بعد هذا اختلفت 
الروايات ذكر في بعضها أن الإمام يقول للمستحق عليه نصيبه ايت بمن قدرت عليه من الجند؛ 
وفي بعض الروايات الإمام يتولى جمعهم بنفسه وأي الأمرين اختار الإمام فهو جائز وبعد هذا 
ينظر إلى الغنيمة فإن كانت الغنيمة عروضا أو مكيلا أو موزونا من أصناف مختلفة فإن الإمام 
يأمر المستحق عليه حتى يأخذ من يد الذي قدر عليه ما يخصه لو قسم ما في يده بينه وبين 
جميع الجند كأنه ليس مع ما في يده غنيمة أخرى وإذا كانت الغنيمة كلها مكيلا أو موزونا من 
صنف واحد فإنه ياخذ من يد الذي قدر عليه نصف ما في يدهء قال محمد رحمه الله : إذا 


> سس سسسسسسسسسسسسسسسسس .كناب السير / باب في الغنائم وقسمتها 
أصاب المسلمون غنائم وكان فيما أصابوا مصحف فيه شيء من كتب اليهود والنصارى لا 
يدري أن فيه توراة 3 ويورا أو إنجيلاً أو كفرا فإنه لا ينبغي للإمام أن يقسم ذلك في مغانتم 
المسلمين ولا ينبغي أن يحرق بالنار وإذا كره إحراقه ينظر بعد هذا إن كان لورقه قيمة وينتفع به 

بعد انحو والغسل بأن كان مكتوبا على جلد مدبوغ أو ما أشبه ذلك فإنه يمحى ويجعل الورق في 
الغنيمة وإن لم تكن لورقه قيمة ولا ينتفع به بعد انحو بان كان مكتوباً على القرطاس يغسل 
وهل يدفن وهو على حاله إن كان موضعا لا يتوهم وصول يد الكفرة إليه يدفن وإن كان موضعا 
يتوهم وصول يد الكفرة إليه لا يدفن وإن أراد الإمام بيعه من رجل مسلم فإن كان الذي يريد 
شراءه من يخاف عليه أن يبيعه من المشركين رغبة منه في المال يكره بيعه منه» وإن كان موثوقا 
به ويعلم أنه لا يبيعه من المشركين فلا بأس ببيعه منه؛ قال مشايخنا رحمهم الله تعالى : والجواب 
في بيع كتب الكلام على هذا التفصيل إن كان الذي يريد شراءها بمن يخاف عليه الإضلال 
والفتنة يكره للإمام أن يبيعها منه وإن كان موثوقا به لا يخاف عليه الإضلال والفتنة لا يكره 
بيعها منه قال: وإن وجدواذ في الغنيمة قلائد ذهب أو فضة فبها الصليب والتماثيل فإنه يمستحب 
كسرها قبل القسمة وإن أراد بيعها من رجل إن كان الذي يريد شراءها موثوقاً به لا يخاف عليه 
بيعها من المشركين فإنه لا بأس بالبيع منه وإن كان غير موثوق به ويخاف عليه بيعها من 
المشركين فإنه يكره بيعها منه وإن كان الصليب والتماثيل في الدراهم المضروبة والدنانير 
المضروبة فأراد بيعها من غيره قبل الكسر أو أراد قسمتها قبل الكسر فلا بأس به وما أصيب مما له 
ثمن نحو كلب الصيد وسائر الجوارح من البزاة والصقور فإنه غنيمة تقسم بين الغانمين كغيرها 
من الآموال» وكذلك ما أصيب من صيود البر والمعادن والكنوز وما استخرج الغواصون المسلمون 
من بحارهم فهو فيء كله يرفع عنه الخمس ويقسم الباقي بين الغائمين» والسمك وسائر الصيود 
التي تصاد ما يؤكل لحمها م فيها كالحكم في سائر الماكولات ويكره الاصطياد بصفر 
الغنيمة وبازيها وكلابها وتجوز قسمة الهرة وإن وجد المسلمون فرساً عليه مكتوب حبس في 
سبيل الله فهذا والذي يوجد غير مكتوب عليه شيء سواء ثم تجعل هذه للمسلمين أو لاهل 
الحرب يستدل على ذلك بالمكان الذي وجد فيه فإن وجد في مكان الغالب فيه المسلمون أو 
كان بقرب المسلمين فإنه يجعل للمسلمين ويكون لقطة فيفعل به ما يفعل بسائر اللقطات» ولو 
وجد في مكان الغالب فيه المشركون أو كان يقرب من المشركين فإنه يجعل لأهل الحرب ويكون 
غنيمة فيفعل به ما يفعل بسائر الغنائم ولو أخذه المسلمون من المشركين فشهد قوم من المسلمين 
أنه من خيل الجيش وقد قسمه الإمام في الغنائم أو باعه أو لم يقسمه ولم يبعه وحضره صاحبه 
' الذي كان في يده أخذه صاحبه بغير شيء وجده قبل القسمة أو بعد القسمة وكان الجواب فيه 
كالجواب في المدبر وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في المحيط» إذا أخذ 
المسلمون غنيمة فلم يحرزوها حتى غلب عليهم العدو وأخذوا الغنائم من المسلمين ثم جاء 
عسكر آخر وأخذوها من العدو كانت الغئيمة للآخرين دون الأآولين ولو كان ذلك بعد الإحراز 
بدار الإسلام وجب على الأخرين ردها على الأولين, الإمام إذا قسم الغناد ثم ودفع أربعة اللأخماس 
إلى الجند وهلك الخمس في يده سلم للجند ما كان في أيديهم وكذا لو دفع الخمس إلى أهله 
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وهلك الآربعة الأخماس في يده سلم الخمس لاهله. ولو أن الإمام أودع بعض الغنيمة إلى بعض 
الجند قبل قسمة الغنائم فلم يبين ما فعل حتى مات لا يضمن شيئاً كذا في فتاوى قاضيخان» 
قال في السير الكبير: ولو أن رجلا أؤ رجلين أو ثلاثة ثة أو من لا منعة له من المسلمين أو من أهل 
الذمة دخلوا دار الحرب بغير إذن الإمام فأصابوا غنائم فأخرجوها إلى دار الإسلام كان ذلك كله 
لهم ولا خمس فيه فإن كان الإمام أذن له خمس ما أصابوا وكان ما بقي على سهام الغديمة كذا 
في غاية البيان» وإن دخل جماعة لهم منعة فأخذوا شيئاً خمس وإن لم ياذن لهم الإمام كذا في 
الهداية» قال أبو الحسن الكرخي : إذا التقى الفريقان في دار الحرب فريق دخل بإذن الإمام وفريق 
بغير إذنه ولا منعة لهم مجتمعين فما أصاب المأذون لهم فيه الخمس والباقي بينهم ولا شيء 
ل ري ا ل ا و 
006 5 إذا اشير ماع اليا يي ا 1 شيء 0 0 
الأخذ وغير الآخذ وما أصاب الذين. لم يؤذن 0 فهو . لهم على عدد لفون له 37 شيء 
الم اا حي المي ايا از الى لاا يمبوية االارة اج وا 
بعل الخمس وكذا ما أصاب إحدى الطائفتين قبل الاجتماع أو بعذه فذلك سواء ففيه اللخمس 
والباقي على سهام الغنيمة ولو كان الذين دخلوا بإذن الإمام لهم منعة وأصابوا الغنيمة ثم لحق 
لص أو لصان لا منعة لهم بغير إذن بعدما أصاب أهل العسكر الغنائم وأصابوا بعل ذلك غنائم 
وقد أصاب اللص غنيمة قبل أن يلحقهم وبعد ذلك فإنهم جميعا شركاء وفيما أصابوه الخمس» 
وما بقي فبينهم على سهام الغنيمة إلا ما أصاب العسكر قبل أن يلحق بهم اللص أو اللصان فإن : 
هذا اللص لا يشارك أهل العسكر فيما أصابوه قبل أن يلقاهم ولكن اهل العسكر يشاركون 
اللص فيما أصاب كذا في السراج الوهاجء إذا قسم الإمام الغنائم وأعطى كل ذي حق حقه 
ويقي منها شيء يشير لا يستقيم أن بقسم لكثرة الجند وق ذلك الشيء في نفسه تصدق بها 
الإمام على المساكين ولو لم يتصدق بها ووضعها في بيت المال لنائبة 5 تقع للمسلمين فله ذلك 
0 0 قوما من الجند أتوا أمير الجند وقالوا : إن منازلنا بعيدلة 0 نقدر على المقام فأعطنا 

من الغنيمة على ا حزر والظن بذلك وأنت في حل فأعطاهم ومضوا ثم أعطى الباقين 
حصتهم بقدر ذلك فازدادت أنصباء الباقين على أنصباء الذين مضوا لاا يتصدق به ولكن 
يمسكه حولا ويخبر به المسلمين ولا يصير ذلك للإمام بقولهم وانت في حل فلو أن الآمير 
تصدق بذلك ثم جاء أصحابه كان لهم أن يضمنوا الأمير ذلك من ماله ولا يرجع في مال بيت 
الملل ولا في الخمس بذلك وكذلك الجواب في الإمام إذا تصدق بالفضل بان غزا الإمام الاعظم”- 
بنفسه ثم جاء أصحاب الفضل كان لهم أن يضمنوا الإمام ذلك ويكون ذلك في ماله ولا يرجع 
به على أحد كما لو كان المتصدق أمير العسكر إلا أن يكون الإمام رأى أن يستقرض ذلك 
للمساكين ويقسمه فيما بينهم لحاجتهم إلى ذلك حتى إذا جاء مستحقوه ولم يجيزوا صدقته 
فإنه يعطيهم مثل ذلك من أموال الفقراء والمساكين قالوا: وهاهنا ثلاثة نفر الإمام الأكبر وأمير 
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الجند وصاحب المقاسم وهو الذي فوض إليه أمر قسمة الغنيمة فصاحب المقاسم لا يملك 
التصدق بالفضل وأمير الجند له أن يتصدق بالفضل وليس له أن يستقرض على بيت مال 
الفقراء والمساكين والإمام الأعظم له أن يتصدق وله أن يستقرض على بيت مال المسلمين؛ ولو . 
أن جنداً عظيماً أصابوا غنائم وأخرجوها إلى دار الإسلام فلم يقسم حتى تفرق الناس وذهبوا إلى 
منازلهم ولا يعرف منازلهم وبقي البعض منهم أعطى الإمام الباقين أنصباءهم ويمسك حصة 
الغيب فإذا مضى سنة ولم يجئ لها طالب تصدق بها ولوغلٌ رجل شيا من المغائم ولم يأت به 
إلا بعد ما قسمت الغنائم وتفرق أهلها فللامام أن يصدقه فيما قال ويأخذه منه ويخمسه 
ويصرف الخمس إلى الفقراء ويمسك الباقي حتى يجيء مستحقوه فإن لم يطمع في مجيء 
مستحقيه تصدق به وإن شاء كذبه فيما قال وأخذ منه خمس ما جاء به وترك أربعة الأأخماس 
عليه ولو لم يات الغال بذلك إلى الإمام ولكنه تاب يمسكه إلى أن يطمع في مجيء مستحقه 
وإذا انقطع طمعه في ذلك تصدق به إن شاء بشرط الضمان إذا حضر المستحق ولم يجز صدقته 
ولكن الاحسن أن يدفع ذلك إلى الإمام كذا في امحيط. 
الفصل الثالث في التنفيل : ويستحب التنفيل للإمام وأمير العسكر فإن نفل الإمام أو أمير 
العسكر وجعل له شيعا من الغنيمة التي وقعت في أيدي الغائمين لا يجوز وإنما يجوز التنفيل بما 
كان قبل الإصابة وإذا نفل الإمام فقال من أصاب شيئا فهو له فأصاب واحد منهم شيئا في دار 
الحرب كان له خاصة لا يجب فيه الخمس ولا يشاركه غيره ف في ذلك وإن مات في دار الحرب فما 
أصاب يكون ميراثا عنه كذا في فتاوى قاضيخان» ولا ينبغي للإمام أن ينفل بكل المأخوذ بأن 
يقول للعسكر كل ما أصبتم فهو لكم فإن دخل الإمام دار الحرب مع الجيش وبعث سرية ونفل 
لهم ما أصابوا جاز وإن بعث سرية من دار الإسلام لا ينبغي أن ينفل السرية ما أصابوا ولا ينفل 
بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام إلا من الخمس كذا في الكافي» ولو نفل بعد الإصابة قبل 
القسمة لبعض من كان له عناء أو بلاء على وجه الاجتهاد منه بأن يحول رأيه إلى ذلك ثم رفع 
إلى إمام لا يرى التنفيل بعد الإصابة لا يكون له أن ينقض ما صنع الأول قال محمد رحمه الله 
تعالى : ولا يستحق القاتل سلب المقتول بنفس القتل ما لم ينفل الإمام قبل القتل فيقول من قتل 
قتيلا فله سلبه وهذا مذهب علمائنا رحمهم الله تعالى وكما يجوز التنفيل بعد رفع الخمس 
بأن بعث الإمام سرية. وقال لهم: ما أصبتم فلكم الثلث بعد الخمس أو قال: فلكم الربع بعد 
الخمس ثم أنتم شركاء الجيش فيما بقي يجوز مطلقاً بان بعث الإمام سرية وقال لهم: ما أصبتم 
ين شو زرك النلت أرايال : فلكم الربع ثم أنتم شركاء الجيش فيما بقي وإن كان فيه إيطال 
حق الفقراء و في الخمس وبعد هذا ينظر إن كان نفلهم ثلثاً أو ربعا مطلقأ أعطاهم الثلث أو الربع 
من جنيلا ليما )را لم يرق القبيسي من البائل لم ببسي اران نين مين الح ك زهان بهاء 
الغنيمة السرية من جملتهم وإن نفلهم الربع أو الثلث بعد الخمس رفع الخمس أولا من جملة 
الغنيمة ثم أعطى السرية نفلهم مما بقي ثم قسم الباقي بين جميع العسكر علي سهام الغنيمة 
قال ممحمد رحمه الله تعالى : إذا قال الإمام لاهل العسكر جميع ما أصبتم فهو لكم نفلا بالسوية 
بعد الخمس فهذا باطل كذا في انحيط» إذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة 
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القاتل وغيره فيه سواء والسلب مركبه وما على القتيل من ثيابه وسلاحه وما على مركبه من 
السرج والآلة وما معه على الدابة من ماله في حقيبتة أو على وسطه لا عبده وما معه ودابته وما 
عليها وما في بيته كذا في الكافي» ولو قال الأمير: من قتل قتيلاً فله فرسه فقتل رجل راجلا 
ومع غلامه فرسه قائم بجنبه بين الصفين يكون فرسه للقاتل لأن مقصود الإمام قتل من كان 
متمكناً من القتال فارساً وهذا متمكن بخلاف ما إذا لم يكن بجنبه كذا في التبيين» ثم حكم 
التنفيل قطع حق الباقين فاما الملك فإنما يغبت بعد الإحراز بدارنا كسائر الغنائم» فلو قال الإمام: 
من أصاب أمة فهي له فأصابها مسلم واستبرأها وهي في دار الحرب لم يجز له وطؤها وبيعها 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في الكافي؛ ولا ينبغي للإمام أن ينفل يوم 
الهزمة ويوم الفتح وكذلك لا ينبغي له أن ينفل قبل الهزعة والفتح مطلقاً من غير استخناء يوم 
الهزيمة والفتح بأن يقول من قتل قتيلا فله سلبه من أخذ أسيرا فهو له ولكن يقول من قتل قتيلا 
قبل الفتح والهزيمة فله سلبه ومع هذا لو أطلق التنفيل قبل الفتح والهزيمة إطلاقاً يبقى التنفيل يوم 
الفتح والهزيمة حتى من قتل قتيلا يوم الهزيمة ويوم الفتح كان له سلبه كذا في المحيط» قال محمد 
رحمه الله تعالى : إذا قال الإمام : من قتل قتيلاً فله سلبه فجرح الكافر رجل وقتله آخر فإن كان 
الأول جرحه جرحاً لا يعيش من مثله ولم يبق للمجروح قوة في قتل أو عون بيد أو مشورة 
بكلام كان سلبه للآول وإن كان الأول قد جرحه جرحاً يعيش من مثله أو يعين معه بيد أو كلام 
فالسلب للثاني ثم الإمام إن نفل السلب بعد الخمس بأن قال: من قتل قتيلاً فله سلبه بعد 
الخمس يخمس السلب وإن نفل السلب مطلقاً بأن قال: من قتل قتيلاً فله سلبه لا يخمس 
السلب هذا هو المذهب لعلمائنا رحمهم الله تعالى كذا في المحيط» ولو قال الأمير للعسكر في 
دار الحرب وقد لقوا العدو: ومن قتل قتيلا فله سلبه ثم قتل الأمير فله سلبه استحساناًء ولو قال 
من قتلته أنا فلي سلبه فإنه لا يستحق السلبء ولو قال : من قعل منكم قتيلاً فله سلبه فقتل 
الأمير رجلا فلا شيء له» ولو قال : إن قتلت قتيلا فلي سلبه ثم لم يقتل قتيلاً حتى قال : من قعل 
مدكم قعيلا فله سلبه ثم قتل الأمير قتيلاً فله سلبه. ولو قال الآمير للقوم : إن قتل رجل مندكم 
قتيلا فله سلبه فقتل رجلان قتيلاً فلهما سلبه استحساناً وكذا لو قال : من قتل قتيلا فله سلبه 
وإن قتله الثلاثة ة فلا شيء لهم استحساناء ولو قال : من قتل قتيلا فله سلبه فضرب مسلم مشركا 
فرماه من الفرس فجره الضارب !إ إلى عسكر المسلمين وأخذ سلبه فعاش أياما ثم مات قبل قسمة 
الغنيمة فللضارب سلبه وإن مات بعد القسمة في دار الإسلام فلا شيء له ولو أخذ المشركون 
المجروح حين ضربه المسلم وألخل الضارب سلبه ثم اختلف الضارب والغائمون فقال الضارب: 
مات قبل القسمة وقال الغاتمون: مات بعد القسمة فالقول قول الغانمين ولا تقبل عليهم بينة 
الضارب إلا بينة مسلم ولو احتمل رجل من المسلمين رجلاً من المشركين عن فرسه فجاء به إلى 
الصف أو إلى العسكر فذبحه فلا شيء له ويكره له ذلك إلا إذا كان بعدما أتى الصف يقاتل 
معه فقلنا بأنه يستحق السلب كذا في محيط السرخسي» ؛ إن كان الأمير قال: إن قتل رجل 
منكم وحده قتيلا فله سلبه فقتل رجلان قتيلاً لا يستحقان سلبه؛ وفي نوادر ابن سماعة عن 
أبي يوسف رحمه الله تعالى : إذا قال الأمير لمسلم: إن قتلت هذا الكافر فلك سلبه فقتل هو 
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ورجل آخر من المسلمين فالسلب كله له ولا شيء للآخر منهء في المنتقى إذا قال الإمام. لعشرة من 
المسلمين: إن قتلتم هذه العشرة خاصة أو قال لعشرة من المسلمين: إن أصبتم أهل قرية كذا 
فلكم كذا المشيء بغير عينه فشاركهم غيرهم بغير إذن الإمام كانوا شركاء في الغنيمة قال : ولا 
يشبه هذا الشيء بعينه كذا في المحيط. لو قال الآمير لرجل منهم : إن قتلت قتيلاً فلك سلبه 
فقتل رجلين كان له سلب الأول خاصة ولو قال : الجميع أهل العسكر إن قتل رجل منكم قتيلا 
فله سلبه فقتل رجل منهم عشرة استحق أسلابهم جميعاً وهذا استحسانء ولو قال لرجل بعينه : 
إن قتلت قتيلاً فلك سلبه فقتل قتيلين معأ فله سلب أحدهما والخيار إلى القاتل لا إلى الإمام 
كذا في الظهيرية وكذلك لو قال : إن أصبت أسيراً فهو لك فأصاب أسيرين على التعاقب فالاول 
له فإن أصابهما فعا فالخيار إليه ولو خرج عشرة من المشركين للقتال والمبارزة فقال الآمير لعشرة 
من المسلمين: أبرزوا إليهم إن قتلتموهم فلكم أسلابهم فبرزوا إليهم فقتل كل رجل منهم رجلا 
كات لكل رجل سلب قتيله استحسانا فإن قتل تسعة من المشركين وهرب العاشر يستحقون 
أسلابهم استحساناً كذا في محيط السرخسي» ؛ ولو قال الآمير: من قتل قتيلا فله سلبه فقتل 
ذمي ممن كان يقاتل مع المسلمين قتيلاً يستحق سلبه وكذلك لو قعل رجل من التجار قتيلا سواء 
كان يقاتل قبل هذا أو لا يقاتل» وكذلك لو قتلت امرأة مسلمة أو ذمية قتيلا» وكذلك لو قتل 
عبد كان يقاتل مع هؤلاء أو لا يقاتل حتى الآن فإن هؤلاء يستحقون الأسلاب» ولو كان الآمير 
قال اتن ول اإتواد وله سبلو إساع ذلك بعش لقا حار ليسا الم برحل فكل تياد 400 مايه 
وإن لم يسمع مقالة الإمام ولو أن الإمام بعث سرية وقال ذ في أهل عسكرة: قد جعلت لهذه 
السرية نفل الربع ولم يسمع ذلك أحد من أهل السرية ففي الاستحسان لهم النفل» ولو قال 
الأمير: من أصاب أسيرا فهو له فأصاب رجل أسيرين أو ثلاثة فهم له» ولو قال الآمير: من جاء 
منكم بشيء فله منه طائفة فجاء رجل بثياب أو رؤوس فذلك إلى الآمير يعطيه من ذلك قدر ما 
يرى» ولو قال الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه فقتل أجيراً من المشركين لم يكن مقاتلاً معهم أو 
تاجراً معهم أو عبد كان مع مولاه ببخدمه أو رجلا ارتد والعياة :باللّه وتلق ينداز ادرب ادها 
نقض العهد ولحق بهم فله سلبهم ولو قتل امرأة إن كانت تقاتل فله سلبها وإن كانت لا تقاتل 
فلا سلب له وإن قتل صبياً لم يبلغ الحلم فليس له سلبه وإن قتل مريضاً أو جريحاً منهم فله سلبه 
سواء كان يستطيع القتال أو لا يستطيع وإن قتل شيخاً فانياً لا يتوهم منه قتال بنفسه ولا برأيه 
ولا يرجى له نسل لم يكن له سلبه كذا في الظهيرية» ولو قال الآمير: من قتل بطريقاً من 
البطارقة فله سلبه فقتل رجل رجلاً من غير البطارقة لا يستحق سلبه؛ ولو قال : من قتل شيخا 
فله سلبه فقتل شاباً يستحقء ولو قال: من قتل شاب فقتل شيخاً لا يستحق» ولو قال: من جاء 
بأسير فله كذا فجاء بوصيف فلا شيء له لآن الأسير اسم للبالغ من الذكور والوصيف اسم 
للصغير فقد خالف في الجنس» ولو قال من جاء بوصيف فجاء بأسير أو برضيع فلا شيء له لأنه 
خالف في الجنس» ولو قال: من قتل صعلوكاً من صعاليك المشركين فله سلبه فقعل بطريقاً لا 
يستحق سلبه لان سلب البطريق أكثر قيمة من سلب الصعلوك» ولو قال: من جاء بألف درهم 
فجاء بألف دينار لا شيء له لآنه خالف في الجنس كذا في محيط السرخسيء إذا دخل العسكى 
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دار الحرب فقبل أن يبلغوا قتالاً قال الأمير: من قتل قتيلاً فله سلبه فهذا على كل قتيل يقتل في 
دار الحرب في غزوتهم هذه حتى يرجعوا إلى دار الإسلام فإن اقتتلوا يومهم ذلك فلم يهزم ‏ 
بعضهم بعضا ثم غزوا من الغد فقتل رجل من المسلمين رجلا من المشركين استحق سلبه لان 
الحرب الأول باق فكان التنفيل باقياًء وإن انهزموا والمسلمون في طلبهم فحكم ذلك التنفيل 
باق وكذلك إذا دخل امنهزمون حصونهم والمسلمون على أثرهم لم يرجعوا بعد فتحصدوا وأقام 
عليهم المسلمون يقاتلونهم فحكم ذلك التنفيل باق وإن انهزموا فلم يتبعهم المسلمون ولم 
يطلبوهم حتى لحقوا بمدائنهم وحصونهم فب سامون يبن بان لبان وحاصروهم فقتل 
رجل من المسلمين رجلا من المنهزمين لا يستحق سلبه» وكذلك لو كان المسلمون على أثرهم 
فمروا بحصن آخر وفيه قوم بمتنعون سؤى هؤلاء القوم الذين يقفونهم فقتل رجل من المسلمين 
رجلا من المشركين لم يكن له سلبه كذا في المحيط» ولو أن بطريقا قد قتل فقال: من جاء برأس 
ذلك البطريق فله كذا إن كان ذلك البطريق ورأسه في موضع لا يقدر عليه إلا بقتال وخوف فله 
النفل وإن كان في موضع يقدر من غير قتال أو خوف فلا شيء له ولو قال لقوم بأعيانهم: من 
جاء منكم به فله كذا فهي إجارة فاسدة كذا في محيط السرخسيء إذا قال الآمير للمسلمين: 
إذا اصطفوا للقتال من جاء برأس فله خمسمائة درهم من الغنيمة فهذا على رؤوس الرجال دون 
السبي فمن جاء برأس رجل فله خمسمائة درهم وما لا فلاء وهذا بخلاف مالو سكن الحرب 
وانهزم المشركون وتفرقوا فقال الأمير: من جاء برأس فله كذا فهذا على السبي دون رؤوس 
الرجال وإن جاء رجل برأس رجل وقال: أنا قتلته وأخذت رأسه وقال رجل آخر: أنا قتلته» وهذا 
أخذ رأسه فالذي جاء بالراأس أحق بالخمسماثئة وكان القول قوله في قتله مع اليمين وعلى الآخر 
البينة فإن أقام الآخر بينة من المسلمين على أنه قتله قضينا بالخمسمائة له ولو جاء رجل براس 
فقال واحد من المسلمين: هذا رأس رجل من العدو وقد مات وهذا جز رأسه وقال الذي جاء 
بالرأس : قتلته فالقول قول الذي جاء بالرأس ولكن يحلف هذا إذا علم أن الرأس رأس مشرك وإن 
وقع الششك فيه فلم يدر أنه زأس مسلم أو راس مشرك نظر إلى السيماء فإن كان عليه سيماء 
المشركين كان له النفل بأن كان شعره قصة وإن كان عليه سيماء المسلمين بان كان مخضوب 
اللحية فلا نفل له وإن أشكل عليهم فلم يدر أنه رأس مسلم أو راس مشرك فلا نفل له؛ ولو جاء 
برأس يزعم أنه قتله ورجل آخر معه يزعم أنه هو الذي قتله وطلب الخارج يمين صاحب اليد 
فحلف صاحب اليد فنكل فلا نفل لواحد منهما قياساً وفي الاستحسان أن النفل للخارج: ولو 
جاء رجلان برأس يزعمان أنهما قتلاه والرأس في أيديهما قسم النفل بينهما وكذلك إذا كانوا 
ثلاثة أو أكثر كذا في المحيط» ولو قال الأمير: من دخل من باب هذه المدينة أو هذا الحصن أو 
هذه المطمورة فله ألف درهم فاقتحم قوم من المسلمين فدخلوا فإذا بها باب آخر مغلق غير ذلك 
الباب فلهم النفل ويستحق كل واحد الفأ بخلااف برضن ول هارع بن الغنيمة فدخل 
عشرة'فلهم الربع الواحد ولو دخله واحد ثم واحد فإنهم يغلت كون. يديه في النفل حتى 
يلتجئ العدوء ولو قال الأمير: من دخل الباب فله بطريق المطمورة فدخل جماعة فلهم البطريق 
لا غير بخلاف مالو قال: فله بطريق فدخل قوم فلكل واحد منهم بطريق آخر غير الذي لصاحبه 
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فإن وجد في الحصن ثلاثة بطاريق فلهم أولئك ولا شيء لهم سواهم بخلاف ما لو قال: من 
دخل فله جارية يعني فله قيمة جارية فإنه يعطى لكل واحد قيمة جارية وسطء وكذلك لو 
قال: من دخل فله جارية من جواريهم فإذا ليس فيه إلا جاريتان كان لهم ما وجد فيه لا غير 
ولو قال: من دخل فله ألف درهم فدخل طائفة من ناحية الباب وطائفة ينزلون من فوق السطح 
أدلاهم غيرهم بإذنهم ففتحوا المطمورة فلهم نفلهم وهذا إذا انتهوا إلى مكان يمكنهم المقاتلة مع 
أهل الحصن فإن كانوا في موضع لا تمكنهم المقاتلة بأن كانوا متدلين من رأس الحائط ذراعا أو 
ذراعين فلا نفل لهم ولو دلوهم حتى توسطوا بهم الحصن وانقطعت الحبال فوقعوا في الحصن 
فلهم النفل» ولو قال ؛ من دخل منكم أولً فله قلاف رؤوس ومن دخل ثانيا فله رأسان ومن دخل 
ثالثا فله رأس فدخل واحد ثم واحد فلكل واحد ما سماه وكذلك لو قال من دخل منكم فله 
ثلاثة رؤوس وللثاني رأسان وللثالث ثلاثة رؤوس ولو دخل ثلاثة معا بطل النفل للآول والثاني 
ولهم جميعاً نفل الثالث وإن دخل اثنان أول مرة بطل نفل الأول ونفل الثاني يكون بينهماء ولو 
قال لرجل : إن دخلت أولاً لست أطعمك وإن دخلت ثانياً فلك رأسان فدخل اولاً فلا شيء له 
قياسا وفي الاستحسان له النفل المشروط ولو لم تتقدم منه هذه المقالة فلا شيء له» ولو قال 
الأمير لثلاثة بأعيانهم: من دخل منكم باب هذا الحصن أولاً فله ثلاثئة رؤوس وللثاني رأسان 
وللثالث راس فدخل رجل من الثلاثة في الحصن ومعه قوم من المسلمين فله ثلاثة رؤوس لآنه 
أضاف هذه الصيغة إليهم فقال: منكم وكان مراده الأول منهمء ألا ترى لو قال: من دخل أولا 
من الناس فدخل رجل ومعه من البهائم أو قال: من دخل من الرجال فدخل رجل ومعه نساء 
فإنه يستحق فكذا هذا بمثله ولو قال: من دخل منكم أيها الثلاثة هذا الحصن قبل الناس فله 
كذا فدخل معه رجل من الثلاثة ة أو من غيرهم من المسلمين أو الكفار فلا شيء له ولو قال : هن 
دخل هذا الحصن اولاً من المسلمين فله ثلاثة رؤوس فدخل ذمي ثم مسلم فإنه يستحق النفل 
بخلاف قوله من دخل هذا الحصن أولاً من الناس فدخل ذمي ثم مسلم فلا شيء له» ولو قال 
الأمير: كل من دخل منكم هذا الحصن أولاً فله راس فدخل خمسة معاً فلكل واحد منهم رأس 
بخلاف ما إذا قال : من دخل أو أي رجل دخل لآن هذه كلمة فرد؛ ولو قال: من دخل منكم 
خامساً فله رآس فدخل خمسة معاً استحق كل واحد لنفل الخامس كذا في محيط السرخسي» 
ولو قال: من أصاب ذهبا فهو له أو قال: من أصاب فضة فهو له فأصاب رجل سيفا محلى 
بذهب أو بفضة كانت الحلية له فبعد ذلك ينظر إن لم يكن في نزع الحلية ضرر فاحش تنزع 
الحلية من السيف وتعطى صاحب النفل وإن كان في نزعها ضرر فاحش ينظر إلى قيمة الحلية 
وإلى قيمة السيف فإن كانت قيمة الحلية أكثر يخير صاحب النفل إن شاء أعطي قيمة السيف 
2 السيف مع الحلية وإن كان قيمة السيف أكثر يخير الإمام إن شاء أعطى صاحب النفل 
قيمة الحلية مصوغاً من خلاف جنسها وجعل السيف مع الحلية في الغئيمة وإن شاء ترك الحلية 
عليه وإن لم يؤخذ واحد منهنا يباع السيف ويقسم الشمن على قيمة النصل والجفن فما اصاب 
يبو وقد يوس يدم بد السو واي عبراو عا 
على السواء قالوا: ينبغي أن يكون الخيار للإمام كذا في المحيطء ولو أصاب سرجا مفضضاً أو 
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لجاماً أو مصحفاً يكتبون فيه كتباً لهم فله الفضة دون الاصل» وكذلك لو وجد حلي ذهب أو 
فضة مفصصاً بفصوص أو خاتم فضة أو ذهب كان الحلي له ونزعت عنه الفصوص كلها وجعلت 
في الغنيمة ولو أصاب أبوابا فيها مسامير فضة أو حديد لو نزعت هذه المسامير لهلكت الأبواب 
حتى لا تكون أبواباً فلا شيء له» وكذلك السرج إذا نزعت عنه المسامير أو كان عليه ضبة أو 
0 ولو نزعت هلك السرج فلا شيء له ولو أصاب أسيراً ا 
بالذهب لم يكن له الذهب بخلاف ما لو اتخذ أنفاً من الذهب كان له الانف ولو قال: من 
اصاب حليا فهر له فاصاب رجل تاج اللك لم يكن له ذلك بخلاف ما لو كان من تيجان النساء 
فله ذلك ولو أصاب لوْلوَا أو ياقوتاً أو زمرداً ليس فيه ذهب فلا شيء له عند أبي حديفة رحمه 
الله تعالى وعندهما له ذلك ولو قال : من أصاب حديداً فهو له ومن أصاب غير ذلك فله نصفه 
فله الحديد التبر والإناء والسلاح وغير ذلك وأما جفن السيف والسكين فله نصفه لأنه غير 
الحديد ولو قال : من أصاب ذهبا أو فضة فهو له فأصاب توبا وجا بالذهب فإن كان الذهب 
سدي الثوب فلا شيء له كذا في محيط السرخسيء إذا قال الأعير لأغز المسك .مين اناف 
منكم ذهبا فله منه كذا دخل تحت التنفيل الدنانير المضروبة والحلى من الذهب والتبر وكذلك 
إذا قال: من أصاب فضة دخل تحت التنفيل الدراهم المضروبة والتبر من الفضة والحلي كذا في 
المحيط» ولو قال: من أصاب قزا فهو له فاصاب رجل قباء أو جبة محشوة بقز فلا شيء له ولو 
قال: من أصاب ثوب قز فهو له فأصاب رجل جبة بطانتها ثوب قز وظهارتها ثوب فله ثوب قز 
والغوب الآخر غنيمة يباع ويقسمء » ولو قال : من أصاب جبة حرير فهي له فاأصاب جبة بطانتها 
حرير أو ظهارتها فإن كانت ظهارتها حريرا كانت له كلها وإن كانت البطانة حريراً فلا شيء له 
منهاء ولو قال : من أصاب جبة خز فهي له فاصاب جبة ظهارتها خز وبطانتها سمور أو قز فلا 
شيء له منها لأن الجبة تضاف إلى السمور والفنك لا إلى الخز» ولو قال: من أصاب ثوب خز فهو 
له فأصاب جبة خز بطانتها سمور أو فنك لم يكن له إلا الظهارة» ولو قال : من أصاب ثوب فنك 
فهر له فاصاب جبة خز بطانتها فنك كان له البطانة لأن البطانة تسمى ثوبا » ولو قال: من 
أصاب هذه الجبة الخز فهي له فأصابها رجل فإذا هي مبطنة بغير الخز من الفنك كان الكل لهء 
ولو قال: من أصاب منكم قباء خز أو قباء مرويا فأصاب من ذلك الصنف قباء محشوا بطانته 
غير خز أو غير مروي كانت له الظهارة خاصة. ولو قال: من جاء بجزور فهو له فجاء بجزور وبقرة 
أو ثور فلا شيء له. ولو قال: من جاء بجزور فهو له فجاء بناقة أو جمل. فله ذلك ولو قال: من 
جاء ببقرة فهي له فجاء بجاموس فلا شيء له؛ ولو قال : من جاء بكبش فهو له فجاء رجل بنعجة 
أو معزلا شيء له كذا في محيط السرخسي» ولو قال: من أصاب بزاً فهذا على ثياب القطن 
والكتان هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير» قالوا : هذا بناء على عرف الكوفة 
فإن في عرف أهل الكوفة اسم البز يقع على ثوب القطن والكتان وبائعهما يسمى بزازأء وفي 
عرف ديارنا البز لا يقع على القطن والكتان وبائعهما لا يسمى بزازاً وإنما يسمى كرباسياً إنما يقع 
هذا الاسم على ثياب الإبريسم وبائعها يسمى بزازاء واسم الغوب يتناول الديباج والبزيون وهو 
السندس والقز والكساء وما أشبه ذلك ولا يتناول البساط والمسح والستر ولا تدخل تحت هذا 


ع 31 سسسب كتناب السير / باب في الغنائم وقسمتها 
الاسم القلنسوة والعمامة. واسم المتاع يطلق على الثياب والقمص والفرش والستور فأي شيء 
من ذلك أصابه المنفل له فهو له. ولو أصاب أواني أو أباريق أو قماقم أواقذورا فن عيفر أو محاس < 
فلا شيء له من ذلكء ولو أن أميرا على عسكر المسلمين أراد أن يدخل دار الحرب ورأى دروع 
المسلمين قليلة وهم يحتاجون إليها في قتالهم فقال: من دخل بدرع فله من النفل في الغنيمة 
كذا أو قال: فله سهم من الغنيمة كسهم في الغنيمة فلا بأس بذلك وكذلك إذا قال: من دخل 
بدر عين فله كذا فلا بأس به ولو قال: من دخل بثلاثة دروع فله ثلاثمائة ومن دخل بأربعة دروم 
فله أربعمائة جاز من ذلك نفل درعين ولم يجزما زاد على ذلك قال محمد رحمه الله تعالى : ا 
وإن أمكن لبس الثلاثة والقتال معها وكان في ذلك زيادة منفعة للمسلمين جاز النفل فيها أيضأ 
ولو قال الآمير: من دخل بفرس فله كذا لا يجوز هذا التنفيل بخلاف ما إذا قال : من دخل 
بدروع فله كذاء وفي النوادر ذكر الرماح والاتراس وأجاب بجراز التنفيل فيها وكذلك إذا قال 
الأمير لاصحاب الخيل : من دخل منكم بتجفاف على فرسه فله نفل كذا فهو جائز ؛ ولو قال: ‏ 

من دخل بتجفافين فله نفل كذا فاعلم بان هذه المسألة ذكرت في بعض النسخ وذكر فيها فدخل | 
رجل بتجفافين ومعه فرسان جاز التنفيل عليهما وذكر في بعض النسخ فدخل رجل بتجفافين 
من غير ذكر الفرسين» وأجاب بجواز التنفيل فيهما أيضا وكل ذلك صحيح. ولو قال: من دخل 
منكم بثلاثة تجحافيف فله كذا جاز نفل تجحفافين ولا يجوز أكثر من ذلك قال شيخ الإسلام : إلا أن 
يكون في ثلاثة تجافيف منفعة للمنفل له وللمسلمين فحينكذ يجوز التنفيل عليه كما في ثلاثة. 
دروع كذا في المحيط؛ لو نظر الأمير إلى رجل على سور الحصن يقاتل المسلمين فقال: من صعد 
السطح فأخذه فهو له وخمسمائة درهم فصعد رجل وأخذه كان له ما أخذه وخمسمائة ولو 
سقط هذا الرجل من السور إلى الأرض حين قال الأمير: هذا خارج الحصن وأخذه رجل من 
المسلمين فقتله فلا شيء له من النفل ولو رماه رجل من المسلمين فطرحه من السور فله نفله ولو 
صعد إليه رجل وقد سقط من كان على السور داخل الحصن فقتله فله نفله» ولو نظر إلى رجل 
على الور فقال: من أخذه فهو له فسقط الرجل من أعلى السور إلى خارج الحصن وأخذه فإنه 
ينظر فإن كان في موضع بمتنع من المسلمين يكون له وإن كان في موضع لا متنع فيه لا بيكون له 
ولو قال الآمير: من صعد الحصن ونزل عليهم فله كذا فصعد رجل السور ولا يقدر على النزول 
عليهم فلا شيء له ولو نظر الأمير إلى ثلمة فقال: من دخل من هذه الثلمة فله كذا فدخل من 
ثلمة أخرى ينظر إن كانت الأخرى مثل هذه في الصعوبة المنيعة للمسلمين فله نفله وإن كانت 
دون هذه في الشدة والصعوبة فلا شيء له» ولو قال الأمير: من دلنا على عشرة من الرقيق فله 
رأس فذهب المسلمون بصفة رجل وإشارته ولم يذهب الدال معهم فوجدوا الرقيق فلا شيء 
للدال بخلاف ما لو قال الآمير للأسراء من أهل الحرب: من دلنا منكم على عشرة من الرؤوس 
فهو حر فدلهم واحد على عشرة ولم يذهب معهم فذهبوا على صفته ودلالته فوجدوا عشرة من 
الرؤوس فهو حر إلا أنه لا يترك أن يرجع إلى دار الحرب إلا أن يقول الآسير إذا دللتكم فأنا حر 
وتدعوني إلى بلادي فإنه يخلى سبيله إذا وجدت منه الدلالة» ولو قال الأسير: أدلكم على 
عشرة من المقاتلة وأنا حر فقال الإمام : نعم فذهب فدلهم فإنه لا يعتق» ولو قال الإمام لهم: 
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بسو ابا لوي لوو و ب با 0 
أخذه منهم ولو أسلم الرقاب أو بعضهم يرد عليهم قيمة الرقاب» ولو قال: أعطوني مائة 
الأسراء الذين عندكم من المسلمين فأعطوه تسعين يقاتلهم ولا يرد عليهم شيعا ولو قال ا 
للأسراء : من دلنا على عشرة من المقاتلة فهو حر فذهب أسير منهم ودلهم على عشرة ممتنعين في 
حصن فلا يعتق فإن دلهم على قوم غير ممتنعين إلا أنهم هربوا من المسلمين ينظر إن هربوا قبل أن 
يقربوا منهم لم توجد الدلالة الممكنة من القهر والغلبة والظهور وإن هربوا بعدما قربوا منهم 
يعتق» ولو قال للأسراء: من دلنا على حصن كذا أو مغارة كذا أو معسكر الملك فهو حر فدلهم 
أحد منهم فلم يظفروا فالأآسير حر ولو أصاب الأآمير غنائم فأقبل إلى دار الإسلام فقال: من دلنا 
على الطريق فله لله راس تدلوت رجل كن للدي يكلام وصفة وام يدعب فلا اليو وله رإن ذهب 
معهم فدلهم على الطريق فله أجر مثله لا يجاوز به المسمى» ولو قال: من دلنا على الطريق فله 
أهله وولده فدلهم فهم في الأسر على حالهم ولو قال: فله نفسه وأهله وولده ومائة درهم من 
الغنيمة فدلهم فله جميع ذلك ولو قال::من دلنا على طريق حصن كذا فهو حر ولذلك الحصن 
طرق فدلهم على طريق أبعدها يعتق إذا كانوا يمسلكون ذلك وإن كانوا لا يسلكون ذلك الطريق 
لا يعتق ولو قال: من دلنا على طريق كذا من حصن كذا فهو حر فدلهم أسير على طريق آخر 
ينظر إن كان المدلول مثل المنصوص في السعة. والرفاهة فإنه يعتق» وإن كان أشق من المنصوص 
فلا يعتق كذا في محيط السرخسي» أمير العسكر في دار الحرب إذا نفل وقال لأهل العسكر: 
من أصاب شيئاً من كراع أو متاع أو سلاح أو ما أشبه ذلك فله من ذلك الربع فكل من له حظ 
في الغنيمة من سهم أو رضخ دخل تحت التنفيل ومن لا حظ له في الغنيمة لا يدخل تحت 
التنفيل؛ د والصبيان والعبيد وأهل الذمة لهم حظ في الغنيمة فيستحقون النفل كذا في 
المحيط» وإذا خص الإمام الأحرار البالغين المسلمين فحينىذ لا شيء لهؤلاء كذا في محيط 
السرخسي» والتجار من أهل استحقاق الغنيمة فيستحقون النفل والحربي المستأمن إذا قاتل بغير 
إذن الإمام فلا حظ له في الغنيمة فلا يستحق النفل وإن كان يقاتل بإذن الإمام فله حظ من 
الغنيمة حتى يرضخ له فيستحق النفل كذا في المحيط» ولو قال: من قتل منكم قتيلاً فله سلبه 
فاسلم قوم من أهل الحرب فقتل رجل منهم مشركا أو قتل رجل من أهل سوق العسكر مشركاً 
فلا شيء له قياساً وله سلبه استحسانأء ولو قبل : من قتل قتيلاً فله سلبه فدخل عسكر آخر من 
أرض الإسلام مدا لهم فة فقتل رجل منهم قتيلا كان له سلبه إذا كان الأول أميراً على العسكرين 
جميعاًء الاصل أن كل من كان قتله مباحاً في الجملة يستحق السلب بقتله بالتنفيل وكل سلب 
ارد التتفول فيه وستحق الخدم ريع يه التتاجل ونا ل سحل بالفتيمة لا يف تي التتفول 
فلو قال: من قتل منكم قتيلاً فله سلبه فقتل أجيراً من أهل الحرب لم يقاتل أو تاجراً في 
عسكرهم أو الذمي الذي نقض العهد وخرج إليهم أو مريضاً منهم لا يستطيع القتال فله سلب 
لان قتل هؤلاء مباح» ولو قتل امرأة أو صبيا فلا شيء له إلا أن يكونا مقاتلين وإن قعل شيخاً فانياً 
فلا شيء له» ولو قاتل مسلم مع الكفرة المسلمين فقتله رجل مسلم منفل له لم يكن له سلبه 
لان المسلم وما في يده لا يغنم وإن كان السلب مما أعاره المشركون فقتله إنسان فله سلبه ولو 
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كان السلب عارية عند المشرك لصبي أو امرأة فهو كالذي للبالغ من أهل الحرب فإن أعار المسلم 
أو الذمي سلاحه من الحربي فقاتل المسلمون فقتله مسلم ينظر إن كان المسلم أسلم في دار 
الحرب ولم يهاجر إلينا فسلبه للقاتل عند أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى خلافا لهما بناء على أن 
ماله يغنم عنده وعندهما لا يغنم, وإن كان المسلم في دار الإسلام فإنه لا يغنم ماله وإن كان 
المسلم أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فاخذ مشرك سلاحه غصبا فقاتل به فقتله مسلم 
ليس له سلبه ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاخذ مشرك سلاحه غصبا فقاتل فقتله مسلم 
فله سلبه ولو رمى مسلم مشركاً في صفهم فاخذ المشركون سلبه ثم انهزموا فوجد السلب في 
الغنيمة فإنه يكون في الغنيمة ولا شيء للقاتل» ولو انهزموا ولا يدري أنهم هل أخذوا سلبه أم 
لا فإنه ينظر إن وجد السلب قد نزعوه فهو فيء ولو لم ينزعوا شيئا من نفس المقتول يكون 
للقاتل وكذلك لو جره المشركون حين قتل وسلبه عليه لم ينزع وهربوا فسلبه للقاتل ولو وجدوه 
على دابة بعدما سار العسكر مرحلة أو مرحلتين لا يدري أكان في يد أحد أم لم يكن فهو 
للقاتل قياسا ولا يكون له استحساناء ولو أن المشركين أخذوا دابته فحملوا عليها القتيل وعليها 
سلاحه فهو للقاتل» ولو حملوا على الدابة القتيل وسلاحه وسلاحهم وأمتعتهم فهذا يكون فيئا 
إلا أن يكون شيئا يسيراً كإداوة ونحوها فحينكذٍ يكون للقاتل» ولو أخذت الورثة الدابة فحملوا 
عليها القتيل وسلاحه فهذا يكون فيئاً وكذلك الوصي بمنزلة الوارث» ولو قال الآمير: من قتل 
قتيلا فله فرسه فقتل رجلا مشركاً على برذون فإنه يستحق سلبه؛ ولو كان على حمار أو بغل أو 
جمل لا يستحق السلب» ولو قال: من قتل قتيلاً فله برذونه فقتل رجلا على فرس لا يستحق 
فرسه لأنه لا يستحق الأرفع بتنفيل الأاوضع ولو قال : من قتل قتيلا فله دابته فقتل رجلا على 
حمار أو بغل أو فرس فله ذلك ولو كان على بعير لا يستحقه؛ ولو قال: من قتل قتيلاً على 
حمار فهو له فقتل رجلا على أتان كان له وكذلك البعير بخلاف ما لو قال: من قتل قتيلا على 
أتان فقتل رجلا على حمار ذكر لا شيء له لان اسم الانثى لا يتناول الذكر وكذلك البعير 
والبانه تلات البغل والبغلة فإن كل واحد منهما اسم جنس فيتناول الذكر والانثى جميعاً كذا 
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الترك حل لنا ما نجده مما أخذوهء وإن كان بيننا وبين الروم موادعة ولو كان بيننا وبين كل من 
الطائفتين موادعة فاقتتلوا فغلبت إحداهما كان لنا أن نشتري المغنوم من مال الطائفة الاخرى من 
الغالبين» وفي الخللاصة والإحراز بدار ا حرب شرط أما بدارهم فلا ولو كان بيننا وبين كل من 
الطائفتين موادعة واقتتلوا في دارنا لا نشتر نشتري من الغالبين شيثاً وأما لو اقتتلت طائفتان في بلدة 
واحدة فيجوز شراء المسلم المستامن من الغالبين نفسا أو مالا كذا في فتح القدير» ولو استولى 
فوجده المالك القديم قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن وجده بعد القسمة في يد من وفع في 
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سهمه إن كان من ذوات القيم أخذه بقيمته إن شاءء وإن كان مثلياً لا ياخذه بعد القسمة كذا 
في فتاوى قاضيخان. ابن مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى في المأسور إذا 
وقع في سهم رجل فجاءه مولاه أخذه بقيمته يوم أخذه هذا الذي وقع في سهمه لا يوم يأخذه 
المولى كذا في المحيط» هذا إذا غلب الكفار على أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم أما إذا لم 
يحرزوها حتى غلبهم المسلمون عليها وأخذوها ثم جاء صاحبه فإنه يأخذه بغير شيء لآنهم لم 
يتملكوها قبل الإحراز» وكذا لو قسموها في دار الوسلام فإن قسمتهم لا تجوز فإذا غلبهم 
المسلمون كان ذلك المال لصاحبه بغير شيء») وإذا اشتر ى المسلم عبداً من دار الحرب قد أسره 
العدو فجاء المولى فله أن يأخذه بالشمن أو يدع فإن مات المولى قبل أن يأخذه فجاء وارثه يطالب 
بأخذه فعن أبي يوسف رحمه اللّه تعالى ليس.له أن يأخذه؛ وقال محمد رحمه الله تعالى : 7 
أن يأخذه كذا في السراج الوهاج ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: ولو باع رجل 
عبدا ثم أسره العدو يعني قبل التسليم ثم مات البائع ثم اشتراه مسلم وجاء به فلوارث البائع أن 
يأخذه بالئمن ويأاخذه المشتري الأول منه بالثمنين جميعاء ولو لاحق المشتري فيه لم يكن 
لوارة البائع عليه سبيل كذا في امحيط» لو اشتر ى ما أخذه العدو منهم تاجر وأخرجه إلى دار 
الإسلام أخذه المالك القديم بثمنه الذي اشتر ى به التاجر من العدو وإن اشتراه بعرض أخذه بقيمة 
العرض» ولو كان البيع فاسدأ يأخذه بقيمة نفسه وكذا لو وهبه العدو لمسلم يأخذه بقيمته كذا 
في التبيين» وكذلك حكم المعلي إذا كان موهوبا لواحد لا يأخذه للمالك القديم د الفائدة 
وكذا لا يأخذه المالك القديم أيضا إذا كان ما أخذه الكفار منا وأحرزوه بدارهم. مشترى بمثله 
قدرا ووميفا إلا إذا اشتري بأقل قدرا أو بأردأ منه فحينئذ يكون للمالك القديم أخذه بمثل ما 
ترى لوجود الفائدة كذا في غاية البيان» مسلم قال لعبديه: أحدكما حر ولم يبين حتى أسرا 
ثم ظهرنا عليهما وأحرزناهما بدارنا ردا إلى المولى» ولو بين العتق في أحدهما بعدما أحرزا بدار 
الحرب صح بيانه 00 الكفار الآخر وإن أحرز العدو أحدهما تعين الآخر للعتق كذا في الكافي» 
فإن أسروا عبداً فاشتراه رجل فاخرجه إلى دار الإسلام ففقفت عينه وأخذ أرشها فإن المولى 
يأخده بالثمن الذي أخذه به من العدو ولا يأخذ الآأرش ولا يحط شيء .من الثمن, وإِن أسروا 
عبدا فاء* شتراه رجل بألف درهم فأسروه ثانياً وادخلوه في دار الحرب فاشتراه رجل آخر بالف درهم 
فليس للمولى الأول أن يأخذه من الثاني وللمشتري الأول أن يأخذه من الثاني بالشمن ثم يأخذه 
المالك القديم بألفين إن شاء وكذا إذا كان الماسور منه الثاني غا غائباً ليس للأول أن يأاخذه اعتباراً 
بحال حضرته كذا في الهداية» وإن أبى المشتري الأول لا يأخذ المالك القديم كذا في الكافي» 
ولو اشتراه المشتري الأول من التاجر الثاني ليس للمالك القديم أن يأخذه لأن حق الأخذ ثبت 
للمالك القنديم في ضمن عود ملك المشتري الأول ولم يعد ملكه القديم وإنما ملكه بالشراء 
الجديد منه كذا في التبيين» لو اشترى رجل من العدو عبدا وأخرجه فلم يحضر صاحبه حتى 
باعه الذي اشتراه من رجل آخر ثم جاء صاحبه فله أن يأخذه من الثاني بالئمن الثاني ولا سبيل 
له على الأول وإنما ياخذه من الأول إذا كان العبد باقياً على ملكه ولم يحدث فيه ما يمنع من 
تمليكه فإن أراد صاحب العبد أن ينقض البيع الثاني ويأخذه بالشمن الأول من المشتري لم يكن 
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له ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كذا في السراج الوهاج» قال في السير 
الصغير: وللمالك القديم أن ينقض إجارة المتملك من الحربي وليس له أن ينقض رهنه 0 
المحيط» ولو وهب المشتري الأول لرجل أخذه مولاه بقيمته ولا ينقض الهبة وكذا لو جنى العبد 
فدفعه المشتري الآول إلى ولي الجناية أخذه المالك القديم من ولي الجناية بالقيمة وكذا إن جنى 
المشتري الأول عمدأ فصالح على هذا العبد وإن كانت الجناية خطأ أخذه بالارش وإن وهبه العدو 
من مسلم وقد فقأ عينه رجل فدفعه الموهوب له إلى الفاقئ وأخذ قيمته أخذه المالك القديم من 
الغائن اتفيمعة أعمى للا إزى بحديفة ا ريعيه الله تعالى وقالا: ياخذه بقيمته بصيرأً وهي القيمة 
التي دفعها ولو كانت أمة وولدت فقتله رجل فلا سبيل للمالك القديم في قيمة الولد ولكن 
يأخذها بقيمتها يوم القبض أو يدع ولو ماتت الام أو قتلت يأخذ المالك الولد بحصته يقسم 
القيمة على الآم يوم الهبة والقبض وعلى الولد يوم الأأخذ فما أصاب الولد أخذه به ولو اشترى 
عبدا بألف حال ولم يقبضه حتى أسر فاشتراه رجل بخمسمائة أخذه البائع بخمسمائة فإذا 
أخذه أخذ المشتري منه بالثمنين أي بألف وخمسمائة وإن أبى البائع أخذه المشتري بخمسمائة 
إن شاء ولو كان باعه بألف نسيئة فالمشتري أحق بالاسترداد وإن أبى قيل للبائع: خذ بخمسمائة 
وسلم لك فإن اشترى العبد المأسور من العدو رجل بألف فأسر فاشتراه آخر بخمسمائة فحضر 
المالك القديم والمشتري الآخر والقاضي يعلم بشراء الأول أو لا يعلم فقضى للمالك القديم 
بالاخذ من المشتري لا ينفذ فيرد العبد على المشتري الآخر حتى يأخذه المشتري الأول منه ثم 
يأخذه منه المالك القديم بالثمنين إن شاء فلو أخذه المالك القديم من المشتري الآخر بلا قضاء أو 
اشتراه منه ثم حضر المشتري الأول يأخذه من المالك القديم بألف ثم يأخذه المالك القديم منه 
بالثمنين وكذا لو وهبه من المولى أخذ المشتري الأول منه بالقيمة لأنه كالاً جنبي ثم أخذ المولى 
منه بالشمن والقيمة ولو أسر العبد الرهن من يد المرتهن فاشتراه رجل بالف وحضر الراهن 
والمرتهن فحق الاخذ للمرتهن وهو متطوع كما لو جنى وفداه فإن أبى المرتهن أخذه الراهن 
بالئمن وإذا أخذ سقط دين المرتهن والفداء عليهما نصفان إن كانت قيمة الرهن ألفين والدين 
الفا وبقي رهن كما كان فإن أبى المرتهن أن يفدي ففداه الراهن أخذ المرتهن العبد فكان رهن 
بنصف الدين وإن أبى الرامن أن يفديه وفذاه المرتهن فهو رهن بحاله وهو متطوع في حصة 
الراهن فإن كان الراهن غائبا وفداه المرتهن رجع على الراهن بنصف الفداء عند أبي حنيفة رحمه 
اللّه تعالى ولم يكن متبرعاً وعندهما متطوع ولو كان مثلياً لا يأخذ إن لم يفد كذا في الكافي 
الكفار إذا استولوا على العبد الجاني وأحرزوه بالدار ثم ظهر عليه المسلمون وأخرجوه إلى دار 
الإسلام وتركه المالك القديم ولم ياخذه وراد ولي الجناية أن يأخذه وكان ذلك بعد القسمة لم 
يكن له ذلك لأن الثابت لولي الجناية مجرد الحق فلا يجوز نقض الملك به كذا في المحيط» وإن 
وقع المأسور في سهم رجل ولم يحضر مولاه حتى أعتقه هذا الرجل أو دبره جاز فإن كانت أمة 
فزوجها وولدت من الزوج فله أن يأخذها وولدها ولا يكون له أن يفسخ النكاح وإن كان أخذ 
عقرها أو ارش جناية جديت عليها لم يكن للمولى على ذلك سبيل كذا في المبسوط؛ قال 
محمد رحمه الله تعالى : رجل له كر تمر فارسي جيد أخذه الكفار وأحرزوه بدارهم ثم دخل, 
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مسلم واشتراه منهم بكري تمر دقل فارسي فاخرجه إلى دار الإسلام ثم حضر المالك القديم فليس 
له أن ياخذه هكذا ذكر في الزيادات» وذكر في السير الكبير أنه يأخذه بكري تمر دقل لان 
المشتري من العدو يملك الكر المأسور بشراء صحيح لان الربا لا يجري بين المسلم والحربي في دار 
الحرب فثبت له حق الاخذ بما قام على المشتري كما لو اشتراه بدراهم ووجه ما ذكر في الزيادات 
أن المشتري من العدو يملك الكر المأسور بشراء فاسد لأنه تعالى حرم الربا مطلقا والمشتري بشراء: 
فاسد مضمون بالقيمة والقيمة هاهنا المثل فلا يفيد أخذه والمحققون من مشايخنا قالوا: ما ذكر 
في السير قولهما وما ذكر في الزيادات قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن عنده الربا يجري 
بين المسلم والحربي في دار الحرب» ولو كان اشتراه بكر دقل مثل كيله يدا بيد أو أخرجه إلى دار 
الإسلام كان للمالك القديم أن ياخذه على الروايات كلها ولو كان المشتري اشترى هذا الكر 
منهم بخمر أو خنزير وأخرجه إلى دار الإسلام لم بكو نالك القديم أن يأخذه باتفاق الروايات 
ولو كان المشتري من العدو ذميا كان له أن يأخذه بقيمة الخمر والخنزير» ولو كان المشتري من 
العدو اشترى هذا الكر بكر مثله * ثم أخرجه إلى دار الإسلام لم يكن للمالك القديم أن ياخذه 
على الروايات كلها فإن كان 500 ثم أخرجه إلى دار الإسلام لم يكن للمالك 
القديم أن يأخذه ولو أخذ المشركون ألف درهم نقد بيت المال لرجل وأحرزوها بدارهم فدخل 
مسلم دارهم واشتراها بألف درهم غلة وتفرقوا عن قبض ثم أخرجها إلى دار الإسلام كان 
للمالك القديم أن يأخذها على الروايات كلها بمثل الغلة التي نقدهاء وإن اشتراها بالذنانير 
وأخرجها إلى دار الإسلام كان المالك القديم أن ياخذها بدنانير مثلها وكذلك لو أن هذا المسلم 
باع منهم ألف درهم غلة بألف درهم نقد بيت المال فنقدوه الألف المحرزة وأخرجها إلى دار 
الإسلام كان للمالك القديم أن يأخذهاء ولو أحرز العدو كر المسلم ثم دخل مسلم دارهم بأمان 
وأسلم إليهم ماثة درهم في كر حنطة سلمأ صحيحاً فلما حل الاجل قضوه الكر الذي أحرزوه 
بدارهم فقبض وأخرجه إلى دار الإسلام كان للمالك القديم أن يأخذه بمائة» وإذا باع المسلم من 
أهل ال حرب عرضا بألف درهم نقد بيت المال فنقدوه الألف المحرزة مكان تلك الألف فقبضها 
وأخرجها إلى دار الإسلام ليس للمالك القديم أن ياأخذهاء ولو أحرز كر المسلم 5 ثم دخل مسلم 
دارهم بأمان وباع منهم عرضاً بكر حنطة في الذمة فقضوه الكر امحرز فقبضه وأخرجه إلى دار 
الإسلام لا يكون للمالك القديم أن يأخذهء ولو أحرز كر المسلم فدخل مسلم دارهم وأقرضهم 
كرأ فقضره ذلك الكر الذي أحرزوه فأخرجه إلى دار الإسلام لم يكن للمالك القديم عليه سبيل 
سواء كان المستقرض مثل المحزز أو دونه أو أجود منه هكذا في المحيط, ولو أخذ العدو من مسلم 
عشرة أثواب ار متاعا بعشرة أثواب موصوفة إلى أجل فقضاه الأثواب 
انحرزة للمالك أخذها بقيمة المتاع» ولو اشترى الكر انحرز مسلمان من العدو واقتسماه واستهلك 
أحدهما نصيبه أخذ المالك النصف الباقي بنصف الثمن» ولو كان ثياباً والمسألة بحالها أخذ 
النصف الباقي بربع الشمن وبنصف قيمة الهالك» وإن كان المأخوذ إبريق فضة قيمته ألف درهم 
ووزنه خمسمائة فاشتر ى مسلم من العدو بأكثر من وزنه أو بأقل أخذه المالك القديم بقيمته 
ص ا ار بحري وإن كان اشتراه بمثل وزنه دراهم يدأ بيد 
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وأخرجه 3 دار الإسلام كان للمالك القديم أن يأخذه بقدر تلك الدراهم على الروايات كلهاء 
ولو كان اشتراه بمثل وزنه دراهم ولكن إلى أجل فأخراجه إلى دار الإسلام فهذا وما لو اشتراه 
باأكثر من وزنه أو بأقل من وزنه سواء» وإن كان اشترى هذا الإبريق منهم بخمر أو خنزير أخذه 
المالك القديم بقيمته من خلاف جنسه على الروايات كلهاء ولو كان الذي اشتراه بالخمر والمخنزير 
رجلا من أهل الذمة وأخرجه إلى دار الإسلام أخذه المالك القديم بقيمة الخمر والخنزير» وذكرفى 
السير الكبير في عبد أسره المشركون اشتراه مسلم منهم بألف درهم ورطل من خمر وأخرجه إلى 
دار الإسلام أخذه المولى بالألف وتمام القيمة يريد به أنه يأخذه بكل قيمته إذا كانت قيمته أكثر 
من الألف» ولو كانت قيمة العبد أقل من الألف أو الألف أخذه بالآلف في الفصلين جميعا إن 
شاء لا ينقص عن الألف ولا يزاد عليها بسبب ذكر الخمر ولو اشتراه المسلم بألف درهم وميتة أو 
ا ا درهم لا يزاد على الألف لمكان الميتة وإن كانت قيمة العبد أكثر من 
الألف» وإذا غعصب غصب الرجل من رجل عبد وأصابه المشركون من يد الغاصب وأحرزوه بدارهم ثم 
إن المسلمين أصابوه ثم وجده المغصوب منه في يد الغانمين قبل أن يقسم أخذه بغير شيء ولا 
ضمان على الغاصب وإن وجده بعد القسمة في يد بعض الغانمين ذكر أن المغصوب منه بالخيار 
إن شاء أخذ العبد بقيمته من الذي وقع في سهمه يوم يأخذ منه» وإن شاء لم يأخذه وضمن 
الغاصب قيمته يوم غصبه فإن دفع قيمته يوم الأخذ إلى الذي وقع في سهمه وأخذ العبد فإنه 
يرجع على الغاصب بالأقل من قيمة العبد يوم الغصب ومن يوم الأخذ فإذا كانت قيمة العبد 
يوم الغصب ألف درهم وقيمته يوم الأخذ ألفا درهم فأخذ العبد بألفي درهم من الذي وقع في 
سهمه فإنه يرجع على الغاصب بقيمته يوم الغصب وذلك ألف درهم وإذا كانت قيمته يوم 
الغصب ألف درهم ثم تراجع السعر حتى صارت قيمة العبد خمسمائة فإنه يرجع على الغاصب 
بخمسمائة هذا إذا اختار المغصوب منه أخذ العبد من يد من وقع في سهمه بالقيمة وإن شاء لم 
يأخذ العبد وضمن الغاصب قيمته يوم غصبه منه فإن ضمن الغاصب فالجواب في الغاصب بعد 
هذا كالجواب في حق المغخصوب منه فإِن وجد الغاصب العبد في يد الغانئمين قبل القسمة أخذه 
بغير شيء وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة وكذلك لولم يظهر عليه المسلمون ولكن رجلا 
من المسلمين اشتراه من أهل الحرب وأخرجه إلى دار الإسلام فإن كان مولاه لم يضمن الغاصب 
قيمته يوم الغصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ العبد بالشمن الذي اشتراه المشتري وإن 
شاء لم ياخذ وضمن الغاصب قيمته يوم الغصب فإن أخذه بالشمن من المشتري من العدو فإنه 
يرجع على الغاصب بالاقل من قيمته يوم الغصب وبأقل من الثمن الذي أخذ العبد به من 
المشتري وإن ترك العبد ولم يأخذه من المشتري من العدو وضمن الغاصب قيمة العبد يوم 
الغصب فلا سبيل له بعد ذلك على العبد ويقوم الغاصب مقام صاحب العبد إن شاء أخذد العبد 
من المشتري بالثمن وإن شاء ترك فإذا دفع الغاصب الثمن إلى المشتري وأخذ منه العبد أو دفع 
القيمة إلى الذي وقع في سهمه وأخذ منه العبد فاراد صاحب العبد أن يرد عليه القيمة وياخذ 
منه العبد هل له ذلك فهذا على وجهين: إن أخذ صاحب العبد القيمة بزعمه بأن اختلفا في 
مقدان قومة قيمة العبد فقال الغاصب : قيمة العبد يوم الغصب كانت ألف درهم وصاحب العبد يقول 
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كانت قيمته ألفي درهم فأقام مولى العبد البينة على ما ادّعى من القيمة وأخذ من الغاصب 
ألفي درهم أو استحلف الغاصب بأن لم تكن له بينة على ما ادعى فنكل الغاصب عن اليمين 
فأخذ منه ألفي درهم أو اصطلحا وتراضيا على ألفي درهم كما يدعيه المغصوب منه ففي 
الفصول الثلاثة لا يتخير المغصوب منه بين أن يرد القيمة على الغاصب وأخذ العبد منه وبين أن 
يترك العبد عليه وإن كان أخذ القيمة بزعم الغاصب بأن لم تكن له بينة واستحلف الغاصب 
فحلف فأخذ منه ألف درهم كما قاله الغاصب ثم وجد العبد فإنه يتخير إن شاء رد القيمة التي 
أخذها من الغاصب على الغاصب وأخذ عبده وإن شاء ترك العبد» ثم ذكر محمد رحمه الله 
تعالى في الكتاب أن صاحب العبد متى أخذ القيمة بزعم الغاصب ثم وجد العبد في يد 
المشتري أو في يد الذي وقع في سهمه وكانت قيمة العبد كما قاله صاحب حب العبد ألفي درهم 
يتخير» ولم يذكر أنه إذا وجد قيمة العبد مثل ما قاله الغاصب أو أقل هل يتخير حكي عن 
الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه كان يقول في رواية: يتخير وفي رواية لا يتخير» ثم في الموضع 
الذي يغبت له الخيار إذا قال صاحب العبد : أنا أمسلك القيمة وأرجع بما فضل على قيمته يوم 
التعبب إن قاع فيمت درو ظهر القية ذا وكرن هدلت قا لشرد العسية واه العبد أو إمساك 
القيمة كذا في المحيط؛ العين انحرزة لو كانت في يد مستاجر أو مستعير أو مستودع هل له 
النخاصمة والاسترداد أو لا قالوا : للمستأجر أن يخاصم في المغنوم ويأخذه قبل القسمة بغير شيء 
وكذا المستعير والمستودع فإذا أخذه المستاجر عاد العبد إلى الإجارة وسقطت عنه الأجرة في مدة 
أسره كذا في البحر الرائق» وإن جحد المسلمون أن يكون المأسور إجارة عنده احتاج إلى إقامة 
البينة على أنه كان إجارة في يده وإذا قبل الحاكم البينة ورذه عليه ثم حضر الآجر فانكر الإجارة 
فيه وذكر أنه كان في يده وديعة أو عارية فالقول قول صاحب العبد فأما إذا وجده بعد القسمة 
كان له أن يخاصم الذي وقع في سهمه أيضاً فإن انكر الذي وقع في سهمه أن المأسور كان إجارة 
عنده وأقام المستاجر البينة على الإجارة تقبل بينته على إثبات الإجارة ويكون خصما في إثباتها 
ثم هو بالخيار إن شاء أخذه بالقيمة وإن شاء تركه ولو كان مكان المستأجر مستعير أو مستودع 
وقد وجده بعد القسمة فإنه لا ينتصب خصماً للذي وقع في سهمه حتى لو أقام البينة على أن 
اللأسور كان في يده وديعة أو عارية فإنه لا تسمع بينته ولا يكون له بعد القسمة أن يأخذ 
المأسور من الذي وقع في سهمه بالقيمة 0 بمنزلة الأجنبي بعد القسمة كذا في المحيط» 
وللوصي أن يأخذ المأسور لليتيم بالشمن من مشتر يه ولا يأخذه لنفسه قالوا: وهذا إذا كان الثمن 
الذي اشترا لعرادين شري عل قير ذا فى مبعيط اموي » في المنتقى عبد لمسلم أسره العدو 
وأحرزوه بدارهم فدخل مسلم واشتراه وأخرجه إلى دار الإسلام فتزوج على رقبته امرأة ثم حضر 
المولى الأول أخذ إن شاء بقيمته» ولو تزوج امرأة بغير مهر ثم صالحها على أن يسلم إليها هذا 
العبد بالمهر الذي وجب لها قيل لمولى العبد إن شكت فخذه بمهر مثلها أو دع ولو ادعى رجل 
دعوى قبل المشتري في دار ولم يبين الدعوى فصالحه عن دعواه على هذا العبد أخذه المولى 
بقيمة العبد فإن اختلفا في مقدارٍ الدعوى فالقول قول المصالح» عبد مسلم أسره العدو وأحرزوه 

ذا رسع اقم أفلته متهلع رخذ مالا من أموالهم وخرج هاربا إلى دار الإسلام فأخذه مسلم ثم جاء 
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مولاه لم يأخذه منه إلا بالقيمة في قول محمد رحمه الله تعالى وما في يده من المال فهو لمن 
أخذه ولا سبيل للمولى عليه وأما في قياس قول أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى فإن المولى يأخذ 
العبد بغير شيء لأنه لما دخل دار الإسلام صار فيئا لجماعة المسلمين يأخذه الإمام ويرفع خمسه 
ويقسم أربعة أخماسه بين المسلمين» رجع محمد رحمه الله تعالى عن قوله وقال: إذا أخذه فهو 
غنيمة آخذه وأخمس إذا لم يحضر المولى وأجعل أربعة أخماس العبد والمال الذي معه للآاخذ 
فإن جاء مولاه بعد ذلك أخذه بالقيمة وإن جاء مولاه قبل أن يخمس أخذه بغير شيء) عبد 
لمسلم سباه أهل الحرب فاعتقه سيده ثم غلب عليه المسلمون أخذه مولاه بغير شيء وذلك العتق 
باطل ولو أعتقه بعد ما أخرجه المسلمون قبل أن يقسموه جاز عتقه» حربي دخل دار الإسلام 
بأمان فسرق من رجل منهم طعاماً أو متاعاً ودخل به أرض الحرب فاءا شتراه منه مسلم وأخرجه إلى 
دار الإسلام أخذه صاحبه بغير شيء لآأن الحربي كان ضامنا له قبل أن يخرجه من دار الإسلام فلا 
يكون محرزاً له بإدخاله دار الحرب ولو أودع مسلم عند هذا المستامن مالا وذهب بها إلى دار 
الحرب فهو محرز بها وإن أسلم عليها أو صار ذمة فهي له لأنه لم يكن ضامنا في دار الإسلام: 
حربي دخل إلينا بأمان ومعه عبد قد كان أخذه من المسلمين وأحرزه بدار الحرب فاشتراه رجل 
حي ١‏ خرن الحائاك الأول ان يخترية امن 10 شري باون ار بن الوليد عن أبي يوسف 
رحمه الله تعالى في الإملاء الأمة المأسورة إذا اشترا تراها من أهل الحرب مسلم أو وقعت في سهمه 
لالخلا بن عر اانا يسكور ساكس البميا ما ناد فى طنايا دن الدون زاخداية بل الي وردها 
بعيب قديم إن وجده على البائع الأول ورجع بنقصان عيبها عليه إن كان حدث بها عيب يمنع 
من الرد ولا سبيل له على المشتري من أهل الحرب ولا على الذي وقعت في سهمه وإن كان 
حدث عيب في يد أهل الحرب أو في يد المشتري منهم أو في يد الذي وقعت في سهمه ردها 
عليه بذلك فإن ماتت عنده أو حدث بها عيب لم يرجع بنقصان العيب وإن كان أخذها منه 
بغير حكم أتبعها الدين ولا يتبعها الجناية ولا يردها عى بائعها الأول بالعيب القديم ويردها على 
الذي أخذها منه بالعيب القديم والحديث وإن ماتت في يده رجع بنقصان العيب عليه» ولو 
استحقها مستحق من يد الذي أخذها بالقيمة فإن كان أخذها بالحكم ردها على من أخذها منه 
ام ادها ونا الصل بعلي و الور وض جا ديار الفا لتر ا 
بما أخذها به ويرجع و في الوجهين جميعا على بائعه في الأصل إن كان ا شتراها وإن كان أعتقها 
الذي أخذها أول مرة بالثئمن أوولدت ننه ولد فإن كان أخذها بقضاء القاضي فإن القاضي 
يبطل عتقه إذا استحقها هذا المستحق ويرد الولد رقيقاً فى القهاينولكفي أستحسن أن يأخذه 
بالقيمة» ولو أن عبدين أسرهما أهل الحرب فاشتراهما رجل بثمن واحد فللمولى أن يأخذ 
احدهما بالحصة ويترك الآخر, ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل أسر المشركون عبده ‏ 
فامر المولى رجلا أن يشتري العبد له بالف درهم فاشتراه الرجل لنفسه فهو للآمرء 0 
أمره أن يستوهبه له فاستوهبه لنفسه فهو للمولى وكذلك لو أمره أن يستوهبه لمولاه فاشترا 
ا 
بإخراج مملوكه من دار الحرب فلم يطلب شهراً لا يسقط حقه؛ وعن محمد رحمه الله تعالى أنه 
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يسقط وإن مات المولى المأسور منه بعد إخراج المشتري كان لورثته أن ياخذوه على قول محمد 
رحمه الله تعالى وليس لبعض الورثة أن يأخذهء وعن أبي يوسف رحمه اللّه تعالى ليس للورثة 
أن يأخذوه» لو أسر الحربي عبداً مسلماً لمسلم فاحرزه بدار الحرب فاعتقه أو دبره أو كاتبه أو 
كانت جارية فاستولدها ثم ظهر المسلمون عليهم عتقوا جميعا كذ في فتاوى قاضيخان؛» ابن 
سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى عبد لمسلم أسره العدو فاشتر ه رجل منهم ثم أسرره 
ثانيا فوهبوه للمشتري الذي أسر من يده فلمولاه أن يأخذه من يدا بالقيمة والثئمن يبنا 
بشر في نوادره عن أبي يوسف رحمه الله عالى ربل فص عيدا قاسره العددو ارجا الغاصب 
العبد في يدي رجل قد اشتراه منهم فلا سبيل له عليه حتى ؛ يحضر المولى» وفي الإملاء عن 
بضعة رعيلة الله تعالى إن إسر لش ركوت ضي المتقير ان ول فى سيو ريد الى ار 
الصغير قال: : هو على حقه في العبد كذا في المحيط؛ لا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة أحرارنا 
ومدبرينا وأمهات أولادنا ومكاتبينا ونملك عليهم جميع ذلك كذا في الكافي» إذا كان المأسور 
مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد لمسلم فإن المالك 00 0 بغير شيء بعد الفسمة ويعوض الإمام 
من وتعت في :سهمة قيمتة عن بيث: الال كذا , ل ا 0 
يأخذه منه بغير شيء ولو كان الماسور حرا فاشتر اه رجل منهم وأخرجه إلى دارنا لاا شيء 
للمشتري على ال حر إلا أن يكون الحر أمره بذلك فيكون الثمن دينا عليه وإذا أبق عبد لمسلم 
الل ا اا و او العو رع ل ووو مكاتب 
لأنؤاعند الي حبيقة رحب اناه تعالى أخذه ا للك القلاع بد شه فوهزي نان أو مشتر' 7 
مغنوماً قبل القسمة أو بعدها إلا أن بعد القسمة يؤدي عوضه من بيت امال وليس له على الاك 
جعل الاآبق وقد قالوا في العبد: إذا أبق وفي يده مال للمولى إن أهل الحرب يملكون ما في يده 
ولا يملكونه إن ند إليهم بعير قأخلوه ملكوه وإن اشتراه رجل ودخل به دار الإسلام فصاحبه 
يأخذه بالثمن إن شاء وإن أبق عبد إليهم وذهب معه بفرس ومتاع فأخذ المشركون ذلك كله 
شترى رجل ذلك كله وأخرجه إلى دار الإسلام فإن المولى يأخذ العبد بغير ششيء والفرس والمتاع 
بدا رودي ا فى السرا ج الوهاج؛ إذا أسلم عبد الحربي ثم 
خرج إليها أو ظهر على الدار فهو حر وكذا إذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين : فهم أحرار 
كذا في الهداية. دخل الحربي إلينا بأمان فاشترى عبدا علها فدخل به دار الحرب فإنه يعتق 
عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يعتق وعن أبي يوسف رحم الله تعالى مثل 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى هذا الخلاف إذا كان العبد ذمياً وإذا أسلم عبد الحربي في 
دار الحرب فهو عبده على حاله في قولهم جميعاً فإن باعه الحربي من مسلم أو حربي عتق عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يعتق» ولو أسلم حربي في دار الحرب وله رفيق. هناك 
فخرج إلى ذازتا فعدلما قله تبعه يعل ذلك عيده مسليا فير عبد لمولاه وكذا إذا خرج كافراً كذا 
في السرا ج الوهاج» إذا أسلم أهل الحرب على مال أخذوه من أموال المسلمين أو صاروا ذمة فهو 
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في المبسوط» لو أن المسلمين أسروا أسراء من أهل الحرب فلم يقسموا ولم يخرجوهم إلى دار 
الإسلام حتى هربوا من أيديهم إلى مأمنهم أو ظهر المشركون عليهم وردوهم إلى مأمنهم ثم إن 
قوما آخرين. من المسلمين ظهروا على أولئك السبي باعيانهم فاخذوهم وأخرجوهم إلى دار 
الإسلام وقسموا فيما بينهم أو لم يقسموا د ثم اختصم الفريقان عند القاضي فالفريق الآخر أحق 
بالأسراء فلو أن الفريق الأول لم يخرجوهم إلى دار الإسلام ولكن اقتسموا في دار الحرب وباقي 
المسألة بحالها فالفريق الأول أحق بهم فإن وجدوها في يد الفريق الآخر قبل القسمة أخذوها 
بغير شيء وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن شاؤوا كما في سائر أملاكهم وكذلك 
لو أن الفريق الأول أخرجوهم إلى دار الإسلام واقتسموا فيما بينهم ثم هربوا أو ردوا إلى دار 
الحرب وباقي المسألة بحالها فالفريق الآول أحق بهم فأما إذا أخرجوهم إلى دار الإسلام ولم 
يقتسموا حتى هربوا أو ردوا إلى دار الحرب وباقي المسألة بحالها إن حضر الفريق الأول بعدما 
اقتسم الفريق الآخر فالفريق الآخر أحق بهم هكذا ذكر المسألة في الزيادات» وأما إذا حضر الفريق 
الآول قبل أن يقتسم الفريق الآخر ففيه روايتان في رواية الفريق الأول أحق وفي رواية الفريق 
الآخر أحق» ولو أن الفريق الأول أحرزوهم بدار الإسلام ولم يقسموا ثم ظهر عليهم المشركون 
وأخذوهم فلم يحرزوهم بدار الحرب حتى ظهر عليهم قوم آخرون من المسلمين وأخذوهم من 
أيديهم في دار الإسلام فإنهم يردون على الفريق الأول اقتسم الفريق الثاني فيما بينهم أو لم 
يقتسموا قال في الكتاب: إلا أن يكون الذي قسم بين الفريق الثاني إماما يرى ما صنعه 
المشركون تملكا وإحرازاً فحينئذ كان الفريق الثاني أولى بهم كذا في المحيط» اعلم أن دار الحرب 
تصير دار الإسلام بشرط واحد وهر إظهار حكرًا الإسلام فيهاء قال محمد رحمه الله تعالى في 
الزيادات : إنما تصير دار الإسلام دار الحرب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بشروط ثلاثة: 
أحدها: إجراء أحكام الكفار على سبيل الاشتهار وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام» والثاني : 
أن تكون متصلة بدار الحرب لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلام» والثالث : أن لا يبقى فيها 
0 ولا ذمي آمنأ بأمانه الأول الذي كان ثابتا قبل استيلاء الكفار للمسلم بإسلامه وللذمي 

بعقد الذمة وصورة المسألة على ثلاثة أوجه : إما أن يغلب أهل الحرب على ورين دورنا أو ارتد 
ل وأجروا أحكام الكفر أو نقض أهل الذمة العهد وتغلبوا على دارهم ففي كل 
من هذه الصور لا تصير دار حرب إلا بثلاثئة شروط وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى: بشرط واحد لا غير وهو إظهار أحكام الكفر وهو القياس» ثم هذه الدار إذا صارت دار 
الحرب باجتماع الشروط الثلاثة لو افتتحها الإمام ثم جاء أهلها قبل القسمة أخذوها بغير شيء 
وبعد القسمة بالقيمة ولو افتتحها الإمام عادت إلى الحكم الأول الخراجي يصير خراجيا 
والعتري يصير عشرياً إلا إذا كان الإمام وضع عليها الخراج قبل ذلك فإنها لا تعود عشرية هكذا 

في السراج الوهاج. 


الباب السادس في المستأمن وفيه ثلاثة فصول 


الفصل الأول في دخول المسلم دار الحرب بأمان: إذا دخل دار الحرب بأمان مسلم تاجر 
يحرم عليه أن يتعرض لشيء من أموالهم ودمائهم إلا إذا غدر به ملكهم بأخذ الأموال أو حبس 
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أو غيره بعلمه ولم ينهه عنه فيباح له التعرض حينئذ كالآسير والمتلصص فيجوز له أخذ أموالهم 
وقتل نفوسهم وليس له أن يستبيح فروجهم فإن الفرج لا يحل إلا بالملك ولا ملك قبل الإحراز 
بالدار إلا إذا وجد امرأته المأسورة أو أم ولده أو مدبرته ولم يظأهن أهل الحرب فهن باقيات على 
ملكه غير أن أهل الحرب إن وطئهن يكون شبهة في حقهن فتجب عليهن العدة فلا يجوز له أن 
يطأهن حتى تنقضي عدتهن بخلاف أمته المأسورة حيث لا يجوز له أن يطأها وإن لم يطأها 
الحربي لانهم ملكوها ولهذا لا يجوز له أن يتعرض لها بشيء إن دخل دارهم بأمان ولم ينقض 
الأمان ويجوز له التعرض لزوجته وأم ولده ومدبرته كذا في التبيين» فإن غدر التاجر فاخذ شيئا 
واحرجة ملكه ملكا خبيثاً فيؤمر بالتصدق به فإن أدان هذا التاجر حربي أي باعه بالدين أو ادان 
فو ريا أو غصب أحدهما صاحبه ثم خرج إلينا واستأمن ا حربي في دارنا أو ادان حربي ريا 
أو غصب أحدهما صاحبه وخرجا مستامنين إلى دار الإسلام لم يقض لواحد منهما على صاحبه 
بشيء» ولو خرجا مسلمين قضى للدائن على صاحبه بالدين» وأما الغصب فلا يتعرض له بشيء 
في الفصول كلها إلا أنه يؤمر المسلم الذي دخل عليهم بأمان إذا غصب شيئا من مال أحدهم ثم 

خرجا مسلمين أن يرده عليه ديانة ولم يقض عليه وإذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل 
* اندها ضاخيه مدا أو خطأ فعلى القاتل الدية في ماله وعليه الكفارة في الخنطاء وأما القود 
فلا يجب في ظاهر الرواية» وإن كانا أسيرين فقتل أحدهما صاحبه أو قعل مسلم تاجرا أسيرا فلا 
شيء على القاتل إلا الكفارة في الخطأ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الكافي؛ قال 
محمد رحمه الله تعالى : لا باس بأن يحمل المسلم إلى أهل الحرب ما شاء إلا الكراع والسلاح 
والسبي وأن لا يحمل إليهم شيئاً أحب إل قال الشيخ الإمام شمس الا؛ ئمة السرخسي في شرح 
السير الكبير: المراد من الكراع الخيل والبغال والحمير والإبل والثيران التي يحمل عليها المتاع 
والمراد من السلاح ما يكون معدا للقتال ويستعمل في الحرب سواء يستعمل مع ذلك في غير 
الحرب أو لا يستعمل وأجناس السلاح ما كبر منه وما صغر حتى الإبرة والمسلة في كراهة الحمل 
إليهم على السواء وكذلك الحديد الذي يصنع منه السلاح يكره حمله إليهم وكذلك الحرير 
والديباج والقز الذي هو غير معمول فإن كان خمرا من إبريسم أو ثيابا رقاقا من القز فلا بأس 
بإدخالها إليهم ولا بأس بإدخال الصفر والشبه إليهم» وكذلك الرصاص لأن هذا لا يستعمل 
للسلاح في الغالب وإن كانوا يجعلون أعظم سلاحهم من ذلك لم يحل إدخال شيء من ذلك 
إليهم ولا يحل إدخال النسور الحية والمذبوحة معها أجنحتها إليهم لأن الغالب أنه يدخل لريش 
النشاب والنبل وكذلك العقاب إذا كان يجعل من ريشها ذلك أيضاً فإن كانت إنما تدخل 
للصيد فلا بأس بإدخالها والحكم في البازي والصقر كذلكء وإذا أراد المسلم أن يدخل دار 
الحرب بأمان للتجارة ومعه فرسه وسلاحه وهو لا يريد بيعه منهم لم يمنع ذلك منه ولكن هذا إذا 
كان يعلم أن أهل الحرب لا يتعرضون له في ذلك وكذلك سائر الدواب ولكن لو اتهم على شيء 
من ذلك يستحلف بالله ما يدخله للبيع ولا يبيعه حتى يخرجه إلا من ضرورة فإن حلف على 
ذلك فقد انتفت هذه التهمة بيمينه فيترك ليد خله دار الحرب فإن أبى أن يحلف لم يترك 
ليدخل شيعا من ذلك دارهم وكذلك إذا أراد حمل الأمتعة إليهم في البحر في السفينة وإن 
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دخل بغلام أو غلامين يخدمه لم يمنع من ذلك لحاجته إليه وإنما منع من ذلك ما يريد للتجارة فيه 
فإن اتهم استحلف فاما الذمي إذا أراد الدخول إليهم بامان فإنه يمنع أن يدخر كرما معة او 
برذوتا أو سلاحاً إلا أن يكو معروفا بعداوتهم مأمنوناً على ذلك فحينكذ حاله كحال المسلم ولا 
يمنع من أن يدخل بتجارته على البغال والحمير والعجلة والبعير ويستحلف أيضا على ما يدخله 
إليهم من البغال والسفن والرقيق أنه لا يريدهم البيع ولا يبيعهم حتى يخرجهم إلا من ضرورة» 
ا حربي المستأمن إذا أراد الرجوع إلى دار الحرب بشيء مما ذكرنا فإنه بمنع من ذلك قال: إلا أن 
يكون مكاريا سفئا أو دواب من مسلم أو ذمي فحينئذ لا يمنع منه وإذا كان أهل الحرب بحال إذا 
دخل عليهم التاجر بشيء من هذه لم يدعه يخرج به ولكنهم يعطونه ثمنه فإنه يمنع المسلم 
والذمي من إدخال الخيل والسلاح والرقيق إليهم ولا يمنع من إدخال البغال والحمير والثور والبعير 
وكذلك لا يمنع من إدخال سفينة واحدة يركبها ويكون فيها متاعه فإن أراد إدخال أخرى منع 
من ذلك وهذا كله استحسان ولا يمكن من أن يدخل إليهم خادماً في هذه الحالة مسلماً كان أو 
كافرً» ولو دخل الحربي إلينا بامان ومعه كراع وسلاح ورقيق لم يمنع من أن يرجع بما جاء به إلى 
مار ماس عه ودار ع وساي حو وساي جور 
كان له أو شرا مما كان له فإنه لا يترك ليدخل شيئاً من ذلك دار الحرب» وكذلك لو اشتر 

ل ا ل 
وبخيار شرط اشترطه المشتري لنفسه وإن كان الحربي شرط الخيار لنفسه ا ا 
خياره فله أن يعود به إلى داره كذا في المحيط» ولو جاء الحربي بسيف فاشتر ى مكانه قوسا أو 
رمحا أو ترساً لم يترك أن يخرج به وكذا لو استبدل بسيفه سيفاً خيرا منه وإن كان هذا السيف 
مثل الول أو شرا منه لم يمنع بأن يدخل به كذا في المبسوطء الأصل في جنس هذا أنه متى 
استبدل بسلاحه سلاحاً من غير جنسه لم يمكن من أن يرجع به ويجبر على بيعه سواء كان خيرا 
ما أخرجه عن ملكه أو شرا منه وإن كان ما استبدل به من جنس ما أدخله فإن كان مثله أو شرا 
منه لم يمنع من أن يرجع ع به وإن كان خيرا منه منع من ذلك وإن استبدل به مثله ؛ ثم تقايلا البيع 
فله أن يعود بما رجع إليه إلى داره وإن استبدل به شرا منه أو خيراً منه ثم تقايلا البيع فيه لم يكن 
له أن يخرجه إلى داره ذ في الوجهين وحكم الاستبدال بالكراع مغل حكم الاستبدال بالأسلحة في 
جميع ما ذكرناء وإن مكيدل :متعما زه آثانا ال .فوستة لكر ذرنا أنثى منع من إدخاله دار الحرب 
وإن كان دون ما أدخله في القيمة وإن استبدل ببغله الذكر بغلة أنئى مثله أو دونه لم يمنع وإن 
اسعبد ل يمر ديانه فحلا منع وإن استبدل بفرسه يوذونا أو ببرذونه فرسا منع وإن استبدل بفرسه 
الانثى فرساً أنثى دونها في الجري ولكنها امنيا رارع اسل لا وجا لي 1 أن 
يعلم أنه مثل ما أعطى في جميع وجوه الانتفاع أو دونه فأما الرقيق فسواء استبدلهم بح بجنس آخر 
لمكن مار دربنا ب جاه لب فلن ب ال و ره 
دخلا دارنا بأمان ومع أحدهما رقيق ومع الآخر سلاح فتبادلا الرقيق بالسلاح أو باع كل واحد 
متاعه من صاحبه بدراهم لم يمنع كل واحد منهما أن يدخل دار الحرب ما حصله لنفسه. ولو أن 
ريا من الروم دخل إلينا بأمان. بكراع أو سلاح أو رقيق فأراد أن يدخل ذلك أرض الترك أو 
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الديلم أو غيره من أعداء المسلمين ليبيعه منهم منع من ذلك» وكذلك إذا أراد أن يدخل ذلك 
إلى دار حرب هم موادعون للمسلمين وإن أزاد أن يدخل ذلك أرضا أهلها ذمة للمسلمين لم 
يمنع من ذلك» ولو كان أحد المستأمنين فينا من الروم والآخر.من الترك ومع أحدهما رقيق ومع | 
الآخر كراع ع بون أو اشتر: ى كل واحد منهما متاع صاحبه بدراهم لم يترك واحد ‏ 
منهما يخرج ما اشتر ى إلى داره وإن كانا تبادلا سلاحاً بسلاح من صنعة مثله فلكل واحد . 
منهما أن يدخل ماأخذ داره وإن كان أحدهما أفضل من الآخر فللذي أخذ أخسهما أن يدخل 
دار الحرب وليس للذي أخذ أفضلهما ذلك ولكنه يجبر على بيعه بمنزلة ما لو كانت هذه المبادلة 
بين المستأمن والمسلم وكذلك في حكم الرد بخيار الرؤية وخيار الشرط والرد بالعيب بخلاف ما 
إذا تبادلا رقيقاً برقيق هما سواء أو أحدهما أفضل من الآخر فإن هناك لا تجعل المبادلة بينهما 
بمنزلة المبادلة بين المستأمن والمسلم أو المعاهد فعند تحقق المساواة لا يمنع كل واحد منهما من أن 
يدخل داره ما صار له وإن كان أحدهما أفضل من الآخرلم يمنع الذي أخذ أخسهما ومنع الذي 
الك اليد بن وار از ايا ينا ران فى يكن لكل وعد عنما اا بطل 1111 
وروا اتات الك كورة والاترية تلات تجدين كل انون اغبيظ , ظ 

الفصل الثاني في دخول الحربي في دار الإسلام : إذا دخل الحربي دن الإسلام بأمان'لا يمكن 
أن يقيم فيها سنة ويقول له الإمام إن أقمت سنة كاملة وضعت عليك الجزية ثم إن رجع إلى 
وطنه بعد مقالة الإمام تلك له قبل تمام السئة فلا سبيل عليه فإن مكث سنة فهو ذمي وتعتبر 
المدة من وقت التقدم إليه لمن وقت دخوله دار الإسلام؛ ولاومام أن يقدر له أقل من ذلك إذا 
رأى كالشهر والشهرين فإذا أقامها بعد ذلك صار 2 ثم إذا صار. ينا مضي المدة المضروبة له 
استأنف عليه الجزية حول بعده إلا أن يكون ا 
حرسي ص و م لا لا يترك بعده أن يرجع إلى دار الحرب كذا في 
الكفاية» فإن دخل الحربي دارنا بأمان واشتر 0 ج فإذا وضع عليه الخراج صار ذمياً وكذا 
لو اشترى عشرية فإنها 3 تستمر عشرية على قول محمد رحمه الله تعالى وعلى قول أبي حنيفة 
لم ا ل ا م و 
أحكام الذمي في حقه من منع الخروج إلى دار الحرب وجريان القصاص بينه وبين المسلم وضمان 
المسلم قيمة خمره وخنزيره إذا أتلفه ووجوب الدية إذا قتل خطأ ووجوب كف الأذى عنه فتحرم 
غيبته كما تحرم غيبة المسلم والمراد بوضع الخراج إلزامه عليه وأخذه منه عند حلول وقته ومنذ 
باشر السبب وهو زراعتها أو تعطيلها مع التمكن منها إذا كانت في ملكه كذا في فتح القدير» 
اما بممجرد الشراء فلا يصير ذمياً في ظاهر الرواية قال محمد رحمه الله تعالى : فإن باعها قبل أن 
يجب خراجها لم يكن بشرائه لها لها ذمياء ولو استأجر أرض خراج فزرعها لم يكو ذميا فإن كانت 
أرض خراجها المقاسمة فزرعها ببذر الحربي فأخذ الإمام ا وحكم بذلك عليه 
دون صاحب الارض جعله الإمام ا ووضع عليه خراج رأسه فإن اشترى. المستأمن ارصن: 
المقاسمة فآأجرها من مسلم فأخل الإمام الخراج من المستأجر ورأى أن ذلك على الزرع لم يصر 
المستامن ذميا ولو زرع الحربي أرضاً اشتر تراها وهي أرض خراج فزرعها فأصاب زرعها آفة فذهبيت 
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يهلم يكير ني الاش بأراج الك النة وار عضر ابريي نيا ونا جين فى ارش اإسنفانت 
00 وإذا مخلخه حريية إلينا زان 
فتزوجت هيا اسيلا صارت ذمية» ولو دخل ا لحربي دارنا بأمان فتزوج ذمية لا بعر نيا 
بتزويجها كذا في السراب ج الوهاج. فإن رجع ا حربي المستأمن إلى دار الحرب وترك وديعة عند 
مسلم أو ذمي أو دينا عليهما حل ومه بالعود إلى دار الخحرب وما كان في أيدي المسلمين أو 
الذميين من ماله فهو باق على ما كان عليه حرام التناول فإن أسر أو ظهر عليهم فقتل سقط دينه 
وصارت وديعته فيكاء ولو كان له رهن فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يأخذه المرتهن بدينه. 
وقال محمدل رحمه الله تعالى : يباع ويوفى بثمنه الدين والفاضل لبيت المال كذا في التبيين» 
وإن قتل ولم يظهر على الدار فالقرض والوديعة لورثته وكذلك إذا مات وما أوجف المسلمون 
عليه من أموال أهل الحرب بغير قتال يصرف في مصالح المسلمين كما يصرف الخراج قالوا: هو 

مثل الأراضي التي أجلوا أهلها عنها واجزية ولا حمس في ذلك كذا في الهداية» ولو 0 
0 ا وورثته في 0 وانغت ماله 0 فإذا 0 فلا بد : 
ملم ل انا شبهم دقع لهم اال واخذ مهم فيل لا قر في الل من ذلك ولا عقيل 
كتاب ملكهم ولو ثبت أنه كتابه كذا في فتح القديرء إذا بعث الحربي عبدا تاجرا له إلى دار 
الإسلام بأمان فأسلم العبد هنا بيع وكان ثمنه للحربي كذاه فى المبسوط. 2 دخل الحربي دارنا 
بأمان وله امرأة في دار الحرب وأولاد صغار وكبار ومال أودع بعضه ذميا وبعضه ا وبخصضه 
مسلماً فاسلم هنا ثم ظهر على الدار فذلك كله فيء وكذلك ما في بطنها لو كانت حاملاً كذا 
في الهداية؛ ولو سبي الصبي في هذه المسألة وصار في دار الإسلام فهو مسلم تبعا لابيه ثم هو 
فيء على حاله وكونه مسلما لا ينافي الرق كذا ة فى التبيين» ؛ وإن أسلم في دار الحرب ثم جاء 
فظهر على الدار فأولاده الصغار أحرار مسلمون بإسلام أبيهم تبعاً وكل مال أودعه مسلماً أو 
ذميا فهو له وما سوى ذلك فيء كذا في الكافي, إذا أسلم ا حربي في دار الحرب فقتله مسلم 
عمداً أو خطا وله ورئة مسلمون هناك فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطا كذا : فى الهداية» من 
قتل مسلماً خطأ لا ولي له أو قتل حربياً دخل دار الإسلام بامان فاسلم فالدية على عاقلته للإمام 
وعليه الكفارة وإد كان قتل قتل المسلم الذي لا وارث له والمستأمن الذي أسلم ولم يسلم معه وارث 
ظ 'قصداً ولا تبعاً بان لم يكن معه ولد صغير دخل به إلينا عمدا فإن شاء الإمام قتله وإن شاء أخذ 
الدية منه بطريق الصلح لا الجبر وأما أن يعفو فليس له ذلك» ولو كان المقتول لقيطا فقتله 
الملتقط أو غيره خطا فلا إشكال في وجوب الدية لبيت المال على عاقلة القاتل والكفارة عليه 
ولو كان القتل عمد فإن شاء الإمام قتله وإن شاء صالحه على الدية وهذا عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في فتح القدير الأصل أن الدار دليل ظاهر لكون من فيها من 
اهلها ل 0 سرية فوما 0 
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الحرب أخذناهم في دار الحرب فالقول للأسارى وإن قالوا: أخذونا في دار الحرب ولكن نحن من 
أهل الإسلام أو الذمة ودخلنا دار الحرب مستامئين للتجارة أو الزيارة أو كنا أسراء في أيديهم لا 
يقبل قولهم ويسترقون إلا إذا وجد فيهم علامات الإسلام كالختان والخضاب وقص الشارب 
وقراءة القرآن والفقه وادعوا إسلاما فيندفع عنهم الأسر وكذا إذا وجدت هذه العلامات في سبي 
في دارهم بعد الظهور ولا تقبل شهادة بعض السرية عليهم لأنها شهادة لنفسه وتقبل شهادة 
اعجار لعدم الشركة وذكر في السير الكبير تقبل واختلاف الجواب لاختلاف الوضع فالوضع 
ثمة في جند عظيم فكانت شركة عامة ولا تمنع القبول كشهادة الفقيرين لبيت المال والوضع هنا 
في السرية وهذه شركة خاصة فمنعت القبول» ولا شهادة لأهل الذمة لهم لأنها شهادة على 
المسلمين كذا في الكافي. | 
الفصل الغالث في هدية ملك أهل الحرب يبعثها إلى أمير جيش المسلمين: قال محمد 
رحمه الله تعالى ل ابا اا الإمام الأكبر 
وهو مع الجيش فإنه لا بأس بقبولها ويصير فيئاً للمسلمين وكذلك إذا أهدى ملكهم إلى قائد 
من قواد المسلمين له منعة ولو كان أهدى إلى واحد من كبار المسلمين ليس له منعة يختص هو 
بها وفي المنتقى لو أن دنا دخلوا دار الحرب فأهدى أهل الحرب رجلا من اإجند أو قائدا من 
هداياهم فهو غنيمة إلا أن نفل كل رجل ما أهدي إليه» قال محمد رحمه الله تعالى: وكذلك 
كل عامل من عمال الخليفة إذا بعثه بعثئه الخليفة على عمل فأهدى إليه شيء فينبغي للخليفة أن 
ياد ذلك:من العامل ويجبعلة: في ابوت مال المسلمين إن كان الملهدي أهدى إليه بطيب نفسه 
:وإن كان المهدى مكرهاً ذ في الإهداء ينبغي أن يرد الهدية على المهدي إن قدر عليه ادلم بقار 
عليه يضعها في ب بيت اين قوفي عليه اكه ركان تكد ساك انلك ولو أن سنك بن 
المسلمين دخلوا دار الحرب فأهدى أميرهم إلى ملك العدو هدية فلا بأس به فإن أهدى إليه ملك 
العدو بعد ذلك هدية نظر فيما أهدى ملك العدو فإن كانت قيمة ما أهدى ملك العدو مثل 
قيمة هدية أمير الجيش أو أكثر بحيث يتغابن الناس في مثله كانت للأمير خاصة؛ وإن كانت قيمة 
هدية ملك العدو أكثر من قيمة هدية الأمير بحيث لا يتغابن الناس في مثله فالزيادة على هدية 
الأمير تكون غنيمة» وكذلك لو أن أمير الثغور أهدى إلى ملك العدو هدية وأهدى ملك العدو 
إليه هدية أضعاف ذلك يسلم للأمير قدر هديته من هدية ملك العدو والفضل يوضع في بيت 
المال» ولو أن المسلمين حاصروا حصنا من حصن''2 أهل الحرب أو مدينة من مدائنهم فباعهم 
أمير الجيش متاعا أو غير ذلك فإنه ينظر إلى الشمن الذي أعطوه فإن كان مثل قيمة ما باع أو أكثر 
بتحيث يتغابن الناس في مثله يسلم ذلك للأمير وإن كان الشمن أكثر من قيمة ما باع بحيث لا 
كاين انان في بثله بالفظيل على تمه مناعة يكون غتيعة وهل إدكره البايعة معهم والحالة 
ل يا ل ري ا لي ا ا المخحيط . 


2 الباب السابع في العشر والخراج 
الأراضى 


ضي . نوعان: عشرية وخراجية. فأرض العرب كلها عشرية» وهي أرض تهامة 
وحجاز ومكة. والممن أوطائهب وعمان والبحرين» قال محمكل رحمه الله تعالى : أرض العربا من 


)2 قرله ل دين يضمتون جمع حصن بكسر فسكون اه مصححه . 
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عذيب”22 إلى مكة وعدن”2') أبين إلى أقصى حجر باليمن بمهرة وسواد العراق» فما سقي منها 
من أنهار الأعاجم خراجية» وحد السواد طولاً من تخوم الموصل إلى أرض عبادان» وحده عرضا 
من منقطع الجبل من أرض حلوان إلى أقصى أرض القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب» وما 
سوى ذلك كل بلدة فتحت عنوة ولم يسلم أهلها ومن عليهم فهي خراجية إن كان يصل إليها 
ماء الخراج» وكل بلدة فتحت صلحا وقبلوا الجزية فهي أرض خراج وكل بلدة فتحت عنوة 
وقسمها الإمام بين الغانمين فهي عشرية وكل بلدة فتحت عنوة وأسلم أهلها قبل أن يحكم الإمام 
فيهم بشيء كان الإمام فيها بالخيار إن شاء قسمها بين الغائمين وتكون عشرية وإن شاء من عليهم 
وبعد المن كان الإمام بالخيار إن شاء وضع العشر وإن شاء وذ ضع الخراج إن كانت تسقى بماء الخراج 
كذا في فتاوى قاضيخان؛ كل أرض أسلم عليها أهلها طوعا فإنها تكون عشرية وكذلك كل 
أرض من أراضي العرب إذا فتحت عنوة وقهراأ وأهلها من عبدة الأوثان فأسلموا بعد الفتح وترك 
الإمام الأراضي عليهم فهي عشرية وكذلك كل بلدة من بلاد العجم إذا فتحها الإمام قهرا وعنوة 
وتردد بين أن يمن عليهم برقابهم وأراضيهم ويضع على الأراضي الخراج وبين أن يقسمها بين 
الغانمين ويضع على الأراضي العشر فقال: جعلت الأراضي عشرية ثم بدا له فمن عليهم برقابهم 
وأراضيهم فإن الأراضي تبقى عشرية هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في النوادر والكرخي 
في كتابه» وكذلك أرض الخراج إذا انقطع عنها ماء الخراج وصارت تسقى بماء العشر فهي 
عشرية كذا في المحيط؛ من أحيا أرضا مواتا فإن كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجية وإن 
كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية وهذا إذا كان امحيي لها مسلماً أما إذا كان ذميا فعليه 
الخراج وإن كانت من حيز أرض العشرء والبصرة عندنا عشرية بإجماع الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم كذا في. السراج الوهاج» خراج الأرض نوعان: خراج مقاسمة: وهو أن يكون الواجب 
شيكا | من الخارج نحو الخمس والسدس وما أشبه ذلك. وخراج وظيفة: وهو أن يكون الواجب 
شيعا في الذمة يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأآرض كذا في فتاوى قاضيخان» وخراج المقاسمة 
يتعلق بالخارج لا بالتمكن من الزراعة حتى إذا عطل الأرض مع التمكن لا يجب كالعشر كذا 
في التتارخانية ناقلاً عن الظهيرية, أما خراج الوظيفة فقال محمد رحمه الله تعالى: في أرض 
الخراج على كل جريب يصلح للزراعة فقيز ودرهم وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وعلى 
جريب الكرم عشرة دراهم كذا في المحيط. وما سوى ذلك من الأصناف كالزعفران والقطن 
والبستان وغيرها يوضع عليها بحسب الطاقة ونهاية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج 
والبستان كل أرض يحوطها حائط وفيها نخيل متفرقة وأعناب وأشجار ويمكن زراعة ما بين 
الأشجار فإن كانت الأشجار ملتفة لا يمكن زراعة أرضها فهي كرم كذا في الكافي» والجريب 
ظ اسم لسكية ذراعا في ستين ذراعا بذراع الملك وذراع الملك سبع قبضات يزيد على ذراع العامة 
بقبضة هذه الجملة لفظ كتاب العشر والخراج قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده قال محمد 


)١(‏ قوله من عذيب: بضم ففتح ماء لبني تميم وهو أول ماء يلقى الإنسان بالبادية إذا سار من قادسية الكوفة 
يريد مكة كما في تقويم البلدان اه . 
)1١١(‏ قوله وعدن أبين: محركة جزيرة باليمن أقام بها أبين كما في القاموس أه مصححه. 
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رحمه الله تعالى: الجريب اسم لستين ذراعاً في ستين ذراعا حكاية عن جريبهم وليس بتقدير 
لازم في الأراضي كلها بل جريب الأراضي يختلف باختلاف البلدان فيعتبر في كل بلدة 
متعارف أهلها وأراد بالقفيز الصاع فهو ثمانية أرطال بالعراقي وهو أربعة أمناء وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول وهذا القفيز 
يكون من الحنطة هكذا ذكر في موضع من كتاب العشر والخراج وذكر في موضع آخر منه وقال : 
ويكون هذا القفيز ما يزرع في تلك الأرض وهو الصحيح. وينبغي أن يكال هذا القفيز بزيادة 
حفنتين تكلموا في تفسير قوله : بزيادة حفنتين قال بعضهم : تفسيره أن يضع الكيال كفيه على 
عاد التفير عت الكل من الصجرة رمت لك يها يق في كقبه امن التلقام وبضب لفقي عن خا لي 
حفنتيه في جوالق العاشر وبعضهم قالوا : معناه أن يملا الكيال القفيز ثم يبمسح أعلى القفيز حتى 

ينصب ما في أعلاه من الحبات ثم يصب القفيز في جوالق العاشر ثم يملا حفنتيه من الصبرة 
ويرميهما في جوالق العاشر زيادة على القفيزء ثم هذا المقدار لا يجب في كل سنة إلا مرة واحدة 
زرع المالك مرة واحدة أو مرارا بخلاف خراج المقاسمة والعشر لأن هناك الواجب جزء الخارج 
فيتكرر بتكرره» ثم ما ذكرنا في مقدار الخارج فذلك إذا كانت الأراضي تطيق ذلك فاما إذا 
كانت الأراضي لا تطيق ذلك بأن قل ريعها فإنه ينقص عنه إلى ما تطيق فالنقصان عن وظيفة 
عمر رضي الله تعالى عنه إذا كانت الأراضي لا تطيق تلك الوظيفة جائز بالإجماع؛ وأما الزيادة 
على تلك الوظيفة إذا كانت الأراضي تطيق الزيادة بأن كثر ريعها هل تجوز ففي الأراضي التي 
صدر التوظيف فيها من عمر رضي الله تعالى عنه لا تجوز بالإجماع وكذلك في الأراضي التي 
صدر التوظيف فيها من إمام بمثل وظيفة عمر رضي الله تعالى عنه لا تجوز الزيادة بالإجماع وإن 
أطاقت الزيادة وكذلك لو أن هذا الإمام وظف على أراض مثل وظيفة عمر رضي الله عنه ثم أراد 
أن يزيد على تلك الوظيفة ليس له ذلك وإن كانت الأراضي تطيق الزيادة» وكذلك لو أراد أن 
يحولها إلى وظيفة أخرى بأن كانت وظيفة الأولى دراهم فأراد أن يحولها إلى المقاسمة أو كانت 
مقاسمة فأراد أن يحولها إلى الدراهم ليس له ذلك فإن زاد عليهم على تلك الوظيفة أو حولها 
إلى وظيفة أخرى وحكم بذلك عليهم وكان من رأيه ذلك ثم ولى بعده وال يرى خلاف ذلك 
فإن كان الأول صنع مي ا ا ري اا سيك 
طيب أنفسهم فإن كانت الأراضي فتحت عنوة ثم من الإمام بها عليهم أمضى الثاني ما صنع 
الأول وإن فتح الأراضي بالصلح قبل أن يظهر الإمام عليهم وباقي المسألة بحالها فالثاني ينقض 
فعل الأول وأما الأراضي التي يريد الإمام توظيف الخراج عليها ابتداء إذا زاد على وظيفة عمر 
د ل ل ل لوي 
الله تعالى يجوز وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه 
الله تعالى لا يجوز وهو الصحيحء وأما خراج المقاسمة فالتقدير فيه مفوض إلى الإمام ولكن لا 
يزاد على نصف الخارجء كل من ملك أرض الخراج يؤخذ منه المخراج وكافرا كان أو عسلما صترا 
كان أو كبيرا حرأ كان أو مكاتبا أو عبدا ماذوناً رجلا كان أو امرأة كذا في انحيط» يجب العشر 
والخراج في أرض الوقف كذا في الوجيز للكردري» أرض خراجها وظيفة اغتصبها غاصب فإن 
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كان الغاصب اذا ولا بيئنة للمالك إن لم يزرعها الغاصب فلا خراج على أحد وإن زرعها 
الغاصب ولم تقشنا الزراعة فالخراج د الغاصب» وإِن كان الغاصب را بالغصب أو كانت 
للمالك بيئة ولم تنقصها الزراعة فالخراج على رب الأرض وإن نقصتها الزراعة عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى الخراج على رب الأرض قل النقصان أو كثر كأنه آجرها من الغاصب بضمان 
النقصان, وفي بيع الوفاء إذا قبض المشتري فالمشتري بمنزلة الغاصب وإن آجر أرضه الخراجية أو 
إغارها كان الحراج على ارب الارزشن كما لو دقنهة مزارعة إلا إذا كان كرما أوبرطابا اد بعر ملعف 
ولو آجر الأارض العشرية كان العشر على رب الأرض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال 
0 : على المستاجر وإن أعار أرضه العشرية فزرعها المستعير عن أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى 
فيه روايتان» وإن استاجر أو استعار أرضاً تصلح للزراعة فغرس المستاجر أو المستعير فيها كرما أو 
جعل فيها رطابا كان الخراج على المستاجر والمستعير في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى» وإِنْ غصب أرضأ عشرية فزرعها إن لم تنقصها الزراعة فلا عشر على رب الأرض وإن 
نقصتها الزراعة كان العشر على رب الأرض كاأنه آجرها بالنقصان كذا في فتاوى قاضيخان» 
رجل له أرض خراج باعها من رجل وهي فارغة فإن بقي من السنة مقدار ما يقدر المشتري على 
زراعتها يجب الخراج على المشتري زرع أو لم يزرع وإن لم يبق من السنة مقدار ذلك فالخراج 
على البائع ؛ وتكلموا أن المعتبر في ذلك زد الحنطة والشعير أم أي زرع كان وإن المعتبر مدة 
يدرك الزرع فيها أم مدة يبلغ فيها الزرع مبلغا تكون قيمته ضعف الخراج وفي ذلك كله كلام 
والفتوى على أنه مقدر بثلاثة أشهر إن بقي وجب على المشتري وإلا فعلى البائع كذا في 
الفتاوى الكبرى, ولو اشترى أرض خراج ولم يكن في يد المشتري مقدارما. يتمكن فيه من 
الزراعة فأخذ السلطان الخراج من المشتري لم يكن للمشتري أن يرجع على البائع كذا في فتاوى 
قاضيخان, وإذا أخذ من الأكار والأرض في يده ولم يقدر على الامتناع يرجع على المالك وفي 
ظاهر الرواية لا يرجع وهو الصحيح هكذا في الوجيز للكردريء إن كان للأرض ريعان خريفي 
وربيعي وسلم أحدهما للبائع والآخر للمشتري أو يتمكن كل واحد منهما من تحصيل أحد 
ريعين لنفسه فالخراج عليهما هكذا ذكر صدر الإسلام في شرح كتاب العشر والخراج كذا فى 
المحيط. رجل باع أرضا خراجية فباعها المشتري من غيره بعد شهر ثم باعها الثاني. من غيرة 
كذلك حتى مضت السنة ولم تكن في ملك أحدهم ثلاثة أشهر لا خراج على أحدء 0 
الصحيح في هذا أن ينظر إلى المشتري الآخر إن بقيت في يده ثلاثة ثة أشهر كان الخراج ظ 
ا ااي ربعا واس عبار لاو ا ا 
باعها بعدما انعقد الحب وبلغ الزرع ذكر الفقيه أبو الليث أن هذا بمنزلة ما لو باع أرضاً فارغة 
وباع معها حنطة محصودة. هذا الذي ذكرنا إذا كانوا يأخذون الخراج في آخر السنة فإن كانوا 
بحرن حرا في اول اسه على وجول التعجيل تدزات مان اللي 3 ايحي على الك ود 
على المشتري» رجل له قرية في أرض خراج له فيها بيوت ومنازل يستغلها أو لا يستغلها لا 
يجب فيها خيء وكذا الرجل ذا عان لدغار خطة في مصرمن أبصار السلمين جعلها يسان أ 
غرس فيها نخلاً وأخرجها عن منزله ليس فيها شيء لان ما بقي من الأرض تبع للدار وإن جعل 
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كل الدار بستاناً فإن كانت ني ارش عدر ليها العر وزن كانت فى ارش الخراع ليها تراج ظ 
كذا في فتاوى قاضيخان» رجل اشتر ى أرضا خراجية وبنى فيها دارا فعليه الخراج وإن لم يبق 
'متمكنا من الزراعة كذا في المحيط, السلطان إذا جعل الخراج لصاحب الأرض فتركه عليه جاز 
في قول أبي يوسف رحمه اللّه تعالى خلافاً محمد رحمه الله تعالى والفتوى على قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى إذا كان صاحب الأرض من أهل الخراج وعلى هذا التسويغ للقضاة 
والفقهاء, السلطان إذا لم يطلب الخراج من عليه كان على صاحب الأرض أن يتصدق به وإن 
كان تصدق بعد الطلب لا يخرج عن العهدةٍ كذا في فتاوى قاضيخان» العامل إذا ترك الخخراج 
على المزارع بدون علم السلطان يحل لو مصرفاً كذا : ا 
تعالى : السلطان إذا جعل العشر لصاحب الأرض لا يجوز وهذا بلا خللاف وذكر شيخ الإسلام 
أن السلطان إذا ترك العشر على صاحب الأرض فهو على وجهين» الأول : أن يترك إغفالاً منه بأن 
نسي ففي . هذا الوجه كان على من عليه العشر أن يصرف قدر العشر إلى الفقيرء والثاني : : إذا 
تركه قصدا مع علمه به وإنه على وجهين أيضاً : إن كان من عليه العشر غنيا كان له ذلك جائزة 
من السلطان ويضمن السلطان مثل ذلك من مال بيت مال الخراج جم لبيت مال الصدقة؛» وإن كان 
من عليه العشر فقيرأ محتاجاً إلى العشر فترك ذلك عليه جائز وكان صدقة عليه فيجوز كما لو 
أخذ منه ثم صرفه إليه كذا في الذخيرة؛ قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير: رجل 
له أرض خراج عطلها فعليه الخراج كذا في المحيط» وهذا إذا كان الخراج موظفا أما إذا كان خراج 
مقاسمة فلا يجب شيء كذا في السراج الوهاج» قالوا: من انتقل إلى أخس الأمرين من غير عذر 
فعليه خراج الاعلى كمن له أرض الزعفران فتركها وزرع الحبوب فعليه خراج الزعفران وكذا لو 
كانالة جرم تقطع وزرع الكيري فتليو كراج ج الكرم وهذا شيء يعلم ولا يفتى به كيلا يطمع 
الظلمة في أموال الناس كذا في الكافي» من أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله؛ 
ويجوز أن بي* يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج كذا في الهداية, ولا يجمع 
العشر والخراج في أرض واحدة سواء كانت الأرض عشرية أو خراجية» ولو اشترى أرض عشر أو 
أرض خراج للتجارة ففيها العشر أو الخراج دون زكاة التجارة كذا في المحيط» الذمي إذا اشترى 
2 عشرية قال أبو حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى: يؤخذ منه الخراج كذا في الزاد» ولو أن 
من أهل الخراج عجزوا عن عمارة الأراضي واستغلالها ولم يكن عندهم ما يؤدون به الخراج 
7 0 للإمام أن يأخذ الأراضي منهم ويدفعها إلى غيرهم على سبيل التمليك كذا في 
الذخيرة» قال في كتاب العشر والخراج: لو ان ازضا من الاراسى الخراتحية معز عنها ساععها 
ردم وتركها كان للإمام أن يدفعها إلى من يقوم عليها ويؤدي خراجها قال الشيخ الإمام 
شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى: والصحيح من الجواب في هذه المسألة أن يؤاجر الإمام 
الأراضى أولا ويأخدذ الأجر ويرفع منه قدر الخراج ويمسك الباقي لرتت الأأرض وهكذا ذكر محمد 
ضيه الله تعالى في الزيادات : فإن كان لا يجد من يستأجرها يدفعها مزارعة بالثلث أو الربع 
على قدر ميغد مل اتلك الأرط مرارعة زاك الخراع تن سيت فنالسية الأرض وعيك 
الباقي على رب الأرض وإن كان لا يجد من يأخذها مزارعة يدفعها إلى من يقوم عليها ويؤدي 
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الخراج عنها وطريق الجواز أحد الشيئين إما إقامتهم مقام المالك في الزراعة وإعطاء الخراج أو 
الإجارة بقدر الخراج ويكون الماخوذ منهم خراجاً في حق الإمام وأجرة في حقهم قال: وإن لم 
يجد الإمام من يعمل فيها بالخراج يبيعها ويرفع الخراج عن ثمنها ويحفظ الباقي على رب 
الأرض» قيل: ما ذكر من أن الإمام يبيع الأراضي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى 
ظ رامعل قول أبن تعيفة رده اله تقال يداي إن لا ينها 9ن فى بين بال جور عليه زا 
حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى الحجر على الحر وقيل : : هذا قول الكل وهو الصحيح لأن أبا حنيفة 
رحمه الله تعالى يرى الحجر في موضع يعود نفعه إلى العامة» وذكر في بعض الكتب في هذه 
المسألة أن الإمام يشتري ثيرانا وأداة الزراعة ويدفعها إلى إنسان ليزرعها فإذا حصلت الغلة يأخذ 
منها قدر الخراج وما أنفق عليها ويحفظ الباقي على رب الأرضء وقال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى : يقرض الإمام صاحب الأرض من مال بيت المال مقدار ما يشتري به الثيران والأداة فيأخذ 
ثقة ثقة ويكتب عليه بذلك كتابا ليزرع فإذا ظهرت الغلة أخذ منها الخراج ومقدار ما أقرض يكون 
دينا على صاحب الأرض قال : وإن لم يكن في" بيت المال شيء يدفعه إلى من يقوم عليها ويؤدي 
خراجها ثم إذا كان رب الأرض عاجزا عن الزراعة وصنع الإمام بالآرض ما ذكرنا 1 
وإمكانه من العمل والزراعة يستردها الإمام ثمن هي في يده ويردها على صاحبها إلا ة في البيع 
خاصة كذا في المحيط» وإذا هرب أهل الخراج وتركوا أراضيهم ذكر الحسن عن أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى أن الإمام بالخيار إن شاء عمرها من بيت المال وتكون غلتها للمسلمين وإن شاء دفعها 
إلى غيرهم مقاطعة ويكون ما أخذه منهم لبيت المال وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى : إذا مات 
أهل الخراج دفع الإمام أراضيهم مزارعة وإن شاء آأجرها ووضع أجرتها في بيت المال وإن هربوا 
آجرها وأخذ منها مقدار الخراج وحفظ ما بقي لاهلها فإذا رجعوا رده إليهم ولا يؤجرها ما لم 
تمض السنة التي هربوا فيها كذا في السراج الوهاج» نقل أهل الذمة عن أراضيهم إلى أرض 
أخرى صح بعذر لا بدونه والعذر أن لا يكون لهم شوكة وقوة فيخاف عليهم من أهل الحرب أو 
يخاف علينا منهم بأن يخبروهم بعورات المسلمين ولهم قيمة أراضيهم أو مثلها مساحة من 
أرض أخرى وعليهم خراج هذه الأرض التي انتقلوا إليها وفي رواية عليهم خراج المنقول عنها 
والأول أصح وأراضيهم. خراجية فلو توطنها مسلم عليه خراجها كذا في الكافي» قرية فيها 
أراض مات أربابها أو غابوا وعجز أهل القرية عن خراجها فارادوا التسليم إلى السلطان فإن 
الي ع ار اي ل اا و ا 
الختري قوم اشتروا ضيعة فيها كروم وأراض فإن اشتر ى أحدهم الكروم والآخر الأراضي فأرادوا 
قسمة الخراج قالوا: إن كان خراج الكروم معلوما وخراج الأراضي كذلك كان الحكم على ما 
كان قبل الشراء وإن لم يكن خراج الكروم معلومً وكا خراج الضبعة جملة فإ علم أن الكروم 
كانت كروما في الأصل لا يعرف إلا كرما والاراضي كذلك ينظر إلى خراج الكروم والأراضي 
فإذا عرف ذلك يقسم جملة خراج الضيعة عليهما على قدر حصصهماء قربة خراج أرضها على 
التفاوت وطلب من كان خراج أرضه أكثر التسوية بينه وبين غيره قالوا: إن كان لا يعلم أن 
الخراج في الابتداء كان على التساوي أم على التفاوت يترك على ما كان قبل ذلك كذا في 
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فتاوى قاضيخان.ء في الفتاوى إذا جعل الرجل أرضه الخراجية مقبرة أو خاناً للغلة اريكا 
للفقراء سقط الخراج» خراج الأراضي إذا توالى على المسلم سنين فعند أبي يوسف ومحمد 
مو اي اللوات رمات ود ال ا 
بخراج السنة التي هو فيها هكذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح السير الصغير ' 
وذكر صدر الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب العشر والخراج عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
روايتين قال صدر الإسلام : الصحيح أنه يؤخذ كذا في المحيط» لا خراج إن غلب على أرضه الماء 
أو انقطع أو منع من الزرع كذا في النهر الفائق» ذكر محمد رحمه الله تعالى في النوادر: إذا 
غرقت أرض الخراج ثم نضب الماء عنها في وقت يقدر على زراعتها ثانياً قبل دخول السنة الثانية 
فلم يزرعها فعليه الخراج وإن نضب الماء عنها في وقت لا يقدر على زراعتها ثانياً قبل دخول 
السنة الثانية لا يجب الخراج هكذا فئ المحيط» إذا اصطلم الزرع آفة سماوية لا يمكن الاحتراز 
عنها كالغرق والحرق ا وما أشبه ذلك فلا خراج وأما إذا كانت آفة غير سماوية وبمكن 
الاحتراز عنها كأكل القردة والسباع والانعام ونحو ذلك فلا يسقط الخراج وهو الاصح وذكر 
شيخ الإسلام : أن هلاك الخارج قبل الحصاد يسقط الخراج وهلاكه بعد الحصاد لا يسقطه هكذا 
في السراج الوهاج» وفي أرض العشر إذا هلك الخارج قبل الحصاد يسقط وإن هلك بعد الحصاد 
ما كان من نصيب رب الأرض يسقط وما كان من نصيب الأكار يبقى في ذمة رب الآأرض 
وخراج المقاسمة بمنزلة العشر لأن الواجب شيء من الخارج وإنما يفارق العشر في المصرف وهذا 
ظ إذا هلك كل الخارج فإن هلك الأكثر وبقي البعض ينظر إلى ما بقي إن بقي مقدار ما يبلغ 
قفيزين ودرهمين يجب قفيز ودرهم ولا يسقط الخراج وإن بقي أقل من ذلك يجب نصف 
الخارج كذا في فتاوى قاضيخان., قال مشايخنا رحمهم الله تعالى : والصواب في هذا أن ينظر 
أولاً إلى ما أنفق هذا الرجل في هذه الأرض ثم ينظر إلى الخارج فيسني :ما اتقق أولا من 
ود جاو اعبدى واساوويي ع ا ار 6ن ج الوهاج والمحيط» وإنما 
يسقط الخراج بهلاك الخارج إذا لم يبق من السنة مقدار ما يتمكن فيه من الزراعة فإن بقي لا 
سقط اراح رسعل كاد الأول لم يكن وكذا الكرم إذا ذهب ثماره بآفة إن ذهب البعض وبقي 
البعض إذا بقي ما يبلغ عشرين درهماً أو أكثر يجب عليه عشرة دراهم وإن كان لا يبلغ عشرين 
درهما يجب مقدار نصف ما بقي وكذا الرطاب كذا في فتاوى قاضيخان. المحمود من صنيع 
الأكاسرة أن المزارع إذا اصطلم زرعه آفة في عهدهم كانوا يضمنون له البذر والنفقة من الخزانة 
ويقولون المزارع شريكنا في الربح فكيف لا نشاركه في الخسران 'والسلطان المسلم بهذا الخلق 
أولى كذا في الوجيز للكردري» رجل غرس في أرض الخراج رن ما لم يثمر الكرم كان عليه 
خراج أرض الزرع وكذا لو غرس الاشجار المشمرة كان عليه خرا ج الزرع إلى أن تثمر الأشجار وإذا 
بلغ الكرم وأثمر | إن كانت قيمة الشمر تبلغ عشرين درهما أو أكثر كان عليه عشرة دراهم وذ 
كانت أقل من عشرين درهما كان عليه مقدار نصف الخارج فإن كان الخارج لا يبلغ قفيرأ 
ودرهماً لا ينقص عن قفيز ودرهم لأنه كان متمكناً من زراعة الارض وإن كان في أرضه أجمة 
لبر سه حوارتي رمتسي ار اناا رست ار عداتا ار تبر 
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لا يشمر ينظرإن أمكنه أن يقطع ذلك ويجعلها مزرعة فلم يفعل ذلك كان عليه الخراج وإن كان 
لا يقدر على إصلاح ذلك لا يجب عليه الخراج وإن كان في أرض الخراج أرض يخرج منها ملح 
كثير أو قليل فكذلك إن قدر أن يجعلها مزرعة ويصل إليها ماء الخراج كان عليه الخراج وإن كان 
لا يصل إليها ماء الخراج أو كانت في الجبل ولم يصل إليها الماء لا يجب الخراج وإن كان في 
أرض الخرا ج قطعة أرض سبخة لا تصلح للزراعة أو لا يصل إليها الماء إن أمكنه إصلاحها فلم 
يصلح كان عليه خراجها وإن كان لا يمكن فلا خراج عليه كذا في فتاوى قاضيخان, أو إن 
وجوب الخراج عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أول السنة ولكن بشرط بقاء الأرض النامية في 
يده سنة إما احقيقة أو اعتبارا كذا في الذخيرة في كتاب العشر والخراج» وينبغي للوالي أن يولي 
الخراج رجلا يرفق بالناس ويعدل عليهم في خراجهم وأن يأخذهم بالخراج جع كلما خرجت غلة 
فيأخذهم بقدر ذلك حتى يستوفي تمام الخراج في آخر الغلة وأراد بهذا أن يوزع الخراج على قدر 
الغلة حتى إن الأرض إذا كان يزرع فيها غلة الربيع وغلة الخريف فعند حصول غلة الربيع ينظر 
المتولي أن هذه الارض كم تغل غلة الخريف بطريق الحزر والظن فإن وقع عنده أنها تغل مثل غلة 
الربيع فإنه ينصف الخراج اتواخد تصيت تراج بن كلة الربيع زوخر التصيف إلى غلة اريت 
وكذلك يفعل في البقول ينظر إن كان ما يجز خمس مرات يأخذ من كل مرة < عبن اخرج وإن 
كان مما يجز أربع مرات يأخذ من كل مرة ربع الخراج وعلى هذا القياس فافهم كذا في المحيط: 
من عليه الخراج أو العشر إذا مات يؤخذ ذلك من تركته ويؤخذ الخراج عند بلوغ الغلة على 
اختلاف البلدان» ولا يحل لصاحب الأراضي أن ياكل الغلة حتى يؤدي الخراج كذا في فتاوى 
قاضيخان, ولا ياكل من طعام العشر حتى يؤدي العشر وإن أكل ضمن وللسلطان حبس غلة 
أرض الخراج حتى يأخذ الخراج كذا في الظهيرية» ذكر محمد رحمه اللّه تعالى في نوادره: إذا 
عجل خراج أرضه لسنة أو لسنتين فإنه يجوزء وفي المنتقى : رجل عجل خراج أرضه ثم غرقت 
الأآرض في تلك السنة قال : يرد عليه ما أدى من خراجه فإن زرعها في السنة الثانية حسب له. 
وعن محمد رحمه الله تعالى في رجل أعطى خراج جم أرضه لسنتين ثم غلب عليها الماء وصارت 
دجلة قال: يرد عليه إذا كان:قائماً بعينه وإن كان قد دفعه فلا شيء عليه يريد به إذا صرفه إلى 
المقاتلة فلا شيء عليه كذا في المحيط . ظ 


ظ ٠‏ الباب الثامن في الجزية 

وهي اسم ودس امن الدمة كدااقي الحيارة »إن جب على الى الباق من اغل القكال 
العاقل المحترف وإن لم يحسن حرفته كذا في السراجية. وهي على ضربين جزية توضع عليهم 
بصلح وتراض فتتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق كذا و في الكافي» فلا يزاد عليها ولا ينقص 
منها كذا في النهر الفائق» وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب على الكفار وأقرهم على 
ظ أملاكهم كذا في الكافي» فهذه مقدرة بقدر معلوم شاؤوا أو أبوا رضوا أو لم يرضواء فيضع على 
الغني في كل سنة ثمانية وأربعين درهماً بوزن سبعة يأخذ في كل شهر أربعة دراهم هم وعلى وسط 
الخال أربعة وعشرين درهماً في كل شهر درهمين وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهماً في كل 
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شهر درهماً كذا في فتح القدير والهداية والكافي» تكلموا في معنى المعتمل والصحيح من 
معناه أنه الذي يقدر على العمل وإن لم يحسن حرفته وتكلم العلماء في معرفة الغني والفقير 
والوسط قال الشيخ الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى : يعتبر في كل بلدة عرفها فمن عده الناس 
في بلدهم فقيرأ أو وسطأ أوغنياً فهو كذلك وهو الاصح كذا في المحيط» وقال الكرخي : الفقير 
هو الذي بملك مائتي درهم أو أقل والوسط هو الذي يملك فوق المائتين إلى عشرة آللاف درهم 
والمكثر هو الذي يملك فوق عشرة الاف قال رضي اللّه تعالى عنه. : والاعتماد في هذا على قول 
الكرخي كذا في فتاوى قاضيخان, ولا بد أن يكون المعدمل صحيحا ويكتفي بصحته في أكثر 
السنة كذا في الهداية, ذكر في الإيضاح ولو مرض الذمي السنة كلها فلم يقدر أن يعمل وهو 
موسر لا تجب عليه الجزية وكذا إن مرض نصف السنة أو أكثر أما لو ترك العمل مع القدرة عليه 
كان كالمعتمل كذا في النهاية» الجزية تجب عندنا في :ابتداء الحول وهي على أهل الكتاب سواء 
كانوا من العرب أو من العجم أو المجوس وعبدة الأوثان من العجم كذا في الكافي» ثم أوان أخذ 
خرا ج الرأس من آخر السنة قبل أن يتحول وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه تؤخذ 
منه في كل شهرين بقسط وعن محمد رحمه اللّه تعالى أنه تؤخذ شهرا فشهرأ والاصح هو 
الأول كذا في المبسوط. اليهود يدخل فيهم السامرة والنتصارى يدخل فيهم الفرجٌ والأرمن وإن 
ظهر على أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم قبل وضع الجزية فهم ونساؤهم 
وصبيانهم فيء كذا في فتح القدير» وأما الصابئون فقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى: تؤخذ 
منهم الجزية وقال صاحباه: لا تؤخذء وأما المبيضة هل تؤخذ منهم الجزية قالوا: ينظر إن كانوا 
الم 0 منهم الجزية وهم يقتلون وإن كانوا قديما تؤخذ منهم الجزية وأما 
الزنادقة فتؤخذ الجزية منهم كذا في فتاوى قاضيخان, ولا" توضع على عبدة الأوثان من العرب 
ولا المرتدين وإن ظهر عليهم فنساؤهم وصبيانهم فيء ومن لم يسلم من رجالهم قتل» ولا جزية 
على امرأة ولا صبي ولا زمن ولا أعمى وكذا المفلوج والشيخ الكبير ولا على فقير غير معتمل 
كذا في الهداية» ولا جزية على مجنون ولا مقعد كذا في الاختيار شرح امختار» ولا تؤخذ من 
المعتوه كذا في المحيط؛ لا تجب على المقطوعة أيديهم وأرجلهم هكذا ة في التتارخانية» ولا توضع 
على المملوك والمكاتب والمدبر وأم الولد ولا يؤدي عنهم مواليهم ولا توضع على الرهبان الذين . 
لا يخالطون الناس كذا في الهداية» قال الولوالجي في فتاواه: ويوضع على نصارى نجران على 
رؤوسهم وأراضيهم في كل سنة ألفا حلة كل حلة خمسون درهما ألف في صفر وألف في 
رجب يقسم ذلك على رؤوسهم وأراضيهم فما أصاب الرؤومن يكون جزية وما أصاب الأراضي 
يكون خراجا وهذا الذي ذكره الولوالجي هو الصحيح لموافقة الحديث إلا قوله: كل حلة 
خيسون ذرهها قال أبو يوست كمه الله تعالى في كتاب الخراج: وهذه الحلل المسماة هي ألفا 
حلة على أراضيهم وعلى جزية رؤوسهم تقسم على رؤوس الرجال الذين لم يسلموا وعلى كل 
أرض من أراضي بجران وإن كان بعضهم قد باع أرضه أو بعضها من مسلم أو ذمي أو تغلبي ‏ 
والمرأة والصبي في ذلك سواء في أراضيهم وأما جزية رؤوسهم فليست على النساء والصبيان 
كذا في غاية البيان» قد بين أبو يوسف رحمه الله تعالى في كتاب الخراج الحلة فقال: كل حلة 
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ظ أوقية يعني قيمتها كذلك فقول الولوالجي كل حلة خمسون درهما ليس بصحيح لآن الأوقية 
أربعون درهماً كذا في النهر الفائق ناقلاً عن فتح القدير؛ قال مشايخنا رحمهم اللّه تعالى الوا 
مات جميع رجالهم أو أسلموالا يسقط شيء من ألفي حلة ويؤخذ الكل من أراضيهم كذا في 
الحاوي القدسي»؛ من أسلم منهم سقطت عنه جزية رأسه ووضع ذلك على من لم يسلم ومولى 
النجراني مثل مولى أهل الذمة توضع على رأسه الجزية كذا في التتارخانية ناقلا عن الولوالجية؛ 
الحلة 0 ورداء هذا هو اختار ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين كذا في الكفاية» في الحجة 
ني يكتسب فلا يفضل منه لا يؤخذ منه خراج رأسه كذا في التتارخانية؛ وتوضع الجزية 
3 مولى المسلم إذا كان نصرانياً كذا في الهداية والقرشي إذا أعتق عبدا كافرا تؤخذ منه 
الجزية كذا في الكافي».إذا احتلم الغلام من أهل الذمة في أول السنة قبل أن توضع الجزية وهو 
موسر وضعت عليه الجزية» وتؤخذ منه الجزية لتلك السنة وإن احتلم بعدما وضعت الجزية على 
الرجال لا توضع عليه حتى تمضي هذه السنة» وإن أعتق العبد وله مال فإن أعتق قبل أن توضع 
الجزية توضع عليه الجزية لهذه السنة وإن أعتق بعدما وضعت الجزية على الرجال لا توضع عليه 
الجزية حتى تمضي هذه السنة والحربي إذا صار ذمياً قبل أن توضع الجزية على الرجال توضع عليه 
الجزية لهذه السنة وإن صار ذميا بعدما وضعت الجزية على الرجال لا توضع عليه الجزية حتى 
نمضي هذه السنة والمصاب إذا أفاق لا توضع عليه الجزية ما لم تمض هذه السنة أفاق بعد الوضع 
أو قبله والفقير الذي لا يجد شيئاً إذا صار غنياً أو وسط الحال إذا صار غنيا مكثراً تؤخذ منه 
جزية الاغنياء سواء صار غنيا بعد الوضع أو قبله» وإذا مات من عليه الجزية أو أسلم وقد بقيت 
عليه الجزية لم يؤخذ ذلك الباقي عندنا وكذا إذا عمي أو صار مقعدا أو.زمنا أو فيضا كبيرا لا 
يستطيع أن يعمل أو صار فقيرا لا يقدر على شيء وبقي عليه من جزية رأسه سقط ذلك الباقي 
كذا في فتاوى قاضيخان., في الخانية الذمي إذا كان غنيا في بعض السنة فقيرا في البعض قالوا: 
إن كان غنياً في أكثر السنة"تؤخد منه جزية الاغنياء وإن كان على العكس تؤخلء منه جزية 
الفقراء» ولو كان غنيا في النصف فقيراً في النصف تؤخذ منه جزية وسط الحال كذا في 
التتارخانية» ولو برئ المريض قبل وضع الإمام الجزية وضع عليه وبعد وضع الجزية لا توضع عليه 
ويجوز تعجيل الجزية لسنتين وأكثر فلو عجل لسنتين ثم أسلم رد خراج سنة واحدة ولا يرد 
خراج السنة الأولى إذا مات أو أسلم بعد دخولها هكذا في الاختيار شرح امختار» هذه المسألة 
على قول من قال: بوجوب الجزية في أول الحول وهكذا نص في الجامع الصغير وعليه الفتوى 
هكذا في الفتاوى الكبرى؛ إن توالت السنون على الذمي ولم تؤخذ منه الجزية حتى أسلم لا 
ظ يطالب بالجزية عندنا فإن لم يسلم الذمي بل استقر على الكفر قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : 
ظ لا يطالب بجزية السنين الماضية وبجزية السنة التي هو فيها أيضا حتى تمضي هذه السنة كذا في 
فتاوى قاضيخان» جارية بين مجراني ونبطي جاءت بولد فادعياه ثم كبر فعليه نصف خراج 
النبطي ونصف خراج أهل نجحران كذا في السراجية» ولو حدث بين النجراني والتغلبي ولد ذكر 
من جارية ريدهيها وادعياه يميه فنا فمات الأبوان وكبر الولد ذكر في السير إن مات التغلبي 
. أولاً تؤخذ منه جزية أهل تجران وإن مات العجراة ني أولاً تؤخذ منه جزية بني تغلب وإن ماتا معا 
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يؤخذ النصضف من هذا والنصف من ذلك كذا في فتاوى قاضيخان» و بعث الجزية على يد 
غلامه أو نائبه لا يمكن من ذلك في أصح الروايات بل يكلف أن يحضر بها بنفسه فيعطى واققاً 
والقابض منه قاعد وفي رواية يأخل بتلبيبه” '؟ ويهزه هرا ويقول له: أعط الجزية يا ذمي كذا في 
التبيين» وتكون يد المؤدي أسفل ويد القابض أعلى كذا في التتارخانية» للإمام الخيار إن شاء 
جمع بين الأراضي والجماجم فجعل لهما خراجا واحداً ‏ من الدراهم والدنانير أو الكيلي أو 
الوزني أو الشياب وإن شاء أفرد كل واحد منهما فإن جمع يقسم على الجماجم والأراضي بقدر 
حال الجماجم وعدددم وبقدر الأراضي بالعدل والإنصاف فما أصاب الجماجم فهو جزية توضع 
على الرؤوس بترتيب مر وما أصاب الأراضي يكون خراجاً على الأراضي بقدر ريعها على ترتيب 
مر فإن قلت: الجماجم بالإسلام أو الموت ينقص عنها وينقل ذلك إلى الأراضي إن احتملت 
وكذا إن هملكت الجماجم كلها ردت حصتها إلى الأراضي إن أطاقت وإن لم تطق يطرح ذلك 
وإن كثرت الجماجم بعد ذلك ردت إلى الجماجم حصتها وإن قل ريع الأراضي نقصت حصتها 
وحولت إلى الجماجم إن أطاقت, ثم يرد إذا عادت إلى الكمال وإن لم يحتمل سقط ثم يعود 
بعود الاحتمال وإن هلكت الأراضي بأن غرقت أو نزت وبقيت الجماجم لا يحول حصة الأراضي 
إلى الجماجم وإن فرق كل واحد منهما فسمى للجماجم حصة معلومة والأراضي كذلك لا 
ال الا الي ربل بان 1 يدل إلى ادل رمات الا قلي 
أن يأخذ كل المال من أراضبيهم دون صيعا هم أو من جماجمهم دون أراضيهم لا يصح 
ويقسم المال على الجماجم والأراضي بترتيب مر كذا في الكافي» ولو أسلم أهل هذه الدار التي 
صالحهم الإمام على مال معلوم يؤدونه عن رؤوسهم وأراضيهم سقط خراج الرؤؤوس دون الأراضي 
كذا في التتارخانية واللّه أعلم بالصواب . 

فصل : إن أراد أهل الذمة إحداث البيع والكنائس أو الج س إحداث بيت النار إن أرادوا 
ذلك في أمصار المسلمين وفيما كان من فناء المصر منعوا عن ذلك عند الكل ولو أرادوا إحداث 
ذلك في السواد وَالقرى اختلفت الروايات فيه ولاختلافها اختلف المشايخ رحمهم اللّه تعالى فيه 
قال مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى: يمنعون من ذلك إلا في قرية غالب سكانها أهل الذمة وقال 
مشايخ بخارى منهم الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : لا يمنعون» وقال 

شمس الأئمة السرخسي : الأصح عندي أنهم يمنعون من ذلك في السواد كذا في فتاوى 
قاضيخان: وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارها وقراها كذا في الهداية وكما لا 
يجوز إحداث البيعة والكنيسة لا يجوز إحداث الصومعة أيضأ ليتعبد واحد منهم فيها على 
وجه الخلوة بخلاف ما إذا عين موضعاً من البيت للصلاة وصلى فيه حيث لا يمنع منه كذا في 
غاية البيان» قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: لا تهدم الكنائس والبيع القديمة في السواد 
والقرى وأما في الأمصار فقد ذكر محمد رحمه الله تعالى في الإجارات أنها لا تهدم. وذكر في 
كتاب العثر والخراج أنها تهدم في أمصار المسلمين» وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 


ظ 0 قوله بتلبيبه : في القاموس لببه تلبيباً جمع ثيابه عند نحره ف في الخصومة ثم جره أي ياخذ الجزية منه 
حال كون الاخل مضانيا) بالتلبيب أي أخذ الثياب إلخ اه مصححه. 
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تعالى : الاصح عندي رواية الإجارات كذا في فتاوى قاضيخان.ء قال الناطفي في واقعاته قال 
محمد رحمه الله تعالى : ليس ينبغي أن يترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار كذا 
في غاية البيان» فإن انهدمت بيعة أو كنيسة من كنائسهم القديمة فلهم أن يبنوها في ذلك 
الموضع كما كانت وإن قالوا: نحن نحولها من هذا الموضع إلى موضع آخر لم يكن لهم ذلك بل 
يبنونها في ذلك الموضع على قدر البناء الأول وبمنعون عن الزيادة على البناء الأول كذا في 
فتاوى قاضيخان. المراد من القديمة ما كانت قبل فتح الإمام بلدهم ومصالحتهم على إقرارهم على 
بلدهم وعلى دينهم ولا يشترط أن تكون في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لا 
محالة كذا في غاية البيان» إذا كانت لهم كنيسة في قرية فبنى أهلها فيها أبئية كثيرة وصارت 
من جملة الأمصار أمروا بهدم الكئيسة على رواية كتاب العشر وعلى عامة الروايات لا يؤمرون 
بذلك وهكذا إذا كانت لهم كنيسة بقرب من المصر فبنوا حولها أبنية حتى اتصل الموضع بالمصر 
وصار كمحلة من محال المصر والصحيح ما ذكر في عامة الروايات كذا في التتارخانية» ولو 
طلب قوم من أهل الحرب الصلح على أن يصيروا ذمة لهم على أن المسلمين إن اتخذوا مصرا في 
أراضيهم لم يمنعوهم من أن يحدثوا بيعة أو كنيسة ومن أن يظهروا فيه بيع الخمور والخنازير فلا 
ينبغي للمسلمين أن يصا حوهم على ذلك ولو صالحوهم على ذلك كان لهم أن ينقضوا الصلح 
كذا في الذخيرة» ولو أن قوما من أهل الحرب صالحوا على أن يكونوا ذمة على أنفسهم 
وأراضيهم على أن يشترط عليهم المسلمون أن يقاسموهم في .منازلهم ومدائنهم وأمصارهم 
وقراهم وفيها الكنائس والبيع وبيوت النيران وفيها بيع الخمور والختازير علانية وتزويج الأمهات 
والبنات والأخوات علانية وبيع الميتة وذبائح المجوس علانية فما كان مصرا أو مدينة فقد صار 
مصرا للمسلمين يجمع فيه الجمع وتقام الحدود فإن أهل الذمة يمنعون من إظهار ذلك كله وليس 
لهم أن يحدثوا فيه كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار لم يكن ولا يبيعوا في ذلك خمرا ولا خنزيراً 
ولا ميتة ولا ذبيحة مجوسي علانية» وليس لهم أن يظهروا نكاح الأمهات ولا سائر ذوات احارم 
علانية وليس لهم إلا خصلة واحدة؛ الكنائس والبيع وبيوت النيران التي كانت قبل أن يكون 
ذلك الموضع مصرا فإنها تترك على ما كانوا يصنعون قبل أن يكون مصراً للمسلمين ولا 
يخرجون صلبانهم خارجا من كنائسهم فإن انهدمت كنيسة من كنائسهم هذه أو بيت النار 
أعادوه كما كان أولاء وإن قالوا: نحوله إلى موضع آخر من المصر فليس لهم ذلك» ولو أن إماما 
ظهر على قوم من أهل الحرب فرأى أن يجعلهم ذمة ويجري عليهم وعلى أراضيهم الخراج ولا 
يقسمها بين الغائمين كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه بأهل السواد بكوفة فذلك جائز فإذا 
فعل ذلك صاروا ذمة ولا يمنعون من بناء كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار ولا بيع خمر ولا خنزير ولا 
إغهار جتميع ما وصقت للك افي قولوم كذ في السراج ج الوهاجء وإذا فتح الإمام بلدة من بلاد أهل 
الشرك قهرا وعنوة ثم صالحهم على أن يجعلهم ذمة وكان فيها كنائس وبيع قديمة أو بيوت نار 
أو كانت قرية من قراهم كذلك ثم صار ذلك الموضع مصرا من أمصار المسلمين يجمع فيه الجمع 
وتقام فيه الحدود فإن الإمام يمنعهم من الصلاة في تلك الكنائس والبيع ويأمرهم أن يجعلوها 
0 ولا ينبغي له أن يهدمهاء ولوأن قوما من اهل الحرب صالحوا أن فد ذمة 
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على أن يحدثوا في قراهم وأمصارهم بعدما صاروا ذمة كنائس ونيفاً وبيوت النيران ثم إن ذلك 
الموضع صار مصراً نن أمصار المسلمين لع يكن المسلمين أن يهدمرا شينا من ذلك .وزهذا 
الجواب جواب عامة الروايات» أما على رواية كتاب العشر والخراج فللمسلمين أن يهدموا ذلك» 
٠‏ وكذلك لو أن مصرا من أمصارهم صار مصرأ للمسلمين يجمع فيه الجمع وتقام فيه الحدود ثم 

إن المسلمين انتقلوا عنه وعطلوه ولم يبق فيه المسلمون إلا جماعة يسيرة مثل الخمسة ونحوها 
فلو أحدث فيه أهل الذمة كنائس ثم بدا للمسلمين فرجعوا إلى مصرهم فصار يقام فيه الجمع 
والأعياد ويقام فيه الحدود لم يهدم عليهم ما أحدثوا من الكنائس قال ركن الإسلام علي 
السغدي رحمه الله تعالى : وكذلك الجواب لو أحد ثوا الكنيسة بعدما صار من أمصار المسلمين 
فلم يهدمها المسلمون حتى عطلوا المصر ثم عاد إليه المسلمون حتى صار مصرا فإنه لا يهدم 
تلك الكنائس وكل مصر مصره المسلمون وكان فيه قبل أن يمصروه كنائس وبيع فأراد المسلمون 
منعهم عن الصلاة فيها فقالوا: نحن قوم من أهل الذمة صالحنا الإمام على بلادنا فليس لكم 
منعنا عن الصلاة فى هذه الكنائس وقال المسلمون: لا بل أخذنا بلادكم عنوة ثم جعلناكم ذمة 
فلنا منعكم عن الصلاة فيها فارتفعوا إلى إمامهم وقد تطاول الأمر ولا يدري كيف كان الأمر في 
الابتداء فإن الإمام ينظر هل في ذلك أثر عند الفقهاء وأصحاب الأخبار فإن أخبره الفقهاء بخبر 
أخذ به وعمل , به وإن لم يكن عند الفقهاء اثر أو كانت الآثار مختلفة فإن الإمام يجعلها صلحاً 
ويجعل القول قول أهلها مع أيمانهم وإن جاء أثر أنهم أهل صلح وجاء أثر أنهم أخذوا عنرة 
وقهراً فالقول قول أهل الذمة؛ ولو شهد قوم على شهادة قوم أنهم صوحوا وشهد قوم على شهادة 
قوم أنهم أخذوا عنوة كانت الشهادة على أنهم أخذوا عنوة أولى» ولو جاء أثر عن ثقة أنهم 
أخذوا عنوة وجاءت شهادة على شهادة أنهم صوحوا كانت الشهادة أحق ولكن يشترط أن 
يكون شهود الأصل والفرع من المسلمين ولو جاء أثر انهم صولحوا وجاءت شهادة على شهادة 
أنهم أخذوا عنوة أخذ بالشهادة أيضاً ويستوي أن يكون الشهود من المسلمين أو من أهل الذمة 
كذا في الذخيرة» وينبغي أن لا يترك أحد من أهل الذمة يتشبه بالمسلم لا في ملبوسه ولا 
مركوبه ولا زيه وهيئته ويمنعون عن ركوب الفرس إلا إذا وقعت الحاجة إلى ذلك كذا في امحيط. 
فإذا ركبوا للضرورة بأن استعان بهم الإمام في المحاربة والذب عن المسلمين فلينزلوا في مجامع 
المسلمين فإن لزمت الضرورة أمر باتخاذ سروج كهيئة الإكف كذا في الكافيء ولا يمنعون عن 
ركوب البغل ولا عن ركوب الحمار ولكن يمنعون من أن يصنعوا سرجا كسرج المسلم وينبغي 
أن يكون على قربوس سرجهم مثل الرمانة قال الشيخ الإمام الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى : 
أراد به أن يكون قربوس سرجهم مثل مقدم الأكاف وهو مثل الرمانة وقال بعض مشايخنا 
رحمهم الله تعالى: أراد به أن تكون سروجهم كسروج المسلم وعلى مقدمها شيء كالرمانة 
' والأول أصح ويمنعون عن لبس الرداء والعمائم والدراعة التي يلبسها علماء الدين وينبغي أن 
يلبسوا قلانس مضربة وكذلك يمنعون أن يكون شراك نعالهم كشراك نعالنا وفي دارنا لا يلبس 
الرجال النعال وإنما يلبسون المكاعب فيجب أن تكون مكاعبهم على خلاف مكاعبنا وينبغي أن 

تكون خشنة فاسدة اللون ولا تكون مزينة وينبغي أن يؤخذوا حتى يتخذ كل إنسان منهم مثل 
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الخيط الغليظ ويعقد على وسطهء وينبغي أن يكون ذلك من الليطة أو الصوف ولا يكون من 
الإبريسم» وينبغي أن يكون غليظأ ولا يكون رقيقاً بحيث لا يقع البصر عليه إلا وأن يدقق النظر 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وينبغي أن يعقده على وسطه عقداً ولا يجعل له حلقة 
يشده كما يشد المسلم المنطقة ولكن يعلقون على اليمين والشمال ولا يتركون أن يليسوا خفافا 
مزينة» وينبغي أن تكون خفافهم خشنة فاسدة اللون وكذا لا يتركون أن يلبسوا أقبية مزينة 
وقمصا مزيئة بل .يلبسون أقبية خشنة من كرابيس إزاراتها طويلة وذيولها قصيرة وكذلك 
يلبسون قمصا خشنة من كرابيس جيوبهم على صدورهم كما يكون للنسوان وهذا كله إذا وقع 
الظهور عليهم فأما إذا وقع معهم الصلح على بعض هذه الأشياء فإنهم يتركون على ذلك ثم 
اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى بعد هذا أن امخالفة بيننا وبينهم تشترط بعلامة واحدة أو 
بعلامتين أو بالثلاث وكان الحاكم الإمام أبو محمد رحمه الله تعالى يقول : إن صالحهم الإمام 
وأعطاهم الذمة بعلامة واحدة لا يزاد عليها وأما إذا فتح بلدة قهرا وعنوة كان للإمام أن يلزمهم 
العلامات وهو الصحيح كذا في المحيط» ويجب أن تتميز نساؤهم من نساء المسلمين حال المشي 

فى الطرق والخمامات فيجعل في أعناقهن طوق الحديد ويخالف إزارهن إزار المسيلهانة ويكون 
على دورهم علامات تتميز بها عن دور المسلمين لثلا يقف عليها السائل فيدعو لهم بالمغفرة 
فالحاصل أنه يجب تميزهم بما يشعر بذلهم وصغارهم وقهرهم بما يتعارفه أهل كل بلدة وزمان 
كذا في الاختيار شرح امختار» ذمي سأل مسلما على طريق البيعة لا ينبغي للمسلم أن يدله 
على ذلك لأنه إعانة على المعصية» مسلم له أم ذمية أو أب ذمي ليس للمسلم أن يقوده إلى 
البيعة وله أن يقوده من البيعة إلى منزله كذا في فتاوى قاضيخان, ولا يحملون السلاح ويضيق 
عليهم الطريق ولا يبدؤُهم بالسلاح ويرد عليهم بقوله وعليكم فقط كذا في فتح القدير» وعبيد 
أهل الذمة لا يؤخذون بالكستيجات هو انختار كذا فى الفتاوى الكبرى» وليس للنصرانى أن 
يضرب في منزله بالناقوس في مصر المسلمين ولا أن يجمع فيه بهم إنما له أن يصلي فيه ولا أن 
يخرجوا الصليب أو غير ذلك من كنائسهم ولو رفعوا أصواتهم بقراءة الزبور والإنجيل إن كان فيه 
إظهار الشرك منعوا عن ذلك» وإن لم يقع بذلك إظهار الشرك لا يمنعون ويمنعون عن قراءة ذلك 
في أسواق المسلمين وكذا عن بيع الخمور والخنازير وعن اظهار الخمور والخنازير في المصر وما 
كان في فناء المصر ولا بأس بإخراج الصليب وضرب الناقوس إذا جاوزوا أفنية المصر وفي كل قرية 
أو موضع ليس من أمصار المسلمين فإنهم لا يمنعون عن ذلك وإن كان فيها عدد من المسلمين 
يسكنون فيها كذا قال محمد رحمه الله تعالى في السير وقال كثير من أئمة بلخ: إنما قال محمد 
رحمه الله تعالى ذلك في قراهم بالكوفة فإن ثمة عامة من يسكنها أهل الذمة والروافض أما في 
ديارنا فيمنعون عن ذلك في القرى كما يمنعون عنه في الأمصار» ومشايخنا رحمهم الله تعالى 
قالوا: لا يمنعون من إظهار ذلك وإحداثه في القرى على كل حال كذا في فتاوى قاصيخان» في 
تجنيس خواهر زاده فإن أظهروا في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قرى المسلمين شيئا 
لم يصا حوا عليه مثل الزنا والفواحش والمزامير والطبول والغناء واللهو والنوح واللعب بالحمام 
منعوا منه كما يمنع المسلم منه وفي التجريد ولا ينبغي للمسلمين أن ينزلوا عليهم في منزلهم 
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ولا ياخذوا شيكاً من دورهم وأراضيهم إلا بدمليك من قبلهم كذ في التتارخانية: وإن اتخذ 
المسلمون مصرأ في أرض موات لا يملكها أحد فإن كان بقرب ذلك قرى لأهل الذمة فعظم المصر 
حتى بلغ تلك القرى وجاوزها فقد صارت من جملة المصر لإحاطة المصر بجوانبها فإن كان لهم 
في تلك القرى بيع وكنائس قديمة تركت على حالها وإن أرادوا أن يحدثوا في شيء من تلك 
القرى بيعة أو كئيسة أو بيت نار بعد ما صارت مصراً للمسلمين منعوا عن ذلك» قال : وكل 
مصر من أمصار المسلمين يجمع فيه الجمع وتقام فيه الحدود فليس ينبغي لمسلم ولا كافر أن 
يدخل فيه خمراً ولا خنزيرا ظاهراً فإن أدخل فيه مسلم خمراً أو خنزيراً وقال: إنما مررت مجتازا 
وإنما أريد أن أخلل الخمر أو قال: : ليست هذه لي وإنما هي لغيري ولم يخبر لمن هي فإ إنه ينظر إن 
كان رجلا متدينا لا يتهم بذلك خلى سبيله وأمره أن يخلل الخمر وإن كان رجلا يتهم بتناول 
ذلك أهريقت خمره وذبحت خنازيره فاحرقت بالنار وإن رأى الإمام أن يؤدبه بأسواط ويحبسه 
حتى تظهر توبته فعل وإن اقتصر على أحدهما إما الضرب أو الحبس فله ذلك ولا ينبغي له أن 
يخرق الزق الذي فيه الخمر ولا أن يكسر الإناء الذي فيه الخمر فإن خرق الزق أو كسر الإناء فهو 
ضامن فإن كان من رأي الإمام أن يفعل ذلك عقوبة على صاحبه أو أمر غيره أن يفعل فلا ضمان 
فإن أخذ الإمام الزق والدابة التي عليها الخمر وباع ذلك كله فالبيع باطلٍ وإن كان الذي أدخل 
الخمر مصراً من أمصار المسلمين رجلاً من أهل الذمة فإن كان جاهلاً ردٌ الإمام عليه متاعه 
وأخرجه من المصر وأخبره أنه إن عاد أدبه ومعنى قوله : إن كان جاهلاً أن لا يعلم أنه لا ينبغي له 
أن يفعل ذلك وإن كان عالمأ فالإمام لا يريق خمره ولا يذبح خنازيره» ولكن إن رأى أن يؤدبه 
بالضرب أو الحبس فعل ذلك وإن أتلف مسلم فعليه الضمان إلا أن يكون إماماً يرى أن يفعل 
ذلك به على وجه العقوبة ففعل أو أمر إنساناً به فحينئذ لا ضمان عليه وإن مر رجل من أهل 
الذمة بخمر ه في سفينة في مثل دجلة أو الفرات فمر بذلك في وسط بغداد أو مدائن أو واسط 
لا يمنع من ذلك».وكذلك لو أراد المرور بالخمر في طريق الأمصار ولا ممر لهم غير ذلك فإنهم لا 
يمنعون عنه وينبغي للإمام أن يبعث معهم أميئا حتى لا يتعرض أحد من المسلمين لهم وحتى لا 
يدخلوا ذلك في مساكن المسلمين المتهمين بشرب ذلك؛ وكل قرية من قرى أهل الذمة أو مصر 
من أمصارهم أظهروا فيها شيئاً من الفسق مما لم يصا حوا عليه نحو الزنا وغيره من الفواحش التي 
يحرمونها في دينهم فإنهم يمنعون عن ذلك كما يمنع المسلمون وكذلك يمنعون عن السكر 
لأنهم لا يستحلونه وإنما يستحلون أصل الشرب وكذلك يمنعون عن إظهار بيع المزامير والطنبور 
للهو وغير ذلك كما منع منه المسلم ومن كسر شيئاً من ذلك فلا ضمان عليه كما لو كسر 
احلم رهد على ليها ززانا علي قر أبن تحريقة زرحي الله اتعالى البضيين الخاتير فيمتة 1 
للهر كما لو كسره لمسلم كذا في الذخيرة في الفصل الثامن عشر في بيان أحكام أهل الذمة 
وأهل الشرك؛ مسلم له امرأة ذمية ليس له أن يمنعها عن شرب الخمر لانه حلال عندها وله أن 
يمنعها عن إدخال الخمر ف في المنزل وليس له أن يجبرها على الغسل من الجنابة لآن ير 
وا ع ان ار قاضيخان» قال في كتاب العشر والخراج : ولا يترك واحد منهم حتى 

يدايا لزنا لي مسري ابعبار السلمق وكذلك لا يترك واحد منهم حتى يسكن في 
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مصر من أمصار المسلمين وبهذه الرواية أخذ الحسن بن زياد وعلى رواية عامة الكتب يمكنون 

من المقام في دار الإسلام إلا أن يكون مصرأ من أمصار العرب نحو أرض الحجاز فإنهم لا يمكنون 

من المقام فيها كذا في المحيطء وكان الشيخ الإمام شمس الآئمة ثئمة الحولاني يقول هذا إذا قالوا ' 
محل سيب بحاس ار يمان نيوجرم من المحي نيما بين النان وبزعارة واد لسار 
ناحية ليس للمسلمين فيها جماعة وهو محفوظ عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : في الأمالي» 
وإن اشتروا دوراً في مصر من هذه الأمصار فأرادوا أن يتخذوا داراً منها كديسة أو بيعة أو بيت 
نار يجتمعون في ذلك لصلواتهم منعوا عن ذلك» وإن استأجروا من رجل من المسلمين دارا أو 
بيتأ لشيء من ذلك كره للمسلم أن يؤاجرهم وإن أجرهم دارأ أو منزلا لينزلوا فيها فأظهروا فيها 
ما ذكرنا يمنعهم صاحب الدار وغيره من ذلك ولا يدنفسخ عقد الإجارة كذا في الذخيرة, ومن 
ا لو ا ب 0 
عن قبولها نقض عهده ولا ينقض العهد إلا أن يلحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع قرية أو 
حصن فيحاربوننا وإذا انتقض عهده فحكمه حكم المرتد معناه فى حكمه باللحاق بموته وإذا 
تاب تقبل توبته وتعود ذمته ولا يبطل أمان ذريته بنقض عهده وتبين منه زوجته الذمية التي 
خلفها في دار الإسلام إجماعا ويقسم ماله بين ورثته وكذا في حكم ما حمله من ماله إلى دار 
الحرب بعد النقض» ولو ظهر على الدار تكون فيئا لعامة المسلمين ولو لحق بدار الحرب ثم عاد 
إلى دار الإسلام وأخذ من ماله وأدخله دار الحرب ثم ظهر على الدار فالورثة أحق به قبل القسمة 
مجانا وبعد القسمة بالقيمة ولو أسر يسترق بخلاف المرتد إذا لحق ثم ظهر على الدار فأسر لا 
ل ل ل ل ل ال د لد 
ات لو 
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المرتد عرفا: هو الراجع عن دين الإسلام كذا في النهر الفائق؛ وركن الردّة إجراء كلمة 
الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان» وشرافظظ ميحكها العقل فلا تصح ردة المجنون ولا الصبي 
الذي لا يعقل وأما من جنونه ينقطع فإن ارتد حال الجنون لم تصح وإن ارتد حال إفاقته صحت 
ظ وكذا لا تصح ردة السكران الذاهب العقل, والطلوع لبون وشرط تمتها 151 الذكورة ليست 
بشرط لصحتها ومنها الطوع فلا تصح ردة المكره عليها كذا في البحر الرائق ولاح ا 
والصبي الذي يعقل هو الذي بعرت إن ان ميلا ست النجاء وعبو لخي اف . الطيب والحلو من 
لمر كذا في السرا ج الوهاج, وقدر في فتاوى قارئْ الهداية عقله بأن يبلغ سبع سنين كذا في 
النهر الفائق» من أصابه برسام أو أطعم شيئاً فذهب عقله فهذي فارتد لم يكن ذلك ارتدادا 
وكذا لو كان معتوها أو موسوساً أو مغلوباً على عقله بوجه من الوجوه فهو على هذا كذا في 
السراج الوهاجء إذا ارتد المسلم عن الإسلام والعياذ باللّه عرض عليه الإسلام فإن كانت له شبهة 
أبداها كشفت إلا أن العرض على ما قالوا غير واجب بل مستحب كذا في فتح القدير» ويحبس ‏ 
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ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا قعل هذا إذا استمهل فاما إذا لم يستمهل قتل من ساعته ولا فرق في 
ذلك بين الحر والعبد كذا في السراء ج الوهاج. وإسلامه أن يأتي بكلمة الشهادة ويتبرأ عن 
الأديان كلها سوى الإسلام وإن تبرأ عما انتقل إليه كفى كذا في المحيطء. نقل الناطفي في 

الأجناس عن كتاب الارتداد للحسن فإن تاب المرتد وعاد إلى الإسلام ثم عاد إلى الكفر حتى 
فعل ذلك ثلاث مرات وفي كل مرة طلب من الإمام التأجيل فإنه يؤجله الإمام بثلاثة أيام فإن 
عاد إلى الكفر رابعا فإنه لا يؤجله فإن أسلم وإلا قتل؛ وقال الكرنخي في مختصره: فإن رجع 
أيضاً عن الإسلام فاتى به الإمام بعد تالئة اتسبايه انها قإن لم يعي فخلة نولا ووبعله: وإن عنواناب 
ضربه ضرباً وجيعا ولا يبلغ به الحد ثم يحبسه ولا يخرجه من السجن حتى يرى عليه خشوع 
التوبة ويرى من حاله حال إنسان قد أخلص فإذا فعل ذلك خلى سبيله فإن عاد بعدما خلى 
سبيله فعل به مثل ذلك أبدا ما دام يرجع إلى الإسلام ولا يقتل إلا أن يابى أن يسلم قال أبو 
الحسن الكرخي : وهذا قول أصحابنا جميعاً أن المرتد يستتاب أبدأ كذا في غاية البيان» فإن قتله 
قاتل قبل عرض الإسلام عليه أو قطع عضوأ منه كره ذلك كراهة تنزيه هكذا في فتح القدير» فلا 
ضمان عليه لكنه إذا فعل بغير إذن الإمام أدب على ما صنع كذا في غاية البيان» وإذا ارتد 
الصبي وهو يعقل فارتداده ارتداد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويجبر على 
الإسلام ولا-يقتل كذا فى السراج الوهاجء وكذا إذا ارتد الصبي المراهق هكذا في محيط 
المرخسي» ولا تقعل اللوتدة بل تميس حت تسلم وتضرب في كل ثلاثة أيام مبالغة في الحمل 
على الإسلام» ولو قتلها قاتل لا يجب عليه شيء للشبهة والأمة يجبرها مولاها لا فيه من الجمع 
بين الحقين بأن يجعل منزل المولى سجنا لها ويفوض التأديب إليه مع توفير حقه في الاستخدام 
وقال في الأصل : دفعت إليه إذا احتاج إليها والصحيح أنها تدفع إليه احتاج أو لم يحتج طلب 
أو لم يطلب كذا في التبيين؛ ولم يطاها المولى والصغيرة العاقلة كالبالغة والخنثى المشكل كالمرأة 
هكذا في النهر الفائق » ولا تسترق الحرة المرتدة ما دامت في دار الإسلام فإن لحقت بدار الحرب 
فحينثئذ تسترق إذا سبيت وعن أبي حنيفة رحمه اللّه .تعالى في النوادر تسترق في دار الإسلام 
أيضاً قيل : ولو أفتي بهذه الرواية لا بأس فيمن كانت ذات زوج وينبغي أن يشتريها الزوج من 
الإمام أو يهبها الإمام له إذا كان مصرفاً فيملكها وحينكذٍ يتولى هو حبسها وضربها على الإسلام 
كذا في فتح القدير» بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمه الله 'تعالى إذا جحد المرتد الردة وأقر 
بالتوحيد وبمعرفة رسول الله ى وبدين. الإسلام فهذا منه توبة كذا في اشيطل: ويزول ملك 
المرتد عن ماله بردّته زوالا موقوفا فإن أسلم عاد ملكه وإن مات أو قتل على ردته ورث كسب 
إسلامه وارثه المسلم بعد قضاء دين إسلامه وكسب ردته فيء بعد قضاء دين ردته وهذا عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يزول ملكه ثم اختلفت الروايات عن أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى فيمن يرث المرتد» روى محمد عنه أنه يعتبر كونه وارثا عند موت المرتد أو قتله أو 
القضاء بلحاقه وهيٍ الأصح وترثه امرأته المسلمة إذا مات أو قتل أو قتضي عليه باللحاق وهي في 
العذة لأنه صار فار بالردة إذ الردة بمنزلة المرض والمرتدة لا يرثها زوجها إلا أن تكون مريضة 
فيرثها ويرثها أقاربها جميع ما لها حتى المكسوب في ردتها كذا في التبيين» وإن لحق بدار 
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الحرب مرتداً أو حكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه وأمهات أولاده وحلت ديونه المؤجلة ونقل ما 
ا كتسنية في حالة الإسلام إلى ورثته المسلمين باتفاق علمائنا الثلاثة وأما ما أوصى به في حال 
إسلامه فالمذكور في ظاهر الرواية من المبسوط وغيره أنها تبطل مطلقا من غير فرق بين ما هو قربة أو 
غير قربة ومن غير ذكر خلاف كذا في فتح القديرء المرتد ما دام متردداً في دار الإسلام فالقاضي 
لا يقضي بشيء من هذه الأحكام كذا في امحيط. وتصرف المرتد في ردته على أربعة أوجه: 
هنها: ما ينفذ في قولهم نحو قبول الهبة والاستيلاد فإذا جاءت جارية بولد فادعى 
النسب ثبت نسب الولد منه ويرث ذلك الولد مع ورثته وتصير الجارية أم المعيكام 
تسليم الشفعة والحجر على عبده المأذون . 

ومنها نا هو ريال بالاثفاق تعر التكاح فلا يكور له إن يتزوج امرأة مسلمة ولا مرتدة 
ولا ذمية لا حرة ولا ثملوكة وتحرم ذبيحته وصيده بالكلب والبازي والرمي 

ومنها: ما هو موقوف عند الكل وهو المفاوضة فإنه إذا فاوض مسلماً يتوقف في قولهم إن 
أسلم نفذت المفاوضة وإن مات أو قتل على ردته أو لحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه 
عطلت الناركة رتسي ناا من ا عل عن ابي بويت سهد رحمهما الله تعالى وعند أبي 

حنيفة رحمه الله تعالى تبطل أصلا . < 

ومنها: ما اختلفوا في توقيفه البيع والشراء والإجارة والإعتاق والتدبير والكتابة والوصية 
وقبض الديون عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هذه التصرفات موقوفة إن أسلم نفذت وإن مات 
أو قتل أو قضى بلحاقه بدار الحرب تبطل» وتصرف المكاتب في ردته نافذ في قولهم كذا في 
فتاوى قاضيخان» وإذا باع الرجل عبده المرتد أو أمته المرتدة فالبيع جائز كذا في المبسوط. 0 
إذا عاد تائبا إلى دار الإسلام إن كان عوده قبل حكم القاضي باللحاق بطل حكم الردّة في ماله 
فصار كأنه لم يزل مسلما ولا يعتق عليه شيء من أمهات أولاده والمدبرين وإن كان بعد الحكم 
فكل ما وجده في يد ورثته أخذه وأما ما أزاله الوارث عن ملكه سواء كان بسبب يلحقه الفسخ 
كالبيع والهبة أو بسبب لا يلحقه الفسخ كالإعتاق والتدبير والاستيلاد فذلك كله ماض لا 
سبيل للمرتد. عليه ولا ضمان على الوارث أيضا كذا في غاية البيان» إذا وطئ المرتد جارية 
نصرانية كانت له في حالة الإسلام فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر منذ ارتد فادعاه فهي أم 
ولده والولد حر وهوابنه كذا في الهداية» فإن مات أو قتل المرتد لم يرثه ولده فإن كانت الآمة 
مسلمة ورثه الابن مات على الردة أو لحق» مرتد لحق. بماله بدار الحرب ثم ظهر على ذلك المال 
فهو فيء ولا سبيل لورثته عليه وإن كان لحق بدار الحرب ثم رجع وذهب بماله وأدخله دار الحرب 
ثم ظهر على ذلك المال فإنه يرد على ورثته إلا أنه بغير شيء قبل القسمة وبالقيمة بعد القسمة 
وإن لحق المرتد بدار الحرب وله عبد فقضى به لابنه فكاتبه ابنه ثم جاء المرتد مسلماً فالكتابة 
علئ حالها والمكاتبة والولاء للذي جاء مسلماً كذا في الكافي» بخلاف ما إذا رجع بعدما عتق 
المكاتب فإن الولاء فيه للابن كذا في النهاية؛ قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير: 
فوفك قكل ريخلا خط ودق بد أر كدرب ومات أو قتل على الردة أو هو حي في دار الإسلام فالدية 
في ماله عندهم فإن لم يكن له إلا كسب الإسلام أو كسب الردة تستوفي الدية منه وإن كان له 


كتاب السير / باب في أحكا المرقدين سس سس الى 
كسب الإسلام وكسب الردة فعلى قولهما تستوفى الدية من الكسبين وأما على قول أبي حنيفة 
رحمه اللّه تعالى تستوفى من كسب الإسلام أولاً فإن فضل منها شيء يستوفي الفضل من 
كسب الردة كذا في المحيط» هذا إذا قتل أو مات قبل أن يسلم وأما إذا أسلم ثم مات أو لم يمت 
فيكون في الكسبين يه بالاتفاق كذا في التبيين» وما اغتصب المرتد من شيء أو أفسده 
فضمان ذلك في ماله عندهم ينا هذا إذا ثبت الغصب وإتلاف المال بالمعاينة أما إذا ثبت 
بإقرار المرتد فعنل أبي يوسف ومحمد يا الله تعالى يستوفى ذلك من الكسبين» 5-5 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى يستوفى ذلك من كسب الردة هكذا ذكر شيخ الإسلام؛ .وهذا إذا 
كان الجاني هو المرتد أما إذا جنى على المرتد بأن قطعت يده أو رجله بعد الردة عمدا فذكر 
محمد رحمه الله تعالى في الأصل أن الجاني لا يضمن سواء مات المرتد من ذلك القطع على 
الردة أو مات مسلما هذا إذا قطعت يده وهو مرتد فأما إذا قطعت يده وهو مسلم والقاطع مسلم 
أيضاً قطع يده عمدا أو خطا ثم ارتد المقطوعة يده ومات على الردة من ذلك القطع فإن على 
الجاني دية اليد خطا كان القطع أو عمداً ولا يضمن ضمان النفس فإن كان القطع عمداً تجب 
الدية في مال القاطع .وإن كان خطأ يجب الدية على عاقلته هذا إذا مات على الردة من ذلك 
القطع فأما إذا أسلم ومات مسلماً من ذلك القطع فإن كان لم يلحق بدار الحرب أو لحق إلا أنه 
عاد مسليا قبل القضاء بلحاقه بدار الحرب ففي الاستحسان يجب دية ة النفس على الكمال عمدا 
كان أو خطا إلا أنه إن كان خطا تجب على العاقلة وإن كان عمداً تحب في ماله ولا يجب 
القصاص في العمد وبه أخذ أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى كذا في المحيطء أما إذا 
لحق بدار الحرب وقضى به القاضي ثم عاد مسلماً ومات من ذلك القطع فعلى القاطع نصف 
الدية كذا في غاية البيان» إذا ارتد القاطع والمقطوعة يده بقي على الوإسلام وقتل القاطع بسبب 
الردة ثم مات المقطوعة يده ذكرة في الأصل أنه إن كان القتل عمداً فلا شيء له وإن كان خطأ فإن 
برئْ فعلى عاقلته ضمان اليد وإن مات فعلى عاقلته ديه ة النفس» مدبرة أو أم ولد ارتدت ولحقت 
بدار الحرب فمات مولاها في دار الإسلام ثم أخذت أسيرا فهي فيء بخلاف ما لو استرقت على 
ملك المولى فإنها ترد عليه كذا في امحيط» وإذا ارتد المكاتب ولحق بدار الحرب واكتسب مالاً 
فأخل بماله وأبى أن يسلم فقتل فإنه يوفي مولاه مكاتبته وما بقي فلورثته 560 في.الهداية وإن 
لم يف ما تركه لمكاتبته فما ترك لمولاه كذا في الكافي» عبد ارتد مع مولاه ولحقا بدار الحرب 
فمات المولى هناك وأسر العبد فهو فيء ويقتل إن لم يسلم ولو ارتد العبد وأخذ مال مولاه 
فذهب به إلى دار الحرب ثم أخل مع ذلك المال لم يكن فيئا ويرد على مولاه. قوم ارتدوا عن 
الإسلام وحاربوا المسلمين وغلبوا على مدينة من مدائنهم في أرض الحرب ومعهم نساؤهم 
وذراريهم ثم ظهر المسلمون عليهم فإنه تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم كذا في 
المبسوط» زوجان ارتدا ولحقا بدار الحرب فحبلت المرأة بدار الحرب وولدت ولدا وولد لولدهما 
ولد فظهر عليهم فالولدان فيء يجبر الولد الأول على الإسلام ولا يجبر ولد الولد على الإسلام 
ولو حبلت في دارنا فالجواب كذلك كذا في الكافي» في النوادر أنهما إذا ارتدا ولحقا بولد 
صغير لهما دار الحرب فولد لذلك الولد ولد بعدما كبر ثم ظهر المسلمون على ولد الولد فهو 


.بلى» سس كلاب السير / باب في أحكام المرتدين 
يجبر على الإسلام في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في المحيط» الذي كان 
إسلامه تبعا لابويه إذا بلغ مرتدأ ففي القياس يقتل وفي الاستحسان لا يقتل» أسلم في صغره ثم 
بلغ مرتداً ففي القياس يقتل وفي الاستحسان لا يقتل مرتداًء والمكره على الإسلام إذا ارتد لا 
يقتل استحساناً وفي كل ذلك يجبر على الإسلام؛ ولو قتله قاتل قبل أن يسلم لا يلزمه شيءء 
واللقيط في دار الإسلام محكوم بإسلامه ولو بلغ كافرا أجبر على الإسلام وول كداني نجع 
القديرء موجبات الكفر أنواع : 

منها ما يتعلق بالإيمان والإسلام: إذا قال الرجل لا أدري أصحيح إبماني أم لا فهذا خطأ 
عظيم إلا إذا أراد به نفي الشكء من شك في إيمانه وقال: أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر إلا إذا 
أول فقال: لا أدري أخرج من الدنيا مؤمنا فحينكذ لا يكفر ومن قال بخلق القرآن فهو كافر وكذا 
من قال بخلق الإيمان فهو كافر» ومن اعتقد أن الإيمان والكفر واحد فهو كافر ومن لاا يرضى 
بالإيمان فهو كافر كذا.في الذخيرة» ومن يرضى بكفر نفسه فقد كفر ومن يرضى بكفر غيره فد 
اختلف فيه المشايخ رحمهم الله تعالى في كتاب التخيير في كلمات الكفر إن رضي بكفر غيره 
ليعذب على الخلود لا يكفر وإن رضي بكفره ليقول في الله ما لا يليق بصفاته يكفر وعليه 
المتوى كذا في التتارخانية» من قال: لا أدري صفة الإسلام فهو كافر وذكر شمس الآأئمة 
الحلواني رحمه الله تعالى هذه المسألة وبالغ فيها فقال هذا رجل ليس له دين ولا صلاة ولا صيام 
ولا طاعة ولا نكاح وأولاده أولاد الزنا وقال في الجامع : مسلم تزوج نصرانية صغيرة ولها أبوان 
نصرانيان وكبرت وهي لا تعقل ديناً من الاديان ولا تصفه وهي غير معتوهة فإنها تبين من 
زوجها معنى قول محمد رحمه اللّه تعالى لا تعقل دين من الأديان لا تعرفه بقلبها ومعنى قوله 
لا تصفه لا تعبر عنه باللسان وكذلك الصغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة وهي لا تعقل الإسلام ولا 
تصفه وهي غير معتوهة بانت من زوجهاء وفي فتاوى النسفي سئل عن امرأة قيل لها: توحيد 
ميداني”'؟ فقالت: لا إن أرادت أنها لا تحفظ التوحيد الذي يقوله الصبيان في المكتب لا يضرها 
وإن أرادت أنها لا تعرف وحدانية الله تعالى فليست بمؤمنة ولا يصح نكاحها وعن حماد بن 
أبي حديفة رحمهما اللّه تعالى أن من مات ولا يعرف أن له خالقا وأن للّه عز وجل دارا غير هذه 
الدار وأن الظلم حرام فإنه لم يؤمن كذا في امحيط. رجل يعصي ويقول: مسلماني اشكارا 
بايد كرد('2 يكفر» رجل قال للآخر: مسلمام” فقال له : لعنت برتووبر مسلماني تو يكفر كذا 
في الخلاصة» نصراني أسلم فمات أبوه فقال: ليت أني لم أسلم إلى هذا الوقت حتى أخدذدت 
مال الاب يكفر كذا في الفصول العمادية» نصراني أتى مسلماً فقال : اأعرض علي الإسلام حتى 
أسلم عندك فقال ؛ اذهب إلى فلان العالم حتى يعرض عليك الإسلام قدسلم عدده اختلقوا في 
قال أبو جعفر رحمه اللّه تعالى: لا يصير كافرا كذا في فتاوى قاضيخان, كافر أسلم فقال له 
رجل : تراجه بدا مده بوداز دين خود؛*» يكفر كذا في الخلاصة. 

ومنها ما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته وغير ذلك: يكفر إذا وصف الله تعالى بما لا 


)١(‏ هل تعرفي التوحيد. (؟) يلزم فعل الأمور الإسلامية جهراً. () أنا مسلم فقال له لعنة اللّه علياق 
وعلى إسلامك. (: ) ما لضرر الذي أصابك من دينك . [ 
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يليق به أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره أو أنكر وعده ووعيده أو جعل له شريكا أو 
ولدا أو زوجة أو نسبه إلى الجهل أو العجز أو النقصء ويكفر بقوله يجوز أن يفعل الله تعالى 
نفلا لا سحكنة فين ويكفر إن اعتقد أن الله تعالى يرضى بالكفر كذا في البحر الرائق» إذا قال : 
لو أمرني الله بكذا لم أفعل فقد كفر كذا في الكافي» وفي التخيير ما جاء في القرآن من اليد 
والوجه لله تعالى وليس بجارحة هل يجوز إطلاق هذه الأشياء بالفارسية قال بعض المشايخ 
رحمهم الله تعالى: يجوز إذا لم يعتقد الجوارح وقال أكثرهم: لا يصح وعليه الاعتماد كذا في 
التتارخانية» ولو قال فلن في خيني كااتهوه في عين الله تعالى يكفر وعليه جمهور المشايخ, 
وقيل : إن عنى به استقباح فعله لا يكفر كذا ذف فى الفصول العمادية. ولو مات إنسان فققال الآخر: 
خدا يرا أومي بايست”'؟ كفر كذا في الخلاصة» ولو قال: اين كاريست خدايرا افتاده است(") لا 
يكفر وهي كلمة شنيعة كذا في خزانة المفتين» إذا قال لخصمه: ‏ من باتو بحكم خدا 
كارميكنه”؟ فقال خصمه من حكم خدا ندانم أو قال: اينجا حكم نرود أو قال: إن ينجا حكم 
نيستء أو قال: خداي حاكمي رانشايد؛ أوَ قال اينجاد يواست حكم كند فهذا كله كفر. 
سكل الحاكم عبد الرجمن عمن قال: برسم كا ركنم بحكم ني(؟» هل هو كفر قال : إن كان مراده 
فساد الخلق وترك الشرع واتباع الرسم لا رد الحكم لا يكفر كذا في المحيط. رجل وضع ثيابه في 
موضع فقال سلمتها إلى الله فقال له غيره : سلمتها إلى من لا يمنع السارق إذا سرق قال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: لا يصير كافراء رجل قال: اكرما دروغ 
ميكوييم خدا دروغ مي كويد” *© لا يكفر, رجل قال لامرأته في الغعضب : أن روسبى كه ترازاد 
وآن بغاكه تراكشت وآن خدايي كه ترا آفريد(') قال بعضهم: : يكون كفرا وسئل أبو نصر 
الدبؤسي رحمه الله تعالى عن هذا فتأمل ف في ذلك أياما ولم يجب قال رضي اللّه تعالى عنه: 
ا 0 ووو ا ار لا يمرض هذا منسي الله تعالى أو 
قال: هذا مما نسيه فهذا كفر عند بعضهم وهو الأصح.ء ولو قال: خداي بازبان توبس نيايد من 
جكونه بس 22047 يكفرء ولو قال لامرأته: أنت احب إلي من الله تعالى يكفر كذا في الخلاصة» 
لو قال لفلان : قضاي بدرسيد”*؟ فهذا خطأ عظيم كذا في المحيط» لو قال لرجل الله عز وعلا 
أنعم عليك فأحسن كما أحسن الله إليك فقال: 00 لماذا أعطيته لا يكفر 
على الأصح كذا في خزانة المفتين؛ رجلان بينهما خصومة فقال أحدهما لصاحبه : نرد بان بنه 
وبآسمان برو وباخداي جنك كن« قال أكثرهم : لا يكون كفرا كذا في فتاوى قاضيخان, قال 
صاحب الجامع الأصغر وهو الصحيح عندنا وفي الخانية وعليه الفتوى كذا في التتارخانية؛ ولو 
قال: شو وبا جداي مجك كن(" قال بعضهم: يكون كفرا وإليه مال الشيخ الإمام أبو بكر 


)١(‏ لزم الله . (1) هذا أمروقع لله. (") أنا أفعل شغلي معك بحكم الله فقال خصمه : آنا لا أعرف حكم 
اللّه» أو قال : في هذا امحل لا ينفذ الحكم, أو قال: ليس في هذا المحل حكم, أو قال: الإله لا يصلح 
للحاكمية؛ أو قال: هنا عفريت يحكم. ( 4 ) أعمل بالرسم لا بالحكم . (5) إن كنا نقول كذبا فالمولى 
يقول كذبا. )6(٠‏ تلك القحبة التي ولدتلك وذلك المحنث الذي زرعك وذلك المولى الذي خلقك (71١‏ 

. الله لا يكافئ لسانك فكيف أكافئ أنا. (8) جاء القضاء القبيح (1ة) اذعي وتخارت مع الله 0 
ال وامارمم اود ررب و ل )1١٠‏ وكن في السماء وتحارب مع الله . 


1" مسمس كتتااب السير / باب في أحكام المرتدين 
محمد بن الفضل وقال الشيخ الإمام: والاحوط تجديد النكاح كذا في فتاوى قاضيخان» يكفر 
بإثبات المكان لله تعالى فلو قال: ازخدا هيج مكان خالي نيست”2>22 يكفرء ولو قال: الله تعالى 
في السماء فإن قصد به حكاية ما جاء فيه ظاهر الأخبار لا يكفر وإن أراد به المكان يكفر وإن لم 

تكن له نية يكفر عند الأكثر وهو الاصح وعليه الفتوى» ويكفر بقوله: الله تعالى جلس 
للإنصاف أو قام له بوصفه الله تعالى بالفوق والتحت كذا في البحر الرائق» ولو قال: مرابر 
آسمان خداي است وبر زمين فلان” '» يكفر كذا في فتاوى قاضيخان. إذا قال : : خدا فرو مينكر 
داز آسمان أو قال: : مي بيندا أو قال: أز عر ش0") فهذا كفر عند أكثرهم إلا أن يقول بالعربية 
يطلع, ولو قال: خداي أزبر عرش 000 ليس بكفرء ولو قال: أز زير عرش ميداند9*) 
فهذا كفرء ولو قال: أرى الله تعالى في الجنة فهذا كفر ولو قال: من الجنة فهو ليس بكفر كذا 
في المخيط» قال أبو حفص رحمه الله تعالى: من نسب الله تعالى إلى الجور فقد كفر كذا في 
الفصول العمادية؛ رجل قال: يا رب اين سكم ميسبند('؟2 قال بعضهم : يكفر والأاصح أنه لا 
يكفر, لو قال: خداي عز وجل برتوستم كناد جنا نكه توبر من كردي”") الأصح أنه لا يكفر, 
ولو قال: لو أنصف الله عز وجل يوم القيامة انتتصف منك يكفر أما لو قال: إذا مكان لولا يكفر 
كذا في الظهيرية؛ ولو قال: إن قضى الله تعالى يوم القيامة بالحق والعدل أخذتك بحقي فهذا 
كفر كذا في المحيط» قيل له : هذا مكان لا إله فيه ولا رسول فقال : يراد بهذا الكلام أنه مكان لا 
يعمل فيه بأمر اللّه ورسوله قيل له : لو كان هذا في مكان أهله زهاد مطيعون قال: إن كان يعمل 
فيه بأمر الله وأمررسوله فأنكر كونه دينا كالصلوات الخمس فإنه يكفر كذا في اليتيمة» لو قال: 
حين يظلم ظالم يارب ازوى اين ستم مبذيرا كرتو بذيرى من نه بذيرم؛*» فهذا كفر كأنه قال: 
ا لآخر: قرو فكو فقال 00 
نكه بكوينئد('22 كفر في الحال» ولو قيل له طلب راضا الله فقال له: مرائمي بايد أو قال: اكر 
خداي مراد ربهشت كند غارت كنه2'" أو قيل: لا تعص الله فإن الله تعغالى يدخلك النار 
فقال: من أزدوزخ نمي انديش©"2“ أو قيل: لا تأكل الكثير فإن الله لا يحبك فقال: من ميخورم 
خواهي دوست داردو خواهي دشمن2"0 كفر بهذا كله؛ وكذلك لو قيل له: بسيار مخندأ 
وبسيار مخسب فقال : جندان خورم وجندان خسبم وجندان خندم كه خود خواد ه.(؟') يكفرء 
رجل قال لآخر: كناه مكن جه عذاب خداي بسيار است فقال: من عذاب بيكدسث برداره("١)‏ 


)١(‏ لا محل خالي من اللّه. (؟) لي في السماء إله وفي الارض فلان. (7) لله ينظر من السماءء أو قال: 
يرى أو قال: من العرش. (4 ) الله يعلم من فوق العرش. ( © ) يعلم من تحت العرش . (5) يا ربي لا 
تقبل هذا الظلم. (7) الله تعالى يظلمك مثل ما ظلمتني. (8) لا تقبل منه هذا الظلم يا رب وإن 

كنت تقبله فنا لا أقبله. (4) يا الله وسع الرزق علي إما أن تروج تجارتي أو لا تظلمني. )٠١(‏ لا 
تكذب فقال: الكذب لاي شيء من أجل ذلك الذي يقولون. )١١(‏ لا يلزم لي أو قال : إن كان الله 
يدخلني الجنة أنهبها. ار )١(‏ أنا آكل إن شاء يتخذني حبيبا وإن شاء 
يتخذني عدوا. )١4(‏ لا تضحك كثيرا أو لا تنم كثيرأً فقال “كل وانام وإضحك على قدر ها إريد» 
01 ولإنيانزة عذات الله كتير يقال : أنا أرفع العذاب بيد واحدة. 
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يكفر ولو قيل له: مادر وبدرميا زار”'2 فقال: ليس لهما علي حق لا يكفر ولكن يصير عاصياء 
رجل قال لإبليس: أي إبليس كارمن بسازتا من هرجه توفر مائي بكنم مادر ويدربيا زارم وهرجه 
نفر ماني نكنه(") يكفر كذا في التتارخانية ناقلا عن التخيير» لو قال: اكر خداي دوجهان 
كردي حق خويش از يوبستا نم©2 يكفر كذا في الخلاصة» رجل قال قولاً كذبا فسمع رجل 
وقال؛ خداي من اين دروغ ترا راست كرداند ياكويد خداي بدين دروغ توبركت كناد”*2 قال 
بعضهم: هذا قريب من الكفرء وفي مصباح الدين رجل كذب فقال غيره: بارك الله في كذبك 
يكفرء وسئل نجم الدين عمن قال: فلان باتو راست نميرود فقال: خداي تعالى نيزباوي راست 
نرود(”» هل يكفر قال: نعم» وفي التخيير سأالت صدر الإسلام جمال الدين عن رجل قال: 
خداي زردوست ميدارد مرانداده آست(؟ قال : إن قصد بهذا الكلام إضافة البخل إليه يكفر أما 
بمجرد قوله: يحب الذهب لا يكفر كذا في التتارخانية» لو قال: ان شاء الله اين كاربني فقال: 
من بي إن شاء الله بكنه”"2 يكفر كذا في خزانة المفتين» قال المظلوم: هذا بتقدير الله تعالى 
فقال الظالم: أنا أفعل بغير تقدير الله سبحانه كفر كذا في الفصول العمادية» لو قال: اي خداي 
رحمت خويش ازمن دريغ مداره*2 فهو من ألفاظ الكفر كذا في السراجية» إذا طالت المشاجرة 

بين الزوجين فقال الرجل لامرأته خافي الله تعالى واتقيه فقالت المرأة مجيبة له لا أخافه قال 
الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: إن كان الزوج عاتبها على المعصية الظاهرة ويخوفها من 
الله تعالى فأجابته بهذا تصير مرتدة وتبين من زوجها وإن كان الذي عاتبها فيه أمرأً لا يخاف 
فيه من الله تعالى لم تكفر إلا أن تريد بذلك الاستخفاف فتبين من زوجهاء رجل أراد أن 
يضرب غيره فقال له ذلك الرجل ألا تخاف اللّه تعالى فقال: لا روي عن محمد رحمه الله 
تعالى أنه سكل عن هذا فقال: لا يكفر لأن له أن يقول التقوى فيما أفعل» وإن رأى رجلا في 
معصية وقال له الآخر: آلا تخاف اللّه فقال: لا يصير كافرا لأنه لا يمكن التاويل وكذا إذا قيل 
لرجل : ألا تخشى الله تعالى فقال في حالة الغضب: لا يصير كافرا كذا في فتاوى قاضيخان» 
ولو قال: تامامي شويم بدتر خداي بامامي شودبد ترتاما ميشو يم نيكوتر خداي باما ميشو 
دنيكو تر('2 يكفر كذا في الخلاصة» وفي العتابية: اكر حكم خداي رايا شريعت .بيغمبر رانه 
بسندم جنا نكه كسى كويدش خداي جهار زن حلال كرده اسث كويد من اين حكم رانمي 
بسندم(''؟2 فهذا كفر كذا في التتارخانية» وإذا قالت المرأة لابنها: لماذا فعلت كذا فقال الابن: 
والله ما فعلت فقالت المرأة مغضبة: مه تومه واللّه اختلف المشايخ في كفرها كذا في المحيط» من 
قال: خداي عرز وجل باشد وهيج جيز نباشد('') فإنه كفر كذا في الظهيرية» لو قال: خداي 


)١١‏ لا تؤذي أباك وأمك 6 يا إبليس أصلح لي شغلي لأجل أن أفعل كلما أمرتني به أوؤذي أبي وأمي وكل 
ما لم تأمرني به لا أفعله . 7) إن كنت إله العالمين آخذ حقي منك. (4) جعل الله كذبك صدقا أو 
قال: الله يجعل في كذبك هذا بركة. ( ه) فلان لم يمش معك مستقيماً فقال الله تعالى لم يمش معه 
مستقيما أيضا. (5) الله يحب الذهب ولم يعطه لي. (7) إن شاء اللّه تفعل هذا الامر فقال: أفعله 
بدون إن شاء اللّه. (8) يا الله لا تبخل علي برحمتك. (5) ما دمنا مسيئين فاللّه مسيء وما دمنا 
محسنين فالله محسن. ( ٠١‏ ) إذا قال لا يعجبني حكم الله أو لا تعجبني شريعة النبي يكفر كما لو قال 
له شخص الله حلل أربع نساء فقال: أنا لا يعجبني هذا الحكم. )١١(‏ يبقى الله تعالى ولا يبقى شيء. 
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بحق من همه نيكوبي كرده است بدي أزمن ا 
بارى بازن بس نيا مدى فقال: خداي بازنان بس نيا يد من جكونه بس 7م20 يكفر كذا فى 
الغياثئية» ولو قال: از خداي مي بينم وازتويا نئي اميدمي دارم وب: سوا”» فهاذا قبي ولو قال 
از خداي مي بينم وسبب تراميدائم فهو حسن كذا في خزانة المفتين» ؛ إذا طلب يمين خصمه فقال 
ا خصم : احلف باللّه فقال الطالب : لا أريد اليمين باللّه وأريد اليمين بالطلاق أو العتاق فقد كفر 
عند بعض أصحابنا وعامتهم على أنه لا يكفرء وفي تجنيس الناصري وهو الأصح, ولو قال: 
سوكند توهمان است وتيز خرهمان”*2 فقد كفرء ولو قال لغيره: خداي مي داند كه بيوسته ترا 
بدعاء يا دميداره(”) فقد اختلف المشايخ في كفرهء ولو قال: من خدايم على وجه المزاح يعني 
خود آب('2 فقد كفر كذا في التتارخانية؛ رجل قال لامرأته: تراحق همسايه نمى بايد فقالت: 
لاء فقال: تراحق شوى نمى بايد فقالت: لاء فقال: تراحق خدانمي بايد''2 فقالت: لا فقد 
كفرت؛ رجل قال في مرضه وضيق عيشه: باري بدائمي كه خداي تعالى مرا جرا أفريده أست 
جون از لذتهاي دنيا مراهيج نيست”* فقد قيل: لا يكفر ولكن هذا الكلام خط عظيم»؛ رجل 
قال: إن الله يعذبك بمساويك وقال ذلك الآخر: خداير انشانده كه تاخداي همه آن كند كه 
توميكوئي('2 يكفر كذا في المحيطء وفي التخيير: خداي جه تواند كرد جيزي ديكر نتواند بجز 
دوزخ”''2 فقد كفر ومثله رجل رأى حيوانا قبيحا فقال: بيش كار تمانده است خدائي كه جنين 
آفريده'''2 كفرء فقير قال في شدة فقره: فلان هم بنده است باجندان نعمت ومن هم بنده در 
جندين رخ باري اينجنين عدل باشد*''2 كفر رجل قال لآخر: از خداي بترس فقال: خداي 
كجاست(""22 يكفر وكذا لو قال: بيغمبر دركور نيس ت2'*7 أو قال: علم خداي قديم نيست أو 
قال: المعدوم ليس بمعلوم لله يكفر كذا في التتارخانية؛ يكفر بإدخال الكاف في آخر الله غند 
نداء من اسمه عبد الله إن كان عالماً على الاصح وبتصغير الخالق عمد إن كان عالما هكذا في 
البحر الرائق» لو قال لآخر: خداي بردل توبجشايا دبردل من ني” *'2 إن عنى به الاستغناء عن 
الرحمة فقد كفر وإن عنى به أن قلبي ثابت بإثبات اللّه تعالى غير مضطرب لا يكفر» صبي 
يبكي ويطلب أباه وأبوه يصلي فقال للصبي رجل: مه مكربى كه بدرتو اله ميكندة"'» فهذا 


)١١‏ تعل اللهافي فى كل القيرات والشرهني: 0 دا فرظ عن :الجزاة اال الله ال وقد عكري ليقن 
أقدر أنا. ( 77) أراه من الله ومنك أو آمل من الله ومنك ولو قال : أراه من الله وأعلم أنك السبب :)2 
يعينك يشبه ضرطة الحمار. (0) الله يعلم أني أتذكرك بالدعاء دائما . (5) «خدايم وخودآبم» هاتان 
اللفظتان متفقتان في النطق مختلفتان في المعنى» فالاولى: بمعنى أنا اللّه؛ والثانية : بمعنى جئت من 
نفسي . . )١٠7١‏ هل لا تريدين حق الجوار فقالت : لا فقال : هل لا تريدين حق الزوج» فقالت: : لا فقال : 
هل لا تريدين حق اللّه . (8) ليتني أعلم لماذا خلقني الله حيث لم يكن لي شيء من لذات الدنيا. 
(9) نصبت الله لأجل أن يفعل ما تقول. ( )٠ ٠‏ ما الذي يقدر على فعله الله لا يقدر على شيء آخر 
سوى جهنم. )١١(‏ لم يبق لله شغل حتى يخلق مثل هذا . )١17(‏ فلان عبد أيضاً مع هذا القدر من 

النعم وأنا عبد في هذا القدر من العناء ء فهل يكون مثل هذا عدلاً )١+(‏ خف الله فقال: أين الله . 
)١5(‏ الرسضول ليس في القبر أو قال: علم الله ليس بقديم «إدخال الكاف» أي التي هي للتصغير. 
)١5(‏ الله يرحم قلبك ولا يرحم قلبي. )١5(‏ اسكت لا تبك أبوك يفعل للّه. 
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ليس بكفر لأآن معناه: خدمت الله ميكند('2 كذا فى المحيط» رجل رأى أعمى وري فقال 
له: خداي تراد بدومر اديد وترا جنان آفريد مراجه كناه(© الصحيح أنه لا يكفر كذا في 
الخلاصة» ولو قال: بخداي وبخاك بايتو('؟» يكفرء ولو قال: بخداي وبجان وسرتو”* فيه 
اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى كذا في الذخيرة . 

ومنها ما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام: من لم يقر ببعض الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أو لم يرض بسنة من سنن المرسلين فقد كفر, وسئل ابن مقاتل عمن أنكر نبوة الخنضر 
وذي الكفل فقال : كل من لم ممتسع الآمة على نيرته [ا بصي إن جبحد ازيوقه ولو قال #الر كان 
فلان نبيا لم أومن به فقد كفر كذاة في المحيط. عن جعفر فيمن يقول آمنت بجميع أنبيائه ولا 
أعلم أن آدم نز نبي أم لا يكفر كذا في العتابية» سكل عمن ينسب | إلى الأنبياء الفواحش كعزمهم 
على الزنا ونحوه الذي يقوله الحشوية في يوسف عليه السلام قال: يكفر لآأنه ستم لهم 
واستخفاف بهم قال أبو ذر من قال: إن كل معصية كفر وقال مع ذلك أن الأنبياء عليهم السلام 
عصوا فكافر لآنه شاتم» ولو قال ا ا ا ا 
بعفنهم كرك : إذا لم يعرف الرجل أن محمدأ عَيْلّه آخر الأنبياء عليهم وعلى نبينا السلام فليس 
بمسلم كذا في اليتيمة» قال أبو حفص الكبير: كل من أراد بقلبه بغض نبي كفر وكذلك من 
قال: لو كان فلان نبياً لم أرض به ولو قال: اكر فلان بيغمبر بودي من بوي نكر ويدمى”*2 فإن 
أراد به لو كان فلان رسول الله لم أومن به كفر كما لو قال: لو أمرني الله بأمر لم أفعل» وفي 
الجامع الأصغر إذا وقع بين رجل وبين صهره خلاف فقال: إن بشر رسول الله لم آتمر بأمره لا 
يكفرء ولو قال : إن كان ما قاله الأنبياء صدقاً وعدلاً نجونا كفر, وكذلك لو قال أنا سول الله أو 
قال بالفارسية : من ييغمبرم”'2 يريد به بيغام مي برم يكفرء ولو أنه حين قال هذه المقالة طلب 
غيره منه المعجزة قيل : يكفر الطالب والمتاخرون من المشايخ قالوا: إن كان غرض الطالب تعجيزه 
وافتضاحه لا يكفرء ولو قال لشعر النبي عَبْنه عير كر عند عضيم :وعد جين 1 010 
قال بطريق الإهانة» ومن قال: لا أدري أن النبي َيِه كان إنسياً اويا تكفر كذااقى الفصتول 
العمادية» ولو قال: اكر فلان بيغمبر است حق خويش أزوي بستان»(") لا يكون كفراً كذا في 
فتاوى قاضيخان, ولو قال: محمد درويشك بود أو قال : جامه ييغمبر ربمناك يود2*؟ أو قال: قد 
كان طويل الظفر فقد قيل يكفر مطلقاً وقد قيل يكفر إذا قال على وجه الإهانة» ولو قال للنبي 
عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل قال كذا وكذا فقد قيل: إنه يكفرء ولو شتم رجلاً اسمه 
محمد أو أحمد أو كنيته أبو القاسم وقال له: يا ابن الزانية: وهر كه خدابرا يباين اسم أوكباين 
كنيه ينده | ست(' فقد ذكر في بعض المواضع أنه إذا كان ذاكراً للنبي َه يكفر كذا في امحيطء 
ولو قال: كل معصية كبيرة إلا معاصي الأنبياء فإنها صغائر لم يكفرء ومن قال ل ص 


)4 يفعل خدمة اللّه.١١) الله رآك ورآني وخلقك هكذا فما ذنبي 20 انلك ويد أتك رجلاك‎ )١( 
بالله وعمرك ورأاسك . (0) لو كان فلان نبياً ما كنت أصدق به. (5) أنا رسول يريد به أوصل الخبر.‎ 
. آخد حقي من فلان ولو كان نبياً. () محمد كان دريويشا أو قال كانت ملابس الرسول قذرة‎ )7( 
ككل شخص موقي اللدديهد الاجم ريهذه الكنية, ظ‎ 


حخيف كتاب السير / باب في أحكام المرتدين 
كبيرة وفاعله فاسق وقال مع ذلك إن معاصي الانبياء كانت عمداً فقد كفر لانه ,ا شعمء وإن قال: 
لم تكن معاصي الأنبياء عمد فليس بكفر كذا في اليتيمة؛ الرافضي إذا كان يسب الشيخين 
ويلعنهما والعياذ باللّه فهو كافر وإن كان يفضل علياً كرم الله تعالى وجهه على أبي بكر رضي 
الله تعالى عنه لا يكون كافرا إلا أنه مبتدعء والمعتزلي مبتدع إلا إذا قال: باستحالة الرؤية 
ا اي ا عائشة رضي اللّه عنها بالزنى كفر بالله» ولو قذف 
سائر نسوة النبي ؤَيلهُ لا يكفر ويستحق اللعنة؛ ولو قال: عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لم 
يكونوا أصحابا لا يكفر ويستحق اللعنة كذا في خزانة الفقه؛ من أنكر إمامة أبي بكر الصديق 
رضي اللّه عنه فهو كافر وعلى قول بعضهم هو مبتدع وليس بكافر والصحيح أنه كافر وكذلك 
من أنكر خلافة عمر رضي الله عنه في أصح الأقوال كذا في الظهيرية» ويجب إكفارهم بإكفار 
عثمان وعلي وطلحة وزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم ويجب إكفار الزيدية كلهم في قولهم 
بانتظار نبي من العجم ينسخ دين نبينا وسيدنا محمد عَْتّهُ كذا في الوجيز للكردري» ويجب 
إكفار الروافض في قولهم برجعة الأموات إلى الدنيا وبتناسخ الأرواح وبانتقال روح الإله إلى 
الائمة وبقولهم في خروج إمام باطن وبتعطيلهم الأمر والنهي إلى أن يخرج الإمام الباطن 
وبقولهم إن جبريل عليه السلام غلط في الوحي إلى محمد وه دون علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه وهؤلاء القوم لجر هر يله رسام وأحكامهم أحكام المرتدين كذا في الظهيرية» 
في إكراه الأصل إذا أكره الرجل على أن ب يشتم محمد عَيْنهُ فهذا على ثلاثة أوجهء أحدها: أن 
يقول لم يخطر ببالي شيء وإما ا مني وأنا غير راض بذلك ففي هذا 
الوجه لا يكفر وكان كما لو أكره على أن يتكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان» الوجه 
الثاني : أن يقول خطر ببالي رجل من النصارى اسمه محمد فأردت بالشتم ذلك النصراني وفي 
هذا ارعه ل يكترايض الوجه الثالث: أن يقول خطر ببالي رجل من النصارى اسمه محمد 
فلم أث شتم ذلك النصراني وإفما شعمت محمدا َه وفي هذا الوجه يكفر في القضاء وفيما بينه 
وبين ربه» ومن قال: جن النبي كله يكفر ومن قال: أغمي على النبي عليه السلام لا يكفر كذا 
في المحيط» ولو قال الرجل : لو لم يأكل آدم الحنطة لما صرنا أشقياء يكفر كذا في الخلاصة؛ من 
أنكر المتواتر فقد كفر ومن أنكر المشهور يكفر عند البعض وقال عيسى بن أبان: يضلل ولا 
يكفر وهو الصحيح ومن أنكر خبر الواحد لا يكفر غير أنه يأثم بترك القبول هكذا في 
الظهيرية» إذا تمنى الرجل لنبي من الانبياء أن لا يكون نبيا قالوا : إن أراد به أنه لو لم يبعث نبيا 
لا ركو سغاريها عن الحكمة لا يكفر وإن أراد به الاستخفاف والعداوة كان كافرا كذا في فتاوى 
. قاضيخان, ولو قال: اكر مرا بيغمبر عَيْتّهُ مردك خواند فرو نكذارم('2 لا يكفرء ولو قال: باز 
خوام لا يكفر كذا في الظهيرية» ولو قال رجل مع غيره : كان رسول الله َه يحب كذا بأن قال 
مثلا: كان يحب القرع فقال: : ذلك الغير أنا لا أحبه فهذا كفر وهكذا روي عن أبي يوسف 
رحمه الله تعالى أيضاء وبعض المتأخرين قالوا: إذا قال ذلك على وجه الإهانة كان كفرا وبدونه 
لا يكون كفرأًء رجل قال مع غيره: إن آدم عليه السلام نسج الكرباس يس ما همه جولاهه 


)١(‏ إن قال لي الرسول عَقنهُ يا رجيل لا أسامحه ولو قال: أردها عليه. 


كتاب السير / باب في أحخكام الْرِتَدينْ سسسسسستستسء]:س14ي8©ي1٠»:0س1س:تسسس:س:سيسس‏ لالم# 
يجكان باشيم('©2 فهذا كفر» رجل قال لغيره: كلما كان ياكل رسول الله عَوْنْه يلحس أصابعه 
الغلاث فقال ذلك الرجل : اين بي أدبي است ست"'؟ فهذا كفرء إذا قال : جه نعز رسمي است دهقان 
راكه طعام خورندو دست نشويند27 قال: إن كان تهاونا بالسنة يكفرء ولو قال: اين جه رسم 
است سبلت بست كردن ودستار بزير كلو آوردن«*» فإن قال ذلك على سبيل الطعن في سنة 
رسول الله عَوْتّهُ فقد كفر كذا في المحيط» اكردر روز عاشورا يكي راكو يند كه سرمه كن كه 
سرمه كردن درين روزسنت است اوكويد كار زنان ومخنثان بود كافر كردد'' ؟, وفي التخيير 
رجل تكلم بكلام فقال له آخر: دروغ ميكويد اكرهمه بيغمبر اد ست”("2 يلزمه الكفر وكذلك لو 
قال: سخن وي نكروم اكرهمه بيغمبر است”"©؛ رجل قال لآخر: كران خوي است اكرهمه 
بيغمبر است(*) أو قال: : اكر مرسل است ياهمه فرشته مقرب است كران جان است('؟2 كفر في 

الحال» رجل أراد أن يضرب عبده فقال له رجل لا تضربه فقال ا 
سهلم أو قال: اكراز آسمان بانك آيد كه مزن هم بزتم” ''2 يلزمه الكفرء قال رضي اللّه تعالى 
عنه : سالت صدر الإسلام جمال الدين عمن قرا حديثاً من احاديث النبي قَهلّه قال رجل : همه 
روز خلشها خواند('"2 قال: إن أضاف ذلك إلى القارئ لا إلى النبي ينظر إن كان حديثاً يتعلق 
بالدين وأحكام الشرع يكفر وإن كان حديئاً لا يتعلق به لا يكفر وتحمل مقالته على أن إرادته 
قراءة غيره أولى. رجل قال: : بحرمت جوانك عربي!؟') يعني النبي يده يكفر رجل قال: 
بيغمبر وقتي بود كه بيغمبر بودو وقتى بود كه نبود(""2 وقال أنا لا أدري أن النبي َيِه في القبر 
مؤمن أم كافر يكفر, وفي غرر المعاني سكل عمن قال لزوجته: خلاف مكو فقالت المرة : ييغمبر 
إن خلاف كفتند قال: كمله كفر است نوبه كند ونكاح تازه كند*'2 كذا في التتارخانية» إذا 
قال لغيره : رؤيتي إياك كروية ملك الموت فهذا خطأ عظيم» وهل يكفر هذا القائل فيه اختلااف 
المشايخ بعضهم قالوا: يكفر وأكثرهم على أنه , يكفر كذا في المحيط» وفي الخانية وقال 
بعضهم: إن 0 ذلك لعداوة ملك الموت سين كافرا وإن قال لكراهة ة الموت لا يصير كافراًء ولو 
قال: روى فلان دشمن ميدارم جون روى ملك الموت”*22 أكثر المشايخ على أنه يكفرء وفي 
التخيير لو قال: لا أسمع شهادة فلان وإن كان جبرائيل وميكائيل يكفضر رجريعات فلكا سن 
الملائكة كفر» رجل قال : أعطني ألف درهم حتى أبعث ملك الموت ليرفع روح فلان ليقتله هل 
حوريها! ادال لقال رطتي اللهانة قال آبو در الاستخفاف بالملك كفرء رجل قال لآخر: : من 
دترم ''2 في موضع كذا أعينك على أمرك فقد قيل : أنه لا يكفر وكذا إذا قال : مطلقاً أنا 


)١١‏ فحينكذ نحن أولاد النساج. )١١‏ هذا عدم أدب. (“)هاأحسن عادة الفلاحين يأكلون الطعام ولا 
بفسلون أيديهم. )2 ما هذه العادة تقصير الشارب وإرخاء الطيلسان تحت الرقبة . ّ) ه ) إذا قيل 
لشخص في يوم عاشوراء تكحل لان التكحل في هذا اليوم سنة فقال: هذا فعل النساء والمخنثين يصير 
كافرا. (6) يكذب ولو كان نبيا . () لا أصدق كلامه ولو كان نبيا . (8) ثقيل الطبع ولو كان نبيا. 
(4 ) هو ثقيل ولو كان مرسلا أو ملكأ مقربا. )٠١(‏ إن كان محمد المصطفى يقول لي لا تضربه لا أتركه 
أو قال: إن كان يأتي صوت من السماء بأن لا تضربه أضربه أيضا. )١١(‏ كل يوم يقرأ وحلا. )١1(‏ 
بحرمة الصبي العربي )١1١(‏ للنبي وقت يصير فيه نبيا ووقت لا يصير. )١5(‏ لا تقولي خلاف الواقع 

فقالت المرأة: الآنبياء قالت الخلاف قال: هي كلمة كفر فيلزمها أن تتوب ويجدد النكاح ( ١9‏ ) أكره رؤية 

فلان مثل رؤية ملك الموت. )١5(‏ أنا ملكك . 


8 سسسس سس كتناب السير / باب في أحكام المرتدين 
ملك بخلاف ما إذا قال: أنا نبي كذا في التتارخانية, رجل تزوج امرأة ولم يحضر الشهود قال : 
خدا يرا ورسول راكواه كردم أو قال: خداي راو فرشتكان را كواه كردم('2 كفرء ولو قال: فرشته 
دست راست راكواه كردم وفرشته ل ا ا الس وسو اس 

ظ ومنها ما يتعلق بالقران: من قال بخلق القرآن فهو كافر كذا فى الفصول العمادية.» إذا 
أنكر الرجل آية من القرآن أو تسخر بأية من القرآن» وفي الخزانة أو عاب كفر كذا في التتارخانية») 
إذا أنكر الرجل كون المعوذتين من القرآن لا يكفرء وقال بعض المتأخرين: يكفر لانعقاد الإجمل 
بعد الصدر الأول على أنهما من القرآن» والصحيح هو الأول لآن الإجماع المتاخر لا يرفع 
الاختلااف المتقدم كذا في الظهيرية» إذا قرأ القرآن على ضرب الدف والقصب فقد كفرء رجل 
يقرأ القرآن فقال رجل : اين جه بانك طوفان است<© فهذا كفر كذا في المحيط. ولو قال : قرأت 
القرآن كثيراً فما رفعت الجناية عنا يكفر كذا في الخلاصة» من قال لغيره : قل هو الله أحد رابو 
ست باز كردي أو قال: ألم نشرح راكر يبان كرفته”؟؟ أو قال لمن يقرأ يس عند المريض: يس 
دردهان مرده منه”"2 أو قال لغيره: اي كوتاه ترازانا أعطيناك الكوثرا (2] و قال لمن يقرأ القرآن ولا 
يتذكر كلمة والتفت الساق بالساق أو ملا قدحا وجاء به وقال: كاسا دهاقا أو قال: فكانت 
سراباً بطريق المزاح أو قال عند الكيل والوزن وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون بطريق المزاح أو 
قال لغيره : دستار اله نشرح بسته''2 يعني أبديت العلم أو جمع أهل موضع وقال فجمعناهم 
جمعا أوقال : وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا أو قال لغيره 0 
العين أو برفعها وأراد به الطئز أو قال لرجل أقرع: أشتممك فإن الله تعالى قال: كلا بل ران أو 
دعي إلى الصلاة بالجماعة فقال: أنا أصلي وحدي إن الله تعالى قال: إن الصلاة تنهى © 
[العنكبوت :0 ] أو قال لغيره تفشيله يجوز فإن التفشيل يذهب بالريح قال الله تعالى : ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 4 [الانفال:45 ] كفر في هذه الصور كلهاء وإذا قال لغيره: 
خانه جنان ياك كرده كه جون © والسماء والطارق # [الطارق:١‏ ]2*7 قيل: يكفرء وقال الإمام 
أبو بكر بن إسحاق رحمه الله تعالى : إن كان القائل جاهلا لا يكفر وإن كان عاما يكفر وإذا قال 
قاعا ‏ ضقضقا شده است''؟2 فهذه مخاطرة عظيمة» وإذا قال لباقي القدر 8 والباقيات 
الصالحات © [الكهف :"1 ] فهذه مخاطرة عظيمة ايشا وإذا قال القرآن أعجمي كفرء ولو 
قال : في القرآن كلمة عجمية ففي كفره نظر هكذا ذكر أبو القاسم المفسر رحمه الله تعالى كذا 

في الفصول العمادية» في خزانة الفقه لو قيل: لم لا تقرأ القرآن فتمال: بيزا رشدم از قرآن( 0 
0 .وفي رسالة صدر الصدور ورسالة قاضي القضاة كمال الملة والدين: اكر مردي سورتي از 
قرآن ياددا ردو أن سورة بسيارمي خواند ديكري كويد كه اين سوره راز بون كرفته كافر 
كردد<١22‏ وفي التخيير رجل نظم القرآن بالفارسية يقتل لأنه كافر كذا في التتارخاينة . 


)١(‏ أشهدت الله والرسول أو قال: جعلت الله والملائكة شهوداً. )١(‏ جعلت ملك اليد اليمنى شاهدا 
وجعلت ملك اليد اليسرى شاهداً. (1) ما هذا الصوت الذي كالطوفان. (4 ) قلبت جلد قل هو اللّه 
أحد أو قال تعلقت بخناق ألم نشرح. (0) لا تضع يس في فم الميت. (5 ) يا أقصر من إنا أعطيناك . 
(1) لففت عمامة ألم نشرح. (8) نظفت البيت مثل والسماء والطارق (5) صار قاعا صفصفا , 
)٠١١‏ زعلت من القرآن. )١١(‏ إذا كان رجل يحفظ سورة من القرآن ويقرؤها كثيرا فقال له آخراً 
عتعفت عله السورة وير كافرا + 


كتاب السير / باب في:أحكام المرتدين اك 
ومنها ما يتعلق بالصلاة والصوم والزكاة: لو قال لمريض: صل فقال: واللّه لا أصلي أبدا 
ولم يصل حتى مات يكفرء وقول الرجل: لا أصلي يحتمل أربعة أوجه: أحدها: لا أصلي لأني 
صليتء والثاني: لا أصلي بأمرك فقد أمرني بها من هو خير:منكء» والثالث : لا أصلي فسقاً 
مجانة فهذه الثلاثة ليست بكفر والرابع: لا أصلي إذ ليس يجب علي الصلاة ولم أومر بها 
يكفر ولو أطلق وقال: لا أصلي لا يكفر لاحتمال هذه الوجوهء إذا قيل له: صل فقال : قلتبان 
بود كه نماز كندو كاربر خويشتن دار از كند أو قال: دير است كه بيكار نكرده أم أو قال: كه 
تواند كه اين كار بسربرد., أو قال: خرد مندد ركاري نبايد كه بسرنتواند بردع أو قال : مرد مان 
از بهر ما ميكنندء أو قال: نماز ميكنم جيزي برسرنمي آيدء أو قال: تونماز كردي جه برسر 
آوردي) أو قال : نماز كرا كنم مادرو يدر من مرده اند» أو قال: نماز كرده وناكرده يكي استء أو 
قال: جندان نماز كردم كه مرادل بكرفتء أو قال: نماز جيزي نيست كه اكر بماند كنده شوه(') 
فهذا كله كفر كذا في خزانة المفتين» اكر يكي راكو يند بياتا نماز كنيم براي آن حاجت بس أو 
كويد من بسيار نماز كردم هيج حاجت من روانشد وآن بروجه”'؟ استخفاف وطنز كويد كافر 
كردد كذا في التتارخانية» ولو قال فاسق للمصلين: بيا يبيد مسلماني به بينيد2'7 ويشير إلى 
مجلس الفسق يكفرء إذا قال: خوش كاريست بي نمازي”*2 فهو كفر وكذا إذا قال رجل: صل 
حتى تجد حلاوة الطاعة أو قال بالفارسية: تماز كن تاحلاوت نماز كردن بيابي”*2 فقال له ذلك 
الرجل : تومكن تا حلاوت بي نمازي به بيني2'0 يكفرء وإذا قيل لعبد صل فقال : لا أصلي فإن 
الشواب يكون للمولى يكفر وإذا قيل لرجل: صل فقال: إن الله نقص من مالي فانا أنقص من 
حقه فهو كفر» رجل يصلي في رمضان لا غير ويقول : اين خود بسيار است أو يقول زياده مي 
آيد("2 لأن كل صلاة في رمضان تساوي سبعين صلاة يكفرء إذا صلى إلى غير القبلة متعمدا 
فوافق ذلك القبلة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هو كافر وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله 
تعالى» وكذا إذا صلى بغير طهارة أو صلى مع الثوب النجس ولو صلى بغير وضوء متعمداً 
يكفرء قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى : وبه ناخذ» وفي كتاب التحري إذا تحرى ووقع تحريه 
على جهة فترك تلك الجهة وصلى إلى جهة أخرى روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: 
عد ع او يد واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في كفره قال شمس 
ثئمة الحلواني : الأظهر أنه إذا صلى إلى غير القبلة على وجه الاستهزاء والاستخفاف يصير 
7 ولو ابتلي إنسان بذلك لضرورة بأن كان يصلي مع قوم فأحدث واستحيا أن يظهر وكتم 


)١(‏ الذي يصلي ويطيل الشغل على نفسه يصير معرساً أو قال : لي مدّة لم آخلل ٠‏ عن الشغل أو قال فقن 
على أن يفي بهذا الأمرأو قال : لا يليق بالعاقل أن يكون في عمل لا يمكنه إتمامه, أو قال : الناس يصلون 
لأجلئاء أو قال : أصلي وما تحصل نتيجة» أو قال : أنت صليت فما الذي نتج لكء أو قال : أصلي لمن أمي 
وأبي ماتاء أو قال: الصلاة وعدم الصلاة سواءء أو قال: صليت حتى مل قلبي» أو قال: ليست الصلاة 
شيئا إذا تركت تتعفن. (؟) إذا قيل لرجل: تعال نصل من أجل تلك الحاجة فقال لهم: أنا صليت كثيراً . 

0 فلم تنتظم لي حاجة أبداء وقال: هذا على وجه الطنز واللاستخفاف يصير كافرا. (7) تعالوا وانظروا 

الإسلامية. (4) عدم الصلاة شغل طيب. ( 5 ) عين ما قبلها ل ل 
الصلاة. (/) هذا كثير أو يقول هذا زيادة. 


ا كتاب السير / باب في أحكام المرتدين 
ذلك وصلى هكذا أو كان بقرب من العدو فقام وصلى وهو غير طاهر قال بعض مشايخنا 
رحمهم الله تعالى : لا يصير كافراً لانه غير مستهزئ ومن ابتلي بذلك لضرورة أو لحياء ينبغي 
أن لا يقصد بالقيام قيام الصلاة ولا يقرا شيئا وإذا حنى ظهره لا يقصد الركوع ولا يسبح حتى 
له يدير كارا بالإجماع,. وإذا صلى على ثوب بحس قال بعضهم: : لا يصير كافراء ولو اقتدى 

أو مجنون أو امرأة أو جنب أو محدث وصلى الوقتية وعليه فائتة وهو ذا كرها لاا يصير 
كافراً في قولهم جميعاً كذا في انحيط» قال: الصلاة فريضة لكن ركوعها وسجودها لا لا يكفر 
لأنه يؤول وإن أنكر فرضية الركوع والسجود مطلقا يكفر حتى إذا أنكر فرضية السجدة الثانية 
يكفر أيضاً لردّه الإجماع والتواتر ولو قال: اكر كعبه قبله نبودي وبيت المقدس قبلة بودي من 
نماز بكعبه كردمي وبه بيت المقدّس نكرد مي(2 وفي تجئيس الملتقطء ولو قال: اكر فلان قبله 
كردد روى سوى أو نكنم أو قال: اكر فلان ناحية كعبه كردروي سوى أو نكنم''2 وفي التخيير 
رجل قال: قبله دواست”© يعني الكعبة وبيت المقدس كفر كذا في 00 قال إبراهيم بن 
يوسفف : لو صلى رياء فلا أجرله وعليه الوزر» وقال بعضهم: يكفر وقال بعضهم: لا أجر له ولا 
وزر وهو كأن لم يصل وفي سيان لدو بال أو علض كيرح ييل ان المشركين وقد 
ترك صلاة أو صلاتين فإن كان تعظيما لهم كفر وليس عليه قضاء الصلاة وإن أتى ذلك بفسق لم 
يكفر وقضى ما ترك» وفي اليتيمة سكل عمن أسلم وهو في دارنا ثم بعد شهر سكل عن 
الصلوات الخخمس فقال : لا أعلم أنها فرضت علي قال كفر إلا أن يكون في حدثان ما أسلم كذا 
في التتارخانية» رجل قال للمؤذن حين أذن كذبت يصير كافرا كذا في فتاوى قاضيخان» في 
التخيير مؤذن أذن فقال رجل: اين بانك غوغا است«”؟» يكفر إن قال على وجه الإنكار» وفي 
الفصول ولو سمع الأاذان فقال: هذا صوت الجرس يكفر كذا في التتارخانية» إذا قيل لرجل : أد 
الزكاة فقال ا اؤدي يكن ليل . مطلقا وقيل: في الأموال الاطنة /ا يكفر وني الأعوال اللاهره 
يكفر وينبغي أن يكون ف فصل الزكاة على الأقاويل التي مرت في الصلاة كذا في الفصول 
العمادية)» و ا ا ا ا 0 
نقل عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن هذا على نيته إن نوى أنه 
قال ذلك من أجل أن لا يمكنه أداء حقوقه لا يكفرء ولو قال عند مجىء شهر رمضان: أمد أن 
ماه كران(*) قال جاء الضيف الثقيل يكفر إذا قال عند دخول 5500-5 اندرا فتادم('2 إن 
قال ذلك تهاوناً بالشهور المفضلة يكفرء وإن أراد به التعب لنفسه لا يكفر وينبغي أن يكون 
الجواب في المسألة الأولى على هذا الوجه؛ رجل قال : روزه ماه رمضان زود بكرايد”'2 فقد قيل: 
إنه يكفر وقال الحاكم عبد الرحمن: لا يكفر ولو قال: جند ازين روزه كه مرادل بكرفت”*) 
.فهذا كفر ولو قال هذه الطاعات جعلها اللّه عذابا علينا إن تأول ذلك لا يكفر وكذا لو قال لولم 


61١‏ إن لم تكن الكعبة قبلة وكان بيت المقدس هو القبلة كنت أصلي على الكعبة ولا أصلي على بيت 
المقدس )0 إن كان فلان يصير قبلة لا أوجه وجهي نحوه أو قال : إن كان فلان يصير ناحية الكعبة لا 
أوجه وجهي نحوه . (*) القبلة اثنان . (4) هذا صوت غوغا. (ه) جاء ذلك الشهر الثقيل. (") 
بتك اتات . (/1) ضيام شهر رمضان يهجم سريعاً . (8) كم من هذا الصيام الذي مللت منه. 


كتاب السير / باب في أحكام المرتدين 1" 
يفرض الله هذه الطاعات كان خيراً لنا لا يكفر إن تأول ذلك كذا في امحيط» اكر كويد مرا نماز 
نمي سازد ياحلال نمي سازديا نماز از بهر جه كدم كه زن ندارم وبجه ندارم يا كويد ماز رابر طاق 
نهادم!'2 يكفر في جميع هذه الصور كذا في خزانة المفتين. 
ومنها ما يتعلق بالعلم والعلماء : :افق النضات من ابفشرعالاً من غير ست ظاهر شب 
عليه الكفر وإذا قال لرجل مصلح: ديدا روى نزد من جنان است كه ديدا رخوك('» يخاف عليه 
الكفر كذا في الخلاصة؛ ويخاف عليه الكفر إذا ؟ شتم عالما أو فقيهاً من غير سبب ويكفر بقوله 
لعالم ذكر الحمار في است علمك يريد علم الدين كذا فى البحر الرائق» جاهل قال : آنها كه 
علم مي أموزند داستانها است كه مي أموزند أو قال: باد است انجه ميكويندء أو قال: تزوير 
است أو قال: من علم حيله رام منكرم(" هذا كله كفر كذا في المحيط» رجل يجلس على مكان 
مرتفع ويسألون منه مسائل بطريق الاستهزاء ثم يضربونه بالوسائد وهم يضحكون يكفرون 
جميعا وكذا لو لم يجلس على المكان المرتفع» رجل رجع عن مجلس العلم فقال له رجل آخر: 
از كنشت آمدي2)*7 يكفر وكذا لو قال: مرابا مجلس علم جكار”* أو قال من يقدر على أداء ما 
يقولون يكفر كذا في الخلاصة» اكر كويد علم راد ركاسه ودركيسه نتوان كرديا كويد علماجه 
كنم مراسيم بايد بجيب اندر('2 يكفر هكذا في العتابية» ولو قال : مرا جندان مشغولي زن وفرز 
ندهست كه بمجلس علم نمي رسه'2"؟ فهذا مخاطرة عظيمة إن أراد به التهاون بالعلم وفي 
مجموع النوازل» وإذا قال العالم : شو علم رابكاسه اندر فكن”*»2 يكفر وإذا كان الفقيه يذ كر 
شيئا من العلم أو يروي حديثا صحيحا فقال آخر: اين هيج نيست درده أو قال: اين سخن يجه 
كار آيد درم بايد كه أمر وزحشمت مردم راست علم كرا بكار آيد("2 فهذا كفرء إذا قال: فساد 
كردن به ازدا نشمندي كردن(''2 فهذا كفرء امرأة قالت: لعنت برشوى دا نشمند باو(١١)‏ 
تكفرء رجل قال: فعل دانشمند ان هما نست وفعل كافر ان همان(''؟2 يكفرء قيل: هذا إذا 
أريد به جميع الأفعال فيكون تسوية بين الحق والباطل وإذا خاصم فقيها في حادثة وبيّن الفقيه 
له وكيا شرعياً فقال ذلك اتخاصم : اين دانشمندي مكن كه يبش نرود("22 يخاف عليه الكفر, 
إذا قال لفقيه : أي دانشمندك أو قال: أي علويك7؟'' لا يكفر إن لم يكن قصده الاستخفاف 
بالدين» حكي أن فقيهاً وضع كتاباً في دكان رجل وذهب ثم مر على ذلك الدكان فقال له 
صاحب الد كان : دستره فراموش كردي فقال الفقيه: مرا بد كان توكتاب استث دستره ني فقال 


)١(‏ إذاقال: : لا تصلح لي الصلاة أو الحلال لا يصلح لي أوأصلي لاي شيء حيث لم يكن لي امرأة ولا ولد أو 
قال: وضعت الصلاة على الرف. (؟) رؤيته عندي مثل رؤية الخنزير. (7) العلوم التي يتعلمونها هي 
حكايات أو قال: ذلك الشيء الذي يقولونه: هواء أو قال: تزويراً أو قال: أنا منكر لعلم الحيلة. (4 ) 
جد ين الكديسة: (5) أي شغل لي في مجلس العلم. )"١‏ لوقال امك وض لعن فى الإناء وي 
في الكيس أو قال: : ما أصنع بالعلم اللازم لي دراهم في جيبي . (/ا) عندي من مشغولية المرأة والولد ما 
ب يد 0 8٠‏ ) اذهب واطرح علمك في إناء. . (9) ليس هذا موجوداً في 
القربة أو قال: : ينفع لأي شيء هلا الكلام اللازم الدراهم التي هي اليوم حشمة الناس والعلم ينفع من . 
)٠١(‏ الفساد أحسن من العالمية. )١١(‏ على الزوج العالم اللعنة. ( ١7‏ ) فعل العلماء مثل فعل الكفار. 

ل ل ل )١4(‏ ياعويلم أو قال: يا عليوي. 


9 8 3 سسسسسسسس سس كتناب السير / باب في أحكام المرتدين 
صاحب الدكان : درو دكر به دستره جوب مي برد وشما بكتاب حلق مردمان(١»‏ فشكى الفقيه 
في ذلك إلى الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل فامر بقعل ذلك الرجل كذا في المحيطء سثل 
عبد الكريم وأبو علي السغدي عمن كان يغيظ امرأته ويدعوها إلى طاعة الله وينهاها عن 
معصيته فقالت: من خداي جه دانم وعلم جه دانم خويشتن رابد وزخ نهاده أم('2 فقالاً: كفرت 
كذا في الفصول العمادية» رجل قيل له: طلاب العلم يمشون على أجنحة الملائكة فقال: اين 
باري دروغ است” "؟ كفرء رجل قال : قياس أبي حنيفة رحمه الله تعالى حق نيست”؟؟ يكفر كذا 
ا ا : قصعة من ثريد خير من العلم كفرء ولو قال: خير من الله لا يكفر 

في فى الفصول العمادية» رجل قال خنصمه: اذهب معي إلى الشرع أو قال بالفارسية : بامن 
9 رو(*2 وقال خصمه: بياده ببارتا بروم بي جبر تروم('2 يكفر لأنه عاند الشرعء ولو قال: 
بامن بقاضي رو(" وباقي المسألة بحالها لا يكفرء ولو قال: بامن شريعت واين حيلها سود ندارد 
أو قال: بيش نرود أو قال: مراد بوس هست شريعت جكنم'*» فهذا كله كفرء ولو قال: آن وقت 
كه سيم ستدي شريغت وقاضي كجابود”*2 يكفر أيضاء ومن المتأخرين من قال: إن عنى به 
قاضي البلدة لا يكفر وإذا قال الرجل لغيره: حكم الشرع في هذه الحادثة كذا فقال ذلك الغير: 
من برسم كارميكنم نه بشرع('22 يكفر عند بعض المشايخ رحمهم الله تعالى:-وفي مجموع 
النوازل قال رجل لامرأته ما تقولين : ايش حكم الشرع فتجشت جشاء عالياً فقالت : اينك شرع 
را('"2 فقد كفرت وبانت من زوجها كذا في المحيط؛ رجل عرض عليه خصمه فتوى الأئمة فردها 
وقال: جه بارنامه فتوى آورده("'2 قيل: يكفر لأنه رد حكم الشرع وكذا لو لم يقل شيئاً لكن 
ألقى الفتوى على الأرض وقال : اين جه شرع است سثت('١2‏ كفرء رجل استفتى عالما في طلاق امرأته 
فافتاه بالوقوع فقال المستفتي : من طلاق ملاق جه داتم مادر بجكان بايد كه بخانه من بود2؟') 
أفتى القاضي الإمام علي السغدي بكفره كذا في الفصول العمادية؛ إذا جاء أحد الخصمين إلى 
صاحبه بفتوى الأئمة فقال واحبهليس كما انثرا او قال: ييه كان عليه التعزير كذا 
في الذ خيرة . ظ 0 ظ ظ 

ظ رمنها ما يتعلق بالحلال والحرام وكلام الفسقة والفجار وغير ذلك : من اعتقد المحرام حلالاً 
أو على القلب يكفر أما لو قال :الحرام هذا حلال لترويج السلعة أو بحكم الجهل لا يكون كفرأء 
وفي الاعتتقاد هذا إذا كان حراماً لعينه وهو يعتقده حلالاً حتى يكون كفرأ أما إذا كان حراما لغيره 
فلا وفيما إذا كان حرام لعينه إنما يكفر إذا كانت الحرمة ثابتة بدليل مقطوع به أما إذا كانت 


2١١‏ نسيت المنجل فقال الفقيه لي في دكانك كتاب لا منجل فقال صاحب الدكان : الحصاد يقطع الحشيش 
. بالمنجل وأنتم تقطعون حلوق الناس بالكتاب. (7) من أين أعرف الله ومن أين أعرف العلم وضعت 
نفسي في النار. (7) هذا كذب. ( 4 ) قياس أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس بحق. ( © ) اذهب معي 
إلى الشرع. (5) هات لي رسول الشرع لاذهب لا أذهب بلا جبر. () اذهب معي للقاضي. (8) لا 
تنفع الشريعة ولا هذه الحيل معي أو قال: لا تتم أو قال: ما أصنع بالشريعة أنا عندي دبوس. (1 ) أين 
كانت الشريعة والقاضي لما أخذت الدراهم. )٠١(‏ أنا أفعل بالرسم لا بالشرع. )١١(‏ هاك للشرع. 
١11‏ ) ما هذا الفرمان الفتوى التي أتيت بها. ( ١7‏ ) ما هذا الشرع ال 00 
لك ل ل فض 


ظ كتاب السير / باب في أحكام المرتدين مس م ا ل لح ا 047 
بإخبار الأحاد فلا يكفر كذا في الخلاصة» قيل لرجل: حلال واحد أحب إليك أم حرامان قال : 
أيهما أسرع وضرلا يخاف عليه الكفر, وكذلك إذا قال: مال بايد خواه حلال خواه حرام ولو 
قال تا حرام يابم كرد حلال نكردم(' لا يكفر» ولو تصدق على فقير بشيء من مال الحرام يرجو 
الثواب يكفر ولو علم الفقير بذلك فدعا له وأمن المعطي فقد كفرء قيل لرجل: كل من الحلال 
فقال ذلك الرجل: الحرام أحب إلي يكفرء ولو قال: بحا له: درين جهان يك حلال خوار 
بيارتا أو راسجده كنه(2 يكفر قال لغيره: كل الحلال فقال: مرا حرام شايد(2 يكفر كذا 8 
المحيط» ولد فاسق شرب الخمر فجاء أقاربه ونثروا الدراهم عليه كفروا ولو لم ينثروا 0 
مبارك باد(؟» كفروا وأيضاً ولو قال حرمة الخمر لم تفبت بالقرآن يكفرء رجل قال: 

. ذلك تشرب الخمر لماذا لا تتوب قال : كسى ازشي رمادر شكيبد0" لا يكفر لآن هذا استفهام 0 
تسوية بين الخمر واللين في الحب» وفي كتاب الحيض للإمام السرخسي لو استحل وطء امرأته 
الحائض يكفر وكذا لو استحل اللواطة من امرأته» وفي النوادر عن محمد رحمه الله تعالى لا 
يكفر في المسألتين هو الصحيح؛ رجل شرب الخمر فقال : : شادي مرآئر است كه بشادي ما شاد 
است وكم وكاست مرآثئرا كه بشادي ما شاد نيست2©2(0 يكون كفرا كذا في فتاوى قاضيخان» 
وإذا شرع في الفساد وقال لأصحابه : بيائيدتا يكي خوش بزبع! “ايك وكذا لو اشتغل بالشرب 
وقال: مسلماني آشكارا ميكنم أو قال مسلماني اشكار شد2*2 يكفرء قال واحد من الفسقة: 
اكر آزين خمر اباره بر يزد جبريل عليه السلام ببرخويش بردا ردش”7'؟2 يكفرء قيل لفاسق: إنك 
تصبح كل يوم تؤذي الله وخلق الله قال: خوش مي آرم(''2 يكفر قال للمعاصي: اين نيزراهي 
است ومذهبي!'') يكفر كذار في المحيط» وفي تجئيس الناطفي والاصح أنه لا يكفر كذا في 
التتارخانية» رجل ارتكب شيئاً من الصغائر فقيل له: : تب إلى الله فقال 0 
بايد كرد("'2 يكفر كذا في المخيط» من أكل طعافا اغراف وقال عند الاكل: بسم الله حكى 
الإمام المعروف بمشتملي أنه يكفر ولو قال عند الفراغ الحمد لله قال بعض المتأخرين : لا يكفر 
واتفاق است اكر قدمم بكير دو بسم الله كويدو بخورد كافر كردد وهمجنين بوقت مباشرت زنا 
يا بوقت قما ركعبتين بكير دو بكويد بسم الله كافر شود" كذا في الفصول العمادية» ولو أن 
رجلين تشاجرا فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله فقال: لا حول بكار نيست أو قال: لا 
حول راجكده؛”؟'" أو قال لا جول لا يغني من جوع أو قال: لاجو ل:وابكاسه ادرف يد صوان: زد 
أو قال بجاي ‏ نان وار كفر في هذه الوجوه كلها كذاة في الظهيرية, وكذلك إذا قال 


21١‏ اللازم لي مال سواء كان حلالاً أو حراماً ولو قال ما دمت واجداً للحرام لا أحوم حول الحلال . )١١(‏ هات 

لي في هذه الدنيا رجلا ياكل:من الحلال لأسجد له. (7) يصلح لي الحرام . (4) مبارك له. (ه٠)‏ هل 

يصبر الإنسان عن لبن الام . (5) الفرح لمن يفرح لفرحنا والخيبة والنقصان لمن ليس يفرح لفرحنا. (/) 

تعالوا لنعيش عيشأ طيباً . (4) أظهر الإسلامية أو قال : ظهرت الإسلامية (1) إن وقعت قطرة من هذا 

الخمر فجبرائيل عليه السلام يرفعها بجناحه 2 )٠‏ أفعل طيبا . )1١1(‏ هذا أيضا طريق ومذهب 11١‏ ) 

ما الذي فعلته حتى تلزمني التوبة. )١7(‏ والاتفاق على أنه إن أمسك القدح وقال: بسم الله وشربه 

يصير كافرا وهكذا إن بسمل وقت مباشرة الزنى أو حال لعب القمار عند إمساك الكعبتين فإنه يصير 

كافراً. .4١)لا‏ تنفع لا حول أو قال : ما أصنم بلا حول . (15) لا يمكن جعل لا حول ثريداً في القصعة 
د ل 
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عند التسبيح والتهليل وكذلك إذا قال سبحان اللّه فقال الآاخر: سبحان الله راتو آب بردى أو 
قال: بوست بازكردي7'؟2 فهذا كفرء إذا قال لاخر؟ قل لذ إله إلا الله فقال: لا أقول فقال بعض 
المشايخ : هو كفر» وقال بعضهم: إن عنى به أني لا أقول بأمرك لا يكفر وقال بعضهم: بكفره 
مطلقا ولو قال: بكفتن اين كلمه جه برسر آوردي تامن كويم("2 يكفرء رجل عطس مرات فقال 
له رجل بحضرته : يرحمك الله مرة بعد مرة فعطس مرة أخرى فقال له ذلك الرجل : بجان آمدم 
ازين يرحمك الله كفتن أو قال: دلتنك شدمارا أو قال: ملول شديم2'0 فقد قيل: لا يكفر في 
الجواب الصحيح كذا في المحيط» سلطان عطس فقال له آخر: يرحمك اللّه فقال له الأخر: لا 
تقل للسلطان هكذا يكفر هذا القائل كذا في الفصول العمادية. 

ومنها ما يتعلق بيوم القيامة وما فيها: من أنكر القيامة أو الجنة أو النار أو الميزان أو الصراط 
أو الصحائف المكتوبة فيها أعمال العباد يكفر ولو أنكر البعث فكذلك ولو أنكر بعث رجل 
بعينه لا يكفر كذا ذكر الشيخ الإمام الزاهد أبو إسحاق الكلاباذي رحمه الله تعالى كذا في 
الظهيرية؛ عن ابن سلام رحمه الله تعالى في من يقول: لا أعلم أن اليهود والنصارى إذا بعثوا 
هل يعذبون بالنار أفتى جميع مشايخنا ومشايخ بلخ بأنه يكفر كذا في العتابية» يكفر بإنكار 
رؤية الله تعالى عز وجل بعد دخول الجنة وبإنكار عذاب القبر 0 حشر بني آدم لا غيرهم 
ولا بقوله إن المئاب والمعاقب الروح فقط كذا في البحر الرائق» رجل قال لآخر: كناه مكن جهان 
ديكر هست فقال ازان جهان كه خبر داد(*» كفر رجل له دين على آخر فتمال: اكرند هي 
قيامت رابستا ثم فقال: قيامت برمى تابد”"2 إن قال تهاونا بيوم القيامة كفر» رجل ظلم على 
رجل فقال المظلوم: آخر قيامت هست فقال الظالم: فلان خربقيامت اندر('2 يكفر كذا في 
التتارخانية» رجل قال لمديونه: أعط دراهمي في الدنيا فإنه لا دراهم في القيامة فقال: 
ديكرى يمن ده وبآنجهان بازخواه أو بازده.7(") يكفر هكذا أجاب الفضلي 0 
رحمهم الله تعالى وهو الأصح. ولو قال: مرابا محشر جه كار(*»»: أو قال: لا أخاف القيامة 
يكفر كذا في الخلاصة» إذا قال لخصمه: آخذ منك حقي في امحشر فقال خصمه: تودران 
انبوهي مرا كجايابى('2 فقد اختلف المشايخ في كفره وذكر في فتاوى أبي الليث أنه لا يكفر 
كذا في المحيط» ولو قال: همه نيكوئي بدين جهان بايد بدان 6 هرجه خواهي باش!'١)‏ 
يكفر كذا في الفصول العمادية؛ قال رجل لزاهد : ينشين تا از بهشت ازان سونيفتى”''2 قال 
أكثر أهل العلم: أنه يكفرء قيل لرجل : اترك الدنيا لأجل الآخرة قال: أنا لا أترك النقد بالدسيكة 
3 يكفرء في نسخة الحجواني قال: هر كه باينجهان بي خرد بود بآنجهان جون كسددريدة 


01 أذهبت حسن سبحان الله أو قال: : قلبت جلدها. )١(‏ ما الذي فعلته بذكر هذه الكلمة حتى أقولها. 
(7) زهقت من قول يرحمك الله هذه أو قال: حصل لنا ضيق ضدر أو قال: مللنا. ( : ) لا تذنب فإن 
مناك دارا أخرى فال : من أخبر عن تلك الدار. ( ه ) إن لم تعطه آخذه في القيامة فقال : القيامة ها هي 
تلمع. )١(‏ القيامة موجودة فقال الظالم: فلان الحمار في القيامة. (/) أعطني عشرة أخرى واطلبها في 
اتلك الدنيا أو أردها عليك. (8) مالي أنا وللمحشر. 9 ) من أين تجدني في تلك الجمعية. )٠١(‏ كل 
الطيبات تلزم في هذه الدنيا وفي تلك الدنيا كن كيف شئت. ( )١١‏ اقعد لعلا تقع في الناحية الثانية من 
الجنة. ظ 
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بود('2 قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: هذا طنز وهزؤ بأمر الآخرة 
فيوجب كفر القائل كذا في المحيط» لو قال: باتود ردوزخ روم ليكن اندر نياب»م('2 كفر كذا في 
الخلاصة» اكر كويد در قيامت تاجيزي بر رضوان نبرى در بهشت نكشايد كافر كردد<2 كذا 
في العتابية» رجل قال للآمر بالمعروف: جه غوغا آمد”! إن قال ذلك على وجه الرد والإنكار 
يخاف عليه الكفرء رجل قال لآخر: بخانه فلان رووا ورا أمر معروف كن”*؟ فقال ذلك الرجل : 
وجه مرا أوجه كرده است أو قال: مرا ازو جه ازاز است أو قال: من عافيت كزيده أم مرا باين 
فضولي جه كار("> فهذه الألفاظ كلها كفر كذا في الفصول العمادية» إذا قال: فلائرا مصيبت 
رسيد2"' أو قال للمعزى: برزك مصيبتي رسيد ترا(*» فبعض مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى 
قالوا: يكفر القائل وبعض المشايخ قالوا: إنه ليس بكفر لكنه خطأ عظيم» وبعضهم قالوا: ليس 
بكفر ولا خطأ وإليه مال الحاكم عبد الرحمن والقاضي الإمام أبو علي التسبي وعليه الفتوى» 
ولو قال للمعزى: هر جه ازجان وي بكاست برجان تو زيادت باد(*» يخشى القائل الكفر أو 
قال: زيادت كناد فهذا خط وجهل وكذلك: ازجان فلان بكاست وبجان توييوست2''95 ولو 
قال: وي مرد وجان بتوسبرد يكفر» رجل برئ من مرضه فقال رجل آخر: فلان خرباز فرستا فهذا 
كفر وإذا مرض الرجل واشتدٍ مرضه ودام فقال المريض: ان شكت توفني مسلما وإن شعت توفني 
كافرا يصير كافراً باللّه مرتدأ عن دينه» وكذا الرجل إذا ابتلي بمصيبات متنوعة فقال: أخذدت 
مالي وأخذت ولدي وأخذت كذا وكذا فماذا تفعل وماذا بقي لم تفعله وما أشبه هذا من 
الألفاظ فقد كفر كذا في امحيط.. 

ومنها ما يتعلق بتلقين الكفر والأمر بالارتداد وتعليمه والتشبه بالكفار وغيره من الإقرار . 
صريحا وكناية: إذا لقن الرجل رجلا. كلمة الكفر فإنه يصير كافرا وإن كان على وجه اللعب 
وكذا إذا أمر رجل امرأة الغير أن ترتد وتبين من زوجها يصير هو كافراً هكذا روي عن أبي 
يوسف وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن من أمر رجلا أن يكفر كان الآمر كافرا كفر المأمور أو 
لم يكفرء قال أبو الليث : إذا علم الرجل رجلاً كلمة الكفر يصير كافراً إذا علمه وأمره بالارتداد 
وكذا في من علم المرأة كلمة الكفر إنما يصير هو كافرا إذا أمرها بالارتداد كذا في فتاوى قاضيخان» 
قال محمد رحمه اللّه تعالى : إذا أكره الرجل أن يتلفظ بالكفر بوعيد تلف أو ما أشبه ذلك 
فتلفظ به فهذا على وجوه: الأول: أن يتكلم بالكفر وقلبه مطمكن بالإيمان ولم يخطر بباله شيء 
سوى ما أكره عليه من إنشاء الكفرء وفي هذا الوجه لا يحكم بكفره لا في القضاء ولا فيما بينه 
وبين ربه» الوجه الثاني : أن يقول خطر ببالي أن أخبر عن الكفر في الماضي كاذبا فأردت ذلك 
واروسا عدي دي ري دا تر ير ار رمام بد القاضي 


: أذهب معك إلى النار‎ )١( . كل من كان في هذه الدنيا عديم العقل فهو في تلك الدنيا كمن مزق كيسه‎ 2)١١ 
لكن لا أدخلها. (؟) إذا قال : إن لم ترسل في القيامة لرضوان شيئاً لا يفتح لك باب الجنة يصير كافراً.‎ ٠ 
ما هذه الغوغاء. ( ه ) اذهب إلى دار فلان ومره بالمعروف . (1) ماالذي فعله معي أو قال: : ما الآاذية‎ ) 4( 
)8( التي حصلت لي منه أو قال : أنا اخترت العافية ما لي ولهذا الفضول . (/ا) أصابت فلانا مصيبة.‎ 
أصابتك مصيبة عظيمة. (:9 ) كل ما نقص من عمره يكون زيادة في أجلك أو قال راو يفيف الدعاء.‎ 
ْ . نص من عمر فلان واتصل باجلك مات وترك الروح لك‎ ) ٠ ) 


ان جلا ير لامر الاين 
بينه وبين امرأته» الوجه الثالث : إذا قال خطر ببالي أن ؛ أخبر عن الكفر في الماضي كاذب إلا أني ما 
أردت ذلك يعني الإخبار عن الكفر في الماضي كاذبا وإنما أردت كفرا مستقبلا جواباً لكلامهم 
وفي هذا الوجه يكفر في القضاء وفيما بينه وبين ربه» وإذا أكره أن يصلي إلى هذا الصليب 
فصلى فهو على ثلاثة أوجه: إما إن قال : لم يخطر ببالي شيء وقد صليت إلى الصليب مكرها ظ 
7 هذا الوجه لا يكفر لا في القضاء ولا فيما بينه وبين ربه. وإما إن قال : خطر ببالي أن أصلي 
لله ولم أصل للصليب وفي هذا الوجه لا يكفر أيضاً لا في القضاء ولا فيما بينه وبين ربه. وأما 
إن قال: خطر ببالي أن أصلي لله فتركت ذلك وصليت للصليب وفي هذا الوجه يكفر في 
ظ القضاءاوثيها بينه ونين .ريه كذا في اخيط» ولو قبل لمستلم : اسجد للملك وإلا قتلناك فالأفضل 
أن لا يسجد كذا ذ في الفصول العمادية. إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمداً لكنه لم يعتقد 
ل لا يكفر وقال بعضهم: يكفر وهو الصحيح عندي كذا في البحر 
الرائق» ومن أتى بلفظة الكفر وهو لم يعلم أنها كفر إلا أنه أتى بها عن اختيار يكفر عند عاء عامة 
العلماء خلافا للبعض ولا يعذر بالجهل كذا في الخلاصة؛ الهازل أو المستهزئ إذا تكلم بكفر 
استخفافاً واستهزاء ومزاحاً يكون كفرا عند الكل وإن كان اعتقاده خلاف ذلكء الخاطئ إذا 
أجرى على لسانه كلمة الكفر خطأ بأن كان يريد أن يتكلم بما ليس بكفر فجرى على لسانه 
كلمة الكفر خطا لم يكن ذلك كفراً عند الكل كذا في فتاوى قاضيخان. يكفر بوضع قلدسوة 
المجوس على رأسه على الصحيح إلا لضرورة دفع ال حر والبرد وبشد الزنار في وسطه إلا إذا فعل 
ذلك خديعة في الحرب وطليعة للمسلمين» وبقوله المجوس خير مما أنا فيه يعنى فعله وبقوله 
النصرانية خير من المجوسية لا بقوله المجوسية شر من النصرانية وبقولة البسرالنة شر عن البهودزة 
عو رضي سام موي رو اي ا 
تحسين الكفر لا تقبيح معاملته» وبخروجه إلى نيروز المجوس لموافقته معهم فيما يفعلون في ذلك 
اليوم» وبشرائه يوم النيروز شيئاً لم يكن يشتريه قبل ذلك تعظيماً للنيروز لا لللأكل والشرب» 
وبإهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو بيضة تعظيما لذلك لا بإجابة دعوة مجوسي حلق رأس 
ولده» وبتحسين أمر الكفار اتفاقاً حتى قالوا: لو قال ترك الكلام عند أكل الطعام حسن من 
المجوس أو ترك المضاجعة حالة الحيض منهم حسن فهو كأفر كذا في البحر الرائق» رجل ذبح لوجه 
إنسان في وقت الخلعة أو اتخذ الجوزات وما أشبه ذلك قال الشيخ الإمام أبو بكر رحمه الله 
تعالى : هو كفر والمذبوح ميتة لا يؤكل قال الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد : إذا ذبح البقر أو الإبل . 
فى الجوزات لقدوم الحاج أو للغزاة قال جماعة من العلماء: ركرن كقرا كذا في فتاوى ٠:‏ 
كان : امرأة شدّت على وسطها حبلاً وقالت هذا زنار ا في الخلاصة» رجل قال 
لغيره بالفارسية: كبر كي به ازين كار كه توميكني”' قالوا: إن أراد تقبيح ذلك الفعل لا يكفر 
كذا في فتاوى قاضيخان؛ رجل قال: كافري كردن به ازخيانت 0 أكثر العلماء على أنه 
يكفر كذا في المحيط» وبه أفتى أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى هكذا في الخلاصة.» رجل 
ضرب امرأة فقالت المرأة لست بمسلم فقال الرجل: هبي أني لست بمسلم قال الشيخ الإمام أبو 


)١(‏ المجوسية أحسن من هذا الأمر الذي تفعله.١7)‏ الكفر أحسن من الخيانة. 


كتاب السير / باب في أحكاة الْرتَدينَ سس سس لا هلم 
بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى : لا يصير كافراً بذلك وقد حكي عن بعض أصحابنا أن 
رجلا لو قيل له : ألست بمسلم فقال : لا يكون ذلك كفرا كذا في فتاوى قاضيخان» قالت امرأة 
لزوجها: ليس لك حمية ولا دين الإسلام ترضى بخلوتي مع الأجانب فقال الزوج: ليس لي 
حمية ولا دين الإسلام فقد قيل: إنه يكفرء رجل قال لامرآته : يا كافرة يا يهودية يا مجوسية 
فقالت : همجنينم أو قالت : همجنينم طلاق ده مرا أو قالت : اكر همجنين نيمي باتو نباشمي 
أو قالت: : همجنين نيمي باتو صحبت ندارمي أو قالت: : تو مرا نداري(١)‏ فرت ولو قال: اكر 
من جنينم مرا مدار لا يكفر وقد قيل: يكفر أيضا والأول أصح وبه كان يفتي القاضي الإمام 
جمال الدين رحمه الله تعالى وعلى هذا إذا قالت المرأة لزوجها: يا كافر يا يهودي يا مجوسي 
فقال الزوج: : همجنينم ازمن بيرون آي» أو قال : اكر همجنين نيمي تراندا رمي”'2 فقد كفرء ولو 
قال: اكر جنينم بامن مباش7"؟ فهو على الاختلاف» والصحيح أنه لا يكفر ولو قال : يكراه كه 
جنينم بامن مباش "22 فالأظهر أنه يكفر وقد قيل بخلافه أيضاء ولو قال لأجنبي : يا كافر يا 
يهودي فقال: همجنينم بامن صحبت مدارء أو قال: اكر همجنين نيمي باتو صحبت 
ندارمي”* إلى آخر ما ذكرنا من الألفاظ فهو على ما قلنا بين الزوجين كذا في المحيط. رجل أراد 
أن يفعل فعلاً فتمالت له امرأته : اكرآن كاركني كافر باشي2'0 ففعل ذلك الفعل ولم يلتفت إليها 
لا يكفرء ولو قال لامرأته: يا كافرة فقالت المرأة: لا بل أنت أو قالت لزوجها: يا كافر فقال 
الزوج: بل أنت لم يقع بينهما فرقة هكذا ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى في فتاواه 
قالت لروجها: جون مغ جخت آكنده شده فقال الروج : يس جندين كاه بامغ باشيده” »أو 
قال: بامغ جرابا شيده«*» فهذا من الزوج كفر ولو قال الزوج لها: يا مغرانج فقالت بس جندين 
كاه مغرائج راد شته أو قالت: مغراٌ راجر اداشته”") هذا كفر منهاء ولو قال لمسلم أجنبي: يا 
كافر أو لأجنبية يا كافرة ولم بعل اخخاطب شيعا أو قال لامرأته يا كافرة ولم تقل المرأة شيئا أو 
قالت المرأة لزوجها: يا كافر ولم يقل الزوج شيئاً كان الفقيه أبو بكر الاأعمش البلخي يقول: 
كا هذا االقاال رقا غيزه من مشايع بلح رحيتهم الله تعالى: لا يكفر, والختار للفتوى في 
جنس هذه المسائلي أن القائل بمثل هذه المقالات إن كان اراد الشتم ولا يعتقده كافراً لا يكفر ون 
كان يعتقده كافرا فخاطبه بهذا بناء على اعتقاده أنه كافر يكفر كذا فى الذخيرة» امرأة قالت 
لولدها : أي مغ بجه أو أي كافر بجه أو أي جهود بجه” ره : لا يكون هذا كفرا 
وقال بعضهم: يكون كفرا ولو قال الرجل هذه الألفاظ لولده اختلفوا فيه أيضا والأصح أنه لا 
دكت إن و برد يها كتر يفيه كذ في انتاوق واشيخاة؛ ولو قال لدابته الا" 


0١1١‏ أنا هكذا أو قالت أنا هكذا أعطني الطلاق أو قالت را ول بات يت ل لان : إن 
لم أكن هكذا ما كنت صاحبتك أو قالت: لا تمسكني. )١(‏ إن كنت هكذا فلا تمسكني. (") أنا 
هكذا اخرجي من عندي أو قال : إن لم اكن هكذا ما كنت أمسكتك. (: ) إن كنت هكذا فلا تكوني 

معي. (0) افرضي أني هكذا لا تكوني معي ٠)أنا‏ هكذا فلا تصاحبني أو قال :إن لم اكن هكذا ما ظ 
كنت أصاحبك . (7) إن فعلت هذا الأمر فأنت كافر. (8) غلافك صار ملآن مثل المجوس فقال الزوج: 
فحينئذ مكثت مدة طويلة مع المجوسيء أو قال : لم مكثت مع المجوسي . (9)يا مجوسية فقالت : حينئذٍ 
قد أمسكت المجوسية هذه المدة الطويلة أو قالت: لم أمسكت المجوسية. ( )ها لين الجوسي اويا لبن 
الكافر أو يا ابن اليهودي ٠١)يادابة‏ الكافر. 


ال سيت تاي النتيز / :باب فى اخكام المرتدين 


لا يكفر بالاتفاق» وإذا قال لغيره: يا كافر يا يهودي يا مجوسي فقال: لبيك يكفر وكذلك إذا 
قال: آري همجنين كير('2 يكفرء ولو قال: توثي خود”"2 ولم يقل شيئاً وسكت لا يكفرإذا قال 
لغيره: بيم بود كه كافر شدمي”2"7. أو قال: خشيت أن أكفر لا يكفرء ولو قال: جندان 
برنجانيدي كه كافر خواستم شدن«*2 يكفر, رجل قال: اين روز كار مسلماني ورزيدن نيست 
روزكار كافري است”*2 قيل: يكفر قال صاحب الحيط : إنه ليس بصواب عندي» وفي واقعات 
الناطفي مسلم ومجوسي في موضع فدعا رجل انجوسي فقال: يا مجوسي فاجابه المسلم قال: إن 
كانا في عمل واحد لذلك الداعي فتوهم المسلم أنه يدعوه لأجل ذلك العمل لم يلزمه الكفر 
وإن لم يكونا في عمل واحد خيف عليه الكفر» مسلم قال: أنا ملحد يكفر ولو قال: ما علمت 
أنه كفر لا يعذر بهذاء رجل تكلم بكلمة زعم القوم أنها كفر وليست بكفر على الحقيقة فقيل 
له : عي وطلقت امرأتك فقال: كافر شده كيروزن طلاق شده كي”'2 يكفر وتبين منه امرأته 
فى الفصول العمادية» وفي اليتيمة سألت والدي عن رجل قال: أنا فرعون أو إبليس 
0 فى التتارخانية» رجل وعظ فاسقا وندبه إلى التوبة فقال له: ازيس اين همه 
كلاه مغان برسر نهم(" يكفر قالت امرأة لزوجها: كافر بودن بهتراز باتو بودن2*0 تكفرء إذا 
قال: هرجه مسلماني كرده ام همه بكافران دادم اكر فلان كا ركنم وفلان كا ركرد”؟» لا يكفر ولا 
تلزمه كفارة اليمين» امرأة قالت : كافرام اكر جنين كاركني”''2 قال الشيخ الإمام أبو بكر مخمد 
ابن الفضل رحمه الله تعالى: تكفر وتبين من زوجها للحال وقال القاضي الإمام علي السغدي: 
هذا تعليق ويمين وليس بكفرء ولو قالت لزوجها: إن جفوتني بعد هذا أو قالت : إن لم تشتر لي 
كذا لكفرت في الحال كذا في التعويول الععادية برعل قال دك محوسيا إلا أني أسلمت 
على سبيل التمثيل ولم يعتقد ذلك حكم بكفره قاله شمس الآئمة الحلواني رحمه الله تعالى» 
إذا سجد لإنسان سجدة تحية لا يكفر كذا ف فى السراجية» وفى الخزانة لو قال لمسلم: خداي عر 
وجل مسلماني ان تو بستاند7© وقال الآخر: آمين يكفران جميعاً» رجل آذى رجلا فقال: من 
مسلمائم مرا مر نجان فقال المؤذي: خواهي مسلمان باش خواهي كافر”"'2 يكفر وكذا لو قال: 
اكر كافر باشي مراجه زيان(” »١‏ يلزمه الكفر كذا في التتارخانية, كافر أسلم وأعطاه الناس أشياء 
فقال مسلم : كاشكي وي كافر بودي تامسلمان شدى ومرد مان أو راجيزي دادي(؛؟'2 أو تمنى 
ذلك بقلبه فإنه يكفر هكذا حكي عن بعض المشايخ» رجل تمنى أن لم يحرم الله الخمر لا يكفر 
ولو تمنى أن لم يحرم الله الظلم والزنى وقتل النفس بغير الحق فقد كفر لأن هذه الأشياء لم تكن 
حلالاً في وقت ما ففي الفصل الأول تمنى ما ليس بمستحيل وفي الفصل الثاني تمنى ما هو 
مستحيل وعلى هذا لو تمنى إن لم تكن المناكحة بين الأخ والاخت حراماً لا يكفر لانه تمنى ما 


)١١‏ نعم أفرض هكذا 7١ ٠‏ ) بل أنت. (7) خشيت أن أكفر. لاف عدا حتى أردت أن أكون كافراً. 

ازع ) هذ الزمن لبد رين الاتتال الو سلاسية بل بل زمن الكافرية. (5 ) افرض أني صرت كافرا وأن امراتي 

202 طلقت. (7) يعد هذا كله أضع على رأسي قلنسوة المجوس. (8) الكفر أحسن من معاشرتك. (1) كل 

مافعلته من أمور الإسلام أعطيته كله للكفار إن فعلت ذلك الأمر وفعله. )٠١(‏ كافرة إن فعلت كذا. 

)١١( [‏ الله تعالى يسلب منك الإيمان . (؟1) أنا مسلم لا تؤذيني فقال : المؤذي كن مسلما إن أردت أو 
كافرا . 1 ) لو صرت كافراً فما الضرر علي و حي جد بيب زلار دبا 


كاب العبير .باب في اجام المرندين لس © 8 * 
ليس بمستحيل فإنه كان حلالاً في الابعداء والحاصل أن ما كان حلالاً في زمان ثم صارٍ خوراما 
فتمنى أن لم يكن حراماً لم يكفرء مسلم رأى نصرانية سميئة فتمنى أن يكون هو نصرانياً حتى 
يتزوجها يكفر كذا في المحيط» رجل قال لغيره: مرا بحق ياري ده فقال ذلك الغير: بحق هركس 
ياري دهد من ترابنا حق ياري دهه” '» يكفر كذا في الفصول العمادية» رجل قال لمن ينازعه 
أفعل كل يوم عشرة أمثالك من الطين أو لم يقل من الطين فإن عنى به من حيث الخلقة يكفر 
وإن عنى به ضعفه لا يكفر» وقعت في زماننا من هذا الجدس واقعة قعة أن رستاقيا قال قد خلقت 
ظ 000 فاتفق أجوبة المقتين أنه لا يكفر لأنه يراد بالخلق في هذا المقام عادة الغرس حتى لو 

حقيقة الخلق يكفر, قال رجل: رهي واركاركنيم وآزاد وارنجوريم('2 فقد قيل: هذا خطأ من 
الا لبوا ا 0 : تا فلان برجاست أو قال: تا مرا اين بازوي 
زرين برجاست مرار وزي كم نيايد2'7 قال بعض مشايخنا: يكفر وقال بعضهم: يخشى عليه 
الكفر؛ قال: درويشي بدبختى است”؟2 فهو خطأ عظيم قال لآخر: يك سجده لجدايرا كن ويك 
سجد مرا(*) فقيل : لا يكفر هذا القائل» سئل أبو بكر القاضي عمن كان يلعب بالشطرخ فقالت 
له امرأته : لا تلعب بالشطرٌُ فإني سمعت العلماء قالوا: من يعمل بالشطرغُ فهو من أعداء اللّه 
فقال الزوج بالفارسية: أي دون كه من دشمن خدايم نشكيبم ونيارام”"2 فقال للسائل هذا أمر 
صعب على قول علمائنا ينبغي أن تبين امرأته ثم يجدد النكاح وقال غيره لا يكفر سثل عبد 
الكريم عن رجل ينازع قوما فقال الرجل: من ازده مغ ستمكاره ترم أو قال: من ازده مغ بترم(" 
قال: لا يكفر وعليه التوبة والاستغفار» سئل عن رجل قيل له: يا يكدرم بده تابعمارت مسجد 
صرف كنم يا بمسجد حاضر شوبنماز فقال : من نه مسجد أيم ونه درهم دهم مرابا مسجد جه 
كار”*؟ وهو مصر على ذلك قال: لا يكفر ولكن يعزر كذا في المحيط» يكفر بقوله عند روية 
الدائر التي تكون حول القمر يكون مطر مدعيا علم الغيب كذا في البحر الرائق» إذا قال 
نجومي: زنت بجه نهاده است(") ويعتقد ما قال كفر كذا في الفصول العمادية» لو صاحت 
الهامة فقال يموت المريض أو قال: بار كران خواهد شدن”2''2 أو صاح العقعق فرجع من السفر 
اختلف المشايخ في كفره كذا في الخلاصة» سثل الإمام الفضلي عمن قال لآخريا أحمر فقال 
ذلك الرجل: خلقني الله من سويت التفاح وخلقك من الطين والطين ليس كذلك هل يكفر 
قال: نعم» وسكل عن رجل قال قولا منهيا عنه فقال له رجل: ايش تصنع قد لزمك الكفر قال 
ايش أصنع إذا لزمني الكفر هل يكفر قال : نعم» سئل عمن يقرأ الزاي مقام الصاد وقرأ أصحاب 
الجنة مقام أصحاب النار قال: لا تجوز إمامته ولو تعمد يكفرء في الجامع الأصغر قال علي 
الرازي: أخاف على من يقول بحياتي وحياتك وما أشبه ذلك الكقر وإذا قال الرزق من الله 


)١١‏ ساعدني بحق فقال ذلك الغير كل إنسان يعاون مع الحق أنا أساعدك بدون حق. (؟) نشتغل مثل العيد 
وناكل كالاحرار. () ما دام فلان مستمراً أو قال : ما دام هذا الذراع الذهبي مستمرا لي لا ينقص رزقي . 
ظ ( 4 ) الفقر سوء بخت . (0) أسجد لله سجدة ولي سجدة )1٠‏ يا دنيئة أنا عدو الله لا أصبر ولا أرتاح. 
7/١‏ ) أنا أظلم من عشرة من المجوس أو قال : أنا أقبح من عشرة من المجوس . (8) إما أن تعطي درهما 
لنصرفه في عمارة المسجد وإما أن تحضر بالمسجد للصلاة فقال ل لل يك 

شغل لي بالمسجد. (1) امرأتك وضعت. )٠١(‏ سيقع حمل ثقيل. 
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ولكن : ازبنده جنبش خواهد”''2 فقد قيل: هذا شرك» رجل قال أنا بريء من الثواب والعقاب 
فقد قيل: إنه يكفر» وفي النوازل لو قال: هر جه فلان كو يدبكنم واكر همه كفر كويد(" 
يكفر, رجل قال بالفارسية: از مسلماني بيزارم(؟ أو قال ذلك بالعربية فقد قيل: إنه يكفرء 
ظ حكي أن في زمن المأمون الخليفة سثل فقيه عمن قتل حائكاً جه واجب شود فقال: : تغاريت 

واجب شود فأمر المأمون بضرب الفقيه حتى مات وقال هذا استهزاء بحكم الشرع والاستهزاء 
بأحكام الشرع كفر كذا في المحيط», اكر درويشي را كويد مدبر وسياه كليم شداه است(*؟ فهذا 
كفر هكذا في العتابية» من قال لسلطان يمان عادل يكفر باللّه كذا قال الإمام علم الهدى أبو 
منصور الماتريدي رحمه اللّه تعالى وقال بعضهم: لا يكفرء ولو قال لواحد من الجبابرة: أي 
خداي(*2 يكفر ولو قال: اي بارخدايد”('2 أكثر لد على أنه لا يكفر وهو المختار كذا في 
الخللاصة) في أصول الصفار سكل عن المخطباء الذي يخطبون على المنابر يوم اللجفعة ما قالوا فى 

ألقاء السلاطين العادل الأعظم شهنشاه الأعظم مالك رقاب الاثم سلطان أرض الله مالك بلاد 3 
مين خليقة الله هل يجوز على الإطلاق والتحقيق أم لا؟ قال لا لآن بعض ألفاظه كفر وبعضه 
معصية وكذب وأما شهنشاه فمن خصائص أسماء الله بدون وصف الأعظم ولا يجوز وصف 
العباد بذلك» وأما مالك رقاب الآنم فهو كذب محضء وأما سلطان أرض الله وأخواتها على 
الإطلاق فهو كذب محض كذا في التتارخانية» قال الإمام أبو منصور رحمه الله تعالى : إذا قبل 
أحد بين يدي أحد الأرض أو انحنى له أو طأطأ رأسه لا يكفر لأنه يريد تعظيمه لا عبادته وقال 
غيره من مشايخنا رحمهم الله تعالى : إذا سجد واحد لهؤلاء الجبابرة فهو كبيرة من الكبائر وهل 
يكفر قال بعضهم : يكفر مطلقاً وقال أكثرهم : هذا على وجوه : إن أراد به العبادة يكفر وإن أراد 
به التحية لم يكفر ويحرم عليه ذلك وإن لم تكن له إرادة كفر عند أكثر أهل العلم وأما تقبيل 
الارض فهو قريب من السجود إلا أنه أخف من 6 الخد والجبين على الأارض كذا في 
الظهيرية» يكفر باعتقاد أن الخراج ملك السلطان كذا في البحر الرائق» وفي رسالة الصدر 
المرحوم : اكر يكي بجاي كسى بدى كندوا وكويد من اين بدى ازتوداثم نه از حكم خداي كافر 
كردد(") وفي رسالته .أيضا: : در مجموع نوازل أورده است اكر يكي بوقت خلوت يعني بوقت 
بوشيدن شه وبوقت تهنية ازبراي بوشيدن تشريف ورضاء أو قرباني ٠‏ كند كافر شود واين قرباني 
مر دار باشد وخوردن آن روانبود وآنكه درزمان ماشائع ده است وبيشتري ازعورات مسلمانان 
بدان مبتلا انداست كه بوقت آنكه ابله كود كان رابيرون مي آيد كه آنرا جدري ميكويند بنام 
أن ابله صوري كرد اند وانرامي برستداه وشفاي كود كان ارا وعيدرا هند(8) واعتقاد ميكنند 


011 يحتاج إلى الحركة من العبد . (؟) كل ما قاله فلان أفعله ولو قال كفراً 02 )01 
ظ إذا قال لفقير صار مدبراً وعديم البخت . (5)ياإله. (6"“)يارب . (7) إذا فعل رجل سيئة في حق آخر 
فقال : أنا أعلم أن.هذه السيعة منك وليست من حكم اللّه يصير كافراً . (8) أورد في مجموع النوازل 

قال : إذا ذبح رجل قربانا عند خلوة السلطان أو في وقت التهنئة بعنبير كائرا ويكون هذا القربان نجسا 

0 ولا يجوز أكله والذي شاع في زماننا وكثير من نساء المسلمين مبتليات بذاك هو أنهن في وقت طلوع 
الجدري للأطفال يفعلن صورة باسم ذلك الجدري ويعبدنها ويطلين منها شفاء الأولاد ويعتقدن إن ذلك 
0 الحجر يشفي هذه الأطفال فتلك النساء يصرن كافرات بهذا الفعل وبهذا الاعتقاد وبرضا أزواجهن بهذا 
0 الفعل يصيرون كفاراً ومن هذا القبيل أنهن يذهبن إلى عين ماء ويعبدن ذلك الماء ويذبحن على ذلك - 


00000 ل 
[و سلف وفراين كود كان :راشف ميك.هداين عورات بدذين قعل ودين اععقاة كاقر ميكو تدوشو 
هران ايشان كه بدين فعل رضا منداند نيز كافر كردندود يكر ازين جنس آنست كه برسر آب 
ميروند وآن آب رامي برستندو بنيتي كه دار ندكو سبند برسرآب ذبح ميكننداين يرستند كان 
آب وذبح كنند كان كوسيئد كافر ميشوند وكو سبند مردار كردد خوردن روانبود وهمجنين كه 
زرخانها صورت ميكنند جنا نجه معهود برستيدن كبران است آنرامي يرستند وبوقت زادن 
كودك بشكرف نقش ميكنند وروغن ميريرنذ وآثر بنام بتى كه آنرابهاني ميخوانندمي برستند 
وما ننداين هرجه ميكنند بدان كافر ميشو ندوا زشوهران خود مباينه ميشوند» اكر كويددرين 
روز كارتا خيانت نكنم ودروغ نكويم روزئميكذ ردويا كويد تادرخر يدوفروخت دروغ نكوئي 
ناني نيابي كه بخوري ويا يكي راكو يدجرا خبانت ميكني ويا جرا دروغ ميكوئي كويداز ينها 
جاره نيست بدين همه لفظها كافر شودء اكر مردي راكو يندروغ مكو بس أو كويداين سخن 
راست تراست از كلمه لا إله إلا الله محمد رسول الله كافر شود اكر كسى يخشم شودد يكرى 
كويد كافري به ازين كار كافر كردد واكر مردى سخنى كويد كه آن منهى بود وديكر كويد جه 
ميكوئي برتو كفر لازم ميكر دداو كويد جه كنى ارمرا كفر لازم آيد كافر شود('2 كذا في 
التتارخانية» من خطر بقلبه ما يوجب الكفر إن تكلم به وهو كار لذلك فذلك محض الإيمان 
وإذا عزم على الكفر ولو بعد مائة سنة يكفر في الحال كذا ف في الخلاصة؛ رجل كفر بلسانه طائعا 
وقلبه مطئن بالإيمان يكون كافرا ولا يكون عند الله مؤمناً كذا في فتاوى قاضيخانء ما كان في 
كونه كفرأ اختلاف فإن قائله يؤمر بتجديد النكاح وبالتوبة والرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط 
وما كان خطأ من الألفاظ ولا يوجب الكفر فقائله مؤمن على حاله ولا يؤمر بتجديد النكاح 
والرجوع عن ذلك كذا في المحيط» إذا كان في المسألة وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنع فعلى 
المفتي أن يميل إلى ذلك الوجه كذا في الخلاصة» في البزازية إلا إذا صرح بإرادة توجب الكفر فلا 
ينفعه التأويل حينئذ كذا في البحر الرائق» ثم إن كانت نية القائل الوجه الذي يمنع التكفير فهو 
مسلم وإن كانت نيته الوجه الذي يوجب التكفير لا تنفعه فتوى المفتي ويؤمر بالتوبة والرجوع 
عن ذلك وبتجديد النكاح بينه وبين امرأته كذا في امحيط. وينبغي للمسلم أن يتعود ذكر هذا 
الدعاء صباحاً ومساء فإنه سبب العصمة عن هذه الورطة بوعد النبي ينه والدعاء هذا اللهم إني 
الال حت ل ا هي ص حي الخلاصة . 


اب الماء شاة بالئية التي أضمرنها فهاتيك العابدات للماء والذاتحات: 0 كافرات 58 التغناة تحستة ولا 
يحل أكلها ومثل ذلك أنهن يتخذن صورة في البيوت ويعبدنها مثل عبادة امجوس وعند وضع المولود 
ينقضنها بالزنجفر ويقطرن عليها الزيت ويعبدنها باسم الصنم الذي يقال له بهاني وكلما فعلن شيئا 
مثل هذا يصرن كافرات ويبن به من أزواجهن . 
2)١١‏ لو قال رجل : ما دمت لم أخن في هذا الزمان ولم أقل كذباً لا يمضي اليوم أو قال : إن لم تقل كذباً في 
ظ البيع والشراء لا تجد خبزا تاكله أو قال لآخر: لاي شيء تخون أو لآي شيء تكذب فقال: لا بد من 
هؤلاء يصير كافرا بهذه الالفاظ كلهاء إذا قيل لرجل لا تكذب فقال: هذا اللفظ أصدق من كلمة لا إله 
إلا الله محمد رسول اللّه يصير كافراء إذا قال رجل لآخر في حال غضبه : الكافرية أحسن من هذا الأمر 
ظ يصير كافرأء إذا تكلم رجل بلفظ منهي عنه فقال : آخر لا تقل فإنه يلزمك الكفر فقال : هو ما تصنع إذا 
لزمني الكفر يصير كافراً. 
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الباب العاشر في البغاة 


أهل البغي : كل فرقة لهم منعة يتغلبون ويجتمعون ويقاتلون أهل العدل بتأويل ويقولون 
الحق معنا ويدعون الولاية؛ فإن تغلب قوم من اللصوص على مدينة وأخذوا المال فليسوا بغاة 
كذا في خزانة المفتين» إذا خرج قوم من المسلمين عن طاعة الإمام وغلبوا على بلد دعاهم إلى 
العود إلى الجماعة وكشف عن شبهتهم ودعاهم إلى التوبة كذا في الكافي وهذه م 
بواجبة وإذا بلغه أنهم يشترون السلاح ويتهيؤون للقتال ينبغي أن يأخذهم ويحبسهم حتى 
يقلعوا عن ذلك ويد كوا توية فعا للشر قز الإمكان كذا في الهداية» يحل للإمام العدل أن 
يقاتلهم وإن لم يبدؤوا بقتاله وهذا مذهبنا وإذا ثبت أنه يباح قتل الفئة الممتنعة وإن لم يوجد 
منهم القتال حقيقة يباح قتل المدبر إليهم» ولو هزمهم إمام أهل العدل فلا يحل لهم أن يتبعوا 
المنهزمين إذا لم يبق لهم فئة يرجعون إليها وأما إذا بقي لهم فئة يرجعون إليها كان لأهل العدل 
أن يتبعوا المنهزمين ومن أسر منهم فليس للإمام أن يقتله إذا كان يعلم أنه لو لم يقتله لم يلتحق 
و حب اما إن كاد يعن اداو قم وجل بتكو ا ويه الجفة وراتاه كلا الى اعنيا, وإن 
شاء حبسه كذاة في الهداية» ولا يجهز على جريحهم إذا لم تبق لهم فئة وأما إذا بقيت فيجهز 
علبيم رلا مين سالت وذراريهم ولا يملك عليهم أموالهم وما أصاب أهل العدل في عسكر 
اعل البشي من كرا روصلاع اوخير كلك وإنه الا يرة علجهم في لاله ولكن إن كان أهل العدل 
يحتاجون إلى سلاحهم وكراعهم ف في قتالهم ينتفعون بها فالسلاح يوضع في مبرضعه كسائر 
الأموال والكراع يباع ويحبس ثمنه لأنه يحتاج إلى النفقة ولا ينفق إليه الإمام من بيت المال لما 
فيه من الإحسان على الباغي ولو أنفق كان دينا على الباغي فإذا وضعت الحرب أوزارها وزالت 
منعتهم يرد عليهم وما أتلف أهل البغي من أموالنا ودماثنا حالة الحرب فإنهم لا يضمنون إذا 
تابوا وزالت منعتهم وكذلك ما أتلف المرتدون من أموالنا ودمائنا حالة الحرب فإنهم لا يضمنون 
إذا أسلموا وما أتلفوا قبل القتال من أموالنا ودمائنا إذا كان لهم منعة لا يضمنون ولكن ما كان 
قائما يرد على أصحابه إذا تابوا وإن اعتقدوا تملكها بتاويلهم الفاسد وقد اتصل بهذا التأويل 
منعة وكذلك أهل العدل لا يضمنون ما أصابوا من دمائهم وأموالهم بسبب إسلامهم هكذا في 
الذخيرة» فاأما ما أصابوا قبل ذلك فهم ضامئون لذلك كذا في النهاية» إذا أظهرت جماعة من 
أهل القبلة رأيا ودعت إليه وقاتلت عليه وصارت لهم منعة وشوكة وقوة فإن كان ذلك بظلم 
السلطان في حقهم فينبغي أن لا يظلمهم وإن كان لا يمتنع من الظلم وقاتلت تلك الطائفة 
< السلطان فلا ينبغي للناس أن يعينوهم ولا أن يعينوا السلطان وإن لم يكن ذلك لاجل أنه 
ظلمهم ولكنهم قالوا الحق معنا وادعوا الولاية فللسلطان أن يقاتلهم وللناس أن يعينوه كذا في 
30 يجوز قتالهم بكل ما يجوز به قتال أهل الحرب كالرمي بالنبل والمنجنيق وإرسال الماء 
والنار عليهم والبيات بالليل كذا في النهاية» في التجريد ولا يقتل من كان مع أهل البغي من 
النساء والصبيان والشبيوخ والعميان ولو أسر عبد من أهل البغي وهو يقاتل مع مولاه قتل وإن 
كان يخدمه لم يقتل ولكن يحبس حتى يزول البغي ولو قاتل النساء قتلن كذا في التتارخانية؛ 


كتاب السير | باب في :لفق مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس | #ىس# 
الباغي إذا كان ذا رحم محرم من العادل فإنه لا يباشر العادل قتله إلا دفعاً عن نفسه ويحل له أن 
يقتل دابته ليترجل الباغي فيقتله غيره كذا في السراجية؛ لو استعان أهل البغي بقوم من أهل 
الذمة على حربهم فقاتلوا معهم أهل العدل لا يكون ذلك نقضا لعهدهم وما أصاب أهل الذمة 
من قتل أو جراحة أو مال منا أو أصبنا منهم في ذلك فلا ضمان كما في حق أهل البغي وقال 
محمد رحمه الله تعالى : أهل البغي إذا كانوا في عسكرهم فقتل رجل منهم رجلا فلا قصاص 
على القاتل قال محمد رحمه الله تعالى ذ في الجامع الصغير أيضاً في أهل البغي : إذا غلبوا على 
أهل المصر فقتل رجل من أهل البغي رجلا من المصر عمداً ثم ظهرنا على ذلك المصر يقتص له 
منه ومعنى المسألة أنهم غلبوا ولم يجر فيها حكمهم حتى أزعجهم إمام أهل المصر فأما إذا جرى 
فيها حكم أهل البغي فقد انقطعت ولاية أهل العدل ومنعتهم فلا يجب شيء بقتل الرجل من 
أهل المصر قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير: أيضاً في رجل من أهل العدل قتل 
باغيا والقاتل وارثه ورثه وإن قتله الباغي فقال الباغي : كنت على الحق حين قتلت وأنا الان على 
الحق أورثه منه وإن قال: : قتلته وأنا أعلم أني على باطل يوم قتله لم أورثه منه في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في امحيط» من قتل من أهل البغي فإنه لا يغسل ولا يصلى 
عليه ومن قتل من أهل العدل فإنه يفعل به ما يفعل بالشهيد وحكمه حكم الشهيد كذا في 
شرح الطحاوي» أهل البغي إذا أخذوا العشر والخراج لا يؤخذ ثانيا ثم إن كان صرف أهل البغي 
ما أخذوه في وجهه فلا إعادة عليهم قضاء ولكن يفتى أرباب الأموال أن يعيدوا ذلك فيما 
بينهم وبين الله تعالى ولكن قال مشايخنا: لا إعادة عليهم في الخراج ديانة أيضاً وكذلك لا 
إعادة عليهم انفيا في العشر إذا كان أهل البغي فقراء كذا في غاية البيان» ويكره بيع السلاح 

من كل دنه اذى مساك ضع ازا بان يبوم الكرلة من لم رار اناهن اقل الفننه دازي 
ل ا را ب ا ا ل ولعي 


كتاب اللقيط 


وهو في الشريعة اسم لحي مولود طرحه أهله خوفاً من العيلة أو فرارا من تهمة الزناء 
مضيعه آثم ومحرزه غانم» والالتقاط مندوب إليه وإن غلب على ظنه ضياعه كأن وجده في الماء 
أو بين يدي سبع فواجب» واللقيط حر ووليه السلطان حتى إن الملتقط إذا زوجه امرأة أو كانت 
جارية فزوجها من آخر لم يجز كذا في خزانة المفتين» ولا يأخذه منه أحد ولو دفعه هو إلى غيره 
ليس له أن يسترده كذا في التبيين» عقله ونفقته في بيت مال المسلمين كذا في المحيط» وإذا 
وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له وكذا إذا كان مشدودا على دابة وهو عليها وأما إذا 
كان موضوعاً بقربه لم يحكم له به ويكون لقطة وإن وجد اللقيط على دابة فهي له كذا في 
الجوهرة التيرة» ولمعبةااي ذلك المال بأمر القاضي للملتقط أن ينتفق عليه منه وقيل : ينفق بغير 
أفزه ايها وهو مصدق في نفقة مثله كذا في انحيط» وولاؤه لبيت المال حتى أنه إذا مات من غير 
وارث ولا مولى له فتركته لبيت المال كذا في خزانة المفتين» إذا جاء الملتقط باللقيط إلى القاضي 
وطلب من القاضي أن يأخذه منه فللقاضي أن لا يصدقه في ذلك بدون البيئة لأنه يدعي نفقته 
ومؤنته في بيت مال المسلمين ومتى أقام البينة فالقاضي يقبل بينته من غير خصم حاضر وإذا 
قبل القاضي بينته إن شاء قبض اللقيط وإن شاء لم يقبضه ولكنه يوليه من تولى ويقول قد 
التزمت حفظه فانت وما التزمت وهذا إذا لم يعلم القاضي عجزه عن حفظه والإنفاق عليه فاما 
إذا علم فالأولى أن ياخذه وبضعه على يد :رجل ليحفظه:فإن جاء الأول وسأل القاضي أن يرده 
عليه فالقاضي بالخيار إن شاء رده وإن شاء لم يرده ببخللاف ما لو التقط لقيطا فجاء آخر وانتزعه 
من يده ثم اختصما فالقاضي يدفعه إلى الأول وإن وجد العبد لقيطاً ولم يعرف ذلك إلا بقوله 
والمولى يقول لعبده: كذبت بل هو عبدي فإن كان العبد درا عليه فالقول قول المولى وإن 
كان ماذونا له فالقول قول العبد كذا في الظهيرية؛ لو أقر اللقيط أنه عبد فلان فإن كذبه فهو حر 
وإن صدقه فإن لم تجر عليه أحكام الأحرار مثل قبول الشهادة وضرب قاذفه وغير ذلك يصح 
إقراره وإلا فلا كذا في السراجية» يثئبت نسبه من واحد إذا ادعاه ولم يدعه الملتقط وقيل: يصح 
في حق التسشيت دون إبطال اليد للملتقط والأصح الأول وإن ادعاه فدعوة الملتقط أولى وإن كان 
ميا والأنخر صييليا كذا في التبيين» فلو كان المدعي ذهيا فيزن ائعة وهو مسلم ولو ادعاه مسلم 
وذمي يقضي للمسلم وإن كانا مسلمين يقضي لمن أقام البينة فلو أقاما يقضي لهما ولو لم يقيما 
ولكن وصف أحدهما علامات على جسده فأصاب والآخرلم يصف يجعل ابنا للواصف كذا 
فى السراجية» ولو لم يصف كل واحد منهما فإنه يجعل ابنهما كذا في غاية البيان؛ ولو وصف 
أحدهما وأصاب في بعض ما وصف وأخطأ ١‏ في البعض فهو ابنهما ولو وصفا وأصاب أحدهما 
دون الآخر قضى للذي أصاب 00 أحدهما هو غلام وقال الآخر هو جارية يقضي 
للذي أصاب فلو تفرد رجل بالدعوة وقال هو غلام فإذا هو جارية أو قال هو جارية فإذا هو غلام 
لا يقضى له أصلا كذا في المخيط» إذا ادعى اللقيط رجلان ادعى أحدهما أنه ابنه والآخر أنه ابنته 


كعات اللقي ل ا ا ا ال 
فإذا هو خنثى فإن كان مشكلاً قضى به بينهما وإن لم يكن مشكلاً وحكم بكونه ابا فهو - 
للذي ادعى أنه ابن كدافي التثارخانية , ولو كان المدعي أكثر من اثنين فعن أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى أنه جوز إلى. الخمسة كذا في السراجية؛ امرأة ادعت أنه ابنها فإن صدقها زوجها أو 
شهدت لها القابلة أو قامت البينة صحت دعوتها وإلا فلا وشهادة القابلة إنما يكتفى بها فيما إذا 
كان لها زوج منكر للولادة أما إذا لم يكن لها زوج فلا بد من شهادة رجلين هكذا في البحر 
الرائق» وإن ادعت أنه ابنها من الزنا يقضي به كذا في السراجية؛ وإِن ادعاه امرأتان فعلى قول أبي 
يوست وميك رسميها الله تفال لأ يندت النسب هن راعدة ندوما انا على قزل ار تستيقة 
رحمه الله تعالى فالنسب يثبت من المرأتين ولكن لا بد له من حجة عند التعارض والتنازع, 
والحجة شهادة امرأة 0 أبي حفص وعلى رواية أبيى سليمان الحجة شهادة رجلين 
أو رجل وامرأتين فإن أقاما ذلك يثبت النسب منهما وما لا فلا وفي الخانية وإن أقامت إحداهما 
رجلين والأخرى امرأتين يجعل ابعا للتيٍ شهد لها رجلان وفي شرح الطحاوي وإن أقامت 
إحداهما البينة دون الأخرى فإنه يجعل ابنأ للتي قامت لها البينة ولو ادرعت امرأتان اللقيط وكل 
واحدة منهما تقيم البينة على رجل على حدة بعينه أنها ولدته منه قال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالق: يصير ولدهما من الرجلين: جميعا وقالا: لا يصير ولدهما ولا ولد الرجلين كذا في 
التتارخانية) العا رجل أنه ابنه من هذه المرأة الحرة وادعى آخر أنه عبده وأقاما البينة قضي 
للذي ادعى بنوته وإن ادعى أحدهما أنه ابنه من هذه المرأة الحرة وادعى الآخر أنه ابنه من هذه 
المرأة الأمة قضي للذي ادعى النسب من المرأة الحرة ولو أقام كل واحد منهما بينة أنه ابنه من 
هذه الحرة عين كل واحد منهما امرأة أخرى قضي بالولد بينهما وهل يثبت نسب الولد من 
المراتين فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يثبت وعلى قولهما لا يثبت كذا في المحيط» 
رتعلاة دعبا تبي (للقيظ وأقاما البينة وار نحت ,برح "كل برا خا عنما لطي إن يدوه لها سر 
الصبي فإن كان سن الصبي مشتبها لم يوافق كلا من التاريخين فعلى قولهما يسقط اعتبار 
التاريخ ويقضي به بينهما باتفاق الروايات وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فذكر 
خواهر زاده رحمه الله تعالى أنه يقضي به بينهما في رواية أبي حفص وفي رواية أبي سليمان 
يقضي لأقدمهما تاريخاء» وفي التتارخانية أنه يقضي به بينهما في عامة الروايات وهو الصحيح 
كذا في البحر الرائق» وهكذا ذ في انحيط» إذا كان الصبي.في يدي :رجل يدعي آنه ابنه ويقيم على 
ذلك بينة ويقيم رجل آخر بينة أنه أبنه قضي لصاحب اليد صبي في يدي امرأة ادعت امرأة . 
أخرى أنه ابنها وأقامت على ذلك بينة امرأة وادعت التى فى يديها الصبى أنه ابنها وأقامت على 
. ذلك بينة يقضي للتي في يديها ولو شهدت لصاحبة اليد امرأة وشهد للخارجة رجلان قضى 
للخارجة؛ صبي في يدي رجل وحر تحته حرة أقام بينة أنه ابنه من امرأته هذه وأقام الذي في 
يديه بيئة أنه ابئه إلا أنه لم ينسب إلى أمه فإنه يقضي بالولد للمدعي؛ ويئبت نسبه من ذمي إن 
ادعاه ويكون اللقيط مسلماً إن لم يكن في مكان أهل الذمة وهذا استحسان كذا في التبيين» 
وابن الذمي اللقيط إنما يكون مسلماً إذا لم يقم بينة أنه ابنه فإن برهن بشهود مسلمين قضى له 
به وصار تبعاً في دينه وإن أقام بينة من أهل الذمة لا يكون ذمياً كذا : في البحر الرا ثق» والمعتبر هو 


* و 1# سسس سس سس ككتاب اللقيط 
المكان وقد اختلف المشايخ فيه فحاصله أن هذه المسألة على أربعة أوجه: أحدها: أن يجده 
مسلم في مكان المسلمين كالمسجد أو القرية أو المصر للمسلمين فيكون مسلماً . والثاني : أن 
يجده كافر في مكان أهل الكفر كالبيعة والكنيسة وقرية من قراهم فيكون كافراً . والعغالث : أن 
يجده كافر في مكان المسلمين» والرابع : أن يجده مسلم في مكان الكافرين ففي هذين الفصلين 
اختلفت الرواية ففي كتاب اللقيط العبرة للمكان هكذا في التبيين» وعليه جرى القدوري وهو 
ظاهر الرواية كذا في النهر الفائق» لو أدرك اللقيط كافراً إن كان الملتقط وجده في مصر من 
أمصار المسلمين فإنه يحبس ويجبر على الإسلام وهو الصحيح كذا في خزانة المفتين» وكل من 
حكم بإسلامه تبعا إذا بلغ كافراً يجبر على الإسلام ولكن لا يقتل استحساناً كذا في المحيط. 
ويثبت نسبه من عبد إذا ادعاه ويكون الولد حرا ولو قال العبد: هو ولدي من زوجتي وهي أمة 
فصدقه مولاه ثبت نسبه ويكون حرا عند محمد رحمه الله تعالى والمسلم أحق من الذمي عند 
التنازع إذا كان حرا وإن كان عبد فالذمي أولى ولا يرق اللقيط إلا ببيئنة ويشترط أن يكون 
الشهود مسلمين إلا إذا اعتبر كافراً بوجوده في موضع أهل الذمة» وكذا إذا صدقه اللقيط قبل 
ظ البلوغ لا يسمع تصديقه بخلاف ما إذا كان صغيراً في يد رجل فادّعى أنه عبده وصدّقه الغلام 
فإنه يكون عبدا له وإن لم يدرك وإن صدقه بعد الإدراك ينظر فإن كان بعدما أجرى عليه شيء 
من أحكام الأحرار من قبول.شهادته وحد قاذفه لا يصح إقراره بالرق كذا في التبيين» لو كان 
اللقيط امرأة فأقرت بالرق لرجل فصدقها ذلك الرجل كانت أمة له إلا أنها إذا كانت تحت زوج لا 
يقبل قوله في إبطال النكاح بخلاف ما لو أقرت أنها بنت أبي الزوج فصدقها أبو الزوج فإنه 
يغبت النسب ويبطل النكا ح فإن أعتقها المقرله وهي تحت زوج لم يكن لها خيار العتق؛ ولو 
كان الزوج طلقها واحدة فاقرت بالرق يصير طلاقها ثنتين لا يملك الزوج عليها إلا طلقة واحدة 
ولو كان طلقها ثنتين ثم أقرت بالرق كان له أن يراجعها وكذلك في حكم العدة إذا أقرت بالرق 
بعدما مضت حيضتان كان له أن يراجعها في الحيضة الثالثة» لو ادعى الملتقط أن اللقيط عبده 
بعدما عرف أنه لقيط لا يقبل قوله إلا بحجة وإذا مات اللقيط وترك مالا أو لم يترك فادعى رجل 
بعد موته أنه ابئه لاا يصدق إلا بحجة كذا في فتاوى قاضيخان» وفي الذخيرة صبي في يدي 
رجل لا يدعيه أقامت امرأة بيئة أنها ولدته ولم تسم أباه وأقام رجل بينة أنه ابنه ولد على فراشه 
ولم يسم أمه فإنه يجعل ابن هذا الرجل من هذه المرأة ويجعل كاأنها ولدته على فراشه وكذلك 
لو كان الصبي في يد هذا الرجل أو يد هذه المرأة وباقي المسألة بحالها فإنه يجعل ابن هذا الرجل 
من هذه المرأة ولا يعتبر الترجيح باليد» صبي في يدي رجل من أهل الذمة يدعي أنه ابنه وجاء 
. رجل من المسلمين وأقام بينة من المسلمين أو من أهل الذمة أنه ابنه وأقام الذي في يده بينة من 
المسلمين أنه ابنه قضي للذمي ويرجح الذمي على المسلم بحكم يده كذا في التتارخانية» لو 
[ أدرك اللقيط ووالى رجلاً جاز ولاؤه فإن كان جنى جناية فعقله على بيت المال ثم لو والى رجلا 
لاا يصح ولاؤه ولا يملك الملتقط على اللقيط ذكراً كان اللقيط أو أنثى تصرفاً من بيع أو شراء أو 
نكاح أو غيره وإما له ولاية الحفظ لا غير وليس له أن يختنه فإن فعل وهلك من ذلك كان ضامنا 

وللملتقط أن ينقل اللقيط حيث شاء كذا في فتاوى قاضيخان.ء ولا يجوز أن يؤاجره ذكره في 


كتاب اللقيط 0 
الكراهية ل فإن وجد مع اللقيط مال وأمر القاضي الملتقط أن ينفق 
عليه من ذلك المال فاشتر. ى له من طعام أو كسوة فذلك جائز وإذا قل اللقيط خط تحب الدية 
على عاقلة القاتل وتكون لبيت مال المسلمين وإن قتل عمدا فصالح الإمام القاتل على الدية جاز 
ولو عفا عن القاتل لا يجوز ولو أراد أن يقتل القاتل فله ذلك عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله تعالى؛ ؛ وإذا أنفق الملتقط على اللقيط من مال نفسه إن أنفق بغير أمر القاضي فهو في ذلك 
متطوع وإن أنفق بأمر القاضي إن كان القاضي أمره بالإنفاق على أن يكون ديئا عليه فإن ظهر له 
أب كان للملتقط حق الرجوع على أبيه وإن لم يظهر له أب فله حق الرجوع عليه إذا كبر وإن 
كان القاضي أمره بالإنفاق ولم يقل على أن يكون دين عليه ذكر شمس الائمة السرخسي رحمه 
الله تعالى أنه لا يكون له حق الرجوع في ظاهر الرواية والأصح ما ذكر في ظاهر الرواية كذا في 
المحيط؛ إذا أدرك اللقيظ وتزوج امرأة ثم أقر أنه عبد لفلان ولامراته عليه صداق فصداقها عليه 
لازم ولا يصدق على إبطاله وكذا لو استدان ديناً أو بايع إنسانا أو كفل كفالة أو وهب هبة أو 
تصدق بصدقة وسلم أو كاتب عبده أو دبره أو أعتقه ثم أقر أنه عبد لفلان لا يصدق في إبطال ‏ 
شيء من ذلك كذا في فتاوى قاضيخان . 


كتاب اللقطة 


هي مال يوجد في الطريق ولا يعرف له مالك بعينه كذا في الكافي» التقاط اللقطة على 
نوعين: نوع من ذلك يفترض وهو ما إذا خاف ضياعها ونوع من ذلك لا يفترض وهو ما إذا لم 
يخف ضياعها ولكن يباح أخذها أجمع عليه العلماء واختلفوا فيما بينهم أن الترك أفضل أو 
الرفع ظاهر مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى أن الرفع أفضل كذا في المحيط» سواء كانت 
اللقطة دراهم أو دنانير أو عضا أو شاة أو بارا أو بغلا أو نريها أو إبلاً وهذا إذا كان في 
الصحراء فإن كان في القرية فترك الدابة أفضل» » وإذا رفع اللقطة يعرفها فيقول التقطت لقطة أو 
وجدت ضالة أو عندي شيء فمن سمعتوه يطلب دلوه علي كذا في فتاوى قاضيخان» ويعرف 
الملتقط اللقطة في الأسواق والشوارع مدة يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك هو 
الصحيح كذا في مجمع البحرين» ولقطة الحل والحرم سواء كذا في خزانة المفتين» ثم بعد 
تعريف المدة المذكورة الملتقط مخير بين أن يحفظها حسبة وبين أن يتصدق بها فإن جاء صاحبها 
فأمضى الصدقة يكون له ثوابها وإن لم يمضها ضمن الملتقط أو المسكين إن شاء لو هلكت في 
يده فإن ضمن الملتقط لا يرجع على الفقير وإن ضمن الفقير لا يرجع على الملتقط وإن كانت 
اللقطة في يد الملتقط أو المسكين قائمة أخذها منه كذا فى شرح مجمع البحرين» كل لقطة 
يعلم أنها كانت لذمي لا ينبغي أن يتصدق ولكن يصرف إلى بيت المال لنوائب المسلمين كذا 
في السراجية» ثم ما يجده الرجل نوعان: نوع يعلم أن صاحبه لا يطلبه كالنوى في مواضع 
متفرقة ة وقشور الرمان في مواضع متفرقة وفي هذا الوجه له أن يأخذها وينتفع بها إلا أن صاحبها 
إذا وجدها في يده بعدما جمعها فله أن يأخذها ولا تصير ملكا للآخذ هكذا ذكر شيخ الإسلام 
خواهرزاده وشمس الأئمة السرخسي رحمهما الله تعالى في شرح كتاب اللقطة وهكذا ذكر 
القدوري في شرحه؛ ونوع آخر: يعلم أن صاحبه يطلبه كالذهب والفضة وسائر العروض 
وأشباهها وفي هذا الوجه له أن يأخذها ويحفظها ويعرفها حتى يوصلها إلى صاحبهاء وقشور 
الرمان والنوى إذا كانت مجتمعة فهي من النوع الثاني» وفي غصب النوازل إذا وجد جوزة ثم 
الخر بحس بلقك شعترا وصار لها قيمة فإن وجدها في موضع واحد فهي من النوع الثاني بلا 
خلاف وإن وجدها في مواضع متفرقة فقد اختلف المشايخ فيه قال الصدر الشهيد رحمه الله 
تعالى: واخختار أنها من الثاني وفي فتاوى أهل سمرقند الحطب الذي يوجد في الماء لا بأس 
بأخذه والانتفاع به وإن كان له قيمة وكذلك التفاح والكمثرى إذا وجد في نهر جار لا باس 
بأخذه والانتفاع به وإن كثرء إذا مرفي أيام الصيف بثمار ساقطة تحت الأشجار فهذه المسألة على 
وجوه : إن كان ذلك في الأمصار لا يسعه التناول منها إلا أن يعلم أن صاحبها قد أباح ذلك إما 
نضا ]و ذلالة بالعادة وإن كان في الخائط والثمار ما يبقى كالجوز ونحوه لا يسعه أن يأخذه ما لم 


يعلم أن صاحبها قد أباح ذلك ومنهم من قال ا ا ا ل 


كتاب اللقطة ان 
وهو المختار وإن كان ذلك في الرساتيق التي يقال بالفارسية : بيرادسته زظلة | ذلك من الثمار التي 
تبقى لا يسعه الاخذ إلا إذا علم الإذن وإن كان ذلك من الثمار التي لا تبقى يسعه الاخذ بلا 
خلاف ما لم يعلم النهي وهذا الذي ذكرنا كله إذا كانت الثمار ساقطة تحت الأشجار فاما إذا 
كانت على الأشجار فالأفضل أن لا ياأخذه في موضع ما إلا بإذن المالك إلا إذا كان موضعاً كثير 
الثما ر يعلم أنه لا يشق عليهم ذلك فيسعه الأكل ولا يسعه الحمل كذا في النحيط» وإن كانت 
. اللقطة شيئا إذا مضى عليه يوم أو يومان يفسد فإن كان قليلا نحو حب العنب ومثلها يأكلها 
من ساعته غنياً كان أو فقيرا وإن كان كثيراً يبيعها بأمر القاضي ويحفظ ثمنها وإن كانت اللقطة 
ما يحتاج إلى النفقة إن كان شيكا يمكن إجارته يؤاجره بأمر القاضي وينفق عليه من الآجر كذا 
في فتاوى قاضيخان» وإن لم تكن لها منفعة أو لم يجد من يستاجرها وخاف أن تستغرق النفقة ‏ 
قيمتها باعها وأمر بحفظ ثمنها كذا في فتح القدير» وإذا جاء صاحبها وطلبها منعها إياه حتى 
يوفي النفقة التي أنفق عليها كذا في التبيين» وما أنفق الملتقط على اللقطة بغير إذن الحاكم فهو 
تبرع كذا في الكافي» »؛ وبإذن القاضي يكون دينا وصورة إذن القاضي أن يقول له: أنفق على أن 
ترجع فلو أمره به ولم يقل على أن ترجع لا يكون دينا وهو الاصح كذا في البحر الرائق ق» ولا 
يأمره بالإنفاق احتى إيقيم البينة أنها لقطة عنده في الصحيح. وإن عجز عن إقامة البينة يأمره 
بالإنفاق عليها مقيدا بأن يقول بين جماعة من الثقات إن هذا ادعى أن هذه لقطة ولا أدري أهو 
صادق أم كاذب وطلب أن آمره بالإنفاق عليها فاشهدوا أني أمرته بالإنفاق عليها إن كان الأمر 
كما يقول وإنما يأمره بالإنفاق عليها يومين أو ثلاثة بقدر ما يقع عنده أنه لو كان المالك مرا 
لظهر كذا في التبيين» فإذا لم يظهر يؤمر ببيعها وإذا باعها أعطى الملتقط ما أنفق في اليومين أو 
الكللاثة كنذا في فتح القدير, إن باع القاضي اللقطة أو باع الملتقط بأمر القاضي ثم حضر صاحبها 
لم يكن له إلا الشمن وإن باعها بغير أمر القاضي ثم حضر صاحبها وهي قائمة في يد المشتري 
كان لصاحبها الخيار إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وإن شاء أبطل البيع وأخذ عين ماله» وإن 
كانت قد هلكت فامالك بالخيار إن شاء ضمن البائع وعند ذلك ينفذ البيع من جهة البائع في 
ظاهر الرواية وبه أخذ عامة المشايخ كذا في المحيط» ويتصدق بما زاد على القيمة كذا في فتح 
القدير» وإن شاء ضمن المشتري قيمتها ورجع بالشمن على البائع كذا في نيط رجل أخذ شاة 
أو بعيراً فامر القاضي أن ينفق عليها ثم هلكت الدابة كان له أن يرجع على صاحبها بما أنفق 
عليها كذا في فتاوى قاضيخانء إن كان الملتقط محتاجا فله أن يصرف اللقطة إلى نفسه بعد 
التعريف كذا في المحيط. وإن كان الملتقط غنياً لا يصرفها إلى نفسه بل يتصدق على أجنبي أو 
أبويه أو ولده أو زوجته إذا كانوار فقراء كذا في الكافي» الانتفاع باللقطة بعد المدة جائز للغني ‏ 
بإذن الإمام على وجه يكون قرضاً كذا في غاية البيان؛ من وجد لقطة عرضاً أو نحوه فلم يجد. 
صاحبها وهو محتاج إليها فباعها وأنفق ثمنها على نفسه ثم أصاب مالا لم يجب عليه أن 
يتصدق على الفقراء بمثل ما أنفق هو الختار كذا في الظهيرية» اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أن 
. يأخذها ليحفظها فيردها على صاحبها فلو هلكت بغير صنع منه لا ضمان عليه وكذا إذا صدقه 
. المالك في قوله إنه أخذها ليردها ولو أقر أنه أخذها لنفسه ضمنها بالإجماع وإن لم يشهد وقال 
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أخذتها للرد للمالك وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في 
فتح القدير, إن لم يجد أحداً يشهده عند الرفع أو خاف أنه لو أشهد عند الرفع ياخذه منه ظالم 
فترك الإشهاد لا يكون ضامناً وإن وجد من يشهده فلم يشهد حتى جاوزه ضمن لانه ترك 
الإشهاد مع القدرة عليه كذا في فتاوى قاضيخان., إن أشهد أنه التقط لقطة أو ضالة أو قال 
عندي لقطة فمن سمعتموه.يطلب لقطة فدلوه علي فلما جاء صاحبها قال: قد هلكت فهو 
مصدق ولا ضمان عليه ولو وجد لقطتين أو ثلاثة وقال من سمعتموه يريد لقطة فدلوه علي 
فهذا تعريف للكل ولا ضمان إن هلك الكل عنده؛ في فتاوى أهل سمرقند إذا وجد لقطة في 
طريق أو مفازة ولم يجد أحدا أن يشهده عليه عند الأخذ قال: يشهد إذا ظفر بمن يشهد عليه 
فإذا فعل ذلك لا يضمن كذا في المحيط, ولا يضمن الملتقط إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند 
الطلب كذا في فتاوى قاضيخان. إذا قال الرجل: وجدت لقطة وضاعت في يدي وقد كلت 
أخذتها لأردها على المالك وأشهدت بذلك وصاحبها يقول ما كانت لقطة وإنما وضعتها بنفسي 
لأرجع وآخذها فإن كان الموضع الذي وجدها فيه ليس بقربه أحد أو كان في الطريق فالقول قول 
الملتقط إذا حلف أنها ضاعت عنده وإن كان لا يدري ما قصتها ضمن الملتقط وإن كان قال 
الملتقط أخذتها من الطريق وقال صاحبها أخذتها من منزلي ضمن كذا في خزانة المفتين» وإن 
وجدهافي دار قوم أو دهليزهم أو في دار فارغة ضمن إذا قال صاحبها وضعتها لأرجع وأخذهاء 
وفي الأصل إذا قال المالك: أخذت مالي غصبا وقال الملتقط: كانت لقطة وقد أخذتها لك 
فالملتقط ضامن من غير تفصيل» » وإذا كانت اللقطة في يد مسلم فادعاها رجل وأقام عليها البينة 
وأقر الملتقط بذلك أو لم يقر ولكن قال: لا أردها عليك إلا عند القاضي فله ذلك وإن ماتت في 
يده عند ذلك فلا ضمانء وإذا كانت اللقطة في يدي مسلم فادعاها رجل وأقام على ذلك 
شاهدين كافرين لا تقبل هذه الشهادة وإن كانت اللقطة في يدي كافر وباقي المسألة بحالها 
فكذلك قياساً وفي الاستحسان تقبل الشهادة وإن كانت في يدي كافر ومسلم لم تجز شهادتهما 
على أحد منهما قياس وفي الاستحسان جازت الشهادة على الكافر وقضى بما في يد الكافر كذا 
في المحيط» إذا أقر بلقطة لرجل وأقام رجل آخر البينة أنها له يقضي بها لصاحب البينة كذا في 
فتاوى قاضيخان., لو ادعى اللقطة رجل وأتى بالعلامات فالملتقط بالخيار إن شاء دفع إليه وأخذ 
كفيلاً وإن شاء طلب منه البينة كذا في السراجية» فلو دفعها إليه بالحلية ثم جاء آخر فأقام البينة 
أنها له فإن كانت اللقطة قائمة في يدي الأول يأخذها صاحبها منه إذا قدر ولا شيء على الآخذ 
وإن كانت هالكة أو لم يقدر على أخذها فصاحبها بالخيار إن شاء ضمن الأخذ وإن شاء ضمن 
الدافع وذكر في الكتاب إن كان الملتقط دفع بقضاء قاض لا ضمان عليه وإن كان الدفع بغير 
قضاء ضمن كذا في فتاوى قاضيخان» لو أقر الملتقط باللقطة لرجل ودفعها بغير قضاء ثم أقام 

آخر البينة أنها له ضمن أيهما شاء وإن كان الدفع بقضاء في رواية لا يضمن قيل: هو قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كذا في السراجية» رجل التقط لقطة ليعرفها ثم أعادها 
إلى المكان الذي وجدها فيه ذكر في الكتاب أنه يبرا عن الضمان ولم يفصل بين ما إذا تحول عن 

ذلك المكان ثم أعادها إليه وبين ما إذا أعادها قبل أن يتحول قال الفقيه أبو جعفر رحمه اللّمه 


كفا اللقطة سم ع عسي 81:1 
تعالى: إنما يبرا إذا أعادها قبل التحول أما إذا أعادها بعدما تحول يكون ضامنا وإليه أشار الحاكم . 
الشهيد رحمه الله تعالى في المختصر هذا إذا أخذ اللقطة ليعرفها فإن كان أخذها لياكلها لم يبرأ 
عن الضمان ما لم يدفع إلى صاحبها وهو كما لو كانت دابة فركبها ثم نزل عنها وتركها في 
مكانها على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يكون ضامناً ومنها إذا كانت اللقطة ثوب فلبسه ظ 
ثم نزع وأعاده إلى مكانه فهو على هذا الخلاف وهذا إذا لبس كما يلبس الثوب عادة أما إذا كان 
قميصا فوضعه على عاتقه ثم أعاده إلى مكانه فلا يكون ضامناً وكذا الاختلاف في الخاتم فيما 
إذا لبسه في الخنصر يستوي في اليمنى واليسرى أما إذا لبسه في أصبع أخرى ثم أعاده إلى 
مكانه فلا يكون ضامناً في قولهم وإن لبسه في خنصره على خاتم فإن كان الرجل معروفاً أنه 
يتختم بخاتمين فهو على هذا الخلاف وإلا فلا يكون ضامنا في قولهم | إذا أعاده إلى مكانه قبل 
التحول ومنها إذا تقلد بسيف ثم نزعه وأعاده إلى مكانه فهو على هذا الخلاف وكذا إذا كان 
متقلداً بسيف فتقلد بهذا السيف كان ذلك استعمالاً وإن كان متقلدا بسيفين فتقلد بهذا 
السيف أيضاً ثم أعاده إلى مكانه لا يكون ضامناً في قولهم كذا في فتاوى قاضيخانء إذا كان 
في المقبرة حطب يجوز للرجل أن يحتطب منها وهذا إذا كان انس أما إذا كان رطبا فيكره وإذا 
باعو و وا وو ا ا 
ملك منتفع وإن كان شجرا لا ينتفع بورقه له أن يأخذه» رجل ألقى شاة ميتة على الطريق فجاء 
آخر وأخذ صوفها أكان له أن ينتفع به ولو جاء صاحب الشاة بعد ذلك كان له أن ياخذ الصوف 
منه ولو سلخها ودبغ جلدها ثم جاء صاحب الشاة بعد ذلك كان له أن يأخذ الجلد ويرد ما زاد 
الدباغ فيه كذا في خزانة المفتين» مبطخة بقيت فيها البطاطيخ فانتهبها الناس قال الفقيه أبو 
كر إذاتركها أملها لباخة من شاء من ذرلت اقلا باس يه كلا فى النتارخانية : سكران عر اهيب 
العقل نام ذ في الطريق فوقع ثوبه في الطريق فجاء رجل وأخذ ثوبه ليحفظه لا ضمان عليه لآن 
ذلك الثوب بمنزلة اللقطة وإن أخذ الثوب من تحت رأسه أو الخاتم من يده أو كيساً من وسطه أو 
وها من كمه وهو يخاف الضياع فأخذه ليحفظه كان ضامناء إذا اجتمع في الطاحونة من 
دقاق الطحن قال بعضهم: يكون لصاحب الطاحونة وقال بعضهم: ليس له ذلك وهذا أحسن 
ويكون ذلك لمن سبقت يده إليه بالرفع» وما يجتمع عند الدهانين في إنائهم من الدهن يقطر من 
الأوقية فهو على وجهين: إن كان الدهن يسيل من خارج الأوقية فذلك يكون للدهان لآن ذلك 
ليس بمبيع وإن كان الدهن يسيل من داخل الأوقية أو من الداخل والخارج أو لا يعلم فإن زاد 
الدهان لكل مشتري شيعا فما يقطر يكون للدهان وإن لم يزد لا يطيب ويتصدق به ولا ينتفع 
به إلا أن نكو مخعاجاء قوم أصابوا بعيراً مذبوحاً في طريق البادية إن وقع في ظنهم أن صاحبه 
أباحه للناس لا بأس بأخذه وأكله. رجل ذبح بعيرا له وأذن بانتهابه جاز ذلك» رجل نثر سكرا 
فوقع في حجر رجل فأخذه رجل آخر منه جاز له أن يأخذ إذا لم يكن صاحب الحجر فتح الحجر 
ليقع فيه السكر وإن كان فتح ليقع فيه السكر فأخذه غيره لا يكون المأخوذ للآخذ» ولو دفع إلى 
رجل دراهم وأمره أن ينثرها في عرس أو نحوه فنثرها ليس له أن يلتقط ولو دفع المأمور إلى غيره 
لينثرها لم يكن للمامور أن يدفع إلى غيره ولا أن يحبس منها شيعا لنفسه وفي السكر له أن 
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يحبس وله أن يدفع إلى غيره لينثر وبعد ما نثر الثاني كان للمامور أن يلتقط كذا في فتاوى 
قاضيخان» وضع طستا على سطح فاجتمع فيه ماء المطر فجاء رجل ورفع ذلك فتنازعا إن وضع 
صاحب الطست الطست لذلك فهو له لأنه أحرزه وإن لم يضعه لذلك فهو للرافع لآنه مباح غير 
محرز» 'رجلان لكل واحد منهما مثلجة فاخذ أحدهما من مثلجة صاحبه ثلجاً وجعله في 
مثلجة نفسه فإن كان المأخوذ منه قد اتخذ موضعاً يجتمع فيه الثلج من غير أن يحتاج إلى أن 
يجتمع فيه فللماخوة منه أن يأخذ من مثلجة الأخذ إن لم يكن خلطه الآخذ بغيره أو ياخذ 
قيمته يوم خلطه إن خلطه بغيره وإن كان الماخوذ منه لم يتخذ موضعاً ليجتمع فيه الشلج بل كان 
موضعاً يجمع فيه الشلج فاخذ الآخذ من الحيز الذي في حدّ صاحبه لا من المثلجة فهو له وإن 
أخذه من المثلجة كان غاصباً ورد على المأخوذ منه عين ثلجه إن لم يكن خلطه بمثلجته أو قيمته 
إن كان خلطه كذا في الفتاوى الكبرى» رجل دخل أرض أقوام يجمع السرقين والشوك لا بأس به 
وكذا من دخل أرض رجل للاحتشاش أو لالتقاط السنبلة إن تركها صاحبها فصار تركه 
كالإباحة فقيل إن كانت الأرض لليتامى إن كان لو استاجر على ذلك أجراأ يبقى للصبني بعد 
مؤنة الأجر شيء ظاهر فلا يجوز تركه وإن كان لا يفضل منه أو فضل شيء قليل ما لا يقصد 
إليه فلا بأس بتركه ولا بأس لغيره أن يلتقط ساحة بيضاء يطرح فيها أصحاب السكة التراب 
والسرقين والرماد ونحوه حتى اجتمع من ذلك كثير فإن كان أصحاب السكة طرحوها على 
معنى الرمي لها وكان صاحب الساحة هيا الساحة لذلك فهي له وإن كان لم يهيئ الساحة 
لذلك فهي لمن سبق عليها بالرفع» حمام بري دخل دار رجل ففرخ فيها فجاء آخر وأخذه فإن 
كان صاحب الدار رد الباب وسد الكوة فهو لصاحب الدار وإن لم يفعل صاحب الدار ذلك فهو 
لمن أخذه ولو كان له حمام فجاء حمام آخر ففرخ فلصاحب الأنثى فرخهاء يكره إمساك 
الحمامات إن كان يضر بالناس ومن اتخذ برج الحمام في قرية ينبغى أن. يحفظها ويعلفها ولا 
يتركها بغير علف حتى لا يتضرر بها الناس فإن اختلط بها حمام أهلي لغيره لا ينبغي له أن 
يأخذه وإن أخذه يطلب صاحبه فإن لم يأخذه وفرخ عنده فإن كانت الأم غريبة لا يتعرض 
لفرخه فإنه لغيره وإن كانت الام لصاحب البرج والغريب ذكر فالفرخ له لآن الفرخ والبيض 
لسباعنب الام (إنال يعلع اذا قي برصة غرييا ل ديم عليه كذا في بره لقني من أخذ بازيا 
أو شبهه في سواد أو مصر وفي رجليه تبر وجلاجل وهو يعرف أنه أهلي فعليه أن يعرف ليرده 
على أهله وكذلك إن أخذ ظبيا في عنقه قلادة كذا في المحيط» رجل قاطع دار سنين معلومة 
ظ كته واجتسع ليها شرقين كتير قاد بسنحة للقاطم كا الخبيخ. الإنام أبو بكر محينة ين 
الفضل : يكون السرقين لمن هيا مكانه فإن لم يفعل ذلك وأخذ منها فهو لمن سبق برفعه وقال 
القاضي الإمام أبو علي السغدي رحمه الله تعالى : هو لمن سبقت يده إليه وإن لم يهيئ مكاناً 
حتى قال: لو أن رجلا ضرب حائطاً وجعل موضعاً يجتمع فيه الدواب فسرقينها لمن سبقت يده 
إليه» رجل له دار يؤاجرها فجاء إنسان بإبل وأناخ في داره واجتمع من ذلك بعر كثير قالوا: إن 
ترك صاحب الدار على وجه الإباحة ولم يكن من رأيه أن يجمع فكل من أخذه فهو أولى به لأنه 
مباح وإن كان من رأى صاحب الدار أن يجمع السرقين والبعر فصاحب الدار أولى» امرأة 


كتاب اللقطة سوس 


وضعت ملاءتها فجاءت امرأة أخرى ووضعت ملاءتها ثم جاءت الأآولى وأخذت ملاءة الثانية 
وذهبت لا ينبغي للثانية أن تنتفع بملاءة الأولى لآنه انتفاع يملك الغير فإن أرادت أن تنتفع بها 
قالوا: ينبغي أن تتصدق هي بهذه الملاءة على ابنتها إن كانت فقيرة على نية أن يكون ثواب 
الصدقة لصاحبتها إن رضيت ثم تهب الابنة الملاءة منها فيسعها الانتفاع بها لأنها بمنزلة اللقطة 
وإن كانت غنية لا يحل الانتفاع بها وكذا الجواب في المكعب إن سرق وترك له عرض» رجل 
التقط لقطة فضاعت منه فوجدها في يد غيره فلا خصومة بينه وبين ذلك الرجل» رجل غريب 
مات في دار رجل وليس له وارث.معروف وخلف ما يساوي خمسة دراهم وصاحب الدار فقير 
لم يكن له أن يتصدق بهذا المال على نفسه لأنه ليس بمنزلة اللقطة» رجل غاب وجعل داره في 
بد رجل ليعمرها ودقع إليه مال ليعمرها ثم فقد الداقع فله أن يحفظ للال وليس له أن يعمد 
الدار إلا بإذن الحاكم كذا في فتاوى قاضيخان. ذكر أبو الليث في العيون رجل سيب دابته 
فأخذها إنسان فأصلحها ثم جاء صاحبها فإن قال عند التسييب جعلتها لمن أخذها فلا سبيل 
ا اب ل ا ا لق 
ماونا ره اخيلها بالقول قزل ساحيها يعر ونه كدااني سخيط الصبرحسي 


كتاب الإباق 


واجد الابق إذا قدر على الآأخذ فالأخذ أولى وأفضل كذا في السراجية» ثم له الخيار إن 
شاء حفظه بنفسه إن كان يقدر عليه وإن شاء دفعه إلى الإمام فإذا دفعه إليه لا يقبله منه إلا 
ممعي وي و ا سر 1 في التبيين» إن لم يأت به 
إلى السلطان وأمسك بنفسه بما له من الخيار في ذلك كما قال بعض مشايخنا رحمهم الله 
تعالى : وأنفق عليه من عنده يرجع على مالكه إذا حضر إن أنفق عليه بأمر القاضي وإلا فلا وهو 
المختار كذا في الغياثية» واختلفوا في الضال فقيل أخذه أفضل وقيل: تركه أفضل وإذا رفع إلى 
الإمام لاا يحبسه وإن كان له منفعة آجره وأنفق عليه من أجرته كذا فى التبيين» ولا يبيعه كذا 
في خزانة المفتين» قال الحاكم الشهيد ذ في الكافي : وإذا أتى الرجل بالعبد فأخذه السلطان فحبسه 
فادعاه رجل وأقام البينة أنه عبده قال : يستحلفه ما بعته ولا وهبته ثم يدفعه إليه ولا أحب أن 
يأخذ منه كفيلاً وإن أخذ منه القاضي كفيلاً لم يكن مسيئاً كذا في غاية البيان؛ ولم يذكر 
محمد رحمه الله تعالى أن القاضي هل ينصب عنه خصما قال شمس الائمة الحلواني رحمه 
الله تعالى: اختلف المشايخ رحمهم اللّه تعالى فيه بعضهم قالوا: : القاضي ينصب خصماً ثم 
يقبل هذه البينة وبعضهم قالوا: : يقبل القاضي هذه البيئة من غير أن ينصب عنه خصما كذا في 
التتارخانية» وإن لم يكن للمدعي بينة وأقر العبد أنه عبده قال : يدفعه إليه ويأخذ منه كفيلا 
وإن لم يجئ للعبد طالب قال : إذا طال ذلك باعه الإمام وأمسك حتى يجيء طالبه ويقيم البينة 
بأن العبد عبده فيدفع الثمن ولا ينتقض بيع الإمام وينفق عليه الإمام في مدة حبسه من بيت 
المال ثم يأخذه من صاحبه إن حضر ومن ثمنه إن باعه كذا في غاية البيان» ولا يؤاجر الابق 
خوف الإباق كذا في خزانة المفتين» إذا دفع الآبق بغير أمر القاضي بإقرار العبد وام 
استحقه الآخر ذ ضمن الدافع ورجع على المدفوع إليه كذا في التتارخانية؛ » راد الأبق ب يستحق الجعل 
استحساناً عندنا كذا في الكافي؛ من رذ الابق من مدة سفر وهي مسيرة ثلاثة أيام فله أربعون 
ل 0 يوسف رحمهما الله تعالى 
ظ كذا في التبيين» إن أخذه في المصر أو خارج المصر أقل من مسيرة سفر يستحق الجعل على قدر 
العناء والمكان والصحيح أنه يجب الرضخ كذا في الفتاوى الغياثية» ثم إذا وجب الرضخ إن 
اصطلح الراد والمردود عليه على شيء فللراد ذلك وإن اختصما عند القاضي فالقاضي يقدر 
الرضخ على قدر المكان هكذا قاله بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى وتفسيره أنه يجب للراد 
من مسيرة ثلاثة أيام أربعون درهما فيكون بإزاء كل يوم ثلاثة عشر درهماً وثلث درهم فيقضي 
بذلك إن رد من مسيرة يوم وإليه أشار في الكتاب» وفي الينابيع وبه ناخذ وبعضهم قالوا: 
يفوض إلى رأي الإمام وهذا أيسر بالاعتبار وفي الإبانة وهو الصحيح وفي العتابية وعليه الفتوى ‏ 
كذا في التتارخانية» قال محمد رحمه الله تعالى في الاصل : والحكم في رد الضغير كا لبكم ني 
رد : الكبير إن رد من مسيرة السفر فله أربعون درهما وإن رده مما دون مسيرة السفر فله الرضخ 


كتاب الإباق م 


ويرضخ في الكبير أكثر ما يرضخ في الصغير إن كان الكبير أشدهما مؤنة قالوا : وما ذكر من 
الجواب في الصغير محمول على ما إذا كان صغيرا يعقل الإباق أما إذا كان صغيرا لا يعقل الإباق 
فهر ضال وراد الضال لا يستحق الجعل ولو رد جارية معها ولد صغير يكون تبعا لأمه فلا يزاد. 

على الجعل شيء وإن كان مراهقاً يجب ثمانون درهماً كذا في التبيين؛ ؛ إن كان الآبق بين رجلين 
فالجعل عليهما على قدر أنصبائهما فإن كان أحد الموليين حاضراً والآخر غائبا فليس للحاضر أن 
يأخذه حتى يعطيه جعله كله وإذا أعطاه لم يكن متطوعا إن كان الآبق لرجل والراد رجلان 
فالجعل بينهما على السواء كذا في امحيط؛ ولو كان السيد واحداً والعبد اثنين فعليه جعلان كذا 
في شرح الطحاوي» إن كان الابق رهنا فالجعل على المرتهن والرد في حياة 0 وبعده سواء 
وهذا إذا كانت قيمته مثل الدين أو أقل منه فإن كانت أكثر فبقدر الدين علي عليه والباقي على 
الراهن كذا في الهداية» وجعل المغصوب إذا أبق من يد الغاصب على الغاصب وإن كان الابق 
خدمته لرجل ورقبته لآخر فالجعل على صاحب الخدمة فإذا انقضت مدة الخدمة يرجع صاحب 
الخدمة بالجعل على صاحب الرقبة أو يباع العبد فيه ولمن جاء بالعبد الآبق أن يمسكه حتى 
يستوفي الجعل وإن هلك في يده بعدما قضى القاضي له بالإمساك بالجعل أو قبل المرافعة إلى 
القاضي فلا ضمان ولا جعل وإذا صالح الذي جاء بالآبق مع مولاه من الجعل على عشرين درهما 
جاز وإن صالح على خمسين درهما وهو لا يعلم أن الجعل أربعون جاز بقدر أربعين وبطل 
الفضل كذا في امحيط. إن كان موهوباً فعلى ال موهوب له وإن رجع الواهب في هبته بعدما رد 
العبد الراد إلى الموهوب له كذا في الكافي» يجب الجعل في رد المدبر وأم الولد إذا كان في حياة 
المولى فإذا مات المولى قبل أن يصل بهما فلا شيء له ويجب الجعل في رد المأذون وإن أبق 
المكاتب فرده رجل على مولاه فلا شيء له كذا في الجوهرة النيرة» في جامع الجوامع رجلان أتيا 
به فأقام أحدهما بينة أنه أخذه من مسيرة ثلاثة أيام والثاني أنه من مسيرة يومين فعلى المولى 
إتمام جعل اليوم الآول والثاني بينهما وفي الينابيع وإن كان العبد جانيا بنظر إلى اختيار مولاه إن 
اختار الفداء فالجعل عليه وإن اختار الدفع فالجعل على ولي الجناية وإن كان الابق ماذوناً له في 
التجارة وهو مستغرق. بالديون فالجعل على مولاه فإن امتدع عن لات بيع العبد في الجعل فما 
فضل يصرف إلى الغرماء» وفي الجامع أبق من المودع فادى الجعل كان متبرعا وفيه أبق فقتل 
ندا او قت دين فياه ب رتجل ونال في بيدده لا حل له وفية حختي في يد الخد أو تلقف مالا 
لا جعل له إن قتل أو دفع أو بيع وفيه جني عند الآخذ خطا أو أتلف مالا ؛ ثم المولى دفع الجعل 
ولم يعلم ثم دفع بالجناية يرجع بالجعل إن كانت قيمته مثل أرش الجناية وإن كانت أكثر من 
الأزش يرجع من الجعل بحصتها أدى من ثمنه أو دينه أو جنايته كذا في التتارخانية؛ لورذ عبد 
أبيه أو أخيه أو سائر أقربائه لا يجب له الجعل إذا كان في عيال المولى ولو لم يكن في عياله 
يجب الجعل له إلا الابن إذا رد عبد أبيه أو أحد الزوجين رد عبد الآخر فإنهما لا يجب لهما 
الجعل مطلقا وكذا الرصي إذا رد عبد اليتيم لا يستحق الجعل كذا ذ فى التبيين» السلطان إذا أخذ 
العبد الآبق افرده إلى مولاه من مسيرة ثلاثة أيا م فلا جعل له قال الفقيه: وبه نأاخذ وكذا 
راهبان('2 وشحنه وكاروان إذا أخذوا امال من قطام الطريق وردوا على المالك كذا في الغياثية, 


اا ل ل ران 


إذا جاء الوارث بالآبق من مسيرة ثلاثة أيام فالوارث لا يخلو إما إن كان ولده أو لم يكن ولكن 
كان في عياله إن لم يكن ولده ولم يكن في عياله إن لم يكن ولده ولم يكن في عياله أجمعوا 
أنه لو أخذه في حياة المورث ورده في حال حياة المورث يجب الجعل له وأجمعوا أنه لو أخذه 
الوط وااو ب عل ا حو 0 
0 ية» رجل قال لغيره ا نعم 
فاخذه المأمور :على مسيرة ثلاثة أيام وجاء به إلى المولى فلا جعل له.. أخد أبقا من مسيرة سفر 
وجاء به ليرده على مولاه فلما أدخله المصر أبق منه قبل أن ينتهي إلى مولاه فأخذه رجل في 
المصر ورده على المولى فلا شيء للأول ويرضخ للثاني على قدر عنائه وإن أخذاه بعد ذلك في 
المصر أو من مسيرة يوم فللأول نصف الجعل تامأ ويرضخ للثاني على قدر عنائة وفي المنتقى جاء 
بالابق من مسيرة ثلاثة أيام ليرده على المولى فأخذ منه غاصب وجاء به الغاصب إلى المولى ثم 
جاء الاخذ الأول وأقام بينة أنه أخذه من مر ثاائة م أخد المعل ثانيا من المولى 8 
العبد ننه ضار يونا د اشع لا ةرو 50 يريد لودع إلى 9 ثم إن ذلك الرجل 
أخذه ثانياً وجاء به اليوم الثالثك ورفعه إلى المولى فله جعل اليوم الأول والئكالث وهو ثلثا الجعل 
ولو كان العبد حين أبق من الذي أخذه فوجده مولاه وأخذه أو أبق من الذي أخذه ثم بدا له 
فرجع إلى مولاه فلا جعل للذي أخذه ولو كان العبد فارق الذي أخذ وجاء معويجها إلى مولاه لا 
يريد الباق فللأول جعل يوم وفيه أيضاً أخل عيذ انما ودفعه إلى رجل وأمره أن يأتي به إلى 
مولاه وأخذ منه الجعل يكون له» فى الأصل عبد أبق إلى بعض البلدان فاخذه رجل فاشتراه منه 
رجل آخر وجاء به إلى مولاه لاا جعل له فإن كان حين اشتراه أشهد أنه إعما اشتراه ليرده على 
ضاحبه فله الجعل ولا يرجع على المولى بما أدى من الشمن قل أو كثر وإن وهب له أو هو أوصى له 
به أوورثه فالجواب فيه كالجواب فى الشراء لا يستحق الجعل؛ أخذ عبدا أبقا وجاء به ليرده على 
المولى فلما نظر إليه المولى أعتقه ثم أبق من يد الآخذ كان له الجعل» ولو كان دبره والمسألة 
بحالها فلا جعل له ولو كان الآخذ حين سار ثلاثة أيام أبق منه قبل أن يأتي إلى المولى ثم أعتق 
المولى لم يصر قابضا من يد الآخذ ولو جاء به إلى مولاه فقبضه ثم وهبه منه فعليه الجعل ولو 
وهبه منه قبل أن يقبضه فلا جعل له ولو باعه منه قبل أن يقبضه فالجعل عليه؛ قال شمس الآئمة ظ 
الحلواني رحمه الله تعالى : الراد إنما يستحق الجعل إذا أشهد عند الأخذ أنه إنما أخذه ليرده على 
0 المالك أما إذا ترك الإشهاد فلا يستحق الجعل وإن رده على المالك كذا في المحيط. إذا مات الأبق. 
عند الآخذ أو أبق منه قبل أن يرذه على المولئ فإن كان حين أخذ أشهد أنه إنما أخذه ليرده على 
صاحبه فلا ضمان عليه وكذلك إذا قال وقت الأخدذ : هذا آبق قد أخذته فمن وجد له طالبا 
فليدله علي فهذا إشهاد ولا ضمان عليه قال شمس الائمة الحلواني : : ليس من شرط الإشهاد أن 
يكرر ذلك والمرة تكفي بحيث لا يقدر على أن يكتم إذا سئل وهكذا في اللقطة وأما إذا ترك 


كتاب الاق سستسسسسسسسسسسسسسستسسسسسيسسسس سس ١‏ / #1 
الإشهاد وكان الإشهاد مكنا كان عليه الضمان عند أبير حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى 
وهذا إذا علم كونه آبقأ وإن انكر المولى أن يكون عبده آبقأ فالقول قوله والاخذ ضامن بالإجماع 
كذا في الذخيرة: إذا أخذ عبد آبقا فادّعاه رجل وأقر له العبد فدفعه إليه بغير أمر القاضي فهلك 
عنده ثم استحقه أخر بالبينة فله أن يضمن أيهما شاء فإن ضمن الدافع يرجع به على القابض 
وإن كان لم يدفع إلى الأول حتى شهد عنده شاهدان أنه عبده فدفعه إليه بغير حكم ثم أقام 
الآخر البيئة أنه له قضى به للثاني فإن أقام الأول بيئة لم يلزم أيضا وإذا ا خل عدا آبقا وباعة يقير 
أمر القاضي حتى لم يصح البيع وهلك العبد في يد المشتري ثم جاء رجل فادعاه فأقام البينة أنه 
عبده فالمستحق بالخيار إن شاء ضمن المشتري وعند ذلك يرح جع المشتري بالثمن على البائع وإن 
شاء ضمن البائع قيمته وعند ذلك ينفذ البيع من جهة البائع ويكون الثمن له ويتصدق بما فضل 
على القيمة من الشمنء إذا انكر المولى أن يكون عبده آبقا فلا جعل للراد إلا أن يشهد الشهود 
أنه أبق من مولاه أو على إقرار المولى بإباقه وإذا أبق العبد وذهب بمال المولى فجاء به رجل وقال: 
لم أجد معه شيئاً فالقول قوله ولا شيء عليه» بيع الآبق من أجنبي أو من ابن صغير له لا يجوز 
وبيعه ثمن في يده يجوز وهبته من الأجنبي لا تجوز وإن وهبه من ابن صغير له إن كان مترددا في 
دار الإسلام يجوز وإن أبق إلى دار الحرب اختلف فيه المشايخ رحمهم الله تعالى وروى قاضي 
الحرمين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أنه لا يجوز إعتاقه عن كفارة ظهاره؛ ولو وكل المولى 
رجلاً بطلب الآبق وأصابه الوكيل ثم باعه المولى من إنسان ولا يعلم البائع والمشتري أن الوكيل 
أصابه فالبيع باطل حتى يعلم أن الوكيل أصابه ولو أخذ الأبق رجل وأجره فالأجرة له ويتصدق 
بها فإن دفعها إلى المولى مع العبدء وقال : هذه غلة عبدك وقد سلمت لك فهي للمولى ولا يحل 
اا 


كتاب المفقود 


هو الذي غاب عن أهله أو بلده أو أسره العدو ولا يدرى أحي هو أو ميت ولا يعلم له 
مكان ومضى على ذلك زمان فهو معدوم بهذا الاعتبار وحكمه أنه حي في حق نفسه لا تتزوج 
امرأته ولا يقسم ماله ولا تفسخ إجارته وهو ميت في حق غيره لا يرث من مات حال غيبته كذا 
في خزانة المفتين» وينصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويقبض غلاته والديون التي أقر 
بها غرماؤه ولا يخاصم في دين لم يقر به لغريم ولا في نصيب له في عرض أو عقار في يد غيره 
الي ب ل م ا ا ا 0 
بالاتفاق لما فيه من تضمن الحكم على الغائب لإذا كدر تعن المحم على الغالتت 3 يتور 
عندنا فلو قضى به قاض يرى ذلك جاز لأنه فصل مجتهد فيه فينفذ قضاؤه بالاتفاق» ثم الوكيل 
الذي نصبه القاضي يخاصم في دين وجب بعقده بلا خلاف ويبيع ما يخاف عليه الفساد من 
ماله كذا في التبيين؛ ولا يبيع ما لا يتسارع إليه الفساد في نفقة ولا في غيرها منقولاً كان أو 
عقارأً كذا في غاية البيان» ينفق من ماله على من تجب عليه نفقته حال حضرته بغير قضاء 
كزوجته وأولاده وأبويه وكل من لا يستحقها بحضرته إلا بقضاء فإنه لا ينفق عليه كالاخ 
والأاخت ونحوهما ومعنى قولنا من ماله النقدان كذا في -خزانة المفتين؛ والتبر بمنزلة النقدين في 
هذا الحكم وهذا إذا كان المال في يد القاضي وإن كان وديعة أو دينا ينفق عليهم منهما إذا كان 
المودع والمديون مقرين بالوديعة والدين والنسب والنكاح إذا لم يكونا ا وإن 
كانا ظاهرين فلا حاجة إلى إقرارهما وإن كان أحدهما ظاهرا دون الآخر يشتر ط الإقرار بما ليس 
بظاهر في الصحيح وإن دفع المودع بنفسه أو من عليه الدين بغير أمر القاضي فالمودع يضمن 
والمديون لا يبرأ وإن جحد المودع والمديون أصلا أو جحدا الزوجية والنسب لم ينتصب أحد ثمن 
يستحق النفقة خصماً في ذلكء لا يفرق بينه وبين امرأته وحكم بموته بمضي تسعين سنة وعليه 
الفتوى وفي ظاهر الرواية يقدر بموت أقرانه فإذا لم يبق أحد من أقرانه حيا حكم بموته ويعتبر 
موت أقرانه في أهل بلده كذا في الكافي, والختار أنه يفوض إلى رأي الإمام كذا في التبيين» وإذا 
حكم بموته اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوقت وقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك 
الوقت ومن مات قبل ذلك لم يرث منه كذا في الهداية؛ فإن عاد زوجها بعد مضي المدة فهو 
أحق بها وإن تزوجت فلا سبيل له عليها ويعتبر ميتا في ماله يوم تمت المدة وفي مال الغير يعتبر 
كانه مات يوم فقده كذا في التتارخانية ولايرث المفقود أحدا امات في حال فقده ومعنى قولنا 
لا يرث المفقود أحداً أن نصيب المفقود من الميراث لا يصير ملكا للمفقود أما : نصيب المفقود من 
الإرث فتعوقف: فإت. ظهرجعياً عل أنه كان مستعبحقاً وإن لم يلهررخنياً حدى بلغ تسعون ميئة فها 
وقف له يرد على ورثة صاحب المال يوم مات صاحب المال كذا في الكافي» وإذا أوصي له توقف 
الموصى به أن يشحم عرنه 5إذا خكم كرله يرد المال الموصى به إلى ورثة الموصي كذا في 
التبيين» إذا فقد المرتد فلم يعلم ألحق بدار الحرب أم لا فإنه يوقف ميراثه حتى يتبين لحاقه بدار 


كتاب اللْفْقَوقّ مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس 0 #8 
ال حرب وإن مات أحد من ولد المرتد يقسم ميراثه بين ورثته ولم يوقف للمفقود شيء كذا في 
الظهيرية» لو كان مع المفقود وارث لا يحجب به ولكنه ينقص حقه به يعطى أقل النصيبين 
ويوقف-_الباقي وإن كان معه وارث يحجب به لم يعط أصلا بيانه رجل مات عن بنتين وابن 
مفقود وابن ابن وبنت ابن والمال في يد أجنبي وتصادقوا على الابن المفقود وطلبت البنتان 
الإرث دفع النصف عل التعست ادها ولا يدفع إلى ولد الابن ولا ينزع من يد الاجنبي إلا إذا 
ظهرت منه خيانة فلا يؤمن عليه فإذا مضت المدة وحكم بموت المفقود يعطى سدس آخر للبنتين 
ليتم لهما الثلثان ويعطى الباقي لولد الابن ونظيره الحمل فإنه يوقف له نصيب ابن واحد باختيار 
الفتوى» ولو كان معه وارث آخر لاا يسقط بحال ولا يتغير بالحمل يعطى كل نصيبه وإن كان ممن 
يتغير به يعطى أقل النصيبين كذا في الكافي؛ إذا مات المفقود بالبادية فلصاحبه أن يبيع حماره 
ومتاعه ويحمل الدراهم إلى أهله. وإن ادعى رجل على المفقود حقا من دين أو وديعة أو شركة 
في عقار أو طلاق أو عتاق أو نكاح أو رد بعيب أو مطالبة باستحقاق لم بيلتفت إلى دعواه ولم 
يقبل منه البينة ولم يكن هذا الوكيل ولا أحد من الورثة ئة خصماً وإن رأى القاضي مسماع البينة 
وحكم نفذ حكمه بالإجماع كذا في التتارخانية. ظ 


كتاب الشركة وهو يشتمل على ستة أبواب 


الباب الأول في بيان أنواع الشركة وأركانها وشرائطها وأحكامها 
0 وما يتعلق بها وفيه ثلاثة فصول 


ظ الفصل الأول في بيان أنواع الشركة : الشركة نوعان : شركة ملك وهي أن يعملك رجلان 
شيئاً من غير عقد الشركة بينهما. كذا في التهذيب» وشركة عقد وهي أن يقول أحدهما 
شاركتك في كذا ويقول الآخر قبلت الي وشركة الملك نوعان: شركة جبر 
وشركة اختيار» فشركة الجبر: أن يختلط يختلط المالان لرجلين بغير اختيار المالكين خلطاً لا يمكن 
التمييز بينهما حقيقة بان كان الجنس واحداً أو يمكن التمييز بضرب كلفة ومشقة نحو أن 
تختلط الحنطة بالشعير أو يرثا مالأء وشركة الاختيار: أن يوهب لهما مال أو يملكا مالاً باستيلاء 
أو يخلطا مالهما كذا في الذخيرة» أو يملكا مالاً بالشراء أو بالصدقة كذا في فتاوى قاضيخان» 
أو يوصى لهما فيقبلان كذا في الاختيار شرح امختار» وركنها: اجتماع النصيبين» وحكمها: 
وقوع الزيادة على الشركة بقدر الملك» ولا يجوز لاحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بأمره 
وكل واحد منهما كالاجنبي في نصيب صاحبه ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه في 

جميع الصور ومن غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط والاختلاط كذا في الكافي» أما 
0 العقود فأنواع ثلاثة: شركة بالمال» وشركة بالأعمال وكل. ذلك على وجهين: مفاوضة 
وعنان كذا في الذخيرة» وركنها: الإيجاب والقبول وهو أن يقول أحدهما شاركتك في كذا 
وكذا ويقول الآخر قبلت كذا في الكافي؛ ويندب الإشهاد عليها كذا في النهر الفائق» وشرط 
جواز هذه الشركات كون المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة كذا في المحيط. وأن يكون 
الربح معلوم القدر فإن كان ول تفسد الشركة وأن يكون الربح جزءاً شائعا في الجملة لا 
معينا فإن عينا عشرة أو ماثة أو نحو ذلك كانت 0 فاسدة كذا في البدائع» وحكم شركة 
العقد صيرورة المعقود عليه وما يستفاد به مشتركا بينهما كذا في محيط السرخسيء أما 
الشركة بالمال فهي أن ب اجو ايه فيه على أن نشتري ونبيع معأ أو 
شتى أو أطلقا على أن ما رزق الله عز وجل من ربح فهو بيننا على شرط كذا أو يقول أحدهما 
ذلك ويقول الآخر نعم كذا في البدائع. 

الفعمل الثاني في الألفاظ العي ثم تصح الشركة بها والتي لا تصح : : قال محمد رحمه الله 
تعالى : إذا اشتر كا بغير مال على أن ما اشتريا اليوم فهو بينهما وخصا صنفاً أو عملاً أو لم 


00 العا و ا هذا لخي كلك إذا م يكرا الشركة وندا بان البرك عر 


و و0 تعالى : : أنه يتوقت والطتطاوى طتحتتك بعده:الرواية وصححها 
' غيره من المشايخ وهو الصحيح, إذا لم يذكرا لفظ الشركة ولكن قال أحدهما للآخر: ما 


كتاب الشركة/ باب في بيان أنواع الشركة وأركاتها ‏ سس سس سس 99م 
اشتريت اليوم من شيء فهو بيني وبينك ووافقه الآخر هل يكون شركة لم يذكره محمد رحمه 
الله تعالى في الأصل» وروى أبو سليمان عن محمد رحمه الله تعالى : أنه يجوز وتثبت الشركة 
بهذا القدر ألا ترى أنهما لو ذكرا الشراء من الجانبين يجوز وإن لم يذكرا لفظ الشركة باعتبار 
ذكر حكمها فكذا هذا وهو الصحيح وهذه الشركة جائزة فى الشراء وليس لا حدهما أن يبيع 
حصة الآخر ثما يشتري إلا بإذن صاحبه كذا في الغياثية» إن قال رجل لغيره: ما اشتريت من 
شيء فبيني وبينك أو قال فبيننا وقال الآخر: نعم فإن أراد بذلك أن يكونا بمعنى شريكي 
على الشراء والبيع وإن أراد به أن يكون المشترى بينهما خاصة بعينه ولا يكونا فيه كشريكي 
التجارة بل يكون المشترى بينهما بعينه كما إذا ورثا أو وهب لهما كان وكالة لا شركة فإن وجد 
ووس بي 5 ا 9 فلا» وهو بيان جنس المشترى وبيان 0 ومقدار الشمن 
حص البح في 01 العامة كذا في الداق ٠‏ وفي لنقى عن أبي ؛ يوسف رحمه الله 0 
0 وا رخدت من اممات التهارا عير دن 
وبينك فقبل ذلك صاحبه فهو جائزء وكذلك إذا قال: اليوم وما أشتر ي فى ذلك اليوم كان 
بينهما نصفين وكذلك لو قال كل واحد منهما لصاحبه ولم يوقتا وكذلك إذا قال ما اشتريت 
ول 6 سواياى ربوسو حي عي 
فتاوى قاضيخات: ا لوت سن حون تمر سني وجاكار د لمكن مدان 
تعالى قال : لا يجوز وكذلك قال أبو يوسف رحمه الله تعالى كذا في البدائع ؛ وفي المنتقى أيضاأ 
بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل قال: ما اشتريت اليوم من شيء فهو بيني 
0 00 ا ار ير ع5 ا ا بأن 
ادي يا 0 : بالبصرة ة فون باط تن رركا 
ثمنأ أو بيعاً أو أياماً هكذا في المحيط. رجل أمر الآخر أن دكتعرين عبد | تعيعة بيده وبين فقال: 
نعم» فأشهد عند الشراء أنه اشترا تراه لنفسه خاصة فالعيد مشترك كذا في محيط السرخسيء قال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى في المجرد : إذا أمره بشراء فسكت ولم يقل نعم ولا لا حتى قال عند 
. الشراء اشتريته لنفسي بكرن له ولو قال: اشهدوا أني اشتريته لفلان كما أمرني ثم اشتراه فهو 
للآمر كذا في الذخيرة» فإن اشتراه وسكت عند الشراء ثم قال بعد الشراء : اشتريته لفلان الآمر 
كان لفلان إذا كان سليماً ولو قال ذلك بعد ما حدث به عيب أو مات لم يقبل قوله إلا أن 
يصدقه الآمر كذا في التتارخانية» رجل قال لآخر: أب واي ا و 
ليشتري فقال له الآخر: أ شتر ذلك بيني وبينك قال : نعم شتراه فهو للامرين كذا في الخلاصة» 


؟ 8 سسسسسسسسسسسسسسس 0 كناب الشركة / باب في بيان أنواع الشركة وأركانها 
قالوا: هذا إذا قبل الوكالة من الثاني بغير محضر من الأول وأما إذا قبل الوكالة بمحضر من الأول 
00 العبد بين الآمر الثاني وبين المامور نصفين كذا في المحيط. ولو لقيه ثالث فامره بذلك 
شتراه المأمور بعد أمر الثلاثة ينظر إن قال للثالث نعم بغير محضر الأولين فالعبد بينهما ولا 
شيء للثالث والمشتري وإن قال: نعم بمحضرهما فالعبد بين الثالث والمشتري نصفين كذا في 
بحيط السرحسيء وفي المنتقى قال هشام : سالت محمداً رحمه الله تعالى ما تقول في رجل 
أفر رسلا أن يشتري ثوباً موصوفاً بعشرين درهماً بيني وبينه على أن أنقد أنا الدراهم قال : فهو 
ازروف ينها ابرط باط وليه اذا انير عن ببعبيط ربيب لله مالل زيول كال ارجل 
شتر جارية فلان بيني وبينك على أن أبيعها أنا قال : الشرط فاسد والشركة جائزة قال: وكذلك 
رو يوي بردي على أن تبيعها كان هذا جائزاً وهي مشتركة بينهما 
8 ا ل ا ا 
أو فصاحبه فيه شريك له فهو جائز فأيهما اشتراه كان مشتريا نصفه لنفسه ونصفه لصاحبه فإذا 
قبضه فهو كقبضهما حتى لو مات كان من مالهما فإن اشتريا معأ أو اشتر ى أحدهما نصفه قبل 
صاحبه ثم اشترى صاحبه النصف الآخر كان بينهما ولو نقد أحدهما كل الثمن في هذه 
الصورة ولو بغير أمر صاحبه رجع بنصفه عليه كذا في فتح القدير» فإن أذن كل واحد منهما 
لصاحبه في بيعه فباع أحدهما من رجل على أن له نصفه فهو بائع نصيب شريكه بنصف الثمن 
وإن باعه إلا نصفه فجميع الثمن ونصف العبد بينهما نصفين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
وعندهما البيع ينصرف إلى نصيب البائع خاصة كذا في محيط السرخسيء في المنتقى قال 
هشام: سمعت أبا يوسف رحمه الله تعالى يقول في رجل قال لآخر: ليس له شيء تعال فمعي 
عشرة آلاف فخذها شركة بيني وبينك قال: هو جائز والربح والوضيعة عليهما كذا في المحيط. 
رجحل اك عير رجح نار رك لحرت ركه رجاو وريه نا قا ونع د لل 
الذي اد شتراه به بناء على أن مطلق الشركة ية و اس يسو ا أ 
القديرء وكذا لو أشرك رجل رجلين يصير بينهم اثلاثاً كذا في فتاوى قاضيخان؛ رجل اشتر 
عبدا وقبضه فقال له رجل: أش ركني ذ جيديور سوايوا وي و77 
بمشاركة الأول فله ربع العبد وإن كان لا 0 فللثاني نصف العبد وللأول النصف وخرج 
المشتري من البين كذا في المحيط. وكذلك لو اشتر ى عبد فقال له رجل : أشركني فيه فأشركه 
ثم استحق نصف العبد فللشريك نصف العبد وخرج المشتري ا 


السرخسي., وإذا اشترى نصف العبد وقبضه فقال له رجل: أشركني فيه وهو يرى أنه اشتر 
ا 0 واوا الا ا 0 
كذا في المحيط» وإذا اشتر ى رجل شيئا فقال له رجل آخر أشركني فيه فاشركه فهذا بمنزلة البيع 


فإن كان قبل قبض الذي اشترى لم د يصح ولو أشركه بعد القبض ولم يسلمه إليه حتى هلك لم 
يلزمه ثمن ويعلم أنه لا بد من قبول الذي أشركه لأن لفظ أشركتك صار إيجاباً للبيع هكذا في 

فتح القدير» وذكر في المنتقى لو قبض النصف دون النصف ثم أشرك آخر فيه شائعاً من المقبوض 
وغير المقبوض يصح في المقبوض وله الخيار لتفرق الصفقة عليه كذا في محيط السرخسيء ولو 


كتاب الشركة/ باب في بيان أنواع الشركة وأركاتها ‏ سس سس سس سس ابلس 
كان رجل في بيته حنطة يدعيها كلها فاشرك رجلا في نصفها فلم يقبض حتى احترق نصفها 
فإن شاء المشرك أخذ نصف ما بقي وإن شاء ترك وكذا البيع في هذا الوجه وإن استحق نصف 
ا ا ا ا ا ا يي ا 
وللمشرك الخيار كذا في السراج الوهاج» ولو اشترى رجلان عبدا فأشركا فيه آخر ينظر إن 
أشركاه على التعاقب فله النصف ولهما النصف كذا في محيط السرخسي» وإن أشركاه معا بأن 
قالا: جملة أشركناك في هذا العبد كان للرجل ثلث العبد استحساناً كذا في المحيط: ولو أشركه 
أحدهما في نصيبه ونصيب صاحبه فاجاز صاحبه فله النصف وللشريكين نصفه كذا في محيط 
السرخسي» وإن لم يجز فله نصف نصيب المشرك وهو الربع كذا في المحيط» ولو أشركة بإذن 
شريكه كان بينهم أثلاثاً كذا في المبسوطء وإن قال أشركني معك ومع شريكك في هذا العبد 
ففعل فإن أجاز شريكه فله الثلث وإن لم يجز فله السدس كذا في محيط السرخسيء ولو قال 
أحدهما: أشركتك في نصف هذا العبد فقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله 
تعالىيٍ : كان مملكأ جميع نصيبه منه بمنزلة قوله قد أشركتك بنصفه آلا يرى أن المشتري لو كان 
واحدا فقال لرجل أشركتك في نصفه كان له العبد كقوله أشركتك بنصفه بخلاف ما لو قال: 
أشركتك في نصيبي فإنه لا يمكن أن يجعل بهذا اللفظ مملكا جميع نصيبه بإقامة حرف في 
مقام حرف الباء فإنه لو قال: أشركتك بنصيبي كان باطلاً فلذا كان له نصف نصيبه كذا في 
فتح القدير. اشترى عبداً بألف درهم وقبضه ثم قال لرجل : قد أشركتك فيه فلم يقل الرجل 
. شيكا حتى قال لآخر: أشركتك فيه ثم قالا: قد قبلنا فالعبد بينهما لكل واحد منهما النصف 
وخرج المشتري من البين كذا في المحيط» ولو قال له رجل : أشركني فيه فأشركه فلم يقل الرجل : 
قبلت حتى قال لآخر قد أشركتك فيه ثم قبلا فلا شيء للأول وللثاني النصف وكذلك لو قال 
لآخر: : قد أشركتك فيه ثم قال لآخر ذلك ثم قال مثله للثالث ولم يقبل واحد منهم فهو بينه 
وبين الآخر إن قبل وإن قال : قد أشركتكم فيه جميعاً فقبل أحدهم فله الربع كذا في محيط 
السرخسيء لو قال: 0 دنانير فادفع إلي ذهباً فاشتري بالكل سلعة بالشركة ولم يعين 
مقداره فدفع إليه خمسة واشتر ى بالخمسة عشر سلعة يكون أثلاثاً كأنه قال أءا شتري بالخخمسة 
عشر سلعة بالشركة ولو قال ذلك يكون أثلاثا كذا هذا ولفظ الشركة يحتمل شركة الأملاك ثم 
قال: وهذا إذا عين السائل جنس السلعة كالحنطة ونحوها فاأما إذا لم يعين فالكل للمشتري 
وااو زور بعري لدو ا و و01 
رجل قال لآخر: اشتر شتر هذا العبد وأشركني فيه فقال: : نعم ثم شتراه فهو بينهما وكذلك قال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى : وهو استحسان كذا في المحيط: بعيييع ووديايي 
قال لآخر: : قد أشركتك فيها بدينارين فقبل كان له خمس البقرة كذا في محيط السرخسي باع 
فلزا:'؟ بخمسين ديناراً : ثم قال البائع : أكون لك شريكاً فيه فقال المشتري: نعم فسكتا على 
ذلك فكاذ البائع يجيء بلبطاطيخ والشتري يبيعها في السوق على هادا حتى نفدت لا بصي 


)١(‏ قوله فلزاً: بكسر الفاء واللام وشد الزاي وكعتل نحاس أبيض تجعل منه القدور المفرغة كما في القاموس 


اميي 


ع ؟ "17 س٠‏ كلاب الشركة / باب في بيان أنواع الشركة وأركانها 
شريكاً فيه كذا في القنية» اشترى حنطة فاعطى على طبخها درهماً ثم أعطى على خبزها 
درهما فأشرك رجلا في الخبز أعطاه المشرك نصف ثمن الحنطة ونصف النفقة وكذلك هذا في 
القطن وغزله وحياكته والسمسم وعصره وإذا كان هو الذي طحن وخبز وغزل ونسج ولم يعط 
عليه أجرا والمسألة بحالها فعليه نصف الثمن لا غير ولا شيء عليه بعمله كذا في المحيط». ولو 
قال له رجل: ما اشتريت اليوم فبيني وبينك فقال: نعم ثم قال له آخر: اشتر لي هذا العبد بيني 
وبينك فقال: نعم ثم اشترى العبد فنصفه للآخر ونصفه بينه وبين الأول ولو قال الأول: اشتر لي 
هذا العبد بيني وبينك وقال آخر: ما اشتريت فبيئنا ثم اشترى العبد فللأول نصفه ونصفه بينه 
وبين الآخر كذا في محيط السرخسي . 
الفصل الغالث فيما يصلح أن يكون رأس المال وما لا يصلح : الشركة إذا كانت بالمال لا 
تجوز عنانا كانت أو مفاوضة إلا إذا كان رأس مالهما من الآأثمان التي لا تتعين في عقود المبادلاات 
نحو الدراهم والدنانير فأما ما يتعين في عقود المبادلات نحو العروض والحيوان فلا تصح الشركة 
بهما سواء كان ذلك رأس مالهما أو رأس مال أحدهما كذا فى المحيط» ويشترط حضوره عند 
العقد أو عند الشراء كذا في خزانة المفتين» وهكذا في فتاوى قاضيخان» حتى لو دفع آلف درهم 
إلى رجل وقال: أخرج مثلها واشتر بها وبع فأخرج صحت الشركة كذا في الصغرىء ولا تصح 
بمال غائب أو دين في الحالين كذا في محيط السرخسيء أما العلم بمقدار راس المال وقت 5 
فليس بشرط عندنا كذا في البدائع؛ ولا يشترط تسليم المالين ولا خلطهما كذا في خزانة المفتين؛ 
ولو كان لأاحدهما ألف درهم ولآخر مائة دينار أو لأحدهما دراهم بيض وللآخر دراهم سود 
فاشتركا جازت الشركة كذا في محيط السرخسيء. التبر من الذهب والفضة بمنزلة العروض في 
ظاهر الرواية لا يصلح رأس مال الشركة كذا في فتاوى قاضيخان» والصحيح إن كانوا يتعاملون 
بها يجوز وإلا فلا كذا في التهذيبء. والمصوغ منهما بمنزلة العرض في الروايات كلها كذا في 
فتاوى قاضيخان,ء أما الفلوس فإن كانت كاسدة فلا تجوز الشركة والمضاربة بها لأنها عروض وإن 
كانت نافقة فكذلك في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند 
محمد رخمه الله تعالى تجوز كذا في البدائع» وعليه الفتوى كذا في السراجية والمضمرات» 
وفي المبسوط الصحيح أن عقد الشركة على الفلوس يجوز على قول الكل كذا : في الكافي» أما 
الشركة بالمكيلات والموزونات قبل الخلط في جنس واحد وفي جنسين مختلفين 0 الخلط أو 
بعده فلا تجوز بالاتفاق كذا في المحيط. ولكل واحد منهما متاعه وله ربحه وعليه وضيعته كذا 
في الكافي» وإن خلط وهو جنس واحد فشركة العقد فاسدة وشركة الملك ثابتة وما ربحا فلهما 
والوضيعة عليهما كذا في محيط السرخسيء وهو ظاهر الرواية كذا في الكافي» ثم عند 
اختلاف الجئس إذا باعا المخلوط فالئمن بينهما على قدر قيمة متاع كل واحد منهما يوم خلطاه 
مخلوطا كذا في المبسوطء قال عامة مشايخنا: الصحيح أن يقال يوم باعاه كذا في محيط 
السرخسي » وإن كان أحدهما يزيده الخلط خيراً فإنه يضرب بقيمته يوم يقسمون غير مخلوط 
كذا في المحيط» وهكذا في فتح القدير, اشتريا متاعا بكر حنطة وكر شعير فكال أحدهما الحنطة 
والآخر الشعير ثم باعا ذلك بدراهم يقسمان الثمن على قيّمة الحنطة والشعير يوم يقسمان كذا 
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في محيط السرخسيء وفي شرط الربح تعتبر قيمة رأس مال كل واحد منهما وقت عقد الشركة 
وفي وقوع الملك للمشتري تعتبر فيه قيمة رأس مالهما وقت الشراء وفي ظهور الربح في 
نصيبهما أو فى نصيب أحدهما تعتبر وقت القسمة لأنه ما لم يظهر رأس المال لا يظهر الربح 
كذا في القنية» والحيلة في جواز الشركة في العروض وكل ما يتعين بالتعيين أن يبيع كل واحد 
سبي تت ماله رين ال ماع لحت سير وال أكل. راسد تحيما لمت رعسل نر 
ملك بينهما ثم يعقدان بعد ذلك عقد الشركة فيجوز بلا خلاف كذا و في البدائع» ولو كان 
بينهما تفاوت بأن تكون قيمة عرض أحدهما مائة وقيمة عرض صاحبه أربعمائة يبيع صاحب 
الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عرض الآخر فصار المتاع كله أخماسا كذا في الكافي» 
وكذلك إذا كان لأحدهما دراهم ا ا العروض نصف عروضه 
بنصف دراهم صاحبه ويتقابضان ثم يشتركان إن شاءا مفاوضة وإن شاءا عنانا كذا في امحيط. 
ع م : عبد بين رجلين اشتركا فيه شركة عنان أو 
مفاوضة جاز كذا في الذخيرة» وفي المنتقى رجلان لكل واحد منهما طعام فاشتركا عليهما 
وخلطاهما وأحدهما أجود فو الاهر ذالى كةجائر زة والثمن بينهما نصفين لأن هذا يشبه البيع 
حين خلطاه على أنه بينهما وقال في موضع آخر: نص في هذا الكتاب أنه يقسم الثمن بينهما 
على قيمة الجيد وقيمة الرديء يوم باعا كذااتي سحيط السبرخدي» والداني بالقواعد أليق كذا 
في النهر الفائق واللّه أعلم. 


الباب الثاني في المفاوضة وفيه ثمانية فصول 


الفصل الأول في تفسيرها وشرائطها: أما تفسيرها: فهي أن يشترك الرجلان فيتساويان 
أن مهدا وتعيرنينا ردينهينا ودكرن كل واد منينا كتيلو عن اللخر لي كل بعالو !رمه من 
عهدة ما يشتر تريه كما أنه وكيل عنه كذا في فتح القدير» فتجوز بين الحرين الكبيرين مسلمين أو 
ذميين كذا في الهداية» وإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا كذا في محيط السرخسي. ولا 
تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ كذا في 0 ولا بين الحر والمكاتب كذا في 
الجوهرة النيرة» وكذا لا تصح بين المجنون والعاقل” كذا في العيني شرح الكنزء ولا تصح بين 
العبدين ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين كذا في خزانة المفتين؛ وإن فاوض المسلم الحر مرتدا أو 
مرتدة أو ذمياً لا تصح المفاوضة فإن أسلم المرتد 5 قبل الحكم بلحاقه صحت المفاوضة كذا في 
فتاوى قاضيخان» وصورة ة شركة المفاوضة أن يشترك اثنان ويقولا: تشا ركنا شركة مفاوضة في 
كل قليل وكثير على أن نشتري ونبيع جميعاً وشتى بالنقد والنسيئة ويعمل كل واحد منا برأيه 
على أن ما رزق اللّه تعالى من الربح فهو بيننا والوضيعة على المال ذكره في مبسوط صدر 
الإسلام كذا في المضمرات» وأما شرائطها: فمنها التنصيص على المفاوضة كذا في المحيط» وإن 
عقدها من يعرف معناها فاستوفى المعنى في العقد صحت بغير لفظ المفاوضة. كذا في 
المضمرات» وأن يكون كل واحد منهما من أهل الكفالة بأن يكونا بالغين حرين عاقلين متفقين 
في الدين كذا في الذخيرة» وأن تكون عامة في عموم التجارات كذا في المحيط» وأن يكون رأس 


لضن 
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مالهما على السواء من حيث القدر إذا كانا من جنس واحد ونوع واحد وإن كانا من جنسين 
اي والدنانير أو كانا من جنس واحد إلا أنه اختلف نوعهما نحو الكسور مع 
الصحاح يشترط مع ذلك التساوي في القيمة كذا في الذخيرة» وأن لا يكون لكل واحد منهما 
من المال الذي يجوز عليه عقد الشركة سوى رأس المال الذي شاركه به صاحبه ابتداء وانتهاء 
كذا في انحيط» إذا كان المالان على السواء عند الشركة حتى صحت المفاوضة ثم صار في 
أحدهما فضل قبل أن يشتر يا بأن. زادت قيمة أحد النقدين بعد عقد المفاوضة قبل الشراء 
انتقضت المفاوضة وصارت 0ن وكذا إن اشتر ى بأحد المالين وزاد الآخر وإن حصل الفضل بعد 
الشراء بالمالين فالمفاوضة على حالها كذا في خزانة المفتين» » وإن تفاضلا في الأموال التي لا تصح 
فيها الشركة كالعرض والعقار والدور جازت المفاوضة وكذا المال الغائب كذا في 00 ولو 
كان لأحدهما وديعة نقد لم تصح ولو كان له دين صحت إلى أن يقبضه فإذا قبضه فسدت 
وصارت عنانا وكذا يعتبر التساوي في التصرف فإنه لو ملك أحدهما تصرفا لم يملكه الآخر 
فات التساوي كذا في.فتح القدير. 

الفصل الثاني في أحكام المفاوضة: ما يشتريه كل واحد من المتفاوضين يكون على 
الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم وكذا كبرت ا وكذا الإدام وهو استحسان كذا في الهداية» 
وكذا المتعة والنفقة هكذا في فتاوى قاضيخان, وكذا الاستئجار للسكنى والركوب لحاجته 
كالحج وغيره كذا في التبيين» فيختص بالمشتري ومع ذلك يكون الآخر كفيلاً عنه حتى يكون 
لبائع الطعام والكسوة له ولعياله وإدامهم أن يطالب الآخر ويرجع الآخر بما أدّى على الشريك 
الحتري هذا في ابح الفدين ا ا ل د 
السرخسيء وليس له أن د يشتري جارية للوطء أو للخدمة بغير إذن الشريك فإن اشترى فليس له 
أن يطاها ولا لشريكه لآنها دخلت في الشركة فكانت بيئنهما كذا في البدائع» وإن اشتراها 
للوطء بإذن شريكه فهي له خاصة وللبائع أن يأخذ أيهما شاء ويرجع شريكه بنصف الثمن 
عندهما وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يرجع ذكره في الجامع الصغير كذا في محيط 
السرخسيء فإن اشترى جارية للوطء بإذن شريكه واستولدها ثم استحقت فعلى الواطئ العقر 
يأخذ المستحق العقر هن أيهما شاء كذا في البدائع. ولا يشاركه فيما يرث من ميراث ولا جائزة 
يجيزها السلطان ولا الهبة ولا الصدقة كذا في فتاوى قاضيخان, ولا الهدية هكذا في المبسوط». 
والملك إذا وقع لأحد الشريكين بسبب سابق علىٍ الشركة لا يشاركه الآخر فيه كما لو اشترى 
عبد بشرط الخيار للبائع ثم فاوض المشتري رجلا ثم أسقط الخيار فإنه لا يكون لشريكه في 
العبد شركة كذا في الكافي؛ وكل وديعة كانت عند أحدهما فهي عندهما جميعاً فإن مات 
المستودع قبل أن يبين لزمهما جميعاً فإن قال الحي ضاعت في يد الميت قبل موته لم يصدق وإن 
كان الحي هو المستودغ صدق كذا في المبسوط». وإن قال المستودع أكلتها قبل موت صاحبي لزمه 
الضمان خاصة إلا أن يقيم البينة على ما قال فيكون الضمان عليهما كذا في محيط 
السرخسي, ولو كان عند أحدهما مضاربة فعمل بها أو وديعة فخالف فيها كان الربح لهما كذا 
في المبسوط. ‏ 
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الفصل الثالث فيما يلزم كل واحد من المتفاوضين بحكم الكفالة عن صاحبه : إن أقر أحد 
المتفاوضين بمال لمن تقبل شهادته له يؤاخذ به صاحبه وصاحب الحق مخير في مطالبة كل واحد 
منهما على حدة وعلى سبيل الاجتماع كذا في المضمرات»؛ ولو أقر أحد المتفاوضين لمن لا تقبل 
شهادته له بدين بأن أقر لآبيه أو لابنه أو لآمه أو ما أشبه ذلك لم يصح إقراره في حق شريكه 
حتى لا يؤاخذ به شريكه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو الأظهر هكذا في المحيط: 
وكذلك لو أقر لامرأاته وهي بائئنة معتدة منه كذا في المبسوط. فإن تزروج 50 فاسدا ودخل 
بها وأقر يمهر لها لم يلزم شريكه وبدين آخر يلزمهما كذا في محيط السرخسي» ويجوز إقرازه 
عليهما جميعاً لام امرأته وولدها من غيره اعتباراً للإقرار بالشهادة ولا يجوز إقرار المرأة المفاوضة 
بالدين لزوجها على شريكها كما لا تجوز شهادتها له» ويجوز إقرارها بالدين لأبوي زوجها 
وولده من غيرها عليها وعلى شريكها كما تجوز شهادتها كذا في المبسوطء أعتق أم ولده ثم أقر 
لها بدين يلزمهما وإن كانت في عدته كذا فى محيط السرخسىء. كل دين لزم أحدهما 
بالتجارة كالبيع والشراء والإجارة أو بما يشبهها كالغصب والاستهلاك والكقالة بالمال بالامر 
والإعارة والرهن فالآخر ضامن له ولو كفل بمال بغير أمر المحكفول عنه لم يؤخذ به شريكه اتفاقا 
كذا في الكافي» وكذلك البيوع الفاسدة كذا في المحيط؛ وصاحب الحق مخير في مطالبة كل 
واحد منهما على حدة وعلى سبيل الاجتماع كذا في المضمراتء إلا أن حاصل الضمان يكون 
على الفاعل خاصة حتى لو أدى الآخر من مال الشركة يرجع عليه بنصفه كذا في المبسوطء 
بخلاف الشراء الفاسد فإن هناك إقرار الضمان لا يكون على المشتري خاصة بل يكون عليهماء 
ولو كفل أحدهما بنفس لا يؤخذ بذلك شريكه في قولهم جميعاًء ولو كفل أحد المتفاوضين 
عن رجل بمهر أو أرش جناية فهو بمنزلة كفالته بدين كذا في المحيط. وإذا وطئ أحدهما الجارية 
المشتراة ثم استحقت فللمستحق أن يأخذ بالعقر أيهما شاء كذا في فتاوى قاضيخان, ولو لحق 
أحدهما ضمان لا يشبه ضمان التجارة لا يؤخذ به شريكه كاروش الجنايات والمهر والنفقة وبدل 
الخلع والصلح عن القصاص وعلى هذا ليس له أن يحلف الشريك على العلم إذا أنكر الشريك 
الجاني بخلاف ما لو ادعى على أحدهما بيع خادم فأنكره فللمدعي أن يحلف المدعى عليه على 
البتات وشريكه على العلم لآن كل واحد لو آقر بما ادعاه المدعي يلزمهما بخلاف الجناية لو أقر 
أحدهما لا يلزم الآخر كذا في فتح القدير» وكذلك كل ما كان من أعمال التجارة إذا ادعاه 
رجل على أحدهما وحلف القاضي المدعى عليه على ذلك كان للمدعي أن يحلف الآخر كذا 
في المحيط» فإن ادّعى شيئأ من ذلك عليهما جميعاً كان له أن يستحلف كل واحد منهما البتة 
وأيهما نكل عن اليمين أمضى الأمر عليهما وإن ادذعى ذلك على أحدهما وهو غائب كان له أن 
يستحلف الحاضر على علمه فإن حلف ثم قدم الغائب كان له أن يستحلفه البتة كما لو كانا 
حاضرين كذا في المبسوط» وإن كان أحد المتفاوضين ادعى شيئا من أعمال التجارة على رجل 
وجحد المدعى عليه وحلفه القاضي على ذلك ثم أراد المفاوض الآخر أن يحلفه على ذلك فليس 
له ذلك كذا في المحيط؛ وإن ادّعى على أحد المتفاوضين مالا من كفالة وحلفه عليه فله أن يحلف 
شريكه عليه أيضاً في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في المبسوطء وإن باع أحد 
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المتفاوضين شيئاً أو ادّان رجلا أو كفل له رجل بدين أو غصب منه مالا فلشريكه الآخر أن 
يطالب به كذا في فتاوى قاضيخان, ولو آجر أحد المتفاوضين عبداً فللآخر اخذ الأجر وللمستأجر 
مطالبته بتسليم العبد ولو آجر عبداً له من ميراثه أو شيئا له خاصة ليس لشريكه أخذ الاجر ولا 
للمستاجر مطالبته بتسليم المستأجر كذا في محيط السرخسي» وكذا كل شيء هو له خاصة 
باعه لم يكن لشريكه أن يطالب بالئمن ولا للمشتري أن يطالب الشريك بتسليم المبيع كذا في 
فتاوى قاضيخان:ء إذا افترق المتفاوضان ثم قال أحدهما كنت كاتبت هذا العبد في الشركة لم 
يصدق على ذلك في حق الشريك ولكن يصدق ف حق نفسه ويجعل في حق الشريك كانه 
أنشأ.الكتابة للحال ولشريكه أن يردها كذا في المحيط. ولو آجر أحد المتفاوضين نفسه لحفظ 
شيء أو خياطة ثوب أو عمل من الاعمال فالاجر بينهما وكذلك كل كسب اكتسبه أحدهما 
فالأجر بينهماء ولو آجر نفسه للخدمة فالاجر له خاصة كذا فى التتارخانية» ولو استأجر أحد 
المتفاوضين أجيراً أو دابة فللمؤاجر أن ياخذ أيهما شاء بالاجرة إلا أنه لو استاجره لحاجته أو إلى 
مكة للحج يرجع شريكه بما أدى عنه كذا في محيط السرخسي . 
الفصل الرابع فيما تبطل به المفاوضة وما لا تبطل به: لو استفاد أحد المتفاوضين مما لا 
يجوز عليه عقد الشركة بإرث أو هبة أو وصية أو نحو ذلك ووصل إليه بطلت المفاوضة وصارت 
شركتهما عنانا كذا فى السراجية» وإن ورث عروقا أو ديوناً لا تبطل المفاوضة ما لم يقبض 
الذيوق كذ فل ممفيط ‏ السرخسيء وكذا العقار كذا فى الهداية» وإذا اشتريا بأحد المالين شيفا 
ففي القياس تبطل المفاوضة وفي الاستحسان لا تبطل وإذا كان رأس مالهما على السواء يوم 
الشركة حتى صحت المفاوضة ثم صار في أحدهما فضل قبل أن يشتريا بأن زادت قيمة أحد 
النقدين بعد عقد المفاوضة قبل الشراء انتقضت المفاوضة قال محمد رحمه الله تعالى : وكذا إذا 
اشترى باحد المالين وزاد الآخر كذا فى المحيط» وإن اشترى أحدهما بماله وزاد المشتري فى قيمته 
فالقياس أن تبطل وفي الاستحسان لا تبطل كذا في المضمرات؛ وإن حصل الفضل بعد الشراء 
ا ات الشراء بأحد المالين وزاد الذي وقع الشراء به بعد ذلك 
لا تنتقة تنتقض المفاوضة كذا في الظهيرية؛ ولو قال أحد المتقاوضين لغيرهما في لى كرهما ذوهبة 
وسلمه إليه بطلت المفاوضة وإن كان شريكه غائباً وهذا هو الحيلة لأحد المتفاوضين إذا أراد فسخ 
الشركة حال غيبة صاحبه كذا في الذخيرة» وإن آجر أحدهما عدا له خاصة أو باع لم تبطل 
ظ المفاوضة ما لم يقبض الأجر كذا في المحيط» إذا أنكر أحد المتفاوضين انفسخت المفاوضة» ويجب 
أن يكون الحكم في جميع الشركات هكذا كذا في الظهيرية» وما فسدت به شركة العنان 
تفسد به شركة المفاوضة كذا في البدائع. 
الفصل الخامس في تصرف أحد ارم في مال المفاوضة: قال محمد رحمه الله 
تعالى: لكل واحد من المتفاوضين أن يشتر ي بجنس ما في يده مكيلاً أو موزوناً فإن اشترى 
بذلك الجدس جاز وإذد اشترى بما ليس في يده من ذلك الجنس بأن اشترى بالدنانير أو الدراهم 
وليس في يده دراهم ولا دنانير كان المشترى خاصة للمشتري ولا يجوز شراوؤٌه على الشركة 
لأحد المتفاوضين أن يكاتب عبد امن ماركييا وله أن يأذن له في التجارة أو في أداء الغلة كذا 


كتاب الشركة / باب في المفاوضة رض 
في المحيط. ويزوج الآمة ولا يزوج العبد ولا يعتقه على مال كذا في محيط السرخسي» ولو زوج 
أحد المتفاوضين عبدأ من تجارتهما أمة من تجحارتهما جاز قياساً ولا يجوز استحساناً وهو قول 
علمائنا كذا في الظهيرية» ولكل واحد منهما أن يبيع بالنقد والنسيئة كذا في الخلاصة» وله أن 
ببيع بقليل الشمن وكثيره إلا بما لا يتغابن الناس في مثله كذا في البدائع؛ وبيع أحد المتفاوضين ‏ 
ممن لا تقبل شهادته له ينفذ على المفاوضة بالإجماع كذا في الذخيرة» ولو اشترى أحدهما 
طعاما بالنسيئة كان الثمن عليهما بخلاف أحد شريكي العنان ولو قبل أحد المتفاوضين سلما 
في طعامه جاز ذلك على شريكه كذا في فتاوى قاضيخان» ولو أسلم أحد المتفاوضين دراهم في 
طعام جاز ذلك عليهماء وكذلك لو تعين أحدهما عينة وصورة العينة أن د يشتري عينئاً بالنسيئة 
بأكثر من قيمته ليبيعه بقيمته بالنقد فيحصل له المال كذا في المبسوط» ولاحدهما أن يرهن مال 
المفاوضة بدين المفاوضة وبدين عليه خاصة بغير إذن شريكه لان الرهن قضاء الدين حكما 
وأحدهما تملك قضاء دين المفاوضة ودينه خاصة من مهر أو غيره بغير إذن شريكه كذا في 
محيط السرخسي» حتى لم يكن لشريكه أن يسترده من يد المرتهن كذا في المحيط» فإن كان 
الدين من شركتهما فلا ضمان عليه وإن كان الدين عليه خاصة يرجع شريكه عليه بنصف ذلك 
وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فلا ضمان عليه في الزيادة كذا ف فى المبسوط» وكذا لو رهن 
متاعا من خاصة متاعه بدين المفاوضة لم يكن متبرعاً ويرجع على شريكه بنصف الدين وإن كان 
الرهن قد هلك في يد المرتهن كذا في المحيط» ولو ارتهن أحدهما رهناً بدين التجارة جاز كذا 
في محيط السرخسي» » سواء كان هو الذي يلي المبايعة أو صاحبه كذاذ في المبسوط. ولكل واحد 
منهما أن يقر بالرهن والارتهان فإن اقر بذلك بعد موت شريكه أو بعد افتراقهما لم يجز إقراره 
على شريكه كذا في السراج الوهاج. وله أن يودع وله أن يحتال كذا في البدائع, وأن يهدي من 
مال المفاوضة ويتخل دعوة منه ولم يقدر بشيء والصحيح أن ذلك منصرف إلى المتعارف وهو ما 
5 يعده التجار سرفا كذا في الغياثية» وقبول هدية المفاوض وأكل طعامه والاستعارة منه بغير 
إذن شريكه جائز ولا ضمان على الآكل والمتصدق عليه استحساناً كذا في محيط السرخسي» 
ثم إنما يملك الإهداء بالماكول من الفاكهة واللحم والخبز ولا بملك الإهداء بالذهب والفضة كذا 
في انخيط. ولو كسا المفاوض رجلا ثوبا أو وهب دابة أو وهب الذهب والفضة والأمتعة والحبوب 
لم يجز في حصة شريكه وإنما يجوز ذلك في الفاكهة واللحم والخبز وأشباه ذلك كذا في فتاوى 
قاضيخان.» ولأاحد المتفاوضين أن يسافر بالمال بغير إذن شريكه وهو الصحيح من مذهب أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في الذخيرة» ثم على قول من جوز المسافرة لو أذن له 
الشريك في ذلك فله أن ينفق على نفسه في كرائه وطعامه وإدامه من جملة رأس المال روى ذلك 
الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن ربح حسبت النفقة منه وإلا كانت النفقة محسوبة 
من رأس المال كذا 0 الظهيرية» وله أن يدفع المال مضاربة كذا في البدائع» ٠‏ هذا رواية الأصل 
وهو الأصح كذا في النهر الفائق» وهكذا في الهداية» وكذا له أن ياخذ مالا مضاربة ويكون 
ربحه له خاصة كذا في 0-7 ولأحدهما أن يبضع كذا في الظهيرية» ولو ا بضاعة ثم 
تفرق المتفاوضان ار اشترى بالبضاعة شيعا أن علم علم المستبضع بتفرقهما كان ما اشتر 0 
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خاصة وإن لم يعلم بتفرقهما إن كان الشمن مدفوعاً إلى لى المستبضع جاز شراؤه على الآمر وعلى 
شريكه وإن لم يكن الثمن مدفوعا إليه كان مشترياً للآمر خاصة كذا في فتاوى قاضيخان» ولو 
امات الذي لم يبضع ثم اشتر ى المستبضع المتاع لزم الحي خاصة. ولو نقد المستبضع الثمن من 
امال المدفوع إليه فورثة الميت بالخيار إن شاؤوا ضمنوا المستبضع الثمن وإن شاؤوا ضمنوا المبضع 
فإن ضمنوا المستبضع يرجع بذلك على الآمر وكذلك لو ضمنوا البائع يرجع على المستبضع ثم 
المستبضع يرجع على المبضع ولو أبضع أحد ص ا و 
شريك العنان ليشتري لهما متاعا ثم مات أحدهم فإن مات المبضع ثم شترى المستبضع فالمتاع 
للمشتري ويضمن المال فيكون نصفه لشريك العنان ونصفه 0 الحي ولورثة الميت وإن 
مات شريك العنان ثم اشتر ى المستبضع فالمشترى كله للمفاوضة ثم ورثة الميت إن ساوٌوا رجعوا 
بحصتهم على أيهما شاؤوا وإن شاؤوا ضمنوا المستبضع ويرجع به المستبضع عى أيهما شاء وإن 
مات المفاوض الذي لم يبضع ثم اشتر ى المستبضع فنصفه للآمر ونصفه لشريك العنان ويضمن 
المفاوض الحي لورثة الميبت حصتهم وإن شاؤُوا ضمنوا المستبضع ويرجع بها على الآمر كذا في 
محيط السرخسي» ؛ وليس لأحد المتفاوضين أن يقرض في ظاهر الرواية وهو الصحيح كذا في 
الذخيرة: إلا أن يأذن له إذنا مصرحا أن يقرض ولم يد خل نحت قوله اعمل برأيك كذا في 
السراج الوهاج. ولو أقرض بغير إذنه ضمن نصفه ولا تفسد المفاوضة مكنذا في محيط 
السرخسيء وقالوا: ينبغي , أن يكون له الإقراض بما لا خطر للناس فيه كذا في المحيط» ولاحد 
المتفاوضين أن يشارك رجلا شركة عنان ببعض مال الشركة كذا ف في المبسوط» سواء شرطا في 
وو واو و ويجوز عليه وعلى 
شريكه سواء كان بإذن شريكه أو بغير إذن شريكه كذا في الخحيط» وإن شاركه شركة مفاوضة 
بإذن شريكه فهو جائز عليهما كما لو فعلا ذلك وإن كان بخ بغير إذنه لم تكن مفاوضة وكانت 
شركة عنان ويستوي إن كان الذي شاركه أباه أو ابنه أو جديا عنه كذا في المبسوط. وفي 
المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في متفاوضين شارك أحدهما رجلا شركة عنان في 
الرقيق فهو جائز وما اشترى هذا الشريك من الرقيق فنصفه للمشتري ونصفه بين المتفاوضين 
نصفين ولو أن المفاوض الذي لم يشارك اشترى عبد كان نصفه لشريك شريكه ونصفه بين 
المتفاوضين كذا في الحيطء وله أن يوكل وكيلا يدفع إليه مالا وأمره أن ينفق على شيء من 
تجارتهما في المال من الشركة فإن أخرج الشريك الآخر الوكيل يخرج من الوكالة إن كان في بيع 
أو شراء أو إجارة كذا في البدائع؛ وإن وكله بتقاضي ما داينه فليس للآخر إخراجه كذا في 
المحيط» وله أن يعير استحساناً حتى لو أعار دابة من المفاوضة وهلكت في يد المستعير لم يضمن 
فيه استحساناً +كذا في الذخيرة» ولو أعار أحدهما دابة من شركتهما فركبها المستعير فعطبت 
ظ الدابة ثم اختلف في الموضع الذي ركبها إليه فأيهما صدقه في الإعارة إلى ذلك الموضع برئ 
المستعير من ضمانها كذا في فتاوى قاضيخان» وكل ما يجوز لأحد حيك الج بد 
فكذلك للمفاوض كذا في محيط السرخسي . 
الفصل السادس في تصرف أحد المتفاوضين في عقد صاحبه وفيما وجب بعقد صاحبه: إذا 
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أقال أحدهما في بيع باعه الآخر جازت الإقالة عليهما وكذلك إذا أقال أحدهما في سلم باشره 
وو وا ب ا وو ا ا ا 1 كيه 
يدا نسيفة نم مات لين لضاعيه ان اياقب نذيه إن اعطاء مستي تصف النسن برها نه ل 
ا لماي رباع دجما نينا ذم ودب النسن من طبري او برا مجان ني قزل 
وهبه الآخراو أبراه جاز في نصيبه ولم ا سبع دن كذا في حيط وإذا أخر 
أحد المتفاوضين ديئاً وجب لهما جاز تأخيره في النصيبين إجماعاً كذا فى الظهيرية, 0 
وجب الدين بعقد المؤخر أو بعقد صاحبه أو بعقدهما كذا في الذخيرة؛ إذا 000 
دين إلى أجل فأبطل أحدهما الأجل بطل وحل المال عليهما جميعاً؛ ولو مات أحدهما عرز علو 
الميت حصته ولم يحل على الآخر وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: إذا كان لرجل على 
المتفاوضين مال فابرأه أحدهما عن حصته فهما يبرآن جميعاً من المال كله كذا في امحيط: حقوق 
ا يعات إبيينا سي مدي ١١‏ ايديا ار بام جيذ ينالب غير ارام 
تصليم التمن إلية كنا رم ا البائع كذا في التتارخانية, ري أحدهما 
شيك يؤاخذ صاحبه بالشمن كما يؤاخذ به المشتري كذا في السراج ج الوهاج. وله أن يقبض المبيع 
كما للمشتري ولو وجد المشتري منهما عيباً بالمبيع فلصاحبه أن يرد بالعيب كما للمشتري كذا 
في البدائ ؛ وإذا اشترى أحدهما شيئا من تجارتهما فوجد الآخر به عيباً كان له أن يرده كذا في 
الحيط. ولو استحق المبيع كان. لكل واحد منهما الرجوع بالثمن على البائع كذا في السراج 
الوهاج. والمشتري من الحنهيا شيعا من شركتهما إذا وجل بالمشترى عيبا كان له أن يرده 
بالعيب على أيهما شاء كذا في الظهيرية؛ ولو أنكر العيب فله أن يحلف البائع على البتات 
ا 0 و 1 على نفس وتريحة وا بع كل واحد ا 
باعه على البتات وعلى اي ابو بو ا 
رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يحلف كل واحد منهما على البتات فيما 
باع وتسقط عن كل واحد منهما اليمين على العلم هكذا في البدائع. وإذا باع أحد المتفاوضين 
شيئا من متاع المفاوضة ثم افترقا ولم يعلم المشتري بافتراقهما كان له أن يدفع جميع الثمن إلى 
ل ا ل ا ميدق ١‏ إلى العاف ولو دفع إلى شريكه لا 
ولو كان المشدري ردّه على شريك البائع بالعيب قبل الفرقة ة وقضى له بالشمن أو بنقصان 0 
عند تعذر الرد ثم افترقا كان له أن يأخذ أيهما شاء كذا في المحيط» ولو استحق العبد بعد 
الافتراق وقد ل الشمن كله قبل الافتراق فللمشتري أن يرجع بالشمن على أيهما شاء كذا 
في الظهيرية. متفاوضان افترقا فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاوؤوا بجميع الدين ولا ١‏ 
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يريع اخلاهما على عاحيديعى يودي الكتر من النقنق فرج الت كاي اا 0 
ولو وكل أحد المتفاوضين رجلا أن يشتري له جارية بعينها أو بغير عينها بثمن مسمى ثم إن 
الآخر نهى الوكيل عن ذلك فنهيه جائز فإن اشتراها الوكيل بعد ذلك فهو مشتر لنفسه وإن لم 
ينه عن ذلك حتى اشتراها كان مشترياً لهما جميعاً ويرجع بالشمن على أيهما شاء كذا في 
الحيط . 
الفصل السابع في اختلاف المتفاوضين: لو اذعى على آخر أنه شاركه مفاوضة فانكر والمال 
في يد الجاحد فالقول قول الجاحد مع يم بمينه وعلى المدعي البينة كذا في فتح القديرء فإن جاء 
لذ في بيكة يشهدون على دعواة قهذا غلن وجنوه: : إما أن شهدوا أنه مفاوضة وأن المال الذي في 
يده بينهماء أو شهدوا أنه مفاوضة وأن المال الذي في يده من شركتهما وفي هذين الوجهين 
تقبل بينته ويقضى بالمال بينهما نصفين» وإما أن شهدوا أنه مفاوضة وأن المال في يده. وفي هذا 
الوجه يقضى بالمال بينهما نصفين سواء شهدوا بذلك في مجلس الدعوى أو بعدما تفرقا عن 
ا وإما أن شهدوا أنه مفاوضة ولم يزيدوا على هذاء وفي هذا الوجه ذكر شمس 
الائمة السرخسي رحمه الله تعالى في شرحه: أنه تقبل بينته ويقضى بامال بينهما وإليه اثار 
محمد رحمه اللّه تعالى في الكتاب بعد هذه المسألة وذكر شيخ الإسلام أنهم إن شهدوا في 
مجلس الدعوى تقبل الشهادة ويقضى بالمال بينهما ما لم ا أنه بينهما نصفين أو 
يشهدوا أنه من شركتهما أو يقر الجاحد أن المال كان في يده يومكذ أو شهد الشهود بذلك كذا 
في المحيط» ثم إذا قضى قضى القاضي بينهما نصفين إذا ادّعى الذي كان في يده شيئاً بما في يده 
لنفسه ميراثا أو هبة أو صدقة من جهة غير المدعي فهذه المسألة على وجوه: ساي 
مدعي المفاوضة شهدوا أنه مفاوضة وأن المال بينهما نصفين أو شهدوا أنه مفاوضة وأن المال من 
شركتهما ففي هذين الوجهين لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته وإن كان شهود مدعي ل 
شهدوا أنه مفاوضة وأن المال في يده أو شهدوا أنه مفاوضة ولم يزيدوا على هذا تسمع دعواه 
لاسي يي ع ا ا 00 
عليه ادّعى شيئا مما في يده بطريق التلقي من المدعي 7 تسمع دعواه وقبلت بينته في الوجوه كلها 
كذا في الظهيرية وإذا ادعى أنه شريكه مفاوضة وأقر به المداعى عليه وقضى عليه بما في يده ثم 
ادّعى شيثا بما في يده ميراثا أو هبة وأقام البينة تقبل كذا في محيط السرخسي»؛ ولو كان المال 
في يد رجلين وهما مقران بالمفاوضة فادعى أحدهما شيكأ من ذلك المال أنه له ميراثا عن أبيه 
وأقام البيئة قبلت بيئته كذا في فتاوى قاضيخانء وإذا مات أحد المتفاوضين والمال في يد الباقي 
منهما فادعى ورثة الميت المفاوضة وجحد ذلك الحي فأقاموا البينة أن أباهم كان شريكه شركة 
مفاوضة لم يقض لهم بشيء بما في يد الحي إلا أن يقيموا البينة أنه كان في يده في حياة ليت 
أو أنه من شركة ما بينهما فحينكذ يقضى لهم بنصفه كذا و في المبسوطء فإن أقام الحي البينة أنه 
يع يي يا ا اي 0 


الدعوى لا تقبل مالم يشهدوا إلخ ولتحرر العبارة بمراجعة النمحيط اه مصححه. 


كتاب الشركة / باب في المفاوضمة سس سس تلص 
المال كان في يده وقت الشركة فعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا تقبل بينة الحي وعند 
محمد رحمه اللّه تعالى تقبل كذا في محيط السرخسي» ولو كان المال في يد الورثة وجحدوا 
الشركة فأقام الحي البينة على المفاوضة وأقاموا بينة أن أباهم مات وترك هذا ميراثاً من غير شركة 
ما بينهما لم نقبل منهم وصحح شمس الائمة أن هذا قولهم جميعاً ولو قالوا : مات جدنا وترك 
ميراثاً لأبينا وأقاموا البينة على هذا لا تقبل في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وتقبل في قول 
ل اا 0 
فقد وقعت الفرقة بجحوده وهو ضامن لنصف جميع ما في يده إذا قامت البينة على المفاوضة 
لأنه كان أمينا فبالجحود بير اظنافينا وكذلك إذا جحد وارثه بعد موته فإن ماتا وأوصى كل 
واحد منهما إلى رجل فوصي كل واحد منهما يطالب بما ولي موصيه مبايعته فإذا قبضه فلا 
ضمان عليه في ذلك ولا على الورثة بعد أن يكونوا مقرين بالمفاوضة كما لو كان الوصي قبض 
نفسه وهو مقر بالمفاوضة كان أمينا في نصيب صاحبه كذا في المبسوط» متفاوضان اذعى 
أحدهما أن صاحبه شريكه يالثلث وادعى المدعى عليه الثلثين وكلاهما يقولان بالمفاوضة 
فجميع المال من العقار وغيره يكون بينهما نصفين حكماً للمفاوضة إلا ما كان من ثياب 
الكسوة أو متاع بيت أو رزق العيال أو جارية يطؤها فإن ذلك يكون لمن كان في يده خاصة 
استحساناً إذا كان ذلك بعد الفرقة ولو لم يفترقا ولكن مات أحدهما 3 ثم اختلفوا في مقدار 
الشركة فهذا وما لوافترقا ثم اختلفا في مقدار الشركة سواء كذا في فتاوى قاضيخان» وإذا ادعى 
رجل على غيره أنه شريكه شركة مفاوضة وأن المال الذي في يده بينهما أثلاثا الغلثان لي 
والغلث له والمدعى عليه يجحد المفاوضة أصلة فأقام المدعي بيئنة على نحو ما ادعام لا تقبل هذه 
الشهادة قياساً وفي الاستحسان تقبل على المفاوضة كذا في المحيط. ادعى المفاوضة وادعى المال 
مناصفة وشهد الشهود بالمغالئة ثم قال المدعي : كانت كذلك تقبل استحسانا كذا في محيط 
السر: خسي » وإذا افترق ا فأقام أحدهما البينة أن المال كله كان في يد صاحبه وإن 
قاضي بلدة كذا كان قضى بذلك عليه وسموا المال وأنه قضى به بينهما نصفين فأقام الآخر بمثل 
ذلك من ذلك القاضي بعينه أو غيره فإن كان من قاض واحد وعلم تاريخ القضاءين أخذ بالآخر 
وإن لم يعلم أو كان القضاء من القاضيين لزم كلا منهما القضاء الذي أنفذه عليه لأن كلاً منهما 
صحيح ظاهراً فيحاسب كل صاحبه بما عليه ويترادّان الفضل كذا في فتح القدير, ولو مات 
المتفاوضان فاقتسم الورثة جميعاً ما تركا ثم وجدوا مالا كثيراً فقال أحد الفريقين: كان هذا في 
قسمتنا لم يصدقوا على ذلك إلا ببينة وعلى الفريق الآخر اليمين فإذا حلفوا كان بينهما نصفين 
فإن كان في أيديهم صدقوا إن كانوا قد شهدوا بالبراءة وإن كانوا لم يشهدوا بالبراءة فهو بينهم 
ظ جميعاً بعدما يحلف الآخرون ما دخل هذا في قسم هؤلاء كذا في المبسوط؛ ولو كان المال في ظ 
يد أحد الفريقين فقالوا: كان لأبينا قبل المفاوضة وكذبهم الفريق الآخر فالمال بينهما وإن كانوا 
شهدوا على البراءة ثما في الشركة وإن كانت البراءة من الشركة وغيرها فهو له خاصة وإن كان 
المال في يد غير الفريقين فهو بينهم إلا ببينة كذا في محيط السرخسي» وإذا شهدوا على الإقرار 
بالمفاوضة منذ عشر سنين فقبل القاضي شهادتهم تثبت ت المفاوضة منذ عشر سنين وقبل ذلك 


م 


كتاب الشركة/ باب في المفاوضة 
حتى يقضي بجميع ما في يده منذ عشر سنين وقبل ذلك بينهما ولو شهدوا على إنشاء 
المفاوضة منذ عشر سنين قضى بالمفاوضة منذ عشر سنين ولا يقضى بالمفاوضة قبل ذلك فما علم 
ا ا ا ا ا د ع ا 
المحيط» ولو أمر أحد المتفاوضين رجلين يشتريان عبدا لهما وسمى جنس العبد والثمن فاشترياه 
. افترق المتفاوضان عن الشركة فقال: الآمر اشترياه بعد التفرق فهو لي خاصة وقال الآخر: 
شترياه قبل التفرق فهو بيننا كان القول قول الآمر مع يمينه والبيئة بينة الآخر إن أقاما البيئة لا 
1 شهادة الوكيلين كذا في فتاوى قاضيخان, وإن قال الشريكان لا ندري متى اشترياه فهو 
للآمر خاصة كذا في محيط السرخسي» وإن قال الآمر اشترياه قبل الفرقة وقال الآخر: اشتر 
بعد الفرقة فالقول قول الآخر والبينة بينة الآأمر كذا في المحيط». وإذا أعتق أحد المتفاوضين 0 
من شركتهما فالقول فيه كالقول في غير المفاوض وإذا افترق المتفاوضان ثم قال أحدهما كنت 
كاتبت هذا العبد في الشركة لم يصدق على ذلك لكن إقراره في نصيب نفسه صحيح 
ولشريكه أن يردّه لدفع الضرر عن نفسه بعدما يحلف على علمه وكذلك إن أقر أنه أعتقه في 
الشركة معناه أن إقراره يصح في نصيب نفسه خاصة ولا يشتغل باستحللاف الآخر هاهنا 
بخلاف الكتابة هكذا في المبسوطء وإذا تفرق المتفاوضان وأشهد كل واحد على صاحبه بالبراءة 
من كل شركة 5 ثم قال أحدهما : كنت أعتقت هذا العبد في الشركة فدخل نصف قيمته فيما 
رات باك هينه قعد ١‏ خر لى عنة وقال كيت الختريتا سيان لعجا فالقول لمن لم يعتق مع 
بمينه وله تضمين العبد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى دون الشريك وإن قال اخترت ضمانك 
عنام القمان بالبراءة ولا شيء على العبد وإن قال ما اخترت شيئاً فله أن يضمن العبد دون 
الشريك كذا في محيط السرخسي» وإن أقام المقر البينة أنه كان قد اختار ضمانه جعل الثابت 
مساح وبر سوا او ا وإن قال الشريك لم يعتقه إلا 
بعد الفرقة كان القول قوله أيضا فإن أقام المعتق البينة أنه أعتقه؛ في المفاوضة وضمن له نصف 
قيمته وأقام الآخر البينة أنه أعتقه بعد الفرقة واختار سعاية العبد فالبينة بينة المعتق وبرئّ هو 
اليه من نصف قيمته كذا في المبسوط» ولو أقر أحدهما أنه كاتب عبدأ في الشركة على ألف 
وقبضها منه ومات العبد فققد دخل في البراءة وقال الآخر كاتبته بعد الفرقة فالقول لمن لم 
يكاتب وإن كان العبد ترك مالا فقال المكاتب كاتبته بعد الفرقة وأنا وارثه» وقال الآخر في 
المفاوضة: فنحن وارثاه والمكاتب لم يؤد شيثاً فالقول لمن لم يكاتب كذا في محيط السرخسي» 
وإذا أودع أحد المتفاوضين من مالهما وديعة عند رجل فادعى المستودع أنه قد ردها إليه أدلى 
صاحبه فالقول قوله مع يمينه كذا في المبسوطء فإن جحد الذي ادعى عليه ذلك لم يضمن 
لشريكه بقول الرد رركن يخلقي للدرما تطبه كذ في اقبط وكذلك لو مات أحدهما ثم 
ادّعى المودع الدفع إلى الميت يستحلف الورثة على العلم وإن ادعى الدفع إلى ورثة الميت وحلفوا 
ما قبضوه يضمن حصة الحي وهو بين الحي وورثة الميت كذا في محيط السرخسي» ولو قال: 
دفعت المال الذي أودعني بعد موت الذي لم يودعني وحلف على ذلك فهو بريء من الضمان 
ولم يصدق على إلزام الحي شيا بعد أن يحلف ما قبضه كذا في المبسوطء وإن مات المودع فقال 


كتاب الشركة / باب في شركة العدان م 
المستودع: دفعت إلى الحي نصفه وإلى ورثة الميت نصفه برئ عن الضمان إذا حلف فإن أقر أحد 
الفريقين بقبض النصف شركه الآخر فيه كذا في محيط السرخسيء وإن كانا حيين فقال 
المستودع: دفعت المال إليهما فأقر أحدهما بذلك وجحد الآخر فالمستودع بريء ولا يمين عليه 
وإن افترقا ثم قال المستودع: دفعته إلى الذي أودعني فهو بريء وإن قال دفعته إلى الآخر وكذبه 
لي نالك تمن تمي للك الى اللي اريف لمجأ ولبيشة لودع برق اويا سات 0 
صدقه الشريك في ذلك فالودع بالخيار إن شاء ضمن نصيبه 6 وإن شاء ضمن المستودع 
كذا في المبسوط . 

الفصل الغامن في وجوب الضمان على المتفاوضين : استعار أحد المتفاوضين دابة ليركبها 
إلى مكان معلوم فركبها شريكه فعطبت فهما ضامنان كذا في المحيط» ولو استعار أحدهما دابة 
لحمل عليها طعاما له خاصة حمل عليها شزيكه طعاماً مفل ذلك أو أخف لا يضمن كذا في 

محيط السرخسي» ثم في مسألة الركوب إذا وجب الضمان وأدى الراكب ذلك من مال الشركة 
هل يرجع عليه شريكه بنصف ما أدى ينظر إن كان قد ركبها لحاجتهما فلا رجوع وإن كان قد 
ركبها في حاجة نفسه فله الرجوع بنصف ما أدى ولصاحب الدابة أن يطالب بضمان الدابة 
أيهما شاء كذا في المحيط. وكذلك أحد المتفاوضين إذا استعارها ليحمل عليها عدل ز 
فحمل عليها شريكه مثل ذلك العدل لم يضمن ولو حمل عليها طيالسة أو أكسية كان ضامنا 
لاختلاف الجنس وللتفاوت في الضرر على الدابة ولو حمل المستعير عليها ذلك ضمن فكذلك 
شريكه إلا أنه إن كان ذلك من تجارتهما فالضمان عليهما وإن كان بضاعة عند الذي حمل 
فالضمان عليهما لأن الذي حمل غاصب والآخر عنه كفيل ضامن ثم يرجع الشريك على الذي 
حمل بنصف ذلك إذا أديا من مال الشركة كذا في المبسوط» ولو استعار أحدهما ليحمل عليها 
عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها شريكه عشرة مخاتيم شعير من شركتهما لا يضمن وكذا لو 
كانا شريكين شركة عنان فاستعار أحدهما فالجواب فيه كالجواب في الأول كذا في فتاوى 
قاضيخان» إذا قال أحد الشريكين لصاحبه: لا تجاوز بخارى فجاوز وهلك المال ضمن كذا في 
السراجية؛ إذا مات أحد المتفاوضين ولم يبين حال الذي كان في يده لا يضمن لشريكه نصيبه 

كذا في فتح القدير. 


الباب الغالث في شركة العدان وفيه ثلاثة فصول 


الفصل الأول في تفسيرها وشرائطها وأحكامها : أما شركة العنان : فهي أن يشترك اثنان. 
في نوع من التجارات بر أو طعام أو يشتر كان في عموم التجارات ولا يذكران الكفالة خاصة كذا 
في فتح القدير» وصورتها: أن يشترك اثنان في نوع خاص من التجارات أو يشت ركان في عموم 
التجارات ولا يذكران الكفالة والمفاوضة فيها فتضمنت معنى الوكالة دون الكفالة حتى تجوز 
هذه الشركة بين كل من كان من أهل التجارة كذا في محيط السرخسيء» فتجوز هذه الشركة 
بين الرجال والنساء والبالغ والصبي المأذون والحر والعبد الماذون في التجارة والمسلم والكافر كذا 
في فتاوى قاضيخان., وفي التجريد والمكاتب كذا في التهذيبء. ولو ذكرا الكفالة وكانت باقي 


شف 


لاوا 0 بوني رده اماد 
شروط المفاوضة متوفرة انعقدت مفاوضة وإن لم تكن متوفرة ينبغي أن تنعقد عنانا هكذا في 
فتح القدير» وأما شرط جوازها فكون رأس المال عيناً حاضراً أو غائباً عن مجلس العقد لكن 
مشاراً إليه والمساواة في رأس المال ليست بشرط ويجوز التفاضل في الربح مع تساويهما في رأس 
ادي و اع بي حو اي 0 شترك 
عليه فلان وفلان اشتر اك ار ار ولا ثم يبين قدر رأس مال كل منهما ويقول 
وذلك كله في أيديهما يد يشتريان به ويبيعان جميعاً وشتى ويعمل كل واحد منهما برأيه ويبيع . 
بالنقد والنسيئة ثم يقول فما كان من ربح فهو بينهما على قدر رؤوس أموالهما وما كان من 
وضيعة أو تبعة فكذلك فإن كانا اشترطا التفاوت فيه كتباه كذلك ويقول اشتركا على ذلك في 
يوم كذا في شهر كذا كذا في فتح القديرء وأما حكمها فصيرورة كل أحد منهما وكيلا عن 
صاحبه في عقود التجارات ولا يصير كل واحد وكيلا عن صاحبه في استيفاء ما وجب بعقد 
صاحبه كذا في المحيط». ولا يكون في شركة العنان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه إذا لم 
يذكرا الكفالة كذا في فتاوى قاضيخان . 
الفصل الثاني في شرط الربح والوضيعة وهلاك المال : لو كان المال منهما في شركة العنان 
والعمل على أحدهما إن شرطا الربح على قدر رؤوس أموالهما جاز ويكون ربحه له ووضيعته 
عليه وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله جاز على الشرط ويكون مال الدافع عند العامل 
مضاربة ولو شرطا الربح للدافع أكثر من رأس ماله لم يصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل 
بضاعة ولكل واحد منهما ربح ماله كذا في السراجية؛ ولو شرطا العمل عليهما جميعا صحت 
الشركة وإن قل رأس مال أحدهما وكثر رأس مال الآخر واشترطا الربح بينهما على السواء أو 
على التفاضل فإن الربح بينهما على الشرط والوضيعة أبدا على قدر رؤوس أموالهما كذا في 
السراج الوهاج» وإن عمل أحدهما ولم يعمل الآخر بعذر أو بغير عذر صار كعملهما معا كذا 
في المضمرات» ولو شرطا كل الربح لاحدهما فإنه لاا يجوز هكذا في النهر الفائق» اشتركا فجاء 
أحدهما بالف والآخر بألفين على أن الربح والوضيعة نصفان فالعقد جائز والشرط في حق 
الوضيعة باطل فإن عملا وربحا فالربح على ما شرطا وإن خسرا فالخسران على قدر رأس مالهما 
كذا في محيط السرخسي» ويجوز أن يعقد شركة العنان كل واحد منهما ببعض ماله دون 
البعض كذا في العناية» وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا بطلت الشركة كذا 
فى الووابة اراي الل كلا نل الح ا قلات على المي ا ل با ار 
المحيط» وإذا جاء كل واحد منهما بألف درهم فاشتر كا بها وخلطاها كان ما هلك منها هالكا 
حيدا رد بتي انور ويا حا و و رين لباك اااي 0 
فيكون ذلك له وعليه كذا في المبسوط». وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر فالمشترى 
بينهما على ما شرطا كذا في الجوهرة النيرة» وإن لم يصرحا بالوكالة عند العقد كذا في 
المضمرات» ويرجع على صاحبه بحصته من الثمن كذا في فى الاختيار شرح المختار» ثم هذه الشركة 
في المشترى شركة عقد عند محمد رحمه الله تعالى فلكل منهما أن يتصرف فيه كذا في النهر 
ا وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي» هذا إذا هلك أحد المالين بعد شراء أحدهما 
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اح ل ا ى الآخر بماله ينظر فإن كانا صرحا بالوكالة في عقد الشركة 
فالمشترى مشترك بينهما بحكم الوكالة المفردة ويرجع عليه بحصته من الثمن وإن ذكرا مجرد 
الشركة ولم يذكرا في عقد الشركة الوكالة فالمشترى يكون للمشتري كذا في التبيين» في 
النوادر دفع إلى رجل ألف درهم على أن يعمل يها على زات للعامل و الوشبيية ايه بل 
قبل الشراء بها فالقابض ضامن ولو قال: اعمل بها بيني وبينك على أن الربح بيننا والوضيعة 
بان لكت قل أن بعل يها ذو شام تقس امال حدد ميسمية رحينة الله تنهال على قو 
أبي يوسف رحمه الله تعالى لا ضمان عليه وإن اشترى بالمال ثم هلكت قبل النقد فعلى الآمر 
ضمان نصف المال وعلى المشتري مثل ذلك كذا في المخحيط. وإذا كان رأس مال أحدهما دراهم 
ورأس مال الآخر دنانير وقيمة الدنانير مثل قيمة الدراهم فاشترى صاحب الدراهم بالدراهم 
غلاما واشترى صاحب الدنانير بالدنانير جارية ونقد المالين وكان ذلك في صفقتين فهلك الغلام 
والجارية في أيديهما رجع كل واحد منهما على صاحبه بنصف رأس ماله ولو اشتر ترياهما صفقة 
واحدة وباقي المسألة بحالها لا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء كذا في الظهيرية» وإن اشتر 
بالدراهم متاعاً ثم بعده بالدنانير متاعا فوضعا في أحدهما وربحا في الآخر فالربح و 
عليهما على قدر ملكيهما في المشترى يوم الشراء وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي» 
وهكذا في المبسوط» وإذا اشتركا بالعروض أو المكيل واشتريا بذلك فلكل واحد منهما ثما 
اشترى قدر قيمة متاعه فإن باعا المشترى بعد ذلك ثم أراد القسمة فإن كانت الشركة وقعت بما 
لا مثل له اعتبرت قيمته يوم الشراء وإن كانت وقعت بما له مثل من المكيل والموزون والعددي 
المتقارب فقمد ذكر ف في الآصل أنه تعتبر القيمة يوم القسمة وذكرة في الإملاء أنه تعتبر القيمة يوم 
الشراء قال القدوري: وهو الصحيح كذا في الظهيرية» ولكل 0 من شريكي العنان أن يبيع 
بالنقد والنسيكة وكذلك يجوز بيعه بما عز وهان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هكذا في 
7 ج الوهاج. ويحيل ويحتال ويؤاجر كذا في التهذيب» وليس له أن يشارك غيره إذا لم 
يشترط في عقد الشركة أن يعمل كل واحد منهما برأيه نصا هو الصحيح كذا في الذخيرة؛ ولو 
شارك أحدهما رجلاً شركة عنان فما اشتراه الشريك الثالث كان النصف للمشتري ونصفه بين 
. الشريكين الأولين وما اشترى الشريك الذي لم يشارك فهو بينه وبين شريكه نصفين ولا شيء 
منه للشريك الثالث كذا في فتاوى قاضيخان» وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن أحد 
شريكي العنان إذا شارك غيره مفاوضة بمحضر من شريكه تصح المفاوضة وتبطل شركته مع 
الأول وإن كان بغير محضر من شريكه لم تصح كذا في الظهيرية» وليس لاأحدهما أن يكاتب 
عبدا من الشركة بلا خلاف كذا في المحيط, ولا أن يعتق على مال سواء قال: اعمل برأيك أو لا 
وليس .له أن يزوج من تجارتهما في قولهم جميعا وكذلك تزويج الأمة في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما اللّه تعالى كذا في البدائع؛ وإن أقر أحدهما بجارية في يده من الشركة أنها 
لرجل لم يجز إقراره في نصيب شريكه وإن كان قال صاحبه: اعمل فيه برأيك كذا في فتاوى 
قاضيخان» ولا يرهن أحدهما من الشركة بدين عليه إلا بإذن شريكه كذا في محيط 
السرخسيء ولو رهن أحدهما متاعاً من الشركة بدين عليهما لا يجوز ويكون ضامنا للرهن كذا 
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في فتاوى قاضيخان, إلا أن يكون هو العاقد في موجب الدين أو يأمره شريكه بذلك كذا في 
السراج الوهاج» وكذا لا ورتين وهنا بدين من الشركة في نصيب شريحه إلا إذا ولي عقده 
بنفسه أو أمر من يليه فإن هلك الرهن في يده وقيمته والدين سواء ذهب نصف الدين وهو 
حصة المرتهن ولشريكه الخيار إن شاء رجع على المديون بنصف دينه ويرجع المديون على المرتهن 
بنصف قيمة الرهن وإن شاء أخذ من شريكه حصته ما اقتضى كذا في محيط السرخسي» ؛ وإن 
أقر بالرهن أو بالارتهان فإن كان ولي العقد بنفسه جاز وإن كان لم يل العقد لم يجز كذا في 
السراج الوهاج» وإذا أقر أحد شريكي العنان بالرهن أو الار تهان بعدما تناقضا الشركة لا يصح 
إقراره إذا كذبه شريكه كذا في المحيط» ولو استقرض أحد شريكي العنان مالا للتجارة لزمهما 
كذا في فتاوى قاضيخان:» وهكذا في البدائع ومحيط السرخسي» وفي شرح القدوري إذا قال 
كل .واحد منهما لصاحبه: اعمل في ذلك برأيك جاز لكل واحد منهما أن يعمل ما يقع في 
التجارة من الرهن والارتهان والخلط بماله والخلط المشاركة مع الغير وأما الهبة والقرض وما كان 
إتلافاً للمال وتمليكا بغير عرض فإن فلك لاايجون له رازن ينص عليه وقال في هذا الموضع 
أيضاً إذا لم يقل الشريك له : اعمل برأيك ليس له أن يخلط مال الشركة بمال له خاصة كذا في 
الذخيرة» ولشريك العنان والمبضع والمضارب والمودع أن يسافروا بالمال هو الصحيح من مذهب 
أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في الخلاصة؛ ولو كان بينهما شركة في مال خلطاه 
ليس لواحد منهما أن يسافر بالمال بغير إذن الشريك فإن سافر به فهلك إن كان كلا له يعمل 
ومؤنة ضمن وإن لم يكن له حمل ومؤنة لا يضمن كذا في فتاوى قاضيخان., فإذا سافر أحدهما 
بالمال وقد أذن له شريكه بالسفر أو قيل له: اعمل برأيك أو عند إطلاق الشركة على الرواية 
الصحيحة عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فله أن ينفق من جملة المال على نفسه في 
كرائه ونفقته وطعامه وإدامه من رأس المال روى ذلك الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى, 
قال محمد رحمه الله تعالى: : وهذا استحسان كذا في البدائع» فإن ربح تحسب النفقة من الربح 
وإن لم يربح كانت النفقة من رأس المال كذا في خزانة المفتين» ' ولو خرج إلى موضع يمكنه أن 
يبيت بأهله لا تحسب من مال الشركة كذا في التهذيب . ظ 

الفصل الثالث في تصرف شريكي العنان في مال الشركة وفي عقد صاحبه وفيما وجب 
بعقد صاحبه وما يتصل بذلك : لكل واحد منهما أن يوكل بالبيع والشراء والاستئجار وللآخر أن 
يخرجه من الوكالة وإن اوكل أحدهما بتقاضي ما داينه فليس للآخر إخراجه كذا في الظهيرية, 
وللعاقد أن يوكل وكيلاً بقبض الثمن والمبيع فيما اشترى وباع كذا في البدائع؛ وفيما سوى هذه 
التصرفات أحد شريكي العنان كأحد شريكي المفاوضة ما يملكه أحد شريكي المفاوضة يملكه 
أحد شريكي العنان كذا في المحيط» وكل ما كان لأحدهما أن يعمله إذا نهاه شريكه عنه لم 
يكن له عمله فإن عمله ضمن نصيب شريكه ولهذا لو قال أحدهما: : اخرج إلى دمياط ولا 
مجاوزها فجاوز فهلك المال ضمن حصة شريكه وكذا لو نهاه عن بيع النسيئة بعد ما كان أذن له 
فيه كذا في فتح القديرء في القدوري إذا أقال أحدهما في بيع باعه الآخر جازت الإقالة كذا في 
لبط وار يل عنما معام ار عليه نيه يله يغير لخاد بماز هيا وا رسال مح 
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الوهاج» ولو أقر بعيب في متاع جاز عليه وعلى صاحبه كذا في فتاوى قاضيخان» شريكان 
شركة عنان على العموم أسلم أحدهما إلى صاحبه في كر حنطة على الشركة لا يصح كذا في 
القنية» ولو باع احدهما حالاً واجله الآخرلا يصح تأجيله في النصيبين جميعاً إلا أن بكون كر 
واحد منهما قال لصاحبه : افعل ما رأيت وهذا عند أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى وقالا: : يصح في 
اجتمعا فادانا ثم أخر أحدهما فتأخيره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز في نصيب 
شريكه ولا في نصيب نفسه وعندهما يجوز تأخيره في نصيبه ولا يجوز في نصيب شريكه 
ومع 0 ع ويا وي رجمهيما الله اي 
التاخير لا يكو ضامنا كذا في فتارى قاضيخان: » وإن لو أخدهسا اك ا ا 
بودي و ويا بي محرا باو ووو حر بو 0 
الإقرار أنه لا يلزمه شيء وهو هو الصحيح كذا في الظهيرية؛ أحد شريكي العنان إذا أقر أن دينهما 
مؤجل إلى شهر صح إقراره بالأجل في نصيبه عندهم جميعاً وكذا لو أبرا أحدهما صح إبرازه 
عن نصيبه كذا في فتاوى قاضيخان., ولو أقر بجارية في يده من تجارتهما أنها لرجل لم يجز 
إقراره في نصيب شريكه وجاز في نصيبه كذا في البدائع» أحد شريكي العنان إذا أقر أنه 
استقرض من فلان ألف درهم لتجارتهما لزمه خاصة كذا في المحيط», وفي العيون إلا أن يقيم 
البينة فإن أقام البينة فالمقرض يأخذ من المستقرض ثم يرجع المستقرض على شريكه كذا في 
التتارخانية» فإن أذن كل واحد منهما صاحبه بالاستدانة عليه لزمه خاصة حتى كان للمقرض 
أن يأخذ منه وليس له أن يرجع على شريكه وهو الصحيح كذا في المضمرات؛ وهكذا في المحيط 
وفتاوى قاضيخان» وحقوق عقد تولاه أحدهما ترجع على العاقد حتى لو باع أحدهما لم يكن 
للآخر أن يقبض شيئا من الشمن وكذلك كل دين لزم إنساناً بعقد وليه احدهما ليس للآخر 
قبضه وللمديون أن يمتنع من دفعه إليه كالمشتري من الوكيل بالبيع له أن يمتنع من دفع الشمن 
إلى للوكل فإن دفع إلى الشرمك من غير توكيل برك من حصته ولم ببرا من حصة الدائن وهذا 
استحسان كذا في البدائع» وإن اشتر ى أحدهما شيئاً من تجارتهما فوجد به عيباً لم يكن للآخر 
أن يرده بالعيب كذا في المبسوط» وكذا لو باع أحدهما شيئا من تجارتهما لم يكن للمشتري أن 
يرده على الآخر كذا.في الظهيرية» وليس لواحد منهما أن يخاصم فيما اذانه الآخر أو باعه 
والخصومة للذي باعه وعليه وليس على الذي لم يل من ذلك شيء ولا تسمع عليه بينة فيه ولا 
يستحلف وهو والأجنبي في هذا سواء كذا في السراج ج الوهاج» وإذا استاجر أحد شريكي العنان 
شيئا ليس للآخر أن يطالب الشريك بالأجر كذا في المحيط» فإن أدى العاقد من مال الشركة رجع 
| شريكه بنصف ذلك عليه إذا كان استأجره لحاجة نفسه وإن كان استاجره لتجارتهما وأدى الأجر 


ين مسمس عمسم سسسب ---- داب الشركة / باب في شركة العنان 
عن خااض عله يرج على سرباك روفن ررلر كانت الشركة مهما فى شور بخاص شركة ملك 
لم يرجع على صاحبه بشيء كذا فى المبسوطء. وكذا إذا آجر أحدهما شيئا من تجارتهما فليس 
للشريك الآخر أن يطالب المستاجر بالأجر كذا في المحيطء رجلان اشتركا شركة عنان في تجارة 
على أن ب يشتريا ويبيعا بالنقد والنسيئة فاشترى أحدهما شيئاأ من غير تلك التجارة كان له 
خاصة فاأما في ذلك النوع من التجارة فبيع كل واحد منهما وشراؤه بالنقد والنسيئة ينفذ على 
صاحبه إلا إذا اشترى أحدهما بالنسيئة بالمكيل أو الموزون أو النقود فإن كان في يده من ذلك 
ل ا ه على الشركة وإن لم يكن كان متدرا انلف وإن كان مان 
الشركة في يده دراهم فاشترى بالدنانير نسيئة ففي القياني يكون «ميشكزيا لنفسه وفي 
الاستحسان يكون مشترياً على الشركة كذا في فتاوى قاضيخان» أحد شريكي العنان إذا آجر 
لومداتي حجل كادين جار نهدا كاد الاجر روتينا رار كر ممه تي عمل ل يكن بن كارديما 
أو اجر عبد له كان الأجر له خاصة هكذا فى الذخيرة» ولو ناخد احدهما مالا مضاربة فالربح له 

عاد املق اراي في لزني ودر على لصيل 1 ازا با بتار لوزت ايها لوس عرز 
تجارتهما فالربح له خاصة وكذلك إن أخذ المال مضاربة بحضرة صاحبه ليتصرف فيما هو من 

تجارتهماء وام إذا أخذ امال مضارمة يتصرف فبما كان من تجارتهما أو مطلقاً حال غيبة شريكك 
يكون الربح مشتر ل محر لل ا وفي المنتقي إذا قال لغيره: أشركتك 
فيما أشتري من الرقيق في هذه السنة ثم أراد أن ر يشتري عبدا لكفارة ظهاره وما أشبه ذلك 
واميدوات الخراء اده يشتري لنفسه خاصة لم يجز ذلك وللشريك نصفه إلا إذا اذن له شريكه 
بذلك وكذلك لو اشتر ف طعاماً لنفسنه وقد أشرك غيرة فيما يشتري من الطعام كذا في المحيط. 
وكل بورضيعة علقت احدهتها من غير شركتهما دفي عليه بخاضة وعلى هذا زو شنيق العدهما 
لصاحبه بشهادة من غير شركتهما فهو جائز كذا في المبسوطء في المنتقى قال أبو يوسف رحمه 
الله تعالى: في شريكين شركة عنان ران هالهها سواء كل واحد منهما يعمل برأيه ويبيع 
ويشتري وحده عليه وعلى صاحبه فباع أحدهما حصته من متاع وأشهد على ذلك فالبيع من 
حصته وحصة شريكه وكذلك لو باع حصة شريكه كذا في المحيط» وما ضاع من مال الشركة في 
يد أحدهما فلا ضمان عليه في نصيب شريكه ويقبل قول كل واحد منهما في متاع ضاع مع 
يمينه كذا في البدائع» إذا غصب شريك العنان شيئا أو استهلكه لم يؤاخذ به صاحبه وإن اشترى 
شيئا فاسدا فهلك عنده ضمن ويرجع على صاحبه بنصفه كذا في المبسوط» مات أحد شريكي 
العنان والمال في يده ولم يبين فهو ضامن كذا في المحيط» لو استعار أحد شريكي العنان دابة 
ليحمل عليها طعاماً له خاصة فحمل عليها شريكه طعاماً لنفسه مثل ذلك أو أخف يضمن كذا 
في محيط السرخسي» ولو استعار أحد شريكي العنان ذانة ليجيل غليها طلعاما من مجارتهما 
فحمل عليها شريكه مثل ذلك الطعام من تجارتهما وهلكت الدابة لا ضمان عليه فالحاصل أن 
الاستعارة من أحد شريكي العنان إذا كانت منفعة العارية راجعة إلى المستعير خاصة ليست 
كالاستعارة منهما والاستعارة من أحد شريكي العنان إذا كانت منفعة العارية راجعة إليهما 
كالاستعارة منهما كذا في المحيط» شريكان شركة عنان اشتريا أمتعة ثم قال أحدهما لصاحبه: 


كتاب الشركة/ باب في شركة الوجوه وشركة الأعمال سس سس سس ١4م‏ 


لا أعمل معك بالشركة وغاب فعمل الآخر بالأمتعة فما اجتمع كان للعامل وهو ضامن لقيمة 
نصيب شريكه كذا في فتاوى قاضيخان . 


الباب الرابع في شركة الوجوه وشركة الأعمال 


أما شركة الوجوه: فهو أن يشتركا وليس لهما مال لكن لهما وجاهة عند الناس فيقولا 
اشتركنا على أن نشتري بالنسيئة ونبيع بالنقد على أن ما رزق الله سبحانه وتعالى من ربح فهو 
بيدئا على شرط كذا كذا في البدائع» وهكذا في المضمرات» وتكون مفاوضة بأن يكونا من أهل 
الكفالة والمشترى بينهما نصفين وعلى كل واحد منهما نصف ثمنه ويتساويا في الربح ويتلفظا 
بلفظ المفاوضة أو يذكرا مقتضياتها فتتحقق الوكالة والكفالة في | الأثمان والمبيعات وإن فات 
شيء منها كانت عناناً كذا في فتح القديرء وإن أطلقت كانت عنانا كذا في الظهيرية, والعنان 
منهما تجوز مع اشتراط التفاضل في ملك المشترى وينبغي أن ؛ يشترطا اربج في هده الشركة على 
قدر اشتراط الك في المشترى حتى لو تفاضلا في ملك المشترى واشترطا التساوي في الربح 
بينهما أو كان على العكس لا يجوز هذا الشرط ويكون الربح بينهما على قدر ما اشترطا الملك 
بينهما كذا ني المحيط» قال محمد رحمه الله تعالى: وإذا اشتركا شركة عنان بأموالهما 
ووجوههما فاشترى أحدهما متاعاً فقال الشريك الذي لم يشتر المتاع من شركتناء وقال 
المشعري : هو لي وإنما اشتر يته بمالي ولنفسي فإن كان المشتري يدعي الشراء لنفسه بعد الشركة 
فهو بينهما على الشركة إذا كان المتاع من جنس تجارتهما وإن كان يدعي الشراء لنفسه قبل 
الشركة وقال الآخر: لا بل اشتريته بعد عقد الشركة ينظر إن علم تاريخ الشراء وتاريخ الشركة 
فإن كان تاريخ الشراء أسبق فهو للمشتري مع يمينه باللّه ما هو من شركتنا وإن كان تاريخ 
الشركة أسبق فهو على الشركة وإن علم تاريخ الشراء أنه كان قبل هذه المنازعة بشهر ولم يعلم 
تاريخ الشركة فهو للمشتري خاصة وإن علم تاريخ عقد الشركة أنه كان قبل هذه المنازعة بشهر 
ولم يعلم تاريخ م الشراء أصلا فهو على الشركة وإن لم يعلم للشركة والشراء تاريخ فهو 
لحري نويل بلدا ردي راكنا اند الم ينار ايكيا بيدول انيد رقنا نا رار 
وتناسها فالمشترى لا يكون على الشركة كذا في المحيط. وإن قال أحدهما: اشتريت متاعا 
فعليك نصف ثمنه وكذبه شريكه فإن كانت السلعة قائمة فالقول قوله وإن كانت هالكة لا 
يصدق وكذلك لو أقر شريكه أنه اشتراه وأنكر القبض وحلف شريكه على العلم وإن أقام البينة. 
على الشراء والقيض قيلت ويكون القرل قولة ع ١‏ يمينه على الهلاك كذا في محيط السرخسي» 
في المنتقى إذا أراد الرجلان أن يشتركا شركة مفاوضة ولأحدهما دار أو خادم أو عروض وليس 
الآخر شيم فاشعركا شركة مفاوضة يعملان في ذلك بوجوههما ولم يسميا شيئأ من العروض 
التي لأحدهما في شركتهما كانت الشركة جائزة وهي مفاوضة والعروض لصاحبها خاصة وهذه 
شركة وجوه وكذلك إذا كان لاأحدهما تبر ذهب غير مضروب والباقي بحاله كذا في المحيط. 
وأما شركة الأعمال : فهي كالخياطين والصباغين أو أحدهمنا خياط والآخر صباغ أو إسكاف 
يشتركان من غير مال على أن 'يتقبلا الأعمال فيكون الكسب بينهما فيجوز ذلك كذا في 
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المضمرات» وحكم هذه الشركة أن يصير كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه في تقبل الاعمال 
والتوكيل بتقبل الأعمال جائز كان الوكيل يحسن مباشرة العمل أو لا يحسن كذا فى الظهيرية» 
ثم هي قد تكون مفاوضة وقد تكون عناناً فإن ذكر في الشركة لفظ المفاوضة أو معنى المفاوضة 
بأن اشترط الصانعان على أن يتقبلا جميعا الأعمال وأن يضمنا الأعمال ديعا على التساوي 
وأن يتساويا في الربح والوضيعة وأن يكون كل واحد كفيلاً عن صاحبه فيما الحقه بسبب 
الشركة فهي مفاوضة وإن شرطا التفاضل في العمل والأجر بأن قالا على أحدهما الثلثان من 
العمل وعلى الآخر الثلث والأجر والوضيعة بينهما على قدر ذلك فهي شركة عنان وكذا إذا 
ذكرا لفظة العنان وكذا إذا أطلمًا الشركة فهي عنان كذا في محيط السرخسي» ثم إذا لم 
يتفاوضا ولكن اشتركا شركة مطلقة تعتبر عناناً في حق بعض الأحكام حتى لو أقر أحدهما 
بدين من ثمن صابون أو أشنان مستهلك أو عمل من أعمال النقلة أو أجر أجير أو أجر بيت 
لمدة مضت لم يصدق على صاحبه إلا ببينة ويلزمه خاصة وتعتبر مفاوضة في حق بعض الأحكام 
حتى لو دفع رجل إلى أحدهما أو إليهما عملا فله أن يؤاخذ بذلك العمل أيهما شاء ولكل 
واحد منهما أن يطالب بأجرة العمل وإلى أيهما دفع برئ وعلى أيهما وجب ضمان العمل كان 
له أن يطالب الأخر به فتقد اعتبرت هذه الشركة بالمفاوضة في حق هذه الأحكام امتحيناا وإن 
لم تعتبر بالمفاوضة في غير هذا الوجه في ظاهر الرواية هكذا ذكر القدوري في شرحه كذا في 
الذخيرة» فإذا جنت يد أحدهما فالضمان عليهما يؤاخد صاحب العمل أيهما شاء بجميع 
ذلك هكذا في المحيط ناقلا عن المنتقى» ومتى كانت عنانا فإنما يطالب به من باشر السبب دون 
صاحبه بقضية الوكالة كذا ف في الظهيرية» وإن عمل أجدهما دون الآخر فالكسب بينهما نصفين 
سواء كانت عناناً أو مفاوضة فإن شرط التفاضل في الربح حال ما تقبلا جاز وإن كان أحدهما 
أكثر عملاً من الآخر كذا في السراج الوهاج» وعن أبي يوسف رحمه اللّه تعالى إذا مرض أحد 
لك سن م ل د الأجر بينهما ولكل واحد منهما أن يأخذ الأجر وإلى 
أيهما دفع الأأجر برىئ وإن لم يتفاوضا وهذا استحسان كذا في فتاوى قاضيخان» وكذا ما عمله 
المسافر لأن ما تقبله كل واحد منهما يجب عمله عليهما فإذا انفرد أحدهما بالعمل كان معينا 
للآخر كذا في السراج الوهاج» أب وابن يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما مال 
فالكسب كله للاب إِذا كان الابن في عيال الاب لكونه معيناً له إلا ترى أنه لو غرس شجرة 
تكون للأب وكذا الحكم في الزوجين إذا لم يكن لهما شيء ثم اجتمع بسعيهما أموال كثيرة 
فهي للزوج وتكون المرأة معينة له إلا إذا كان لها كسب على حدة فهو لها كذا في القنية؛ وما 
تغزله من قطن الزوج ‏ وينسجه هو كرابيس فهو للزوج عندهم جميعاً كذا في الفتاوى الحمادية, 
ولو شرطا العمل نصفين والمال أثلاثا جاز استحساناً كذا في العيني شرح الكنزء وهكذا فى 
التبيين والهداية والكافي وهو الصحيح كذا في السراج الوهاج» ولو شرطا أكثر الربح و 
عملا فالاصح الجواز كذا في النهر الفائق وهكذا في الظهيرية» ولو اشتركا واشترطا الكسب 
يعات رترويا بل نير جار ووكارة المصسن بلى ارات لبيك افق في العمل 
في المضمرات.ء فأما الوضيعة فلا تكون بينهما إلا على قدر الضمان كذا : في البداقع: فإن 
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كانا اشترطا أن ما تقبلاه من شيء فثلثاه على أحدهما بعينه وثلثه على الآخر والوضيعة نصفان 
ووس ابروا ا ا 0 ما شرط على كل واحد منهما 
في الخياطلة 0 الوب أن يطالب بالعمل أيهما شاء ما بقيت المفاوضة بينهما وإذا 
تفرقا يه م ا 7 ا كبر العول : كنذا 00 - بيخلاف ما لو 
او وذكر في النوادر قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لو ادعى رجل على أحدهما ثوبا 
عندهما فأقر به أحدهما وجحد الآخر جاز إقراره على الآخر ويدفع الثوب ويأخذ الأجر 
استحساناً كذا في محيط السرخسي» وكذلك إن كان في الثوب خرق أقر أحدهما أنه من الدق 
وجحد الآخر أن يكون الثوب للطالب وقال هو لنا صدقت المقر على ذلك لأني أصدقه على 
الثوب أنه للمقر له ولو أن المنكر أقر بالثوب لآخر ادعاه بعد إنكاره الأول كان الإقرار له إقرارا 
للأول في الثوب ولا يصدق الآخر على الثوب ويصدق على نقفسة بالضمان ولا يرججع على 
صاجبه بشيء من ذلك وأيهما أقر بثوب مستهلك بفعلهما لرجل والآخر منكر فالضمان على 
امقر خاصة وكذلك إذا أقر أحدهما بدين من ثمن صابون وأشنان مستهلك وأجر أجير أو أجرة 
بيت لمدة مضت لم يصدق على صاحبه إلا ببيئة ويلزم المقر خاصة وإن كانت الإجارة لم تمض 
والمبيع لم يستهلك لزمهما ونفذ إقرار المقر على صاحبه إلا أن يدعي أنه لهما بغير شراء فالقول 
قوله كذا في المحيط» فيجنان('2 اشتركا في نقل كتب الحاج على أن مارزقهما الله تعالى فيه 
فبينهما نصفان فهذه الشركة جائزة كذا في القنئية» معلمان اشتركا لحفظ الصبيان وتعليم 
الكتابة وتعليم القرآن قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى : الختار أنه يجوز كذا ١‏ ني الخلاصة) 
وكذا لو اشتركا في تعليم الفقه كذا في النهر الفائق, ال شتركا في عمل هو حرام لا تصح الشركة 
كذا في خزانة الفتاوى؛ ولا تجوز شركة الدلالين في عملهم ولا شركة القراء ف في القراءة 
زمري في المجلس والتعازي كذا في القنية» ابن سماعة عن محمد رحمه 0 تعالى في 
ثلاثة نفر من الكمالين ا شتركوا بينهم على أن يتقبلوا الطعام ويكيلوه ه فما أصابوا من شيء كان 
ينهم ققياوا طعاما باجر مساوم فمرض زجل منهم وتيظل وصمل الآخر إن قال الاجر بين أثلاثا ٠‏ 
ولو أنه حين مرض أحدهم وكره الآخران أن يعملا عمله فناقضا الشركة بمحضر منه أو قالا: 
برع داوعا عي اووس ري لواب يا ود ل 
رجل عمل بينهم 0 اه ثم عمل احدف ذلك ا بانفراده فله كلف ا وهو 


. قوله فيجنان : تثنئية فيجن كحيدر وهو المتنحي عن وطنه كما يعلم من كتب اللغة اه بحراوي‎ )١( 

)١1(‏ قوله بالزمزمة: هي قراءة.الجماعة بصوت واحد يشتمل على التمطيط وعلى قطع بعض الكلمات 
والابتداء من أثناء الكلمة وأصل الزمزمة الصوت البعيد الذي له دوي وتتابع صوت 0 على ما في 
القاموس أو هي صوت الرعد على ما في انختار اه بحراوي . 


خا سس ست كعات الشركة / بان فى الشركة الفاسدة 
في الظهيرية» ثلاثة لم يعقدوا شركة تقبل فتقبلوا عملاً ثم جاء أحدهم فعمله كله فله ثلث 
الأجرة ولا شيء للآخرين كذا في محيط السرخسي» خياط وتلميذه اشتركا في الخياطة على أن 
يقطع الاستاذ الثياب ويخيط التلميذ والأجر بينهما نصفان أو الحائكان على أن يهيئ أحدهما 
الغزل للنسج وينسجه الآخر ينبغي أن تصح هذه الشركة كما لو اشتر ك خياط وصباغ كذا في 
القنية» وإذا أقعد الصانع معه رجلاً في دكانه يطرح عليه العمل بالنصف جاز استحساناً كذا في 
الخلاصة» فعلى هذا قالوا: لو تقبل التلميذ جاز ولو عمل صاحب الدكان جاز حتى لو قال 
صاحب الد كان أنا أتقبل ولا تتقبل أنت وأطرح عليك تعمل بالنصف لا يجوز كذا في محيط 
السرخسي . 
الباب الخامس في الشركة الفاسدة . 


وهي التي فاتها شرط من شرائط الصحة كذا في البدائع» لا 3 تصح الشركة في الاحتطاب 
والاصطياد والاستقاء كذا في الكافي» وكذا الاحتشاش والتكدي وسؤال الناس وما اصطاد كل 
واحد منهما أو احتطبه أو أصابه من التكدي فهو له دون صاحبه وعلى هذا الاشتراك في كل 
مباح كاخذ الكلا والثمار من الجبال كالجوز والتين والفستق وغيرهما وكذا في نقل الطين وبيعه 
من أرض مباحة أو الجص أو الملح أو الثلج أو الكحل أو المعدن أو الكنوز الجاهلية وكذا إذا 
لتركا عي ارا جراد غير بز ار ييا جا كا الى الع الفرور فإن كان الطين أو 
0 أو سهلة الزجاج مملوكا واشتركا على أن يشتريا ويطبخا ويبيعا جاز وهي شركة الوجوه 
كذا في الخلاصة» ولكل واحد ما استولى عليه كذا في محيط السرخسيء. فإن اخذا فعا فيه 
بينهما نصفان وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيك فيو للعامل كذا في الكافي, فإن أعانه 
لأخر فليديشي , قله ااجرمفل لأ يجارن يه تدك الحم عند ابو ووستتت برح الله نعان وعناء 
ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى بالغأ ما بلغ كذا في محيط السرخسيء ولو اعانه بنصب 
الشباك ونحوه فلم يصيبا شيئا له قيمة كان له اجر مثله بالغأ ما بلغ لا خلاف كذا : في السراج 
الوهاج» ولو خلطا فهو بينهما على ما اتفقا عليه فإن لم يتفقا على شيء فالقول قول كل واحد 
منهما مع : بمينه على دعوى صاحبه إلى تمام النصف كذا في المضمرات» وإن خلطاه وباعاه فإن 
كان بما يكال ويوزن قسم الشمن على قدر الكيل والوزن الذي لكل واحد منهما وإن كان من 
غيرهما قسم على قيمة كل واحد منهما كذا في الجوهرة النيرة» وإن لم يعلم الكيل والوزن ‏ 
والقيمة يصدق كل واحد منهما فيما يدعيه إلى النصف من ذلك مع اليمين على دعوى 
صاحبه كذا في البدائع» ولا يصدق فيما زاد إلا ببينة كذا في التهر الفائق » وإذا اشتركا في 
الاصطياد ولهما كلب فأرسلاه أو نصبا شبكة فالصيد بينهما كذا في انظ ولو كان الكانب 
لأاحدهما وهو في يده فارسلذه ميقا كانعا اخل لصاحب ل يه 
لغيره بأن أعار الكلب من غيره فيصطاد فالماخوذ للمستعير كذا في محيط السرخسي» وإن كان 
لكل واحد منهما كلب قاصابا صيداً كان بينهما نصفين فإن أصاب كلب كل واحد منهما 
فبيدا على حدة كان له خاصة كذا في السرا ج الوهاج. وإ أصاب أحدهما صيدا فأثخنه ثم 
جاء الآخر فأعانه فهو لصاحب الكلب الأول فإن لم يكن الأول أثخنه حتى جاء الآخر فأثخناه 
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فهو بينهما نصفان كذا في المبسوط» وإذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر راوية يستقى عليها 
الماء والكسب بينهما لم تصح الشركة والكسب كله للذي استقى الماء وعليه أجر مثل الراوية إن 
كان العامل صاحب البغل وإن كان صاحب الراوية فعليه أجر مثل البغل كذا في الهداية» ولو 
شتركا ولأحدهما بغل وللاآخر بعير على أن يؤاجراهما والآأجرة بينهما لا تصح فإن آجراهما 
ابو معو ايان رسو واي اراسي اك 
البغل بعينه كان الأجر لصاحب البغل دون صاحب البعير وإن كان الآخر أعانه على الحمولة 
والنقل كان للذي أعان أجر مثله لا يجاوز به نصف الآأجر الدي آجره به في قول أبي يوسف 
رحمه الله تعالى» وقال محمد رحمه الله تعالى: له أجر مثله بالغ ما بلغ كذا ‏ في السراج 
الوهاج. وإن شرطا عملهما مع الدابة نحو السوق والحمل وغير ذلك قمع الاج على. مثل أجر 
دابتهما وعلى أجر عملهما كذا في المحيط» ولو تقبلا حمولة معلومة بأجر معلوم ولم يؤاجرا 
البغل والبعير وحملا على البغل والبعير اللذين أضافا عقد الشركة إليهما كان الأجر بينهما 
نصفين لآن سبب وجوب الأجر هنا تقبل الحمل وقد استويا في ذلك ولو تقبلا الحمل وحملا 
على أعناقهما كان الأجر بينهما نصفين ولا يكون مضموئاً على قدر أجر المثل كذلك هاهنا 
كذا في فتاوى قاضيخان., إذا اشترك رجلان ولأحدهما دابة وللآخر كاف وجوالق على أن 
يؤاجرا الدابة على أن الأجر بينهما نصفين فهذه شركة فاسدة كذا فى المبسوطء فإن آجرا الدابة 
لحمل طعام إلى موضع معلوم ثم تنقلاه بتلك الآداء بأنفسهما كان الأجر كله لصاحب الدابة ولا 
ينقسم على أجر مثل الدابة وأجر مثل الإإكاف والجوالق».ولو كانا اشتركا على أن يتقبلا حمل 
الطعام على أن يعمل هذا بأداته وهذا بدابته فالأجر بينهما نصفان ولا أجر لدابة هذا ولا لأداة 
هذا كذا في امحيطء لو دفع دابته إلى رجل ليؤاجرها على أن الأجر بينهما كانت الشركة فاسدة 
فإن آجر الدابة كان جميع الأجر لصاحب الدابة وللآخر أجر مثل عمله ولو دفع دابة إلى رجل 
ليبيع عليها البز والطعام على أن الربح بينهما كانت الشركة فاسدة بمنزلة الشركة بالعروض وإذا 
فسدت كان الربح لصاحب الطعام والبز ولصاحب الدابة أجر مثلها والبيت والسفينة في هذا 
كالدابة هكذا في فتاوى قاضيخان» وكذلك لو دفع شبكة ليصيد بها السمك بينهما نصفين 
فالصيد للصائد ولصاحب الشبكة أجر مثلها كذا في محيط السرخسي» ولو أن قصاراً له أداة 
القصارين وقصارا له بيت اا شتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا على أن الكسب بينهما 
نصفان كان ذلك جائزاً كذاة في السراج الوهاج» وكذلك كل حرفة كذا في فتاوى قاضيخان, 
ولو كان من أحدهما أداة القضاريى ومن الآخر العمل فاشتركا على هذا فالشركة فاسدة ويجب 
على العامل أجر مثل الأداة والربح للعامل كذا في الخلاصة» وفي اليتيمة سئل علي بن أحمد 
عن ثلاثة من الحمالين أو خمسة ب* يشتركون على أن يملا بعضهم الجوالق وبعضهم يحمل الحنطة 
إلى بيت صاحب الحنطة وبعضهم يأخذ من فم الجوالق ويحمله على ظهره على أن ما ياخذون 
من هذا على السواء هل تكون هذه الشركة صحيحة فقال: لا تصح كذا في التتارخانية» قال 
محمد بن الحسن رحمه الله تعالى : إذا كان دود القزمن واحد وورق التوت منه والعمل من 1 
على أن القز بيئهما نصفان أو أقل أو أكثر لم يجزء وكذا لو كان العمل بينهما وإنما يجوز أن لو 
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كان البيض منهما والعمل عليها فإن لم يعمل صاحب الأوراق لا يضره كذا في القنية» في 
الفتاوى أعطى بذر الفليق رجلا ليقوم عليه ويعلفه بالأوراق على أن ما حصل فهو بينهما فقام 
عليه ذلك الرجل حتى أدرك فالفليق لصاحب البذر وللرجل الذي قام عليه قيمة الأوراق وأجر 
مثله على صاحب البذر كذا في المحيط؛ ولو كان من أحدهما البذر والأوراق ومن الآخر العمل 
فالفليق لصاحب البذر وللعامل أجر مثل عمله كذا فى السراجية؛ وكذلك لو كان العمل منهما 
وإنما يجوز أن لو كان البيض منهما والعمل عليهما وإن لم يعمل صاحب الأوراق لا يضره وبه 
نص الخنجندي كذا في القنية» وعلى هذا إذا دفع البقرة إلى إنسان بالعلف ليكون الحادث بينهما 
نصفين فما حدث فهو لصاحب البقرة ولذلك الرجل مثل العلف الذي علفها وأجر مثله فيما قام 
عليها وعلى هذا إذا وسو وسوس عي بحيو سي دان ا 
أن ا ا ٠‏ ذلك الرجل ونصف الدجاجة ونصف بذر الفليق بثمن معلوم حتى 

تصير البقرة وأجناسها مشتركة بينهما فيكون الحادث منها على الشركة كذا في الظهيرية؛ 
وكل شركة فاسدة مروي وسياتي المال كالف لأحدهما مع ألفين فالربح بينهما أثلاثاً 
وإن كانا شرطا الربح بينهما نصفين بطل ذلك الشرط ولو كان لكل مثل ما للآخر وشرطا الربح 
أثلاثاً بطل شرط التفاضل وانقسم نصفين بينهما لأن الربح في وجوده تابع للمال كذا في فتح 
القدير» الشركة تبطل ببعض الشروط الفاسدة ولا تبطل بالبعض حتى لو اشترطا التفاضل في 
الصنعة لا تبطل وتبطل باد شتراط ربح عشرة لاحدهما وإن كان كلاهما شرطأ فاسداً كذا في 
الذ خيرة» وتبطل الشركة ل ل ولو كان الموت حكميا بأن قضى 
بلحاقه مرتداً فإن لم يقض به تو ١‏ قف انقطاعها إجماعاً فإن عاد قبل الحكم بقيت وإن مات أو قتل 
انقطعت كذا في النهر الفائق, ولو لم يلق بدان اخرب انقطعت المفاوضة على سبيل التوقف 
فإن لم يقضص القاضي بالبطلان حتى أسلم عادت المفاوضة فإن مات بطلت من وقت الردة وإذا 
انقطعت المفاوضة على سبيل التوقف هل تصير عناناً عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لا 
وعندهما تبقى عنانا ذكره الولوالجي كذا في فتح القدير» ولو لم يمت لكن فسخ أحدهما 
الشركة ولم يعلم شريكه لا تنفسخ الشركة» ولو ععلم إن كان رأس مال الشركة درام أو دنانير 
انفسخت الشركة ولو كان عروضا وقت الفسخ ذكر الطحاوي أنها لا تنفسخ كذا في الخلاصة) 
وبعض المشايخ قالوا: تنفسخ الشركة وإن كان المال عروضاً وهو المختار كذا في فتح القديرء وإذا 
أنكر أحد ا 0 هذا فسخا للشركة كذا فى الظهيرية» ولو 
كان الشركاء ثلاثة مات واحد منهم حتى انفسخت الشركة في حقه لا تنفسخ في حتق الباقيين 
كذا في المحيط. وإذا قال أحد الشريكين لصاحبه: لا أعمل معك بالشركة فهو بمنزلة قوله 
فاسختك الشركة كذا في الذخيرة» ثلاثة نفر متفاوضون غاب اددهم وأراد الأخران أن يتناقضا 
ليس لهما ذلك بدون الغائب ولا ينقض البعض بدون البعض كذا في الظهيرية . 


الباب السادس في المتفرقات 
ليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه كذا في الاختيار» فإن أذن كل 
واحد منهما لصاحبه أن يؤدي الزكاة عنه فأديا معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه علم 
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أو لم يعلم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الكافي» ولو أديا آداء متعاقباً ضمن الثاني 
علم بأداء صاحبه أم لا عند الإمام رضي الله تعالى عنه كذا ف فى النهر الفائق» وعلى هذا الخلاف 
الوكيل بأداء الزكاة أو الكفارات إذا أدى الآمر بنفسه مع المأمور أو قبله كذا في التبيين» وأما 
المأمور بذبح دم الإحصار إذا ذبح بعدما زال الإحصار وحج الآمر فإنه لا يضمن المأمور علم أو لم 
يعم عبان كزاتي العراج ج الوهاج. وكل دين وجب للاثنين على واحد بسبب واحد حقيقة عه 
وحكما كان الدين مشتر' كا بينهما فإذا قبض شيقاً منه كان للآخر أن يشاركه في المقبوض كذا 
في المحيط» إذا كان دين بين رجلين على رجل من ثمن عبد بينهما باعاه أو الف بينهما أقرضاه 
أو استهلك لهما ثوباً أو ورثا ديا لرجل عليه فقبض أحدهما نصيبه أو بعضه فللآخران يشركه 
فيأخذ منه نصف ما قبضه بعينه سواء كان أجود من الدين أو مثله أو أرداً كذا ه في السراج 
ارشع ون ارال اقيض انااسع بق مأل لجرلا رن ل ل ل ال ودر 
لو أراد الساكت أن ياخذ من القابض مثلها لا يكون له ذلك إلا برضى القابض كذا في الذخيرة؛ 
وإن شاء الساكت سلم المقبوض للقابض واتبع بع الغريم في نصيبه فإذا اتبع الغريم لاا يرجع على 
اي و لوب وي ابا 
على الغريم فله أن يرجع على الشريك إلا أنه ليس له أن يرجع في عين تلك الدراهم وللقابض أن 
يعطيه مثلها كذا في المحيط» فإن هلك ما قبض الشريك فلا ضمان عليه ويكون مستوفياً وما 
.بقي على الغريم لشريكه كذا في القنية» وكذلك لو وكل غيره تالقتبض فقبض الوكيل فهلك في 
يد الموكل يهلك على الموكلء» ولو كان قائما ل؛ شريكه أن يشاركه كذا في الذخيرة» ولو أخرج 
القابض ما قبضه من يده بأن وهبه أو قضاه فى دين عليه أو استهلكه على وجه من الوجوه 
فلشريكه أن يضمنه نصف ما قبض وليس له أن يأخذه من يد الذي هو في يده إذا كان في يده 
قائما موجودا كذا في السراج الوهاج» وما قبض الشريك من شريكه يكون قدر ذلك للقابض 
ديناً على الغربم ويكون ما على الغربم بينهما على قدر ذلك من الدين حتى لو كان الدين ألف 
درهم بينهما فقبض أحدهما خمسمائة ة فجاء الشريك فأخذ نصفها كان للقابض نصف ما بقي 
على الغريم وذلك ماثتان وخمسون وتكون الشركة بائية فى لين كما كانت روا وعد 2 
وكل دين وجب لاثنين بسببين مختلفين حقيقة وحكماأ أو حكماً لا حقيقة لا يكون مشتر 

تاي موي با 
بثمن معلوم فقبض أحدهما من الثمن شيثاً كان للآخر أن يشاركه فيه» ولو سمى كل واحد 
منهما لنصيبه ثمنأ على حدة فقبض أحدهما شيكاً من الشمن لم يكن للآخر أن يشاركه في 
ظاهر الرواية كذا فى الظهيرية» رجلان لأحدهما عبد وللآخر أمة باعاهما بألف اشتركا فيما 
يقبضان كذا في السراجية» ولو سمى كل واحد منهما لمملوكه ثمناً لم يكن للآخر أن يشارك 
لقابض في اللقبوض في ظاهر الرواية كذا في خزانة المفتين؛ ولو أمر رججل رجلين أن يشتريا له 
جارية فاشترياها ونقدا الشمن من مال مشترك بينهما أو من مال متفرق لم يشتركا فيما يقبضان 
من الآمر كذا في المحيط» ولو كان على ريجل آلف درهم لرجل فكقل فين الغريم رجلان وآديا شه 
قبض أحد الكفيلين من الغريم شيغاً يكون للآخر حق المشاركة إن أديا من مال مشترك كذا في 
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خزانة المفتين» وهكذا في الظهيرية» ولو لم يقبض أحدهما شيئاً لكن اشتر ى بنصيبه ثوب 
فللشريك أن يضمنه نصف ثمن الثوب ولا سبيل له على الشوب فإن اجتمعا جميعاً على 
الشركة في الغوب فذلك جائز كذا في السراج الوهاج؛ فإن لم يه يكف بحطيعه ثريا ولكم ماله 
من حقه على ثوب وقبضه ثم طالبه شريكه بما قبض فإن القابض بالخيار إن شاء سلم إليه نصف 
الثوب وإن شاء أعطاه مثل نصف حقه من الدين كذا في البدائع, وإن أراد أحدهما أن يأخذ من 
مال المديون شيعاً ولا يشاركه صاحبه فيما أخذ فالحيلة في ذلك أن يهب المديون منه مقدار 
حصته من الدين ويسلم إليه ثم هو يبرئ الغريم عن حصته من الدين فلا يكون لشريكه حق 
المشاركة فيما أخذ بطريق الهبة كذا في فتاوى قاضيخان؛» رجلان لهما على آخر ألف درهم أراد 
أحدهما أن يأخذ نصيبه ولا شركة للآخر فيه قال نصير: يهب الغريم خمسمائة درهم ويقبض 
ثم يبرئ الغريم من حصته وقال أبو بكر: يبيع من الغريم كفاً من زبيب مثلاً بمثل ما له عليه 
ويسلم إليه الزبيب ثم يبرئه مما كان له عليه ثم يطالبه بثمن الزبيب لا بالدين كذا في احيطء 
ولو وهب أحدهما نصيبه من الغريم أو أبرأه منه لم يضمن لشريكه شيئا ولو أبرأه أحدهما عن 
مائة والدين ألف ثم خرج شيء من الدين اقتسماه بينهما على قدر حقهما على الغريم وذلك 
تسعة للساكت خمسة وللمبرئ أربعة كذا في محيط السرخسي» وفى التجريد وكذلك إن 
كانت البراءة بعد القبض قبل القسمة ولو اقتسما اليوض تشنفين تع أبراة أحدهما عن شيء 
فالقسمة ماضية لا تنتقض كذا في التتارخانية» فإن أخر أحدهما نصيبه لم يجز تأخيره في قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخيره في نصيب شريكه كذا في 
البدائع» فرع على قولهما فقال: إذا ق قبض الشريك الذي لم يؤخر لم يكن للذي أخر أن يشاركه 
فيما قبض حتى يحل دينه فإذا حل دينه شاركه إن كان قائماً وإن كان مستهلكاً ضمنه حصته 
كذا في الظهيرية؛ فإن لم يقبض الآخر شيئاً حتى حل دين الأجل عاد الأمر إلى ما كان فما قبض 
أحدهما من شيء يشركه الآخر فيه كذا في البدائع» فلو أن الغريم عجل للذي آخر حصته مائة 
درهم من حصته فلشريكه أن ياخذ منه نصف ذلك وذلك خمسون وإذا أخذ منه ذلك كان 
للذي عجل له المائة أن يرجع على الغريم بمثل ما أخذ منه وذلك خمسون من حصة الذي لم 
يؤخره من قبل أن الذي يؤخره إذا أخذ من المؤخر صار للمؤخر من حصته مثل ذلك ألا ترى أن 
الغربم لو عجل للمؤخر جميع حقه وذلك خمسمائة فاخذ الذي لم يؤخر من ذلك نصفه كان 
للمؤخر أن يرجع على الغربم بما أخذ من حصة شريكه فكذا هنا كذا في الذخيرة» فإذا أخذها 
اقتسمها وشريكه على عشرة أسهم لشريكه تسعة وله سهم كذا فى الظهيرية» رجلان لهما 
ذون ظغل على الغ لعجل انيب الجلاهما العسياه تفن والباقي لها إلى الاجل كذا في 
السراجية؛ ولو تزوج أحدهما المرأة التي عليها الدين على حصته لا يرجع عليه شريكه بشيء 
ا ا اي و : أنه لو تزوجها على خمسمائة مرسلة 
. كان لشريكه أن يأخذ منه نصف خمسمائة كذا في المحيط. وأما إذا استاجر أحد الشريكين 
. بنصيبه فإن شريكه يرجع عليه في قولهم كذا في السرا ج الوهاج؛ ولو كان للمطلوب على أحد 
اا لي ل 00 
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عليه بشيء» ولو كان دين بسبب بعد أن يجب لهما عليه وصار قصاصاً فلشريكه أن يرجع 
عليه كذا في الظهيرية» ولو أقر أحدهما أنه كان للمطلوب مثل نصيبه قبل دينهما برئ 
المطلوب من حصته ولا شيء لشريكه عليه وكذلك لو جنى عليه جناية كان أرشها خمسمائة 
١‏ يكوه لخريكة ركي 15 تي مخيط السرخسي روي يشر عن ابن يوم رح لل بعال 
أن أحد الطالبين إذا بذ شج المطلوب موضحة عمدأً فصالحه على حصته لا يلزمه شيء لشريكه لأنه 
لم يسلم له ما تمكن المشاركة فيه كذا ف في البدائع» وفي القدوري لو استهلك أحد الطالبين على 
المطلوب مالا وصارت قيمته قصاصاً فلشريكه أن يرجع عليه وفي المنتقى عن أبي يوسف رحمه 
( اللّه تعالى لو أن أحد ربي الدين افسد على المطلوب متاعه أو قتل عبداً له أو عقر دابة له وصار 
ماله قصاصاً بذلك لم يكن لشريكه أن يرجع عليه كذا في المحيط» ولو أخذه ثم أحرقه أو غصبه 
فلشريكه أن يرجع عليه بالإجماع وكذلك لو قبض بشراء فاسد فباعه أو أعتقه أو هلك عندهء 
ولو ارتهن أحدهما بحصته فهلك عنده فلشريكه أن يضمنه كذا في محيط السرخسي» ولو 
هيت عدي السرين انه مبمازية في عاذ الغصب أو في يد المشتري بشراء فاسد أو في يد 
المرتهن لم يضمن لشريكه كذا في الظهيرية؛ وذكر ابن سماعة في نوادره عن محمد رحمه الله 
تعالى لو أن أحد الغريمين اللذين لهما المال قتل عبد المطلوب فوجب عليه القصاص فصالحه 
المطلوب على خمسمائة درهم كان ذلك جائزا وبرئ من حصة القاتل من الدين فكان لشريك 
القاتل أن يشركه فيأخذ منه نصف خمسمائة كذا في البدائً ؛ في المنتقى عن أبي يوسف 
يحمه الله إلى في فصن اجا انقارع للدعازوي با وروي دعاوق سدع ات 
شيء لشريكه عليه فإن اقتضى عن المكفول عنه ذلك المال لم يكن لشريكه أن يرجع عليه أيضا 
فيشاركه في ذلك كذا في المحيط» ولو أن المطلوب أعطئى أحد الشريكين كفيلاً بحصته أو أحاله 
بذلك على رجل فما اقتضاه هذا الشريك من الكفيل أو الحويل فللآخر أن يشاركه فيه كذا في 
الذخيرة» رجلان لهما على رجل ألف درهم فصالح أحدهما المديون عن الآلف كلها على مائة 
درهم وقبضها فأجاز الآخر جميع ما صنع فهو جائز وله نصف الائة فإن قال القابض: قد هلكت 
فهو مؤتمن ولا ضمان عليه وقد برئُ الغريم وإن أجاز الصلح ولم يقل أجزت ما صنع فإنه يرجع 
على الغريم بخمسين ويرجع الغريم على القابض بخمسين من قبل أن إجازة الصلح ليست إجازة 
القبض» رجلان لهما في يدي رجل غلام أو دار صالحه أحدهما منه على مائة قال أبو يوسف 
رحمهٍ اللّه تعالى : إن كان الذي في يديه الغلام مقرأ بالغلام فإنه لا يشاركه في المائة وإن كان 
جاحداً له شاركه فيها وقال محمد رحمه الله تعالى : : هما سواء لا يشاركه فيها إلا أن يكون 
الغلام مستهلكا كذا ذ في الظهيرية» وفي المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : رجلان اشتريا 
من رجلٍ جارية اشترى أحدهما نصفها بالف درهم واشترى الآخر نصفها بالف درهم ثم وجدا 
بها عيبا ورداها ثم قبض أحدهما حصته من الثمن لا يشاركه صاحبه فيما قبض دفع الثمن 
مختلطا في الابتداء أو دفع كل واحد منهما الشمن على حدة وكذلك إن استحقت الجارية فإن 
وجدت الجارية حرة وقد دفعا الثمن يكدلظ كان للاخر أن يشارك القابض فيما قبض»ء وفيه 
أيضأ عن أبي يوسف رحمه اللّه تعالى : أقر أن لهذين عليه ألف درهم من ثمن جارية اشتراها 


ل ل م تم كتاف الثير 35 / باب في المتفرقات 
منهما فقال أحدهما: صدقت وقال الآخر: كذبت ولكن هذه الخمسمائة التي أقررت بها هي 
لي عليك من ثمن بر اشتريته مني ثم إن الغربم قضى هذا خمسمائة ة لم يكن لصاحبه أن 
يشاركه فيما قبض ولا يصدق الغربم على أنه بينهما هكذا في المحيط» شريكا في الف درهم 
على رجل ضمن أحدهما لصاحبه عن الغريم فالضمان باطل فإن قضاه على هذا الضمان يرجع 
به وأخذه ولولم يكن ضمن لصاحبه شيئا لكنه قضى شريكه حصته من غير كفالة صح القضاء 
وإذا صح القضاء من أحد الشريكين لم يكن له أن يشارك صاحبه فيما قضى فإن توى ما على 
الغريم فلا سبيل له على الشريك فيما قبض منه بخلاف ما لو قضى المطلوب أو أجنبي حصة 
أحد الشريكين وسلم الشريك الآخر ثم توى ما على الغريم حيث كان للشريك المسلم اتباع 
شيك ويخار فزيها فيش جك لى اشير )زكر على بروابعرو عن الى رطاف رخية لل 
تعالى : أنه لو مات المطلوب وأحد الشريكين وارثه وترك مالا ليس فيه وفاء اشتر كا بالحصص كذا 
في البدائع؛ إذا كان لثلاثة دين مشترك على إنسان فغاب اثنان منهم وحضر الثالث فطلب 
حصته يجبر المديون على الدفع كذا ة فى الصغرى» بعير بين شريكين حمل عليه أحدهما من 
الرستاق شيئاً بامر شريكه فسقط في الطريق فنحره الشريك ينظر إن كانت ترجى حياته يضمن 
وإن كانت لا ترجى لا يضمن وإن ذبحه غير الشريك يضمن سواء كانت ترجى حياته أو لا 
ترجى وهو الأصح كذا في محيط السرخسي» وكذا الراعي والبقار إذا ذبح الشاة أو البقرة فإن 
كانت لا ترجى حياته لا يضمن استحساناً وإن كانت ترجى حياته ضمن وإن ذبح الأجنبي كان 
ضامنا كذا في فتاوى قاضيخان:؛ دار بين رجلين غير مقسومة فغاب أحدهما وسع الآخر أن 
يسكن بقدر حصته فيسكن الدار كلها وكذلك الخادم إن كان بين رجلين فغاب أحدهما فللآخر 
أن يستخدم الخادم بحصته كذا في خزانة المفتين» ولا تلزمه أجرة حصة شريكه ولو كانت الدار 
معدة للاستغلال» وفي الأرض له أن يزرعها كلها على المفتى به إن كان الزرع ينفعها فإذا جاء 
شريكه زرعها مثل تلك المدة وإن كان الزرع ينقصها أو الترك ينفعها فليس له أن يزرعها كذا 
في البحر الرائق» وفي الدابة لا يركبها بغير إذنه للتفاوت وأما ما ينتفع به كالحرث ونحوه فله 
ذلك لعدم التفاوت كما في عقد الفرائة وقالوا: في الآمة مه :تكو "عند ا حنفتمنا روما وعند 2 
يوما ولواخاف احدهما من صاحبه وطلب وضعها على يد غَدَل لا يجات كذا : في النهر الفائق 
والكرم والأارض إذا كانا بين رجلين وأحدهما غائب أو كانت الأرض بين بالغ يه ا 
إلى القاضي فإن لم يرفع الحاضر وزرع الأرض بحصته طاب لهء وفي الكرم يقوم الحاضر فإذا أدرك 
الثمر يبيعها وياأخذ حصته من الشمن وتوقف حصة الغائب فإذا قدم الغائب خير إن شاء ضمنه 
القيمة وإن شاء أخذ الثمن كذا في فتاوى قاضيخان» في الفتاوى طعام أو دراهم بين اثنين غاب 
أحدهما واحتاج الآخر الحاضر وأخذ منه نصفه قال محمد رحمه الله تعالى : أرجو أن لا بأس به 
قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ كذا فى الفتاوى الغياثية» وفى الكيل والموزون له أن يعزل 
حصته بغيبة شريكه ولا شيء عليه إن سلم الباقي وإن هلك كان عليهما كذا في النهر الفائق» 
دار بين حاضر وغائب مقسومة ونصيب كل واحد منهما مفروز ليس لأحد أن يسكن في 
نصيب الغائب ولا أن يؤاجره بغير أمر القاضي وللقاضي أن يؤاجره إن خاف أن يخرب لو لم 
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يسكن أحد ويمسك الأجر للغائب هكذا في خزانة المفتين» دار بين أخوين وأختين ولهما زوجتان 
وللآختين زوجان فللأخوين أن يمنعا زوجي الاختين عن الدخول فيها إذا لم يكونا محرمين 
لزوجتيهما ولو كانت بين اثنين يسكنان فيها فليس لاحدهما أن يمنع صاحبه من الصعود على 
سطحها لأنه تصرف فيما له حق كذا في القنية؛ سكة غير نافذة بين عشرة لكل منهم فيها دار 
غير أن لأحدهم دارا في سكة أخرى لا طريق لها إلى هذه السكة ليس له أن يفتح بابا إلى هذه 
السكة به أفتى أبو القاسم والفقيه أبو جعفر وأبو الليث وهو الصحيح كذا في الفتاوى الغياثية؛ 
طاحونة مشتركة بين اثنين أنفق أحدهما في عمارتها لم يكن متطوعا بخلاف ما إذا أنفق على 
عبد مشترك أو أدى خراج كرم مشترك حيث يكون متطوعا كذا في السراجية» دار بين اثنين 
غاب أحدهما وآجرها الآخر وأخذ الأجرة فللغائب أن يشاركه في الأجرة كذا في القنية» وقال 
أبو القاسم: في أرض مشاعة بين قوم فزرع بعضهم بعض هذه الأرض ببذره ساق إليه من الماء 
المشترك بينهم واستترك الأرض سنين بغير إذن شركائه قال: إن حصل له بعد المهايأة من نصيبه 
هذا القدر وكانوا يتهايؤن قبل ذلك لا ضمان عليه ولا شركة لشركائه في المستترك كذا في 
التتارخانية» وما كان على الراهن إذا أداه المرتهن بغير إذن الراهن يكون متطوعاً وكذا لو أدّى 
الراهن ما يجب على المرتهن وإن أدَى أحدهما ما كان على صاحبه بأمره أو بأمر القاضي يرجع 
عليه وعن أبي يوسف وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى : إذا كان الراهن غائبا فأنفق المرتهن بأمر 
القاضي يرجع عليه؛ وإن كان حاضرا لا يرجع عليه والفتوى على أن الراهن لو كان حاضرا وأبى 
أن ينفق فأمر القاضي المرتهن بالإنفاق فأنفق يرجع على الراهن ومسائل الشركة ينبغي أن تكون 
على هذا القياس هكذا في فتاوى قاضيخانء قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع: رجل عليه 
ألف درهم لرجل فأمر رجلين بأداء الآألف عليه فأدياه ثم رجع أحدهما على الآخر فقبض منه 
خمسمائة فإن أدياه من مال مشترك بينهما كان لصاحبه أن يشاركه فيه وإن لم يكن ما أدياه 
مشتركا بينهما بأن كان نصيب كل واحد منهما متازا عن نصيب صاحبه حقيقة إلا أنهما أدياه 
جميعاً فإن أحدهما لا يشارك صاحبه فيما قبض كذا في المحيط: وكذا لو باعا أو اجرا عبداً لهذا 
أو أمة لهذا صفقة واحدة فما قبض أحدهما شركة الآخر كذا في الكافي» وفي الجامع أيضا 
شاهدان شهدا على رجل أنه كاتب عبدا له بألفي درهم إلى سنة وقيمة العبد ألف درهم ثم 
رجع الشاهدان عن شهادتهما كان للمولى الخيار إن شاء ضمن الشاهدين قيمة العبد ألف 
درهم حالة وإن شاء اتبع المكاتب ببدل الكتابة ألفي درهم فإن ضمن الشاهدين قيمته حالة قام 
الشاهدان مقام المولى في مللك بدل الكتابة فإذا استوفيا ذلك من المكاتب طاب لهما أحد 
الألفين ولزمهما التصدق بالألف الآخر ويعتق المكاتب ويكون ولاء المكاتب للمولى فإن أدّى 
المكاتب إلى أحد الشاهدين ألف درهم لا يعتق وهل لصاحبه أن يشاركه فيما قبض قال : ليس 
له ذلك» قال في الكتاب : ويستوي في هذا إن أديا القيمة من مال مشترك أو غير مشتركع 
وكذلك البيع إذا شهد شاهدان على رجل أنه باع عبده هذا من فلان بألفي درهم إلى سنة 
وقيمة العبد ألف درهم والمشتري يدعي ذلك والبائع يجحد فقضى به ثم رجع الشاهدان عن 
شهادتهما كان للمولى الخيار إن شاء اتبع المشتري بالشمن إلى أجل وإن شاء ضمن الشاهدين 


هم كتاب الشركة/ باب في المتفرقات 
قيمته حالة فإن اختار تضمين الشهود قاما مقام البائع في ملك الثمن لا في ملك العبد فيطيب ظ 
لهما أحد الألفين ويتصدقان بالألف الآخر فإن قبض أحدهما شيئا لا يشاركه صاحبه فيه كذا 
9 المحيط» ولو عجز المكاتب وانفسخت الكتابة أو انفسخ البيع رد السيد على الشاهدين ما 
قبض منهما من الضمان ورجع ال مولى بما قبضاه من المكاتب ورجع المشتري أيضاً بما قبضاه من 
الثشمن كذا في الكافي» جارية مشتركة باعها, غاصب فاستولدها المشتري فقضى القاضي 
للمغصوب منهما بالجارية والعقر وقيمة الولد معاً .ا شتركا فيما يقبضه أحدهما وإن وقع القضاء 
لهما متفرقاً اشتر كا في قيمة الجارية والعقر دون قيمة الولد حتى لو قبض أحدهماأ نصيبه من 
قيمة الولد لا يشاركه الآخر فيه وإن اختار أحدهما تضمين البائع والآخر تضمين المشتري لم 
منت كاي في لش تلو مرإ خا عمس اع أيه ةن 
له وإن ماتت الجارية في يد المشتري فالمولى بالخيار إن شاء ضمن البائع قيمة الجارية وإن شاء 
ضمن المشتري وفي الوجهين جميعا له أن يضمن المشتري العقر وقيمة الولد وكذلك لو اشتر 
ا ل ل 
الآخر فيه وإن قضى متفرقاً لم يشاركه الآخر فيه كذا في محيط السرخسي» وقال محمد رحمه 
الله تعالى في الجامع : رجلان غصبا عبدا من رجل قيمته ألف درهم فصارت قيمته ألفي درهم 
سال جل رخص لحيل متنا مات في بد الحاني اقم جر لزان نهر الوا زناه طبور 
الغاصبين الآولين قيمته ألف درهم وإن شاء ضمن الغاصب الثاني ألفي درهم ويطيب لهما أحد 
الألفين ويتصدقان بالألف الآخر فإن قبض أحدهما من الثاني ألف درهم كان للآخر أن يشازركه 
فيه» وفيه أيضاً رجلان غصبا من رجل عبداً فباعاه من رجل فمات العبد في يد المشتري فالمولى 
بالخيار إن شاء ضمن الغاصبين وإن شاء ضمن المشتري فإن * ضمن الغاصبين تم بيعهما وكان 
الشمن لهما فلو قبض أحدهما شيئاً من الشمن كان لصاحبه أن يشاركه فيه فإن لقي امول أحد 
الغاصبين فضمنه نصف قيمته تم البيع في نصيبه ووجب له نصف الثمن فإن لم يقبض الغاصب 
و ا ل ا 
حتى نفد البيع ف في النصف الآخر ثم قبض أحد الغاصبين من المشتري حصته من الثئمن كان 
ند أن يت كان نلو ان القاسب. الذي احقالقيف العيما إلا انحرف جنا مختري تعن 
الشمن ثم إن المالك ضمن الغاصب الآخر نصف القيمة حتى نفذ بيعه فأراد الثاني أن يشارك 
الأول فيما قبض لم يكن له ذلك وإذا لم يكن للثاني أن يشارك الأول فيما قبض كان للثاني أن 
يتبع المشتري بنصيبه فإن قبضا جميعاً الشمن على هذا الوجه ثم إن الأول وجد ما قبض رصاصا 
أو ستوقة كان له الخيار إن شاء اتبع المشتري بنصف الشمن وإن شاء شارك شريكه فيما قبض ثم 
يتبعان المشتري ولو وجد الول ما قبض نبهرجة أو زيوفاً فردها على المشتري ليس له أن يشارك 
الثاني فيما قبض ولو كان الثاني هو الذي وجد ما قبضه ستوقة أو رصاصاً أو زيوفا وردّها على 
المشتري لم يكن له أن يشارك الأول فيما قبض هكذا في انحيط؛ لو قتل المكاتب رجلا خطأ وله 
وليان فقدمه أحدهما إلى القاضي وأقام البينة فقضى القاضي بالدم كله وقضى بالقيمة لهما 
شرك الغائب الحاضر فيما يقبضه وإن قضى القاضي للحاضر بنصف القيمة وقبضته لم يشاركه 
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الآخر فيه ولو كان المقتول اثنين لم يشرك أحد الوليين الآخر فيما قبضه سواء وقع القضاء 
مجتمعا أو متفرقاً كذا في محيط السرخسيء ولو كان الجاني مدبراً اشتر كا سواء وقع القضاء معا 
أو متفرقاً ولو كان امجاني عبدا وللمقتول وليان واختار السيد دفع نصف الجاني أو فدائه إلى 
أحد وليي الدم الواحد فهو اختيار حق الآخر واشتركا في المقبوض ولو قتل رجلين فدفع النصف 
إلى الها زر قد البصت لم ير عه لاخر رار قكل راد هذا رك رجات تاق الاي بع 
أحدهما على ألف لم يشتركا لأن حقهما في الاصل القصاص وإما تحول إلى الالف بالصلح وإنه 
مختلف حتى لو صالحا جملة اشتركا كذا في الكافي» عبد بين رجلين غصبه أحدهما من 
صاحبه فباعه بألف درهم ودفعه المشتري جاز البيع في حصته فإن لم يقبض الثمن حتى أجاز 
صاحبه جاز للبائع أن يقبض الثمن كله فإن قبض شيئا كان مشتركا بينهما حتى لو هلك هلك 
عليهما بخلاف واحد من الشريكين إذا قبض حصته من الدين المشترك حيث يصح القبض في - 
نصيبه حتى لو هلك قبل مشاركة صاحبه إياه كان الهلاك على القابض كذا في المحيط ناقلاً عن 
المنتقى» ولو غصب رجل آخر نصيب أحدهما أو باعه مع الشريك الآخر صفقة واحدة ثم أجاز 
امالك فيما قبض أحدهما شركه الآخر فلو أجاز بعد قبض المالك قسطه لم يشركه كذا في 
الكافي» وكذلك الرجلان إذا باعا عبد على أنهما بالخيار ثلاثة أيام فاجاز أحدهما ثم أجاز 
الآخر ثم قبض أجدهما شيثا من الشمن شاركه صاحبه فيه ولو أن الذي أجاز أولاً قبض نصيبه 
ثم أجاز الآخر لا يشاركه فيما قبض كذا في المحيط» ١‏ في النوازل سمل أبو القاسم عن رجل دفع 
إلى رجل مالاً يعمل به على أن الربح بينهما وقال: لا أرضى بأن تعمل في شركة غيري فإن 
عملت في شركة غيري فإني أريد منه الحصة وتراضيا على ذلك فعمل المدفوع إليه فى شركة 
آخر وربح قال: ليس لرب المال شركة في ربح ما عمله مضاربة في غير المال الذي دفع إليه كذا 
في التتارخانية» لو تصرف أحد الورثة في التركة المشتركة وربح فالربح للمتصرف وحده كذا 
في الفتاوى الغياثية» وإن أمر أحد المتفاوضين رجلا بشراء عبد بألف ولم يدفع إليه الشمن فنقضا 
عقد المفاوضة وفاوض كل واحد منهما رجلاً آخر ثم اشتر ف الامو هين وهو يعلم بمفاوضتهما 
أو لا فالشراء للآخر خاصة ولا يكون للشريك الأول منه شيء لآن حفاذ تزكيلة عليه اقبت ينا 
للمفاوضة فبطل ببطلان المتضمن بلا شرط علم لانه عزل حكمي ولا للثاني لان الملك له في 
المشتري إنما يقع للآمر بسبب سابق وهو التوكيل السابق» ولولا ذلك التوكيل لما وقع الملك في 
العبد والملك إذا وقع لأحد الشريكين بسبب سابق على الشركة لا يشاركه الآخر فيه كما لو 
اشترى عبداً بشرط الخيار للبائع : ثم فاوض المشتري رجلاً ثم أسقط الخيار فإنه لا يكون لشريكه 
في العبد خرك ويخبر ان أن ورج على الامر اورعلى شربك: الثاني اق برج شريكد علي كا 
في الكافي» ولو دفع الآمرإليه كرا من طعام وأمره أن ؛ يشتري له به عبدا والمسألة بحالها فاشترى 
الوكيل بكر مثله فالقياس أن يكون مخالفا وفي الاستحسان لا يكون فإن كان علم بمناقضتها ثم 

اشترى فهذا والآأول سواء وإن لم يعلم فالعبد بين الأمر وشريكه القديم كذا في 0 
السرخسيء في النوازل سكل أبو القاسم عن شريكين اشتركا فعمل أحدهما وغاب الآخر فلما 
حضر الغائب أعطاه الحاضر نصيبه ثم غاب الحاضر وعمل الغائب بعدما حضر وربح وأبى أن 
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يدفع حصة شريكه من الربح قال: إن كانت الشركة بينهما على الصحة واشترطا أن يعمل 
جميعا وشتى فما كان من تجارتهما من الربح فهو بينهما على ما شرطا من عمل كل واحد على 
حدة ومن عملهما جميعاء وسثل عن رجلين اشتركا على أن يبيعا ويشتريا والربح بينهما 
نصفين ولكل واحد منهما دراهم من غير هذه التجارة فقال أحد الشريكين لصاحبه: نقاسم 
الملل ونقطع الشركة لأنه لا منفعة لي فيها فقاسم المتاع ثم باع أحدهما نصيبه كله للآخر وقبض 
بغض الدراهم وأخذ في عمل آخر ولم يقولا فارقئا وقال الكلمة المتقدمة إنا نقطع الشركة مع 

البيع المتآخر يكون قطعا للشركة كذا في التتارخانية» اشترك اثنان في الغزل على أن سدى 
الكرباس من أحدهما واللحمة من الآخر فنسجا ثوبا فالثوب بينهما على قدر قيمة السدى 
واللحمة كذا في المحيط» قال النجندي: ويجوز للأب والوصي أن يشتركا بمال أنفسهما مع مال 
الصغير ولو كان رأس مال الصغير أكثر من رأس مالهما فإن أشهدا يكون الربح على الشرط» وإن 
لم يشهذا بحل انيما يونهما وبين الله تعالى لكن الغاني الا يفتدقهما ريجعل الرجج على قدز 
رأس المال كذا في السراج الوهاج» في المنتقى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى مفاوض وهب 
لرجل لا تجوز ولصاحبه أن يأخذ من الموهوب له نصف الهبة فإذا أخذ كان ذلك بينهما نصفين 
وتنتقض ألهبة فيما بقي ومرجع إليهما نصفين وفيه أيضاً وفي شريكي العنان إذا كان أحدهما 
يلي البيع والشراء فاستدان دينا ثم ناقض صاحبه الشركة وأراد قبض نصف المتاع وقال إذا أخذ 
الدين منك فارجع علي ليس له ذلك كذا في المحيط» اشتر ى ثمار كرم ثم قال لآخر: أشركتك 
فيه في الثلث فهي فاسدة إن كان ذلك قبل إدراك الغمر كذا في القنية: إذا قال لغيره : أقرضني 
ألفا أتحر بها ويكون لربح بيننا فاقرضه الغا واتجر فالريح كله للمستقرض لا شركة للمقرض فيه 
كذا في الذخيرة. سغثل علي بن أحمد عن رجل استقرض من رجل مائة دينار ودفعها إليه ثم 

أخرج المقرض مائة دينار وخلط المالين ين وقال له المقرض: ادهب بهذا المال فانجر به - 
الشركة ففعل ذلك وربح كيف الحكم فيه؟ قال: هو مختل ناقص لا بد من زيادة شرط حتى 
تصح الشركة وسثل أيضا عمن أودع عند آخر حنطة وقال له: اخلط هذه الحنطة في حنطتك 
فادفنها ثم دفنها ثم سرق منها الثلثان ثم جاء صاحب الحنطة ودفع الدافن له الحنطة ثم ادعى 
بعد ذلك الدافن» وقال أعطني نصيبي من هذه الحنطة هل له ذلك؟ فقال: إذا خلطها بأمره 
وسرقت فالمسروق منه يكون على الشركة من النصيبين جميعاً كذا في التتارخانية ناقلاً عن 
اليتيمة» إذا كان بين الرجلين كر حنطة وكرٌ شعير ولم يأمر أحدهما صاحبه ببيعه فاستعار 
أحدهما دابة ليحمل حنطة فحمل عليها الآخر الشعير بغير أمره كان ضامناً للدابة ولحصة 
صاحبه من الشعير وليس هذا كشريك العنان والمفاوض كذا في المبسوطء في الفتاوى سثل أبو 
بكر عن شريكين جن أحدهما وعمل الآخر بالمال حتى ربح أو وضع قال الشركة بينهما قائمة 
إلى أن يتم إطباق الجئون عليه فإذا قضى ذلك تنفسخ الشركة بينهما فإذا عمل بالمال بعد ذلك 
فالربح كله للعامل والوضيعة عليه وهو كالغصب لال المجنون فيطيب له من الربح حصة ماله ولا 
يطيب له الربح من مال الجنون فيتصدق به كذا في المحيط» ويد الشريك في المال الذي في يده 
لشريكه يد أمانة فلو ادعى دفعه لشريكه وأنكر حلف وكذا المضارب مع رب المال كذا في 
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البزازية» ولو ادعاه بعد موته قال في البحر: ظاهر ما في الولوالجية من الوكالة يفيد أنه كذلك 
وقال: وقعت حادثتان» الأولى : نهاه عن البيع نسيكة فباع فأجبت بنفاذه في حصته وتوقفه في 
حصة * حصة شريكه فإذا أجاز قسم الربح بينهماء والثانية : نهاه عن الإخراج فخرج ثم ربح فأجبت بأنه 
غاصب حصة شريكه بالإخراج فينبغي أن لا يكون للربح على الشرط انتهى ومقتضاه فساد 
الشركة» وتفرع على كونه أمانة. أيضاً ما في فتاوى قارئ الهداية سكل عن شريك طلب من 
شريكه أو من عامل في المضاربة حساب ما باعه أو صرفه فقال: لا أعلم هل يلزم بعمل محاسبة 
فأجاب بأن القول قول الشريك والمضارب في مقدار الربح والخنسران مع يمينه ولا يلزمه أن يذ كر 
الأمر مفصلا والقول قوله في الضياع والرد إلى شريكه كذا في النهر الفائق» قال الشريك: 
ربحت عشرة ثم قال: لا بل ربحت ثلا ا ا 0 
الناطفي رحمه الله تعالى : أن الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في ثلاث: إحداها: 
متولي المسجد إذا أخذ غلات المسجد ومات من غير بيان لا يكون ضامناًء 6 : السلطان إذا 
خرج إلى الغزو وغنموا وأودع بعض الغنيمة عند بعض الغانمين ومات ولم يبين عند من أودع لا 
ضمان عليه» والثالئة : القاضي إذا أخذ مال اليتيم وأودع عند غيره ثم مات ولم يبين عند من 
أودع لا ضمان عليه» وأما أحد المتفاوضين إذا كان المال عنده ولم يبين حال المال الذي كان عنده 
فمات ذكر بعض الفقهاء أنه لا يضمن وأحاله إلى شركة الأصل وذلك غلط بل الصحيح أنه 
يضمن نصيب صاحبه كذا في تاوى فاخا من كدب الوقفء ويه تين أن ما في فاده 
وغيره من الفتاوى ضعيف»ء؛ وإن الشريك يكون ضامنا بالموت عناناً أو مفاوضة كذا في البحر 
الرائق» الشريك مات ومال الشركة ديون على الناس ولم يبين ذلك بل مات مجهلا يضمن كما 
لو مات مجهلا للعين كذا في القنية» مفاوض اشتر ى من رجل عينا بالف درهم فلم يقبضه حتى 
لقي البائع صاحبه فاشتراه منه بألف وخمسمائثة فإنه يكون المعتبر الشراء الثاني والأول ينتقض 
والمتفاوضان بمنزلة شخص واحد كذا في امحيط. رجلان اشتريا عبد بألف وكفل كل واحد 
منهما عن صاحبه لم يرجع واحد منهما على صاحبه حتى يؤدي أكثر من النصف» رجلان 
كفلا عن رجل بمال على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه يريد به إذا كفل كل واحد 
منهما بالمال كله عن الأصيل ثم عن صاحبه أيضأ فكل شيء آداه احدهما رجع على صاحبه 
بنصف ذلك وإن شاء المئؤدي رجع على الأصيل بجميع ما أدى ولو أبرا رب المال أحدهما آخذ 

الآخر بجميع الدين بحكم الكفالة عن الأصيل» مكاتبان كتابة واحدة كفل كل واحد منهما 
بالمال كله عن صاحبه فكل شيء أداه أحدهما رجع على صاحبه بنصفه فإن لم يؤديا شيئاً حتى 
أعتق المولى أحدهما جاز العتق وبرثا عن النصف وللمولى أن ياخذ بحصته أيهما شاء أما المعتق 
فبحكم الكفالة وأما الآخر فبحكم الأصالة فإن أخذ المعتق بحكم الكفالة يرجع على صاحبه 
وإن أخذ الآخر لم يرجع على المعتق بشيء كذا في الجامع الصغيرءاعتلت دابة مشتركة وأحد 
الشريكين غائب وقال البيطارون: لا بد من كيها فكواها الحاضر فهلكت لا يضمن ولو كان 
بينهما متاع على دابة في الطريق فسقطت فاكترى أحدهما دابة مع غيبة الآحن خوفاً من أن 
يهلك المتاع أو ينقص جاز ويرجع على شريكه بحصته كذا في القنية» أحد الشريكين إذا قال 
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لصاحبه أنا أريد أن أشتري هذه الجارية لنفسي خاصة فسكت الشريك فاشتراها لا يكون له ما 
لم يقل شريكه نعم كذا في الخلاصة. في المنتقى اشتركا يعملان على أن لأحدهما أجر كل 
شهر عشرة دراهم ليس من مال الشركة فالشركة جائز ة والشرط باطل كذا في المحيط» لو شرط 
العمل على أحد المتفاوضين بطلت هكذا في التهذيب» أحد شريكي العنان إذا ادعى شيئا من 
شركتهما على رجل وحلف.للدعى عليه لم يكن للشريك الآخر أن يحلف المدعى عليه ثانيأ 
كذا في فتاوى قاضيخان؛ ف في العيون ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في مفاوض اشترى 
عبد بألف درهم فلم يقبضه حتى لقي صاحبه البائع فاستاجر منه بالف وخمسمائة فإنه جائز 
وانتقض الشراء الأول سواء عرف العبد أم لم يعرف كذا في التتارخانية . 


كتاب الوقف وهو مشتمل على أربعة عشر بابا 
الباب الأول في تعريفه وركنه وسببه وحكمه وشرائطه 
والألفاظ التي يتم بها الوقف وما لا يتم بها 


أما تعريفه: فهو في الشرع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حبس العين على ملك 
الواقف والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجده الخير بمنزلة العواري كذا في 
الكافي» فلا يكون لازما وله أن يرجع ويبيع كذا في المضمرات» ولا يلزم إلا بطريقين» أحدهما: 
قضاء القاضي بلزومه» والثاني : أن يخرج مخرج الوصية فيقول أوصيت بغلة داري هذه فحينئذٍ 
يلزم الوقف كذا في النهاية» وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود 
منفعته إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث كذا في الهداية؛ وفي العيون واليتيمة أن 
الفتوى على قولهما كذا في شرح الشيخ أبي المكارم للنقاية» وإنما يزول ملك الواقف عن الوقف 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بالقضاء وطريقه أن يسلم الواقف ما وقفه إلى المتولي ثم يرجع 
محتجأً بعدم الأزوم فيقضي كادي باللزوم فيازم ‏ ارتب 0 زف الوقف 
القضاء يذكر في صلك الوقف إن أبطله قاض أو وال فهذه الأرض 0 وجميع ما فيها وصية 
ني تع دك كه على 0 3 تداعت إلى ا فيد اورت 0 القاضي 
ل اقرط 
وقد قضى بصحة هذا الوقف ولزومه قاض من قضاة المسلمين ولم يسم القاضي يجوز قال رضي 
الله عنه: والصحيح ما قاله شمس الأئمة السرخسي هكذا في فتاوى قاضيخان» والصحيح أن 
في تعليقه بالموت لا يزول ملكه إلا أنه يلزم بالإجماع ولكن عنده تكون رقبتها ملكا لورثته أو 
له وعندهما لا تكون ملكا لأحدهما كما في الإعتاق والمسجد كذا في الكفاية» ولو علق 
الوقف بموته بأن قال: إذا مت فقد وقفت اااي خرج من الثلث»: 
وإن“لم يخرج من الثلث يجوز بقدر الثلث ويبقى الباقي إلى أن يظهر له مال آخر أو مجيز الورثة 
فإن لم يظهر له مال آخر ولم تجز الورئة تقسم الغلة بينهما أثلاثاً ثلثها للوقف والثلثان للورثة؛ 
ولو علقه بالملودت وهو مريضص مرض الموت فكذلك الحكم وإن جز الوقف في المرض فهو بمنزلة 
الله تعالى لا يلزم وعندهما يلزم من الثلث كذا في التبيين» وإذا كان الملك يزول عندهما يزول 
بالقول عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو قول الأآئمة الثلاثة وهو قول أكثر أهل العلم وعلى ‏ . 
هذا مشايخ بلخ» وفي المنية وعليه الفتوى كذا في فتح القدير» وعليه الفتوى كذا في السراج ‏ 
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الوهاج؛ وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يزول حتى يجعل للوقف ولي ويسلم إليه وعليه 
الفتوى كذا في السراجية؛ ويقول محمد رحمه الله تعالى : يفتى كذا في الخلاصة» فصح عند 
أبي يوسف رحمه الله تعالى وقف المشاع خلافا محمد رحمه اللّه تعالى وكذا جعل الولاية 
لنفسه يصح عند أبي يوسف رحمه اللّه تعالى» وهو ظاهر المذهب ولم يصح عند محمد رحمه ‏ 
الله تعالى وكذا شرط الواقف الاستبدال بأرض أخرى إذا شاء عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ٠‏ 
استحساناً كذا في الخلاصة» وعليه الفتوى هكذا في شرح أبي المكارم للنقاية» وإذا خرج عن 
ملك الواقف بالقضاء عنده وبمجرد الوقف عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وبالوقف والتسليم 
عند محمد رحمه الله تعالى لا يدخل في ملك الموقوف عليه كذا في الكافي» وهو امختار هكذا 
في فتح القدير فأما ركنه : فالألفاظ الخاصة الدالة عليه كذا في البحر الرائق» وأما سببه فطلب 
الزلفى هكذا في العناية» وأما حكمه: فعندهما زوال العين عن ملكه إلى الله تعالى وعند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى حكمه صيرورة العين محبوسة على ملكه بحيث لا تقبل النقل عن 
ملك إلى ملك والتصدق بالغلة المعدومة متى صح الوقف بان قال: جعلت أرضي هذه صدقة 
موقوفة مؤبدة أو أوصيت بها بعد موتي فإنه يصح حتى لا يملك بيعه ولا يورث عنه لكن ينظر 
إن خرج من الثلث بوعرز والرقف فيا بعادر اتلد هذا في محيط المبرحسي ).وام شرائطه : 

فمنها العقل والبلوغ: فلا يصح لوقف من الصبي والمجنون كذا في البدائع» صبي محجور 
عليه وقف أرضاً له فقال الفقيه أبو بكر: وقفه باطل إلا بإذن القاضي وقال الفقيه أبو القاسم: 
وقفه باطل وإن أذن له القاضي لأنه تبرع كذا في المحيط. ظ 

ومنها الحرية: وأما الإسلام فليس بشرط فلو وقف الذمي على ولده ونسله وجعل آخره 
للمساكين جاز ويجوز أن يعطي المساكين المسلمين وأهل الذمة وإن خص في وقفه مساكين أهل 
الذمة جاز ويفرق على اليهود والنصارى والمجوس منهم إلا إن خص صنفاً منهم فلو دفع القيم إلى 
غيرهم كان ضامنا وإن قلنا إن الكفر ملة واحدة» ولو وقف على ولده ونسله ثم للفقراء على أن 

من أسلم من ولده فهو خارج من الصدقة لزم شرطه وكذا إن قال: من انتقل إلى غير النصرانية 

خرج اعتبر نص على ذلك الخصاف كذا في فتح القديرء وفي فتاوى أبي الليث : نصراني وقف 
ضيعة له على أولاده وأولاد أولاده أبدا ما تناسلوا وجعل آخره للفقراء كما هو الرسم فاسلم 

بعض أولاده يعطى له كذا في النحيط . 

ومنها أن يكون قربة في ذاته وعند التصرف : فلا يصح وقف المسلم أو الذمي على البيعة 
والكنيسة أو على فمراء أمل الحرب كذا في النهر الفائق» ولو وقف الذذمي داره على بيعة أو 
كنيسة أو بيت نار فهو باطل كذا في المحيط» وكذا على إصلاحها ودهن سراجها ولو قال: يسرج 
به بيت المقدس أو يجعل في مرمة بيت المقدس جاز وإن قال: , يشتري به عبيد فيعتق في كل 
سنة جاز على ما شرط كذا في الحاوي» ولو قال: ري شاعيا على ريم ذا فإن خربت هذه 
البيعة كانت الغلة للفاراء الما كين إإنه أجري خلتها على الفقراء والساكين ولا ببق على البيعة 


)١(‏ قوله والوقف فيه بقدر الثلث : كذا في جميع النسخ الحاضرة وفيها سقط يدل عليه ما تقلاّم وحق العيارة 
أن يقال بعد قوله يجوز: : وإن لم يخرج من ٠‏ الثلث يجوز بقدر الثلث اه بحراوي . 
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شيء كذا في المخيط, فإن وقف على أبواب البر فأبواب البر عنده عمارة البيع ونيوات النيران 
والصدقة على المساكين فأجيز من ذلك الصدقة وأبطل غيرها كذا في الحاوي» وإن قال: تفرق 
غلتها في جيرانه وله جيران مسلمون وجيران نصارى ويهود ومجوس وجعل آخره للفقراء 
فالوقف جائز وتفرق غلة الوقف في جيرانه المسلمين والنصارى وغيرهم وإن قال الذمي: تجعل 
غلتها في أكفان الموتى أو في حفر القبور فهو جائز وتصرف الغلة في أكفان موتاهم وحفر قبور 
فقرائهم كذا في المحيط, ولو جعل ذمي داره يعدا للمسلمين وبناه كما بنى المسلمون وأذن 
لهم بالصلاة فيه فصلوا فيه ثم مات يصير ميراثاً لورثته وهذا قول الكل كذا في جواهر 
اللأخلاطي » ولو جعل الذمي داره بيعة أو د ا ا تصير ميراثا 
هكذا ذكر الخصاف في وقفه وهكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الزيادات كذا في المحيط. 
حربي دخل دار الإسلام بأمان ووقف جاز من ذلك ما يجوز من المي كنا في الحاوي. 

ومنها الملك وقت الوقف : حتى لوغصب أرضاً فوقفها ثم أذ شتراها من مالكها ودفع الشمن 
إليه أوصالح على مال دفعه إليه لا تكون وقفاً كذا في البحر الرائق» رتجل ؤقف أرها لرجل آخر 
في بر سماه ثم ملك الأرض لم يجز وإن أجاز المالك جاز عندنا كذا في فتاوى قاضيخان. ولو 
أوصى لرجل بأرض فوقفها الموصى له بها في الحال ثم مات الموصي لا تكون وقفا كذا في فتح 
القدير لو اد ع ا ل ب ل ا ل ا يت ا 101 
البحر الرائق» ولو اشتر ى أرضا على أنه بالخيار ثم أسقط الخيار صح ولو وقف الموهوب له الأرض 
قبل قبضها ثم قبضها لا , ل ا اللي ل ال يك يا 
فقبضها ثم وقفها صح وعليه قيمتها كذا في البحر الرائق » ولو اشترى رجل دارا شراء فاسدا 
وقبضها ثم وقفها على الفقراء والمساكين جاز وتصير وقفا على ما وقفت عليه وعليه قيمتها 
للبائع كذا في فتاوى قاضيخان, ولو وقفها قبل أن يقبضها لا يجوز كذا في انحيط» رجل اشترى 
أرضا شراء جائزا ووقفها قبل القبض ونقد الثمن فالآمر موقوف فإن أدى الثمن وقبضها فالوقف 
جائز وإن مات ولم يترك مالاً تباع الارض ويبطل الوقف قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ كذا في 
الذخيرة» ولو استحق الوقف بطل ولو جاء شفيعها بعد وقف المشتري بطل كذا في النهر الفائق 
ويتفرّع على اشتراط الملك أنه لا يجوز وقف الإقطاعات إلا إذا كانت الأرض مواتا أو كانت ملكا 
للإمام فاقطعها الإمام رجلا وأنه لا يجوز وقف أرض الحوز للإمام لأنه ليس بمالك لهاء وتفسير 
أرض الحوز أرض عجز صاحبها عن زراعتها وأداء خراجها فدفعها إلى الإمام لتكون منافغها ع 
للخرا ج كذا في البحر الرائق» وكذا عدم جواز وقف المرتد زمن ردته إن قتل على ذلك أو مات 
لان ملكه يزول بها زوالاً موقوفا كذا في النهر الفائق» وكذا إذا لحق بدار الحرب وحكم القاضي 
بلحاقه هكذا في المحيط» وإن أسلم صح كذا في البحر الرائق؛ ولو ارتد المسلم بطل وقفه ذكره 
المخصاف كذا في النهر الفائق, ويصير ميراثا سواء قتل على ردته أو مات أو عاد إلى الإسلام إله 
إن أعاد الوقف بعد عوده إلى الإسلام كما أوضحه المخصاف في آخر الكتاب ويصح وقف المرتدة 
لأنها لا تقتل كذا في البحر الرائق» ولو وقف على نسله ثم على المساكين ثم ارتد بطل الوقف 
لان جهة المساكين تبطل ويصير صدقة على ولده من غير أن جعل آخره للمساكين كذا في 
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الحاوي؛ وأما عدم تعلق حق الغير كالرهن والإجارة فليس بشرط فلو آجر أرضاً عامين فوقفها قبل 
مضيهما لزم الوقف بشرطه ولا يبطل عقد الإجارة فإذا انقضت المدة رجعت الأرض إلى ما 
جعلها له من الجهات وكذا لو رهن أرضه ثم وقفها قبل أن يفتكها لزم الوقف ولا تخرج عن 
الرهن بذلك ولو أقامت سنين في يد المرتهن ثم افتككها تعود إلى الجهة ولو مات قبل الافتكاك 
وترك قدر ما تفتك به افتكت ولزم الوقف وإن لم يترك مااي وبطل الوقف وفي الإجارة إذا 
مات أحد المؤاجرين تبطل وتصير وقفأ كذا في فتح القدير. ‏ 

ومنها أن لا يكون محجورا عليه لسفه أو دين : كذا أطلقه الخصاف كذا في النهر الفائق 
وينبغي أنه إذا وقفها في الحجر للسفه على نفسه ثم جهة لا تنقطع أن يصح على قول أبي يوسف 
رحمه الله تعالى وهو الصحيح عند المحققين وعند الكل إذا حكم به حاكم كذا في فتح القدير. 

ومنها عدم الجهالة: فلو وقف من أرضه شيئاً ولم يسمه كان باطلاء ولو وقف جميع 
حصته من هذه الدار ولم يسم السهام جاز استحساناً ولو وقف هذه الأرض أو هذه الأرض وبين 
وجه الصرف كان باطلاً كذا في البحر الرائق ق» قال الخصاف: إذا قال جعلت هذه صدقة موقوفة 
لله تعالى أبدأ أو على قرابتي فالوقف باطل لانه جعل ذلك على شك وكذلك لو قال: جعلتها 
صدقة موقوفة لله تعالى أبدا على زيد أو على عمرو ومن بعد ذلك على المساكين فهو أيضا 
باطل كذا في المحيط. رجل وقف أرضاً فيها أشجار واستثنى الأشجار لا يجوز الوقف لأنه صار 
مستثنياً للاشجار بمواضعها فيصير الداخل تحت الوقف مي ل كذا في محيط السرخسي . 

ومنها أن يكرن منجزا غير معلق : فلو قال: إن قدم ولدي فداري صدقة موقوفة على 
المساكين فجاء ولده لا تصير وقفأ كذا في فتح القديرء ذكر الخصاف في وقفه إن كان غد 
فأرضي هذه صدقة موقوفة فهو باطل كذا في الحيط» ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة إن 
شعت أو هويت أو رضيت كان الوقف باطلا كذا في محيط السرخسيء ولو قال: إن شعت ثم 
قال: شعت كان باطلاً أما لو قال : شعت وجعلتها صدقة موقوفة صح بهذا الكلام المتصل كذا 
في فتح القديرء ولو قال : أرضي هذه صدقة إن شاء فلان وقال فلان: قد شعت فهو باطل كذا 
في المحيط. ولو أن رجلا قال : إن كانت هذه الدار في ملكي فهي صدقة موقوفة فإنه ينظر إن 
كانت في ملكه وقت التكلم صح الوقف لآن التعليق بشرط كائن تنجيز كذا في فتاوى 
قاضيخان» رجل ذهب عنه المال وقال: إن وجدته فللّه علي أن أقف أرضي فوجده فعليه أن 
يقف أرضه على من يجوز دفع الزكاة إليه فإن وقف على من لا يجوز إعطاء الزكاة له صح الوقف 
ولا يخرج عن عهدة النذر كذا في السراجية» ولو قال: إذا قدم فلان أو إذا كلمت فلانا فأرضي 
هذه صدقة فإن هذا يلزمه وهو بمنزلة اليمين والنذر وإذا وجد الشرط وجب عليه أن يتصدق 
بالأرض ولا يكون وقفا كذا في المحيط» رجل قال: إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي 
هذه لا يصح برئ أو مات وإن قال: إن مت من مرضي هذا فاجعلوا أرضي وقفا جاز والفرق أن 
هذا تعليق التوكيل بالشرط وذلك يجوز كذا في الجوهرة النيرة . 

ومنها: أن لا يذكر معه اشتراط بيعه وصرف الثمن إلى حاجته فإن قاله لم يصح الوقف 
في الختار كما في البزازية كذا في النهر الفائق. ظ 
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ومنها: أن لا يلتحق به خيار شرط فلو وقف على أنه بالخيار لم يصح عند محمد رحمه. 
اله تعالى معلوماً كان الوقت أو مجهولاً واختاره هلال كذا في البحر الرائق» ويصح شرط الخيار 
للواقف ثلاثة أيام عند أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في شرح أبي المكارم للنقاية» وإن قال : 
أبطلت الخيار لا ينقلب الوقف جائزا عند محمد رحمه الله تعالى ذكره هلال فى وقفه كذا فى 
الذخيرة» وفي النوازل واتفقوا على أنه لو اتخذ مسجداً على أنه بالخيار جاز المسجد والشرط 
باطل كذا في التتارخانية . ظ 
ومنها : التأبيد وهو شرط على قول الكل ولكن ذكره ليس بشرط عند أبي يوسف رحمه 
الله تعالى وهو الصحيح هكذا في الكافي: رجل وقف داره يوما أو شهراً أو وقتاً معلوماً ولم يزد 
على ذلك جاز الوقف ويكون الوقف مؤبدا ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة شهرا فإذا مضى 
شهر فالوقف باطل كان الوقف باطلا في الحال في قول هلال لآن الوقف لا يجوز إلا مؤبدا فإذا 
كان التأبيد شرطا لا يجوز مؤقتا كذا في فتاوى قاضيخان» إن قال : أرضي هذه صدقة موقوفة 
بعد موتي سنة ولم يزد عليه جاز الوقف مؤبدا على الفقراء لآن فيه معنى الوصية كذا في محيط 
السرخسي» ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على فلان سنة بعد موتي فإذا مضت السنة 
فالوقف باطل كان وصية لفلان بعد موته سنة ثم يصير وصية للمساكين فتصرف غلتها إلى 
المساكين ولو قال: أرضي موقوفة على فلان سنة بعد موتي ولم يزد على ذلك فإن الغلة تكون 
لفلان سنة ثم بعد السنئة تكون للورثة كذا في فتاوى قاضيخان . ظ 
ومنها: أن يجعل الأجرة لجهة لا تنقطع أبدا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللّه تعالى 
وإن لم يذكر ذلك لم يصح عندهما وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى ذكر هذا ليس بشرط بل 
يصح وإن سمى جهة تنقطع ويكون بعدها للفقراء وإن لم يسمهم لأن قصد الواقف أن يكون 
أجره للفقراء وإن لم يسمهم فكانت تسمية هذا الشرط ثابتة دلالة كذا في البدائع. 
ومنها: أن يكون المحل عقارا أو دارا فلا يصح وقف المنقول إلا في الكراع والسلاح كذا 
في النهاية . ظ ظ 
فصل في الألفاظ التي يتم بها الوقف وما لا يتم بها: إذا قال: أرضي هذه صدقة محررة 
مؤبدة حال حياتي وبعد وفاتي أو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة محبوسة مؤبدة حال حياتي 
وبعد وفاتي أو قال: أرضي هذه صدقة محبوسة موّبدة أو قال: حبيسة مؤبدة حال حياتي وبعد 
وفاتي يصير وقفا جائزا لازما على الفقراء عند الكل كذا في المحيط» أما على قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى فما دام حياً كان ذلك منه نذراً بالتصدق بالغلة فعليه أن يفي بذلك وله 
الرجوع عن معنى الوصية وهو قوله من بعد وفاتي لكنه إن لم يرجع جاز ذلك من الثلث كذا في 
الظهيرية» ولو قال: صدقة موقوفة مؤبدة جاز عند عامة العلماء إلا أن عند محمد رحمه اللّه 
تعالى يحتاج إلى التسليم وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يكون نذراً بالصدقة بغلة 
الأرض ويبقى ملك الواقف على حاله لو مات يكون ميراثا عنه كذا فى فتاوى قاضيخان» ولو 
قال: أرضي هذه صدقة موقوفة أو صدقة محبوسة أو حبيسة ولم يقل مؤبدة فإنه يصير وقفاً 
على قول عامة من يجيز الوقف لأن الصدقة تثبت مؤبدة لا تحتمل الفسخ وقال الخصاف: وأهل 


نض كتاب الوقف / باب في تعريفه وركنه 
ْ البصرة لا يصير وقفاً لأن جواز الوقف يتعلق بالتأبيد » ولو قال : أرضي هله صدقة موقوفة على 
المساكين تصير وقفأ بإجماع لأن ذكر المساكين ذكر للتأبيد هكذا في المحيط. قال أرضي هذه 
. صدقة موقوفة على وجه البر أو على وجه الخير أو وجوه الخير والبر يكون وقفاً جائزاً كذا في 
الوجيزء ولو لم يذكر الصدقة لكن ذكر الوقف وقال: أرضي هذه وقف أو جعلت أرضي هذه 
وقفا أو موقوفة فإنه يكون وقفأ على الفقراء عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال الصدر 
الشهيد ومشايخ بلخ: يفتون بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى ونحن نفتي بقوله أيضاً لمكان 
العرف هذا إذا لم يذكر الفقراء أما إذا ذكر فقال: أرضي هذه موقوفة على الفقراء وكذا في 
الألفاظ الثلاثة ة يكون وقفاً عند أبي يوسف رحمه اللّه تعالى وكذا عند هلال لانه زال الاحتمال 
بالتنصيص على الفقراء كذا في الخلاصة؛ ولو قال: هي موقوفة لله تعالى أبدا جاز وإن لم يذكرا 
الصدقة وتكون وقفا على المساكين كذا في فتاوى قاضيخان؛ وذكر الوقف وحده أو الحبس معه 
يغبت به الوقف على ما هو المختار وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في الغياثية» ولو 
قال : حرّمت أرضي هذه أو هي محرمة قال الفقيه أبو جعفر: :هذا على قول, أبي يوسف رحمه 
الله تعالى كقوله موقوفة كذا في فتاوى قاضيخان؛ في الفتاوى لو قال : موقوفة محرمة حبيس أو 
موقوفة حبيس محرمة ل تباع ولا تورث ولا توهب كل ذلك على هذا الاختلاف والختار ما 
ذكرنا من قول أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في الغيائية؛ ولو قال: : حبيس صدقة قال الفقيه 
أبو جعفر: هذا ينبغي أن يككون بمنزلة قوله صدقة موقوفة كذا في فتاوى قاضيخانء لو قال: 
أرضي هذه موقوفة على فلان أو على ولدي أو فقراء قرابتي وهم يحصون أو على اليتامى ولم 
يرد به جنسه لا تصير وقفاً عند محمد رحمه اللّه تعالى لأنه وقف على شيء ينقطع وينقرض 
ولا يتابد وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يصح لآن التأبيد عنده ليس بشرط”'؟2 كذا في 
محيط السرخسي» » إن قال: أرضي أو داري هذه صدقة موقوفة على فلان أو على أولاد فلان 
فالغلة لهم ما داموا أحياء وبعد الممات تصرف إلى الفقراء كذا في الوجيز للكردري» ولو قال: 
أرضي هذه الل تعالى تعنير وقفا ذكر الأبد أم لا كذا 
في محيط السرخسي»؛ وكذا إذا قال: موقوفة لوجه الله تعالى أو لطلب ثواب الله تعالى كذا في 
الذخيرة» ولو قال: أرضي موقوفة على وجه الخير والبر جاز كأنه قال: صدقة موقوفة كذا في 
الظهيرية؛ ولو قال : أرضي هذه للسبيل فإن كان في بلدة ة تعارفوا مثل هذا وقفاً صارت الأرض 
وقفا وإن لم يتعارفوا يسأل منه إن أراد به الوقف فهي وقف وإن نوى الصدقة أو لم ينو شيئا 
تكون نذرا فيتصدق بها أو بئمنها وكذلك لو قال: جعلتها للفقراء إن كان ذلك وقفأ في 


)١1(‏ قوله لآن التابيد عنده ليس بشرط : أي التصريح به لا يشتر ط وإلا فهو شرط في المعنى إجماعاً كما تقلام 
قبيل الفصل ثم اعلم أنه لاا خلاف عندهما في صحة الوقف مع عدم تعيين تعيين الموقوف عليه وذكر لفظ 
التأبيد أو ما في معناه كالفقراء وكلفظ صدقة موقوفة وآنه لا خلاف في بطلانه لو اقتصر على لفظ 
موقوفة مع التعيين كموقوفة على زيد وإنما الخلاف بينهما لو اقتصر بلا تعيين أو جمع مع التعيين 
كصدقة موقوفة على فلان فعند أبي يوسف يصح. كذا حققه في رد المحتار وبه يعلم ما في هذه العبارة 
المنقولة عن المحيط حيث جعل فيها موقوفة على فلان من محل الخلاف وليس كذلك كما علمت اه 
مصححه بحراوي . 


كتاب الوقف / باب فيما يجوز وقفه وما لا يجوز وفي وقف المشاع م 
تعارف تلك البلدة كانت وقفاً وإن لم يكن يرجع إليه بالبيان فإن نوى وقفاً كانت وقفاً وإن نوى 
صدقة أو لم ينو شيئا تكون نذرا بالتصدق كذا في محيط السرخسيء لو قال: ضيعتي هذه 
سبيل لم تصر وقفا إلا إذا كان القائل من ناحية يعلم أهل تلك الناحية بها الوقف المؤبد بشروطه 
كذا في السراجية» ولو قال : سبلت هذه الدار في وجه إمام مسجد كذا عن جهة صلواتي 
وصياماتي تصير وقفا وإن لم يقع عنها كذا في البحر الرائق» ولو قال: داري هذه مسبلة إلى 
المسجد بعد موتي بصح إن خرجت من الثلث وعين المسجد وإلا فلا كذا في القئية» ولو قال: 
جعلت حجرتي هذه لدهن سراج المسجد ولم يزد على ذلك قال الفقيه أبو جعفر: تصير الحجرة 
وقفا على المسجد إذا سلمها إلى المتولي وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضيخان؛ رجل قال في 
مرضه: اشتروا من غلة داري هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزا وفرقوا على المساكين صارت الدار 
وقغأ كذا في محيط السرخسي» وفي النوازل جعلت نزل كرمي وقفا وكان فيه ثمر أو لاا يصير 
الكرم وقفا وكذا لو قال: جعلت غلته وقفا كذا في فتح القديرء ولو قال: وقفت بعد موتي أو 
أوصى أن يوقف بعد موته يصح ويكون من الثلث كذا في التهذيبء. وفي وقف هلال إذا أوصى 
أن يوقف بثلث أرض'('2 بعد وفاته للّه أبدا كان وصية بالوقف على الفقراء كذا في المحيط» ولو 
قال: ثلث مالي وقف ولم يزد قال أبو نصر: إن كان ماله نقدا فباطل وإن كان ضياعاً فجائز على 
الفقراء وقيل: الفتوى على أنه لا يجوز بلا بيان المصرف كذا في الوجيزء وفي الفتاوى رجل 
قال: أرضي هذه صدقة كان نذرا بالتصدق حتى لو تصدق بعينها أو بقيمتها على الفقراء جاز 
كذا في الخلاصة؛ ولو قال: تصدقت بأرضي هذه على المساكين لا تكون وقفا بل نذراً يوجب 
التصدق بعينها أو بقيمتها فإن فعل خرج عن عهدة النذر وإلا ورثت عنه كذا في فتح القدير, 
ولا يجبره القاضي على الصدقة لآن هذه بمنزلة النذر كذا في فتاوى قاضيخان» ولو قال: أرضي 
هذه صدقة على وجوه الخير والبر لم يكن ذلك وقفا بل نذرا كذا في الظهيرية» رجل قال: 
جعلت غلة داري هذه للمساكين يكون نذرا بالتصدق بالغلة كذا في فتاوى قاضيخانء وإذا 
قال: جعلت هذه الدار للمساكين فهو نذر بالتصدق بالدار على المساكين عرفا كذا في الفتاوى 
الصغرى» ولو قال: صدقة لا تباع يكون نذرا بالصدقة لا وقفا ولو زاد ولا توهب ولا تورث 
صارت وقفا على المساكين هكذا في البحر الرائق . ظ [ 


الباب الثاني فيما يجوز وقفه وما لا يجوز وفي وقف المشاع 

يجوز وقف العقار مثل الآرض والدور والحوانيت كذا في الحاوي» وكذا يجوز وقف كل 

ما كان تبعا له من المنقول كما لو وقف أرضا مع العبيد والثيران والآلات للحرث كذا في محيط. 
السرخسي» ذكر الخصافف: إذا وقف أرضا ومعها رقيق يعملون فيها ينبغي أن يسمي الرقيق 
ويبين عددهم وكذلك إذا كان في ذلك بقر ينبغي أن يسمي البقر ويبين عددهم وينبغي أن 
يشترط في الصدقة أن نفقة الرقيق والبقر من غلة الأرض وإن لم يشترط نفقتهم فإن نفقتهم في 
غلة الارض كذا في الذخيرة» وفي الإسعاف: لو شرط نفقتهم من غلتها ثم مرض بعضهم 


. قوله بثلث أرضه : متعلق بأوصى أه مصححه‎ 21١١ 


4 كتاب الوقف / باب فيما يجوز وقفه وما لا يجوز وفي وقف المشاع 


يستحق النفقة إن شرط أن تجري عليهم نفقاتهم من غلتها أبدأ ما كانوا أحياء وإن قال: لعملهم 
حوريو اماو با د ا 10 فى البحر الرائق» فإن ضعف 
الرقيق عن العمل فإن له أن يبيعه يشتري بثمنه غلاماً مكانة فإن لم يجد بثمنه غلاماً مكانه 
فأراد أن يزيد في ذلك ال لات وكذلك الحكم في الدواب وآلات الزراعة 
إذا وقفت مع الأرض ولولاة الصدقة أن يعملوا ذلك كذا في الذخيرة» ولو قتل فأخذ ديته فعلى 
القيم أن يشتري بها آخر كذا في فتح القديرء وفي الإسعاف: وإن جنى أحد منهم فعلى المتولي 
ما هو الأصلح من الدفع والفداء ولو فداه بأكثر من الأرش كان متطوعا في الزائد فيضمنه من 
ماله وإِن وا ا و 0 
كذا في البحر الرائق ؛ وأما وقف المنقول تيون فإن كان كراعا أو سلاحا يجوز وفيما سوى 
ذلك إن كان شيعا لم يجر التعارف بوقفه كالثياب والحيوان لا يجوز عندنا وإن كان متعارفاً 
كالفاس والقدوم والجنازة وثيابها وما يحتاج إليه من الأواني والقدور في غسل الموتى والمصاحف 
لقراءة القرآن قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: أنه لا يجوز وقال محمد رحمه الله تعالى : يجوز 
وإليه ذهب عامة المشايخ رحمهم الله تعالى منهم الإمام السرخسي كذا في الخلاصة؛ وهو امختار 
والفتوى على قول محمد رحمه اللّه تعالى كذا قال شمس الأئمة الحلواني كذا في مختار 
الفتاوى» ولو جعل جنازة وملاءة ومغتسلا يقال بالفارسية خوط معيين وهنا ف محلة فمات 
أهلها كلهم لا يرد إلى الورثة بل يحمل إلى مكان آخر أقرب إلى هذه المحلة كذا في الخلاصة» ثم 
في وقف الت إذا وقفه على أهل المسجد يقرؤونه أن يحصون('2 يجوز وإن وقف على 
المسجد يجوز”' ويقرأ في هذا المسجد» وذكر في بعض”" المواضع لا يكون مقضورا على هنذا 
المسجد كذا في الوجيز للكردري» واختلف الناس في وقف الكتب جوزه الفقيه أبو الليث 
وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضيخانء إذا جعل ظهر دابته أو غلة عبده في المساكين لاا يصح 
في قول علمائنا كذا في امحيط» رجل وقف بقرة على أن ما يخرج من لبنها وسمنها وشيرازها 
يعطى أبناء السبيل إن كان ذلك في موضع تعارفوا ذلك جاز كما يجوز ماء السقاية كذا في 
الظهيرية» ولا يجوز وقف فحل البقر وغيره لينزو كذا في القنية» وفي الواقعات ذكر هلال 
البصري في وقفه: وقف البناء من غير وقف الأصل لم يجز وهو الصحيح وكذلك وقف 
الكردا و50 يدون وقف الأصل لا يجوز وهو المختار كذا في المحيط. ولا يجوز وقف البناء في أرض 
هي إعارة أو إجارة كذا في فتاوى قاضيخان» ذكر الخصاف: أن وقف حوانيت الأسواق يجوز إن 
كانت الأرض إجارة في أيدي الذين بنوها لا يخرجهم السلطان عنها وبه عرف جواز وقف البناء 


)١( |‏ قوله إن يحصون: فيه خذف كان واسمها أي إن كانوا يحصون وفي نسخة الطبع الهندي أو يحصونه 
وهو تحريف ثم إن حدّ الإحصاء مختلف فيه والمفتى به أنه مفوض لرأي الحاكم . 

(؟) قوله وإن وقف على المسجد يجوز : ظاهره وإن لم يكونوا محصورين بدليل المقابلة . 

() قوله وذكر في بعض إلخ: مقابل لقوله ويقرأ إلخ وينبغي أن يكون المعول عليه الأول حيث عين الواقف 
ذلك المسجد لوجوب اتباع شرطه. 

25١‏ قوله الكردار: هو أن يحدث المزارع في الأرض بناء أو عرانا لضا بالتراب وإنما لم يصح وقفه لأنه 
منقول ولم يجر به العرف كما في الذخيرة اه مصححه بحراوي . 


كتاب الوقف / باب فيما يجوز وقفه وما لا يجوز وفي وقف المشاع سس سس سس سس سم 
على الأرض المحتكرة كذا في النهر الفائق» البقعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناء 
ووقفها على تلك الجهة يجوز بلا خلاف تبعا لها فإن وقفها على جهة أخرى اختلفوا في جوازه 
والأصح أنه لا يجوز كذا في الغيائية» وإذا غرس شجرة ووقفها بموضعها من الأرض صح ع 
للأآرض بحكم الاتصال وإن وقفها دون أصلها لا يصح وإن كانت في أرض موقوفة فوقفها على 
تلك الجهة جاز كما في البناء ون وقفها على جهة أخرى فعلى الاختلاف هكذا في الظهيرية؛ 
وقف الغلمان والجواري على 1 الرباط يجوز ولو زوج الحاكم جاريته يجوز وعبده لا يجوز 
لآأنه يلزم عليه المهر والنفقة ولو زوج عبد الوقف من أمة الوقف لا يجوز كذا فى الوجيز 
للكردري؛ وأما وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف كالذهب والفضة والماكول والمشروب فغير جائز 
في قول عامة الفقهاء والمراد بالذهب والفضة الدراهم والدنائير وما ليس بحلي كذا في فتح 
القدير» ولو وقف دراهم أو مكيلا د ثياباً لم يجز وقيل في موضع تعارفوا ذلك يفتى بالجواز 
قيل: كيف؟ قال: الدراهه''2 تقر تقرض للفقراء ثم يقبضها أو تدفع مضاربة ويتصدق بالربح 
والحنطة تقرض للفقراء يزرعون ثم تؤخذ منهم والثياب والاكسية تعطى للفقراء ليلبسوها عند 
حاجتهم ثم تؤحذ كذا في الفتاوى العتابية» ولا يصح وقف الأآدوية إلا إذا قال: على الفقراء 
والأغنياء فيجوز وتدخل الأغنياء تبعا كذا في معراج الدراية. ذكر الناطفي | إذا وقف مالا لإصلاح 
المساجد يجوز وإِنْ وقف لبناء القناطر أو لإصلاح الطريق أو الحفر القبور واتخاذ السقايات والخانات 
للمسلمين أو لشراء الآكفان لهم لا يجوز وهو جائز في الفتوى كذا في فتاوى قاضيخان . 
وما يتصل بذلك ما يدخل من غير ذكر وما لا يدخل إلا به: ذكر الخصاف في وقفه: إذا 
وقف الرجل أرضا في صحته على وجوه سماها ومن بعدها على الفقراء فإنه يدخل في الوقف 
البناء والنخيل والأشجار كذا في المحيط. وذكر المخصاف : أن الشمرة لا تدخل في وقف الأشجار 
وعليه أكثر المشايخ وهو الصحيح كذا في الغيائية: ولو قال 00 هذه صدقة موقوفة 
بحقوقها وجميع ما فيها ومنها وفيها ثمرة قائمة يوم الوقف قال هلال: فى الاستحسان يلزمه أن 
يتصدق بالثمرة القائمة على الفقراء والمساكين لا على وجه الوقف بل على وجه النذر وما 
يحدث من الثمرة بعد الوقف فإنه يصرف إلى الوجوه التي سمي في الوقف كذا في فتاوى 
قاضيخان, ولو قال: أرضي صدقة موقوفة بعد وفاتي على أن ما أخرج الله تعالى من غلاتها فهو 
لعبد اللّه فمات الواقف وفيها ثمرة قائمة قال: لا تكون الثغمرة لعبد الله لأنه الآن وجب له 
الوقف فصار كأنه وقف اللأآرض وفيها ثمرة قائمة ة فلا تدخل الثمرة الموجودة في الوصية بالوقف 
ثم ذكر صاحب الكتاب : : أن هاهنا في القياس الثمرة القائمة للورثة وفي الاستحسان يتصدق 
بها على الفقراء وبالاستحسان نأخذء قال الفقيه أبو جعفر: إن كان لفظ الواقف بهذا القدر 
الذي ذكرنا ينبغي أن تكون للورثة على كل حال ذ في القياس والاستحسان من قبل أنه رد الوقف 
إلى ما'بعد الوقاة والأرض في حال حياته لم تصر وقفا وإذا كان كذلك حدثت هذه الشمرة على 
ملك الميت فتكون ملكا لورثته كذا في الظهيرية» وكنن أرما وفيها زرع لا يدخل الزرع في 


")2 قوله قال الدراهم: :لم يلم القامل دن غؤازته وقي الإسماك سا اقصية» :وق تخاو التاطقى ان مهمد ين 
عبد الله الانصاري من أصحاب زفر: أنه يجوز وقف الدراهم والطعام والمحكيل والموزون فقيل له وكيف 
يصنع بالدراهم يقال : يدفعها إلى آخر ما قال اه مصححه. 


#88 سس كتاب الوقف / باب فيما يجوز وقفه وما لا يجوز وفي وقف المشاع 
الوقف سواء كانت له قيمة أم لم تكن كذا في المضمرات» وقال الفقيه أبو الليث : وبه نأخذ 
كذا في الذخيرة» قال الخصاف : ولو كان فيها بقل أو رياحين لا يدخل في الوقف ولو كان فيها 
قصب وغيضة أو خلاف فما كان يقطع في كل سنة لا يدخل في الوقف وما كان يقطع في كل 
سنتين أو ثلاث يدخل كذا في المحيط, وكذا ما يثشمر في المستقبل كذا في فتاوى قاضيخان» وأما 
ظ الرطاب فما كان من رطبة قد طلعت فهو للواقف وما كان من أصول ذلك فهو داخل في الوقف 
وكذلك الباذنحان والقطن إلا أن تكون شجرة القطن تجز في كل سنة كذا في الظهيرية» بصل 
العبهر('2 والزعفران يدخل في الوقف وقصب السكر لا يدخل وشجرة الورد والياسمين تدخلان 
في وقف الأرض كذا في الذخيرة» والورد وورق الحناء والياسمين تكون للواقف كذا في فتاوى 
قاضيخان» والرحى في الضيعة تدخل في وقف تلك الضيعة رحى الماء ورحى اليد في ذلك سواء 
وكذلك الدواليب تدخل والدوالي لا تدخل كذا في المحيط» ويدخل في وقف الحمام القدر 
وملقى سرقينه ورماده ولا يدخل مسيل ماء في الأرض المملوكة أو طريق كذا في فتح القدير 
رجل قال: أرضي صدقة موقوفة على الفقراء ولم يذكر الشرب والطريق فإنه يدخل الشرب 
والطريق استحسانا لان الأرض لا توقف إلا للاستغلال وذلك لا يكون إلا بالماء والطريق كذا في 
فتاوى قاضيخان» وفي وقف الدار إذا لم يذكر الدار بحقوقها ولا بكل قليل وكثير هو لها فيها 
ومنها من حقوقها يدخل ما كان يدخل في بيع الدار» وفي وقف الحوانيت يدخل ما كان يدخل 
في بيعها وخوابي الدباسين وقدور الدباغين لا تدخل في الوقف سواء كانت في البناء أم لم تكن 
كذا في الذخيرة» سكل نصر عمن وقف دارا فيها حمامات يطرن ويرجعن قال: يدخل في وقفه 
. الحمانات. الأهلية كذا في فتاوى أبي الليث» وفيه أيضا ولو وقف برج حمام أرجو أن يكون 
جائزا لان الحمامات وإن كانت منقولة إلا أنها تصير وقفا تبعا للبيت كما لو وقف ضيعة بما فيها 
من الثيران والعبيد وكذلك لو وقف بيتاً فيه كوّارات العسل يجوز وتصير النحل تبعاً للبيت 
والعسل ويجب أن يكون تأويل هذه المسألة أن يوقف البيت والبرج بما فيه من النحل والحمام 
كما لو وقف العبيد مع الأرض والثيران كذا في المحيط . 
فصل في وقف المشاع: الشيوع فيما لا يحتمل القسمة لا يمنع صحة الوقف بلا خلاف ألا 
يرى أنه لو وقف نصف الحمام يجوز وإن كان مشاعا كذا في الظهيرية» وقف المشاع الختمل 
للقسمة لا يجوز عند محمد رحمه الله تعالى وبه أخذ مشايخ بخارى وعليه الفتوى كذا في 
السراجية» والمتأخرون أفتوا بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز وهو انختار كذا في 
خزانة المفتين» واتفقا على عدم جعل المشاع مسجدا أو مقبرة مطلقا سواء كان مما لاا يحتمل 
القسمة أو يحتملها هكذا في فتح القدير» وإذا قضى القاضي بصحة وقف المشاع نفذ قضاؤه 
وصار متفقا عليه كسائر انختلفات كذا في شرح أبي المكارم للنقاية» ثم فيما يحتمل القسمة إذا 
قضى القاضي بصحته فطلب بعضهم القسمة لا يقسم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
ويتهايؤون وعندهما يقسم كذا في الخلاصة. وأجمعو("2 أن الكل لو كان وقفا وأرادوا القسمة 


. قوله العبهر: يوزن عنبر النرجس اه قاموس‎ )١( 
قوله وأجمعوا إلخ : ما نقل هنا مخالف لا في الإسعاف وغيره من جواز التهايؤ ويجاب بأن ما هنا‎ 2) 
محمول على الجبر وما في الإسعاف على التراضي أفاده الرملي وتحقيقه في رد المحتار أه مصححه.‎ 
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به لا يجوز وكذا التهايؤ كذا في فتح القدير ثم إن وقف نصيبه من عقار مشترك فهو الذي 
يقاسم شريكه وبعد الموت إلى وصيه؛ وإن وقف نصف عقاره فالذي يقاسمه هو القاضي أو هو 
يبيع نصيبه الباقي من رجل ثم يقاسم المشتري ثم يشتري ذلك منه كذا في الهداية» لو أن 
رجلين كانت بينهما أرض وقف كل واحد منهما نصيبه على قوم معلومين فهذا جائز ولهما أن 
يتقاسما هذه الأرض فيفرز كل واحد منهما ما وقف فيكون في يده يتولاه كذا في الظهيرية 
ولو وقف الكل ثم استحق الجزء منه بطل الباقي عند محمد رحمه الله تعالى لأن الشيوع 
مقارن» ولو استحق جزء مميز بعينه لم يبطل في الباقي كذا في الهداية» ولو أن رجلا وقف 
جميع أرضه ثم استحق نصفها شائعا وقضى القاضي للمستحق بالنصف وبقي النصف الباقي 
وقفا على حاله عند أبي يوسف رحمه الله تعالى كان للواقف أن يقاسم المستحق كذا في 
انمحيط» ثم على قول محمد رحمه الله تعالى: لو كانت الأرض بين رجلين فتصدقا بها صدقة 
موقوفة على المساكين أو على وجه من وجره البر التي يجوز الوقف عليها ودفعاها إلى قيم يقوم 
عليها كان جائزا لأن على قول محمد رحمه الله تعالى المانع من الجواز هو الشيوع وقت القبض 
لا وقت العقد وهاهنا لم يوجد الشيوع وقت العقد لأنهما تصدقا بالأرض جملة ولا وقت 
القبض لأنهما سلما الأرض جملة كذا في فتاوى قاضيخان؛ وكذلك إن تصدق كل واحد 
بنصيبه صدقة موقوفة على المساكين ونصبا قيما واحدا فقبض نصيبهما جميعا أو متفرقاً كذا 
في .محيط السرخسي؛ وكذلك لو جعلا التولية إلى رجلين معأ كذا في الوجيزء وكذلك لو 
اختلف جهة الوقف بأن وقف أحدهما على ولده وولد ولده أبدا ما تناسلوا فإذا انقرضوا كانت 
غلتها للمساكين والآخر في الحج يحج بها في كل سنة وسلماها إلى رجل واحد جاز وكذا لو 
كان الواقف واحدا وجعل نصف الأرض وقفا على الفقراء والمساكين مشاعا والنصف الآخر على 
أمر آخر جاز كذا في فتاوى قاضيخان؛ وإن قبض نصيب أحدهما ولم يقبض نصيب الآخر لا 
يصح الوقف حتى كان للذي قبض نصيبه أن يرجع عنه ويبيعه كذا في محيط السرخسيء ولو 
تصدق كل واحد منهما بنصف الأرض مشاعا صدقة موقوفة وجعل كل واحد منهما لوقفه 
متولياً على حدة لا يجوز لوجود الشيوع وقت العقد لان كل واحد منهما باشر عقداً على حدة 
وتمكن الشيوع وقت القبض أيضا لأن كل واحد من المتوليين قبض نصفا شائعا فإن قال كل 
واحد منهما للذي جعله متولياً في نصيبه: اقبض نصيبي مع نصيب صاحبي جاز وهذا كله 
قول محمد رحمه اللّه تعالى وأما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فيجوز الوقف في 
جميع هذه الوجوه لآن عنده يجوز الوقف غير مقبوض فيجوز غير مقسوم كذا في فتاوى 
قاضيخان, ولو وقف من داره أو أرضه ألف ذراع جاز عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ثم يذرع 
الأرض والدور فإن كانت ألف ذراع أو أقل كان كلها وقفا وإن كانت ألفي ذراع كان الوقف منها 
النصف وإن كانت ألفا وخمسمائة كان الوقف منها ثلثين وإن كان في بعضها نخيل وبعضها لا 
نخيل فيه يكون للوقف حصة من النخيل كذا في المحيط؛ رجل وقف جريباً شائعاً من أرض ثم 
وقععت القسمة فاصاب الوقف أقل من جريب لجودة هذه الطائفة التي وقععت في الوقف فزيد في 
ذرعان الطائفة الأخرى أو على العكس جاز كذا في الظهيرية ولوقال: جعلت نصيبي من هذه 
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الدار وقفاً وهو ثلث جميع الدار فوجد من حصته نصف الدار أو ثلثي الدار كان جميع ذلك 
وقفأ كذا في فتاوى قاضيخان» ولو كانت له أرضون ودور بينه وبين آخر فوقف نصيبه ثم أراد أن 
يقاسم شريكه ويجمع الوقف كله في أرض واحدة ودار واحدة فإن هذا جائز في قياس قول أبي 
يوسف وهلال رحمهما الله تعالى كذا في الظهيرية بق وار الل رسال م سقيه ا ارش تركف اخندهنا 
نصيبه جاز في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فلو أن الواقف مع شريكه اقتسما وأدخلا في 
القسمة دراهم معدودة معلومة د كان الواقف هو الذي يأخذ الدراهم مع طائفة من الأرض لا 
يجوز لأن الواقف تسيويانها شيعا من الوقف بالدراهم وذلك فاسد». وإن كان الواقف هو الذي 
أعطى الد راهم جاز ويصير كانه أخذ الوقف واشترى بعض ما ليس يوقف من نصيب شريكه 
بالدراهم فيجوز» ثم حصة الواقف وقف وما اشترى بالدراهم فذلك ملك له كذا في فتاوى 
قاضيخان» ولو كان في القسمة فضل دراهم بأن كان أحد النصفين أجود من الآخر وجعل بإزاء 
الجودة دراهم فإن كان الأخذ للدراهم هو الواقف لا يجوز وإن كان الأخذ شريكه جاز كذا في 
فتح القديرء حانوت بين شريكين وقف أحدهما نصيبه وأراد أن يضرب لوح الوقف على بأبه 
فمنعه الشريك الآخر ليس له الضرب إلا إذا أذن له القاضي بذلك صيانة للوقف وهذه المسألة 
تتاتى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى على ما اختاره مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى كذا 

في المضمرات» قرية بعضها وقف وبعضها مملكة وبعضها ملك أرادوا قسمة بعضها ليجعلوها 
لج لت وان ادر قسمة الكل جاز كذا في الوجيز. 


الباب الثالث في المصارف وهو مشتمل على ثمانية فصول 


الفصل الأول فيما يكون مصرفاً للوقف: ومن يكون مصرفاً فيصح الوقف عليه ومن لا 
لوزلا يس عليه الي با من رطا ارقا حارف رط اق 7 لا ثم إلى ما هو 
أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم بقدر 
كفايتهم ثم السراج والبسط كذلك إلى آخر المصالح هذا إذا لم يكن معيناً فإن كان الوقف 
معيناً على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء كذا في الحاوي القدسي» إن قال جعلت غلتها 
لفلان سنة أو سنتين ثم بعده للفقراء وشرط العمارة من الغلة فهنا يؤخر العمارة عن حق صاحب 
الغلة إلا أن يدخل بتأخير العمارة ضرر بين على الوقف فحينئذٍ يبدأ بالعمارة كذا في الحاوي». 
ويقطع الجهات الموقوف عليها لها إن لم يخف ضرر بين فإن خيف قدم, وأما الناظر فإن كان 
المشروط له من الواقف فهو كأحد المستحقين فإذا قطعوا للعمارة قطع إلا أن يعمل فيأخذ قدر 
اجرته وإن لم يعمل لا ياخذ شيئاً كذا في فتح القديرء إن كان الوقف على الفقراء لا يظفر بهم 
وأقرب أموالهم هذه الغلة فتجب فيها كذا في الهداية» وإن كان الوقف على رجل بعينه أو 
رجال وآخره للفقراء فهو في ماله أي مال شاء في حياته فإذا مات فمن الغلة ثم العمارة 
المستحقة عليه إنما هي بقدرما يبقى الموقوف بها على الصفة التي وقف عليها وأما الزيادة 
فليست بمستحقة فلا تصرف في العمارة إلا برضاه ولو كان الوقف على الفقراء فعند البعض لا. 


)١(‏ قوله من ارتفاع الوقف : كذا في جميع النسخ والأوضح عبارة غيره من ريع الوقف أه 
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تزاد على الصفة التي كان عليها وهو الأصح كذا في فتح القدير» ؛ إن وقف دارأ على سكنى ولده 
فالعمارة على من له السكنى فإن امتنع من ذلك أو كان فقيراً أجرها الحاكم وعمرها بأجرتها وإذا 
عمرها ردها إلى من له السكنى ولا يجبر الممتنع على العمارة ولا تصح إجارة من له السكنى 
كذا فى الهداية» فإن أنفق صاحب السكنى من خالص ماله في عمارة الوقف فما كان من 
العمارة شيئاً قائماً بعينه فهو لورثته ولهم أن يأخذوا إن لم يضر ذلك الوقف كذا في الحاوي» 
ويقال لورثته ارفعوا بتاءكم فإن رفعوه وإلا يجبروا وإن ملكوه الموقوف عليه بعد ذلك بالقيمة 
جاز بتراضيهم وإن أبى أحد الفريقين ذلك لا يجبر عليه كذا في المحيطء روعالا يكو كينا كما 
بعينه فلا شيء لورثته كذا في الحاوي» وإن كان المشروط له السكنى آزر حيطان الدار الموقوفة 
بالآجر وجصصها أو أدخل فيها أجذاعا ثم مات ولم يمكن نزع شيء من ذلك إلا بضرر - 
فليس للورثة أخذ شيء من ذلك ولكن يقال للمشروط له السكنى بعده: اضمن لورثة الميت 
قيمة البناء ولك السكنى فإن أبى أجرت الدار وصرفت الغلة إلى ورثة الميت بقدر قيمة قيمة البناء 
وإذا انمث عليه رقيؤة الجناء أقيدكة اليتكين إلى هق لك ينكد وليس لصاحب السكنى أن 
يرضى بقلع ذلك وهدمه كذا في الظهيرية» وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في 
عمارة الوقف إن احتاج إليه وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها وإن 
تعذر إعادة عينه إلى موضعه يبيع ويصرف ثمنه إلى المرمة ولا يجوز أن يصرف بين مستحقي 
الوقف كذا فى الهداية» إذا سقط بعض سقوف الرباط أو انهدم حائطه وأراد أرباب الوقف أن 
ينتفعوا به ليس لهم ذلك إلا إذا وقع الياس من عمارته فحينئذ قيل لهم ذلك إن كانوا محتاجين 
وهو قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقيل: يرجع إلى ورثة الواقف وهو قياس قول 
محمد رحمه الله تعالى كذا في التهذيبء رباط على بابه قنطرة على نهر كبير لا يمكن الانتفاع 
بالرباط إلا بمجاوزة القنطرة وليس للقنطرة غلة يجوز أن يصرف من غلة الرباط على عمارة 
ل إن كان الواقف شرط في الوقف أنه تصرف غلته إلى ما فيه مصلحة للرباط وإن لم 
م ا 1 0 
بحال لو لم تصرف الغلة إلى عمارة القنطرة لحزب الرباط استحسنوا أنه يجوز كذا فى محيط 
السرخسي» والوقف على أقرباء الرسول عليه السلام ذكر في مختصر الفتاوى يجوز وبه أفتى 
السيد الإمام أبو القاسم هكذا في السراجية» وانختار أنه يجوز الوقف عليه كذا في الغياثية, لا 
يجوز الوقف على الأغنياء وحدهم ولو وقف على الأغنياء وهم يحصون ثم بعدهم على الفقراء 
يجوز ويكون الحق للأغنياء ثم للفقراء كذا في محيط السرخسيء والوقف على أبناء السبيل 
يجوز ويكون لفقرائهم دون أغنيائهم كذا في الخلاصة؛ ولو قال: على أن بح بغلتها كل مه 
ل ا ا ا ا الع ل يشترى حباب 
يصب فيها الماء أو يجهز بها الأرامل واليتامى أو يشتر: بياكس للققراء او يتمنةل بها كل 
سنة مكان ذنوبي التي فرطت فيها فهو جائز إذا جعل آخره ما لا يتأبد للفقراء وإن وقف أرضا 
على أن يحج عنه كل سنة بخمسة آلاف درهم حجة ومبلغ نفقة الحج للراكب ألف درهم 
صرف ألف درهم إلى الحج والباقي إلى المساكين كذا في الحاوي» إذا قال: أرضي هذه صدقة 
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موقوفة على الجهاد والعراة وفي أكفان الموتى أو في حفر القبور أو غير ذلك ما يشبهها فذلك 
جائز كذا في الذخيرة» ذكر الخصاف في باب الوقف: الذي لا يجوز إذا قال: أرضي صدقة 
موقوفة للّه تعالى على الناس أبدا فالوقف باطل وكذا إذا قال: على بني آدم أو على أهل بغداد 
فإذا انقرضوا فهو على المساكين فالوقف باطل» وكذلك لو قال على الزمنى والعميان فالوقف 
باطل وذكر الخصاف مساألة العميان والزمنى في موضع آخر وقال: الغلة للمساكين ولا تكون 
للعميان والزمنى وكذلك لو وقف على قراء القرآن أو على الفقهاء فهو باطل» وفي وقف هلال 
أن الوقف على الزمنى والمنقطع صحيح ويكون للفقراء منهم دون الأغنياء قال مشايخنا: الوقف 
على معلم المسجد يعلم الصبيان فيه لا يجوز وبعض مشايخنا قالوا: يجوز قال الشيخ الإمام 
شمس الائمة الحلواني: كان القاضي الإمام الأستاذ النسفي يقول: وعلى هذا القياس إذا وقف 
على طلبة علم كورة كذا يجوز وإن لم يشترط فقراءهم قال الشيخ الإمام شمس الأئمة 
السرخسي في شرح كتاب الوقف (الحاصل ) في جنس هذه المسائل أنه متى ذكر مصرفا فيه 
تنصيص على الفقراء والحاجة فالوقف صحيح سواء كانوا يحصون أو لا يحصون؛ ومتى ذكر 
مفدرفاً يستوي فيه الغني والفقير فإن كانوا امبر ا ا ا يريد به 
أنه يصح بطريق التمليك منهم وإن كانوا لا يحصون ف فهو باطل» قال إلا أن يكون في لفظه ما 
يدل على الحاجة استعمالاً فيما بين الناس لا باعتبار حقيقة اللفظ كاليتامى فحينكذ إن كانوا 
يحصون فالأغنياء والفقراء فيهم سواء ا فقرائهم 
دون أغنيائهم كذا في الظهيرية؛ ولو وقف على أصحاب الحديث لا يدخل في الوقف شافعي 
المذهب إذا لم يكن في طلب الحديث ويدخل الحنفي إذا كان في طلب الحديث كذا في 
الخلاصة, رجل جعل أرضه أو منزله وقفا على كل مؤذن يؤذن أو إمام يوم في مسجد بعينه قال 
الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد : لا يجوز هذا الوقف» وإن كان المؤذن فقيراً لا يجوز أيضا والحيلة 
في ذلك أن يكتب في صك الوقف وقفت هذا المنزل على كل مؤذن يؤذن فقير يكون في هذا 
المسجد أو المحلة فإذا خرب المسجد وخوى عن أهله تصرف الغلة بعد ذلك إلى فقراء المسلمين 
ومحاويجهم فيجوز أما إذا قال: وقفت على كل مؤذن فقير فهو مجهول كذا في الظهيرية؛ 
وقف ضيعة على من يقرأ عند قبره لاا يصح كذا في القنية؛ سكل ابو يكر هين :رقف أرضا علن 
مصاحف موقوفة أن يصلح ما يدرس عنه قال: الوقف باطل كذا :في الذخيرة» وقف على 
الصوفية فقيل: لا يجوز وقيل: يجوز ويصرف إلى الفقراء منهم وهو الأصح كذا في القنية واللّه 
أعلم. 0 ظ ظ ظ ظ 

الفصل الثاني في الوقف على نفسه وأولاده ونسله: رجل قال: أرضي صدقة موقوفة على 
نفسي يجوز هذا:الوقف على الختار كذا في خزانة المفتين» ولو قال: وقفت على نفسي ثم من 
بعدي على فلان ثم على الفقراء جاز عند أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في الحاوي» ولو 
قال: أرضي موقوفة على فلان ومن بعده علي أو قال: علي وعلى فلان أو على عبدي وعلى 
فلان امختار أنه بح كذ في الغيالية؛ إذا وقف الرجل أرضه على ولده ومن بعده على المساكين 
ظ وقفا موططييا فإنما يدخل تحت الوقف الولد الموجود يوم وجود الغلة سواء كان موجوداً يوم 
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الوقف أو وجد بعد ذلك هذا قول هلال رحمه الله تعالى وبه أخذ مشايخ بلخ رحمهم الله 
تعالى كذا في المحيط» وهو المختار كذا في الغياثية» وكذا لو قال: على ولدي وعلى من يحدث 
لي من الولد فإذا انقرضوا فعلى المساكين هكذا في المحيط» ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة 
على من يحدث لي من الولد وليس له ولد يصح هذا الوقف فإذا أدركت الغلة تقسم على 
الفقراء فإن حدث له ولد بعد القسمة تصرف الغلة التي توجد بعد ذلك إلى هذا الولد ما يبقى 
هذا الولد فإن لم يبق له ولد صرفت الغلة إلى الفقراء كذا في فتاوى قاضيخانء ولو قال: وقفت 
على أولادي دخل فيه الذكر والأنثى والخنثى ولو وقف على البنين لم يدخل فيه الخنثى وإن 
ل ابا 0 
كذا في السراج الوهاج ثم في كل موضع يثبت الحق للأولاد فإنما بدخل في دللتا. من كان 
معروف النسب فأما من لم يكن معروف النسب وإنما يعرف ذلك بقول الواقف فلا يدخل في 

الاستحقاق معهم.ء ومثال ذلك إذا قال: وقفت أرضي هذه على ولدي ثم جاءت 00 
لأقل من ستة أشهر من وقت الغلة فادعاه الواقف يثبت نسبه ولا حصة له من الغلة ولو جاءت 
امرأته أو أم ولده لاقل من ستة أشهر من وقت الغلة كانت له الحصة من الوقف كذا في الحاوي. 
وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا لم يشركهم كذاه فى المحيط. فإن مات الواقف ساعة جاءت 
الغلة فجاءت امرأته ب التي أدركت فيها الغلة فإن هذا الولد 
يشارك الولد الأول في الغلة وكذلك لو كان مكان الموت طلاق بائن ولم تقر بانقضاء العدة فهو 
على هذا ولو كان الظلاق رجعيا فالجواب فيه كالجواب في المنكوحة كذا في الظهيرية» وإن 
اب ا ثم مات فجاءت امرأته بولد 
ما بينها وبين سنتين من وقت وجود الغلة لا حق لهذا الولد في هذه الغلة لتوهم علوق هذا الولد 
بعد مجيء الغلة إلا أن تكون الولادة لاقل من ستة أشهر من وقت وجود الغلة فيشارك الولد 
الأول ولو كان موت الواقف قبل مجيء الغلة بيوم أو يومين ثم جاءت امرأته بولد ما بينها وبين 
السنتين من وقفت الموت كان لهذا الولد حصة من هذه الغلة كذا في فتاوى قاضيخان» ثم 
تكلموا في معرفة اليوم الذي يجب الحق في الغلة ذكر هلال رحمه الله تعالى : هو اليوم الذي 
صارت للغلة قيمة ولم يشترط الفضل عن المؤن وقيل: هو اليوم الذي صارت لها قيمة بحيث 
يفضل عن المؤن والخراج والنوائب القاهرة كالدين الواجب في الغلة كذا في محيط السرخسي» 
وهو اختيار المتأخرين من مشايخ بخارى رحمهم الله تعالى كذا في الحاوي» ولو قال: أرضي 
صدقة موقوفة على ولدي العور والعميان كان الوقف لهم دون غيرهم ويعتبر العور والعمى من 
ولده يوم الوقف لا يوم الغلة.» ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على أصاغر ولدي كان الوقف على 
الصغار خاصة ويعتبر في الاستحقاق من كان صغيرا عند الوقف لا عند وجود الغلة كذا في 
الظهيرية» ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على ولدي الذين يسكنون البصرة فالغلة لساكني 
البصرة دون غيرهم ويعتبر ساكنو البصرة يوم وجود الغلة كذا في فتاوى قاضيخان» والحاصل أن 
الاستحقاق إذا كان ثابتا بصفة لا تزول أو تزول ولكنها لا تعود بعد الزوال يعتبر في الاستحقاق 
قيام تلك الصفة وقت الوقف وإذا كان الاستحقاق ثابتا بصفة تزول وتعود بعد الزوال يعتبر في 
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الاستحقاق قيام تلك الصفة وقت مجيء الغلة كذا في المحيط» لو وقف أرضه على ولده الذكور 

يدخل فيه الذكور دون الإناث لآنه وصف الولد بصفة لا تزول كذا في محيط السرخسيء ولو 
قال على الذكور من ولدي وولد الذكور من ولدي فهو على ما شرط يدخل فيه الموجودون 
بتلك الصفة يوم الوقف كذا في الحاوي؛ ولو قال وقفت على من يسلم من ولدي أو على من 
يتزوج من ولدي يدخل فيه كل من أسلم وتزوج بعد الوقف لا من كان مسلما أو متزوجا يوم 
الوقف كذا في محيط السرخسيء ولو قال: على الفقراء من ولده ولم يزد على ذلك يدخل من 
كان فقيرا وقت حدوث الغلة كذا في الحاوي؛ ولو قال على من افتقر من ولدي قال محمد 
رحمه الله تعالى: تكون الغلة لمن كان غنياً ثم افتقر وقال غيره: يدخل كل من كان فقيرا وقت 
وجود الغلة سواء كان غنياً ثم افتقر أو لم يكن غنا افبيلة كذا في فتاوى قاضيخان» وهو 
الصحيح هكذا في فتح القدير, ولو قال: على من احتاج من ولدي يدخل فيه كل من كان 
بهذه الصفة وقت حدوث الغلة كذا في الحاوي» وقف ضيعة على أولاده الفقهاء وأولاد أولاده 
إن كانوا فقهاء ثم مات أحدهم عن ابن صغير تفقه بعد سنين لا يوقف نصيبه ولا يستحق قبل 
حصول تلك الصفة كذا في القنية» رجل قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي كانت 
الغلة لولد صلبه يستوي فيه الذكر والأنثى وإذا جاز هذا الوقف فما دام يوجد واحد من ولد 
الصلب كانت الغلة له لا غير فإن لم يبق واحد من البطن الأول تصرف الغلة إلى الفقراء ولا 
يصرف إلى ولد الولد شيء وإن لم يكن له وقت الوقف ولد لصلبه وله ولد الابن كانت الغلة 
لولد الابن لا يشاركه في ذلك من دونه من البطون ويكون ولد الابن عند عدم ولد الصلب 
بمنزلة ولد الصلب ولا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية وبه أخذ هلال رحمه الله تعالى 
والصحيح ظاهر الرواية كذا في فتاوى قاضيخان, فإن حدث له ولد لصلبه بعد ذلك صرفت 
الغلة المستقبلة إلى الولد لصلبه كذا في الذخيرة» ولو عدم البطن الأول والثاني ووجد البطن 
الغالث والرابع ومن دونه اشترك البطن الثالث ومن دونه من البطون وإن كثرت كذا في المحيط. 
وكل جواب عرفته في الوقف على ولده فهو الجواب في الوقف على ولد فلان كذا في الذخيرة» 
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي يدخل فيه ولده لصلبه وولد ولده 
الموجود يوم الوقف ومن حدث بعده ويشترك البطنان في الغلة ولا يدخل فيه من أسفل هذين 
البطنئين ولا يدخل فيه أولاد البنات في ظاهر الرواية وعليه الفتوى هكذا في محيط السرخسي» 
وإن قال: على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي ذكر البطن الثالث فإنه تصرف الغلة إلى أولاده 
أبدا ما تناسلوا ولا تصرف إلى الفقراء ما بقي أحد يكون الوقف عليهم وعلى من أسفل منهم 
الأقرب والأبعد فيه سواء إلا أن يذكر الواقف في وقفه الأقرب فالأقرب أو يقول على ولدي ثم 
بعدهم على ولد ولدي أو يقول بطنا بعد بطن فحينكذ يبدا بما بدا الواقف كذا في فتاوى 
قاضيخان, ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على أولادي يدخل فيه البطون كلها لعموم اسم 
الأولاد ولكن يكون الكل للبطن الأول ما دام باقيا فإذا انقرض يكون للثاني فإذا انقرض يكون 
للغالث والرابع والخامس فتشترك هذه البطون في القسمة والأقرب والأبعد فيه سواء كذا في 
محيط السرخسيء ولو قال: وقفت على أولادي وله ولد واحد وقت وجود الغلة كان نصف 
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الغلة له والنصف للفقراء كذا فى فتاوى قاضيخانء إذا قال: هذه صدقة موقوفة على ولدي وله 
ولد واحد فالوقف كله له وكذا لو كان له أولاد فانقرضوا ولم يبق إلا واحد كذا في الحاوي؛ 
وقف ضيعته بلفظ الصدقة على ولديه فإذا انقرضا فعلى أولادهما وأولاد أولادهما أبدا ما 
تناسلوا فانقرض أحد الولدين وخلف ولد يصرف نصف الغلة إلى الولد الباقى والنصف للفقراء 
فإذا مات الولد الثاني من ولدي الواقف صرفت الغلة كلها إلى أولادهما وأولاد أولادهما كذا في 
الواقعات الحسامية» ولو قال: هذه الضيعة صدقة موقوفة على المحتاجين من ولدي وليس له في 
ولده إلا محتاج واحد يصرف نصف الغلة إلى هذا المحتاج والنصف إلى الفقراء كدا في خزانة 
المفتين» ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة على بنى وله ابئان أو أكثر كانت الغلة لهم وإن لم 
يكن له إلا انن واعد :رونك »وصوة الغلة ودؤنيا كان تمق الغلة اله ونهين الغلة للققراء ولو 
كان له بئنون وبنات قال هلال : كانت الغلة لهم بالسوية وهو الصحيح وهو كما لو قال : أرضي 
موقوفة على إخوتي وله إخوة وأخوات اشتركوا جميعاً هكذا في الظهيرية» ولو قال: موقوفة 
على بي فلا ول نة نات رو أ مرسف عن ني نف رس اله لىإ على اذك 
من ولده دون الوناث وروى يوسف بن خالد السني عن أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى: أ 

يدخلون جميعاً فإن كان بنو فلان قبيلة لا يحصون يكون ذلك على الذكور ولإناث جميعاً في 
الروايات كلها كذا في فتاوى قاضيخانء ولو قال: على بني وليس له بئون وله بئات فالغلة 
للفقراء» وكذا لو قال: على بناتي وله بئون فالغلة للفقراء ولا شٍٍ للبنين كذا في الوجيزء ولو 
وقف ضيعة له على ابن له وأولاده وأولاد أولاده ابدا ما تناسلوا تة تقسم الغلة بينهم على من كان 
ولد ابئنه على عدد الرؤؤوس يستوي فيه الذكر والاآنثى وأولاد الابنة تدخل كذا فى خزانة المفتين 
ناقلاً عن النوازل» ولو وقف على نسله أو ذريته دخل فيه أولاد البدين وأولاد البئات قربوا أو 
بعدواء ولو وقف على عترته قال ابن الأعرابي وثعلب : العترة الذرية وقال العيني : هم العشيرة 
ولو وقف على من ينسب إليه لم يدخل فيه أولاد البنات كذا في السراج الوهاج. رجل قال : 
أرضي صدقة موقوفة على ولدي ونسلي فالوقف صحيح يدخل فيه الذ كور والإناث من ولده 
وولد ولده ومن قربت ولادته ومن بعدت ويستوي فيه ولد البنين والبنات أخزارا كانوا أو 
ملوكين وحصة المملوك تكون لمولاه» وكذا لو قال: على نسلي وذريتي فهو جائز وهو مثال 
الأول كذا في الحاوي. ولوقال: وقفت على ولدي ونسلي وله ولد ولد ثم حدث له ولد الصلب 
بعد الوقف دخلوا في الاستحقاق وكذا لو قال: على ولدي المخلوقين ونسلي يدخل الولد الحادث 
. بلفظ النسل كذا في فتاوى قاضيخانء ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي الخلوقين 
ونسلهم يدخل فيه المخلوقون من ولده ونسلهم سواء كان النسل مخلوقاً أم لا ولا يدخل فيه غير 
اخخلوقين من ولده ولا نسلهم كذا في محيط السرخسيء وكذا لو قال: على ولدي الخلوقين 
وعلى أولادهم وحدث له ولد لصلبه لا يكون للولد الحادث شيء كذا في فتاوى قاضيخان:؛ ولو 
قال: على ولدي اخلوقين وأولاد أولادهم ونسلهم دخل الأولاد اخخلوقون منه وأولادهم وأولاد 
أولادهم أبدأ ما تناسلوا ولو قال: على ولدي المخلوقين وأولاد أولادهم وسكت لم يكن لولد 
ولده شيء كذا في المحيط» ولو قال: على ولدي الخلوقين ونسلهم ونسل من يحدث من ولدي 
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لم يدخل فيه أولاده لصلبه الحادثون ويدخل فيه أولادهم فإن قال: على ولدي وأولادهم وأولاد 
أولادهم ما توالدوا وكان له أولاد قبل أن وقف ماتوا وخلفوا أولادا لم يد خلوا و في الوقف» ولو 
قال: على ولدي وولد ولدي وأولادهم دخلوا فيه كذا في الحاوي. إذا قال في صحته : : جعلت 
أرضي هذه صدقة موقوفة للّه تعالى أبدا على ولدي وولد ولدي وأولاد أولادهم ونسلهم أبدأ ما 
تناسلوا فإنه يدخل في غلة هذه الصدقة كل ولد كان له يوم وقف هذا الوقف وكل ولد يحدث 
له بعد هذا الوقف قبل حدوث الغلة وولد الولد أبدا ومن مات منهم قبل حدوث الغلة تسقط 
حصته ومن مات بعد ذلك استحق سهمه ويكون ذلك لورثته والبطن الأعلى والبطن الاسفل 
في ذلك على السواء إلا إذا قال في وقفه: على أن يبدا في ذلك بالبطن الأعلى منهم ثم بالبطن 
الذي يلونهم فإن قال: على هذا الوجه فمات البطن الاعلى إلا واحدا كانت الغلة كلها لهذا 
الباقي وحده دون البطن الذي يليه وإن قال: على أن يبدأ بالبطن الاعلى ثم الذين يلونهم على 
أن يكون ذلك بيتهيم للا كر مدل خبط الأنترين نايت الغلة والبطن الاعلى 0 أنثى معهم 
أو إناث ولا ذكور معهن فذلك كله بينهم على السواء كذا في الذخيرة وامحيط» ولو قال: على 
ولدي وولد ولدي أبدا ما تناسلوا ولم يقل بطناً بعد بطن لكن قال : كلمامات أحد كان تنصييه 
من هذه الغلة لولده فالحكم قبل موت بعضهم ما ذكرنا أن الغلة لجميع ولده وولد ولده ل 
بينهم على السوية» فإن مات بعض ولد الواقف لصلبه وترك ولدأ ثم جاءت الغلة فإن الغلة 
تقسم على عدد القوم على الولد وولد الولد وإن سفلوا وعلى الذي مات من ولد الصلب فما 
أصاب الميت من الغلة كان ذلك لولده ويصير لولد هذا الميت سهمه الذي جعله الواقف وسهم 
والده كذا في الخلاصة؛ ولو قال: على ولدي وولد ولدي ونسلهم وأولادهم أبدأ ما تناسلوا على 
أن يبدأ في ذلك بالبطن الأعلى منهم ثم بالبطن الذين يلونهم إلخ: ؛ بطنا بعد بطن وكلما حدث 
الموت على واحد منهم وترك ولد كان نصيبه من الغلة لولده وولد ولده ونسله أبداً ما تناسلوا 
على أن يقدمٍ البطن الأعلى وكلما حدث الموت على واحد منهم ولم يترك ولدا وولد ولد ولا 
نسلا ولا عقب كان نصيبه من :هذه الصدقة مردودا إلى أهل هذه الصدقة فقسمت الغلة سنين 
على البطن الاأعلى فمات البعض بعد ذلك وترك ولدأ وولد ولد فإن الغلة تقسم على أولاد 
الواقف من كان موجوداً وقت الوقف ومن حدث بعد ذلك فما أصاب الأحياء من ذلك أخذوه 
وما أصاب الموتى كان لولد من مات منهه”' على ما شرط الواقف من تقديم البطن الأعلى 
اعتبارا لشرط الواقف» ولو لم يترك الميت من البطن الاعلى ولد الصلب وإنما ترك ولد ولد فإن 
نصيب الميت من الغلة لولد ولده؛ وهو من البطن الثالث وكذلك إن كان أسفل من الثالث لآن 
الواقف كذا شرط» وإن كان عدد البطن الأعلى عشرة أنفس فمات منهم اثنان ولم يتركا ولد 
ولا ولد ولد ثم مات اثنان بعد ذلك وترك كل واحد منهما ولد وولد ولد ثم مات بعد هذين 
٠‏ اثنان آخران ولم يتركا ولدا ولا ولد ولد .فتنازعت الأربعة الباقون من البطن الاعلى وولد الاثنين 
لميتين قسمت الغلة يوم تاتي على هؤلاء الاربعة بعة وعلى الميتين اللذين تركا أولادا على ستة أسهم 


)1١‏ قوله الولد من مات منهم إلخ ليرد لزني بحري فو تدع البجاي الاكيلي انه كرف رار ولد 
الولد جميعاً كذا بهامش بعض النسخ اه 
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فما أصاب الأربعة كان لهم وما أصاب الميتين اللذين تركا أولادا كان ذلك لاولادهما وسققط 
سهام الأربعة الموتى الذين لم يتركوا أولادا كذا في المحيط. رجل وقف أرضاً على أولاده وجعل 
آخره للفقراء فمات بعضهم قال هلال رحمه الله تعالى: يصرف الوقف إلى الباقي فإن ماتوا 
يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد» ولو وقف على أولاده وسماهم فقال: على فلان وفلان 
وفلان وجعل آخره للفقراء فمات واحد منهم فإنه يصرف نصيب هذا الواحد إلى الفقراء كذا 
في فتاوى قاضيخان., ولو قال: على عبد الله اوزيد وعمرو ونسلهم دخل في الاستحقاق عبد 
الله وزيد وعمرو وأولادهمم وأولاد أولادهم أبدا ما تناسلواء ولو قال: على عبد الله وزيد وعمرو 
ونسلهم دخل في الاستحقاق عبد الله وزيد وعمرو ومن حصل .من أولاد عمرو خاصة ولو قال: 
على عبد الله وزيد وعمرو ونسلهما دخل في الاستحقاق عبد الله وزيد وعمرو ودخل أولاد 
زيد وعمروء ولو قال: على ولد عبد الله وعلى ولد زيد وليس لزيد ولد كانت الغلة كلها لولد 
عبد الله كذا في المحيط» ولو وقف على ورثة زيد وزيد حي فلا شيء لورثته وتكون الغلة كلها 
للفقراء فإذا مات زيد فالغلة بين ورثته الموجودين على عددهم يستوي فيه الذكر والآنثى فإن 
مات بعضهم سقط سهمه وكانت الغلة لمن كان حيا يوم تأتي الغلة فإن بقي واحد كان له نصف 
الغلة والنصف الباقي للمساكين» ولو قال: ولد زيد وهو فلان وفلان حتى عد خمسة لم يكن 
لمن عدا هذه الخمسة ولا لمن يحدث من ولد زيد في ذلك نصيب كذا في الحاوي» ولو قال: 
أرضي هذه صدقة موقوفة على المساكين على أن يبدأ بولدي الصلبي فتجري غلة هذا الوقف 
عليهم ثم بعدهم على أولادهم ونسلهم فإنه تكون الغلة لولده وولد ولده على ما شرط ثم على 
المساكين وكذلك إذا قال 0 هذه للمساكين لا يخرج عنهم وقال: مع هذا وعلى أن 
تجري غلة هذه الصدقة على: قرابتي ما بقي منهم أحد فإن غلة هذه الصدقة تكون لقرابته أبدأ 
ثم من بعدهم على المساكين ولو قال : على أن تكون غلتها لعبد الله بن جعفر ولولد زيد أبداً ما 
بقي منهم أحد فإذا انقرضوا فهي على المساكين فإن الغلة تقسم على عدد ولد زيد وعلى عبد 
الله فإن كان ولد زيدذ خمسة تقسم على ستة أسهم كذا في المحيط» ولو قال : أرضي هذه صدقة 
موقوفة بعد وفاتي علئ ولدي وولد ولدي ونسلهم ثم مات فالوقف على ولده لصلبه لاا يجوز 
وعلى ولد ولده يجوز لكن لا يكون الكل لهم ما دام ولد الصلب حيا فتقسم الغلة في كل سنة ‏ 
على عدد رؤوسهم فما أصاب ولد الولد فهم لهم وقف وما أصاب ولد الصلب فهو ميراث بين 

جميع الورثئة حتى يشاركهم الزوج والزوجة وغيرهما فإن مات بعض ولد الصلب فالغلة تقسم 
4 عدد رؤوس ولد الولد وعلى الباقين من ولد الصلب فما أصاب الباقي من ولد الصلب 
يكون بين جميع الورثة الأحيّاء والأموات كل من كان حياً عند موت الواقف كذا في الخلاصة: 
في وقف 0 رحمه الله تعالى وقف على بعض أولاده وذكر فيه وقف في حياته وبعد وفاته 
فقوله بعد وفاته لا يوجب الفساد في الأصح ولا يجعله وصية للوارث وإنما يحمل ذلك على 
التأبيد كذا في الوجيز. 

الفصل الفالث في الوقف على القرابة وبيان معرفة القرابة: قال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى: هي كل من'يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام من قبل أبيه أو من قبل 
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أمه ارم وغير امحرم والقريب والبعيد والجمع والفرد في ذلك سواءء فإذا وقف على قرابته أو على 
ذوي قرابته دخل هؤلاء تحت الوقف عندهما وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إن حصل بلفظ 
الوحدان نحو قوله على قرابتي على ذي قرابتي دخل نحت الوقف من كان أقرب إلى الواقف من 
محارمه وإن حصل بلفظ الجمع نحو قوله على ذوي قرابتي على أقربائي يعتبر مع ما ذكرنا الجمع 
حتى ينصرف اللفظ إلى المثنى فصاعدا وتكلم المشايخ رحمهم الله تعالى في معنى قولهما 
أقصى أب له في الإسلام قال بعضهم: معناه أقصى أب أسلم وقال بعضهم: : معناه أقصى أب 
. أدرك الإسلام أسلم أو لم يسلم وثمرة الأختلاف تظهر في العلوي إذا وقف على قرابته فعلى 
الثاني تدخل أولاد عقيل وجعفر وعلى الأول أولاد علي فحسب» وإذا كان للواقف عمان 
وخالان وقد حصل الإيقاف بلفظ الجمع فعلى قول أبي حديفة رحمه الله تعالى : الغلة للعمين 
لأنه يعتبر الأقرب فالآقرب وعندهما الغلة للعمين والخالين أرباعا لأنهما لا يعتبران الأقرب ولو 
كان له عم واحد وخالان فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : فللعم نصف الغلة والنصف 
بين الخالين نصفين كذا في امحيط,) ويستوي في الاستحقاق بالقرابة على قولهم ينا الذ كر 
والأنثى والمسلم والكافر والحر والمملوك إلا أن ما يجب للمملوك يكون للمولى الذي يملكه يوم 
تخلق الغلة والقبول إلى العبد دون المولى وبعد المعتق يكون له كذا في الحاوي» وفي الوقف على 
القريب تقسم الغلة على الرؤوس الصغير والكبير والذكر والأنثى والفقير والغني سواء لمساواة 
الكل في الاسم كذا في الوجيز ولا يدخل أبو الواقف ولا أولاده لصلبه وفي دخول الجد روايتان 
وفي ظاهر الرواية لا يدخل كذا في فتح القديرء رجل وقف وقفً على أهل الحاجة من قراباته, 
ومات الواقف هل يكون للقيم أن يعطي ابن ابن الواقف إذا كان فقيرا فعلى قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله تعالى لا يعطى لأن ولد الولد عندهما ليس من القرابة هكذا في فتاوى 
قاضيخانء» والذدي ذكرنا في قوله لأقربائه ولذدوي قرابته فكذ!ا في قوله لأرحامه ولذوي أرحامه 
ولأنسابه ولذوي أنسابه كذا في المحيط». ولو قال لدي قرابتي : فالقياس أن يقع هذا على واحد 
حتى لو كان له عم وخالان يكون الجميع للعم لأن اللفظ فرد بصيغته وفي الاستحسان هم سواء 
لآنه يراد به الجنس كذا في الحاوي؛ ولو كان وقف على ذوي قرابته أو أقربائه أو أنسابه أو أرحامه 
الأقرب فالآقرب فإنه يدخل نحت الوقف الأقرب ولا يعتبر الجمع بلا خللاف كذا في الذخيرة» 
ولو قال: أرضي صدقة موقوفة في القرابة أو على القرابة ولم يقل قرابتي قال: هما سواء ويكون 
ذلك لقرابته وكذا لو قال: للأقارب أو للأنساب أو لذوي الأرحام ول يضف إلى نفسه يكون 
ذلك الأمر على قرابته لمكان العرف كذا في المحيط» ولو قال: على قرابتي من قبل أبي وأمي أو 
من قبل أمي فهو على ما قال: وتقسم الغلة عليهم على عدد رؤوسهم ولو قال: على قرابتي من 
قبل أبي وأمي وقرابتي من قبل أبي أو على قرابتي من قبل أبي وأمي وعلى قرابتي من قبل أمي 
فالغلة 3 تقسم على عدد رؤوسهم يستوي فيه من كان من قبل أبيه وأمه ومن كان من قبل أبيه أو 
من كان من قبل أمه ولا تترجح قرابته من قبل أبيه وأمه ولو قال: بين قرابتي من قبل أبي وبين 
. قرابتي من قبل أمي فنصف الغلة يكون لقرابته من قبل أبيه ونصفها يكون لقرابته من قبل أمه 
كذا في الذخيرة» إذا قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على قرابتي الآقرب فالآأقرب وجبت الغلة 


اباس 
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لأقرب قرابته إليه فإن كان الأقرب واحدأً فجميع الغلة له وإن زاد على مائتي درهم وإن كانوا 
جماعة قسمت بينهم بالسوية يستوي فيه الذكر والأنثى فإذا انقرض هؤلاء فالغلة لمن يليهم في 
القرب حتى تصير إلى أبعدهم قرابة وهذا قول محمد رحمه الله تعالى وإليه ذهب هلال رحمه 
الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: تكون الغلة لأقربهم وأبعدهم إلى الواقف بينهم 
بالسوية ركد لو قال :على قرابتي الادتئ فالأدنى فإن قال بعضهم: لا أقبل سقط سهمه وكانت 
الغلة للباقين كذا في الحاوي» ولو قال على أن ما أخرج الله تعالى من غلاتها يعطي الأقرب 
فالاقرب يعطي الأقرب جميع الغلة كذا في النحيط» إذا وقف أرضاً على قرابته فادّعى رجل أنه من 
القرابة كلف إقامة البينة ولا تقبل بينته إلا على خصم والخصم هو الواقف إن كان حيا فإن مات 
فالوصي الذي الأرض في يده هو الخصم فإن أقر الوصي لواحد بأنه من قرابة الميت لم يصح إقراره 
وإنما هو خصم في إقامة لبي عليه كذا في الحاوي» فإن كان له وصيان أو أكثر فادعى د 
على أحدهم جاز ولا يشتر ط اجتماعهم كذا فى الذخيرة» ولا يكون وارث الميت خصما 
للمدعي في ذلك إلا أن 6 تقولا وكدللق آريات الوقف لا يكونون خصماء للمدعي 
دكذا في انخيطء فإن برهن على للتولي بأنه قريب الواقف لا يقبل حتى يبرهن على نسب 
معلوم كالإخوة لأبوين أو لآب أو لأم ولا يقبل على الإخوة المطلقة وكذا العمومة فإن قالوا: لا 
نعلم له وارثاً آخر أعطاه وإن لم يقولوا ذلك يتأنى زماناً ثم يدفع إليه كذا : فى الوجيزء ولا يؤخذ 
منه كفيل عند أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى كما في الميراث هكذا في المحيط» فإن قال الشهود : 
له قرابة غيب فالقاضي يغرز أنصباءهم فإن قال الشهود: لا ندري عددهم كم هم ينبغي 
للقاضي أن يقول لهم: احتاطوا ولا تشهدوا إلا بما تتيقنوا فيقولوا: لا نعلم له قرابة أآخرى سوى 
كذا كذا في الخيرة؛ فإن برهن على أن حاكم 8 كذا حكم بأنه قريب الواقف قال هلال 
رحمه الله تعالى : يسأل عنه الحاكم من القرابة التي حكم بها إن ذكر قرابة يستحق بها الوقف 
أعطاه وإلا لا فإن غاب أو مات الشهود قبل التفسير ب ا ا ا 
أعطاه وإلا لا ولا يكون نقضاً لقضاء الحاكم الأول لانه حكم بأنه قريب وكل قريب لا يستحق 
الوقف حتى لو كان حكم بإعطاء شيء من الغلة أو بأنه الموقوف عليه يمضيه ويعطيه أيضاً كذا 
فى الوجيزء» وإن لم يفسر المدعي القرابة أو كان صبيا قال هلال : القاضي يعطيه الغلة ويحمل 
قضاء القاضي الآول على الصحة وعلى أنه قضى بقرابة يستحق بها كذا فى اليك رجل أثبت 
قرابته عند القاضي وقضى بها له ثم جاء آخر وادعى أنه قريب الواقف فلم يجد القاضي إفاراد أن 
يخاصم المقضي له فإن كان قد أخذ شيعا من الغلة فهو خصم للثاني وإن لم يكن أخذ شيئاً من 
الغلة لم يكن خصما سواء قدمه إلى القاضي الذي قضى به للأول أو قدمه إلى قاض آخر وهذا 
استحسان ذهب إليه هلال رحمه الله تعالى هكذا فى الذخيرة» وإذا أثبت واحد من الأقرباء 
قرابته فأقام الآخر البينة أنه ابن الذي أثبت قرابته أق ابن انعد اكتفى به ولا يحتاج إلى تفسير 
القرابة التي احتاج الأول إليها وكذا إذا أقام البينة أنه أخوه لأبيه وأمه كذا في الحاوي. وكذلك 
لو كان المقضي له الأول امرأة وباقي المسألة بحالها كذا في الذخيرة.» وإن أقام الثاني بينة أنه أخو 
المقضي له الأول لأبيه فالقاضي إن قضى للأول بقرابته من قبل أبيه قضى للثاني وإن قضى للأول 
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بقرابته من قبل أمه كان الثاني أجنبياً عن الوقف وعلى هذا يخرج جنس المسائل كذا في المحيط» 
وشهادة ابني الواقف أن هذا الرجل قريب والدنا مع تفسير القرابة مقبولة كذا في الذخيرة. وإن 
شهد اثنان لاثنين بالقرابة وشهد هذان الاثنان لهذين فشهد بعضهم لبعض لم تقبل كذا في 
الحاوي», وإن كان. القاضي قد قضى بشهادة الشاهدين الأولين ثم شهد المقضي لهما للشاهدين 
لا تقبل شهادتهما للشاهدين الاولين وشهادة الشاهدين الأولين ماضية على حالها كذا في 
الذخيرة» لو شهد رجلان من القرابة لواحد من القرابة فلم يعدلا شاركهما فيما في أيديهما من 
غلة الوقف كذا في الحاوي» وإذا وقف أرضه على قرابته فجاء رجل وادعى أنه من قرابته وأقر 
الواقف بذلك وفسر القرابة وقال هذا ممن وقفت عليه فإن كان للواقف قرابة معروفون لا يصح 
إقراره وهذا إذا كان الإقرار من الواقف بعد عقد الوقف فاما إذا أقر بذلك في عقد الوقف بأن قال 
في عقد الوقف هذا ممن وقفت عليه قبل ذلك منه أما إذا لم تكن له قرابة معروفون ففي 
الاستحسان أن يقبل قوله كذا في المحيط» إن شهدوا على إقرار الواقف لواحد أنه قريبه وله قرابة 
معروفون لم يقبل ذلك فإن لم تكن له قرابة معروفون استحسنت أن أعطيه الغلة إذا فسروا إقرار 
الميت بذلك كذا في الحاوي». وإذا وقف على ولده ونسله د ثم أقر لرجل أنه ابنه فلا يصدق في 
الغلات الماضية ويصدق في الغلات المستانفة كذا في الذخيرة» وإذا وقف على قرابته وجاء رجل 
هدعي أنه من قربته واقام بينة فشهدوا أن الواقف كان يعطيه مع القرابة في كل سنة شيعا ل١‏ 

يستحق بهذه الشهادة شيئا وكذلك لو شهدوا أن القاضي فلانا كان يدفع إليه مع القرابة في كل 
سنة شيفاً كذا في المحيط» إذا وقف على أقرب الناس منه ومن بعده على المساكين وله ابن أو أب 
دخل تحت الوقف ولو كان الوقف على أقرب الناس من قرابته لا يدخلان تحت الوقف وإن كان له 
ابن وأبوان فالغلة للابن وكذلك الابنة وإذا مات الابن والابئة كانت الغلة للمساكين ولا تكون 
للأبوين» وإن كان له أبوان لا غير. كانت الغلة بينهما نصفين فإن مات أحدهما كان للحي 
النصف والنصف الآخر للمساكين وكذلك الاولاد إن كانوا عشرة فمات أحدهم كانت حصته 
للمساكين وإن كانت للواقف أم وإخوة كانت الغلة للأم دون الإخوة وكذلك إذا كان له جد وأم 
فالام أقرب من الجد ومن الإخوة والآاب أيضا أقرب» وإن كان له جد أبو الآب وإخوة فالغلة للجد 
في قول من يرى الجد مقام الأب وفي قول الآخر للإخوة دون الجد كذا في الذخيرة. فإن كان له 
أخوان أحدهما لآب وأم والآخر لاب أو لآم فالذي من قبل الأب والأم أولى وكذلك أولاد الإخوة 
والأخوات والأعمام والعمات والاخوال والخالات من كان من قبل الأب والام فهر أولى من الذي 
يكون من قبل الاب أو من قبل الأم فإن كان ثلاثة أخوال متفرقين وعم لآب يبدأ بالخال من قبل 
الاب والأم فإن كان اخ لاب وأخ لأم فالذي من قبل الاب أولى على قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى الأول وعلى القول الآخر وهو قولهما هما سواء وعلى هذا جميع الأقارب كل من كان من 
قبل الاب فهو أولى من الذي من قبل الام في قول أبي حديفة رحمه الله تعالى الأول وفي قوله 
الآخر وهو قولهما هما سواء كذا في الحاوي. ولو كان له أب وابن ابن فالغلة للاب دون ابن الابن 
وإن كان له اخ لأبيه وأممه وابن ابن كانت الغلة لابن الابن وإن كانت له بنت بنت وله ابن ابن ابن 
أسفل من هذه كانت الغلة لبنت البنت وكذلك الوصية في هذا كله ولو كان له أخت لآب وأم 
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وبدت بدت بدت فبدت بنت البنت أولى كذا في المحيط» فالحاصل: أنه يبدأ بولد الواقف ثم بولد ‏ 
الاب ثم بولد امجد فإن كان له أبو الأم وبنت الاخ لام أو لاب وأم فعند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى الجد أولى وعندهما بنت الأخ أولى ولو كان مكان بنت الأخ بنت البنت فهي أولى 
بالاتفاق ولو كان له ابن أخ لآب وأم وأ لاب أو لآم فالغلة للاخ كذا في الل خيرة» وابن الخ من 
الام أولى من العم من قبل الآاب كذا في الحاوي؛ ولو وقف على أقاربه المقيمين في بلد وآخره 
للفقراء إن كانوا يحصون فوظيفتهم تدور معهم أيدما داروا وإن كانوا لا يحصون فكل من انتقل 
إلى بلد آخر حرم وإن لم يبق أحد منهم يصرف إلى الفقراء ومن عاد منهم عادت وظيفته في 
المستقبل لا في الماضي كذا في الفتاوى العتابية»؛ وقف ضيعة وأمر أن يعطى أقرباؤه كفايتهم 
وهم قوم غير محصين إِن لم يذكر الأولاد يدخل أولاد الأقرباء وأولاد أولادهم لآأنهم من أقربائه 
وإن ذكر فقال ثم بعدهم لاولادهم لا يدخلون حال حياة الآباء ثم حد الكفاية قدر الحاجة 
لتقسنة ومن يمون من أهله وولده وخادم واحد كذا في المضمرات» وقف كان في يد الواقف وقد 
كان الواقف يفرق الأنزال على أقربائه ومواليه ويفضل البعض على البعض ويضع فيما شاء فمات 
الواقف وأوصى إلى آخر ولم يبين كيف كان سبيل الوقف قالوا: بأن الوصي يصرف إلى من كان 
يصرف إليه وإن أشكل على الثاني أن الأول إلى من كان يصرف الزيادة عن أقربائه ومواليه فهو 
يصرف للفقراء كذا في فتاوى قاضيخان . 00 ظ 

الفصل الرابع في الوقف على فقراء قرابته: إذا قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على فقراء 
قرابتي أو قال : على فقراء ولدي ومن بعدهم على المساكين فهذا الوقف صحيح والمستحق للغلة 
من كان فقيرا يوم تتحقق الغلة عند هلال رحمه اللّه تعالى وبه نأخذ كذا في المضمرات» وعليه ' 
الفتوى» ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على المساكين من قرابتي أو على امحتاجين من قرابتي كان 
الجواب فيه ما هو في قوله على فقراء قرابتي ولو قال: أرضي صدقة موقوفة لفقراء قرابتي أو في 
فقراء قرابتي فهو كما لو قال: على فقراء قرابتي لان حروف الصلات يقام بعضها مقام بعض ولو 
قال: على أيتام قرابتي فكذلك فإن احتلم الغلام بعد مجيء الغلة فله حصته من هذه الغلة فإن 
وقعت بينه وبين غيره من المستحقين خصومة في هذه الغلة فقال: غيره من المستحقين إنما 
احتلمت قبل مجيء الغلة فلا حصة لك وقال هو: إنما احتلمت بعد مجيء الغلة كان القول قوله 
مع اليمين وكذا في حيض الجارية» وإن مات واحد من القرابة بعد مجيء الغلة وترك أولادا 
صغارا لا يكون لهؤلاء الآولاد حصة في هذه الغلة كذا في فتاوى قاضيخان» ولو وقف على 
امحتاجين من قرابته وآخره للفقراء فمات وله ابن فقير قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : لا يدخل 
تحت اسم القرابة وهو الصحيح كذا في الفتاوى العتابية» وإذا قال: على الصلحاء من فقراء 
قرابتي فالصالح من.كان مستورا مستقيم الطريقة سليم الناحية كاف الاذى قليل الشر ليس 
بمتهتك ولا صاحب ريبة ولا قذاف للمحصنات ولا معروف بالكذب فهذا من أهل الصلاح ولو 
قال: على أهل العفاف أو أهل الخير أو أهل الفضل فهذا وقوله من أهل الصلاح سواء كذا في 
الحاوي؛ وإذا وقف على فقراء قرابته وله قرابة فقراء من غير أهل البلد الذي الواقف فيه لا يبعث 
إلى تلك البلدة ولكن يقسم على فقرائهم في هذه البلدة وإن بعث القيم إلى تلك البلدة فلا 


مم 
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ضمان كذا في المحيطء ولو قال: على فقراء قرابتي يبدأ بالاقرب فمتى حصلت الغلة يبدأ 
بأقربهم إلى الواقف فيعطي مائتي درهم ولا يزاد عليها ثم الذي يليه في القرب يعطي مائتي 
درهم وهكذا إلى آخرهم فإن كانت الغلة ثلاثمائة درهم أعطى الأول مائتي درهم والذي يليه 
مائة درهم فإن ضاع بعض الغلة فإنه يبدا بالبطن الآقرب وما ضاع يكون حصة من يامهم 7 
في الحاوي» فإن أعطى كل واحد منهم ماثتي درهم وبقي من الغلة شيء ففي الاستحسان 
يقسم بينهم بالسوية هكذا في انخحيط» ولو قال: : على فقراء قرابتي على أن يبدأ فيعطي جميع 
الغلة للأقرب فالأقرب يعطي للأقرب كل الغلة ولو قال : على فقراء لس يسلى منها الأقري 
فالأقرب يعطى مائتي درهم ولا يعطى جميع الغلة كذا في التتارخانية؛ والفقير في هذا الباب 
من يعد فقيراً في باب الزكاة هذا هو هو المشهور كذا في الحاوي» من له المسكن لا غير أو كان له 
مسكن وخادم فهو فقير في حق الزكاة والوقف وكذلك إذا كان له مع ذلك ثياب كفاف ولا 
فضل فيها وكذلك إذا كان له مع ذلك من متاع البيت ما لا غناء عنه كذا في الذخيرة» وإن كان 
له مائتا درهم أو عشرون مثقال ذهب فلا حظ له من الوقف كذا في النحيط» وإن كان له فضل 
من متاع البيت أو الثياب وذلك الفضل يساوي ماثتي درهم فهو غني لا محل له الزكاة وأخدذ 
الوقف كذا فى فتاوى قاضيخان» وإن كان له مسكنان وخادمان والمسكن الفاضل والخادم 
الفاضل يساوي مائتي درهم فهو غني في حق حرمة أخذ الزكاة والوقف وإن لم يكن غنياً في 
حق وجوب الزكاة وهذا مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى كذا في المحيط» وإن كان له فضل 
من الغياب وفضل من متاع البيت وفضل مسكن وفضل كل صنف بانفراده لا يساوي مائتي 
درهم وإذا اجتمعت بلغت مائتي درهم كان غنياً كذا في فتاوى قاضيخان» وإن كانت له أرض 
تساوي مائتى درهم ولا تخرج غلتها ما يكفيه فهو غني على انختار كذا في خزانة المفتين» » وإث 
كان له مال كثير غائب أو مال يكون له دين على الناس لا يقدر على أخذه يعطى له من الوقف 
والركاة 5 لأنه بمنزلة ابن السبيل وإن كان ماله غائبا عنه أو كان دينا على الناس لا يقدر 
على أخذه إلا أنه يقدر على الاستقراض كان الاستقراض خيرا من قبول الصدقة فلو أنه لم 
يستقرض وأخذ الزكاة فلا باس به» ويعطى الوقف للفقير الكسوب ولا بأس به ويكره له أخذ 
الزكاة كذا في فتاوى قاضيخانء وإن كان له دين على مفلس فهو فقير وإن كان على مليء وهو 
مقر به فهو غني وإن كان منكراً وله بيئة فكذلك وإن لم تكن له بينة فهو فقير كذا في الذخيرة» 
وقف أرضاً على حفدته من كان منهم فقيراً وله من الحفدة من عنده فرس فإن أمسك الفرس 
للجهاد والركوب لما أن به زمانة يعطى له وإن أمسك الفرس تشرفا به لا يعطى إذا كان الفرس 
ساي ناكس عرخي ولي عللية دين رلا هر نا في للشمراناة كل عن وجيت لاقعه اي ال 
إنسان وله أن ياخذ ذلك من غير قضاء ولا رضا ويقضي القاضي بالنفقة في ماله حال غيبته 
ومنافع الأملاك متصلة بينهما حتى لا تقبل شهادة أحدهما لصاحبه يعد غنيا بغنى المنفق في 
حق حكم الوقف وذلك كالوالدين والمولودين والأجداد وكل من وجبت نفقته في مال غيره 
بفرض القاضي ولا يأخذ النفقة من ماله إلا بقضاء أو رضا والقاضي لا يقضي بالنفقة في ماله 
حال غيبته ومنافع الأملاك متميزة حتى تقبل شهادة أحدهما لصاحبه لا يعد غنيا بغنى المنفق 
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في حكم الوقف وذلك كالإخوة والأخوات وسائر ا حارم وعلى هذا الأصل تدور المسائل كذا في 
امميطء إذا وقف أرضه على فقراء قرابته وله قريب غني ولهذا الغني أولاد فقراء فإن كانوا صنشارا 
ذكورا أو إناثا أو كانوا كبارا إناثاً لا أزواج لهن أو ذكوراً زمنى أو مجانين فلا حظ لهم في هذا 
الوقف وإن كان لهذا الغني إخوة أو أخوات فقراء أو ولد له كبير فقير مكتسب فلهم حظ في 
هذا الوقف كذا في محيط السرخسيء وإذا كانت امرأة فقيرة ولها زوج غني لا تعطى من 
الوقف والروج إذا كان ققيرا يسك .فين الوق وإن كانت امرأته غنية وإذا كان لقريبه ولد كبر 
لا زمانة به وهو فقير ولهذا الولد أولاد صغار فقراء فإنه لا يعطى أولاد الولد من الوقف لآني 
أفرض نفقتهم من مال جدهم وأما أبوهم وهو ولده القريب لصلبه فله حظ في الوقف لأنه لا 
نفقة له على الأب لأنه كبير لازمانة به وإذا كان للرجل ابن غني وهو فقير لا يعطى من الوقف 
كذا في الذخيرة: ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على فقراء قرابتي وفيهم رجل فقير يوم مجيء 
الغلة فاستغنى قبل أن يأخذ حصته فله حصته وإن ولدت امرأة من قرابته ولدا بعد مجىء الغلة 
أقل من ستة أشهر فلا حصة لهذا الولد في هذه الغلة كذا في امحيط؛ ويستحق ما يستقبل من 
الغلات كذا في فتاوى قاضيخان» ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على من كان فقيرا من نسل 
نار صن لقان والئس في تجله ا ارال إ1 اتير راجن كالد عي الغلة للبيكاات فإالى آل 
صدقة موقوفة على فقراء آل فلان كذا ذ في التجيرية؛ 0 لآب وأم وقفا على فقراء قرابتهما 
فجاء فقير واحد من القرابة ينظر إن كانا وقفا أرضاً مشتر كة بينهما يعطى هذا الغقير قوتا واحدأ 
وإن وقف كل واحد أرضاً على حدة يعطى من كل واحد قوته؛ والمراد ا د 
المسائلٍ الكفاية فإن كان الوقف أرضاً يعطى كفايته سنة بلا إسراف ولا .تقتير وإن كان الوقف 

حانوتا يعطى كفاية كل شهر كذا في المحيط, ولو وقف أرضه على فقراء قرابته وادعى رجل أنه 
فقير وهو قريب الواقف يحتاج إلى إثبات القرابة والفقر وإن كان ثابتأ باعتبار الأصل والظاهر 
لكن الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق فإن أقام البينة على قرابته لا تقبل ما لم تفسر 
الشهود قرابته وهو أن يكون من ذوي الأرحام وإن أقام البينة على فقره ينبغي أن تفسر الشهود 
أنه فقير معدم لا نعلم له مالاً“ولا أحدا تلزمه نفقته فإذا قضى القاضي بإعدامه لا يكون قضاء 
بالإعدام في حق الدين أما إذا قضى بفقره في حق مطالبة الدين ثم جاء يطلب الوقف فيعطى له 
هكذا ذكره هلال رحمه الله تعالى» وقال الفقيه أبو جعفر رحمه اللّه تعالى: يجب أن يثبت مع 
ذلك أنه ليس له أحد تلزمه نفقته لأن ذلك لم يدخل في القضاء بالفقر في حال طلب الدين ولا 
بد من إثبات ذلك لاستحقاق الوقف كذا في محيط السرخسيء فإن أقام البينة أنه فقير يحتاج 
إلى هذا الوقف ولي س .له أحد تلزمه نفقته أدخله القاضي في الوقف واستحسن هلال رحمه الله 
على 07 لوطه يحت رمال عله فى البح إل متايظنا رع وي الله تقاني : وأنه حسن وقال 
أيضا: وإن أتى ببينة على ما قلنا وسال القاضي ف فى السر أيظنا ووافق خبر السر البينة أنه فقير 
وليس له أحد تلزمه نفقته فالقاضي لا يدخله في الوقف حتى يستحلفه باللّه ما لك مال وإنك 
فقير قال مشايخنا رحمهم الله تعالى : وأنه حسن أيضاً وكذلك يستحلف على قول هلال 
رحمه الله تعالى بالله ما لك أحد تلزمه نفقتك وأنه حسن أيضا كذا في الذخيرة؛ فإن برهن 


خض كتاب الوقف / باب في المصارف 
على ما ذكرنا وأخبر عدلان بغناه فهما أولى ولا يجعل مصرفاً قال هلال رحمه اللّه تعالى : 
والخبر في هذا الباب والشهادة سواء لأنه ليس بشهادة حقيقة بل هو خبر ولو قال : إنا لا نعلم 
احدا تحب نفقته عليه كفاه ولا يحتاج إلى أن يقول بالقطع ليس أحد ينفق عليه كما في 
الميراث كذا ةذ في الوجيز» وإذا 7 الرجل إثبات قرابة ولده وفقره ف في الوقف فله ذلك إن كان 
ظ ففرا بخلااف 0 فإنهم يثبتو يثبتون: فقرهم بأنفسهم ووصي 0 في هذا بمنزلة الاب فإن لم 
يكن لهم أب ولا وصي الأب ولهم أم أوأخ أو عم أو خال فلهؤلاء إثبات قرابة الصغير وفقره إن 
كان الصغير في حجره استحساناً ثم إن كانت الأم أو العم أو الاخ فواطيها لوضع الغلة في 
أيديهم فما يصيب الصغير من الغلة يدفع إليهم ويؤمرون بالإنفاق عليه وإن لم يكن موضعا 
لذلك يوضع في في يدي رجل ثقة ثقة ويؤمر بالنفقة عليه كذا في المحيط. رجل وقف ضيعة له على 
فقراء أقربائه فأراد بعض الفقراء من أقربائه أن يحلف البعض ما هم أغنياء إِن ادعوا عليهم دعوى 
صحيحة بأن ادعوا عليهم مالاً يصيرون به أغنياء كان لهم أن يحلفوهم فإن كان القيم يميل 
إليهم فاراد هؤلاء أن يحلفوا القيم باللّه ما تعلم أنهم أغنياء ليس لهم ذلك كذا: في الواقعات 
الحسامية» وإذا برهن عند يود و ا اي 10 
وقف آخر على الفقيرَالقريب لا يحتاج إلى إعادة البينة لآن من كان فقيرا في وقف فهو فقير في 
كل وقف وكذا لو برهن على قرابته من الواقف وحكم به حاكم ثم جاء يطلب وقف أخي 
الواقف لأبوين على أقربائه لا يحتاج إلى إعادة البينة وكذا لو جاء أخو المقضي له لأبويه كذا في 
الوجيز» ولو أقام رجل بينة عند القاضي أن الذي كان قبله قضى بقرابته وفقره قبل هذه المدة 
استحق الغلة وإن طالت المدة في القياس لكنا استحسنا وقلنا إن القاضي يسأله إعادة البينة إذا 
طالت المدة على أنه فقير وإنما يعتبر الفقر في كل سنة عند حدوث الغلة فمن كان فقيرا قبله 
ل ا افتقر بعد ذلك لا يستحق من تلك الغلة إنما يستحق من غلة أخرى فإذا 
قضى القاضي أنه فقير ثم جاء بعد ذلك يطلب الغلة وهو غني وقال : إما استغنيت بعد حدوث 
الغلة وقال شركاؤه: لا بل استغنيت قبل حدوث الغلة فالقياس أن يكون القول قوله وفي 
الاستحسان القول قول الشركاء ولو لم يكن القاضي قضى بفقره فجاء يطلب الغلة وهو غني 
وقال: إنما استغنيت بعد مجيء الغلة لا يقبل قوله قياس وانيتهسانا وإن جاء يطلب الغلة 
ويدعي أنه فقير وقال الشركاء : إنه غني وأرادوا استحلافه فلهم ذلك ويحلفه 0 باللّه ما هو 
اليوم غني عن الدخول في هذا الوقف مع فقرائهم وعن أخذ و الاي شهد الشهود 
على فقره وكان ذلك بعد حدوث الغلة لم يدخل في تلك الغلة وإنما يدخل في فى الغلة الثانية إلا 
أن يوقتوا فقره وكان الوقف قبل حدوث الغلة فحينكذ يغبت حقه في تلك الغلة كذا في انحيط» 
وإذا شهد شهد القرابة بعضهم لبعض.في الوقف بالفقر لا يقبل إذا شهد كل فريق لصاحبه وإن كان 
الشهود أغنياء وشهدوا لرجل من قرابتهم بقرابته وفقره ذكر الخصاف في وقفه في باب الوقف: 
على فقراء القرابة أنهم إذا لم يجروا إلى أنفسهم منفعة بشهادتهم ولم يدفعوا عن أنفسهم 
بذلك مضرة قبلت شهادتهم؛ وذكر هو في باب قبل هذا الباب متصل به لو شهد رجلان ممن 
صحت قرابتهما لرجل أنه من قرابة الواقف وفسروا قرابته أن ذلك جائز فإن لم تعدل شهادتهما 
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فرد القاضي شهادتهما فللذي شهدا له بقرابة الواقف أن يدخل معهما فيما يصل إليهما من مال 
الوقف ويشاركهما في ذلك كذا في الذخيرة» وذكر هلال رحمه الله تعالى في وقفه: إذا شهد 
رجلان أجنبيان بقرابة رجل من الواقف وشهد رجلان قريبان بفقره قبلت شهادتهما من غير 
تفصيل قال هلال رحمه الله تعالى في وقفه : لو أقر رجل من القرابة أنه كان غنياً ثم جاء يطلب 
الوقف فقال : أنا فقير وإنما افتقرت قبل حدوث الغلة لا يقبل قوله وإن كان فقيراً للحال وإن شهد 
الشهود أنه تلف ماله قبل حدوث الغلة استحق الغلة فإن قالوا: إلجاء واتهمه القاضي بالتلجئة لا 
يعطى الآن إذا كان ما يلجعه تصل يده إليه كذا في المحيط . ظ 
الفصل انامس في الوقف على جيرانه: وقف على جيرانه ففي القياس يصرف إلى 

المللاصق وفي الاستحسان يصرف إلى من يجمعه وإياهم مسجد لمحلة كذا في الوجيز) وهو 
الختار كذا في الغياثية» ثم في ظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الشرط السكنى 
مالكا كان الساكن أو غير مالك هو الصحيح هكذا في المحيط. وإن كان الساكن غير المالك كان 
الوقف للساكن دون المالك كذا في فتاوى قاضيخان؛ ويدخل فيه الجار مسلماً كان أو كافرا ذكرا 
كان أو أنثى حرأ كان أو مكاتباً صغيراً كان أو كبيرا ويقسم المال على عدد رؤوسهم فإن فضل 
الوصي بعضههم على بعض ضمن كذا في الحاوي» ولا يدخل فيه أمهات الاولاد والمدبرون 
والعبيد كذا في الخلاصة» وكذا المديون الذي حبس في محلته بدين همكذا في الوجيزء ولا 
يدخل فيه ولد الواقف وأبوه وجده وزوجته كذا في الحاوي» وولد الولد إذا كان جاراً لا يدخل 
استحسانا كذا في خزانة المفتين» وأخوه وعمه وخاله يدخلون ‏ كذا في الظهيرية واغحيط. ولو 
كان للواقف جيران فانتقل بعضهم إلى محلة أخرى وباعوا دورهم فانتقل قوم آخرون بعد إدراك 
الغلة قبل الحصاد إلى جواره فالمعتبر فيه من كان جاره وقت قسمة الغلة كذا في فتاوى 
قاضيخان» ولو وقف على جيرانه وله دار هو فيها ساكن فانتقل منها إلى دار أخرى وسكنها بأجر 
إلى أن مات فالغلة جيران الدار التي انتقل إليها ومات فيها كذا في المحيط. ولو وقف على جيرانه 
ثم خرج إلى مكة ومات فيها إن كان اتخذها دارأ فالغلة لجيرانه بمكة وإن خرج حاجأ أو معتمراً 
فالغلة جيران بلده كذا في الظهيرية» ولو كان له داران وهو يسكن في إحداهما والأخرى للغلة 
فالغلة لجيران الدار التي يسكن فيها كذا في المحيط. ولو كان له داران وفي كل دار له زوجة 
فالغلة لجيران الدارين وإن مات في إحداهما كذا في الحاوي» وكذلك لو كانت إحدى الدارين 
بالبصرة والأخرى بالكوفة وله.في كل واحدة منهما زوجة كذا في المحيط» ولو وقف على فقراء 
جيرانه ومات فباع ورثته تلك الدار وانتقلوا إلى ناحية أخرى فالغلة لجيرانه يوم مات ولا يلتفت 
إلى بيع الورثة كذا في خزانة المفتين ناقلاً على الحميدي» ولو وقف على فقراء الجيران ولم يضف 
اخيرات إلى نفسه بأن لم يقل على فقراء جيراني فهذا وما لو وقف على فقراء جيرانه سواء كذا 

في الظهيرية» وإن كان حين مرض حوله ابنه إلى محلة أخرى أو قرية ثم مات فالغلة جيرانه 
0 وليس هذا بانتقال كذا في المحيط» امرأة كانت تسكن دارا وقفت على جيرانها وقفا ثم 
تزوجت وزفت إلى بيت زوجها وماتت فيه فجيرانها جيران زوجها وكذلك إذا تزوج الرجل امرأة 
وانتقل إليها انتقل جواره الأول كذا في الظهيرية؛ قالوا: إن كان متاعه في داره الاولى فالغلة 


كتاب الوقف / باب في المصاواف سسسب لل م سمس سي م 0 
الغلة إليهم ويدخل في ذلك من أعتقهم قبل الوقف ومن يعتقون من قبله بعد الوقف ومن يعتق 
بموته من أمهات أولاده ومدبريه ومن عتق بعد موته بوصيته مؤمنا كان أو كافرا ذكرا كان أو 
أنثى ويد خل فيه أولاد مواليه لأنه لا مولى لهم غير الواقف كذا في الحاوي»؛ وأولاد الموليات إن 
كانوا يرجعون بولاء آبائهم إلى الواقف يدخلون وإن كان ولاء آبائهم إلى قوم آخرين لم يدخلوا 
كذا في خزانة المفتين» ولا يدخل فيه موالي مواليه فإن مات مواليه تصرف الغلة إلى موالي مواليه 
استحساناً فإن كان له مولى واحد فله نصف الغلة والنصف الآخر للفقراء ولا يكون لموالي مواليه 
شيء فإن كان له موليان صرفت الغلة إليهما كذا فى الحاوي» ولو كان له موالٍ وموليات كانت 
الغلة لهم بالسوية» ولو كان له موليات ليس معهنَ رجل كان للموليات كل الغلة كذا في فتاوى 
قاضيخان. وإن كان له موالي موالاة وموالي عتاقة فالغلة لموالي العتاقة وإن لم يكن له إلا موالي 
موالاة صرفت الغلة إليهم اسكتسانا كذا في المحيط. وإن كان له موالٍ ولابنه موال وقد ورث 
هؤلاء ولاءهم عن أبيه فالغلة لمواليه ولا يكون لموالي ابنه شيء وإذا لم يكن له إلا موالي ابنه فعن 
أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو قول هلال رحمه الله تعالى أنه تصرف الغلة لة إلى موالي ابنه 
وأنه استحسان كذا فى الظهيرية» ولو قال موالي وموالي والدي لم يدخل معتق جذه فيه ولو 
قال: على موالي أهل بيتي لم يعط موالي امرأته وأخواله إلا أن يكونوا من أهل بيته» ولو قال: 
على موالي آل عباس لم يعط موالي مواليهم كذا في الحاوي» قال: على موالي م 
ونسلهم يدخل في ذلك مواليه وأولادهم وأولاد أولادهم الذ كور والإناث ظظؤص ويدخل فى في 
ذلك ابن بدت مولاه وإن كان ولاؤهم لقوم آخرين وكذلك لو كانت أمه من مواليه وأبوه من 
العرب لأنهم أولاد مواليه والنسل ولد الذكور والإناث فإن ماتت امرأة منهم وتركت ولدا ولم 
يكن الواقف شرط إن مات واحد منهم رد نصيبه إلى ولده رد نصيب المولاة إلى جميعهم هكذا 
أفتى أبو القاسم, فإن قال: على موالي وأولادهم ونسلهم الذين يرجع ولاؤهم إلي لم يدخل فيه 
من كان مولى لقوم آخرين من أولاد البنات فإن قال: على موالي الذين أعتقهم أو نالهم العتق 
مني لم يدخل ولد المولى قبله كذا في الحاوي» رجل وقف داره أو ضيعته على الموالي وأولادهم 
فولد ولد ففي غلة الدار لهذا الولد نصيب فيما مضى قبل الولادة لأقل من ستة أشهر ولا 
. نصيب له فيما مضى من ذلك الوقت وفي غلة الضيعة له نصيب فيما حدث من الغلة قبل 
الولادة لآقل من ستة أشهر كذا في الواقعات الحسامية» ولو قال : على موالي وقد أعتق هو وأخوه 
عبد لم يدخل في الوقف. ولو كان قال: على من يرجع ولاؤه إلي وقد كان أعتق أبوه عبد 
فورثه هو وأخوه يدخل في الوقفء ولو قال: على الموالي الذين يلزمون ولدي فمن لزمه دخل 
في الوقف ومن ترك اللزوم فلا حق له فإن عاد عاد حقه كذا في الحاوي» ولو قال: على موالي 
وموالي موالي وموالي موالي موالي دخل الفريق الرابع ومن هو أسفل منهم على قياس مسألة 
الولد كذا في المحيط. في اليتيمة سئل على بن أحمد عمن وقف ضيعته على مواليه وأولادهم 
بطنا بعد بطن وعلى أولاد رجل وأولاد أولاده فمات واحد من الفريق الآخر وبقي منه أولاد 
فنصيب المتوفى لمن؟ أيكون لاولاده أم للذي يكون من البطن الأول فقال: الأولى أن يصرف 
نصيب الميت إلى أولاده كذا في التتارخانية» ولو أقر الواقف لرجل مجهول النسب أنه مولاه 


د" 
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ظ وصدق امقر له وليس للمقرنله نسب معروف ولا ولاء معروف كان له الوقف كذا في فتاوى 
ظ قاضيخان؛ وما ذكر من الجواب مستقيم في الغلة الجائية وغير مستقيم في الغلات الماضية 
والغلات التي حدثت قبل هذا الإقرار كذا في امحيط. فإن كان للواقف موالٍ أعتقوه وموالٍ 
أعتقهم لا يعطى الفريقان من الغلة شيئاً كذا في الظهيرية» وتعطى الغلة للفقراء كذا في ابيط 
وإن قال: هذه صدقة موقوفة لله تعالى أبدأ على أمهات أولاده ومدبراته فالوقف جائز وعكس 
هذا المعتق على مال والمكاتبون وإذا صح الوقف استحق الغلة من كان منهن عنده وإن كان قد 
سي ل حياته قبل حصول هذا الوقف فلا حق لهن 
فيه لانهن قد انفردن بأسم هو الولاء فيقال: مولياته فلا يدخلن في شيء من ذلك حتى يبين 
كذا في السراج الوهاج؛ وإن لم يكن له أم ولد إلا وقد أعتقت في حياته فالغلة لها كذا في 
الحاوي. وإن قال: على أمهات أولاد زيد وعلى مولياته ولزيد أمهات أولاد قد كان أعتقهن 
وأمهات أولاد لم يعتقهن قسمت الغلة بين أمهات أولاده وبين مولياته ودخل اللاتي كان 
أعتقهن فى مولياته كذا فى المحيط. ولو قال : أرضى هذه صدقة موقوفة بعد وفاتى على موالى 
فإنه يعطى من الوقف لأمهات أولاده ومدبريه كذا في فتاوى قاضيخان, رجل قال: أرضي هذه 
صدقة موقوفة على سالم مملوك زيد فباعه زيد فالغلة لسالم تدور معه والقبول إليه دون المولى 
فمن ملك سانا وقت حدوث الغلة فالغلة له. كذا في الحاوي» ولو وقف أرضه على سالم 0 
زيد ومن بعده على المساكين فباع زيد سالماً فالغلة لسالم تدور معه كيف دار فإن ملك الواقف 
سالماً بطل الوقف على سالم كذا في خزانة المفعين وامحيط: ولو قال : على سالم مملوكي ومن بعده 
على المساكين فالغلة للمساكين ولا يكون لسالم ولا للواقف من ذلك شيء فإن باع الواقف سالماً 
هذا من رجل لا يكون لسالم ولا لمولاه من غلة الوقف شيء فقد جوز الوقف على أمهات أولاده 
ومدبراته و( يجوز الوقف على المماليك وقد أشار محمد رحمه الله تعالى إلى الفرق بينهما 
وقال : لآن فيهنَ ضرباً من العتق ولا كذلك المماليك كذا في الظهيرية» سكل أبو حامد عن ضيعة 
موقوفة على الموالي لو أرادوا قسمة هذا الوقف لأجل ا 0 : نعم يجوز إذا 
كانت قسمة حفظ وعمارة لا قسمة تمليك كذا في التتارخانية ناقلاً عن اليتيمة 
الفصل الثامن فيما إذا وقف على الفقراء فاحتاج هو أو بعض أولادة أو قرابته: : وفي 
الفتاوى إذا جعل أرضاً صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين فاحتاج بعض قرابته أو احتاج 
الواقف إن احتاج الواقف لا يعطى له من تلك الغلة شيء عند الكل كذا في الخلاصة؛ وإن قال 
في الصحة: أرضي صدقة موقوفة على الفقراء بعدي وهو يخرج من الثلث أو كان ذلك في 
المرض ومات وله ابنة صغيرة لا يجوز الصرف إليها وهذا التفصيل مذكور عن أبي القاسم قال 
الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله تعالى: وبه يفتى كذا في الغياثية» فإن احتاج بعض 
قرابته أو بعض ولده إلى ذلك والوقف في الصحة ( فهاهنا أحكام) أحدها: أن صرف الغلة إلى 
فقراء القرابة أولى فإن فضل منها شيء يصرف إلى الأجانئب 0 أن لا ينظر إلى امحتاجين 
يوم خلقت الغلة وإنما ينظر إلى امحتاجين يوم قسمت الغلة. والثالث: أن ينظر إلى الأقرب 
اموي الما رموه الصلب أولاً ثم ولد الولد ثم البطن الثالث ثم البطن الرابع» وإن 
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سفلوا فإن لم يكن من هؤلاء أحد أو فضل أعطي فقراء القرابة ويبدأ فيهم أيضا بالاقرب كذا في 
الحاوي» 7 ثم إلى موالي الواقف ثم إلى جيرانه ثم إلى أهل مصره أيهم أقرب من الواقف منزلاً كذا 
في محيط السرخسي.ء وهكذا في المحيط وفتاوى قاضيخان. والرابع أن يعطى كل واحد ممن 
يعطى أقل من مائتي درهم وهذا قول هلال رحمه الله تعالى كذا في الحاوي» هذا إذا وقف على 
الفقراء واحتاج إليه بعض قرابته؛ وأما إذا وقف على فقراء قرابته فيصرف جميع الغلة إليهم وإن 
كان نصيب كل واحد منهم أكثر من مائتي درهم وأما إذا وقف على الأفقر فالأفقر من قرابته 
فهاهنا لا يعطى الكل إنما يعطى أقل من مائتي درهم كذا في الذخيرة؛ فإن أعطى القاضي بعض 
القرابة من وقف الفقراء فهذا على وجهينء إن أعطاهم ولم يقض بذلك لا يصير ذلك سببا 
لوجوب شيء لهم حتى كان للقاضي الذي يجيء بعده أن ينقض ذلك فلا يعطيهم وإن كان 
الأول قد قضى بذلك فقال: للقيم حكمت بذلك وجعلته راتبة لهم في الوقف صاروا أحق من 
سائر الفقراء وليس للقاضي الذي يجيء بعده أن ينقض ذلك كذا في الحاوي» ولو وقف أرضه 
على أن نصف غلتها للمساكين ونصفها للفقراء من قرابته فاحتاج قرابته وكان الذي سمي لهم 
لا يكفيهم أيعطيهم ما جعل للفقراء لفقرهم؟ قال هلال رحمه اللّه تعالى: لا وهو قول يوسف 
ابن خالد السمتي رحمه الله تعالى» وقال إبراهيم بن يوسف البلخي وعلي بن أحمد الفارسي 
والفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه الله تعالى: يعطون من نصيب الفقراء لآنهم فقراء وفقراء 
قرابته يستحقون بالجهتين جميعاً كمن وقف أرضاً على قرابته وأرضاً على جيرانه وبعض جيرانه 
قريبه فإنهم يستحقون من الوقفين بالوصفين وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الواقف إن 
شرط في الوقف أن لفقراء قرابته كذا وللمساكين والفقراء كذا يعطى فقراء القرابة من نصيب 
0 وإن شرط أن لفقراء قرابتي كذا والباقي للفقراء لا يعطى فقراء القرابة من نصيب الفقراء 
وبه أخذ محمد بن سلمة وأبو نصر محمد بن سلام البلخي كذا في اللضيرة؛ ولو كان الواقف 
جعل الغلة للغارمين أو لأبناء السبيل أو في سبيل الله أو الحج أو في الرقاب فاحتاج بعض ولده 
أو قرابته إلى ذلك لم يعطوا شيعا إلا أن يكون الولد والقريب 0 غارما أو من أبناء 
السبيل فحينئذ يبدأ بهم كذا في الحاوي. ولو وقف أرضا له على فقراء قرابته وأرضا له أخرى 
على الفقراء والمساكين ووقف القرابة لا يكفيهم فإن كان ذلك في عقدين مختلفين فالقرابة 
يعطون من الوقف الآخر ما يكفيهم وإن كان ذلك في عقد واحد لا يعطون ويجب أن يكون ما 
ذكر من الجواب فيما إذا كان العقد واحداً على قول هلال ويوسف بن خالد كذا في المحيط» وإذا 
أعطي واحد من فقراء القرابة أقل من مائتي درهم فأنفقه وقد بقي من الغلة أعطي ثانياً إذا لم 
يكن أنفقها في الفساد كذا في الحاوي. 

وئما يتصل بهذا الفصل : إذا قال ؛ جعلت أرضي هذه صدقة 50 وولده 
وولد ولده أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين على أنه إن احتاج قرابتي رد عليهم هذا 
الوقف فكانت غلته لهم وكانت قرابته جماعة فاحتاج بعضهم وبعضهم أغنياء يرد هذا الوقف 
على من احتاج من قرابته وكذلك لو قال: إن احتاج موالي فاحتاج بعضهم, ولو قال: على ولد 
زيد إن ماتوا ردت غلة هذا الوقف على عمرو فمات بعض ولد زيد وبقي البعض لم ترد الغلة 


ا سس 2 ككتتاب الوقف / باب فيما يتعلق بالشرط في الوقف 
حتى يموت كل ولد زيد هكذا ذكر الخصاف رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة» قال هلال 
رحمه الله تعالى في وقفه: إذا قال أرضي هذه صدقة موقوفة بعد موتي على الفقراء فمن احتاج 
من ولدي وولد ولدي أعطي ما يكفيه كان كما قال فإن احتاج أحد من ولد صلبه ينظر إلى ما 
يكفيه فيكون ذلك ميراث!'» بين جميع الورثة وإن احتاج بعض ولد الولد أعطي ما يكفيه ؛ وإن 
احتاج ولد الصلب وولد الولد أعطيا ثم ما يصيب ولد الصلب يكون بين الورثة وما يصيب 
ولد - كر ا احتاجا جميعاً يقسم على عدد الرؤوس ثم المنكم ما ذكرنا من الورث 


يكفى لاحدهما فإنه يبدأ بولد الولد('2 كذا في المحيط . 
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في الذ خيرة : إذا وقف أرضاً أو شيئاً آخر وشرط الكل لنفسه أو شرط البعض لنفسه ما دام 
يا وده تلتقراء :قال ابو يوستف بوحمة: الله اتغالن الرنت سح ومشايع بلح رحدهم الك 
تعالى أخذوا بقول ابي يوسف رحمه الله تعالى وعليه الفتوى ترغيباً للناس : فى الوقف وهكذا 
في الصغرى والنصاب كذا في المضمرات»؛ ومن عور لاقي بد لشييه با بو قال : 0 
دينه من غلته وكذا إذا قال: إذا حدث علي الموت وعلى دين يبدأ من غلة هذا الوقف بقضاء ما 
على فما فضل فعلى سبيله كل ذلك جائز وكذا إذا قال: إذا حدث على فلان الموت يعني 
الواقف نفسه أخرج من غلة هذا الوقف في كل سنة من عشرة أسهم مثل أسهم تجعل في الحج 
عنه أو في كفارات أعانه وفي كذا وكذا وسمى أشياء أو قال : أخرج من هذه الصدقة في كل 
سئة كذا وكذا درهماً ليصرف في هذه الوجوه ويصرف الباقي في كذا وكذا على ما سبله كذا 
في فتح القديرء ولو قال : صدقة موقوفة لله تعالى تجري غلتها علي ما عشت ولم يزد على على ذلك 
جاز وإذا مات تكون للفقراء ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة تجري غلتها علي ما عشت ثم 
بعدي على ولدي وولد ولدي ونسلهم أبدأ ما تناسلوا فإن انقرضوا فهي على المساكين جاز ذلك 
كذا فى خزانة المفتين» ولو شرط أن له أن ينفق عيلى نفسه وولده ويقضي دينه من غلته فإذا 
حدث به الموت كانت غلة هذه الضيعة لفلان بن فلان وو لو ورلس و لدورو تله وشقية اويدا عا 
جعل لفلان وأخر ما جعل لنفسه قال الخختصاف : تقديمه وتأخيره سواء على مذهب أبي يوسف 
رحمه الله تعالى وهو جائز على ما اشترط كذا في المحيط. وقف وقفا على الفقراء وشرط فيه أن 
له أن ياكل ويؤكل ما دام حيا فإذا مات كان لولده وكذلك لولد ولده أبدا ما تناسلوا جاز الوقف 
على هذا الشرط كذا في المضمرات»؛ وبه أخذ الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني وحسام الدين 


)١(‏ قوله فيكون ذلك ميراثاً إلخ: لأنه لا يستحقه بالوقف لانه بمنزلة الوصية وهي لا تجوز للوارث وإثما 
يستحقه بالإرث ولا يختص هو به بخلاف ولد الولد فإنه يستحقه بالوقف لآن الوصية له جائزة كذا في 
الذخيرة . 

)2 قوله فإنه يبدأ بولد الولد ان سق قري اند يشوك ف ون از تراد لاني لا يثشبت إلا بإجازة 
الورثة)» ذخيرة أه مصححه. 


كتاب الوقف / باب فيما يتعلق بالشرط في الوقف ا مايأل 
رحمهما الله تعالى 'كذا في السراجية» ولو شرط بعض الغلة لإمهات أولاده 0 وقفه ومن 
يحدث منهن بعد وقسط لكن منهن في كل عام قسطأ حال حياته وماته جاز بلا خلاف كذا 
في الوجيزء وهكذا في المبسوط والذخيرة وفتاوى قاضيخان؛ وهو الاصح كذا في فتح القدير 
وكذلك إذا سمى ذلك لمدبريه كذا في المحيط» ولو شرط الغلة لإمائه أو لعبيده فهو كاشتراطها 
لنفسه فيجوز عند إبي يوسف رحم الله تعالى خلاً همد رحمه الل تعالى كذا في الكاني. 
إذا وقف وقفا مؤبدا واستشنى نى لنفسه أن ينفق من غلة هذا الوقف على نفسه وعياله وحشمه ما 
دام حياً جاز الوقف والشرط جميعاً عند أبي يوسف رحمه اللّه اتعالى فإذا انقرضوا صارت الغلة 
للمساكين كذا في الذخيرة» ولو وقف وقفا واستثنى فى لتقي رسكن معوني ندم ب لمات 
وعنده من هذا الوقف معاليق أو عنب أو زبيب فذلك كله مردود إلى الوقف ولو كان عنده خبزر 
من بر ذلك الوقف كان ميراثاً لان ذلك ليس من الوقف حقيقة كذا في الظهيرية» وفي وقف 
الخصاف إذا شرط أن ينفق على نفسة وولده وحشمه وعياله من غلة هذا الوقف فجاءت غلته 
فباعها وقبض ثمنها ثم مات قبل أن ينفق ذلك هل يكون ذلك لورثته أو لأهل الوقف قال: 
2-007 لانه قد حصل ذلك وكان له كذا في فتح القدير» وقف ضيعته على امراته وأولاده 
تت المرأة لم يكن نصيبها لابنها خاصة إذا لم يكن الواقف شرط إن مات واحد منهم رد 
0 أولاده فيكون نصيبها مردودا إلى الجميع كذا في الكبرى» وقف ضيعة له نصفها 
على امرأته ونصفها على ولد بعينه على أنه إن ماتت امرأته صرف نصيبها إلى أولاده وآخره 
للفقراء ثم ماتت المرأة يكون للابن الموقوف عليه من نصيبها نصيب كذا في المضمرات» وقف 
ضيعة له على رجل على أن يعطى له كفايته كل شهر وليس له عيال فصار له عيال يعطى له 
ولعياله كفايتهم كذا في الكبرى؛ ولو وقف أرضاً على رجل على أن يقرضه دراهم جاز الوقف 
ويبطل الشرط. كذا في فتاوى قاضيخان. إذا شرط في أصل القول أن عه لود أرها أخرى إذا 
شاء ذلك فتكون وقفاً مكانها فالوقف والشرط جائزان عند أبي يوسف رحمه اللّه تعالى وكذا لو 
شرط أن يبيعها ويستبدل بثمنها مكانها وفي واقعات القاضي الإمام فخر الدين قول هلال 
رحمه الله تعالى. مع أبي يوسف رحمه الله تعالى وعليه الفتوى كذا في الخلاصة» وليس له بعد 
استبداله مرة أن يستبدل ثانيا لانتهاء الشرط بمرة إلا أن يذكر عبارة تفيد له ذلك دائما كذا في 
فتح القديرء وإن كان الواقف قال في أصل الوقف : على أن أبيعها بما بدا لي من الشمن من قليل 
أو كثير أو قال: على أن أبيعها وأء' شتري بثمنها عبدأ أو قال : أبيعها ولم يزد على ذلك قال هلال 
رحمه الله تعالى : : هذا الشرط فاسد يفسد به الوقف كذا في فتاوى قاضيخانء ولو قال : أرضي 
هذه صدقة موقوفة أبدا على أن لي أن أستبدل بها أخرى يكون الوقف جائزا استحسانا إذا كان 
الشراء بثمن الآولى كبذا في محيط السرخسي » وكما اشترى الثانية تصير الثانية وقفا بشرائط 
الأولى قائمة مقام الأولى ولا يحتاج إلى مباشرة الوقف بشروطه في الثانية كذا في فتاوى 
قاضيخان» ولو شرط الاستبدال ولم يذكر ارضاً ولا دارا وباع الاولى له أن يستبدلها بجنس 
العقار ما شاء من دار أو أرض وكذا لو لم ية يقيد بالبلد له أن يستبدلها بأي بلد شاء كذا في 
الخلاصة؛ وإذا قال : على أن أستبدل أرضا أخرى ليس له أن يجعل البدل داراً وكذا على العكس- 
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كذا في فتح القديرء وله أن يشتري بثمنها أرض الخراج كذا في فتاوى قاضيخانء ولو قال : 
بأرض من البصرة ليس له أن يستبدل من غيرها وينيغي إن كانت أحسن أن يجوز لأنه خلاف / 
إلى خير كذا في فتح القدير. وفي القنية مبادلة دار الوقف بدار أخرى إنما تجوز إذا كانت في 
محلة واحدة وتكون المحلة المملوكة خيراً من محلة الموقوفة وعلى عكسه لا يجوز كذا ة فى البحر 
الرائق» ولو شرط لنفسه أن يستبدل فوكل به جاز» ولو أوصى به عند موته لم يكن للوصي 
ذلك» ولو شرط الاستبدال لنفسه مع آخر أن يستبدلا معا فتفرد ذلك الرجل لا يجوز ولو تفرد 
الواقف جاز كذا في فتح القدير» ولو شرط الواقف في الوقف الاستبدال لكل من ولي هذا 
الوقف صح ذلك ويكون لكل من ولي الوقف ولاية الاستبدال أما إذا قال الواقف قف : على أن لفلان 
ولاية الاستبدال فمات الواقف لا يكون لفلان ولاية الاستبدال بعد موت الواقف إلا أن يشترط 
الولاية بعد وفاته كذا في فتاوى قاضيخان» وليس للقيم ولاية الاستبدال إلا أن ينص له بذلك 
ولو شرطه للقيم ولم يشترط لنفسه كان له أن يستبدل بنفسه كذا في فتح القدير» ثم إذا جاز 
الوقف وشرط البيع والاستبدال بالثمن فباعه بما يتغابن الناس فيه فالبيع جائز وإن باعه بما لا 
يتغابن الناس فيه فالبيع باطل كذا في المحيط» ولو باعها بعروض ففي قياس قول الإمام يصح ثم 
يبيعها بعقار وقال أبو يوسف وهلال رحمهما الله تعالى: لا يملكه إلا بالنقد كذا في البحر 
الرائق» أو بأرض تكون وقفا مكانها كذا في فتح القدير؛ ولو باع أرض الوقف وفيض النحن ته 
مات ولم يبين حال الشمن كان الثمن دينا في تركته كذا في فتاوى قاضيخان» وكذا لو استهلكه 
كذا في فتح القدير وإن باع الاولى وضاع الثمن من يده لاا يضمن وبطل الوقف كذا في محيط 
السرخسي» ولو اشترى بالشمن عرضا ما لا يكون وقفا فهو له والدين عليه ولو وهبه من المشتري 
صحت الهبة ويضمنه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومنعه أبو يوسف رحمه الله تعالى 
أما لو قبض الثشمن ثم وهبه فالهبة باطلة اتفاقاً كذا في فتح القديرء وإذا باع الوقف ثم عاد إليه بما 
هو فسخ من كل وجه كان له أن يبيعها ثانيا وإن عادت بعقد جديد لا يملك بيعها إلا أن يكون 
عمم لنفسه الاستبدال ولو ردت بعيب بقضاء أو بغير قضاء بعد القبض أو قبل القبض بقضاء 
عادت وققا م ونه اام وت د وليس له أن يبيع 
الارض بعد الإقالة إلا أن يكون اشترط ذلك في الوقف كذا في المحيط. ولو باع أرض الوقف 
واشترى بشمنها أرضاً أخرى ثم ردت الأولى عليه بعيب بقضاء قاض كان له أن يصنع بالآارض 
الأخرى ما شاء والأرض الأولى تعود وقفما ولو ردت الأولى عليه بعيب بغير قضاء لم ينفسخ 
لبيع في الأولى فبقيت الثانية بدلاً عن الآولى فلا تبطل الوقفية في الثانية ويصير مشتر مشترياً للأولى 

لنفسه ولا يصير مشتريا للأرض الثانية وواقفا لنفسه كذا في فتاوى قاضيخان. وإن باع الأولى 
واشترى الثانية ثم استحقت الآولى فالقياس أن لا ينتقض الوقف في الأرض, الثانية» وفي 
الاستحسان لا تكون الثانية وقفاً كذا في محيط السرخسيء ولو كان الوقف مرسلا لم يذكر فيه 
شرط الاستبدال لم يكن له أن يبيعها ويستبدل بها وإن كانت أرض الوقف سبخة لا ينتفع بها 
كذا في فتاوى قاضيخان؛ وقد اختلف كلام قاضيخان ففي موضع جوزه للقاضي بلا شرط الواقف 

حيث رأى المصلحة فيه وفي موضع منعه منه ولو صارت الأرض بحال لا ينتفع بها والمعتمد أنه 
يجوز للقاضي بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية وأن لا يكون هناك ريع للوقف يعمربه وأن 
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لا يكون البيع بغبن فاحش كذا في البحر الرائق» وشرط في الإسعاف أن يكون المستبدل قاضي 
الجنة الممسر بذدي العلم والعمل كذا في النهر الفائق» وسئل شمس الآئمة محمود الأوزجندي 
عمن وقف على أولاده وقال لهم: إن عجزتم عن إمساكه فبيعوه قال: لو كان هذا شرطأ في 
الوقف كان باطلاً وهذا يجب أن يكون قول محمد رحمه الله تعالى أما على قول أبي يوسف 
رحمه الله تعالى فيجوز الوقف ويبطل الشرط ولو قال : أرضي صدقة موقوفة على أن أصلها لي 
أو على أنه لا يزول ملكي عن أصلها أو على أن أبيعها أصلها أتصدق بثمنها كان الوقف باطلا 
كذا في فتاوى قاضيخان؛ ولو شرط أن يبيعه ويجعل ثمنه في وقف أفضل إن رأى الحاكم بيعه 
أذن له فيه كذا في الوجيزء وذكر الخصاف في وقفه: لو شرط أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى ما 
رأى من أبواب الخير فالوقف باطل وإن شرط في أصل الوقف أن يبيعه ولم يبعه لا يجوز لمن وليه 
بعده أن يبيعه كذا في الذخيرة» لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على أن لي إبطالها فالوقف 
باطل عند هلال رحمه الله تعالى وعند يوسف بن خالد رحمه الله تعالى جائز والشرط باطل 
ولا رواية لآبي يوسف رحمه الله تعالى فلقائل أن يقول الوقف جائز لآن هذا بمنزلة اشتراط الخيار 
ولقائل أن يقول بأنه غير جائز عنده كذا في محيط السرخسي» ذكر الخصاف في وقفه مسائل 
على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فقال : إذا كتب في صك الوقف لا يباع ولا يوهب ولا 
يتملك ثم قال : وعلى أن لفلان بيع ذلك والاستبدال بثمنه ما يكون وقفا فله أن يبيع ويستبدل 
وإن قال في أول الكتاب : على أن لفلان بيع ذلك والاستبدال به ثم قال في آخر الكتاب: وعلى 
أنه ليس. لفلان بيع ذلك فليس له أن يبيعه كذا في الذخيرة» لو شرط لنفسه أن ينقص من 
المعاليم إذا شاء ويزيد ويخرج من شاء ويستبدل به كان له ذلك وليس لقيمه إلا أن يجعله له 
كذا في فتح القدير قال الخصاف في وقفه: إذا فعل ذلك مرة فليس له أن يغير بعد ذلك فإن 
أراد أن يكون له ذلك أبدأ ما عاش يزيد وينقص ويدخل ويخرج مرة بعد مرة قال يشترط ذلك 
وإن اشترط الواقف هذه الأشياء لإنسان ما دام حياً فله ذلك كذا في المحيط» ولو شرط لنفسه ما 
دام حياً للمتولي من بعده صح ولو جعله للمتولي ما دام الواقف حياً ملكه مدّة حياته فإذا مات 
الواقف بطل وليس للمشروط له ذلك أن ايجعل لغيره أو يوصي به له كذا في البحر الرائق» إذا 
قال : أرضي صدقة موقوفة لله تعالى أبدأ على أن أضع غلتها حيث شعت جاز وله أن يضع 
غلتها حيث شاء فإن وضع في المساكين أو في الحج أو في إنسان بعينه فليس له أن يرجع عنه. 
وكذلك لو قال: جعلتها لفلان أو أعطيتها فلانا فلا يرجع عنه ولو وضع في فريق بعد فريق جاز 
ولو وضعها في نفسه بطل الوقف وهذا إنما يتاتى على قول هلال رحمه الله تعالى بخلاف ما لو 
قال: على أن أعطي غلتها من شكت أو أدفع من شىت» ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على أن 
لي أن أعطي غلتها من شئت من ولدي فالوقف صحيح وله أن يعطي من شاء من ولده كذا في 
المحيط»؛ إذا وقف أرضه على أن يعطي غلتها من شاء جاز الوقف وله الئشيئة في صرف الغلة إلى 
من شاء وإذا مات انقطعت مشيئته كذا في محيط السرخسي» وليس للواقف أن يأكل من غلته 
كذا في الحاوي» وإن مات الواقف قبل أن يجعل الغلة لواحد من الناس كانت الغلة للفقراء كذا 
في المخيط؛ وإذا شرط أن يعطي غلتها من شاء أو قال: على أن يضعها حيث شاء فله أن يعطي 
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الأغنياء كذا في القنية» وإن شاء أن يصرفها إلى رجل غني بعينه جازت المشيئة؛ ولو شاء أن 
يصرفها إلى فقير بعينه جازت المشيثة والغلة له ما دام حي وليس له أن يحولها عنه إلى غيره فإذا 
مات فله أن يعطي غيره ممن شاء وإن صرفها إلى الأغنياء دون الفقراء فالمشيئة باطلة وإِن شاء 
صرفها إلى الاغنياء والفقراء جميعا يبطل الوقف قياساً ولا يبطل الوقف استحساناً ويبطل 
مشيكئته فصارت الغلة للفقراء هكذا في محيط السرخسي» ولو جعل غلتها لفلان سنة جاز وله 
أن يجعلها بعد ذلك لمن شاء وإن جعل غلتها لرجلين فالغلة بينهما ما عاشا فإن مات أحدهما 
فللحي نصف الغلة» ولو قال: جعلت غلتها للوالدين صح كما لو وقف غلتها في الابتداء كذا 
في المحيط» ولو جعل غلته لولده جاز كذا في الحاوي؛ رجل وقف ضيعة وشرط الواقف أن يعطي 
القيم غلتها من شاء جاز وللقيم أن يعطي الأغنياء والفقراء كذا في فتاوى قاضيخان» ولو وقف 
في مرضه على أن يعطي فلان غلتها من شاء فاختار الوصي أن يضع ذلك في ولد الميت لا يجوز 
ويبطل الوقف قياساً» وفي الاستحسان الوقف على الصحة لان أصله وقع صحيحاً للفقراء إلا أن 
الواقف جعل لفلان المشيئة فإن شاء ما يصح به الوقف يصح وإلا يبطل مشيئته كذا في المحيط. 
ولو قال: على أن يعطي فلان غلتها من شاء فهو جائز وله أن يعطي من شاء في حياة الواقف 
وعد روفاتة فكاتة .قال يففليها قن عياتى عق ونايب والقياض قلا يعطى بعد وفاة الوزاقين فإن 
مات الذي جعل إليه المشيئة فالغلة للفقراء ولمن جعل إليه المشيئة أن يعطي ولده ونسله ويعطي 
ولد الرافق زكسلة» ولوين 810 يقطن تقنبيه ولا يحرج القيقة عن يناه بقوله علدت نسي 
فإن جعل غلته للواقف بطل الوقف على قول من لا يجيز وقف الرجل على نفسه وكذلك لو 
جعل غلته للواقف سنة كذا فى الحاوي» بخلاف ما إذا جعل الواقف قف المشيثة إلى نفسه فى إعطاء 
الغلة فاعطى نفسة حيث لا يبطل الوقف» ولو قال: فلان جعلتها للأغنياء بطل الوقف كذا في 
المحيط» لو وقف أرضه على بني فلان على أن لي أن أعطي غلتها من شئت فشاء صرفها إلى 
واحد من بني فلان بعينه جازت مشيثته وإن شاء صرفها إلى جميعهم جاز ويصرف الغلة إليهم 
جميعهم بالسوية لأن قوله من شئت كلمة عامة فتعم الكل ولو شاء صرفها إلى غير بني فلان 
بطلت المشيئة كذا في محيط السرخسي. إذا قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على بني فلان 
على أن أعطي غلتها من ش,ت منهم فله أن يعطي من شاء منهم فإن قال لا أشاء أن أعطي أحدا 
منهم فالغلة لهم وقد أبطل مشيئته فصار كانه لم يشترط لنفسه مشيئة ولو قال: صدقة موقوفة 
على بني فلان وسكت وكذلك لو مات الواقف فالصدقة لبني فلان فإن قال: جعلت الغلة لابن 
فلان دون إخوته جاز ولم يكن له أن يحوله وله أن يفضل بعضهم على بعض وأن يحرم بعضهم 
وله أن يعطي جميع بني فلان في الاستحسان فإن مات الذي جعل الغلة له فمشيثته ثابتة بعد 
ذلك كذا في الحاوي؛ ولو شاء كلهم بطلت ويكون للفقراء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
قياس وعندهما جازت ويكون لبني فلان استحساناً بناء على أن كلمة من للتبعيض عنده 
وللبيان عندهما كذا في البحر الرائق» فلو شاء الواقف بعضهم ثم مات الواقف ومات ذلك 
البعض منهم فنصيبهم يصرف إلى الفقراء ولو شاء غير بني فلان فالمشيئة باطلة كذا في محيط 
السرخسي» فإن قال: وضعتها في بني فلان ونسلهم جازت مشيكته في بني فلان وليس 
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لأولادهم ونسلهم شيء كذا في الحاوي, إذا قال: أرضي صدقة موقوفة على بني فلان على أن 
لي أن أفضل من شئت منهم كان ذلك جائزاً ويكون له أن يفضل من شاء ولو ردٌ المشيئة فقال : 
لا أشاء أو مات كانت الغلة بين بني فلان بالسوية ولو حرم بعضهم ليس له ذلك وكذلك لو 
وقف على بني فلان على أن لفلان أن يفضل من شاء منهم كان لفلان أن يفضل من شاء منهم 
كذا في المحيط. ولو جعل نصف الغلة لواحد بعينه والنتصف الآخر للباقين جاز ويكون النتصف 
لهذا الواحد والنصف الآخر بينه وبين الباقين بالسوية لأنه خصه بفضل النصف والتفضيل 
بالنصف يقتضي اشتراكه في النصف الباقي» ولو قال : أن أخص بغلتها من شعت فخص واحدأ 
بالنصف جاز ولا شركة له في الباقي ولو شاء جميعهم جازت المشيئة هكذا في محيط 
السرخسيء ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على أن لي أن أخص من شت منهم فهو كما قال: 
وله أن يخص من شاء منهم ولو دفع الكل إلى واحد منهم جاز ولو دفع الكل إلى الكل القياس 
أن لا يجوز عملا بكلمة من:وفي الاستحسان يجوز ولو قال : لا أخص واحدا منهم هذه السنة 
جاز وكان بينهم بالسوية كذا في امحيط: ولو قال: على أن أحرم من شفت شكت منهم فحرمهم إلا 
رجلا جاز وليس له أن يحرمهم جميعا في القياس وفي الاستحسان له ذلك وليس له أن يردها 
عليهم وصار الوقف للفقراءء ولو قال: : حرمتهم غلة هذه السنة فليس لهم حق في غلة تلك 
السنة وهي للفقراء والمشيثة ثابتة له فيما بعد ذلك فإن مات قبل أن يحرم أحداً منهم فالغلة 
بينهم جميعاء ولو قال: : على أن لي أن أخرج من شكت منهم فاخرج واحدا أو الجميع جاز 
وصارت الغلة للفقراء وإن أخرج واحدا ثم أراد أن يدخله لم يكن له ذلك وصار الوقف على 
الباقين لان له المشيئة في الإخراج م دون الإدخال كذا في الحاوي. ثم إن كان في الوقف غلة وقت 
الإخرا ج ذكر هلال رحمه الله تعالى أنه يخرج منها خاصة وعلى قياس ما ذكر في وصايا الاصل 
والجامع الصغير أنه يخرج عن الغلة أبد ا فإنه لو أوصى بغلة بستانه؛ وفي البستان غلة يوم موت 
الموصي فله الغلة الموجودة وما يحدث ذ في المستقبل أبداء وعلى رواية هلال رحمه اللّه تعالى له 
الغلة الموجودة دون ما يحدث و ا كذا في محيط السرخسي» وإن 
أخرج بأن قال: : أخرجت فلانا أو فلاناً جاز والبيان إليه فإن لم يبين حتى مات فالغلة تقسم على 
رؤوس الباقين فيضرب لهذين بسهم فإن اصطلحا أخذاه بينهما 'وإن أبيا أ أبى أحدهما وقف 
الآأمر حتى يصطلحا كذا في البحر الرائق» ولو قال : أخرجت فلانا لا بل فلاناً خرجا جميعاً: ولو 
قال : : على أن أدخلٍ من شكت فله أن يدخل من أحب وليس له أن يخرج منهم أحداً فإن مات 
قبل أن يدخل أحدا فالغلة لهم فإن قال : أدخلت فلاناً في غلتها أبداً فهو كما قال ولو قال على 
ولد عبد الله على أن لي أن أدخل فيه ولد زيد لم يكن له أن يدخل فيها غير ولد زيد وله أن 
يدخل ولد زيد كلهم ويكونون أسوة لولد عبد اللّه فإن قال : لا أشاء أن أدخلهم فقد انقطعت 
مشيكته فيهم؛ والوقف لولد عبد اللّه كذا في الحاوي؛ رجل وقف وقفاً على أمهات أولاده إلا من 
تزوج فإنه لا شيء لها فتزوجت واحدة منهن ثم طلقها فهذا على وجهين إما أن لم يشترط 
الواقف في الوقف أن من تزوجت فطلقها زوجها فلها أيضا أو شرط ففي الآول لاا شيء لها لآنه 
استئنى من تزوج وفي الوجه الثاني لها ذلك لأنه استثنى من هذا المستثنى من طلقها زوجها 
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والاستثناء من النفي إثبات وكذلك لو وقف على بني فلان إلا من خرج من البلد فخرج بعضهم 
عادر كلك لرورقت على ين فلون عن تامالعل ورك لمعي 7 ثم اشتغل فهو على هذين 
الرحهين أنها كذا فى الواقعات الحسامية. وفي وقف الخصاف لو أن رعلا كفل 'ارضة صدقة 
موقوفة على ولده رمال وعقبه أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم على الفقراء والمساكين وشرط في 
الوقف أن كل من انتقل من مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى إلى مذهب الشافعي رحمه الله 
تعالى خرج من الوقف فهو على ما شرط فلو خرج واحد منهم إلى مذهب الشافعي رحمه الله 
ظ تعالى خرج من الوقف» ولو ادّعى بعضهم على بعض أنه انتقل من مذهب أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى إلى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وأنكر ذلك المدعى عليه فالقول في ذلك قوله وعلى 
المدعي بينة على ذلك كذا في الذخيرة» ولو وقف على أولاده وشرط أن من انتقل إلى مذهب 
المعتزلة صار خارجا فإن انتقل منهم واحد صار خارجاً وكذا لو كان الواقف من المعتزلة وشرط أن 
من انتقل إلى مذهب أهل السنة صار خارجاً اعتبر شرطه ولو شرط أن من انتقل من مذهب اهل 
السنة إلى قيرة تيان خارجيا او رافشييا خرج فلو ارتد والعياذ بالله عن الإسلام خرج والمرأة 
والرجل سواء فلو شرط أن من خرج من مذهب الإثبات إلى غيره خرج فخرج واحد ثم عاد إلى 
مذهب الإثبات لا يعود إلى الوقف إلا بالشرط» وكذلك لو عين الواقف مذهبا من المذاهمب 
وشرط أن من انتقل عنه خرج اعتبر شرطه وكذا لو شرط أن من انتقل من قرابته من بغداد لا حق 
له اعتبر لكن هنا إذا عاد إلى بغداد رد إلى الوقف كذا ف فى البحر الرائق» إذا قال: أرضي هذه 
صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على زيد وعمرو ما عاشا ومن بعدهما على المساكين على أن يبدا 

و قل سن قله لي الو بز الك كوه وسان ارد كزاد نا لبد بار فل ا 0 
فإن فضل بعد ذلك من الغلة شيء كان بينهما وإن لم يكن غلة سنة إلا ألف درهم يعطى ذلك 
زيدا وكذلك إذا كان أقل من ألف فذلك كله لزيد فإن مات زيد ثم جاءت غلة السئة يعطى 
عمراأً قوته لسنة فإن كانت الغلة ثلاثة ثئة آلاف درهم وقوت عمرو سنة ألف درهم دفع إليه ألف 
درم ويكرن له كام تصق الثلة وذلك متسيماتة وزكر الى درم وخسماة ئة للمساكين 
فإن لم يمت زيد ومات عمرو أعطي زيد ألف درهم سمي له وتمام نصف الغلة ويكون الباقي 
للمساكين ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على زيد وعمرو وخالد يبدأ بزيد فيكون له غلة 
هذه الصدقة أبداً ما عاش ثم بعمرو فيكون له غلة هذه الصدقة قة أبدأً ما عاش ثم بخالد فيكون له 
غلة هذه الصدقة أبدأ ما عاش ثم ينفذ ذلك على ما ذكر من تقديم بعضهم فإذا انقرضوا كانت 
الغلة للفقراء كذا في المحيط» في سير العيون حبس فرساً في سبيل الله عشر سنين ثم هي مردودة 
على صاحبها فهو باطل وعن يوسف بن خالد السمتي أستاذ هلال رحمه الله تعالى: أن الوقف 
غائز ارط باطل كذا لي الالخورة اواو سمل قرس في شان أرقي الول على 00 
دام حياً صح لأنه لو لم يشتر ط كان له ذلك والجعل في السبيل أن يجاهد عليه فإن أراد أن 
ينتفع به في غير ذلك لبس له ذلك ولو آجره لا يصح إلا إذا احتاج إلى النفقة كذا في الوجيزء 
ومن الشروط المعتبرة ما صرح به الخصاف لو شرط أن لا يؤاجر المتولي الأرض فإن آجرها 
. فإجارتها باطلة وكذا إذا اشترط أن لا يعامل على ما فيها من نخل أو أشجار وكذا إذا شرط أن 
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المتولي إذا أجرها فهو خارج عن التولية فإذا خالف المتولي صار خارجا ويوليها القاضي من يثق 
بأمانته وكذا إذا سشرط أنه إن أحدث أحل من أهل هذا الوقف حدثا فى الوقف يريد إبطاله كان 
خارجا اعتبر فإن نازع البعض وقال: أردت تصحيح الوقف وقال سائر أهل الوقف: إنما أردت 
إبطاله نظر القاضي في الوم الذين تنازعوا فإِنَ كانوا يريدودك تصحيحه فله ذلك وإن كانوا 
يريدون إبطاله أخرجهم وأشهد على إخراجهم ولو شرط أن من نازع القيم وتعرض له ولم يقل 
لوبطاله فنازعه البعض وقال: منعني حقي صار خارجا ولو كان طالبا حقه اتباعا للشرط كما لو 
شرط أن من طالبه بحقه فللمتولي إخراجه وليس له إعادته بدون الشرط كذا فى البحر الرائق . 


الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف وفي كيفية قسمة 
الغلة رفيما إذا قبل البعض دون البعض أو مات البعض والبعض حي 


الصالح للنظر من لم يسأل الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف هكذا في فتح القدير 
وفي الإسعاف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه ويستوي فيه الذكر والأنثى وكذا الاعمى 
والبصير وكذا المحدود في قذف إذا تاب ويشترط للصحة بلوغه وعقله كذا في البحر الرائق» وإن 
جعل ولايته إلى من يخلف من ولده ولى القاضي أمر الوقف رجلا يخلف ولده ويكون موضعاً 
للولاية فتكون الولاية إليه وهذا استحسان وكذلك لو أوصى إلى صبي في وقفه فهو باطل في 
القياس ولكني أستحسن أن تكون الولاية إليه إذا كبر وإذا جعل إلى غائب نصب القاضي رجلا 
حتى إذا حضر الغائب رد عليه كذا في الحاوي؛ ولا تشترط الحرية والإسلام للصحة لما في 
الإسعاف ولو كان عبدا يجوز قياسا واستحسانا والذمي في الحكم كالعبد فلو أخرجهما 
القاضي ثم أعتق العبد أو أسلم الذمي لا تعود الولاية إليهما كذا في البحر الرائق» وفي فتاوى 
محمد بن الفضل سئل عمن شرط في أصل الوقف الولاية لنفسه ولأولاده قال: يجوز بالإجماع 
كذا في التتارخانية» رجل وقف وقفا ولم يذكر الولاية لاحد قيل: الولاية للواقف وهذا على 
قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن عنده التسليم ليس بشرط أما عند محمد رحمه الله 
تعالى فلا يصح هذا الوقف وبه يفتى كذا في السراجية» وقف ضيعة له وأخرجها من يده إلى 
قيم ثم أراد أن يأخذها من يده فإن كان شرط لنفسه في الوقف أن له العزل والإخراج من يد 
القيم كان له ذلك؛ وإن لم يكن شرط ذلك فعلى قول محمد رحمه الله تعالى ليس له ذلك 
وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى له ذلك ومشايخ بلخ رحمهم الله يفتون بقول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى وبهذا أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى ومشايخ بخارى يفتون 
بقول محمد رحمه اللّه تعالى وبه يفتى كذا في المضمرات» ولو أن الواقف شرط الولاية لنفسه 
وكان الواقف غير مأمون على الوقف فللقاضي أن ينزعها من يده كذا في الهدايةع ولو ترك 
العمارة وفي يده من غلته ما يمكنه أن يعمره فالقاضي. يجبره على العمارة فإن فعل وإلا أخرجه 
من يده كذا في المحيط» ولو أن الواقف شرط الولاية لنفسه وشرط أن ليس لسلطان أو قاض عزله 
'فإن لم يكن هو مامونا في ولاية والوقف كان الشرط باطلاً وللقاضي أن يعزله ويولي غيره كذا 
في فتاوى قاضيخان., للقاضي أن يعزل الذي نصبه الواقف إذا كان خيرا للوقف كذا في الفصول 
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العمادية» إن شرط أن يليه فلان وليس لي إخراجه فالتولية جائزة وشرط منع الإخراج باطل كذا ‏ 
في محيط السرخسي» ولو جعل إليه الولاية في حال حياته وبعد وفاته كان جائزاً وكان وكيلا 
في حالة الحياة وصيا بعد الموت» ولو قال وليتك هذا الوقف فإنما له الولاية حال حياته لا بعد 
وفاته ولو قال: وكلتك بصدقتي هذه في حياتي وبعد رفاتي فهو جائز وهو وكيله في حياته 
ووصيه بعد وفاته كذا في الذخيرة» ولو لم يجعل له قيما حتى حضرته الوفاة فاوصى إلى رجل 
يكون وصياً في أمواله قيمأ في أوقافه» ولو أوصى إلى آخر بعد ذلك يكون الثاني وما ولا 
يكون قيماً ولولم يجعل قيماً حتى نصب القاضي قيمأ وقضى بقوامته لم يملك الواقف إخراجه 
ليتولاه بنفسه كذا في الفتاوى العتابية؛» لو أوصى إليه في الوقف خاصة فهو وصي في الآشياء 
كلها في قول ابي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى في ظاهر الرواية وهو الصحيح كذا في 
الغياثية» وعلى هذا لو أوصى إلى رجل في الوقف وأوصى إلى آخر في ولده أو أوصى إلى رجل 
في وقف بعينه وأوصى إلى آخر في وقف آخر بعينه كانا وصيين فيهما جميعا كذلك في 
الذخيرة» ولو وقف أرضه وجعل ولايتها إلى رجل حال حياته وبعد وفاته فلما حضرته الوفاة 
أوصى إلى رجل ذكر هلال عن محمد رحمه الله تعالى أن الوصي يشارك القيم في أمر الوقف 
كانه جعل ولاية الوقف إليهما كذا في المحيط» ولو وقف أرضين وجعل لكل متوليا لا يشارك 
أحدهما الآخر ولو جعل ولاية وقفه لرجل ثم جعل رجلاً آخر وصياً يكون شريكاً للمتولي في 
أمر الوقف إلا أن يقول: وقفت أرضي على كذا وكذا وجعلت ولايتها لفلان وجعلت فلانا 
وصياً في تركاتي وجميع أموري فحينئذ يتفرد كل منهما بما فوض إليه كذا في البحر الرائق 
ناقلاً عن الإسعاف» وإن شرط أن يليه فلان بعد موتي ثم بعده يليه فلان ثم بعده يليه فلان 
فهذا الشرط جائر كذا في محيط السرخسي» ؛ وإذا قال: أوصيت إلى فلان ورجعت عن كل 
وصية لي كانت ولاية الوقف قف إليه وخرج المتولي من أن يكون متولياً وإذا جعل الواقف الولاية إلى 
اثنين أو صارت الولاية إلى الوصي والمتولي لم يكن لاحدهما بيع غلة الوقف وينبغي على قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يكون له ذلك فإن باع أحدهما وأجاز الآخر أو وكل أحدهما 
صاحبه به جاز وكذا في الحاوي» وإن أوصى إلى رجل في وقفه وان شترط عليه أنه ليس له أن 
يوصي إلى غيره جاز الشرط كذا في الظهيرية» وإن مات أحد الوصيين وأوصى إلى جماعة لم 
يتفرد واحد بالتصرف ويجعل نصف الغلة في يد الجماعة الذين قاموا مقام الوصي الهالك كذا 
في الحاوي» ولو أن الواقف جعل ولاية الوقف إلى رجلين بعد موته ثم إن أحد الرجلين أوصى 
إلى صاحبه في أمر الوقف ومات جاز تصرف الحي منهما في جميع الوقف كذا في فتاوى 
قاضيخان, ولو أوصى إلى رجلين فقبل أحدهما وأبى الآخر فالقاضي بي يقيم مكانه رجلا آخر حتى 
يجتمع رأي الرجلين كما قصد الواقف ولو فوض القاضي الولاية تمامها إلى هذا الذي قبل جاز 
وهذا يجب أن يكون بلا خلاف كذا في الظهيرية» وإن أوصى إلى رجل وصبي أقام القاضي 
1 بدل الصبي رجلاً كذا في الحاو ؛ ولو جعلها لفلان إلى أن يدرك ولده فإذا أدرك كان شريكا له 
ظ لا يججوز ما جعله لابنه في رواية الحسن وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : يجوز ولو أوصى إلى 

رجل بأن يشعرق غال.سماه أرظا ويجعلها وفنا على وه سناة له وأشهد على وصيته جاز 


كتاب الوقف / اا اا ا 


ويكون متوليا وله الإيصاء به لغيره» ولو نصب متوليا على وقف ثم وقف وقفا آخر ولم يجعل له 
معوليا ل يكون المتولي الأول متولياً على الثاني إلا أن يقول أانت وصي كذا في البحر الرائق» لو 
شرط الولاية لولده على أن يليها الأفضل فالافضل من ولده تكون الولاية إلى أفضل أولاده فإن 
صار أفضلهم فاسقأ فالولاية لمن يليه في الفضل فإن ترك الأفضل الفسق وصار أعدل وأفضل من 
الثاني فالولاية تنتقل إليه في ظاهر الرواية كذا في محيط السرخسيء ولو قال: الواقف ولاية هذا 
الوقف إلى الأفضل فالأفضل من ولدي وأبى الأفضل القبول في الاستحسان الولاية لمن يليه في 
الفضل لآن إباء الأفضل بمنزلة موته كذا في المحيط» ولو جعل الولاية لأفضل أولاده وكانوا في 
الفضل سواء تكون لأكبرهم. سنا ذكرا كان أو أنثى ولو لم يكن نيهم أبعد أهلا لها فالقاضي 
يقيم أجنبياً إلى أن يصير أحد منهم أهلاً لها فترد إليه ولو جعلها لاثنين من أولاده وكان منهم 
ذكر وأنثى صالحان للولاية تشارك فيها لصدق الولد عليها أيضا بخلاف ما لو قال لرجلين من 
أولادي فإنه لا حق لها حينئذ كذا ف في البحر الرائق» ولو ولى القاضي أفضلهم ثم صار في ولده 
من هو أفضل منه فالولاية إليه وإذا استوى الاثنان في الصلاح فالأعلم بأمر الوقف أولى ولو كان 
اد هما )كثر ورعا وسئلاها والآخر أعلم بأمور الوقف فالأعلم أولى بعد أن يكون بحال تؤمن 
خيانته كذا في الذخيرة» في الحاوي وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إذا 
أوصى إلى ابنه الصغير جعل القاضي له وصيا فإذا بلغ لم يكن له أن يخرج الوصي إلا بأمر 
القاضي كذا في التتارخانية» ولو جعل الولاية إلى عبد الله حتى يقدم زيد فهو كما قال: فإذا 
قدم زيد فكلاهما واليان عند أبي حنيفة رحمه اللّه تعالى كذا ذ فى الظهيرية» إلا أن يقول فإذا 
قدم فلان فالولاية إليه فحينئذ لا يكون للحاضر ولاية إذا قدم الغائب» وقال أبو يوسف وهلال 
رحمهما الله تعالى : الولاية تنتقل إلى القادم وزالت ولاية الحاضر كذا في محيط السرخسي» 
ولو قال: ولايتها إلى عبد الله ما دام بالبصرة فهو على ما شرط وكذلك لو قال: إلى امرأتي ما لم 
تتزوج فإذا تزوجت فلا ولاية لهاء ولو قال: الولاية إلى عبد اللّه ومن بعده إلى زيد فمات عبد 
الله وأوصى إلى رجل كانت الولاية لزيد كذا في الحاوي, إذا مات المتولي والواقف حي فالرأي 
في نصب قيم آخر إلى الواقف لا إلى القاضي وإن كان الواقف ميت فوصيه أولى من القاضي فإن 
لم يكن أوصى إلى أحد فالرأي في ذلك إلى القاضي كذا في الفتاوى الصغرى؛ وفي الاصل 
الحاكم لا يجعل القيم من الأجانب ما دام من أهل بيت الواقف من يصلح لذلك وإن لم يجد 
منهم من يصلح ونصب غيرهم ثم وجد منهم من يصلح صرفه عنه إلى أهل بيت الواقف كذا 

في الوجيز وفي الحاوي ذكر الانصاري في وقفه إن أخرج الوالي وصي الواقف من ولاية الصدقة 
بام يه ترده إلى ولايته قال: نعمء فإن لم يكن من يتولاه من جيران 
الواقف وقراباته إلا برزق ويفعل واحد من غيرهم بغير رزق قال ذلك إلى القاضي ينظر في ذلك 
ما هو الأفضل لآهل الوقف وأصلح للصدقة كذا في التتارخانية» قال في جامع الفصولين: لو 
شرط الواقف أن يكون المتولي من أولاده وأولاد أولاده هل للقاضي أن يولي غيره بلا خيانة ولو 
ولاه هل يكون متوليا؟ قال شيخ الإسلام برهان الدين في فوائده: لا كذا في النهر الفائق» لو 
باه القاضي الرعزا يكن من تسب على جاقه 1 فى القنيق وللتوان ان از قير عي 
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موته كالوصي له أن يوصي إلى غييره إلا أنه إن كان الواقف جعل لذلك المتولي مالأ مسمى لم 
يكن ذلك لمن أوصى إليه بل يرفع الأمر إلى القاضي إذا تبرع بعمله ليفرض له أجر مثله إلا أن 
يكون الواقف جعل ذلك لكل متول وليس للقاضي أن يجعل للذي كان أدخله ما كان الواقف 
يله لذي كان !دخله كد في كع الفدي وزذا إراة الكولي إن ايعدم جيه مقا لفيفة الي حبيانة 
وصحته لا يجوز إلا إذا كان التفويض إليه على سبيل التعميم هكذا في المحيط» لو كان الوقف 
على أرباب معلومين يحصى عددهم فنصبوا فعوليا لقعو أمر القاضي تكلموا فيه كثيرا قال 
الصدر الشهيد حسام الدين: الختار أنه لا تصح التولية منهم وعن شيخ الإسلام أبي الحسن أنه 
قال: كان مشايخنا رحمهم الله تعالى يجيبون أنهم إذا نصبوا متوليا يصير متولياً كما لو أذن 
القاضي بذلك ثم اتفق المتأخرون والأستاذ ظهير الدين أن الأفضل أن ينصبوا متوليا ولا يعلم 
القاضي به لما عرفوا من أطماعهم في الاوقاف قال العبد : هذا في زماننا وقد تحقق بالوقوع ما 
كان محتملا للفساد فوجب الأاخذ بفتوى المتأخرين كذا في الغياثئية) وقف صحيح على 
مسجد بعينه وله قيم فمات القيم فاجتمع أهل المسجد وجعلوا رجلا متولياً بغير أمر القاضي 
فقام هذا المتولي بعمارة المسجد من غلات وقف المسجد اختلف المشايخ في هذه التولية والأصح 
انها لا تصح ويكون نصب القيم إلى القاضي ولا يكون هذا المتولي ضامنا لما أنفق في العمارة 
من غلات الوقف إن كان هذا المتولي آجر الوقف وأخذ الغلة وأنفق لأنه إذا لم تصح التولية يصير 
غاصباً والغاصب إذا آجر الغصب كان الاجر له كذا في فتاوى قاضيخان» وأانت 0 المفتى 
به تضمين غاصب الأوقاف كذا في فتح القدير» إذا وقف على أولاده وهم في بلدة أخرى 
فلقاضي بلدهم أن ينصب قيماً والقاضي إذا نصب قيماً وجعل له شيئاً معلوما باخذه كل سنة 
حل له قدر أجر مثله وإن لم يشتر ط الواقف ذلك كذا في السبراجية» ولو أن قيمين في الوقف 
أقام كل قيم قاضي بلدة ل ف و عل ا لياه يتصرف بدون الآخرء 
قال الشيخ الإمام اسماعيل الزاهد : ينبغي أن يجوز تصرف كل واحد منهما ولو أن واحدا من 
هذين القاضيين أراد أن يعزل القيم الذي أقامه القاضي الآخر قال : إن رأى القاضي المصلحة في 
عزل الآخر كان له ذلك وإلا فلا كذا في فتاوى قاضيخان» نصب القاضي قيمأ آخر لا ينعزل 
الأول إن كان منصوب الواقفء وإن كان منصوبه ويعلمه عند نصب الثاني ينعزل . 

في فتاوى صاعد : متولي الوقف باع شيثا منه أو رهن فهو خيانة فيعزل أو يضم إليه ثقة ثقة) 
ولو قال متول من جهة الواقف : عزلت نفسي لا ينعزل إلا أن يقول له أو للقاضي فيخرجه كذا 
في القنية» أجر القيم ثم عزل ونتصب قيم آخر فقيل أخذ الاجر للمعزول والأصح أنه للمنتصوب 
لأن المعزول آجرها للوقف لا لنفسه ولو باع القيم دارا اشتراها بمال الوقف فله أن يقيل البيع مع 
المشتري إذا لم يكن البيع بأكثر من * ثمن المفل وكذا إذا عزل ونصب غيره فللمنصوب إقالته بلا 
خلاف كذا في البحر الرائ ئق» الواقف جعل للوقف قيما فلو مات القيم له أن ينصب آخر وبعد 
ظ موته للقاضي أن ينصب والأفضل أن ينصب من أولاد الموقوف عليه أو أقاربه ما دام يوجد منه 
أحد يصلح لذلك كذا في التهذيبء وإن كان في الأرض الموقوفة نخل وخاف القيم هلاكها 
كان للقيم أن يشتري من غلة الوقف قصيلا فيغرسه كيلا ينقطع كذا في فتاوى قاضيخان» وهو 
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نظير الدار الموقوفة يؤمر بإدخال خشبة أو لبئة ونحوهما حتى لا تخرب كذا في الذخيرة» فإن 
كانت قطعة من هذه الارض. سبخة لا تنبت شيئاً فيحتاج إلى كسح وجهها وإصلاحها حتى 
ا ا ل ل ل ا 0 
اعلم أن التعمير إنما يكون من غلة الوقف إذا لم يكن الخراب بصنع أحد ولذا قال ة في الولوالجية: 
رجل أجر دارا موقوفة فجعل المستأجر رواقها عرفل يربط فيها الدواب وخربها يضمن كذا في 
البحر الرائق » وإذا أراد القيم أن يبني فيها قرية ليكثر أهلها وحفاظها ويحرث فيها الغلة الحاجته 
إلى ذلك كان له أن يفعل ذلك وهذا كالخان المؤقورف على الفقراء إذا احتيج فيه إلى خادم 
يكسح الخان ويفتح الباب ويسده فيسلم المتولي بيتأ من بيوته إلى رجل بطريق الاجرة له ليقوم 
بذلك فهو جائز كذا في الظهيرية» ولو كانت الأرض متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في 
استكجار بيوتها وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخيل كان للقيم أن يبني فيها رن 
فيؤاجرها بخلاف ما إذا كانت الأرض الموقوفة بعيدة من بيوت المصر فإن ثمة لا يكون ن للقيم أن 
يبني فيها بيوتأ يؤاجرها كذا في فتاوى قاضيخان؛ فإن كان المشروط له غلة الارض جماعة رضي 
بعضهم بأن يرمه المتولي من مال الوقف وأبى البعض فمن أراد العمارة عمر المتولي حصته 
بحصته ومن أبى يواجر حصته ويصرف غلتها إلى العمارة إلى أن تحصل العمارة ثم تعاد إليه 
كذا في خزانة المفتين» وهكذا في الحاوي» ذكر في فتاوى أبي الليث حانوت موقوف على 
الفقراء وله قيم بنى رجل في هذا الحانوت بناء بغير إذن القيم ليس له أن يرجع بذلك على القيم 
فبعد ذلك ينظر إن كان أمكنه رفع ما بنى من غير أن يضر بالبناء القديم فله رفعه» وإن لم يمكنه 
رفع ما بنى من غير أن يضر بالبناء القديم فليس له رفعه ولكن يتربص إلى أن يتخلص ماله من 
تحت البناء ثم يأخذها إن لم يرض هو بتملك القيم البناء للوقف بالقيمة وإن اصطلح مع الوصي 
ا ا ا ابو ا الو ا 1 
كان أقل لا يجاوز ذلك كذا في المحيط؛ وإذا وقف رجل داره على أن يسكنها فلان مدّة حياته أو 
عشر سنين أو أكثر ثم بعد ذلك للمساكين فهو جائز وليس له أن يؤاجرها وله أن يسكن فيها 
بنفسه وعياله ووصيفه فإن كان الموقوف عليهم جماعة فأراد بعضهم أن يسكنها وأراد بعضهم 
أن يؤاجرها أمرهم الحاكم بالتهايؤ ثم من أراد أن يسكن سكن ومن أراد أن يؤاجرها آجر كذا 
في الحاوي», وإن شرط الواقف أن غلتها له فلا رواية فيه عن المتقدمين واختلف المتأخرون في - 
الموصى له بغلة الدار إذا أراد أن يسكنها قيل: ليس له ذلك وله أن يؤاجرها وقيل له ذلك 
الاخلاصى الرمدة :'بالغلة يكون اختلافاً في الوقف دلالة وقيل : الاحتياط أن يؤاجر القيم من 

غير الموقوف عليه ويأخذ الأجرة ويرده إليه كذا في محيط السرخسيء فإن قال الواقف على أن 
يستغلوها وليس لهم أن يسكنوها فهو على ما شرط كذا في الحاوي؛ وليس للقيم أن يأخذ ما 
فضل عن وجه عمارة المدرسة دينا ليصرفها إلى الفقهاء وإن احتاجوا إليه كذا في القنية» إذا 
اجتمع من غلة أرض الوقف في يد القيم فظهر له وجه من وجوه البر والوقف يحتاج إلى 
الإصلاح والعمارة أيضا ويخاف القيم الالو صرت الغلة إلى المرمة يفوته ذلك البر فإنه ينظر إن 
لم يكن في تأخير إصلاح الأرض ومرمته إلى الغلة الثانية ضرر بين يخاف خراب الوقف فإنه 
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يصرف الغلة إلى ذلك البر ويؤخر المرمة إلى الغلة الثانية وإن كان في تأخير المرمة ضرر بين فإنه 
يصرف الغلة إلى مرمته فإن فضل شيء يصرفه إلى ذلك البر والمراد من وجه البر هاهنا وجه فيه 
تصدّق بالغلة على نوع من الفقراء نحو فك أسارى المسلمين أو إعانة الغازي المنقطع فأما عمارة 
مسجد أو رباط أو نحو ذلك مما ليس باهل للتمليك فلا يجوز صرف الغلة إليه كذا في فتاوى 
قاضيخان» ولو صرف المتولي على المستحقين وهناك عمارة لا يجوز تاخيرها فإنه يكون ضامنا 
أإذا من يبعي ان لاورس عاى المستخقين ها دل إلية في هلاه احالة قياساً على امودع الانزن 
إذا أنفق على الأبوين بغير إذنه أو بغير إذن القاضي فإنهم قالوا : يضمن ولا رجوع له على الأبوين 
كذ في البحر الرائق» حانوت من الوقف مال على حانوت لرجل ومال الثاني على الثالث 
وتعطلت وأبى القيم أن يعمر الوقف قالوا : إن كان للوقف غلة يمكن عمارة الحانوت بتلك الغلة 
كان لصاحبى الحانوتين أن يأخذ القيم بإقامة المائل ورذه إلى موضعه من الوقف وإزالة الشاغل 
عن ملكهما وإن لم يكن للوقف غلة يمكن عمارة امائل بتلك الغلة كان للمالكين أن يرفعا الأمر 
إلى القاضي فيأمر القاضي القيم بالاستدانة كذا في فتاوى قاضيخان» متولي وقف بنى في عرصة 
الوقف فهو للوقف إن بناه من مال الوقف أو من مال نفسه ونواه للوقف أو لم ينو شيئا وإن بنى 
لنفسه وأشهد عليه كان له والاجنبي إذا بنى ولم ينو فله ذلك وكذا الغرس كذا في القنية» لو 
أنفق دراهم الوقف في حاجته ثم أنفق مثلها في مرمة الوقف يبرا عن الضمان» قيم وقف أدخل 
جذعا في دار الوقف ليرفع من غلتها له ذلك المتولي لو أنفق على الوقف من ماله وشرط الرجوع 
له الرجوع كذا ف فى السراجية» إذا قال القيم أو المالك لمستاجرها : أذنت لك في عمارتها فعمرها 
بإذنه يرجع 5 القيم والمالك وهذا إذا كان يرجع معظم منفعته إلى المالك أما إذا رجع إلى 
المستاجر وفيه ضرر بالدار كالبالوعة أو شغل بعضها كالتنور فلا يرجع ما لم يشترط الرجوع كذا 
في القنية» في اليتيمة سكل أبو الفضل عن الوقف إذا كان ربع غلته إلى العمارة و وثلاثة أرباعها 
إلى الفقراء فلم تحتج المدرسة في تلك السنة هل يجوز للقيم أن يصرف من ذلك إلى الفقهاء 
على وجه الدين وياخذ ذلك من غلتهم من السنة الثانية إذا احتاج إليها فقال: لا» سكل أبو 
حامد فأجاب بمثله كذا في التتأرخانية» وقف ضيعة على فقراء قرابته وقريته وجعل آخره 
للمساكين جاز يحصون أو لاء وإن أراد القيم أن يفضل البعض فالمسألة على وجوه: إن كان 
الوقف على فقراء قرابته وقريته وهم لا يحصون أو يحصون أو أحد الفريقين يحصون والآخر لا 
يحصون ففي الوجه الأول : للقيم أن يجعل نصف الغلة لفقراء قرابته ونصفها لفقراء القرية ثم 
يعطى من كل فريق من شاء منهم ويفضل البعض كما يشاء لأن قصده الصدقة وفي الصدقة 
الحكم كذلك . وفي الوجه الثاني : : يصرف الغلة إلى الفريقين بعددهم وليس له أن يفضل البعض 
على البعض لأن قصده الوصية» وفي الوصية الحكم كذلك. وفي الثالث: يجعل الغلة بين 
الفريقين ولا فيصرف إلى الذين يحصون بعددهم وإلى الذين لا يحصون يدا واحدا ثم 
يعطى هذا السهم من الذين لا يحصون من شاء ويفضل البعض في هذا السهم كما بينا وهذا 
التفريع على قولهما وأما على قول محمد رحمه الله تعالى فلا يتأتى كذا في فى الوجيز» ولو وقف 
على فقراء أهل هذه البلدة فإن كانوا لاا يحصون أعطى القيم أيهم شاء وإن كانوا يحصون قسم 
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على عدد رؤوسهم على السواء يستوي فيه الذكر والآنثى» ولو صرف القيم نصيب واحد منهم 
إلى نفسه إن شاء ضمنه وإن شاء اتبع شركاءه فإن شرط لكل واحد قوته يعطي ما يمكنه من 
الطعام والكسوة والمسكن ثم إن كان الوقف ضيعة يعطي كل واحد قوت سنة وفي المستغلات 
قورت كل شهر كذا في الفتاوى العتابية؛ وإذا خربت أرض الوقف وأراد القيم أن يبيع بعضأ منها 
ليرم الباقي بشمن ما باع ليس له ذلك فإن باع القيم شيئأ من البناء لم ينهدم ليهدم أو نخلة حية 
تتم نالجخ بال نإك عم للحتي البناء ا رمرم الدخل يديقي للقاضي اد يخرع القيم عن 
هذا الوقف لأنه صار خائنا ثم القاضي إن شاء ضمن قيمته ذلك البائع وإن شاء ضمن المشتري 
فإن ضمن البائع نفذ بيعه وإن ضمن المشتري يبطل بيعه كذا في الذخيرة» أرض وقف خاف 
القيم من وارث الواقف أو من ظالم له أن يبيعه ويتصدق بالشمن كذا ذكر في النوازل والفتوى 
بر كا لي لمر الس الور اريت مثمرة لم يجز بيعها إلا بعد القلع 
وإن كانت الأشجار غير مثمرة جاز بيعها قبل القلع كذا في المضمرات» أما بيع أشجار الوقف 
فينظر إن كانت لا تنتقص ثمرة الكرم بظلها لا يجوز بيعها وإن كانت تنتقص ثمرة الكرم بظلها 
ينظر إن كانت ثمرة الشجر تزيد على ثمرة الكرم ليس له أن يبيعها ويقطعها وإن كانت تنتقص 
ا ا ل ا ار 0 
يبيعها ويقطعها وإِن لم ت: تنتقص ثمرة الكرم بظلها فليس له أن يبيعها ويقطعهاء وإن كانت 
أشجار الدلب والخلاف ونحوه جاز له بيعها لأنها بمنزلة الغلة والثمرة لأن الخلاف والدلب إذا 
قطع ينبت ثانيا وثالئاً وكذا لو باع ورق أشجار التوت جاز فلو أراد المشتري قطع قوائم هذه 
الأشجار يمنع ) ولو امتنع المتولي من منع المشتري عن قطع القوائم كان ذلك خيانة كذا في 
محيط السرخسي» شجرة جوز في دار وقف فخربت الدار لم يبع القيم الشجرة لأجل عمارة 
الوقف لكن يكري الدار ويعمرها ويستعين بالجوز على العمارة لا بنفس الشجرة كذا في 
السراجية» متولي المسجد إذا اشترى بمال المسجد حانوتا أو دارا ؛ ثم باعها جاز إذا كانت له ولاية 
الشراء هذه المسألة بناء على مسألة أخرى أن متولي المسجد إذا له دارا أو 
حانوتا فهذه الدار وهذه الحانوت هل تلتحق با حوانيت الموقوفة على المسجد ومعناه أنه هل 
تصير وقفاً اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى قال الصدر الشهيد : اختار أنه لا تلتحق ولكن 
تصير مستغلاً للمسجد كذا في المضمرات» ولو اشترى بغلته كوبا ودفعه إلى المساكين يضمن ما 
نقد من مال الوقف لوقوع الشراء له كذا فى البحر الرائق ناقلاً عن الإسعافء إذا وقف داره على 
الفقراء فالقيم يؤاجرها ويبدا من غلتها بعمارتها وليس للقيم أن يسكن فيها أحداً بغير أجر 
كذا في المحيط» في جامع الجوامع انهدم وبنى ثانياً فساكنوه أحق إلا أنه إذا انهدم بحيث لم يبق 
بيت كذا في التتارخانية» وإن مات القيم بعد ما آجر لا تبطل الإجارة وإن كان الواقف هو الذي 
ارات نات نيه قبنى واستحسانء القياس أن تبطل الإجارة وبه أخذ أبو بكر الإسكاف وفي 
الاستحسان أن لا تنقض الإجارة كذا في الذخيرة» في فتاوى محمد بن الفضل متول آجر 
الوقف ومات المتولي والمستأجر قبل انقضاء المدة فالزرع لورثة المستأجر الذي زرع ببذره وعليهم 
ما نقصت الأرض من المزارعة ويصرف ذلك إلى مصالح أرض الوقف دون الموقوف عليهم كذا 
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في الحاوي للحصيري» والقاضي إذا آجر الدار الموقوفة ثم عزل قبل انقضاء المدة لا تبطل الإجارة 
كذا في المضمرات» فإن كان الموقورف عليه هو المتولي أيضا فأجر ثم مات لم تنتقض م ض الإجارة وإ 
كانت الغلة له كذا في الحاوي. وكذا لو مات بعض الموقوف عليهم قبل تمام المدة لاا تبطل 
الإجارة ثم بارحب سن عله إلى الجحادج جا اودر كه عليه بسرت إلى كل واكسار مدوم سه 
وحصة الميت تصرف إلى وارثه وما وجب من الغلة بعد موت هذا فهي تكون لمن بقي وكذا لو 
ل ره الأول بمدة فهي على هذا القياس كذا في فتاوى قاضيخان» فإن عجلت 
الأجرة واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات أحدهم القياس أن تنقض القسمة ويكون للذي مات 
حصته من الأجرة مقدار ما عاش ولكنا نستحسن ولا ننقض القسمة وكذلك على هذا لو شرط 
تعجيل اللأجرة كذا في الظهيرية» قال إذا آجر دار الوقف سنة بمائة درهم والموقوف عليهم ثلاثة 
نفر ثم مات أحدهم بعد مضي ثلث سنة ومات الآخر بعد مضي ثلث آخر من السنة وبقي 
الثالث فإن الثلث الأول من الأجرة بين ورثة الميت الأول وبين ورثة الميت الثاني وبين الباقي أثلاثا 
والثلث الثاني بين ورثة الثاني وبين الباقي نصفين والئلث الثالث كله للباقي فتخرج المسألة من 
ثمانية عشر كذا في المحيط. في جامع الفتاوى إذا مات الواقف عن وصي نصبه فللوصي أن 
يؤاجرها وإن كان آجرها إجارة فاسدة فعلى المستاجر أجر مثلها فيما إذا استعملها لا يزاد على ما 
رضي به الوصي كذا في التتارخانية» متولي الوقف إذا آجر دارا موقوفة على الفقراء والمساكين 
أكثر من سنة لا يجوز وإن لم يشترط فاغختار أن يقضى بالجواز في الضياع في ثلاث سنين إلا إذا 
كانت المصلحة في عدم الجواز وفي غير الضياع يقضى بعدم الجواز إذا زاد على السنة الواحدة إلا 
إذا كانت المصلحة في الجواز وهذا شيء يختلف باختلاف المواضع والزمان كذا في السراجية» 
وهوانختار للفتوى وكذلك المزارعة والمعاملة كذا في محيط السرخسي» وكان القاضي الإمام أبو 
علي النسفي رحمه اللّه تعالى يفتي بأن المتولي لا ينبغي له أن مد ا 
آجر جازت الإجارة» وهذا قريب بما هو اللختار لآن فعله يدل على رؤية المصلحة كذا فى الغياثية 
فإن كان الواقف شرط أن لا يؤاجر أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استكجارها سنة له 
إجارتها أكثر من سنة أدر على الوقف وأنفع للفقراء فليس للقيم أن يخالف شرطه ويؤاجرها 
أكثر من سنة إلا أنه يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤاجرها القاضي أكثر من سنة فإن كان الواقف 
دحا يلار ال ار احا رو ا د جار صلا ا الو ااا 
يؤاجرها بنفسه أكثر من سنة إذا رأى ذلك خيراً ولا يحتاج إلى المرافعة إلى القاضي هكذا في 
مع واو ا ا 1 
إلى الطريق الأعظم لا يؤاجر بالطويلة وإلا يؤاجر كذا في الوجيزء ولا تجوز إجارة الوقف إلا بأجر 
المكل كذا في محيط السرخسي» استأجر حانوت وقف بأجر مثل فجاء آخر وزاد الأجرة لم تفسخ 
الأرلى كذا ني التسرابحية : وإذا النتاخر ار وناك ثلاث سنين بأجرة معلومة هي أجل المثل حتى 
جازت الإجارة فرخصت أجرتها لا تفسخ الإجارة عن البق اين رجل استأجر 
أرض وقف ثلاث سنين بأجرة معلومة هى أجر المثل فلما دخلت السنة الثائية كثرت الرغبات 
وازدادت أجرة الأرض ليس للمتولي أن ينقض الإجارة لنقصان أجر المثل كذا في المضمرات» 
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حانوت لرجل في أرض وقف فاأبى صاحبه أن يستاجر الأرض بأجر المثل فإن كانت العمارة بحال 
لو رفعت يستأجر بأكثر ثما يستأجره فإنه يؤمر برفع العمارة وإلا فيترك فى يذه بذلك الأجر كذا 
في السراجية» استأجر عرصة موقوفة من المتولى مدة بأجر المثل وبنى عليها بإذن المتولي فلما 
مضت المدة ا للمدة المستقبلة فرضي صاحب السكنى بتلك الزيادة ‏ . 
ظ هل هو أولى؟ أجيب بأنه : ز نعم أولى كذاه فى الفصول العمادية» في وقف المخصاف : الواقف إذا 
أجر الوقف إجارة طويلة إن كان يخاف على رقبتها التلف بسبب هذه الإجارة فللحاكم أن 
يؤجر وينفق عليه فإذا صار معمورا لا يؤاجر كذا في المحيط. إذا حخرب الوقف وعجز المتولي عن 
عمارته أجرها القاضي وعمرها من أجرته فإذا عاد مسهورا يردها إلى المتولي كذا في التهذيب» 
لو استاجر المتولي أجيرا بدرهم ودائق وان تناه درهم فاستعمله في عمارة الوقف 2 الأجرة 
من مال الوقف يضمن جميع ما نقد كذاذ في الظهيرية» ولا تجوز إعارة الوقف والإسكان فيه كذا 
في مجيط السرخسيء متولي الوقف إذا أسكن رجلاً بغير أجرة ذكر هلال رحمه الله تعالى : أنه 
لا شيء على الساكن وعامة المتأخرين من المشايخ رحمهم الله تعالى أن عليه أجر المثل سواء 
كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن صيانة للوقف وعليه الفتوى وكذا قالوا فيمن سكن دار 
الوقف بغير أمر القيم كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ كذا و في المضمرات, المتولي إذا رهن الوقف 
بدين لا يصح وكذا أهل الجماعة إذا رهنوا وقف المسجد أو واحد منهم فلو سكن المرتهن فعليه 
أجر المغل بالغا ما بلغ فعة كانت لااستغلال أو لم تكن» قال الصدر الشهيد ابام الدين 
رحمه الله تعالى : هو امختار للفتوى كذا في الغياثية متولي المسجد إذا باع منزلاً موقوفا على 
المسجد فسكنه المشتري ثم عزل هذا المتولي وولى غيره فادعى الثاني المنزل على المشتري وأبطل 
القاضي , بيع المتولي وسلم الدار إلى المتولي الثاني فعلى المشتري أجر المثل كذا في فتاوى 
قاضيخان» ولو آجر القيم الدار بأقل من أجر المثل قدر ما لا يتغابن الناس فيه حتى لم تجز 
فسكنها المستاجر كان عليه أجر المثل بالغأ ما بلغ على ما اختاره المتأخرون وكذا إذا آجره إجارة 
فاسدة ليرد العمادية» وإذا آجر القائم بأمر الوقف أرض الوقف إجارة صحيحة فغلب 
عليها الماء سقط الأجر فإن قبضها المستأجر فلم يزرعها فعليه الأجر وإن كانت الإجارة فاسدة 
فقبضها المستأجر ولم يزرع الأرض أو لم يسكن الدار فلا شيء عليه وأفتى بعض المشايخ 
بوجوب أجر المثل في الوقف بغير عقد كذا في الحاوي؛ وفي جامع الفصولين المتولي لو آجر دار 
الوقف من ابنه البالغ أو أبيه لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا باكثر من أجر المثل 
وكذا متول آجر من نفسه لو خيرا صح وإلا لا وبه يفتى كذا في البحر الرائق» ولو أجر القيم دار 
الوقف بعرض جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال بعض المشايخ : إنما يجوز في الوقف ما 
تعارفه الناس ثمنا وأجرة من العروض فى البياعات والإجارات مثل الحنطة والشعير فأما الثياب 
والعبيد ونحوها فلا يجوز بالإجماع كذا في الغياثية» ثم إذا جازت إجارة الوقف بالعرض على 
قول من قال بالمجواز فالقيم يبيع العرض الذي هو أجرة ويجعل ثمنه في سبيل الوقف كذا في 
المحيط. وللقائم بأمر الوقف أن يزرعها بنفسه ويستأجر فيها الأجراء ويؤؤدي الأجر من ٠‏ الغلة كذا 
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في الحاوي» إذا آجر القيم الوقف وشرط المرمة على المستاجر بطلت الإجارة إلا أن يسمي دراهم 
معلومة ويأمره بأن يصرفها في المرمة كذا في الذخيرة» ولا يجوز المستأجر السبيل أن يبني فيه 
غرفة لنفسه إلا أن يزيد في الأجرة ولا يضر بالبناء وإن كان معطلا غالبا ولا يرغب المستاجر إلا 
على هذا الوجه جاز من غير زيادة في الأجرة كذا في القنئية؛ رجل وقف داره على قوم بأعيانهم 
وجعل آخره للفقراء فآجر المتولي الدار من الموقوف عليهم جازت الإجارة كذا في المضمرات» إلا 
أنه يسقط حق المستاجر كذا في المحيط» وكذا فقير يسكن في الوقف للفقراء بأجر فترك ما 
وجب عليه بحساب ماله يجوز لأن الرواية محفوظة عن علمائنا أن من له حق في مال بيت المال 
فترك عليه خراج أرضه لمكان حقه في بيت المال يجوز كذا هنا كذا في محيط السرخسي» 
الموقوف عليه إذا آجر الوقف قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: في كل موضع يكون كل 
الأجر له بأن لم يكن الوقف محتاجاً إلى العمارة ولم يكن معه شريك في الوقف كان له أن 
يؤاجر الدور والحوانيت وإن كان الوقف أرضاً إن كان الواقف شرط البداية بالخراج والعشر وجعل 
للموقوف عليه ما فضل من العمارة والمؤنة لم يكن للموقوف عليه أن يؤاجر كذا في فتاوى 
قاضيخان, وأما إذا لم يشترط بداية الخراج والمؤن يجب أن تجوز إجارته ويكون الخراج والمؤنة 
عليه كذا في الذخيرة. لو كان الوقوفعلتهم في ارصن الوئف الخين او ثلانا فتهايؤوا وأخذ كل 
واحد أرضا ليزرعها لنفسه لا يجوز وعن أبي يوسف رحمه اللّه تعالى : إن كانت الأرض عشرية 
جازت مهاياتهم وإن كانت خراجية لا تجوز كذا في فتاوى قاضيخان» حكي عن الفقيه أبي 
جعفر الهندواني رحمه الله تعالى أنه قال: وقد ع سسا لور الس 
في إجارة الوقف لما كان الفتوى على أن إجارة الوقف لا تجوز في السدين الكثيرة فذكروا في 
الصك أن الواقف وكل فلانا بإجارة هذه مو ايا ومتى أخريفة د 
الوكالة فهو وكيله وأرادوا بذلك بقاء الوقف في يد المستأجر أكثر من سنة قال الفقيه أبو جعفر 
رحمه الله تعالى : إلا أنا نبطل هذه الوكالة في الوقف وإن كان القياس أن يجوز تحريأ منا صلاح 
الوقف كما نبطل الإجارة الطويلة ولما جاز إيطال الوكالة صيانة للوقف يجوز إبطال هذه العقود 
اختلفة أيضأ صيانة للوقف وعليه الفتوى كذا في المضمرات» رجل ابصاعر ارضا موقوفة وبنى 
فيها انوا وسكنها فأراد غيره أن يزيد في الغلة ويخرجه من الحانوت ينظر إن كان آأجره 
مشاهرة فإذا جاء رأس الشهر كان للقيم فسخ الإجارة فبعد ذلك رفع البناء إن كان لا يضر 
بالردق ولا رققه ون كان وير ارش ل ريق تبجا ذلك إزا زرفي مسار نوكه القوم 
بقيمته مبنياً أو منزوعاً أيهما كان أقل فبها وإلا فليترك إلى أن يتخلص ملكه كذا : فى السراجية» 
وهذا إذا كان البناء من الباني بغير إذن المتولي فاما إذا كان البناء بأمر المتولي كان البناء للوقف 
ويرجع الباني على المتولي بما أنفق كذا في الذخيرة» وذكر في مجموع النوازل: سكل مجم الدين 
النسفي عن أرض وقف عليها بناء ملوك وكان صاحب السكنى قد استاجر الأرض بأجرة 
معلومة هي أجر مثلها يومئذ وبعد زمان تبدل صاحب البناء والمتولي ويريد صاحب البتاء أن 
يؤدي مثل تلك الأجرة التي كانت في الماضي والمتولي الجديد لا يرضى إلا بأجرة المثل الآن همل 
للمتولي ذلك قال: نعم كذا في الفصول العمادية» متولي الوقف إذا آجر دار الوقف كان له أن 


كتاب الوقف / باب في ولاية الوقف وتصر ف الْقَيمِ سس سس سس ©6868 
يحتال بالغلة على مديون المستاجر إذا كان المديون ملياً وإن أخذ كفيلاً بالأجر فهو أولى بالجواز 
كذا في فتاوى قاضيخان» في آخر إجارات فتاوى أبي الليث المتولي إذا باع الأأشجار التي في 
أرض الوقف ثم آجر منه الأآأرض فإن باع الأشجار بعروقها دون الأأارض يجوز إذا لم تكن الإجارة 
الله تعالى تجوز 5 0 يوسف ومحمد ا الله تعالى المعاملة جائزة تعارت الإجارة 
والاحتياط أن يبيع الأشجار بعروقها ثم يؤاجر الأرض ليكون متفقاً عليه كذا في المحيط» وللقائم 
بأمر الوقف أن يستأجر الا جراءفي عملها وحفر سواقيها وسائر ما يرجع إلى مصالحها إذا كانت 
تحتاج إليه كذا في الحاوي» وإذا دفع أرض الوقف مزارعة يجوز إذا لم تكن فيه محاباة قدر ما لا 
ومو ا واي د و ال قبل انقضاء 
تبطلان ن وإن ا أرض 0 ا 0 كان ذلك د 2و 
ل استحسن الشايخ ) أن لا 0 الإجارة الطويلة على الوقف وهو أن 0 يؤدي إلى إبطال 
الوقف عسى لا يتأتى ف في المزارعة. وإذا دفع أرض الوقف مزارعة أو دفع نخيل الوقف معاملة 
ولااحظ فيه للوقف لا 0 ور اخاضندا للأرض فإن سلعةت الأرض من النفصبات 
فلا ضمان وإن نقصت فالضمان واجب إن شاء رجع على الدافع وإن شاء على الأخذ ولا شيء 
من الثمار إنما حقه في أجر مثل عمله على الدافع في ماله خاصة ولا يرجع به على الآخذ كذا 
في الذخيرة» أرض وقف بناحية استأجرها رجل من حاكمها بدراهم معلومة فزرعها فلما 
حصلت الغلة طلب المتولي الحصة من الغلة كما جرى العرف في المزارعة على النصف أو على 
الثلث وقال الرجل على الآجر كان للمتولي أن يأخذ الحصة كذا في خزانة المفتين» وهكذا في 
فتاوى قاضيخان.ء قال: أرض الوقف إذا كانت عشرية دفعها القيم مزارعة أو معاملة فعشر جميع 
الخارج في نصيب الدافع وهذا على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن عنده في الإجارة 
بالدراهم العشر على الآأجر كالخراج وعندهما يجب في الخارج فكذلك في المزارعة كذا في 
المحيط» قال هلال رحمه الله تعالى في وقفه: إذا استرمّت الصدقة وليس في يد القيم ما يرمها 
فليس له أن يستدين عليهاء وعن الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى أن القياس هكذا لكن يترك : 
القياس فيما فيه ضرورة نحو أن يكون في أرض الوقف زرع يأاكله الجراد ويحتاج القيم إلى 
النفقة أو طالبه السلطان بالخراج جح جازت له الاستدانة والأحوط في هذه الضرورات أن يستدين 
بامر جاعم | أن 0 منه ولا يمكنه الحضور فحينكذ لا بأس بأن يستدين بنفسه كذا 
في الظهيرية» هذا إذا لم تكن في تلك السنة غلة فاما إذا كانت ففرّق القيم الغلة على المساكين 
ال ا ا حصة الخرا ج كذا في الذخيرة» قيم وقف طلب منه الخراج 
والجبايات وليس في يديه شيء من مال الوقف فأراد أن يستدين قال : إن أمر الواقف بالاستدانة 
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له ذلك وإن لم يأمره تكلموا فيه والأصح أنه إن لم يكن له بد منه يرفع الأمر إلى القاضي حتى ‏ 
يأمر بالاستدانة كذا قال الفقيه رحمه الله تعالى ثم يرجع في الغلة كذا في المضمرات؛ والعمارة 
لا بد منها فيستدين بأمر القاضي وأما غير العمارة فإن كان سا اسل كي 
الاستدانة ولو بإذن القاضي كذا في البحر الرائق» ولو استدان على الوقف ليجعل ذلك في ثمن 
البذر بأمر القاضي يجوز بالإجماع وإن فعل لا بأمره ففيه روايتان كذا في الغياثية» وهكذا في 
الخيرة» المتولي إذا أراد أن يستدين على الوقف ليجعل ذلك في ثمن الرهن فإن كان بأمر 
القاضي يملك ذلك وإلا فلا كذا في السراجية» وتفسير الاستدانة أن لا يكون للوقف غلة 
فيحتاج إلى القرض والاستدانة أما إذا كان للوقف غلة فأنفق من مال نفسه لإصلاح الوقف كان 
له أن يرجع بذلك في غلة الوقف كذا في فتاوى قاضيخان» أرض موقوفة في يدي أكار وكان 
فيها قطن فسرق القطن فوجده الأآكار في منزل رجل فأخذ صاحب المنزل وخاصمه فقال 
صاحب المنزل ضمنت لك أن أعطيك مائة من من القطن أيحل للقيم أن ياخذ ذلك منه فهذا 
على ثلاثة أوجه: إما أن يعلم أن صاحب المنزل يعطي خوفاً من هتك الستر أو يعلم أنه سرق 
ذلك المقدار أو أكثر أو أقر بذلك أو علم أنه سرق لكن أقل مما يعطي ففي الوجه الأول لا يجوز 
.له أن ياخذ» وفي الوجه الثاني : جاز وفي الوجه الثالث : لا يجوز إلا مقدار ما يعلم يقينا أنه 
سرق كذا في حيط اكار تناول من مال الوقف فصا حه المتولي على شيء إن وجد المتولي بينة 
على ما ادعى أو كان الأكار مقر لا يملك المتولي أن يحط شيئا منه إن كان الأكار غنياً وإن كان 
محتاجاً جاز ذلك إذا لم يكن ما على الأكار غبناً فاحشأ كذا في فتاوى قاضيخان, إذا جعل 
الواقف للقائم بأمر الوقف مالا معلوماً كل سنة للقيام بأمر الوقف جاز ويكلف القاء ثم ما يفعله 
مثله وجاءت العادة به من عمارة الوقف واستغلاله ورفع غلاته وتفريقها في وجوه ل كذا 
في الحاوي» ولا ينبغي أن يقصر في ذلك وأما'ما كان يفعله الوكلاء أو الأجراء فليس له ذلك 
كذا في امحيط» حتى لو جعل الولاية إلى امرأة وجعل لها أجرأ معلوماً لا تكلف إلا مثل ما تفعله 
النساء عرفا ولو نازع أهل الوقف القيم وقالوا للحاكم إن الواقف إنما جعل هذا في مقابلة العمل 
ولا يعمل شيئا لا يكلفه الحاكم من العمل ما لا تفعله الولاة هكذا في البحر الرائق» وإن حدث 
للمتولي آفة مثل الجنون أو العمى أو الخرس فإن أمكنه مع ذلك الأمر والنهي فالأجر قائم وإن لم 
يمكنه ذلك لم يكن له من الأجر شيء فإن طعن في الوالي طاعن لم يخرجه القاضي من الولاية 
إلا بخيانة ظاهرة فإن أخرجه قطع عنه الأجر الذي جعل له الواقف لقيامه وإن صلح من أخرجه 
القاضي دراك الوقف كذا في الحاوي؛ وإن رأى أن يدخل معه آخر ويكون بعض هذا 
الملل له فلا بأس بذلك وإن كان هذا المال الذي سمى قليلاً ضيقاً فرأى الحاكم أن يجعل للرجل 
الذي أدخل معه رزقاً من غلة الوقف فلا بأس بذلك فإن كان الواقف جعل له للقيام بأمر هذا 
الوقف مالا عاونا في كل سنة وكان المال الذي سماه الواقف لهذا الرجل أكثر من أجر مثله 
على القيام به فهو جائز ولا ينظر في هذا إلى أجر مثله؛ وللناظر أن يوكّل من يقوم بما كان إليه 
من أمر الوقف ويجعل له من جعله شيك وله أن يعزله ويسعبدل به كذا في فتح القديرء وإذا 
جعل الواقف لقيم بأمر الوقف مالا فنصب القيم قيما وجعل ذلك المال له لم يجز ذلك إلاءأن 
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يكون الواقف جعل ذلك إليه كذا في الحاوي؛ ولو وكَلٍ هذا القيم وكيلاً في الوقف أو أوصى به 
إلى رجل وجعل له كل المعلوم أو بعضه ثم جن جنونا مطبقا يبطل توكيله ووصيته وما جعل 
للوصي أو الوكيل من المال يرجع إلى غلة الوقف إلا أن يكون الواقف عينه لجهة أخرى عند 
انقطاعه عن القيم فينفق فيها كذا في البحر الرائق ناقلا عن الإسعاف» ويرجع إلى القاضي في 
النتصب كذا في فتح القديرء واجنون المطبق سنة كذا في الحاوي؛ ولو زال عقله سنة وعجز عن 
القيام به ثم رجع إليه عقله وصح يعود إلى ما كان من القيام بأمر هذا الوقف كذا في المحيط» وإن 
صح عند الحاكم أن هذا القيم لا يصلح للقيام بأمر هذا الوقف فأخرجه وجعل مكانه آخر ثم 
جاء حاكم آخر فادعى أن الحاكم الذي كان قبلك إنما أخرجني من القيام بأمر هذا الوقف من غير 
أن يصح علي عنده شيء أستحق به إخراجي عن ذلك لا يقبل قوله ولا دعواه ولكن يقول له 
صحح عندي أنك موضع للقيام بأمر هذا الوقف حتى أردك إلى القيام بذلك فإن صح عند هذا 
الحاكم أنه موضع لذلك رده وأجرى ذلك المال له من غلة هذا الوقف كذا في الذخيرة» وكذا لو 
أخرجه لفسق وخيانة فبعد مدة تاب إلى الله وأقام بينة أنه صار أهلا لذلك فإنه يعيده كذا في 
فتح القدير. ولو أن القاضي أخرج هذا القيم بوجه من الوجوه وأقام غيره مقامه فينبغي للقاضي 
أن يجري لهذا الرجل شيئا بالمعروف ويرد الباقي إلى غلة الوقف كذا في المحيط؛ وإن قال الواقف 
يجرى للقيم هذا المسمى وإن أخرجه القاضي من الوقف أو قال: يجري على ذلك لأولاده 
ولأولاد أولاده إذا مات صح الشرط كذا في الحاوي. رجل وقف ضيعة على مواليه وفنا سحيينا 
فمات الواقف وجعل القاضي الوقف في يد قيم وجعل للقيم عشر الغللات وفي الوقف طاحونة 
في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيم وأصحاب هذه الطاحونة يقبضون غلتها لا يجب 
للقيم عشر غلة هذه الطاحونة كذا في فتاونى قاضيخانء عزل القاضي فادعى القيم أنه قد أجرى 
له كذا مشاهرة أو مسانهة فصدق المعزول فيه لا تقبل إلا ببيئة ثم إن كان ما عينه أجر مثل عمله 
أو دونه يعطيه الثاني وإلا يحط الزيادة ويعطيه الباقي؛ القيم يستحق أجر مثل سعيه سواء شرط 
القاضي أو أهل المحلة أجرأ أو لاء لانه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا باجر والمعهود كالمشروط كذا في 
القنية) وفي مجموع النوازل المتولي من جهة ة القاضي إذا امتنع من العمل في ذلك بنفسه ولم 
يرفع الأمر إلى القاضي ليعزله ويقيم غيره مقامه هل يخرج عن كونه متوليا قال نجم الدين: لا 
وإن امتنع عن تقاضي ما على المتقبلين زمانا هل ياثم بذلك قال جم الدين: لا فإن هرب بعض 
المتقبلين بعدما اجتمع عليه مال كثير بحق القبالة هل يضمن المتولي قال نجم الدين: لا كذا في 
الظهيرية» متولي الوقف إذا أخذ الغلة ومات فلم يبين ماذا صنع لم يضمن كذا في المضمرات . 
فصل في كيفية قسمة الغلة وفيما إذا قبل البعض دون البعض أو مات البعض والبعض 
حي: ولو جعل أرضه صدقة موقوفة على عبد اللّه وزيد فالغلة لهما ولو ماتا كانت الغلة كلها ' 
للفقراء وإن مات أحدهما كان النصف للفقراء وإن سمى جماعة قسمت الغلة بينهم على عدد 
رؤوسهم فإن ماث أحدهم فحصته للفقراء وما بقي لمن بقي منهم ولو قال: على ولد عبد الله ظ 
ظ ولم يسم عدداً فما بقي من ولد عبد الله أحد لم يكن للفقراء شيء كذا في الظهيرية: ولو 
سمى زيداً وعمراً وجعل النصف لزيد والثلثين لعمرو وسكت فإنه يقسم على سبعة على طريق 
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العول لزيد ثلاثة ولعمرو أربعة؛ ولو قال: لزيد النصف ولعمرو الثلث وسكت يعطي كل واحد 
ما سمى والباقي بينهما نصفين كذا في خزانة المفتين» إذا قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على 
زيد وعمرو ولعمرو منها الثلث أؤ قال: لعمرو منها مائة درهم فلعمرو ما سمى والباقي لمن 
سكت عنه وهكذا السبيل في كل شيء يسميّه يعطي صاحب التسمية ما سمي له والباقي 
للذي لم يسم له فإن قال لزيد منها مائة ولعمرو منها مائتان فنقصت الغلة قسم الحاصل بينهما 
أثلاثا فإن زادت الغلة على المسمى كان الزائد بينهما نصفين يقسم على عدد رؤوسهم لا على 
المسمى فإن قال: هي صدقة موقوفة لزيد منها مائة درهم ولعمرو مائتان أعطى كل واحد منهما 
ما سمى له والباقي للفقراء كذا في الحاوي» ولو قال: صدقة موقوفة على أن لزيد ماثة ولعمرو ما 

بقي فلم تكن الغلة إلا مائة ة لم يكن لعمرو شيء وكذلك إذا قال: لزيد مائة ولع بسع شيا 
لعمرو فإذا الغلة مائة فلا شيء لعمروء ولو قال: صدقة موقوفة لعبد الله نصفها ولزيد منها مائة 
يعطى عبد الله نصفها ويعطى زيد من النصف الباقي مائة والفضل للفقراء ولو لم تكن الغلة إلا 
مائة فالغلة كلها لزيد ولا شيء لعبد الله ولو كانت الغلة مائتي درهم فلعبد الله مائة ولزيد ماثة 
ولا شيء للفقراء ولو كانت الغلة مائة وخمسين فلزيد مائة وما بقي فلعبد الله كذا في المحيط. 
ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على فقراء قرابتي يعطى كل واحد منهم في طعامه وكسوته ما 
يكفيه بالمعروف ويتحاصون في ذلك يضرب كل واحد منها بما يكفيه وإن وفت الغلة بكفايتهم 
ل ا ا اي ا ل ل ل ل ا 
الفضل بينهم على عدد رؤوسهم كذا في الظهيرية» ولو قال: أرضي صدقة موقوفة فما أخرج 
الله تعالى من غلاتها أعطى من ذلك كل فقير من قرابته في كل سنة ما يكفيه من طعامه 
وكسوته بالمعروف وفضلت الغلة على ذلك فالفضل يكون للفقراء كذا فى خزانة المفتين» ولو 
قال: أرضي هذه صدقة موقوفة فما يخرج من غلاتها فلزيد وعبد اللّه ألف درهم لعبد الله من 
ذلك مائة فخرج من غلاتها ألف درهم كان لعبد الله ماثة والباقي لزيد فإن خرجت خمسمائة 
قسمت الخمسمائة بينهم على عشرة أسهم ولو قال: ما أخرج الله تعالى من غلاتها يخرج منها 
كل سنة ألف درهم يعطى منها عبد الله مائة ولزيد ما بقي فنقصت الغلة عن ألف يبدأ بعبد 
الله فيعطى منها مائة فإن بقي شيء كان لزيد وإن لم يبق شيء فلا شيء لزيد كذا في المحيطء 
فإن قال: لعبد اللّه وللمساكين فنصف لعبد الله ونصف للمساكين كذا في الحاوي. وإن قال: 
أرضي صدقة موقوفة فما أخرج الله تعالى من غلاتها فهي لعبد الله والفقراء والمساكين فعلى 
قول أبى يوسف رحمه الله تعالى وهو قول هلال رحمه الله تعالى النتصف لعبد الله والنصف 
للتقزاء. والمساكين وام على اقول أب حنيفة رعمة الله تفال فقت الغلة لعيك الله والقلك 
للفغراء و القلك للمينا كينو اما عند ممسك ربعم اللافعالن تالطلة تكن على شميينة الندهب 
سهم لعبد الله وسهمان للفقراء وسهمان للمساكين ونظيره في الجامع في كتاب الوصايا كذا في 
الظهيرية» ولو قال : لقرابتي وجيراني وموالي والمساكين يضرب كل واحد من القرابة وكل واحد 
من الجيران وكل واحد من لموالي بسهم والمساكين بأسرهم بسهم كذا في خزانة المفتين» ولو 
قال: لقرابتي وللمساكين ضرب كل واحد من القرابة بسهم والمساكين بسهم كذا في الحاوي» 
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ولو قال: للفقراء والغارمين وفي سبيل الله وفي الرقاب يضرب كل فريق من هؤلاء بسهمين عند 
محمد رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى بسهم كذا في المحيط. ولو قال: 
صدقة موقوفة في وجوه الصدقات فوجوه الصدقات الأصناف المذكورة في كتاب الله تعالى في 
آية الزكاة إلا أن في الوقف لا يعطى العاملون والمؤلفة قلوبهم قد ذهبوا فيقسم الآن على ما 
عداهم كذا في الظهيرية؛ فإن قال : على وجوه الصدقات ووجوه البر يضرب للفقراء والمساكين 
بسهم وللرقاب بسهم وللغارمين بسهم ولسبيل الله بسهم وابن السبيل بسهم ولوجوه البر 
بثلاثة أسهم فإن قال: للفقراء والغارمين وفي سبيل الله والحج وسمى لكل وجه دراهم مسماة 
فزادت الغلة قسمت على عدد الوجوه كذا في الحاوي» رجل وقف ضيعة على رجل وشرط أن 
يعطى كفايته كل شهر وليس له عيال فصار له عيال فإنه يعطى له ولعياله كفايتهم كذا في 
فتاوى قاضيخان., إذا وقف على قوم فلم يقبلوا فهذا على وجهين: إما أن يرد كلهم أو بعضهم 
فإن رد كلهم كان الوقف جائزاص وتكون الغلة للفقراء وإذا رد البعض فإن كان الاسم ينطلق 
على الباقين فالغلة كلها تكون للباقين وإن كان الاسم لا ينطلق على الباقين فنصيب الذي لم 
يقبل يصرف إلى الفقراء وبيانه أنه إذا قال: لولد عبد اللّه فرد بعضهم كان جميع الغلة للباقين 
ولو قال : لزيد وعمرو فلم يقبل زيد صرف نصيبه إلى الفقراء كذا في الحاوي»؛ ولو قال: أرضي 
صدقة موقوفة على ولد عبد الله ونسله فلم يقبلوا جملة وكانت الغلة للفقراء فحدثت الغلة 
بعد ذلك فقبلوا كانت الغلة لهم هكذا في الظهيرية؛ ولو حدث له ولد بعد ذلك فقبل كانت 
الغلة له كذا في المحيط» فإن أخذ الغلة سنة ثم قال : لا أقبل ليس له ذلك ولا يعمل رده» قال 
الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى اهلا اخراب عبديع فحن السلا نارف لانها عار يلك 
له فلا ملك رده وأما الغلة التي تحدث بعد هذا فلا ملك له فيها إنما الثابت فيها مجرد الحق 
ومجرد الحق يقبل الرد كذا في الذخيرة» ولو قال الموقوف عليه وعلى نسله من بعده لا أقبل 
لنفسي ولا نسلي جاز رده في حقه ولم يجز في حق نسله وولده وإن كان الولد صغيرا كذا في 
الحاوي» وإن قال: أقبل سنة ولا أقبل فيما سوى ذلك فهو كما قال وعمل قبوله في تلك السنة 
وحدها وكذلك إذا قال: لا أقبل سنة وأقبل فيما سوى ذلك فهو كما قال كذا في الذخيرة 
وكذا لو قال: أقبل نضف الغلة ولا أقبل النصفء فإن قال: على زيد وعبد الله ما عاشا فمات 
أحدهما فالنصف الآخر بحاله وقوله ما عاشا لا يبطل حصة الباقي فإن قال : لعبد الله ومن بعده 
لزيد فابى عبد الله أن يقبل فهو لزيد فإن قال عبد الله قبلت وقال زيد : لا أقبل فهو لعبد الله 
وإذا مات عبد الله كان للفقراء كذا في الحاوي. 


الباب السادس في الدعوى والشهادة وفيه فصلان 


الفصل الأول في الدعورى : ومن باع أرضأ ثم قال : كنت وقفتها أو قال : هي وقف علي إن 
لم يقم بينة على ذلك وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك لان سبق الدعوى الصحيحة شرط 
التحليف وقد انعدم لمكان التناقض منه وإن أقام البينة فانختار أنها تسمع لأن الدعوى إن بطلت 
للتناقض بقيت الشهادة وهي مقبولة على الوقف من غير دعوى كذا في الغياثية» ومتى قبلت 
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ينتقض البيع كذا في الواقعات الحسامية؛ في فتاوى النسفي رحمه الله تعالى فقد ذكر”'© أن 
0 الدعوى مطلقا وهذا الجواب على الإطلاق غير صحجيح إما 
الصحيح أن كل وقف هو حق الله تعالى فالشهادة عليه صحيحة بدون الدعوى وكل وقف هو 
حق العباد فالشهادة عليه لا تصح بدون الدعوى كذا في الذخيرة؛ وذكر رشيد الدين رحمه الله 
تعالى هذا التفصيل وقال: هكذا فصل الإمام الفضلي وهو الختار وهو فتوى الإمام أبي الفضل 
الكرماني كذا في الفصول العمادية» وليس للمشتري أن يحبس الأرض بالئمن كذا في 
التتارخانية ناقلاً عن التجنئيس» لو ادعى البائع أنها وقف في مسجد كذا م 
البيع وبه ناخذ وقيل: لا لكون البائع متناقضاً والآأول أصح كذا في الوجيز» ولو لم يقل هي 
وقف علي ذكر النسفي في فتاواه: أنه لا تسمع هذه الدعوى أصلا كذا في الخلاصة» وإذا قال 
لغيره: هذه الضيعة وقف عليك ثم ادعاه بعد ذلك لنفسه لا تسمع دعواه كذا في الذخيرة» 
ادّعى أن هذه الضيعة ملكي ورثتها من أبي ثم ادّعى أن أبي وقف علي لا تسمع لمكان 
التناقض» ولو قبل التولية في دار موقونة أو قبل الوعناية ف تركة بعد العلم والتيقن أن هذا تركة 
أو وقف فلو ادعاه لنفسه لا" تقبل ولو ادعى الوقف أولا : ثم ادعى الميراث. ل تقبل أيضأ إلا إذا وقف 
وقال: وقف أبي لكن لم يقع لازما فمات أبي فحينئذٍ تقبل» ولو ادعى المحدود لنفسه ثم ادعى 
أنه وقف الصحيح من الجواب إن كانت دعوى الوقفية بسبب التولية يحتمل التوفيق لآن في 
العادة يضاف إليه باعتبار ولاية التصرف والخنصومة: إذا ادعى الدار ملكا لنفسه ثم ادعى أنها 
فق رولنها ؤلان على ببيسجل كذا .لا لسع وعزى الرل اراي حررلة للقتو وهكذا في 
الفصول العمادية» وفي فتاوى النسفي ادعى مشتري الأرض على بائعه أن هذه الأرض وقف وقد 
بعتها متى أيها البائع من غير حق قال : ليس له هذه المخاصمة إنما ذلك إلى المتولي وإن لم يكن 
ثمة متول فالقاضي ينصب متولياً فيخاصمه ويثبت يغبت الوقفية فإذا ثبت ذلك ظهر بطلان البيع 
فيسترد المشتري الثشمن من بائعه كذا في الحيط. اق متولٍ على المشتري أن هذه الدار وقف 
على أولاد فلان وأثبت الاستحقاق على المشتري فأراد المشتري أن يرجع بالشمن على بائعه فقال 
البائع : بلى كان وقف فلان على أولاد فلان لكن لما مات الواقف رفع ورثته الأمر إلى القاضي 
حتى قضى ببطلان الوقف وكنت وارثاً للواقف فقسمنا التركة ووقعت الدار في نصيبي وبيعي 
وقع صحيحاً تندفع بهذا دعوى الوقف ويبقى في يد المشتري كنذا في الفصول العمادية» وإن 
ادعى وقفأ أو شهد الشهود على وقف ولم يذكروا الواقف ذكر المخنصاف رحمه الله تعالى في 
أدب القاضي في باب قبض المحاضر من ديوان القاضي المعزول: على أن دعوى الوقف والشهادة 
على الوقف تصح من غير بيان الواقف كذا في فتاوى قاضيخان» رجل اذعى أن هذه الأرض 
وقف عليه لا تسمع وإنما تسمع الدعوى من المتولي وفي الفتاوى قال: تصح والفتوى على الأول 
كذا في الخلاصة» وذكر رشيد الدين في الفتاوى ادعى الموقوف عليه أن هذا وقف عليه إن 
كانت دعواه بإذن القاضي صحت بالاتفاق وبغير إذنه فيه روايتان والأصح أنها لا تصح لآن له 
2)١١‏ قوله في فتاوى الدسفي فقد ذكر إلخ : هذه العبارة لا موقع لها كما يعلم من الوقوف على الذخيرة 
وعبارتها وقال بعض الناس: لا تقبل البينة ولكنا لا نأخذ به فقد ذكر إلخ أه مصححه. 
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اا 110:0 خالا كر معدا فى ري لخر وار كان الراك اماردو بدن ادن 
أحدهم أنه وقف بدون إذن القاضي لا تصح رواية واحدة وذكر فيها أيضا أن مستحق غلة 
الوقف لا يملك دعوى غلة الوقف وإنما يملك المتولي ذلك كذا فى الفصول العمادية» صاحب 
الأوقاف إذا أراد أن يسمع الدعوى في أمور الأوقاف ويقضي بالبيدة أو بالنكول ينظر إن ولاه 
السلطان ذلك نصا أو عرف دلالة جاز وإلا فلا كذا في الواقعات الحسامية؛ ضيعة في يد حاضر 
وضيعة أخرى في يد غائب فادعى رجل على الحاضر أن هاتين الضيعتين وقف عليه وقفهما جده 
على أولاده وأولاد أولاده قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى : إن شهد الشهود على أن هاتين 
الضيعتين كانتا للواقف وقفهما جميعا وقفاً واحدأ يقضى بوقف الضيعتين جميعاً وإن شهدوا 
لي ا ال ا ا ا لل 
وقف بين أخوين مات أحدهما وبقي في يد الحي وأولاد المت 5 ثم الحي أقام بينة على واحد من 
أولاد الأخ أن الوقف انا بعد بطن والباقي غيب والواقف واحد والوقف واحد تقبل وينتصب 
0ش عن الباقين ولو أقام أولاد الخ بينة أن الوقف مطلق علينا وعليك فبينة مدعي الوقف 
بطنا بعد بطن أولى كذا في القنية» ادّعى كرماً في يد رجل فاقر المدعى عليه أنه وقف الكرم 
بشرائطه ولا بيئنة للمدعي فأراد تحليفه إن أراد تحليفه لياخذ الكرم لو نكل فليس له عليه يمين 
وإن أراد تحليفه ليأخذ القيمة إن نكل له عليه يمين كذا في المضمرات» بيت فوقه بيت وهو 
متصل بالمسجد يتصل صف المسجد بصف البيت الأسفل ويصلي في البيت الأسفل في 

الصيف والشتاء اختلف أهل المسجد وأرباب البيت الذين يسكئون العلو قال الآرباب : إن ذلك 
ميراث لنا فالقول قرلهم كذا في المحيط. ادعى دارأ في يدي رجل أنها ملكه بأصلها وبنائها 
وأنكر المدعى عليه ذلك وادعى أنها وقف على مصالح مسجد كذا فأقام المدعي بيئنة على دعواه 
وقضى له بذلك وكتب له السجل ثم أن المدعي أقر أن أصل الدار وقف والبناء له بطلت دعواه 
اليل حر ماري ل 0 كذا في الذخيرة» رجل ادعى دارا وقضى له 
بها ثم ادعى المتولي أن العرضة وقف وأقام البينة إن كان ادعى المدعي د ببنائها لا تقبل بينة 
المتولي وإن كان لم يدع الدار ببنائها ت تبقى العرضةدوقفا وإن كان ادعى دارا وقبض ثم إن المتولي 
استسق العرضة ييقئ البناء على :نلك المدعي كذناة فى الفصول العمادية. دار موقوفة على أخوين 
غاب أحدهما وقبض الحاضر غلتها تسع سنين ثم مات الحاضر وترك ا ثم حضر الغائب 
وطالب الوصي بنصيبه من الغلة قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: إن كان الحاضر الذي 
قبض الغلة هو القيم لهذا الوقف كان للغائب أن يرجع في تركة الميت بحصته من الغلة وإن لم 
يكن الحاضر قيماً لهذا الوقف إلا أن الأاخوين آجرا جميعا فكذلك وإن آجره الحاضر كانت الغلة 
كلها للحاضر في الحكم ولا يطيب له بل يتصدق بما قبض من حصة الغائب ب كذا في فتاوى 
قاضيخان» رجل في يديه نصف دار ادعى رجل أنه وقفها وكانت له وأقام البينة بوقف جميع 
الدا ر تقبل لآن المدعي ادعى وقف جميع الدار غير أنه أقام البينة على ما في يده فهو كذا في 
يده كذا في المضمرات» ولو ادعى إنسان في الوقف لا تسمع الدعوى على أرباب الوقف وإثما 


تسمع على القيم أو على الواقف كذا في الفتاوى العتابية؛ لو أقام امتولي بينة على الوقف واقام . 
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المدعى بينة على الملك وذو اليد هو المتولي لا تسمع بينة ذي اليد ويقضي ببينة الخارج فلو أقام 
المتولي بعد ذلك بيئة على الوقف لا تسمع وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى تقبل بيئة ذي 
اليد على الوقف ولا تقبل بيئة الخارج على الملك والفتوى على قولهما كذا في الفصول 
العمادية ناقلا عن فتاوى رشيد الدين» رجل ادعى الملك في دار والدار في يد المتولي يقول: 
وقفها زيد على مسجد كذا وقضى القاضي للمدعي فلو جاء متول آخر وادّعى على هذا المدعي 
أنها وقف على مسجد كذا في جهة عمرو تقبل والقاضي لو أمر إنساناً أن يؤاجر دار الوقف 
مشاهرة فهو ليس بخصم وكذا لا تصح الدعوى على أكار الوقف وغير الوقف وكذا على غلة 
دار الوقف إذا ث, ثبت له أكار أو غلة دار هكذا في خزانة المفتين. 0" 
الفصل الثاني في الشهادة: إذا شهد شاهدان على رجل أنه وقف أرضه 53 يحددها 
الشاهدان فالشهادة باطلة وكذلك إن حددها أحدهما دون الآخر كانت الشهادة باطلة وكذلك 
لو شهدا أنه وقف أرضه التي في موضع كذا وقالا : لم يحددها لنا فالشهادة باطلة قال الخصاف: 
إلا أن تكون أرضاً مشهورة تغني شهرتها عن تحديدها فإن كان كذلك قضيت باأنها وقف وإن 
حلاداها يحدرين فالشهور عن امحاينا انه ايقبل ون حدداها بثلاثة حدود قبلت الشهادة عند 
علمائنا الثلاثئة كذا في المحيط. وإن حدداها بثلاثة حدود وقالا: إنما أقر لنا بهذه الثلاثة جازت 
الشهادة كذا في الحاوي» سعل المخنصاف فقيل : إذا قبلنا هذه الشهادة بثلاثة حدود كيف تحكم 
بالحد الرابع قال: أجعل الحد الرابع بإزاء الحد الثالث حتى ينتهي إلى مبدأ الحد الأول أي بإزاء 
الحد الأول كذا في المحيط. وإن شهدا أنه وقف أرضه التي في موضع ككذا وحددها لنا إلا أنا 
نسيناه لا تقبل شهادتهما كذا في الذخيرة» وإن شهد شاهدان على رجل أنه وقف أرضه ولم 
يحددها لنا ولكنا نعرف الحدود ذكر هلال رحمه اللّه تعالى أن القاضي لا يقبل شهادتهما قال 
القاضي الإمام أبو زيد الشروطي رحمه الله تعالى : تأويل هذا أنهما لم يبينا للقاضي أما إذا بين 
وعرفا يقبل ذلك وذكر الخصاف أني أجيز الشهادة وأقضي بالأرض بحدودها وقفا وأقول 
للشهود سموا الحدود فأقضي عا نسمون كذا في الظهيرية» وهكذا في النمحيط والذخيرة» قال 
هلال رحمه الله تعالى: وكذلك لو قالا: لم يكن له في المصر إلا تلك الأرض لم تقبل كذا في 
المخيط. ولو شهد اشاهدان أنه وقف أرضه ولم يحددها لنا ولكنا نعرف أرضه لا تقبل شهادتهما 
ظ لعل للواقف أرضاً أخرى سوى التي يعرف الشاهدان» وكذا لو قالا اضرف لدارها اخرى لم 
تقبل شهادتهما لعل له أرضًا أخرى وهذان لا يعلمان كذا في فتاوى قاضيخان,» ولو قالا: 
أشهدنا أنه وقف أرضه التي هو فيها ولم يذكر حدودها جازت 0000 فى الوجيز» قال 
الإمام رحمه اللّه تعالى: تأويل هذا إذا بينا للقاضي وعرفا فأما إذا لم يبينا لا تقبل شهادتهما 
كذا في الذخيرة؛ وإن شهدا أنه حددها لنا ولكنا لا نذكر الحدود التي حددها لنا فالشهادة باطلة 
ا ولو شهدا أن الواقف وقف أرضه وذكر حدود الأرض ولكنا لا نعرف تلك الأرض 
فى أي مكان هي جازت شهادتهما ويكلف المدعي إقامة البينة أن الأرض التي يدعيها هذه 
الأرض كذا في فتاوى قاضيخان» وكذا لو قالا: أدارنا على حدودها ولم يسم لنا فإنها تقبل فإن 
شهدا على الحدود وقالا : : لا نعرف فالشهادة جائزة ويكلف المدعي الوقف أن يأتي بشهود 
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يعرفون تلك الحدود كذا في الحاوي» وإن شهدا أنه أقر عندهما أنه جعل حصته من هذه الأرض 
الي لي برت انك ردقا كا ايندقه مراوذة لله جارك وتعائي ربعن لت تصيون يده الأرسن 
على كذا وجعل آخرها للمساكين فنظر فنظر الحاكم فوجد حصته من هذه الأرض أكثر من الثلث قال 
الخصاف: يجعل جميع حصته وقفا على الوجوه التي سبلها كذا : لاير 0 
ذلك على قوم سماهم ومن بعدهم على المساكين فصدقه القوم الذين وقف عليهم وقالوا: إنما 

فضبام وفقت الثلث علينا قال المخنصاف : : تصديقهم وسكوتهم في ذلك سواء ولقضى لمي 
حقه وقفا وأجعل للقوم الذين هم باعيانهم غلة الثلث من ذلك وأجعل فضل ما بين الثلث إلى 
النصف للمساكين كذا في الذخيرة. إذا شهدوا أنه وقف خضته من عده الدار أو ما ورث من 
أبيه من هذه الدار ولا يدريان ما هي لم تجمز الشهادة اها وجازت انكيفيانا كذا في الحاوي. 
وإن شهدوا على الواقف بإقراره ولم يعرفوا ما له من الأرض أو من الدار أخذه القاضي بأن يسمي 
ماله من ذلك فما سمي من شيء فالقول قوله فيه ويحكم عليه بوقفية ذلك وإن كان الواقف قد 
مات فوارثه يقوم مقامه في ذلك فما أقر, به من ذلك لزمه إلا أن يصح عند القاضي غير ذلك 
فيحكم 53 يصح عنده منه كذا في الفصول العمادية. وإذا شهدا على رجل أنه وقف أرضه 
واختلفا فيما بينهما فشهد أحدهما أنه وقف أرضه في موضع كذا فشهد الآخر أنه وقف أرضه 
في موضع كذا وسمى موضعا آخر لا تقبل الشهادة ولو شهد أحدهما أنه وقف تلك الأرض 
وأرضاً أخرى قبلت الشهادة على ما اتفقا عليه ولو شهد أحدهما أنه وقف هذه الأارض كلها 
وشهد الآخر أنه وقف نصفها قبلت الشهادة على النصف وقضى بوقفية نصف هذه الأرض 
هكذا ذكر هلال والخصاف رحمهما اللّه تعالى ولو شهد احدهما أنه جعل له ثلث الغلة وشهد 
الآخر أنه جعل له نصفها قبلت الشهادة على الثلث عندهما كذا في امحيط» وإن شهد أحدهما 
أنه وقف نصفها مشاعا وشهد الآخر أنه وقف نصفها ففرا مميزأ فالشهادة باطلة كذا في 
الظهيرية» وإن شهد أحدهما أنه وقف يوم |الجمعة وشهد الآخر أنه وقف يوم اخميس أو قال 
أحدهما وقف بالكوفة وقال الآخر وقف بالبصرة فالشهادة جائزة كذا في الحاوي» ولو شهد 
أحدهما أنه جعل أرضه موقوفة بعد وفاته وشهد الآخر أنه وقفها وقفاً صحيحاً بات كانت 
الشهادة باطلة ولو شهد أحدهما أنه وقفها فى صحته وشهد الأخر أنه وقفها في مرضه جازت 
شهادتهما كذا في فتاوى قاضيخان. ولو شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة على الفقراء 
وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة على المساكين قبلت الشهادة» والحاصل أنهما إذا اتفقا 
على كونها صدقة موقوفة وتفرد أحدهما بزيادة شىء لا تثبت الزيادة ويثبت ما اتفقا عليه وهو 
كونها وقفا على الفقراء وعن هذا قلنا إذا شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة على عبد الله 
وشهد الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة على زيد يكون وقفا على الفقراء كذا في الذخيرة» ولو 
شهد أحدهما أنه جعلها وقفأ على عبد اللّه وولده من بعده وشهد الأخر أنه جعلها جعلها وفنا على 
عبد الله جعلتها وقفاً على عبد اللّه كذا في الظهيرية» ذكر الخصاف في وقفه إذا شهد أحدهما 
أنه جعلها صدقة موقوفة على عبد الله وزيد وشهد الآخرانه جعلها على عبد الله خاصة قضينا 
بالنصف لعبد الله والنصف الآخر للفقراء» قال مشايخنا: وما ذكر من الجواب اي 
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الله بالنصف يجب أن يكون قول الكل كذا في المحيط» لو شهد أحدهما أنه وقف على الفقراء 
وشهد الاخر أنه وقف على أعمال البر جازت الشهادة والغلة للفقراء كذا في الحاوي» قال 
الخصاف في وقفه: لو شهد. أحدهما انه جعلها صدقة موقوفة على الفقراء.والمساكين وشهد 
الآخر أنه جعلها صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وأبواب البر تقبل هذه الشهادة» قال: ولو 
شهد أحدهما أنه جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وشهد الآخر أنه جعل أرضه 
صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وفقراء قرابته قال: هذا لا يشبه أبواب البر لآن الذي شهد 
لفقراء قرابته لم يشهد بجميع الغلة للفقراء والمساكين كذا في لمحيط» وإذا شهدا أنه وقف 
عليهما أو على أحدهما أو على أولادهما أو على نسائهما أو على أبويهما أو على قرابته وهما 
من القرابة أو على آل عباس وهما من آل عباس أو على مواليه وهما من الموالي فالشهادة باطلة 
ولو شهدا أنه وقف عليهما وعلى قوم آخرين فالشهادة كلها باطلة فإن قالا: لا نقبل ما جعل لنا 
فيها فشهادتهما جائزة للباقين يعطون بما سمى لهم ويجعل حصة الشاهدين للفقراء كذا في 
الحاوي» ولو شهدا لقرابة الواقف وهما من قرابته وقالا: لم نقبل ذلك لم تقبل شهادتهما وإن لم 
يكن لهما أولاد هكذا في الذخيرة» ولو وقعت الخصومة في الوقف فشهد شاهدان أنها صدقة 
موقوفة على فقراء جيرانه والشاهدان من فقراء جيرانه جازت شهادتهما ولو شهد شاهدان في 
ضيعة أنها صدقة موقوفة على فقراء قرابته وهما من فقراء قرابته لا تقبل شهادتهما كذا في 
فتاوى قاضيخان» ولو شهدا أنه وقف على فقراء قرابته وهما غنيان من القرابة يوم شهدا لم تجر 
الشهادة لأنهما لو افتقرا كان لهما حصة كذا في الحاوي» ولو شهدا أنه وقفها على فقراء 
مسجده وهما من فقراء مسجده جازت شهادتهما وكذلك لو شهد أهل المدرسة بوقف المدرسة 
تقبل شهادتهم؛ ولو وقف رجل كراسة على مسجد لقراء القرآن أو على أهل المسجد وشهد 
أهل ذلك المسجد على وقف الكراسة فهذه المسألة نظير شهادة أهل المدرسة على وقف تلك 
الملدرسة وشهادة أهل امحلة على وقف تلك المحلة» والمشايخ رحمهم اللّه تعالى فصلوا الجواب 
فيها فقالوا في شهادة أهل المدرسة إن كانوا يأخذون الوظائف من ذلك الوقف لا تقبل شهادتهم 
وإن كانوا لا يأخذون تقبل وكذا قالوا في أهل انمحلة هكذا وكذلك الشهادة على وقف مكتب 
وللشاهد صبي في المكتب لا تقبل وقيل في هذه المسائل: كلها تقبل وهو الصحيح كذا في 
الفصول العمادية؛ إذا ادُعى رجل على رجل أنه وقف هذه الأرض على المساكين وهو يجحد 
ذلك وأقام بينة على إقراره بذلك حكمت عليه بالوقف للمساكين واخرجت الأرض من يده 
كذا في المحيط. وفي جامع الفتاوى وقف صحيح على مكتب ومعلم في القرية فغصبه رجل 
فشهد من أهل القرية .من لا ولد له في المكتب أن هذا وقف فلان بن فلان على كذا صحت 
شهادتهم كذا في التتارخانية» شاهدان شهدا على أرض أن فلانا جعلها مسجدا أو مقبرة أو 
خانا للمارة ثم رجعا فالمشهود به وقف على حاله ويضمن الشاهدان قيمة الآأرض للمشهود 
عليه يوم قضى القاضي عليه وكذا لو شهدا أنه وقفها على المساكين أو على فلان ثم على 
المساكين ثم رجعا كذا في الحاوي» الشهادة على الوقف بالشهرة تجوز وعلى شرائطه لا وعليه. 
الفتوى كذا في السراجية؛ وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني يقول: لا بد من بيان الجهة 
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بأن يشهدوا بأن هذا وقف على المسجد أو على المقبرة وما أشبه ذلك حتى لو لم يذكروا ذلك 
في شهادتهم لا تقبل شهادتهم ومعنى قول المشايخ لا تقبل الشهادة على شرائطه أن بعدما بينوا 
الجهة وقالوا هذا وقف على كذا لا ينبغي لهم أن يشهدوا أنه يبدأ من غلته فيصرف إلى كذا ثم 
إلى كذا ولو ذكروا ذلك لا تقبل شهادتهم كذا في الذخيرة» وتقبل الشهادة على الشهادة في 
الوقف وكذا شهادة النساء مع الرجال كذا في الظهيرية؛ وكذا الشهادة بالتسامع فلو أنهما 
شهدا بالتسامع وقالا: نشهد بالتسامع تقبل شهادتهما وإن صرحا به لان الشاهد ربما يكون سنه 
عشرين سنة وتاريخ الوقف مائة سنة فيتيقن القاضي أن الشاهد يشهد بالتسامع لا بالعيان فأذن 
لا فرق بين السكوت والإفصاح. أشار ظهير الدين المرغيناني إلى هذا المعنى وهذا بخلاف ما 
جوز فيه الشهادة بالتسامع فإنهما إذا صرحا أنهما شهدا بالتسامع لا تقبل كذا في الفصول 
العمادية» في النوازل سئل أبو بكر عن صدقة موقوفة استولى عليها ظالم وأنكر الوقف هل 
يجب على أهل القرية أن يشهدوا أنه للفقراء قال 7771 
يسمع لا يجوز كذا في العتارخانية؛ أرض في يد رجل يدعي أنها له أقام قوم البينة أن فلانا 
وقفها عليهم لم يستحقوا شيئا لانه قد يقف مالا ملك وكذا لو شهد الشهود أنه وقفها وكانت 
في يده لأن الشيء قد يكون قي يده وديعة أو غصبأً وإن شهدوا أنه فلاناً وقفها عليهم وهو 
يملكها قضى بها ولا يحتاج إلى إحضار وارث الواقف ولا وصيه كذا في الحاوي . 

وما يتصل بذلك: رجل جاء إلى قاضي بلدة وقال: إني كنت أميئاً للقاضي الذي كان 
قبلك هنا وفي يدي صدقة كانت لرجل يقال له فلان بن فلان وقفها على قوم معلومين سماهم 
قبل قوله إذا لم تكن للواقف ورثة ولم يعلم من أمر هذه الصدقة غيرما أقر به هذا الرجل وإن 
كانت له ورثة فقالوا هو ميراث بيننا وليس بوقف فالقول قولهم ويكون ميراثاً بينهم وإن قالت 
الورثئة هي وقف علينا وعلى نسلنا ومن بعد ذلك على المساكين وقال الذي في يديه الضيعة هي 
وقف على الفقراء والمساكين دونكم فالقول قول الورثة وإن قال الذي في يديه الضيعة هي وقف 
على الفقراء والمساكين ولم يقل وقفها فلان وقال قوم هي وقف علينا وعلى نسلنا وقفها أبونا 
فالقاضي يقضي بالوقف ولا ينظر إلى قول الورثة» هذا الجملة في أجناس الناطفي كذا في 
النخيط» الوقوف التي تقادم أمرها ومات وارثها ومات الشهود الذين يشهدون عليها فإن كانت 
لها رسوم في دواوين القضاة يعمل عليها فإذا تنازع أهلها فيها أجريت على الرسوم الموجودة في 
ديوانهم وإن لم تكن لها رسوم في دواوين القضاة يعمل عليها تجعل موقوفة فمن أثبت في ذلك 
حقأ قضى له به هذا كله إذا لم تبق ورثة الواقف فإن بقيت وتنازع قوم يرجع إلى ورثة الواقف 
في الوجهين جميعا فإذا أقروا بشيء يؤخذ بإقرارهم فإن تعذر يرجع إلى الرسوم فإن تعذر تجعل 
موقوفة إلى قيام الدليل كذا في المضمرات» فإن اصطلحوا وأرادوا أخذ ذلك كان للقاضي في 
الاستحسان أن يقسم ذلك بينهم كذا في فتاوى قاضيخان» وإذا كانت الأرض في يد رجل وهو 
يقول إنها كانت لفلان وقفها على كذا وقالت الورثة بل وقفها الميت علينا وعلى نسلنا ومن 
بعدنا على المساكين والذي قالته الورئة خلاف ما قاله الرجل فإن القاضي يمضيه على ما أقرت به 
الورثة إذا لم يجد القاضي ذ في ديوان الحكم الذي قبله كتبا من الصلك فيها رسوم الوقوف ولم 
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تكن الوقوف في يد الأمناء بل وجد إقرار من في يده وأما رذا كانت الوقوف في يد الأمناء ولها 
رسوم في ديوان من قبله فإنه لا يقبل قول الورثة فيما ليس في أيديهم كذا في الذخيرة» سكل 
شيخ الإسلام عن وقف مشهور اشتبهت مصارفه وقدر ما يصرف إلى مستحقيه قال: ينظر إلى 
المعهود من حاله فيما سبق من الزمان أن قوّامها كيف يعملون فيه وإلى من يصرفون وكم يعطون 
فيبنى على ذلك كذا في المحيط. في فتاوى الفضلي وقف في يد صاحب الأوقاف فوجد في 
صك ذلك الوقف أن الفاضل من نفقته يصرف إلى فقراء أهل السكة التي فيها الوقف وغيرهم 
من فقراء المسلمين يصرف الفاضل إلى أعيان فقراء السكة الموجودين يوم الوقف يضرب لكل 
واحد منهم بسهم ولسائر الفقراء بسهم وكل من مات منهم سقط سهمه وقسم بين الباقين منهم 
على ما وضفت فإذا انقرض فقراء السكة الموجودون يوم الوقف كان فقراء أهل السكة ومن 
سواهم من فقراء المسلمين في ذلك سواء كذا في الذخيرة» في وقف الخصاف: رجل وقف 
ضيعة له فقال: قد جعلت ضيعتي المعروفة بكذا وهي مشهورة مستغنية بشهرتها عن تحديدها 
صدقة موقوفة على وجوه سماها وجعل آخرها للمساكين جاز فإن ادعى الواقف أن قراحا منها لم 
يدخل في هذا الوقف قال: إن كانت حدود هذه الضيعة مشهورة معروفة وكان هذا القراح 
داخلاً في حدودها فهو داخل في الوقف وكذا إن كانت هذه الضيعة معروفة عند الصلحاء من 
جيرانها وكان هذا القراح منسوبا إليها ومعروفاً فهو داخل : في الوقف فإن لم يكن الأمر على ما 
بينا فالقول قول الواقف ولا يكون هذا القراح داخلاً في الوقف كذا في المحيط . 


الباب السابع في المسائل التى تتعلق بالصك. 

سكل شيخ الإسلام عن ذكر وقف كان فيه وقف فلان كذا على مواليه ومدرسة معلومة 
وكان فيه بيان المقادير وشرائط الصحة وجعل آخره للفقراء فأجاب أنه غير صحيح كذا فى 
الذخية» جل وقف ضيعة له وكتب صعا واشهد شهوداً عليه بذك ثم قال لوقف إني وت 
ادال لضي عيدا بعد الع ارو اب الع اك حب ربك مي الور 
دأدوويد وروي ارو مود وديا لم ويه ل لومي 
الليث سكل الفقيه ابو جتعفر عن امراة ال لها جيراتها. اجعلي له 00 وقفا على أقل ف متى 
احتجت إلى بيعها تبيعينها فكتبوا صكا بغير هذا الشرط وقالوا: قد فعلنا وأشهدت عليه وقال 
إن قرى )؛ الصلك عليها بالفارسية وهي تسمع وأشهدت على ذلك صارت الدار وقفا وإن لم يقرأ 
عليها لا تصير الدار وقفا وما.ذكر من الجواب في المسالتين إنما يتاتى على قول محمد رحمه الله 
تعالى أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فلا يتاتى كذا في المحيط» وقف ضيعة له وأمر 
بكتابة صلك الوقف فغلط الكاتب في حدين وأصاب في حدين فإن كان الحدان اللذان غلط 
فيهما في تلك النواحي لكن بينه وبين المحدود أرض أو كرم أو دار للغير يصح الوقف وإن كان 
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الحدان اللذان غلط فيهما لا يوجدان في ذلك الموضع فالوقف باطل إلا إذا كانت الضيعة 
مشهورة متعينة مستغنية عن التحديد لشهرتها فيجوز الوقف حينكذ كذا في الوجيز» رجل أراد 
أن يقف جميع ضيعة له في قرية من القرى على قوم وأمر بكتابة الصك في مرضه فنسي 
الكاتب أن يكتب بعض أقرحة من الأراضي والكروم ثم قرئُ الصك على الواقف وكان المكتوب 
أن فلان بن فلان وقف جميع ضيعة له في هذه القرية وهو كذا وكذا قراحاً على فلان بن فلان 
وبين حدودها ولم يقرأ عليه القراح الذي نسي الكاتب فأقر الواقف بجميع ذلك قالى أبو نصر 
رحمه الله تعالى : إن كان الوقف في صحته وأخبر الواقف أنه أراد به جميع ما له في هذه القرية 
المذكورة وغير المذكورة فذلك على الجميع الذي أراده وكذلك لو مات الواقف وقد أخبر الواقف 
عن نفسه قبل الموت فالأمر كما تكلم كذا في فتاوى قاضيخان. إذا كتب صك المتولي والوصي 
ولم يذكر فيه جهة وصايته وتوليته لا يصح هذا الصك فإن كتب أنه وصي من جهة الحاكم 
ومتول من جهة الحاكم ولم يسم القاضي الذي نصبه والذي ولاه جاز كذا في الواقعات 
الحسامية» وهكذا في فتاوى قاضيخان» في فتاوى أهل سمرقند استأجر رجل من متولي وقف 
أرضاً هي وقف على أرباب معلومين وكتب في الصك استاجر فلان بن فلان من فلان بن فلان 
المتولي في الأوقاف المنسوبة إلى فلان المعروف بكذا ولم يكتب اسم أبي الواقف وجده ولم 
يعرف جاز لأنه لو كتب من فلان بن فلان المتولي في كذا وهو وقف على أرباب معلومين جاز 
وإن لم يذكر الواقف فهذا أحق كذا في الذخيرة» رجل في يده ضيعة جاء رجل وادّعى أنها 
وقف وجاء بصلك فيه خطوط عدول وقضاة قد انقرضوا وطلب من القاضي القضاء به ليس 
للقاضي أن يقضي بذلك الصك كذا في الخلاصة» وكذلك لو كان لوح مضروب على باب دار 
ينطق بالوقف لا يقضى به ما لم يشهد الشهود بالوقف كذا في المحيط . 


الباب الغامن في الإقرار 


قول من الآأرض في يديه: هذه الأرض وقف إقرار بالوقف وليس بابتداء وقف حتى لا 
تشترط له شرائط الوقف كذا في امحيط, إذا أقر بوقفية أرض في يده ولم يسم واقفها ولا 
مستحقها صح إقراره وصارت الأرض وقفاً على الفقراء ولا أجعل المقر هو الواقف له ولا غيره إلا 
أن يشهد الشهود أن هذه الأرض كانت لهذا المقر حين أقر فيجعل المقر واقفا كذا في محيط 
السرخسي» وهكذا في فتاوى قاضيخان» والولاية للمقر استحساناً حتى يقسم الغلة بين الفقراء 
ولكن ليس له أن يوصي إلى غيره كذا في الذخيرة» وتأويل قبول هذه البينة جاء رجل غير المقر 
وادعى أنه هو الواقف وأراد أن يأخذ من يد المقر فأقام المقر بينة أنه هو الواقف فيدفع خصومة 
المدعي ويثبت لنفسه ولاية لا يرد عليها العزل ولو أن هذا المقر بعد هذا الإقرار أقر أن الواقف 
فلان لا يقبل ذلك منه ولو قال: أنا واقفها قبل قوله كذا في فتاوى قاضيخان, ولو أقر بالوقف 
وسمى واقفه ولم يسم مستحقه بأن قال : هذه الآرض صدقة موقوفة من أبي وأبوه ميت فإن كان 
على أبيه دين يباع فيه وإن كانت له وصية تنفذ وصيته من ثلثه وما فضل منهما يكون وقفاً 
على الفقراء إن لم يكن معه وارث آخر وإن كان معه وارث آخر جاز كذا في محيط السرخسي» 


أ و سس سس كتاب الوقف / باب في الإقرار 
ثم ينظر إن لم يدع الولاية لنفسه فلا ولاية له وللقاضي أن يولي أمره من شاء وإن ادعى الولاية 
قبل قوله استحسانا حملا لأمره على الصلاح كذا في حيط وإن كان مع المقر وارث آخر يجحد 
ذلك كان نصيب الجاحد من هذه الأرض للجاحد يفعل ما يشاء ونصيب المقر يكون وقفاً على 
ما أقر به كذا في فتاوى قاضيخان» وكذا إذا قال: : هي موقوفة من جدي ولو قال: هذه الأارض 
موقوفة عن أبي فإن هذا لا يكون إقراراً بالملك لأبيه ولا يجوز الوقف سواء كان على الاب دين أو 
. له وصية أو معه وارث آخر أو لم يكن شيء من ذلك كذا في الحاوي. ولا يجعل الواقف هو ولا 
غيره وكانت الولاية له استحساناً كذا في المحيط؛ وأما إذا أضاف الوقف إلى رجل أجنبي فإن 
ذكر رجلا رونا سماه بعينه وكانت الإضافة بحرف من فإن كان ذلك الرجل في الأحياء وكان 
حاضراً مرجع إليه لانه اقر بالك له وشهد عليه بالوقف فإن صلاقه في جميع ذلك يقبت جميع 
ذلك بتصادقهما وإن صدقه في الملك وكذبه في الوقف يثبت الملك بتصادقهما ولم يثبت 
الوقف لكون الشاهد واحدا وإن كان ميتا فالأمر إلى ورثته في التصديق والتكذيب ل ما 
ذكرنا فإن صدقه البعض في جميع ذلك وكذبه البعض ذ في الوقفية فنصيب المصدق وقف 
ونصيب الجاحد ملك له يتصرف فيه ما شاء كذا في الحيطء فإن صداقوه جميعاً فالولاية له فإن 
صدقه البعض دون البعض فلا ولاية له قياساً وقال هلال رحمه اللّه تعالى : وبالقياس نأخذ 
وكذلك إذا صدّقوه في الوقف وكذبه البعض ذ في الولاية فلا ولاية له قياساً كذا في الظهيرية؛ قال 
إلا أن يشهد شاهدان بالولاية على الجاحدين وشهادة الوارثين في ذلك مقبولة كذا في المحيط. 
وإن كانت الإضافة بحرف عن فهذا ليس بإقرار بالملك لفلان كذا في خزانة المفتين» وإن لم يسمه 
بعينه بأن قال: هذه الارض صدقة موقوفة من محمد أو عن محمد صارت وقفا كذا في 
الظهيرية» فإن سمى بعد ذلك رجلا لم يصدق إذا كان مفصولاً وكانت الإضافة بحرف من وإن 
كانت الإضافة بحرف عن صدق كنذا "في المحيط» ولو سمى الواقف والمستحق فالحكم فيه أن 
يرجع فيه إلى ذلك الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتاً فإن صدقه أو صدّقوه في الوقفية 
وفي الشروط كان الأمر على ما أقر به وإن كذبه أو كذبوه لا يعبت الوقف ولا 0 كذا في 
الحاوي القدسي» لو أقر بالوقفية ولم يسم واقفه وسمى مستحقه بأن قال: هذه الأرض موقوفة 
على نفسي وعلى ولدي ونسلي فإن يقبل إقراره كذا في محيط السرخسيء والولاية إليه وفي 
الاستحسان دون القياس فإن ادعى آخر أنه وقف عليه وصدقه المقرٌ صدق في حصته دون حصة 
ولده ونسله كذا في الحاوي؛ ولو أقر رجل بأرض في يده أنها وقف على قوم معلومين سماهم ثم 
يقر بعد ذلك أن الوقف على غيرهم أو زاد معهم أو نقص عنهم لا يلتقت إلى قوله الآخر 
ويعمل بقوله الأول كذا في فتاوى قاضيخان» ولو أقرإنها صدقة موقوفة على وجه سماه ثم بين 
وعقها أخر يعد ذلك لا يقبل قوله الثاني قياسا واستحسانا ويكون على فاون ارلا كذا في 
المحيط. ولو أقر بأرض في يده أنها وقف وسكت : ثم قال: إنها وقف على فلان وفلان وسمى 
عددا معلوماً في القياس لا يقبل قوله الآخر وفي الاستحسات يقبل كذا في فتاوى قاضيعفان» لو 
قال: على فلان بعينه ثم قال : مفصولاً يبدأ أولاً بفلان بعينه لا يقبل ولو قال ذلك موصولاً عند 
محمد رحمه الله تعالى يقبل وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يقبل قوله الغاني كذا في 


عات الرلت باجا لي تراز ل ا ل 0 2 

محيط السرخسي» ولو أقر بأرض في يده أن القاضي فلانا ولاه هذه الأرض وهي صدقة موقوفة 
في القياس لا يقبل قوله ف في التولية وفي الاستحسان يتلوم القاضي زماناً فإن لم يظهر عنده غير 
ما أقر به جوز إقراره على سبيل ما أقر كذا في فتاوى قاضيخانء» ولو قال : هذه الأآرض ولاها 
القاضي والدي ثم توفي والدي وأوصى إلي وهي صدقة موقوفة على كذا لا يقبل قوله؛ وكذلك ظ 
لو قال: هذه الأآرض كانت في يد والدي أو قال: كانت في يد فلان فأوصى إلي وهي صدقة 
موقوفة لا يقبل قوله؛ وكذلك لو قال: كانت في يد فلان وقد أوصى بها إلي لا يقبل قوله ويؤمر 
بالعسليم إلى وارث فلان الذي أقر أنها كانت في يده وأوصى إلى الذي أوصى إل كذا في 
المحيط. لو قال لأرض غيره : هذه صدقة موقوفة ثم ملكها صارت قفا | كذا في الفتاوى العتابية 
أرض في بد بورثة أقروا أن باهم وثفها وسمى كل واحد منهم ويجهاً غير ما سمى صاحخيه إن 
القاضي يقبل إقرارهم ويصرف غلة حصة كل واحد منهم إلى الوجه الذي أقر وتكون ولاية هذا 
الوقف للقاضي يوليها من شاء كذا في فتاوى قاضيخان, فإن كان في الورثة صغير أو غائب 
وقف نصيب الصغير حتى يدرك ونصيب الغائب حتى يعود فإن أقر بعض الورثة أن والدهم 
وقف على أولادهم ونسلهم وأنكر بعضهم فنصيب من أقر للوقف على ما أقر به ونصيب 
الجاحدين ملك لهم .ولا يدخل الجاحد في نصيب المقر من الغلة فإن باع الجاحدون بعض 
حصصهم ورجعوا إلى تصديق المقرين صدقوا فيما بقي في أيديهم ولا يقبل قولهم فيما باعوا 
إلا أن يصدقهم المشتري وإن كذبهم غرم الباعة قيمة ما باعوا وتشترى أرض فتكون موقوفة مع 
الباقي على ما أقروا به فإن كان بعض الباعة دخل مع الباقين في غلة الوقف لآنهم أقروا به ورجع 
هو إلى تصديقهم فلا يصير المقدم من الغلة قصاصا بما لزمه من القيمة كذا في الحاوي؛ قال 
الخصاف في وقفه: لو أن رجلا قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على زيد بن عبد الله وولده 
وولد نسله وعقبه أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين فقال زيد إن الواقف جعل هذا 
الوقف علي وعلى ولدي وولد ولدي وعلى عمرو فإنه يصدق على نفسه ولا يصدق على غيره 
ينظر إلى الغلة عند قسمتها فيقسم على زيد وعلى من كان موجوداً من ولده وولد ولده ونسله 
فما أصاب زيداً منها دخل عمرو معه في ذلك فتكون حصة زيد بين زيد وبين عمرو أبداً ما كان 
زيد في الأحياء فإذا مات زيد بطل إقراره ولم يكن لعمرو حق في هذه الصدقة وكذلك لو كان 
الواقف وقفها على زيد ثم من بعده على المساكين فأقر زيد لعمرو على نحو ما بينا كان لعمرو 
أن يشارك زيدا في غلة الوقف ما دام زيد في الأحياء فإذا مات كانت الغلة كلها للمساكين كذا 
في المحيط. حوارت ادن في ايلا اتعددهما ضيعة زعم انها رقت عليه من ابعة الاين الاخر 
يقول هي وقف علينا كان القول قوله وهي وقف عليهما هو المختار كذا ذ فى المضمرات» قال 
الخصاف في وقفه: رجل في يده أرض أو دار ادعاها رجل عند القاضي انها له والذي في يديا 
يقول هذه الأرض وقف وقفها رجل من المسلمين على المساكين ودفعها إلي فإن القاضي يجعل 
الأرض وقفاً على ما أقر به ولكن لا تندفع الخصومة عن صاحب اليد بذلك حتى إن الماعي لو 
قال للقاضي حلفه ما هذه الأرض لي فإِن القاضي يحلفه فإن نكل عن اليمين أو أقر أنها لهذا 
الرجل فالقاضي يضمنه قيمة الأرض ولا يبطل ما قضى به من الوقف كذا في الذخيرة» فإن أقام 


46 كتاب الوقف / باب في الإقرار 
المدعي البينة أنها له حكم له وبطل الإقرار بالوقف فإن أقر بأن رجلا معروفا وقفها وحضر ذلك 
الرجل فأقر بالوقف كان خصما للمدعي فإن سمى صاحب اليد وها وقال: هي وقف عليهم 
كانوا خصماء للمدعي فإن أقر القوم للمدعي بانها ملك له قبل إقرارهم على أنفسهم في الغلة 
فإذا ماتوا كانت الغلة للمساكين دون المدعي فإن كانت الأرض في يد قيم والمسألة على حالها 
فهو خصم للمدعي تسمع بينته عليه ولا يستحلف القيم لأنه لو أقر لم يصح وكذلك أمين 
القاضي ككذا في الحاوي» فلو أن الذي في يديه الدار بعد ما أقر أنها وقف على فلان وفلان 
وأولادهم ومن بعدهم على المساكين أقر أن الدار للمدعي ثم إن هؤلاء المسلمين حضروا وكذبوا 
صاحب اليد في إقرارة بالدار للمدعي وقالوا هذه الدار وقف علينا فهم الخصماء ء للمدعي فيما 
يدعي فإن أقام المدعي بينة على ملكية الدار قضي بالدار له وبطل إقرار الذي كانت الدار في 
يده أنها وقف وإن لم تكن له بيئة على ما ادّعى كان له أن يستحلف هؤلاء المسلمين على 
دعواهم فإن أقروا بالدار للمدعي أو نكلوا عن اليهين كان إقرارهم جائزا على أنفسهم دون 
أولادهم وأولاد أولادهم والمساكين: وكذا لا يجوز إقرارهم على الغير فيه كذا في المحيط» أقر 
بوقف صحيح وأقر أنه أخرجه من يده ووارثه يعلم أنه لم يكن أخرجه من يده قالوا: : إقراره على 
نفسه جائز وليس للورثة أن يأخذوه ولا تسمع دعواهم في القضاء كدري كاري قاضيخان» في 
الفتاوى رجل وقف ضيعته على الفقراء في صحته ثم مات فجاء إنسان وادعى أن الضيعة له وأقر 
الورثئة بذلك لم يبطل الوقف فيضمنون قيمة الضيعة من تركة الميت في قول محمد رحمه الله 
تعالى وقال الفقيه: يجب الضمان بلا خلاف وهو الصواب فإن أنكر الورثة ذلك فاراد تحليفهم 
إن أراد أخدذ الضيعة فلا بمين عليهم وإن أراد أخذ القيمة إن نكلوا فله ذلك كذا في محيط 
السرخسي » رجل في يديه دار أقر الذي في يديه الدار أن هذه الدار وقف وقفها رجل من 
المسلمين في أبواب الخير والمساكين ودفعها إليه وولاة القيام بها ثم جاء رجل وقدم صاحب اليد 
إلى القاضي وقال: أنا وقفت هذا الوقف على هذه الوجوه والسبيل ودفعته إلى هذا ووليته القيام 
بأمرها وأراد أن يقبضها من يد الذي هي في يديه ينظر إن كان الذي في يديه هذه الأارض 
صدقه أنه هو الذي وقفها فله أن يقبضها منه ولو قال: إنما دفعتها إليه وديعة وصاحب اليد يقول 
إنها كانت له إلا أنه وقفها على هذه الوجوه التي ذكرنا فإن القاضي لا يقبل قول صاحب اليد أن 
هذه الدار وهذه الأرض لهذا المدعي كذا في الذخيرة» أرض في يد رجل شهد شاهدان على 
إقراره أنها موقوفة على فلان بن فلان ونسله وشهد آخران أنه أقر أنها موقوفة على فلان بن فلان 
ذكر في الكتاب أن عرف أي الإقرارين كان أول جاز الأول ويبطل الثاني فإن لم يعرف الأول من 
الآخر يقضي بجميع ذلك وتكون الغلة بين الفريقين نصفين كذا في فتاوى قاضيخان» اذمي في 
يده أرض آقر بان مسلماً وقفها على المساكين أو ذ في الحج أو في الغزو أو سمى وجها آخر ما 
يتقرب به المسلمون إلى اللّه تعالى جاز إقراره ويجري على الوجوه التي سماها وإن أقر أن المسلم 
وقفها على البيع أو سمى وجهاً لا يتقرب به المسلمون بطل إقراره وأخرجت الأرض من يده 
وجعلت لبيت مال المسلمين كذا في الحاوي . 
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رجل وقف أرضا أو دارا ودفعها إلى رجل وولاه القيام بذلك فجحد المدفوع إليه فهو 
غاصب يخرج الأرض من يده والخصم فيه الواقف فإن كان الواقف ميتاً وجاء أهل الوقف 
يطالبون به نصب القاضي قيماً يخاضم فيه فإن كان دخلها تفص ضمن ما كان من نقصان بعد 
جحوده ويعمر به ما انهدم منه ولو غصبها من الواقف أو من واليها غاصب فعليه أن يردها إلى 
الواقف فإن أبى وثبت غصبه عند القاضي حبسه حتى رد فإن كان دخل الوقف نقص غرم 
النقصان ويصرف إلى مرمة الوقف ويعمر به ما انهدم منه ولا يقسم بين أهمل الوقف كذا في 
امحيط» فإن كان الغاصب زاد في الأرض من عنده إن لم تكن الزيادة مالا متقوما بأن كرب 
الأرض أو حفر النهر أو ألقى في ذلك السرقين واختلط ذلك بالتراب وصار بمنزلة المستهلك فإن 
القيم يسترد الأرض من الغاصب بغير شيء وإن كانت الزيادة مالا متقوماً كالبناء والشجر يؤمر 
الغاصب برفع البناء وقلع الأشجار ورد الأرض إن لم يضر ذلك بالوقف وإن كان أضر بالوقف بأن 
خرب الأرضن يفك الاشخار والذار برقع الباء لم يكن للعاضيب أن يرفع البناء أو يقلع الشجر إلا 
أن القيم يضمن قيمة الغراس مقلوعا وقيمة البناء مرفوعا إن كان للوقف غلة في يد المتولي 
يكفي لذلك الضمان وإن لم يكن للوقف غلة يؤاجر الوقف فيعطى الضمان من ذلك كذا في 
فتاوى قاضيخان» وإن أراد الغاصب قطع الأشجار من أقصى موضع ا يخرب الأرض كان له 
ذلك ثم يضمن القيم له قيمة ما بقي في الأرض الموقوفة إن كانت له قيمة كذا في المحيط» فإن 
صالح المتولي من الغرس على شيء جاز إذا كان فيه صلاح الوقف وكذا في العمارة كذا في 
الحاوي. وإن غصب الأرض الموقوفة رجل قيمتها ألف درهم ثم غصبها من الغاصب رجل آخر 
بعدما صارت قيمتها ألفي درهم فالقيم لا يتبع الغاصب الأول إنما يتبع الغاصب الثاني إذا كان 
الثاني ري رد لصبها ريل حرس لضت للدي رار كرد وان 17 لاست وإن 
كان الأول أملى من اي يتبع الأول وإذا اتبع القيم أحدهما بالضمان برئ الآخر وإذا أخذ 
القومة من ادها مشتري بها أرضاً أخرى فيقفها مكانها كذا في الذخيرة, فإن أخذ القيمة 
من أحدهما ثم ردت عليه الأرض رد القيمة وكانت الآرض قفا على حالها وليس للغاصب 
حبسها إلى أن تصل إليه القيمة كذا في النحيط» فإن أخذ القيمة من الغاصب فضاعت من يده 
شرإعات وقول لول يع يمينه كذا في الحاوي؛ وإن ضاعت القيمة في يد القيم قبل أن 
يشتري بها أرضأ أخرى ثم ردت أرض الوقف عليه كانت وقفاً على ما كانت وضمن القيم 
القيمة التي أخذها من مال نفسه ثم رجع القيم بذلك في غلات الوقف استحساناً ولكن يرجع 
في خلة الرنق بولا برجة على الرلوتة علوم " في أموالهم سوى غلة الوقف كذا في الذخيرة» 
ولو كان القيم حين أخذ القيمة اشترى بها أرضاً أخرى للوقف ثم ردّت الأرض الأولى عليه - 
كانت وقفا على حالها وخرجت الأارض عن الوقفية وكان للقيم أن يبيعها ويوفي من ثمنها 
القيمة التي قبضها فإن كان فيها نقصان كان ذلك على القيم في ماله ولا يرجع بذلك في غلات 
الوقف قياسا واستحساناء ولو كان الواقف شرط الاستبدال بها فباعها القيم وقبض الثمن فضاع 
ثم رذت الدار الآولى عليه بعيب بقضاء قاض * ضمن القيم الثمن من مال نفسه ثم يبيع أرض 


؟ لا ع سس سس كتناب الوقف / باب في غصب الوقف 
الوقف التي ردت عليه بالئمن الذي غرم كذا في المحيط» وإذا غصب الدار الموقوفة أو الأرض 
الموقوفة فهدم بناء الدار وقلع الأشجار كان للقيم أن يضمنه قيمة الأشجار والنخيل والبناء إذا لم 
يقدر ماصب على ردّها ويضمن قيمة البناء مبنيا وقيمة الأشجار والنخيل ثابتأ في الأرض فإن 
ضمن الغاصب قيمة ذلك ثم ظهرت الدار والأرض والنقض والأشجار ومعنى قوله ظهرت الدار 
قدر الغاصب على رد الدار والنقض والأشجار فالغاصب يرد العرصة على الواقف وأما النقض 
والشجر فيكون للغاضب ويرد القيم على الغاصب حصة العرصة كذا في الذخيرة والمحيط 
وفتاوى قاضيخان» وإن جنى على الشجر والبناء في يد الغاصب جان وأخذ الغاصب منه قيمته 
والغاصب معدم لم يكن للمتولي أن يضمن الجاني فإن كان الغاصب زرع الأرض فالزرع له 
وعليه نقصان الأأرض يجعل في عمارتها كذا فى الحاوي» وإذا كان في أرض الوقف نخيل 
وأشجار استغلها الغاصب سنين يعني الاشجار والنخيل ثم أراد رد الأرض والنخيل والأشجار رد 
الغلة معها إن كانت قائمة بعينها وإن كانت مستهلكة ضمن مثلها كذا في الذخيرة؛ وما أخذ 
من الغاصب من بدل الغلة فرق في الوجوه التي سبلها عليها كذا في انمحيط» غصب أرض الوقف 
وفيها نخيل وأشجار فقلع الأشجار والنخيل رجل من يد الغاصب فالقيم بالخيار إن شاء ضمن 
الغاصب قيمة الأشجار والنخيل ثابتا في الأرض وإن شاء ضمن القالع ذلك فإن ضمن الغاصب 
بصب وود رياه وت داس عدياي عرو 0 
أحدهما حتى ضمن الغاصب القالع وأخذ منه قيمة ما قلع فجاء القيم وأراد تضمين القالع ليس 

له ذلك كذا في الذخيرة» رجل غصب ضيعة موقوفة فخاصم المغصوب منه وأقام البيئة قبلت 
بينته وترد عليه الضيعة إجماعا كذا في الظهيرية؛ ولو غصب الوقف أحد لا يكون لأحد من 
الموقوف عليه حق الخنصومة بدون إذن القاضي كذا في الفصول العمادية» وقف على نفر استولى 
عليه ظالم لا يمكن انتزاعه من يده فادعى الموقوف عليه على واحد منهم أنه باع من هذا الظالم 
وسلمه إليه وهو منكر فارادوا تحليفه فلهم ذلك فإذا أنكر يستحلف فإن نكل قضى عليه 
بقيمتها وكذلك لو قامت لهم بينة لآن الفتوى في غصب الدور والعقار الموقوفة بالضمان نظرا 
للوقف كما أن الفتوى في غصب منافع الوقف بالضمان نظراً للوقف قف وهو اختيار مشايخنا ومتى 
قضى عليه بالقيمة تؤخذ منه القيمة فيشتري بها ضيعة أخرى فتكون وقفاأ كذا في محيط 
السرخسي» وقف مرفيفا في حياته وصحته وأخرجه من يده فاستولى عليه غاصب وحال بينه 
وبينه تؤخذ من الغاصب قيمته و يشتري بها موضع آخر فيوقف على شرائطه لأن الغاصب لا 
جحد صار مستهلكا والشيء المسبل إذا عازن هيلك وبحت الاستبدال به كالفرس المسبل في 
سبيل الله إذا قتل فهذا استحسان أخذ به المشايخ كذا في المضمرات» رجل وقف ضيعة له ثم إن 
الواقف زرعها وأنفق فيها واخرجت زرعا والبذر من قبل الواقف فقال: أنا زرعتها لنفسي 
ببذري وقال أهل الوقف: زرعتها للوقف فالقول قول الواقف الزارع والزرع له فإن سال أهمل 
الوقف من القاضي أن يخرجها من يده وقد زرعها لنفسه لم يكن له ذلك ولا يخرجها من يده 
ولكن يتقدم في زراعتها للوقف فإن احتج بأنه ليس للوقف عنده مال ولا بذر قال القاضي : 
استدن على الوقف واجعل ما تستدين به في البذر والنفقة على الزرع فإن قال: لا يمكنني قال 
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لأهل الوقف : استدينوا أنتم ما ت* تشترون به بذرا وما ا ا د 
ذلك مما يجيء به من الغلة فإن قالوا : لا نأمن أن نستدين نحن ون نشتري البذر وكما صار في يد 
الواقف جحد ذلك لكن نحن نزرع فإنه لا ينبغي أن يطلق لهم ذلك لأن الذي وقف أحق بالقيام 
إلا أن يكون مخوفا عليه لا يؤمن أن يتلفه فإن زرع الواقف الأرض وأنفق عليه فأصاب الزرع آفة 
من غرق أو غير ذلك وذهب الزرع فقال الواقف: استدنت وزرعت هذا الزرع الذي عطب 
للوقف وجاءت غلة أخرى فاراد أن يأخذ من هذه الغلة ما ذكر أنه استدانه لذلك وقال أهل 
الوقفف: إما زرع ذلك لنفسه فالقول في ذلك قول الواقف وله أن يأخذ امن هذه الغلة ما استدان 
لهذا الزرع فإِن قال الواقف الزارع استدنت ألف درهم واشتر ينها بذرا والح عت ران امل 
الوقف : إنما أنفقت من ثمن البذر والنفقة على الزرع خمسمائة ئة قال يصدق الواقف في مقدار ما 
ينفق على مثل ذلك فإن اختلف والي الوقف يعني القيم وأهل الوقف في الزرع فقال الوالي : 
زرعتها لنفسي ببذري ونفقتي وقال أهل الوقف: بل زرعتها لنا فالقول قول الوالي كذا في 
النخيط. ظ 


الباب العاشر في وقف المريض 


مريض وقف دارأ في مرض موته فهو جائزإذا كان يخرج من ثلث المال وإن كان لم يخرج 
فأجازت الورثة فكذلك وإن لم يجيز وأبطل فيما زاد على الغلث وإن أجاز البعض دون البعض 
جاز بقدر ما أجازوا وبطل في الباقي إلا أن يظهر للميت مال غير ذلك فينفذ الوقف في الكل 
كذا في فتاوى قاضيخان, فإن أبطل القاضي الوقف في الثلثئين ثم ظهر له مال يخرج الكل من 
لشلث فإن كان قائماً بعينه في يد الورثة تصير كلها وقفاً إن لم يكن بان باع الوارث لا ينقض 
بيعه لكن يؤخذ منه قدر ما باع ور يشتري به أرضأ أخرى فتوقف مكانها كذا في محيط 
السرخسيء ولو حصل للميت مال بان قتل عمداً ثم إن الورثة صالحوا القاتل على مال لا ينقض 
البيع بالاتفاق ولو باع بعض الورثة دون البعض فما لم يبع يعود وقفأ وما بيع يشترى بقيمة 
أرض وتوقف كذا في الذخيرة» وكذا لو باع القاضي الأرض في الدين ثم ظهر للميت مال فيه 
وفاء بالدين تخرج الأرض ١‏ من ثلثه لا ينقض البيع ولكن يرفع من مال الميت مقدار ثمن الأارض 
وتشترى به أرض أخرى وتوقف على الفقراء كذا في محيط السرخسيء, وإذا جعل أرضه صدقة 
موقوفة للّه تعالى أبدأ على ولده وولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين فإن 
كانت هذه الآأرض تخرج من الثلث صارت موقوفة تستغل ثم تقسم غلتها على جميع ورثته 
على سهام الميراث حتى أنه إذا كانت له زوجة وأولاد تعطى الزوجة الثمن وإن كان له أبوان 
وأولاد فالأبوان يعطيان السدسين ويقسم الباقي بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا إذا كان 
له أولاد صلبية ولم يكن معهم أولاد الأولاد فإن كان معهم أولاد الأولاد وباقي المسألة بحالها 
فإنه تة تقسم الغلة على عدد رؤوس الأولاد الصلبية وعلى عدد رؤوس أولاد الاولاد فما أصاب 
أولاده لصلبه من ذلك قسم بين ورثته على فرائض الله تعالى وما أصاب أولاد الأولاد يقسم 
بينهم بالسوية فإذا انقرض أولاد الصلب قسمت الغلة على أولاد أولاده ونسله فلا يكون 
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لزوجته ولا لابويه من ذلك شيء كذا في الظهيرية» وإن كانت هذه الأرض لا تخرج من الغلث 
فإن أجازت الورثة الوقف جاز وتكون الغلة بينهم بالسوية لا يفضل الذكر على الأنثئى ولا 
يكون للأبوين والزوجة من ذلك شيء وإن لم يجيزوا الوقف جاز الوقف من الثلث فصار ثلث 
الرقبة وقفأ للفقراء وتقسم الغلة بين جملة الورثة على فرائض نض الله تعالى وهذا الذي ذكرنا قول 
هلال والقاضي أبي بكر الخنصاف والفقيه أبي بكر الاأعمش والفقيه أبي بكر الإسكاف رحمهم 
الله تعالى كذا في الذخيرة» وإن وقف أرضه على قرابته فإن كانت قرابته ورثة له فهذا وما لو 
كان الوقف على الولد سواء وإن لم يكونوا ورثة له جاز الوقف عليهم ويستحقون الغلة بجهة 
الوقفية وإن وقف على بعض ورثته دون البعض فإن أجازوا جاز وإن لم يجيزوا صارت الأرض 
وقفاأ للفقراء من الغلث وتكون الغلة على قول هلال ومن تابعه للورثة على قدر مواريثهم فإن 
مات الوارث الموقوف عليه كانت الغلة للفقراء وإن مات بعض ورثة الواقف إلا أن الوارث 
الموقوف عليه حي فالغلة لجميع الورثة ومن مات فنصيبه يصير ميراثاً لورثته كذا في المحيط؛ ولو 
قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ونسلي وآخره للفقراء أو أوصى بذلك 
والآرض تخرج من ثلث المال فإن أجازوا قسمت قسمت الغلة بين الوارث وولد الولد على عدد رؤوسهم 
وإن لم يجيزوا قسمت الغلة على ولد الصلب وولد الولد على عدد رؤوسهم ثم ما أصاب ولد 
الولد يقسم بينهم بالسوية وما أصاب ولد الصلب فهو ميراث بين جميع الورثة فإن هلك بعض 
ولد الصلب وبعض ولد الولد وحدث بعض ولد الولد ينظر إلى عددهم يوم تحدث الغلة ثم ما 
أصاب ولد الصلب يقسم على جميع ورثة الواقف يوم مات الواقف على قدر ميراثهم ثم حصة 
الميت منهم تكون لورثته فإن انقرض ولد الصلب كلهم فالغلة لولد الولد والنسل ولا شيء 
لسائر الورثة كذا في الظهيرية» ولو قال المريض: أرضي هذه صدقة موقوفة على من احتاج من 
ولدي ونسلي يعطى كل واحد ما يسع نفقته وإن لم يكن في ولده ونسله فقير فالغلة كلها 
للفقراء فإن كان ولده ونسله فقراء قسمت الغلة بينهم على عدد رؤوسهم يقدر لكل واحد 
منهما ما يكفيه لنفقته ونفقة ولده وامرأته وخادمه بالمعروف لطعامهم وإدامهم وكسوة سنة ثم 
ما أصاب ولده لصلبه يقسم بينهم وبين جميع ورثة الواقف على فرائض الله تعالى فإذا أخلْ منه 
بعش ما اضانه والبائي لااركفيه لم يكن لمأن برجي قبها ميات رلك الولكاوإن كاك يهنم كلتما 
لا يعطى من كان غنيا من ولده ونسله شيئا ويقسم بين الفقراء منهم على عدد رؤوسهم كذا في 

الحاوي» ولو وقف أرضه في مرض موته وأوصى بوصايا قسم ثلث ماله بين الوقف وبين سائر 
الوصايا فيضرب لأهل الوصايا بوصاياهم ولاهل الوقف بقيمة هذه الأرض فما أصاب أهل 
الوصايا أخذوه وما أصاب قيمة أرض الوقف أخرج من الآرض يلاتك انعد امار ذلك .وفنا 
على من وقف عليهم ولا يكون الوقف المنفذ أولى كذا في الذخيرة» وليس الوقف كالعتق 
والتدبير حيث يبدأ بهما كذا في الحاوي القدسي., ولو قال: أرضي هذه تعطى غلتها بعد وفاتي 
لولد عبد الله ونسله يكون وصية بالغلة وكذلك إذا قال: أرضي بعد وفاتي موقوفة على فلان 
ونسله لا تباع فهذا كله سواء تكون وصية بالغلة» ولو قال: أرضي بعد وفاتي موقوفة على 
المساكين أو حبس على المساكين فهذا وقف جائز كذا في الظهيرية» وإذا جعل أرضه صدقة 
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موقوفة على قوم ومن بعدهم جعل الغلة للورثة فالغلة تكون للقوم الذين جعل لهم فإذا انقرضوا 
كانت للورثة على قدر مواريثهم فإذا ماتوا كانت الغلة للفقراء كذا في خزانة المفتين والمحيط» إذا . 
قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ونسلي فمن هلك من ولدي لصلبي فما 
كان نصيبه بالإرث فهو وقف على ولد ولدي فهو جائز وتقسم الغلة على عدد رؤوس ولد الولد 
وعلى عدد رؤوس ولد الصلب الأحياء ومن هلك بعد موت الواقف فما أصاب الولد من ولد 
الصلب يكون وقفاً على ولد الولد ثم ما يصيب الأحياء يقسم بينهم وبين الأموات وما أصاب 
الآموات يكون لورثتهم بالإرث عنهم فإن أراد الواقف أن يجعل ذلك وقفا على ولد الولد ونسله 
فقال وما يصيب الميت منهم من حصة ولدي الأحياء فهو وقف على ولد ولدي فهذا لا يجوز 
كذا في المحيط» وإذا وقف أرضه في مرضه على ولده وولد ولده ولا مال له سوى الأرض فثلث 
الأرض وقف على ولد الولد أجازت الورثة أو لم يجيزوا وأما الثلثان فإن لم تحر الورثة ذاك فذاك 
ملك الورثة فإن أجازوا فذاك بين ولد الصلب وبين ولد الولد لمكان التسوية كذا في الظهيرية؛ 
وقف أرضه في مرضه وهي تخرج من الثلث فتلف المال قبل موته وصارت لا تخرج من الثلث أو 
تلف المال بعد موته قبل أن يصل إلى الورثة فثلئها وقف وثلثاها للورثة كذا في البحر الرائق 
ناقلاً عن البزازية» ولو أوصى بأن توقف أرضه بعد موته على فقراء المسلمين فإن خرجت من 
الثلث أو لم تخرج ولكن أجازت الورثة فإنها توقف كلها وإن لم تحر الورثئة فمقدار الغلث 
يوقف وإن خرجت كلها من ثلثه وفيها نخيل فاثمرت بعد الموت قبل وقف الأرض دخلت 
الغمرة في الوقف وإن أثمرت قبل الموت فتلك الشمرة تكون ميراثاً كذا في محيط السرخسي» 
ولو وقف الآرض في مرضه وقفا صحيحا وحدثت فيها ثمرة قبل وفاته فإن الشمرة تكون وقفا مع 
الأرضء ولو كانت فيها ثمرة يوم وقفها وهو مريض فالثمرة ميراث لورثته كذا في المحيط» وإذا 
قال المريض: جعلت أرضي هذه موقوفة للّه تعالى أبدا على زيد وعلى ولده وولد ولده أبداً ما 
تناسلوا ومن بعدهم على المساكين فإن احتاج ولدي أو ولد ولدي كانت غلة هذه الأارض لهم 
دون غيرهم وكانوا ألحق بها ما كانوا محاويج إليها فاحتاج إليها ولده لصلبه بعد وفاته فإنه يرد 
جميع الغلة إليهم وإن مات بعض ورثة الواقف ثم احتاج إليها ولده لصلبه ردت الغلة إليهم 
وقسمت الغلة بين امحتاجين من ولده وبين من كان باقيا من الورثة ولا ينظر إلى من مات منهم 
كذا في الظهيرية, وإن كان قال فإن احتاج أحل من ولدي لصلبي أجري على من احتاج منهم 
من غلة هذه الصدقة بقدر ما يسعه لنفقته بالمعروف وكان الباقي من غلة هذه الصدقة مقسوما 
بين أهل الوقف فهو جائز فإن احتاج خمسة أنفس من ولده نظر إلى ما يسعهم لنفقاتهم لسنة 
إلى إدراك الغلة المستقبلة فإن بلغ ذلك مثلا مائة ديئار تقسم هذه المائة الدينار بينهم وبين سائر 
ورثة الواقف فإذا قسمنا ذلك أصاب امحتاجين منهم أقل ثما يسعهم بنفقة سنة فيردُ عليهم من 
غلة هذا الوقف ما يصيبهم من ذلك مقدار مائة دينار كذا في المحيط . 


الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به وفيه فصلان 


الفصل الأول فيما يصير به مسجدا وفي أحكامه وأحكام ما فيه : من بنى مسجداً لم يزل 
ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلاة فيه أما الإفراز فلأنه لا يخلص لله تعالى 
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إلا به كذا في الهداية؛ فلو جعل وسط داره مسجداً واذن للناس في الدخول والصلاة فيه إن 
شرط معه الطريق صار مسجداً في قولهم وإلا فلا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا : : يصير 
مسجدا وتصير الطريق من حقه من غير شرط كذا في القنية؛ وفي السغناقي : ولو عزل بابه إلى 
الطريق الاعظم يصير مسجدا كذا ذكره الإمام قاضيخان كذا في التتارخانية» ومن جعل مسجدا 
تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله فله أن يبيعه وإن مات يورث عنه 
ؤلو كان السرداب لمصالح المسجد جاز كما في مسجد بيت المقدس كذا في الهداية. إذا أراد 
إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد و فقه ليس له ذلك كذا في الذخيرة. 
وأما الصلاة فلأنه لا بد من التسليم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى هكذا في البحر 
الرائق التسلم في السجد أن تصلي فد لجمعة إن وعن بي حنيفة رحمه اله تال : فيه 
روايتان في رواية الحسن عنه يشتر ط أداء الصلاة فيه بالجماعة بإذنه اثنان فصاعدا كما قال 
محمد رحمه الله تعالن والصحيح رواية الحسن كذا في فعاوى قاضيخان» ويشعر يشترط مع ذلك أن 
تكون الصلاة باذان وإقامة جهراً لا سراً حتى لو صلى جماعة بغير أذان وإقامة سراً لا جهراً لا 
ند فسسفد أ عندهماأ كذا في المميط والكفاية, ولو جعل رجلا واحدا مؤذنا وإماما فأذن واقام 
وصلى وحده صار مسجدا بالاتفاق كذا في الكفاية وفتح القدير» وإذا سلم المسجد إلى مول 
يقوم بمصالحه يجوز وإن لم يصل فيه وهو الصحيح كذا في الاختيار شرح اتختار وهو الأصح 
كذا في محيط السرخسي» وكذا إذا سلمه إلى القاضي أو نائبه كذا في البحر الرائق » والإضافة 
إلى ما بعد الموت والوصية ليست بشرط لصيرورة المكان ررس عي 
رحمه اللّه تعالى بخلاف سائر الاوقاف على مذهبه كذا في الذخيرة» وذكر الصدر الشهيد 
رحمه الله تعالى ف في الواقعات في باب العين من كتاب الهبة والصدقة رجل له ساحة لا بناء فيها 
أمر قوم أن يصلوا فيها بجماعة فهذا على ثلاثة ة أوجه: : أحدها: إما أن أمرهم بالصلاة فيها أبدا 
نصاً بأن قال: صلوا فيها أبداً أو أمرهم بالصلاة مطلقاً ونوى الابد ففي هذين الوجهين صارت 
الساعة مهدا لو مات لا يورث عنه» وإما أن وقت الأمر باليوم أو الشهر أو السنة ففي هذا 
الوجه لا تصير الساحة اا لو .مات يورث عنه كذا في الل خيرة؛ وهكذا في فتاوى 
قاضيخان» متولي مسنجد جعل منزلاً موقوفاً على المسجد مسجداً وصلى الناس فيه سنين ثم 
ترك الناس الصلاة فيه فأعيد منزلاً مستغلاً جاز لانه لم يصح جعل المتولي إياه مسجداً كذا في 
الواقعات الحسامية؛ مريض جعل داره مدا ومات ولم يخرج من الثلث ولم تج الورئة صار 
كله ميراثاً وبطل جعله مسجداً لان للورثة فيه حقاً فلم يكن مفرزاً عن حقوق العباد فقد جعل 
المسجد جزءاً شائعاً فيبطل كما لو جعل أرضه مسجداً ثم استحق تحق شه شقص منها شائعا يعود الباقي 
إلى ملكه بخلاف ما لو أوصى بأن يجعل ثلث داره مسجداً حيث يصح لان هناك وجد الإفراز 
لان الدار تقسم ويفرز الثلث ثم يجعل ندا كذا في محيط السرخسيء المتخذ لصلاة 
الجنازة حكمه حكم المسجد حتى يجنب ما يجنب المسجد كذا اختاره الفقيه وفيه اختلااف 
المشايخ رحمهم الله تعالى وأما المتخذ لصلاة العيد فامختار أنه مسجد في حق جواز الاقتداء وإن 
انفصلت الصفوف وفيما عدا ذلك فلا رفقا بالناس كذا في الخلاصة» ولو ضاق المسجد على 
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الناس وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرهاً كذا في فتاوى قاضيخان, أرض وقف على 
مسجد والأرض بجنب ذلك المسجد وأرادوا أن يزيدوا في المسجد شيئا من الأرض جاز لكن 
يرفعون الأمر إلى القاضي لياذن لهم ومستغل الوقف كالدار والحانرت على هذا كذا في 
الخلاصة؛ في الكبرى مسجد أراد أهله أن يجعلوا الرحبة مسجدا والمسجد رحبة وأرادوا أن 
يحدثوا له ياب وأرادوا أن يحولوا الباب عن موضعه فلهم ذلك فإن اختلفوا نظر أيهم أكثر 
وأفضل فلهم ذلك كذا في المضمرات» ذكر في المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى في الطريق 
الواسع بنى فيه أهل امحلة مسجدا وذلك لا يضر بالطريق فمنعهم رجل فلا بأس أن يبنوا كذا في 
الحاوي» وفي الأأجناس وفي نوادر هشام قال سألت محمد بن الحسن عن نهر قرية كثيرة الاهل لا 
يحصى عددهم وهو نهر قناة أو نهر واد لهم خاصة وأراد قوم أن يعمروا بعض هذا النهر ويبنوا 
عليه مسجدا ولا يضر ذلك بالنهر ولا يتعرض لهم أحد من أهل النهر قال محمد رحمه الله 
تعالى : يسعهم أن يبنوا ذلك المسجد للعامة أو امحلة كذا في المحيط» قوم بنوا مسجداً واحتاجوا 
إلى مكان ليتسع المسجد وأخذوا من الطريق وأدخلوه في المسجد إن كان يضر بأصحاب الطريق 
لا يجوز وإن كان لا يضر بهم رجوت أن لا يكون به بأس كذا في المضمرات؛ وهو الختار كذا في 
خزانة المفتين» إن أرادوا أن يجعلوا شيئا من المسجد طريقا للمسلمين فقد قيل: ليس لهم ذلك 
وأنه صحيح كذا في المحيط» إذا جعل في المسجد مرا فإنه يجوز لتعارف أهل الامصار في 
الجوامع وجاز لكل واحد أن يمر فيه حتى الكافر إلا الجنب والحائض والنفساء وليس لهم أن 
يد خلوا فيه الدواب كذا في التبيين» سلطان أذن لقوم أن يجعلوا أرضا من أرض البلدة حوانيت 
موقوفة على مسجد وأمرهم أن يزيدوا في مساجدهم ينظر إن كانت البلدة فتحث عنوة يجوز 
أمره إذا كان لا يضر بالمارة لآن البلدة إذا فتتحت عنوة صارت ملكا للغزاة فجاز أمر السلطان فيها 
وإن فتحت صلحاً بقيت البلدة على ملكهم فلم يجز أمر السلطان فيها كذا في محيط 
السرخسي» ولو كان مسجد في محلة ضاق على أهله ولا يسعهم أن يزيدوا فيه فسألهم بعض 
الجيران أن يجعلوا ذلك المسجد له ليدخله في داره ويعطيهم مكانه عوضاً ما هو خير له فيسع 
فيه أهل المحلة قال مجمد رحمه اللّه تعالى : لاا يسعهم ذلك كذا في الذخيرة» في الكبرى 
مسجد مبني أراد رجل أن ينقضه ويبنيه ثانيا أحكم من البناء الأول ليس له ذلك لانه لا ولاية 
له كذا في المضمرات» وفي النوازل إلا أن يخاف أن ينهدم إن لم يهدم كذا في التتارخانية؛ 
وتأويله إذا لم يكن الباني من أهل تلك المحلة وأما أهل تلك المحلة فلهم أن يهدموا ويجددوا 
بئاءه ويفرشوا الحصير ويعلقوا القناديل لكن من مال أنفسهم أما من مال المسجد فليس لهم 
ذلك إلا بأمر القاضي كذا في الخلاصة. وكذا لهم أن يضعوا فيه حباب الماء للشرب والوضوء إذا 
لم يعرف للمسجد بان فإن عرف فالباني أولى كذا في الوجيزء ذكر ابن سماعة عن محمد 
رحمه الله تعالى في رجل بنى مسجداً ثم مات فاراد أهل المسجد أن ينقضره ويزيدوا فيه فلهه 
ذلك وليس لورثة الميت منعهم وإن أرادوا أن يزيدوا من الطريق لم آذن لهم كذا في محيط 
السرخسي» إذا جعل أرضا له مسجدا وشرط من ذلك شيئا لنفسه لا يصح بالإجماع كذا في 
المحيط؛ واتفقوا على أنه لوا اتخذ مسجدا على أنه بالخيار جاز الوقف وبطل الشرط كذا في 
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مختار الفتاوى» في وقف الخصاف إذا جعل أرضه مسجداً وبناه وأشهد أن له إبطاله وبيعه فهو 
شرط باطل ويكون مسجدا كما لو بنى مسجدا لأهل محلة وقال: جعلت هذا المسجد لأهل 
هذه النحلة خاصة كان لغير أهل تلك الحلة أن يصلي فيه هكذا في الذخيرة»؛ وإذا خرب المسجد 
واستغنى أهله وصار بحيث لا يصلى فيه عاد ملكا لواقفه أو لورثته حتى جاز لهم أن يبيعوه أو 
يبنوه دارا وقيل : هو مسجد أبدا وهو الأصح كذا في خزانة المفتين» في فتاوى الحجة لو صار 
أحد المسجدين قديما وتداعى إلى الخراب فاراد أهل السكة بيع القديم وصرفه في المسجد الجديد 
فإنه لا يجوز أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فلآن المسجد وإن خرب واستغنى عنه 
أهله لا يعود إلى ملك الباني وأما على قول محمد رحمه الله تعالى: وإن عاد بعد الاستغناء 
ولكن إلى ملك الباني وورثته فلا يكون لأهل المسجد على كلا القولين ولاية البيع والفتوى على 
قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يعود إلى ملك مالك أبدا كذا في المضمرات»؛ في الحاوي 
سكل أبو بكر الإسكاف عمن بنى لنفسه مسجدا على باب داره ووقف أرضا على عمارته فمات 
هو وخرب المسجد واستفتى الورثة في بيعها فافتوا بالبيع ثم إن أقواماً بنوا ذلك المسجد فطالبوا 
بتلك الأراضي قال: ليس لهم حق المطالبة كذا في التتارخانية؛ رجل بسط من ماله حصيرا في 
المسجد فخرب المسجد ووقع الاستغناء عنه فإن ذلك يكون له إن كان حيا ولوارثه إن كان ميتا 
وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يباع ويصرف ثمنه إلى حوائج المسجد فإن استغنى عنه هذا 
المسجد يحول إلى مسجد آخر والفتوى على قول محمد رحمه الله تعالى ولو كفن ميتا فافترسه 
سبع فإن الكفن يكون للمكفن إن كان حياً ولورثته إن كان ميتاً كذا في فتاوى قاضيخان» 
وذكر أبو الليث في نوازله: حضير المسجد إذا صار خلقا واستغنى أهل المسجد عنه وقد طرحه 
إنسان إن كان الطارح حيا فهو له وإن كان ميتا ولم يدع له وارثا أرجو أن لا بأس بأن يدفع أهل 
المسجد إلى فقير أو ينتفعوا به في شراء حصير آخر للمسجد وانختار أنه لاا يجوز لهم أن يفعلوا 
ذلك بغير أمر القاضي كذا في محيط السرخسي» وفي المنتقى بواري المسجد إذا خلقت فصارت 
لا ينتفع بها فاراد الذي بسطها أن يأخذها ويتصدق بها أو يشتري مكانها أخرى فله ذلك وإن 
كان هو غائبا فأراد أهل الحلة أن ياخذوا البواري ويتصدقوا بها بعد ما خلقت لم يكن لهم ذلك 
إذا كانت لها قيمة وإن لم تكن لها قيمة لا باس بذلك كذا في الذخيرة» حشيش المسجد إذا 
أخرج من المسجد أيام الربيع إن لم تكن له قيمة لا بأس بطرحه خارج المسجد ولمن رفعه أن 
ينتفع كذا في الواقعات الحسامية» حشيش المسجد إذا كانت له قيمة فلأاهل المسجد أن يبيعوه 
وإن رفعوا إلى الحاكم فهو أحب ثم يبيعوه بأمره هو المختار كذا في جواهر الأخلاطي» لو رفع 
إنسان من حشيش المسجد وجعله قطعا قطعا بالسواد(' قالوا: عليه ضمانه لأن له قيمة حتى أن 
الشيخ أبا حفص السفكردري أوصى في آخر عمره بخمسين درهماً لحشيش المسجد كذا في 
الواقعات الحسامية» جنازة أو نعش لمسجد فسد فباعه أهل المسجد قالوا: الأولى أن يكون البيع 
بأمر القاضي والصحيح أن بيعهم لا يصح بغير أمر القاضي كذا في فتاوى قاضيخان؛» ديباج 


)١(‏ قوله بالسواد: كذا في نسخ وهو الموافق للأصل المنقول عنه كما رأيته في نسختي منه وفي نسخ 
كه 


بالسوداء اه مصححه . 


كتاب الوقف / باب في المسجد وما يتعلق به حي 
الكعبة إذا صار خلقاً لا يجوز أخذه لكن يبيعه السلطان ويستعين به على أمر الكعبة كذا في 
السراجية» ولو وقف على دهن السراج للمسجد لا يجوز وضعه جميع الليل بل بقدر حاجة 
المصلين ويجوز إلى ثلث الليل أو نصفه إذا احتيج إليه للصلاة فيه كذا في السراج الوهاج. ولا 
يجوز أن يترك فيه كل الليل إلا في موضع جرت العادة فيه بذلك كمسجد بيت المقدس 
ومسجد النبي عَلْنه والمسجد الحرام أو شرط الواقف تركه فيه كل الليل كما جرت العادة به في 
زمانئا كذا في البحر الرائق» إن أراد إنسان أن يدرس الكتاب بسراج المسجد إن كان سراج 
المسجد موضوعا في المسجد للصلاة قيل: لا بأس به وإن كان موضوعا في المسجد لا للصلاة بأن 
فرغ القوم من صلاتهم وذهبوا إلى بيوتهم وبقي السراج في المسجد قالوا: لابأس بأن يدرس به 
إلى ثلث الليل وفيما زاد على الئلث لا يكون له حق التدريس كذا في فتاوى قاضيخان . 

الفصل الثاني في الوقف على المسجد وتصرف القيم وغيره في مال الوقف عليه: ولو أراد 

أن يقف أرضه على المسجد وعمارة المسجد وما يحتاج إليه من الدهن والحصير وغير ذلك على 
وجه لا يرد عليه الإبطال يقول: وقفت أرضي هله ويبين حدودها بحقوقها ومرافقها وقفا مؤبدا 
في حياتي وبعد وفاتي على أن يستغل ويبدأ من غلاته بما فيه من عمارتها وأجور القوام عليها 
وأداء مؤنها فما فضل من ذلك يصرف إلى عمارة المسجد ودهنه وحصيره وما فيه مصلحة 
المسجد على أن للقيم أن يتصرف في ذلك على ما يرى وإذا استغنى هذا المسجد يصرف إلى 
فقراء المسلمين فيجوز ذلك كذا في الظهيرية» رجل وقف أرضا له على مسجد ولم يجعل آخره 
للمساكين تكلم المشايخ فيه وانختار أنه يجوز في قولهم جميعا كذا في الواقعات الحسامية» ولو 
كانت الأرض وقفا على عمارة المساجد أو على مرمة المقابر جاز كذا في فتاوى قاضيخان»: وقف 
عقارا على مسجد أو مدرسة وهيا مكانا لبنائها قبل أن يبنيها اختلف المتأخرون والصحيح 
اجواز وتصرف غلتها إلى الفقراء إلى أن تبنى فإذا بنيت رذت إليها الغلة كذا في فتح القديرء 
ذكر الصدر الشهيد رحمه الله تعالى في باب الواو: إذا تصدّق بداره على مسجد أو على طريق 
المسلمين تكلموا فيه وانختار أنه يجوز كالوقف كذا في الذخيرة» رجل أعطى درهما في عمارة 
المسجد أو نفقة المسجد أو مصالح المسجد صح لأنه وإن كان لا يمكن تصحيحه تمليكا بالهبة 
للمسجد فإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح فيتم بالقبض كذا في الواقعات 
الحسامية؛ ولو قال: أوصيت بثلث مالي للمسجد لا يجوز إلا أن يقول ينفق على المسجد كذا 
في خزانة المفتين» وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إذا قال: أوصيت بثلث 
مالي لسراج المسجد لا يجوز حتى يقول يسرج بها في المسجد كذا في الذخيرة.. ولو قال: 
وهبت داري للمسجد أو أعطيتها له صح ويكون تمليكا فيشترط التسليم كما لو قال: وقفت 
هذه المائة للمسجد يصح بطريق التمليك إذا سلمه للقيم كذا في الفتاوى العتابية» لو قال: هذه 
الشجرة للمسجد لا تصير لمسجد حتى تسلم إلى قيم المسجد كذا في المحيط: ولو وقف ضيعة 
على مسجد على أن ما فضل من العمارة فهو للفقراء فاجتمعت الغلة والمسجد لا يحتاج إلى 
العمارة للحال هل تصرف تلك الغلة إلى الفقراء اختلفوا فيه والختار أنه لو اجتمع من الغلة 
مقدار ما لو احتاج المسجد والضيعة إلى العمارة تمكن العمارة منها وزيادة صرفت الزيادة إلى 
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الفقراء ليكون جمعاً بين شرط الواقف وصيانة الوقف كذا في محيط السرخسي» مسجد انهدم 
وقد اجتمع من غلته ما يحصل به البناء قال الخصاف : لا تنفق الغلة في البناء لآن الواقف وقفه 
على مرمّتها ولم يامر بان يبنى هذا المسجد والفتوى على أنه يجوز البناء بتلك الغلة كذا في 
فتاوى قاضيخان» سعل أبو بكر عمن أوصى بثلث ماله لأعمال البر هل يجوز أن يسرج في 
المسجد قال: يجوز قال: ولا يجوز أن يزاد على سراج المسجد سواء كان في شهر رمضان أو 
غيره قال: ولا يزين به المسجد كذا في المحيط» مسجد بابه على مهب الريح فيصيب المطر باب 
المسجد فيفسد الباب ويشق على الناس الدخول في المسجد كان للقيم أن يتخذ ظلة على باب 
المسجد من غلة الوقف إذا لم يكن في ذلك ضرر لآهل الطريق كذا في السراجية» سكل الفقيه 
أبو القاسم عن قيم مسجد جعله القاضي قيمأ على غلاتها وجعل له شيئا معلوما يأخذه كل 
و ا ع الو م ا 0 1 
كان الواقف شرط ذلك في وقفه جاز وحل له الأخذ وإن لم يشترط لا يجوز كذا في السراج 
الوهاج ناقلا عن الواقعات» وللمتولي أن يستأجر من يخدم المسجد كه ونحو ذلك بأجر مثله 
أو زيادة يتغابن فيها فإن كان أكثر فالإجارة له وعليه الدفع من مال نفسه ويضمن لو دفع من 
مال الوقف وإن علم الأجير أن ما أخذه من مال الوقف لا يحل له كذا في فتح القدير» ومتولي 
المح إذا تعلار عليه مساب يسيب ان افي قانننا جررمن يكت له ذلك كال لصح > لخر 
له كذا في الذخيرة) مسجد له مستغللات أواوقات أراد المتولي أن يشتري من غلة الوقف 
للمسجد دهناً أو حصيراً أو حشيشاً أو آجراً أو جصاً لفرش المسجد أو حصى قالوا : إن وسع 
الواقف ذلك للقيم وقال : تفعل ما ترى من مصلحة المسجد كان له أن ي يشتري للمسجد ما شاء 
وإن لم يوسع ولكنه وقف لبناء المسجد وعمارة المسجد ليس للقيم أن يشتري ما ذكرنا وإن لم 
يعرف شرط الواقف في ذلك ينظر هذا القيم إلى من كان قبله فإن كانوا: يشترون من أوقاف 
المسجد الدهن والحصير والحشيش والآجر وما ذكرنا كان للقيم أن يفعل ذلك وإلا فلا كذا في 
فتاوى قاضيخان» ولو وقف على عمارته يصرف إلى بنائه وتطيينه دون تزيينه ولو قال: على 
مصالحه يجوز في دهنه وبواريه أيضاً كذا في خزانة المفتين» ليس للقيم أن يتخذ من الوقف على 
عمارة المسجد مشرفاً من ذلك ولو فعل يكون ضامنا كذا في فتاوى قاضيخان., وفي الفتاوى 
الصغرى المتولي إذا أنفق على قناديل المسجد من وقف المسجد جاز كذا في الخلاصة ولو كان 
الوقف على عمارة المسجد هل للقيم أن يشتري سلماً ليرتقي على السطح لكنس السطح وتطيينه 
أو يعطي من غلة المسجد أجر من يكنس السطح ويطرح الثلج ويخرج التراب امجتمع من 
المسجد قال أبو نصر: للقيم أن يفعل ما في تركه خراب المسجد كذا في فتاوى قاضيخان» ويجوز 
أن يبني منارة من غلة:وقف المسجد إن احتاج إليها ليكون أسمع للجيران وإن كانوا يسمعون 
الاذان بدون المنارة فلا كذا في خزانة المفتين» مسجد بجنبه فارقين يضر بحائط المسجد ضرا بين 
فاراد القيم وأهل المسجد أن يتخذ من مال المسجد حصنا بجنب حائط المسجد ليمنع الضرر 
عن المسجد قالوا: إن كان الوقف على مصالح المسجد جاز للقيم ذلك لآن هذا من مصالح 
المسجد وإن كان الوقف على عمارة المسجد لا يجوز لآن هذا ليس من عمارة المسجد كذا في 


كتاب الوقف / باب في المسجد وما يتعلق به فد 
فتاوى قاضيخان, والأصح ما قال الإمام ظهير الدين: أن الوقف على عمارة المسجد وعلى 
مصالح المسجد سواء كذا في فتح القدير متولي المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى 
بيه ااانا يمله من البيت إل المسجد كذا في فتاوى قاضيخان, يي أن 
يشتري جنازة وإن ذكر الواقف أن القيم يشتري جنازة كذا في السراجية» ولو اشترى القيم بغلة 
المسجد ثوبا ودفع إلى المساكين لا يجوز وعليه ضمان ما نقد من مال الوقف كذا في فتاوى 
قاضيخان. القيم إذا اشترى من غلة المسجد حانوتا أو دارا أن يستغل ويباع عند الحاجة جاز إن 
كان له ولاية الشراء وإذا جاز له أن يبيعه كذا في السراجية؛ قيم المسجد لا يجوز له أن يبني 
حوانيت في حد المسجد أو في فنائه لآن المسجد إذا جعل حانوتا ومسكنا تسقط حرمته وهذا 
وخر والقناة تى السيهلة توكون سكم سكم انعد كذا في محوظل السركسي» متولي 
المسجد إذا اشتر شترى بالغلة التي اجتمعت عنده من الوقف منزلاً ودفع المنزل إلى المؤذن ليسكن فيه 
إن علم المؤذن ذلك كره أن يسكن في ذلك المنزل لأآن هذا المنزل من مستغلات الوقف ويكره 
للإمام والمؤذن أن يسكن في ذلك المنزل كذا في فتاوى قاضيخان.ء وإذا أراد أن يصرف شيئا من 
ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد فليس له ذلك إلا إن كان الواقف شرط ذلك في 
الوقف كذا في الذخيرة ولو شرط الواقف في الوقف الصرف إلى إمام المسجد وبين قدره يصرف 
ليه إن كان فقيرً وإن كان غنياً لا يحل وكذا الوقف على الفقهاء المؤذنين كذا في الخلاصةء أهل 
المسجد لو باعوا غلة المسجد أو نقض المسجد بغير إذن القاضي الأصح أنه لا يجوز كذا في 
السراجية» مسجد انكسر حائطه من ماء بجنب المسجد في الشارع وهو ماء الشفة أو انكسرت 
ضفته هل يصرف من غلة المسجد إلى عمارة النهر ومرمته قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
تعالى : إن كان ما يصرف إلى عمارة النهر ومرمته لا يزيد على عمارة القائم فيه جاز ولأهل المسجد 
أن بمنعوا أهل النهر من الانتفاع بالنهر ومرمته حتى يعطيهم قيمة العمارة فيصرف ذلك إلى 
عمارة المسجد وإن شاء أهل المسجد تقدموا إلى أهل النهر بإصلاح النهر فإن لم يصلحوا حتى 
انهدم حائط المسجد وانكسر ضمنوا قيمة ما انهدم كذا في فتاوى قاضيخان, وذكر الشيخ الإمام 
الأجل شمس الآئمة الحلواني رحمه الله تعالى في نفقاته عن مشايخ بلخ: أن المسجد إذا كانت 
له أوقاف ولم يكن لها متول فقام واحد من أهل المحلة في جميع الأوقاف وأنفق على المسجد 
فيما يحتاج إليه من الحصير والحشيش ونحو ذلك لا ضمان عليه فيما فعل استحسانا فيما بينه 
وبين الله تعالى فأما إذا أخبر الحاكم بذلك وأقر به عنده ضمنه الحاكم كذا في الذخيرة؛ الفاضل 
من وقف المسجد هل يصرف إلى الفقراء قيل: لا يصرف وإنه صحيح ولكن يشتري به مستغلا 
للمسجد كذا في المحيط؛ سكل القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الازوجندي رحمه الله 
تعالى عن أهل المسجد تصرفوا في أوقاف المسجد يعني أجروا المستغل وله متول قال: لا يصح 
تصرفهم ولكن الحاكم يمضي ما فيه مصلحة المسجد قيل: هل يفرق الحال بين أن يكون 
المتصرف واحدا أو اثنين قال: لا بد أن يكون المتصرف من الأماثل رئيس المحلة ومتصرفها كذا 
في الذخيرة» وفي الفتاوى النسفية: سثئل عن أهل المحلة باعوا وقف المسجد لآأجل عمارة المسجد 


يضف 


كتاب الوقف / باب في الرباطات والمقابر إلخ 
قال: لا يجوز بأمر القاضي وغيره('2 كذا في الذخيرة» وفي فوائد نجم الدين النسفي رحمه الله 
تعالى أهل مسحجد اشتروا عقارا بغلة المسجد كم باعوا العمارة اختلف المشايخ في جواز بيعهم 
والصحيح أنه يجوز كذا في الغياثية, ولو أن قوما بنوا مسجدا وفضل من خشبهم شيء قالوا: 
يصرف الفاضل في بنائه ولا يصرف إلى الدهن والحصير هذا إذا سلموه إلى المتولي ليبني به 
المسجد وإلا يكون الفاضل لهم يصنعون به ما شاؤوا كذا في البحر الرائق ناقلا عن الإسعاف»؛ 
أرض وقِف على مسجد صارت بحال لا تزرع فجعلها رجل حوضا للعامة لاا يجوز للمسلمين 
انتفاع بماء ذلك الحوض كذا في القنية؛ مال موقوف على سبيل الخير وعلى الفقراء بغير أعيانهم 
واحتيج إلى النفقة في تلك الحادثة أما المال الموقوف على المسجد الجامع إن لم تكن للمسجد 
حاجة للحال فللقاضي أن يصرف في ذلك لكن على وجه القرض فيكون دينا في مال الفيء 
وأما المال الموقوف على الفقراء فهذا على ثلاثة أوجه: إما أن يصرف إلى امحتاجين أو إلى الأغنياء 
من أبناء السبيل أو إلى الأغنياء من غير أبناء السبيل في الوجه الأول والثاني جاز لا على وجه 
القرض وفي الوجه الثالث المسألة على قسمين: إما أن رأى قاضي من قضاة المسلمين جواز ذلك 
أو لم ير ففي القسم الآول: جاز الصرف لا بطريق القرض وفي القسم الثاني : يصرف على وجه 
القرض فيصير دينا في مال الفيء كذا في الواقعات الحسامية . 


الباب الغاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات والحياض والطرق والسقايات 

وفي المسائل التي تعود إلى الأشجار التي في المقبرة وأراضي الوقف وغير ذلك 

من بنى سقاية للمسلمين أو خاناً يسكنه بنو السبيل أو رباطا أو جعل أرضه مقبرة لم 
يزل ملكه عن ذلك حتى يحكم به الحاكم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الهداية؛ أو. 
الإضافة إلى ما بعد الموت ليكون وصية فيلزم بعد الموت وله أن يرجع عنه قبل موته على ما مر 
في الوقف على الفقراء كذا في فتح القدير» وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يزول ملكه 
بالقول كما هو أصله وعند محمد رحمه الله تعالى إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان 
والرباط ودفنوا في المقبرة زال الملك ويكتفى بالواحد لتعذر فعل الجنس كله وعلى هذا البثر 
والحوض» ولو سلم إلى المتولي صح التسليم في هذه الوجوه كذا في الهداية2 ذكر في المبسوط 
أن الفتوى على قولهما في هذه المسائل وعليه إجماع الآمة كذا في المضمرات» ولا بأس بأن 
للشرب فاأراد أن يتوضأ منها اختلف المشايخ فيه وإذا وقف للوضوء لا يجوز الشرب منه وكل ما 
أعد للشرب حتى الحياض ل يجوز منها التوضوٌ كلا في خزانة المفتين» وكذلك إذا جعل داره 


2١0)‏ قوله لا يجوز بأمر القاضي وغيره : مام عبارة الذ خيرة وقيل: إن كان أهل المسجد اشتروا عقاراً بغلات 
المسجد للمسجد هل لهم بيعه لعمارة المسجد قال: فيه اختلاف المشايخ؛ وينبغي أن لا يكون في هذا 
الفصل اختلاف المشايخ لانه لا ولاية لاهل المسجد في شراء العقار للمسجد فلم يصح شراؤهم أصلا 
للمسجد ويصح بيعهم بلا خللاف ببخلااف مساألة المتولي اه ومنه تعلم العبارة التي بعد فتأمل اه 


مسب هده 


كتاب الوقف / باب في الرباطات والكقاير إِلْيخ سس سس سس سسسب ١‏ "اع 

مسكناً للمساكين ودفعها إلى وال يقوم بذلك فليس له أن يرجع فيها وكذلك الرجل تكون له 
الدار بمكة فجعلها مسكناً للحاج والمعتمرين ودفعها إلى وال يقوم عليها ويسكن فيها من رأى 
فليس له أن يرجع فيها وكذلك إذا جعل داره في غر مسكناً للغزاة والمرابطين ودفعها إلى وال 
يقوم عليها فليس له أن يرجع فيها وإن مات لم تكن ميراثاً عنه وإن لم يسكنها أحد كذا في 
المخيط, ثم لا فرق في الانتفاع في مثل هذه الأشياء بين الغني والفقير حتى جا للكل النزول في 
الخان والرباط والشرب من السقاية والدفن في المقبرة كذا في التبيين» وغلة الدار والارض إذا 
جعلت للغزاة لا ياخذ منها إلا من هو في عداد المحاويج كذا في خزانة المفتين وفتاوى قاضيخان» 
قال الخصاف في وقفه: إذا جعل الرجل داره سكنى للغزاة فسكن بعض الغزاة بعض الدار 
والبعض فارغ لا يسكنها أحد ينبغي للقيم بأمر هذا الوقف أن يكري من هذه الدار ما لا يحتاج 
إلى سكناه ويجعل أجرة ذلك في عمارة هذه الدار فما فضل بعد ذلك يصرفه على الفقراء 
والمساكين كذا في المحيط» وفيٍ النوادر إذا بنى نخانا واحتاج إلى المرمة روي عن محمد رحمه الله 
تعالى أنه يعزل منها ناحية بيت أو بيتين فتؤاجر وينفق من غلتها عليها وروي عن محمد رحمه 
الله تعالى رواية أخرى أنه يؤذن الناس بالنزول سنة ويؤاجره سنة أخرى ويرم من أجرته وهكذا 
إذا جعل فرسه حبيساً فإن كان يركب عليه مجاهد يركبه وينفق عليه وإن لم يركبه أحد يؤاجره 
وينفق عليه من أجرته كذا في الخيرة» وفي المنتقى فإن لم يوجد من يستأجره يبيعه الإمام 
ويوقف ثمنه حتى إذا احتيج إلى ظهر يشتري بثمنه فرساً ويغزي عليه كذا في المحيط» قال 
الخصاف في وقفه : إذا جعل داره سكنى للحاج فليس للمجاورين أن يسكنوها وإذا مضى يوم 
الموسم يؤاجرها وينفق غلتها في مرمتها وما فضل عن ذلك فرق على المساكين كذا في الظهيرية؛ 
في فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى رجل بنى رباطا للمسلمين على أن يكون في يده ما دام 
حيا فليس لأحد أن يخرجه ما لم يظهر منه أمر يستوجب الإخراج من يده كشرب الخمر فيه أو 
ما أشبه ذلك من الفسق الذي ليس فيه رضا الله تعالى كذا في الذخيرة» أرض لاهل قرية 
جعلوها مقبرة وأقثروا فيها ثم إن واحدا من أهل القرية بنى فيها بناء لوضع اللبن!'2 وآلات القبر 
وأجلس فيها من يحفظ المتاع بغير رضا أهل القرية أو رضا بعضهم بذلك قالوا: إن كان في 
المقبرة سعة بحيث لا يحتاج إلى ذلك المكان فلا بأس به وبعد ما بنى لو احتاجوا إلى ذلك المكان 
و الي د ا ااا 0 
الثلث لفلان وثلاثة أرباعه لأقربائه وللفقراء ثم قال: لا تتركوا حظ الرباطيين وهم فقراء 
بسو ا و إما أن كانت القرابة يحصون أو لا يحصون ففي 
الوجه الأول جعل عدد كل واحد منهم جزءاً والفقراء جزءاً والرباطيين جزءاً حتى لو كانت القرابة 
عشرة نفر جعل ثلاثة أرباع الغلث على اثني عشر سهماً عشرة للقرابة وواحد للفقراء وواحد 
للرباطيين وفي الوجه الثاني جعل ثلاثة الحا ا و ا 0ه 
الحسامية» وإذا اث شترى الرجل موضعاً وجعله طريقاً للمسلمين وأشهد عليه فإنه يصح ويشتر 


)١١‏ قوله لوضع اللين: كذا في جميع نسخ الهندية وصوابه أو وضع كما رأيته في الاصل المنقول عنه اه 
بحراوي . 


5 سس كتياب الوقف / باب في الرباطات والمقابر إلخ 
لتمامه مرور أحد من المسلمين على قول من يشترط التسليم في الأوقاف كذا في الظهيرية» قال 
هلال رحمه الله تعالى: وكذلك القنطرة يتخذها الرجل للمسلمين ويتطرقون فيها ولا يكون 
بناؤها ميراثاً للورئة وقد صار وقفأ فقد خص بناء القنطرة بإبطال الميراث فيها كذا في الذخيرة؛ 
وحكي عن الحاكم المعروف بمهرويه أنه قال: وجدت في النوادر عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى : أنه أجاز وّقف المقبرة والطريق كما أجاز المسجد وكذا القنطرة يتخذها الرجل للمسلمين 
ويتطرقون فيها ولا يكون بناؤها لورئته خص بناء القنطرة في بطلان الميراث قالوا: تأويل ذلك إذا 
لم يكن موضع القنطرة ملك الباني وهو المعتاد والظاهر أن الإنسان يتخذ القنطرة على النهر العام 
وهذه المسألة دليل على جواز وقف البناء بدون الاصل مع أن وقف البناء بدون أصل الدار لا 
يجوز كذا في فتاوى قاضيخان.» مقبرة كانت للمشركين أرادوا أن يجعلوها مقبرة للمسلمين 
فإن كانت آثارهم قد اندرست فلا بأس بذلك وإن بقيت آثارهم بأن بقي من عظامهم شئ ينبش 
ويقبر ثم يجعل مقبرة للمسلمين لأن موضع مسجد رسول الله عَْلُّ كان مقبرة للمشركين 
فنبشت واتخذها سعدا كنذا في المضمرات» رجل جاء إلى المفتي فقال: إني أريد أن أتقرب 
إلى اللّه تعالى أبني رباطاً للمسلمين أو أعتق العبيد أو أراد أن يتقرب إلى الله تعالى بدازه فقال: 
أبيعها وأتصدق بثمنها أو أشتري بثمنها عبيدا فأعتقهم أو أجعلها دارا للمسلمين أي ذلك 
يكون أفضل قالوا : يقال له إن بنيت رباطاً وتجعل له وقفا ومستغلاً لعمارته فالرباط أفضل لانه 
أدوم وأعم نفعا وإن لم ججعل للرباط وقفا ومستغلا للعمارة فالأافضل أن تبيعه وتتصدق ل 
على المساكين كذا في فتاوى قاضيخان» ودون ذلك في الفضل أن يشتري بثمنها عبيدأ 
فيعتقهم كذا في الظهيرية» وفي البزازية: وقف الضيعة أولى من بيعها الب 
البحر الرائق» الميت بعدما دفن ده طويلة او قليلة 3 يسع [تعراجه من غير عذر ويجوز إخراجه 
بالعذر والعذر أن يظهر أن الأرض مغصوبة أو أخذها الشفيع بالشفعة كذا في الواقعات الحسامية؛ 
رباط كثرت دوابه وعظمت مؤنها هل للقيم أن يبيع شيئا منها وينفق ثمنها في علفها أو مرمة 
الرباط فهذا على وجهين: إن بلغ سن البعض إلى حد لا يصلح لما ربطت له فله ذلك وما لا فلا 
ولكن يمسك في هذا الرباط مقدار ما يحتاج إليها ويربط ما زاد على ذلك في أدنى رباط إلى هذا 
الرباط كذا في الذخيرة» 0 الإمام شمس الأئمة محمود الأزوجندي عن مسجد لم يبق 
له قوم وخرب ما حوله واستغنى نى الناس عنه هل يجوز جعله مقبرة قال: : لآاء وسعل هو أيضا عن 
المقبرة في القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم 0 7 هل يجوز زرعها 
واستخلاليا قال: لا' ولها حكم المقبرة كذا في المحيط» فلو كان فيها حشيش يحش ويرسل إلى 
الدواب ولا ترسل الدواب فيها كذا في البحر الرائق» رجل جعل ارهه مقبرة أو خاناً للغلة أو 
مسكنا سقط الخراج عنه إن كانت خراجية وهو الصحيح هكذا في فتاوى قاضيخان. امرأة 
جعلت قطعة أرض لها مقبرة وأخرجتها من يدها ودفنت فيها ابنها وتلك القطعة لا تصلح 


)١(‏ قوله قال لا: هذا لا ينافي ما قاله الزيلعي في باب الجنائز من أن الميت إذا بلي وصار تراباً جاز زرعه 
والبئاء عليه اه لان المانع هنا كون المحل موقوفا على الدفن فلا يجوز استعماله في غيره فليتأمل وليحرر 
أه مصححةه . 


كتاب الوقف / باب في الرباطات والْقَاير إلْيخ سس تست هلع 
للمقبرة لغلبة الماء عندها فيصيبها فساد فأرادت بيعها إن كانت الأرض بحال لا يرغب الناس 
عن دفن الموتى لقلة الفساد ليس لها البيع وإن كانت يرغب الناس عن دفن الموتى فيها لكثرة 
الفساد فلها البيع فإذا باعتها فللمشتري أن يأمرها برفع ابنها عنها كذا في المضمرات ناقلاً عن 
الكبرى» رجل حفر لنفسه قبرأ في مقبرة هل يكون لغيره أن يقبر فيه ميته قالوا : إن كانت في 
المقبرة سعة فالمستحب له أن لا يوحش الذي حفر وإن لم تكن في المكان سعة كان لغيره أن 
يدفن ميته وهو كرجل بسط المصلى في المسجد أو نزل في الرباط فجاء آخر فإن كانت في المكان 
سعة لا يوحش الأول» ولو أن الثاني دفن ميته في هذا القبر قال أبو نصر: لا يكره ذلك كذا في 
الظهيرية» ميت دفن في أرض إنسان بغير إذن "مالكها كان المالك بالخيار إن شاء رضي بذلك» 
وإن شاء أمر بإخراج اميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فوقها وإذا حفر الرجل قبراً ‏ في المقبرة التي 
م و ماي انو ا 1ه 17 
الحقين كذا في خزانة المفتين» وهكذا في المحيط. قوم عمروا أرض موات على شط جيحون وكان 
السلطان يأخذ العشر منهم وبقرب ذلك رباط فقام متولي الرباط إلى السلطان وأطلق السلطان له 
ذلك العشر هل يكون للمتولي أن يصرف ذلك العشر إلى مؤذن يؤذن في هذا الرباط يستعين 
بهذا في طعامه وكسوته وهل يكون للمؤذن أن ياخذ ذلك العشر الذي أباح السلطان قال 
الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: كاد لزاه ينها علي ل را بن ل ان بعرت 
ذلك العشر إلى عمارة الرباط وإنما يصرف إلى الفقراء لا غير ولو صرف إلى المحتاجين ثم إنهم 
اتفقوا على عمارة الرباط جاز ويكون ذلك حسنا كذا فى فتاوى قاضيخان» وكذلك من عليه 
الزكاة لو أراد صرفها إلى بناء المسجد أو القنطرة لا يجوز فإن أراد الحيلة فالحيلة أن يتصدق به 
المتولي على الفقراء ثم الفقراء يدفعونه إلى المتولي ثم المتولي يصرف إلى ذلك كذا في الذخيرة» 
رباط فيه ثمار أيجوز للنازلين فيها أن يتناولوا منها؟ فهذا على وجهين: إما أن كانت ثمارا لا 
قيمة لها نحو التوت وما شاكل ذلك أو ثمارا لها قيمة ففي الوجه الأول : لا بأس وفي الوجه 
الثاني : الاحتراز عن ذلك أحوط لدينه لأنه يحتمل أنه جعل ذلك وقفا للفقراء دون النازلين 
وهذا إذا لم يعلم» أما إذا علم أنها وقف على الفقراء لا يحل لغير الفقراء أن يتناول منها كذا في 
الواقعات الحسامية» وفي فتاوى أبي الليث رحمه الله ه تعالي رجل دفع إلى خادم دار عمران وهي 
دار يسكنها الفقراء دراهم وأمره أن يشتري بها خبزا ولحما وينفق على المقيمين فيها فلم يحتج 
الخادم ذلك اليوم إلى الخبز واللحم وقد كان اشترى قبل ذلك الخبز واللحم بالنسيئة فقضى ذلك 
الدين بهذه الدراهم ضمن كذا في المحيط . 
والمسائل التي تعود إلى الأشجار التي في المقبرة وأراضي الوقف وغير ذلك: مقبرة عليها 
أشجار عظيمة فهذا غلى وجهين: إما أن كانت الأشجار نابتة قبل اتخاذ الأرض مقبرة أو نبتت 
بعد اتخاذ الأرض مقبرة ففي الوجه الأول 0 : إما أن كانت الأرض مملوكة لها 
مالك أو كانت ل أهل القرية مقبرة ففي القسم الأول : الأشجار بأصلها 
على ملك رب الأرض يصنع بالأشجار وأصلها ما شاء؛ ل ال الثاني : الأشجار بأصلها على 
حالها القديم؛ وفي الوجه الثاني : المسألة على قسمين: إما أن علم لها غارس أو لم يعلم ففي 
القسم الآول: كانت للغارس وفي القسم الثاني: الحكم في ذلك إلى القاضي إن رأى بيعها 


شف لس سس سس سي كنات لوقف ياك في الرياكات والقابر إلى 
وصرف ثمنها إلى عمارة المقبرة فله ذلك كذا في الواقعات الحسامية» وإذا غرس را في 
المسجد فالشجر للمسجد وإذا غرس شجرا في أرض موقوفة على الرباط ينظر إن كان الغارس 
ولي تعاهد هذه الأرض الموقوفة على الرباط فالشجر للوقف وإن لم يول ذلك فالشجرة له وله 
قلعها وإذا غرس شجرا في طريق العامة فالحكم أن الشجر للغارس وإذا غرس شجرا على شط نهر 
العامة أو على شط حوض القرية فهو للغارس كذا في الظهيرية» ولو قطعها فنبتت من عروقها 
أشجار فهي للغارس كذا في فتح القديرء أشجار على حافتي النهر في الشارع اختصم فيها 
الشربة ولم يعرف الغارس وهذا النهر يجري أمام باب رجل في الشارع قالوا: إن كان موضع 
الاشجار ملكا للشربة فما نبت في ملكهم ولم يغرف غارسه يكون لهم وإن لم تكن أرض 
او لايعاي يسود اليا احير و ور امود 1 

ى الدار كانت هذه الأشجار في هذا الموضع فإن الأشجار لا تكون لصاحب الدار وإن لم 
7 ذلك كانت الأشجار له كذا في فتاوى قاضيخان, قال الصدر الشهيد في واقعاته: يجب 
أن يكون هذا المجرى في فناء داره كذا في المحيط» وقف شجرة ينتفع بأوراقها أو بأثمارها أو 
بأصلها فالوقف جائز ثم إذا جاز لا يقطع أصلها إلا إذا كان لا ينتفع إلا بأصلها بأن فسدت 
أغصانها أو كانت في الأصل لا ينتفع إلا باصلها فيقطعها أيضا ويتصدق وإذا كان ينتفع 
بشمارها أو بأوراقها لا تقطع كذا في المضمرات؛ وكذلك لو وقف شجرة بأصلها على مسجد 
فيبست أو يبس بعضها يقطع اليابس ويترك الباقي كذا في محيط السرخسيء أراض موقوفة 
على الفقراء استأجرها من المتولي رجل وطرح فيها السرقين وغرس الأشجار 3 مات المستأجر 
فهذه الأشجار ميراث للورثة ويؤخذون بقلعها فلو أراد الورئة أن يرجعوا ة في الوقف بما زاد 
السرقين في الأراضي ليس لهم ذلك كذا في الخيرة» رجل غرس شيكرا في الشارع فمات 
الغارس وترك ابنين فجعل أحدهما حصته للمسجد لا تكون للمسجد كذا في الواقعات 
الحسامية» رجل غرس أشجارا له في ضيعته وقال لامراته في صحته: إذا مت فبيعي هذه 
الاتجار:واضرني ينها في "كفني وئمن ابيز للققراء وثمن الدهن لسراج المسجد الذي في كذا 
ثم مات وترك امرأته هذه وورثة ة كبارا فاشتر ى الورثة الكفن من الميراث وجهزوه تباع الأشجار 
ويحط من ثمن الأشجار مقدار الكفن وتصرف المرأة الباقي إلى الخبز ودهن السراج كذا في 
المحيط؛ رجل وقف ضيعته على جهة معلومة أو على قوم معلومين ثم إن الواقف غرس فيها شجرا 
قالوا: إن غرس من غلة الوقف أو من مال نفسه لكن ذكر أنه غرس للوقف يكون للوقف وإن لم 
يذكر شيئاً وقد غرس من مال نفسه يكون له وورثته بعده ولا يكون وقفاً كذا في فتاوى 
. قاضيخان» سثل نجم الدين في مقبرة فيها أشجار هل يجوز صرفها إلى عمارة المسجد قال: نعم 
إن لم تكن وقفا على وجه آخر قيل له: فإن تداعت حيطان المقبرة إلى الخراب يصرف إليها أو 
إلى المسجد قال إلى ما هي وقف عليه إن عرف وإن لم يكن للمسجد متول ولا للمقبرة فليس 
للعامة التصرف فيها بدون إذن القاضي كذا في الظهيرية» سثل نحم الدين عن رجل غرس تالة 
في مسجد فكبرت بعد سنين فاراد متولي المسجد أن يصرف هذه الشجرة إلى عمارة بثر في 
هذه السكة والغارس يقول هي لي فإز ما وقفتها على المسجد قال : الظاهر أن الغارس جعلها 


كتاب الوقف / باب في الأوقاف التي يستغنى عنها إِلْخْ سس سس 1/١‏ 
للمسجد فلا يجوز صرفها إلى البئر ولا يجوز للغارس صرفها إلى حاجة نفسه كذا في المحيط. 
في فتاوى أهل سمرقند مسجد فيه شجرة تفاح يباح للقوم أن يفطروا بهذا التفاح قال الصدر 
ئ الشهيد رحمه اللّه تعالى: امختار أنه لا يباح كذا في الذخيرة» شجرة على طريق المارة جعلت 
وقفا على المارة يباح تناول ثمرها للمارة ويستوي فيه الغني والفقير وكذا الماء الموضوع في 
الفلوات وماء السقاية وسرير الجنازة وثيابها ومصحف الوقف يستوي الغني والفقير في هذه 
الأشياء كذا في فتاوى قاضيخان . 


الباب الشالث عشر في الأوقاف التي يستغنى عنها وما يتصل به 
من صرف غلة الأوقاف إلى وجوه أخر وفي وقف الكفار 


أوقاف على قنطرة فيبس الوادي وصار الماء إلى شعب أخرى من أرض تلك امحلة واحتيج 

إلى عمارة قنطرة هذا الوادي الجديد هل يجوز صرف غلات الأولى إلى الثانية ينظر إن كانت 
القنطرة الثانية للعامة وليس هناك قنطرة أخرى للعامة أقرب إليها جاز صرف الغلة إليها كذا في 
الواقعات الحسامية» سكل شمس الائمة الحلواني عن مسجد أو حوض خرب ولا يحتاج إليه 
لتفرق الناس هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر قال: نعم ولو لم 
يتفرق الناس ولكن استغنى الحوض عن العمارة وهناك مسجد محتاج إلى العمارة أو على 
العكس هل يجوز للقاضي صرف وقف ما استغنى عن العمارة إلى عمارة ما هو محتاج إلى 
العمارة قال: لا كذا في المحيط. رباط يستغنى عنه وله غلة فإن كان بقربه رباط صرفت الغلة إلى 
ذلك الرباط وإن لم يكن بقربه رباط يرجع إلى ورثة الذي بنى الرباط هكذا ذكر المسألة في فتاوى 
أبي الليث رحمه الله تعالى قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى في واقعاته: وفيه نظر فتأمل 
عند الفتوى كذا في الذخيرة» في فتاوى النسفي سكل شيخ الإسلام عن أهل قرية افترقوا 
وتداعى مسجد القرية إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد وينقلونه إلى 
ديارهم هل لواحد من أهل القرية أن يبيع الخشب بأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض 
المساجد أو إلى هذا المسجد قال : نعم كذا في امحيط؛ رجل ربط دابة أو سيفاً في رباط وقفاً على 
الرباط وخرب الرباط واستغنى الناس عنه يربط في رباط آخر هو أقرب الرباط إليه كذا في 
اللخورا» ‏ في النوادر علو وقف انهدم وليس له من الغلة ما يمكن عمارة العلو بطل الوقف وعاد 
حق البناء إلى الاقف إن كان حي ولى ورلت إن كان ميث كذ في محيط السرخسيه حوض في 
محلة خرب فصار بحيث لا تمكن عمارته واستغنى نى أهل المحلة عنه إن كان يعرف واقفه يكون له 
إن كان حياً ولورثته إن كان ميتاً وإن كان لا يعرف واقفه فهو كاللقطة في أيديهم يتصدقون به 
على فقير ثم يبيعه الفقير فينتفع بالثمن؛ ومن هذا الجنس حانوت هو وقف صحيح احترق 
< السوق والحانوت وصار بحال لا ينتفع به ولا يستأجر بشيء ألبتة يخرج من الوقفية» ومن هذا 
الجدس الرباط إذا احترق يبطل الوقف ويصير ميراثاً» ومن هذا الجدس منزل موقوف وقفاً صحيحا 
على مقبرة معلومة فخرب هذا المنزل وصار بحال لا ينتفع به فجاء رجل وعمره وبنى فيه بناء من 


وا و متسس ككتاب الوق / باب في المتفرقات 
ماله بغير إذن أحد فالاصل لورثة الواقف والبناء لورثة الباني كذا في المضمرات» وكذلك وقف - 
صحيح على أقوام مسمين خرب ولا ينتفع به وهو بعيد من القرية لاا يرغب أحد في عمارته ولا 
يستأجر أصله يبطل الوقف ويجوز بيعه وإن كان أصله يستاجر بشيء قليل يبقى أصله وقفا 
كذا في فتاوى قاضيخان؛ وهذا الجواب صحيح على قول محمد رحمه الله تعالى فاما عند أبي 
يوسف رحمه الله تعالى ففيه نظر لأن الوقف بعد ما صح بشرائطه لا يبطل إلا في مواضع 
مخصوصة كذا في محيط السرخسي.ء في فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى: رجل جمع مالا 
من الناس لينفقه في بناء المسجد فأنفق من تلك الدراهم في حاجته ثم رد بدلها في نفقة 
المسجد لا يسعه أن يفعل ذلك فإن فعل فإن عرف صاحب ذلك المال رد عليه أو سأله تجديد 
الإذن فيه وإن لم يعرف صاحب الال استاذن الحاكم فيما يستعمله وإن تعذر عليه ذلك رجوت 
له في الاستحسان أن ينفق مثل ذلك من ماله على المسجد فيجوز لكن هذا واستكمار الحاكم 
يجب أن يكون في رفع الوبال أما الضمان فواجب كذا في الذخيرة» ويبتنى على هذا مسائل 
ابتلي بها أهل العلم والصلحاء منها العالم إذا سال للفقراء أشياء واختلط بعضها ببعض يصير 
انا جم الك إن قتع ساد موا رو عل قي ودر ا 1 يجزيهم عن 
زكاتهم فيجب أن يستاذن الفقير ليأذن له بالقبض فيصير خالطا ماله بماله كذا في لنحميط» ومنها 
نادى مرد( © إذا قام وسأل للفقير شيك بغير أمره فهو أمين فإن اختلط مال البعض بمال البعض 
يصير مؤدياً من مال نفسه وبصير ضامناً لهم ولا يجزيهم عن زكاتهم فيجب أن يأمره الفقير 
أولاً بذلك لأنه إذا أمر صار وكيلاً بقبضه وبالتصرف له فيصير خالطاً ماله بماله كذا في 
المضمرات . 
الباب الرابع عشر في المتفرقات 

رجل أراد أن يجعل ماله في جهة القربة فبناء الرباط للمسلمين أفضل من عتق الرقاب 
لأنه أدوم وقيل: التعتداق على المساكين فلك : وقد كنا قلنا لمن أراد ذلك بأن يشتري الكتب 
ويضع في دار الكتب ليكتب العلم لأنه أدوم فإنه يبقى إلى آخر الدهر فكان أفضل من غيره ولو 
أراد أن يتخذ دارا له وقفا على الفقراء فالتصدق بشمنها أفضل ولو كان مكان الدار ضيعة 
فالوقف أفضل»؛ أراد أن يشتري للمسجد دهنا أو حصيراً فإن كان المسجد مستغنياً عن الدهن 
محتاجا إلى الحصير فالحصير أفضل وإن كان على العكس فشراء الدهن أفضل وإن كانا سواء 
فهما في الفضل سواء فينظر في الفضيلة ونقصانها وزيادة على حاجتها وقوتها وضعفها ودوامها 
فعلى هذا الصرف إلى المتعلم ووجوه التعلم من الفقه وكتابته وجمعه أولى من الاشتغال باداء 
العبادات من النوافل وكذا الحديث والتفسير أولى لأن نفع هذه الأشياء أدوم فكان أولى كذا في 
المضمرات» وقف وقفا صحيحاً على ساكني مدرسة كذا من طلبة العلم فسكن فيها إنسان لكن 
لا يبيت فيها ويشتغل بالحراسة ليلا لا يحرم عن ذلك إن كان يأوي إلى بيت من بيوته وله آلة 
السكنى لأنه يعد ساكن هذا ا موضع كذا في المضمرات» ولو اشتغل بالليل بالحراسة وبالنهار 
يقصر في التعلم ينظر إن اشتغل في النهار بعمل آخر حتى لا يعد من جملة طلبة العلم فلا 


)١(‏ قوله نادى مرد: كذا في عبارة الذخيرة ولم يظهر لي هذا الاسم فلتراجع المضمرات اه بحراوي. 


كتاب الوقف / باب في المتفرقَات مسسسس سس سسسسسسسسسستستسس لخي 
وظيفة له وإن لم يشتغل حتى يعد من جملة طلبة العلم فله الوظيفة كذا في محيط السرخسي» 
هذا إذا قال على ساكني مدرسة كذا من طلبة العلم أما إذا قال: على ساكني مدرسة كذا ولم 
يقل من طلبة العلم فكذلك الجواب حتى لا يكون لساكني المدرسة من غير طلبة العلم شيء 
من الوظيفة لآنه هو المفهوم كذا في فتاوى قاضيخان. المتعلم إذا كان لا يختلف إلى الفقهاء 
للتعلم فإن كان في المصر وقد اشتغل بكتابة شيء من الفقه لنفسه مما يحتاج إليه لا بأس له أن 
يأخذ الوظيفة وإن كان في المصر وقد اشتغل بغير ذلك لا يأخذ كذا في المضمرات» إن غاب 
لمتعلم عن البلد أيامأ ثم رجع وطلب فإن خرج مسيرة سفر ليس له طلب ما مضى وكذا إذا 
الاير ل ل يا سي 
ولا يحل لغيره أن يأخذ حجرته ووظيفته على حالها إذا كانت غيبته مقدار شهر إلى ثلاثة أ 
فإذا زادت كان لغيره. أن يأخذ حجرته ووظيفته كذا في البحر الرائق ق» قال الفقيه: ومو 
الآجر من طلبة العلم في يوم لا درس فيه أرجو أن يكون جائزاً كذا في امحيط» غاب المتفقه شهراً 
أو شهرين يحرم عليه أخذ المرسوم بلا خلاف إن كان مشاهرة وإن كان مسانهة وحضر وقت 
القسمة وقد أقام أكثر السنة يحل كذا في القنية» سثل الفقيه أبو بكر عن الوقف على العلوية 
الساكنين ببلخ قال امن اي متو زم بجع سكن ولم يخة بمباكا ار قوود كان بل 
ولم تبطل وظيفته ولا وقفه كذا في الذخيرة» ولو اشترى أرضاً شراءا فاسدا فقبضها واتخذها 
مسجداً وصلى الناس فيه ذكر هلال رحمه الله تعالى في وقفه: أنه مسجد وعلى المشتري 
قيمتها ولا ترد إلى البائع قال هلال رحمه الله تعالى : هذا قول أصحابنا في المسجد والوقف 
على قياسه وذكر في 0 1 ى أرضا شراءاً فاسدا واتخذها يبدا وبنى فيها بناء 
أنه يضمن قيمتها عند أبي ح: حنيفة رحمه الله تعالى ويصير مستهلكا بالبناء وعندهما ينقض 
لبناء وتردَ الأرض على البائع فاشتراط البناء على رواية كتاب الشفعة دليل على أنه إذا لم يبن لا 
يصير مسجدا بمجرد اتخاذه مسجدا بلا خلاف وعدم اشتراط البناء في رواية هلال رحمه الله 
تعالى دليل على أنه بمبرسييا الاك يدو ليناد اال الراكم الشويي : رواية محمد 
رحمه الله تعالى في كتاب الشفعة أصح من رواية هلال رحمه اللّه تعالى ولو اشتر ى أرضاً شراءاً 
صحيحا وقبضها ووقفها على الفقراء ثم وجد بها عيبا لا يردها ولكن يرجع بالنقصان ببخلاف 
ما إذا اشتر شترى أرضاً واتخذها مسجداً ثم وجد بها عيباً فإنه لا يرجع بنقصان العيب كذا في 
المحيط» وإذا تبايعا دارا بعبد وتقابضا فوقف الدار ثم استحق العبد فالوقف جائز وعلى المشتري 
قيمة الأرض يوم قبضها لبائعها كذا في الحاوي؛ ولو وجد العبد حرأ بطل الوقف كذا في المحيط» 
قيم وقف جمع الغلة 'وقسمها على أربابها وحرم واحداً منهم وصرف نصيبه إلى حاجة نفسه 
الاح ل ار 0 يأخذ من الغلة الثانية نصيبه في السنة الأولى إن اختار 
تضمين القيم ليس له أن يأخذ من الغلة الثانية ذلك وإن اختار اتباع الشركاء والشركة فيما 
أخذوا فله ذلك من أنصبائهم من الغلة الثانية مثل ذلك فمتى أخذ رجعوا جميعاً على القيم بم 
استهلك من حصة لمحروم في السنة الآولى كذا في المضمرات» إمام المسجد رفع الغلة وذهمب 
قبل مضي السنة لا تسترد منه غلة بعض السنة والعبرة لوقت الحصاد فإن كان يؤم في المسجد 


ور ان كتان الوقق / باب في المتفرقات 
وقت الحصاد يستحق كذا في الوجيزء وهل يحل للإمام أكل حصة ما بقي من السنة إن كان 
فقيراً يحل وكذا الحكم في طلبة العلم يعطون في كل سنة شيئاً مقدرا من الغلة وقت الإدراك 
فأخذد واحد منهم قسطه وقت الإدراك فتحول عن تلك المدرسة كذا في المحيط. رجل أوصى بأن 
يوقف من ماله كذا كذا درهماً لدين يظهر علي فالوصية باطلة وقت وقتّا أو لم يوقت فإن قال: 
إن رأى الوصي ذلك الآن يوقف ذلك من ثلث ماله لانه لما قال : إن رأى الوصي ذلك فكانه قال: 
يعطى الوصي ذلك القدر من شاء ولو نص على هذا صح كذا في الواقعات الحسامية» رجل في 
يده أرض وماء للفقراء وفضل الماء في النهر عن الأرض لا يعطي أحدا بل يرسله في النهر ليصل 
إلى الفقراء أو إلى كل من يصلء مريض قال إني كنت متولي حانوت وقف على الفقراء وكنت 
استهلكت من غلته أو قال: لم أوْدَ زكاتي فأدوا ذلك من مالي بعد موتي فإن صدقته الورثة في 
ذلك يعطى الوقف من جميع المال والزكاة من الغلث وإن كذبته الورثئة يعطى الوقف والزكاة من 
الغنلث وللوصي أن يحلف الورثة على العلم يريد بالوصي قيم الوقف باللّه ما تعلمون أن ما أقر 
به حق فإن حلفوا جعل ذلك كله من الثلث كما قبل الحلف وإن نكلوا جعل الزكاة من الثلث 
والوقف من الجميع كما لو أقربه ابتداء كذا في المحيط . ظ 

جامع الجوامع: وعن أبي القاسم وقف في الصحة وأخرج من يده فقال عند الموت 
لوصيه : أعط من غلته لفلان خمسين ولفلان مائة ومات وله ابن محتاج وقد قال للوصي : افعل 
ما رأيت فالدفع إلى الابن دون هؤلاء وإذا لم يشترط في الوقف أن يعطي من شاء فللفقراء كذا 
في التتارخانية» مريض قال: أخرجوا نصيبي من مالي ولم يزد على هذا يخرج الثلث من ماله 
لان ذلك نصيبه قال عليه الصلاة والسلام : 9إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر 
أعماركم زيادة على أعمالكم؛ كذا في الواقعات الحسامية؛ في الجامع الكسائي إذا جعلت امرأة 
مصحفاً حبيساً في سبيل الله وتحرق المصحف وبقيت الفضة التي عليه دفع ذلك إلى القاضي 
حتى يبيعه ويشتري به مصحفاً مستقلاً فيجعله حبيساً ولو جعل فرسا حبيسا في سبيل الله 
فاصابه عيب لا يقدر على أن يغزي عليه لا بأس للوكيل أن يبيعه يريد به القيم ثم يشتري 
بثمنه فرسأ آخر يغزي عليه وبيع الوكيل جائز في ذلك بغير أمر القاضي وهو بمنزلة المسجد إذا 
خربت القرية كان لصاحبه أن يأخذه ويبيعه. 

فرع على مسألة المصحف: لو صار المصحف لا يعطى بثمنه مصحف يرد ذلك على 
الورئة فيقتسمونه على فرائض الله تعالى قال الكسائي : وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما 
الله تعالى وفي الوصايا رواية بشر بن الوليد إذا جعل أرضه صدقة موقوفة بما فيها من الرقيق 
والبقر والآلة فتغيرت عن حالها حتى لا ينتفع بها في الصدقة ليس له بيعها إلا بأمر القاضي كذا 
في المحيط» حائط بين دارين إحداهما وقف انهدم الحائط فبنى صاحب الدار في حد دار الوقف 
كان للقيم أن يأمره بالنقض فإن أراد القيم أن يعطيه قيمة البناء ليكون البناء للوقف لا يكون. 
للقيم أن يجبره على أخذ القيمة وكذا لو أعطاه قيمة البناء برضاه لا يجوز كذا في فتاوى 
قاضيخان» رجل له ضيعة تساوي عشرين ألف درهم وعليه ديون فوقف الضيعة وشرط صرف 
غلاتها إلى نفسه قصدا منه إلى المماطلة وشهد الشهود على إفلاسه جاز الوقف والشهادة فإن 


كتاب الوقف / باب في المتفرقات 44١‏ 
فضل عن قوته شيء من هذه الغلاات فللغرماء أن يأخذوا ذلك منه كذا في المضمرات» إذا أطلق 
القاضي وأجاز بيع وقف غير مسجد هل يوجب نقض الوقف أجاب الشيخ الإمام الاجل الاستاذ 
ظهير الدين: أنه إن أطلق لوارث الواقف يجوز البيع ويكون حكما بنقض الوقف وإن أطلق لغير 
الوارث لاح أما إذا بيع الوقف فقضى القاضي بصحة البيع كان حكما ببطلان الوقف كذا في 
الخلاصة) سكل شمس الإسلام محمود الآوزجندي عمن باع محدودا قد وقفه وكتب القاضي 
الشهادة على الصلك لا يكون ذلك قضاء بصحة البيع وهذا صحيح ظاهر كذا في المحيط» قال 
القاضي الإمام إذا كتب القاضي الشهادة على وجه لا يدل على صحة البيع بأن كتب أقرَ البائع 
بالبيع أما إذا كتب شهد بذلك وفي الصك باع بيعا جائزا صحيحاكان حكما ببطلان البيء(') 
كذا في الخلاصة؛ أراد المتولي أن يقرض ما فضل من غلة الوقف ذكر في وصايا فتاوى أبي الليث 
رحمه الله تعالى رجوت أن يكون ذلك وسلعا إذا كان ذلك أصلح وأجرى للغلة من إمساك 
الغلة ولو أراد أن يصرف فضل الغلة إلى حوائجه على أن يرده إذا احتيج إلى العمارة فليس له 
ذلك وينبغي أن يتنزه غاية التنزه فإن فعل مع ذلك ثم أنفق مثل ذلك في العمارة أجزت أن 
يكون ذلك تبريثا له عما وجب عليه» وفي فتاوى الفضلي أنه يبرا عن الضمان مطلقاً كذا في 
المخيط, ولو جاء بمثل ما أنفق وخلطه بدراهم الوقف ضمن الكل إلا إذا صرف الكل إلى العمارة 
فيبرأ عن الضمان أو يرفع الامر إلى القاضي فيأمر رجلا بقبض الكل منه ثم يدفع إليه كذا في 
الغياثية» ولا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا يجعل الدار بستانا ولا الخان حماما ولا الرباط 
دكانا إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف كذا في السراج الوهاج» سكل 
شمس الإسلام محمود الأوزجندي رحمه الله تعالى عمن وقف ثم افتقر وأراد أن يرجع فيه 
قال: يرفع الآمرإلى القاضي حتى يفسخ القاضي الوقف كذا في الذخيرة» في جامع الفتاوى إذا 
باع كرما فيه مسجد قديم فإن كان المسجد عامرا فسد البيع في الباقي وإن كان خرابا لا يفسد 
كذا في التتارخانية» وذكر الخصاف في وقفه إذا وقف بيتا من دار فإن وقفه بطريقه جاز الوقف 
وإن لم يقفه بطريقه لم يجز الوقف كذا في المحيط» رجل بنى مسجدا أو اتخذ أرضه مقبرة أو 
بنى خاناً ينزل فيه الناس فادعى رجل دعوى فيه والباني غائب فمتى قضى على بعض أهل 
المسجد فقد قضى على جميع أهل المسجد وأما الخان فلا حتى يحضر بانيه أو نائبه كذا في 
الفصول العمادية» في الملتقط رجل حفر بثرا في مسجد وفيه نفع ولا ضرر فيه لأحد له ذلك 
ويجوز كذا في الحمادية . واللّه أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب . 


تم الجزء الثاني من الفتاوى العالمكيرية المشهورة بالفتاوى الهددية في مذهب 
السادة الحنفية ويليه الجزء الثالث أوله كتاب البيوع 


)١(‏ قوله: كان حكماً ببطلان البيع: كذا في جميع النسخ ولعل الصواب كان حكماً بصحة البيع أي: بيع 
الوقف أو يقول: كان حكما يبطلان الوقف بدليل أول الكلام فليتامل وليحرر اه مصححه بحراوي. . 


فهرس زه الثاني من الفتارى العا مكيرية الشهورة لفاو الهندية 


كتاب العتاق» وفيه سبعة أبواب 0100000 س5( 
الباب الأول في تفسيره شرعا وركنه وحكمه وأنواعه وشرطه وسببه وألفاظه وفي العتق 
بالملك وغيره اوم 1 جه لق ع زور وز جه معلا اجا عدم ف ب صا لظو املد و تاه انها رونو لالس وا ل 1 1 
فصل في العتق بالملك وغيره ون نا ارت يد وود لوطا وله وج اسار قا واج القع نمه براه لدي وا 
الباب الثاني في العبد الذي يعتق بعضه مدعي اطاط واوا ل مااي جل حو ع 4 واج 3 و و ل اي ا 
الباب الثالث في عتق أحد العبدين ايه إن وج اه توج ا أرق لونلا اا ودر ود اا او ا د 
الباب الرابع في الحلف بالعتق مايه[ لدع هر جه قر ومع مول بطر ون فك 8ف ها عم 6 لج 1ه د 16 36 ها ل أذ هر و اها قا لها بو لها واج 


الباب الخامس في العتق على جعل ......0-....0000200022.0. 252000 
الباب السادس في التدبير ...................2.0...2.. وأا هه واه اه بواعه ده حو هاو يوا ا ها و هران 


البات السايخ في الاستتيلاة ودع وم نعو مدو ساماد ا 0 ظ5 
كتاب الأيمان وفيه اثنا عشر بابا 00000 ش*ظ” 1 
الباب الأول في تفسيرها شرعاً وركنها وشرطها وحكمها ا ا 
الباب الثاني فيما يكون يمينا وما لا يكون يمينا وفيه فصلان ا ا 
الفعكل الأول قن لض الطالمة وقيها موي انقالق غيرما يتوق الاستدلت 0000000 
الفصل الثاني في الكفارة ..................... 0 
الباب الثالث في اليمين على الدخول والسكنى وغيرهما ...... ا 07000ظه1212 
الباب الرابع في اليمين على الخروج والإتيان وال كوبيه شير للك ا ا 50006 
الباب الخامس في اليمين على الأكل والشرب وغيرهما ............002.0.. 5 
الباب السادس في اليمين على الكلام وااو اس ا ار را و 0 
ألباب السابع في اليمين في الطلاق والعتاق ..........2200200200000 021210100 
الباب الثامن في اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك القع يه ع ب 
فصل ولو حلف أن لا يتزوج هذه المرأة إلخ 0000 577 50 
الباب التاسع في اليمين في الحج والصلاة والصوم ...................... 0" 
الباب العاشر في اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك لامكا اش وي عق ال د ل 2 
الباب الحادي عشر في اليمين فى الضرب والقتل وغيره ................. م 
الباب الثاني عشر في اليمين في تقاضي الدراهم لز[ 12110111 
مسائل متقرقة ...........2.2.0......... و و 


الباب الأول فى تفسيره شرها ور كه وق رمد وحكمه فاخ عزف له 6 كه ص لقا وت روا همه 4 عل لد د اول 


. الباب الثاني في الزنا لع :0ع مه ابوب دق ا بج ا 10و جد مف نرق لح 1 ع اا 0 1000 
الباب الثالث في كيفية الحد وإقامته اي ا 1 


لد . فهرس الجزء الثاني 
الباب الرابع في الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 1 
الباب الخامس في الشهادة على الزنا والرجوع عنها اا 
الباب ل يي ل 1 
الباب السابع في حد القذف والتعزير 125115 ل ل 0 
فصل في التعزير ا 000000111 
كتاب السرقة وفيه أربعة أبواب 000 ا 0 لقا 
الباب الأول في بيان السرقة وما تظهر به ل 
الباب الثاني فيما يقطع فيه وما لا يقطع فيه وفيه ثلاثة فصول ا ا 15 
الفصل الأول في القطع من دن ودج 111 امس مم جاع سلفم لوج عو وي لا 
الفصل الثانى فى الحرز والأخذ منه اا ا ان 
الفصل الثالث في كيفية القطع وإثباته 0 
الباب الثالث فيما يحدث السارق فى السرقة 0000 مم م 
الباب الرابع في قطاع الطريق 0 ال 111 1[ 0 
كتاب السير وهو مشتمل على عشرة أبواب ل 
الباب الأول في تفسيره اكترها وشرطة وشكهة: م0 
الباب الثاني في كيفية القتال 500 1 011 ز 1 1211 ا ال ل 
الباب الثالث في الموادعة والأمان ومن يجوز أمانه و ا اه 
فصل في الأمان .. ي ‏ ب01 ا ااا ا 
الباب الرابع في الغنائم وقسمتها وفيه ثلائة فصول ا 
الفصل الأول في الغنائم 10000 ل ل 
الفصل الثاني في كيفية القسمة 0100 
الفصل الثالث في التنفيل 001 ا 
الباب النامس فى استيلاء الكفار ا 0000 ا 
البات:الساةي فى المستافن وفية قلاع تصمول ا ااا ا 
الفصل الأول في دخول المسلم دار الحرب بأمان 0 
الفصل الثاني في دخول الحربي في دار الؤسلام جد د طلاتمت مع لوو مانن 719 
الفصل الثالث في هدية ملك أهل الحرب يبعثها إلى أمير جيش المسلمين 00000000 
الباب السابع في العشر والخراج 00000 
الباب الثامن في الجزية ل ا 1 
فصل في إحداث انبح والكفاقس وت النار 0 م ا 0 
الباب التاسع في أحكام المرتدين ل 110000 ا اي 
الباب العاشر في البغاة ا ا ا ل ل ل ار 1 
كتاب اللقيط 00 
كتاب اللقطة ا ااا 001011 0 اا ا 


كتاب الإباق ... يي ا يا ايا ا ااا 000 


كتاب المفقود اا 5711110 


ثلاثة فصول ال لبلبلُُفبيرة 000000-77 
واي حو 0 بن ب ابو و ا ا 
الفصل الثاني في الألفاظ التي تصح الشركة بها والتي لا تصح 1757070101 
الفصل الثالث فيما يصح أن يكون رأس المال وما لا يصح ........ 20 
الباب الثاني في المفاوضة وفيه ثمانية فصول ................ ل 
الفصل الأول في تفسيرها وشرائطها لظ 
الفصل الثاني في أحكام المفاوضة ا ا ا 0 
الفصل الثالث فيما يلزم كل واحد من المتفاوضين بحكم الكفالة عن صاحبه 25700 
الفصل الرابع فيما تبطل به المفاوضة وما لا تبطل به م م ا 00 25هشظ5* 
الفصل الخامس في تصرف أحد المتفاوضين في مال المفاوضة 5 010 000أا120ظ'0 
الفصل السادس في تصرف أحد المتفاوضين في عقد صاحبه وفيما وجب بعقد صاحبه . 
الفصل السابع في اختلاف المتفاوضين عع ءااسم فو روه ووو اج و من ا 2 
الفصل الثامن فى وجوب الضمان على المتفاوضين ...2.2.2.5 53000 
الباب الثالث في شركة العنان وفيه ثلاثة فصول 1010111111111 
الفصل الآول في تفسيرها وشرائطها وأحكامها كوه و عد م ع الام جه تا 127 
الفصل الثاني في شرط الربح والوضيعة وهلاك المال ا 
الفصل الثالث في تصرف شريكي العنان في مال الشركة وفي عقد صاحبه وفيما وجب 
بعقد صاحبه وما يتصل بِذَلك ............2.02.0.2.2. .2222202200 يي 500000 


الباب الرابع في شركة الوجوه وشركة الاعمال 00 
لباب الحامسن رز في اللطركة القائيذة مز ررسوويم» ش15 


الياب الأول في تعريفه 527 وسببه حي كه والألفاظ التي يتم بها الوقف و 
لايتم بها لحن عو الدع يعوو ااه عع وو عل جني اماي أ نوات والنان د بابر ةا ال يت 51117 
فصل في الألفاظ التي يتم بها الوقف وما لا يتم 200 52*55 
الباب الثاني فيما يجوز وقفه وما لا يجوز وفي وقف المشاع 1 52711 
ومما يتصل بذلك ما يدخل من غير ذكر وما لا يدخل إلا به ع 2 0000 
فصل في وقف المشاع . 1111[ |[ 10001 0 
الباب الثالث في المصارف وهو مشتمل على ثمانية فصول ل 0 50000 
الفصل الأول فيما يكون مصرفا للوقف ومن يكون مصرفاً فيصح الوقف عليه ومن لا 
يكون فلا يصح عليه لبوق با و وق اج وي ويه كي رع بلدا واب وتو و ونا بوي رو 


5*5 


الفصل الثالث في الوقف على القرابة وبيان معرفة القرابة ................. 5 
الفصل الرابع في الوقف على فقراء قرابته من ةق ند نس نه وك واو د اام 15 
الفصل الخامس في الوقف على جيرانه 00 
الفصل السادس في الوقف على أهل البيت والآل والجنس والعقب 52101 
الفصل السابع في الوقف على الموالي والمدبرين وأمهات الاولاد 0 
الفصل الثامن فيما إذا وقف على الفقراء ا 0 أو قرابته 57 
الباب الرابع فيما يتعلق بالشرط في الوقف 1000« 
الباب الخامس في ولابة الوقف وتصصرف القيم في الاوقاف وفي كيفية قسمة الدلة وفيما 
إذا قبل البعض دون البعض أو مات البعض والبعض حي ..... ا 50000 
فصل في كيفية قسمة الغلة وفيما إذا قبل البعض دون البعض أو مات البعض والبعض 


الج تعاس نت الدعرف والضيادة ريه بويا لغ بوره المح ا ب لوا ةاوادم 0 38 لزه 


الفصل الأول في الدعوى .....................ي.ي ...يل ة م0000 0000م 0 
الفصل الثاني في الشهادة ا و نس ترد تفماتبةا سس ع عل عو كار طق وق ل ةع ف ونام 
الباب السابع في المسائل التي تتعلق بالصك ا ل 
الباب الغامن في الإقرار . 000 5# 
الباب التاسع في غصب الوقف يا 00 
الباب العاشر في وقف المريض 10 [1#1 [1[1[1[1[1[1#[ز[ز[ [  [‏ [ [ ا 27 
الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به وفيه فصلان ا ا 
الفصل الأول فيما يصير به مسجداً وفي أحكامه وأحكام ما فيه . 207000 
الفصل الثاني ف في الوقف على المسجد وتصرف القيم وغيره في مال الوقف عليه 00 
الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات والحياض والطرق والسقايات وفي 
المسائل التى تعود إلى الأشجار التى فى المقبرة وأراضي الوقف وغير ذلك 121100 
الباب الثالث عشر في الأوقاف التي يستغنى عنها وما يتصل به من صرف غلة الأوقاف 
إلى وجوه آخر وفي وقف الكفار ........... 000 
الباب الرابع عشر في المتفرقات 0 


: فهرس الجزء الغاني 
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